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بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 


كتَابْ الحج 
1 الشرح: 
(کتاب الحج): يه العبَادّات التَقَدّمَة ذلك .ارتب معان وکت عند د كل 


E? 


کاب تعر اج الها ا 72 الَعَامَلات 0 يرا 
ادات متَقَلمَة: 

والحج في اللعّة: : القَصْدُء في الشريعة ة: زِيَارَة الت على وجه اَغظيم. 

(الحج واجب على الأحرار البالغين المُقَلاءِ الأصحاء إذَا قَدَرُوا على الزّاد والراحلة 
فاضلا عن المُسكن وما لا بد من وَعن تَفَفَتٍ عيّاله إلى حين عَودِه وَكَانَ الطريق آمنَا). 

الشرح, 

ماله رض على كل حر بالغ عَاقلٍ صحيح إا قدرَ على الراد وَالراحلة قاضلا 

ن الکن و لا بد من وَعَنْ تفقة عيّاله إلى حين عوٴده وکان الطري آمئاء وَإنْمَا 
عَدَل صف عَنْ الإفْراد إلى الجمّع في قوله الأحرار 54 مرا إلى وقوه اق 
إلا مجمع عظيم. 

وإما (وصفه بالوجوب وهو فريضة محكمة) كما صنع بالزكاة وقد ذكرنا وجهه 
هناك» ويجوز أن يكون معناه ثابت أو لازم» فإن الوجوب يدل على ذلك (وفرضيته 

ثبتت بالكتاب وهو قوله تعالى:  :‏ ويله على آلناس حِج البيت 4 الآية ؛ يعن أنه حق 
واجب لله في رقاب النّاسَ کون عن عُهدته ه إلا بالأداء. 

ودح ل الشمر i SE‏ له الع فين 


ڪل عام أو مره واحدة؟ فَقَال: لا بل مره واحدة هما راد فھو تَطوع' ' ولان سَبْبَهُ البيتُ 
وأنّه لا تعد د فلا يتكرر الوجوب. 

الشرح: 

0 : لألهُ عليه السلا قيل له يني ا رلت هذه 
الآية وقال لم «يًا اها الاس حُجُوا البَئنت. احج في 05 عام م مره وَاحدة؟ فقال: 
لا ل مَرّة وَاحدَةٌ» فَمَا هر تطراع». ولأن سه اليْتْ) لإضاقته له يقال حَجْ 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۷۲۱)» وابن ماجه »)۲۸۸٩(‏ وأحمد (١/؟ه20).‏ 


أ 


العنايت شرح الهدايت 
الت والإضافة دليل السبييّة روه لا يعد الت (قلا يتَكَرّرُ الوجُوب) 

ف موك ينا یو تن لوزلا ا وعن أبِي حتيفَةَ رّحمه اللّهُ ما 
يذل عليه. وعند مُحَمد والشافعي رحمهما الله على التَّرَاخِي لأنَّهُ وَظيفَيٌ العُمر فكان 
العُمرُ فيه كالوقت في الصّلاة. وجه الأول آنه يحص بوقت حَاص ولوت في ست 
واحدة عَيرُ تادر هَيْتَضيقٌ احتِيَاطًا وَلهَدا كَانَ الَعجِيل أفضَلء بخلاف وقت الصّلاة لان 
اوت في مثله تادر 

الشرح: 

ن هو اجب على الفؤرٍ عند أبي يُوسُّف) ّى إن أَغْرَ بعد اسسْتجْمّاع 
الشرائط أثم» روَا عه بر وَالْعلَى (وَحَنْ أبي حنيفة ما دل عليه) أي عَلى الفور وَهُوَ 
ا ره ان شجاع عن أله ل عن عن ايخ اام E‏ بل يج ب 
وذلك ليل على أن الوْجُوب عنْدَهُ عَلى الفور. 

وَج دلالته على ذَلكَ أن في الرْويجٍ تَحْصِينَ الس الواجب عَلى كل حال 
والاشتكال بالحج 2 ا | یکن وُحُوئة LE.‏ الواحب مَعَ 
إکان حُصُوله في وَقت َر لا أن الال غاد وَرَائحٌ (وعند مُحَمَّد والشافعي عَلى 
راسي لاه وَطِيفَة الم فكَانَ العم فيه كلوقت في الصّلاة) فَكَمَا أا جَارَتْ 0 
آحر وها يَُورُ المح في آخر الع من اهر اي » ودا اليل كمد لله بو 
e‏ وان لا و هُ بالمؤْت» فإن 9 ألم . 

وما الشافعي فَإلهُ ا لا ا م لير وَإِنْ مَاتَ فلم يکن عنْدَهُ کوقت 
الصّلاة (وَجْهُ الأوّل) : ي قول أبي لوست إن احج يحص بوقت حاص من کل عام 
57 2 الح وکل ا اخ بوقت اوقا قات ن وق لا يُذْرَكُ إلا بإذراك 
ذلك الوّقت بعَينه وإلا لا يكن مُختَصا به» وَذْلكَ 0 طويلة يسوي فيها اة 
وَالَمَاتُ (لأن لوت في ستّة واحدة) مشتملة على الفصول بع ة الْتَضَّادٌة الاج (غَيْرُ 
e‏ نما قال ذلك للا ير د لبه أله لو كَانَ ميقا 
رجي ا يكون بَعْدَ العام الأول قضاء وَلئْسَ كذلك إن التَضَيّقَ إذا كان احْتيَاطًا لا 


يلرم ذلك عَلى هَذَا ضیح بقوله (وَهَذَا کان جيل أفْضّل) يعني 


الجزء الثاني 
ا قإن الامنتذلال بالأْضَليّة على الوُجُوب مما لا يَكَادُ يقصح. 
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شه هة 


وله (بخلاف وقت الصّلاة) جو اب عن قله کالوقت في اللات وه 

الخلاف لا 000 إلا في حق الثم خاصة وما أن الواقعَ في العَام الثاني أَدَاء كما في 
الأول ون التَطَوّعَّ في العام الأول جَائرٌ فلا يكره اح ومام هَذَا الث مَوْضِعْهُ 
أصول الفقه. 

وَإِنّما شَرَط الحَرينَ وَالبُلُوعَ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام يما عبد حح عشر 
جج ثم أعتتق تق فعليه حَجَيٌ الإسلام؛ وأَيْمًا صي حج عشر حجج ثُمْ بلغ فعليه حجمٌ 
السلا ' ولأنه عبادة والعبادات بأسرها موضوعيّ عن الصبيّان 

الشرح: 

ونم شرت ال والمأوع لقوله عليْهِ الصّلاة وَالسلامُ: «أيُمَا عبد حَجٌ 
عَشْرَ حجّج تق فعَليْه 1 الإسلام» ولق ق يبرم ات والصوم َلصّلاة: ) 
الح يَحْتَاجّ إلى الراد والراحلة» وَالعَبد لا يلك من ؛ ال شيا والصوم رالا ليا 
كلك وان حَقَ الول في الج يموت في مُه ويل 0 
تَعَالى بخلاف الصوم والصلاة. 

والعقل شرط لصح التُكليف. وكذا صح الجوارح لأن العجِز دُونَهَا لازم. 

الشرح: 

وقول (والعقل) لبان ا تراط العقل. وقوه (وكذا صحة المَوَارٍح) ليان اشر تراط 

الصّحّة (لأن العَجْرَ بدُونها لازم 

والأعمى إذا وَجَدَ من يكضيه مودت سَقَرِهِ وود رادا وَرَاِلة لا يحب عليه الح 
عند آبِي حَنِيفََ رَحِمَّهُ اللّهُ خلافا لهُماء وقد مر في كتّاب الصّلاة. وآما امعد فَعَن أبي 
حنيفن رحمه الله أنه يجب لائ مُسِتَطِيع يره فأشبّه المستطِيعٌ بالراحلة. ون مُحَمَدٍ 
رحمه الله تعالى آنه لا يجب لأنّهُ غيرٌ قار على الأداء بتفسه؛ بخلاف الأعمى لأنّهُ لو 
هدى يؤدي بتفسه فأشبه الضال عنه؛ ولا بد من القّدرة على الزاد والراحلت وهُو قَدرُ ما 
يكتري به شق محمل أو راس زاملتٍ وقَدرَ النَمَقٍَ ذاهبا وجائياه لأنّهُ عليه الصّلاةٌ 


.)۸/۳( والبيهقي (۲۹۱/۰) وانظر نصب الراية‎ »)٤۸۱/۱( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


۸ 


العنايت شرح الهدايت 
والسلام ستل عن السبيل إليه شَقَال: «الرّادُ والراحدث“ وإن أمكنّهُ أن يكتَرِي عَقَبَةَ فلا 
شَيءَ عليه لأنهُمَا إذَا كَانَا يتَعاقَبَان لم تُوجد الراحليٌ في جميع السفر. 

وَيُشكَرَطُ أن يَكُونَ فَاضلا عَن امسن وَعَمًا لا بد منهُ كَالِحَادِم وآاث البّيت 
وَتِيّابه لان هده الأشيّاءٌ مَشَهُوليٌ بالحَاجتٍ الأصليّتٍ ويُشْكَرَطُ أن يكُونَ فَاضلا عن تَفَفَدٍ 
عيّاله إلى حين عوده لأن النّمَقَنَ حق مُستَحق للمرأة: وحق العبد مُقَدُمْ على حق الشرع 
بامرو 

وليس من شَرط الوجوب على آهل مَكَتَ ومن حولهم الراحلتٌ؛ لأنّهُ لا تلحقهم 
مشق راد في الأداء َأبة السّعي إلى الجُمُعَتٍ ولا دمن من الطرِيقٍ لان الاستطاعَة 
لا ُت دُوتَهُ ذم قيل: هُوَ شَرط الوجُوب حَتّى لا يحب عليه الإيصاء وهو مَروِي عن ابي 
حَنِيفَمَ رَحمهُ اللّهُ وقيل: هُوَ شَرط الأَدَاءِ دُون الوْجُوبء لان النبِيّ عليه الصلاةٌ وَالسّلام 
هسر الاستطاعة بالراد وَالراحلتٍ لا غير. 

الشرح: 

وقول (وَالأعْمَى إذا وَجَدَ) يجني أن الأعْمَى إِذَا مَلكَ الرَاد وَالرَاحلةَ فإن ج 
قوذ لا إلزقة المح عه بي و وهل ا ی 


م وص و 


تع ا عنقت هاون ركد انق a GS NE‏ 
سقرم لا يجب علد أبي حَيِفَةَ كا لا تحب امَف وَعَنْ صاحيَيْه فيه روايتان فر 
على إخدى الرَوَاييْن بيْنَ الحَجّ وَابجُمُعَةء وقالا: وُجُودُ القائد إلى الْجمُعَة ليس تادر بل 
هُوَ غالب قتَلرَمُهُ الجمُعَة ولا كَذَلكَ القائدُ إلى الحج. 

وقولة: روما الْفْعَدُ فَعَنْ أبي حنيفة رَحمهُ الل اهر الروَايّة عله في الرَمنِ 
اوج وَالْفعَد وَمَقّطُوع الجن أن الحَجّ لا يجب عَليْهمْ وَإن مَلكوا الراد والراحلة, 
ى لا يجب عَليِْمْ الإِحْجَاج بمَا هُمْ لأنّ الأممل كا لم يجب لم يجب البدل» وهو 
ِوَاية عنْهُمَا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۸۱۳)» وابن ماجه )١57(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه ابن ماجه (۲۸۹۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأحرجه الحاكم في المستدرك 47/١(‏ 4) من حديث أنس #5. 


۹ 


الجرء الثاني 


وروی اسن عن ابي حَيفَة أ يجب علبه لله طيغ بيه اة قطي 
بالرّاحلة. 


م اه 


000 58 7 8 ر 3 4 وو - وم 3 50 ر‎ E 

وقوله (وعن محمد) ظاهر. وقوله (وَلا بد من القدرة) بيان لقوله: إذا قدروا 
7 2 5 2 0 0 إن 
عَلى الرّاد وَالرّاحلة؛ وَيَعْنى به القدْرَةَ بطريق الملك أو الاسئجار بأن يُقدرَ على رمَا 
ر صر n‏ ا 0 ۴ ه ا 17 ماهم ,مه 
يكرِي به شق مَحْمَل) يفتّح اليم الأول وكسر الثاني أي جَانبَة, لأن للمَحْمّل جَانّن» 
کک 

1 2 1 و بود 1ق ١‏ ی واو ا ا ا و ا ر ر ا E‏ 

والزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه وطعامة من زمل الشيء حمله» يقال ها 
بالفار سيّة : سرباري. وقوله (وقدرٌ الثفقة ذاهبًا وَجَائيًا) يعني عل الرّاحلة فة وَسّط 
بعر إسرّاف ولا تقتير» وها لأ عليه الصّلاة وَالسّلامُ سل عر السيل إليْه 
فقال:«الراد وَالرّاحلة» وَإن أمْكنهُ أن يكتري عقب أي مَايْتَعَاقَيَانَ عليه في الر كوب 
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أ“ 


فَرْسّحًا بفرسخ أو ملزلا مَنْزِلا (قلا حَجّ عَليه) لعَدَمٍ الرّاحلة إذ ذَاكَ في جميع السفر. 
وقول (وَيُترَط أن يَكُونَ) أي ما يَقْدرُ به على الرّاد وَالراحلة (قاضلا عَنْ الَسْكَن) 
ان لقؤله في أوّل البَحْث فاضلاء وَهُرَ هناك منوب على الخال من الرّاد وَالراحلة 
ويد بسكن وانادم إشارَة إلى ما کر ان شجاع لذا كانت له ار لا يَسْكْنُها 
وَعَبْدٌ لا يدمه وما أيه ذلك يجب عله أن بيه وَيَحُيّ به. 

وقوه روات الييْت) يخي كالفرش وَالبْسّط وآلات الطبلح (وبابه) أئ تاب 
دنه وَقَرَسّهُ وَسلاحْةُ رلأن هذه الأشياء مَشْعُولةَ بالحَاجَة الأمنليّةم ولول بها 
كَالْعْدُومٍ. وقوه (وَحَقَ العبْد مُقَدّمٌ على حَقّ الشر ع يأمْره) قال الل تعَالى « وقد فَصَّلَ 
گم ما حرم عَلَيَكُمَ إل ما آضْطْررَثْرَ إليّهِ 4 [الأنعام: ]١1١‏ وقول (وَلِيْسَ من شط 
جوب على أهل مَك اهر (ولا ب من أن الطريق) وَهُوَ أن يون القالب فيه 
السلامةء وكوسط البَحْرٍ عُذْرٌ لن شرْط وُجُوبه الاسْتطاعَة ولا اسْتطاعَة بدُون الأ تم 
الف الشاي فيه على قول أبي حنيفة: أله شرط تفس الوجُوب» أو شَرْط الأداء؛ 
فمنْهُم مَنْ ذهب إلى الأول ًا مَرّ أن الاستطاغة لا شت بدونه (وَهُو مَرْوِي عَنْهُ) 
وَمنْهُمْ مَنْ ذهب إلى الثاني (ِلأنَهُ عليه الملا وَالسّلامُ فر الامْتطاعة بالرّاد وَالراحلة 


ر 


لا عير تمر الخلاف طهر في وُجُوب الإيصاءِ على مَنْ مات قبل الچ وم يكن 


اللدشسشسس سب د العنايت شرح الهدايت 
الطّر باك اتج ولا SE EA‏ تارق 
قال (وَيُعتَبْرُ في المرأة أن يكون لها مَحرم تحج به أو زوج ولا يجوڙ لها آن تَحجَ 
بغيرهما ٳِڌا ڪان بينها وبين مكنّ مسيرة تلات يام( وقال الشافعي: يجوز لها الحج إذا 
حَرَجَت في رهق ومعها نساء ثقاتٌ لحصول الأمن بِاْرَافقَيٍ 
وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ الا تَحُجُنّ امرآةٌ إلا وَمَعَها مُحرَّم” ' وَلأنهَا بون 
9 


المحرم يُحَافْ عليها الفتتَيّ وتَرْدَادُ بانضمام غَيرها إليهاء ولهذًا حرم الخلوة بالأجتبيّة 


- 


۶ 


وإن ڪان مَعَهَا غَيِرُهَاء يخخلافي ما إِذَا ڪان بِينَهَا وبين مَك اقل من دلا ايام لأنّهُ بباح 
لها الخروج إلى ما دون السّفر بغير مَحرم. (وَإِذَا وجدت محرا لم يكن للزوج منعها). 

وقال الشافعي: له آن ينها ان في الخروج تفويت حَقّه. ولنَا أن حَقّ الرُوح لا 
يَظهَرُفِي حَق الَرآِض والح منهاء حى لو ان الح فلا له آن يَمتَعَهّ ولو كان 
الحرم فَاسقًا قاوا: لا يجب عَليها لان الَقصود لا يُحصل به (ولها أن تخرج مَعَ كل 
مَحرم إلا أن کون مَجُوسِيًا) لائ يَعتَقِدُ باحَتَ مُنَاكحتهاء ولا عبرة بالصبي والمُجنُون 

ئه لا تى منهما الصيادَة والصبيّمٌ التي بلغت حَدّ الشهوة بمتنزلة البَالعَتٍ حتّى لا 

يُسَافَرَ بها مِن غَيرٍ محر وَتَمَهَمُ الحرم عليه أنه قوسل به إلى أَدَاءِ الحَج. وَاخْتَلفوا 
في أن الحرم رط الوجُوب أو شَرط الأداء على حَسّب اختلافهم في آمن الطريق. 

الشرح: 

قال (وَيُحْتيَرُ في المرأة أن يكين ها محر تَحُجّ به) الاختلاف الَا في امن 
الطّريق في كونه شط الؤجُوبء أو شَرْط الأداء ابت في مَحْرَمٍ ارق ولحرم مَنْ لا 
يَجُورُ له مُنَاكَحتُهَا على التَأبيد بقرَابَة أو رَضَاع أو صهارة» ولا يَجُورُ للمرأة أن كخج 
إِذَا ل یکن هَا مَحْرَمٌ أو رَو إذا كان ينها وس مَك ثُلانَة يام شَابة کائت أن 
عَجُورَاء ون لم کن ها مَحْرَمٌ ُو روج لا جب عَلْها اروج للح كما لا جب 
عَلى الفقير اکتستابُ الال لأخل الح وَالرّكَاة (وقال الشافعي: ها أن نَحُيّ في رفقة 
ااا د لصول ا ا ف 
(۱) أخرجه الدار قطي (۲۲۲/۲) رقم (۳۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأخرجه أيضا (۲۲۳/۲) رقم (۳۲) من حديث أبي أمامة طك. 


الجزء الثانى ١‏ 


ولتا قله عليه الصّلاة وَالسسّلامُ «لا حجن امْرَأَةٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرَةٌ» ولأا بون 
الحرم يُحَاففُ عَليَْا الفبئة وداد بالضمَام غَيْرهَا إِليْها) فَضْلا عَنْ حُصُول الأمن. 

وَعُورِض بأن الْهَاحرَةَ تحرج إلى دار الإسسلام بدونهماء والهجرَة ليست من 
الأركان الحَمْسَة فلأن تحرج إلى الج وَهُوَ منْهًا أؤلى. وأجيب: بأن ذلك ضَرُورة 
الخؤف عَلى تفسها؛ ألا ترَى أنه إذا وَصَلت إلى جَيْش من المسلمينَ في دار الخَرْب» 
حَتّى صَارَتْ آمئّة لم يكن هَا بَعْدَ ذلك أن يُسَافرَ بون الَحْرّم. فان قيل: مسر ابي 2 
الستّبيل بالراد وَالرّاحلة» وم يَذْكْرْ الَحْرَمَ. أجيب: بان ذلك حجة من جَعَلُ شط 
الأداى وَمَنْ جَعَلهُ شَرْط الوجُوب قال: لم يذ كر لأن السّائل كان رَجُلا. 

إن قيل: لا ُسَلَمْ أن الفثْنة تراد بالضمَام غَيْرِهَا إِلبْهاء فإن اَمو إذا عمدت 
في نت الروْجٍ بحيلولة ثقة جاز. وم يكُنْ الضمائها نها ة. أحيب: بان الضمًا 
الْرأة لھا يُعينُهَا عَلى ما راود بمشاورتهاء وَتَعْليمُ ما عَسَى تعجر عَنْهُ بفكرهاء وَإِلمَا 
م يکن في مده كَذَلكَ لأن الإَامَةَ مَوْضعْ أن وَقْرَة على ذَفْع الفثئة وفيه نط لأن 
مثلها لا يعد ثقة وَالكَلامٌ فيهاء وَلِأنْ جَوَاب الد يُناقضُ جَوَابَ الَنْع. وَالأوْلى أن 
يقال هي اقصّات دين وَعَقلء فلا بوم أن تدع فَكُونُ حَليَْا في الإفْسَاد وكوي 
الور ا لح ع مدا امار رقده للق تقارم فى لحار 
لإمكان الاستعائة. وقول (بخلاف ما ذا کان) صل بقوله: إذا کان بها وبين مَك 
تلان اام وَهْوَ اض وَكَذَا قَولهُ: ون وَجَدَتْ مَحْرَمًا (ولنا أن حى الرّوْج لا يَظْهَرُ 
في حى الفرائض) ألا رى اه لا يَسَْعْها من صيام شَهْرٍ رَمَضَانَ وَالصّلاة (وَالحَج مها 
ئی لو کان الج تفلا له أن يمه وَخَذَا کان لهُ أن يللها من سّاعته. وقول (وإن 
کان الحرم فاسقا) ظَاهرٌ. 

(وَِذَ بلع الي يعدم حرم أو تق اليد فَمَضَيًا لم يُحِرْهُمَا عن حَجَةٍ الإسلام) 
لان إحرامهما انعفد لأداء التّفل هلا يَنقَلِبْ لأدَاءِ القرض (ولو جدد الصبي الإحرام قبل 
الوقوف وتوى حَجَنَ الإسلام جار والعبد لو فَعل ذلك لم يجُز) لأن إحرامٌ الصبي غَيرُ 
لازم لدم الأهليّتٍ آم إحرامٌ ابد لازم فلا يُمِكِنّهُ الحْرُويُ عن بالشرُوع في غَيرهِ واه 
عل 


4 


1 


العنايت شرح الهدايت 
الشرح: 
وَإِذا بلع الصبي بَعْدَمَا أَحْرَمَ أو عَتَقَ العبْدُ) يعني َعْدَمَا أَحْرَم (فَمَضِيًا لم يُجْزهمًا 
عَنْ حَجّة الإسْلام لن إِحْرَامَهُمًا الْعَقَدَ لأذاء التَمّل) لحَدَم الخطاب وَشرْط الوجُوب في 
و 2 25 2 2 اله مو 
حَقَهِمًا (فلا يَنْقلبُ لأذاء الفرض) واعتُرض بأن الإحْرَامَ شرط على ما تذكره 
كَالطْهَارَة وَالشرْطٌ يُرَاعَى وُجُودُهُ لا وود قَصْدَا؛ ألا رى أن المي إذَا توا ثم 
بلع بالسسّنّ فَصَلَى بتلك الطّهَارَة جَارَتْ صلا فما بال الح لم يَجُرْ بذَلكَ الإحرَام. 
اواب أن الِإحْرَامَ علدا إِنَمَا يكون باليّة على ما سياتي» وبها يَصيرٌ شارعا 
في أفعال الحج» فصَارَ كصب تَوّضّأ وَسْرَعَ في الصّلاة وبلغ امسن فتوّى أن تكون 
تلك الصّلاة فضا لا تنقلب إلبْها رولو جَدَّدَ الصّبى الإخْرَام قبل الوؤقوف وَكوّى حَجَة 
الإسلام جَارَ وَالعَيْدُ لو قعل َلك لم يَجْرْ لأن إِحْرَامَ الصّبِيّ غَيْرُ لازم لعَدَمٍ اهلثم 
وڌا لو تتاوّل مَحُظُورًا لم يَلرَمْهُ شي وإذا کان كَذَلكَ جَارَ المح وَالشرُوعٌ في 
غَيْرِهِ (وَأمًا حرام الد فَلازِمٌ) لكنه مُحَاطَبًا وَخَذَا لو أصّاب صَيْدَا كان عليه الصيَامُ 
لأنَهُ صّارَ جَائيًا على إِحْرَامه بقل الصّيْد وَهُوَ ليس من أهْل التكُفير باكال (فلا يمكنه 
الخروج عله اشرو ع في غير © وما ص يق خخرُوجه من ذلك الإخرام أدَاء الأفال فسواء 


جَدَدَ اتَلبيَة أو لم يُجَدَّدْهَاء وَهْوَ باق عَلى ذلك الإِحْرَام فلا يُجزيه عَنْ حَجَّة الإسلام. 


(واواقيت التي لا يَجُورُ آن يُجَاوِرَهَا الإنسَانُ إلا مُحرما حَمِسَّة: لأهل الدِينَةٍ دو 
الحَليفَتِ ولأهل العراق دات عرق. ولأهل الشّام الجُحمَّبُ ولأهل جد قرن ولأهل اليّمَنٍ 
A‏ هكدًا وقت رسول اللّه يلد هذه المواقيت لهؤلاء. وفائدة التّأقيت المنع عن تأخير 
الإحرام عنهاء لأنَهُ يجوز التقديم عليها بالاتمًاق» كُم الآهَاقِي إذَا انتَهّى إليها على قصد 
دُخُول مَكنَ عليه أن يُحرِم قصد الحج أو العمرَة آو لم يقصد عندتا لقوله عليه الصلاةٌ 
وَالسّلامُ «لا يُجَاورُ آَحَدَ الميقَاتَ إلا مُحرماء!" ولان وُجُوبّ الإحرام لتعظيم هذه البقعةٍ 
)١١(‏ أرجه البخاري ))١575 21١5155 1557 ٤(‏ ومسلم 21١١(‏ ۱۲) كتاب الحج من حديث ابن 


عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه البيهقي (4/0 4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


۳ 


الحزء الثاني 


* د‎ E E 
الشريفت فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما.‎ 


57 ةد ره و سم 00 او‎ ١ ا “ل و‎ lk 
(فصل): لما فرغ من ذكر مَن يجب عليه الحج وذكرٌ شروط الوْجُوب. وما‎ 
ْبْعْهَا شرع في بيان أل أمكتة دا فيهًا بعال الحَجّ. وهي (الْوَاقِيت التي لا يَجُورُ‎ 


مور 


أن يُجَاوِرَهَا الإنْسّان إلا مُحْرِمًا) وَالوَاقبِتْ جَمْعْ ميقات» وهو اوقت الَحْدُودُ فاستعير 

ا و لالط اد ار 0 7 ٣‏ ر م« م 
للمكان كما اسُعيرَ المكان للوقت في قوله تَعَالى « هتَالِك أَلْوَلَيَةٌ 4 [الكهف: ]٤١‏ 
وَالْوَاقيت” تة كما دك فى الكات. ووك رشكنا وَقت رسرل الله يك هذه 
الواقيت هؤلاء) قيل عليه كيف كان التَوقِيِتْ لأهل العراق والسام وَل يكوا 
مُسْلمِينَ؟ وأجيب باه عله الصلاةٌ وَالسّلامُ عَم بطريق الوخي إِمَائهُمْ قوفت هُمْ على 
ذلك. وقوه (وَقائدةٌ الأقيت) واضح. وَكَولهُ (عَلى قَصد دُحُول مَك قَيدَهُ ذلك له 
لو لم يقصذ ذلك ليس عله أن يُحْرم. 


قال في النَّايَة: اعْلمْ أن الت لا كان مُعَظّمًا مُسَرقَا عل له حصن وَهْوَ مكف 
وَحَمَى وهو الحرم ولحرم حر وهو اَواقیت ّى لا يَجُورَ ُن دوه أن يَعَجَاوَره إلا 
بالإخرام تغظيمًا للت والأصثل فيه أن كَل مَنْ قَصدَ مُجَاوَرةَ ميان لا جور إلا 
بإحرام. 

وَمَنْ قِصّد مُجَاوَرَةَ ميقات واحد حل له بير إخرام. يَيَانهُ. أن مَنْ ى ميقَانا نة 


8:7 مه of “2o‏ ا 1 2 1 0 وا لع بي ص ر 
احج أو العَمْرَة أو دُحُول مكة لحاجة لا يجوز دُحُولَهُ إلا بالإخرام» لاه قَصّدَ مُجَاوَرَة 
ا 4 أن iat‏ 2 7 أن o 008 Ea‏ ج و 
ميقائيْنٍ ميقات اهل الآفاق» وميقات أل الحل. والحيلة لَنْ أرَادَ من الآقاقي دُحُولهُ بعر 

گە مودو 


0 0 2 72 - 
إِحْرَام أن يُقصد بُسْتَانَ بني عامر او غيرَه من الحل فلا يجب الإجْرَامٌ لاه قصَدَ 


مُجَاوَرَةَ ميقات واحد. وول (عنْدنا) إشارَة إلى حلاف الشافعي فَإِنَّ عنْدَهُ أن الإخرَام 
يجب عند الميقات على مَنْ اراد دُخُول مَكة للحج وَالعُمْرَة فَمّا مَنْ أرَادَ دُحُوهًا لقتال 
َليْسَ عليه الإخْرَامٌ قَوْلا وَاحداء لان لي يلك دَحَلها يوم الفح بير إخرام» وله في 
الداحل للتّجَارَة قؤلان. 

وَلنا وله عله الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «لا يُجَاورُ أَحَد الميقات إلا مّحْرمً» ون 


وُحُوب الإحْرَام لتَعْظيمٍ هذه البقعة الشريفة) لا لاه شط للحَجّ بدليل أن مَنْ کان 


1 العنايت شرح الهدايت 
تاخل اليقات بحرم من دوي أله وَتَْطيمُها لم لف بالتسسبة إلى الاج وغبره 
: (يَستَوي فيه الْحَاج وَالْحتَمرُ وَغَيْرهُمَا) وما رَوَاهُ الشافعي فمن حصو صيّاته عله الصّلاةٌ 
والسّلا كما قال في خحطبته يوم فح مَكّةَ «إنَّ مَك حَرَامٌ حَرَمَهَا اللّهُ تعالى يم خلق 
السات وَالأَرْض» وإلها لم تحل لأحَد بلي ولا تحل لأحَد بغدي وإئما حلت 
لي سَاعَة من هار ثم عات حَرَامًا إلى 1 القياهَة». 


وو و أو 


(وَمَن کان دَاخل الميقات له أن يدل مك بغير إحرام لحاجته) لأئه يكذُر دخوله 
مَك وَفِي إيجاب الإحرام في ڪل مر حرج بين فصارَ كأهل مك حيث يباح لهم 
الخرُويٌ منها كم دُخُولهًا بِعَيرٍ إحرام لحاجتهم» بخلاف ما إا قَصّد أَدَاءَ السك باه 
يَتَحَمقَ أحيَانا قلا حرج (فإن دم الإحرام على هَدِه الَواقیت جا) لقوله تَعَالى ( وَأَتمُوأ 
آل وَالْعْمْرَة لله 4 [البقرة: 145] وَإِتمامهما أن يحرم بهمَا من دُوَيرَة أهله ڪذا قاله 
علي وَابنُ مسعُود رضي اللّهُ عَنهُمًا. والأفضل التّمَدِيمْ عليها لأن إتمام الحج مسر به 
وَالَشَفمُ فيه أَكدَّرٌ وَالتعظيم َوَن وَعَن آَبِي حَنِيمَنَ رَحَمهُ اللّهُ نما يَكُونُ أفضل دا كان 
الشرح: 
وكَول: (وَمَنْ كان داخل اليقات) ظَاهرٌ والأصل داه ب رخص للحَطَابينَ 
دُعُول مک بعر إخرَام»» وَكَذَلكَ قَولهُ إن قَدَمَ الإخرام) ظَاهرٌ. 
قيل: إِنْمَا صَكْرَ الدوَيْرَة َعْظيمًا للكعية رکڌا اله علي وَابِنُ مَمنعُود) يعني أن 
إِتْمَامَهُمًا أن يُحْرمَ بها من وة أهله» وَرُوِي عَنْ ابن عباس مل وقيل إُِمَامُهُمَا أن 
رد لكل اعد فوا سر كنا تال شح جج كرد وغئرة كرية انض 
(وَالأفْضَلٌ اعدم عَيِهَا لأن الإثمَام مسر به و فيه كر وَالتَعْظيم أُؤفرٌ) وقال 
الشافعي: الإحْرَامٌ منْ الميقات أفضَل لأن الإِحْرَامَ عنْدَهُ من الأداء. وقول (وعَن ابي 
حنيفة) ظَاهرٌ. 
(وَمَن كَانَ دَاخيل الميقات فَوَقئُهُ الحل) مَعنَاهُ الحل الذي بين المواقيت وبين الحرم 
َه يَجُورُ إحرامه من دُوَيرَة هله وما وراء الميقات إلى الحرم مَكَانٌ واحِد (ومّن ڪان 
بمكَةَ فونه في الحَجّ الحَرّمُ وفي العُمرَة الحل) لن التي عليه الصلاةٌ والسلام آمر 
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الجزء الثاني 


أصحابَهُ رضي اللّهُ وم أن يُحرموا بالحَجٌ من جوف مك وَآمرَ آخا عَائشَةَ رضي 
الله عنهما أن يعمر ها من التّنعِيه” "١‏ وَهُوّفِي الحل» ولأن آداء الحج في عر وهي في الحل 
فيكُون الإحرام من الحرم لِيَتَحَمّقَ دوع سفر؛ وأذاء العمرة في الحرم فَيكُون الإحرام من 
الحل لهذا إلا ن التنعيم أفضل لورود الأشَرِ به واللَة أعلم بالصواب. 

07 

قول (وَمَنْ کان و اميقات وق أي مَوْضْعْ إحرامه (الحل الذي بین 
0 وَييْنَ الحرم لا الحل لذي هو حارج م اميقات أنه يَجُورٌ إِحَرَامُهُ من ذُويْرَة 
أهله) ا تلوناء لو کان اللْرَادُ با حل ما هُوَ حارج الميقات ًا جَارَ أن حرم من دور 
هله زت حار له ذلك جار أن رم من اي وضع شاء من اليل لان ما وراء 
اليقات إلى ارم مان وَاحدٌ. وقول (وَمَنْ كان بمَکة ظَاهرٌ. وقول (لورُود الأثْر به) 
اراد به قَولهُ: ومر احا عَائشَةَ أن يُعَمَّرَهَا من التَنعيمٍ. 
باب الإحرام 

(وَِذَا اراد الإحرام اغتّسل أو تَوَضَاً والفُسل أفضل) تًا روي ئه عليه الصّلاةٌ 
والسّلامٌ اغتسل لإحرامه!" إلا أنه للتّنظيف حٌى تُوْمَرَ به الحائيض» وإن لم يَقَّع هَرضًا 
عنها فَيَقُوم الوضوءَ مقَامَة كما في الجِمعَتِ لكن العُسل أفضل لأنْ مَعنّى النَظَافَتَ فيه 
اتم ولأنّهُ عليه الصلاة والسلام اختاره. 

قال (ولبس ثوبين جديدّين آو عَسيلين إزارًا ورداء) لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسَلام 
لتر وَارتَدَى عند إحرامبه وَْأمّهُ مَمنُومَ عن أبس الَخيط ولا يد ممن ستر العورة وذفع 
لحر لبر وَل يم َيل وجي أفضل با َال الها قال وس ميا 
إن ڪان له) وعن محمد رحمه اللّه: َنُه يُكرهُ دا تَطيّبَ يما تب تبقى عيثّه بعد الإحرام وهو 
قول مالك والشافعي رَحِمَهُمَا الله لأنّهُ منتَفعَ بالطيب بعد الإحرام. 

ووجه المشهور حديث «عائشَةَ رضي الله عنها قالت كُنت أطيِّبٌ رسول الله يِل 


)١(‏ أخرجه البخاري باب (۸۲)» ومسلم (175) كتاب الحج من حديث جابر رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري باب (1۳)» ومسلم )١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه الترمذي (۸۳۰) من حديث زيد بن ثابت #5ك. 
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العنايت شرح الهدايت 
لإحرامه قبل أن يُحرم ' وَالَمِنُومٌ عَنه التَّطيّبُ بعد الإحرام وَالبَاقِي كالنابع له 
لاتّصاله به بخلاف الوب لأنّه مباين عنه. 

الشرح: 

ابا الإحرام: ل رع من در الوت کر َة الام دي بل فى 
تلك الواقيت. والإخرام لع مَصِدَرٌ أَحْرَمٌ إذا دل في الحرم کاشتی إذا دَحَل في 
الشتاء. وفي عرف الفْمَهَاء تُر لاحات على نفْسه لأداء هَذه العادق فَإن من 
العبّادات ما ها تحر م وتحليل كَالصّلاة وَالْحَجٌ وَمنها ما لس له ذَللكَ كَالِصُوْم وَالرّكَاة 
(وَإِذًا اراد الإِحْرَامَ اغْمَسّل أو تَوَضكاً وَالعْسْل أَفْضَلُ لا رَوَى «الهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسلامُ 
اسل لإاحرامه» وول رالا أله) امنا من وله وَالعُسْل أفضّلء وکا يدقع ما بوهم 
أن الل إِذَا كان أَفضّلء وَحَب أن لا يوم غَيْرُهُ مَقَامَهُ َقَال إلا أله للتْظيف حى 
وتر به اس ون يق رت عله ظ 

رو وان 5 54 الصدية 4 قال لرّسول الله E‏ إن اا ق فال 
مرها فَلتفمّسل ولحرم باحَج» وَمَعْلُومّ أن الاعْتسّال الواجحب لا ادى مَعّ وُجُود 
الحَيْض فَكَانَ لَحْنَى النَظَافَة وکل عسل کان نى الا يقو الوصو مَقَامَهُ كما في 
امعت وَالعيدَيْنِ (لكنّ الل ا لأن مخ النَظافة فيه اہ وله عَليْه الصّلاةٌ 
والسّلامٌ احَارم أي نره على الوْضوء وَضَعْف تركيبه لا يخفى على انل ولس 
وين جديدنن أو خسن ٳڙارا وڌا وقي ڏک اديد كفي لقول من تقول بكراقة 
3 الحديد عند الإخْرَا وَالِإزَارٌ من الحقو إلى الخصر وال م الكتف (لككه وليه 
رر وارگذى) أي لبس الإا والرداء. ويُذحل الرداء تخت يمينه وَيُلقيه على كتفه 
لأيْسرٍ وینقی كَفهُ الأيِمَنُ مَْشوفا ولا يَرْرهُ ولا يَحْقدهُ ولا بعلل إن فَعَل ذلك كرة 
ولا شيءَ علڼه. وقوه رولا َو ظاهرٌ. 

وقوه (لأئه قرب إلى الطْهَارة) لأ م بُصبْه النّجَاسَة ظَاهرٌ (وَمَسَ طيبا إن 
وَجَد) أي طبب كان في ظَاهرٍ الروئة (و) رَوَى على عن مُحَمّد أله كر ذا تلب 
بمَا بھی ينه بَعْدَ الإحْرَام) كالمستئك وَالعَاليّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١۳۹(‏ ومسلم (45) كتاب الحج من حديث عائشة رضي الله عنها. 


الجزء الثاني ۷ 


قال محمد کلت لا أرق اسا بذاك کی رایت وما اروا طیا: كيرا 
وَرَأَيْت ارا شنیعًا فکر هته (وَهُوَ قول مالك والشافعي لأ مُنتَفمْ بالطب بَعْدَ الإخرام) 
قيل: لأ إذا عرق يقل إلى مَوْضع آخرَ من يَدَنه يكن ذلك بمثرلة التَطيْبِ ابتداء 
بَعْدَ الإحْرام في اوضع الثاني يُويدُهُ ما روي «أه عليه الصّلاة وَالسّلامُ رأى أُعْرَاينًا 
عليه حَلُوقٌ فقال: اغسل عنك هذا الخَلُوق)7" (وَوَجْهُ الَثْهُور حديث عائشة قَالتْ 
«كنت ایب رَسُول الله ب لإخرامه قبل أن بُحرم» وفيه نظن بوا أن کون ذلك 
ال مما لا يَبْقَى نره بَعْدَ الإحْرَام ولك وة للك ولواب ان جاه ديت 
عائشة «ولقد رايت بيص ات في مُفارق رسوك الله د بعد الإحرَام» 17 کان 
ولف ا من حَديث عَائشة رضي الله عنها اقَصَرَ عر ذكره وان انوع عَنْ 
لخر الِب وااقي كاقابع له لاصتال بدن ولا حك ليع قيكون بمئزلة اعدم 
(بخلاف الثؤب الحيط) إا لبس قبل الإخرا وقي على ذلك بَعْدهُ إل يكون 
مَمتُوعَاء وَيَكُون كاللابس اتداء تی يلرم الخَرَاء (لأنْهُ مُيَاينٌ عن فلا کون كابعَاء 
ر هذا ]ذا كلق لا تكن فداه على ,طبه كان ب ا ون كلق لا 
لس هَذَا الب دام عَلى لَبْسه حَنث» وَحَديث الأغرابي مَحْمُول عَلى آله كان عَلى 
تبه لا على بدنه. 1 

قال (وصلّى ركعتين نا روى جابر رضي الله تعالى عنه «أن التّبِي عليه الصلاة 
والسلام صلَّى بذي الحليفت ركعتين عند إحرامه قال وقال: اللّهم إئي أري يد الحج 
فَيْسَرهُ لي وَتَقَبّلهُ منّي»'" لان اها في أزمدَجٍ مُتَمَرقَةٍ وأماكن مَتَبَايئَمٍ فلا يُعَرَى عن 
المشمي عادة فيسأل التَّيسِير وفي الصلاة لم يَذكر مثل هدا الدعاء لأن مدتها يسيرة 
وآذاءها عادة متَيسر. قال (كُم يلبي عقيب صلاته) تا روي «أن التي عليه الصلاة والسلام 


لبّى في دُبُر صلاته» ". وإن لبّى بَعدما استّوت به رَاحلتهُ جا ولكن الأول أفضل نا رَوَينًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٩(‏ كتاب الحج من حديث يعلى بن أمية 5ك. 

(؟) أخرجه مالك .)١5(‏ 

(۴) أخرجه الترمذي »)8١5(‏ وانظر احتلاف الصحابة في وقت إهلال النبي بل بالحج مفصلا في 
نصب الراية 5/89 ؟). 


۸ 


العنايت شرح الهدايت 

الشرح: 

قال (وَصَلَى رَكْعََينِ) أي إذا اراد الإِحرَام صَلَى رَكْعََيْنِ ا رَوَى جابر ظا ذه «أن 
اتی کل على ززي اميق رخن علد إخراعي» وروق خر فيه أن الي و قال 
«أثاني آت من رَبِي وأنا بالعقيق فقال: صل في هَذا الوّادي البرك رَكْعَتَيْنٍ رفل: 
ليك بحجة وَعْمرَة عا» ويَقرا هما ما اء إن َر في الأولى بفاتحة الكتاب» و ظ قل 
يما كروت » دفي لثانية بفاتحة الكتاب» وط فل هو اله E‏ 
عليه اللا والسّلام فهر ا قال يعني 1 (وَقال) يعني الذي یرید الح 
(اللْهُمَ إني ا منّي). 

قال في النْهَايَْة: وفي , بعْضٍ الخ دك فال :الاو لعو اليه بحَديث جَاير: 
ا ت الي يل بذي الحليقة»» وَقال: أي اي لك ع م هر الأول لاه هُوَ 
لنت في الكُتّب اة عر : الأسائة. وقوه (لأن أَذَاهَا أي أدَاء هذه العبّادّة ا 
لسؤال اليْسير. 

ذه وبق O‏ مكحم هله لزه ردك له 

ا سول الله 2 ل ابن عَبّاس: «لَبَى دبر صلاته» وَقال اہن عُمَرَ «لبّى حین اسْتّوّى 
00 وَذْكْرَ جَابرٌ: «اه َه لبّى حينَ علا البَبدَاء» وان عُمَرَ رضي الله عَنَهُمًا رد 
هَذَاء فقال: يَكْذِبُونَ فيهًا عَلی رَسُول الله ولك «وَإنمًا لی حينَ اسْتوى على رَاحلته». 

وَرُوِي عَنْ سعيد بن جير قال: قلت لابن عباس رضي اللَهُ عنما كيف الف 
انا في وَقْت ية رَسُول الله و وَمَا َج إلا مره وَاحدة» فقال «لتى رَ سول الله ول 
في بر صّلاته» فسّمع ذلك قوم من اصحابه فتَقَلُوا ذلك وكان القَومُ ياوه سالا 
لی حین اتوت به راح قمع قَوْمْ فَظَنُوهَا أُوَّل للبيته فقوا ذلك ثم لى حين 
علا ادائ فُسَمعَهُ قَوْمٌ آحَرُون فَظَنُومَا ول ثلييته تقلا ذلك ويم الله مَا أُوْجَبهَا إلا 
في مُصَّلاهُ " فَقَلنَا: بان انان يقؤل ابن عاس فصل له کد رِوَاتهُ باليمين» وَالإئيَان 
بقؤل ابْن عُمَرَ جَائرٌ. 

(قإن كان مُفردا بالحَج ينوي بتلبيته الحَج) لائ عبَادَةٌ والأعمال بالئيّات 


(والبيٌَّ أن يقول: لبيك اللّهُم لبيك لبيك لا ريك لك لبيك إن الحمد وَالتُعمّنَ لك 
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الحزء الثاني 
واللك لا شريك لك) وقونُه إن الحمد بكسر الألف لا بفتحها ليكون ابتداء لا بنَاء إذ 
اتح صِفَةٌ الأولى, وَمُوَجَابَد لدّماءِ الخَليل صَلوَاتٌ الله عليه على ما هو اعرف في 
القصةٍ (ولا يبي آن يِل َء مين هده الكَلمَات) له اقول اماق الرواة هد 
يفص عَنه (ولو رَد فِيهًا جا) خلاها للشافعي رَحِمهُ الله في روي الربيع رَحِمَهُ الله 
عنه. هُوَاعتَبَرَهُ بالأذَان والتّشهد من حيث إِنّهُ ذكر منظوم. 

ونا اَن أَجِلاء الصّحابجٍ ڪابن مُسعود وابن عمر وبي هريرة رضي اللّهُ تعالى 
عنهم زَادُوا على امَاكُورِ ولان المقصود التّنَاء وإظهار العبُوديّةٍ فلا يُمنَعٌ من الزّيَادَةِ عليه 
قال (وَإِذَا لبّى فَمَد آحرم) يعني دا نَوَى لان العبادة لا تَتَأدى إلا بالنَيَجٍ إلا أَنّهُ لم يُذكرها 
لتقديم الإشارة إليها في قوله " اللّهُم إِنْي أريد الحج " (ولا يَصيرٌ شارعا في الإحرام 
بِمُجَرَّد النّيّجَ ما لم يات بِالتَلبِيَجِ) خلاها للشافعي رحمة الله ئه عَقَدَ على الأداء هلا بد 
من ذكر كما في تَحَرِيمَةٍ الصلاة ويصير شارِمًا بدكر يَقِصِدُ به التُعظيم سوى 
التَلبِيَجٍ فَارِسِيّرنٌ كانت أو عَريِيّبٌ هدا هو المشهورٌ عن أصحابنًا رحمهم الله تعالى. 

فرق ب وت لسنلا علي انوت آنا بان ومس من باب انطلاة ى 
يُقَامُ غير الذكر مَقَام الذكر ڪَتَقليد البدن فَكَدَا غير اللي وغير العرييت 

الشرح: 

وقول (وإن کان مُفردا باج ظَاهِرٌ. ووه (واللبية O‏ ين 
ل واتلفوا في مَعْنَاهُ فقيل: مشق 

من ألب الرّجْلَ إذَا أقَامَ في مَكَانء فَمَمَْى ليك اقيم على طاعَتك إِقَامَةَ بَعْدَ قَامَة لأن 

الب هَهُنَا للشُكرير وَالكرِيرٌ یراد للتُكثير. 
0 وقيل: و املك روي للم تا 

وقيل: من من قوم داري لي 5ك أن واجھها فَمَعْنَاهُ انجَاهي الك دة 
َخْرى الأول السب. وقوه ران الحم يكسثر الألف لا بفئحها) هَكَذَا رَوَاهُ ابن عُمَرَ 
وان مَسعود في صفة َلبيّة رَسول الله 2 

كوه ايكون اعدا أئ عير متلق يما ْله لا ناء إذ المحَةُ صفَةٌ الأولى) قيل: 
مُرَادُهُ الحقيقة وهي الَعْنَى القَائم بالذّات 5 الصفة النَحْوِيّة وكقديره: الي أن الحم 


”3 
وَالنَعْمَة لك» أي وأا مَوْصُوف بهذا القول. 

وَقيل: الْرَادُ به الغليل لأهُ يكون بتقدير اللام أي لى لأن الْحَمْدَ وفيه بعد 

رقيل: مرا أله صفَةٌ اثليئة أئ أي كليّة. هي أن اند لك. 7 

وقوه (وَهُوَ) أي ذكْرٌ التَّلبيّة (إجَابة لدَعْوة الخليل عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ عَلى مَا 
هو الَمْرُوفُ في القصّة) وهي مَا رُوِي 7ن الیل َه الصّلاةٌ وَالسلامُ لا رع من 


. 


8 7 04 ت او ا رتغي ت س 2 ي مي 
اء البيّت أمرّ بأن يدعو الاس إلى الح فصع أَبَا قيس وقال: ألا إن الله الى قذ أَمَرَ 


العنايت شرح الهدايت 


ياء بيت له وََدْ بُني» ألا فَحُجُوهُ فلع الله صو الاس في أصلاب آبائهم وأرْحَام 
اتهم فَمنْهُمْ مَنْ حاب مره ومين وکر من ذلك على حَسَب جَوَابهِمْ يَحْجُونَ 
وود هَدَا وله الى وَأَذْن فى الاس بالج يَأتُولك رجالا » [الحج: .]١‏ 
اللي إجَابَة لدَعْوَة الخليل َيِه الصّلاةٌ وَالسّلامُ ولا فرق في ظاهر الرواية ين 
هدا لظ وَغَيْره من الثَاء والشلبيح والعَرَبي والفارسي. ما على قول أبي حنيفة فَظَاهِرٌ 
لتجويزه ذَلكَ في تكُبيرة الافاح. وقرف محمد هما بان غَيْرَ الذَكْرٍ هنا وَهُوَ قلي 


مے ر 


ا ا E NOG‏ اچ ر ا 01 ا ا کو 

اهدي قام مقامَه فكذلك غير العربية يَقَومُ مقامها بخلاف الصّلاة) وبهدا فرق ابو 
00 هه و 

يوسف أَيْضًا بَيْنَ الصّلاة وَالَلبِيَّة» ولكن العربية أفضّل. 


م عاق ا ا “و و راوع رس و رتو وه ل ed‏ وم o‏ 

وقول (فلا يُنقص عَنه) قال الإمَام أبو بكر مَحَمَدُ بن الفضل: لو قال اللهم وم 
يرذ عَليْهِ كان على الاختلاف الذي ذَكْرنا في الشرُوع في الصّلاة. 

فَمَنْ قال: يْصِيرٌ به شَارعًا في الصّلاة قال: يَصيرٌ به مُحْرِمّاء وَمَنْ قال: لا فلا. 
ا م ا ا e‏ 
وقوله (ولو راد فيها جَارَ) ظاهر. وقوله (زَادوا على المأثور). 

قال عَبْدُ الله بن مَسْعُود: اجهل الاس أُمْ طال بهم العَهْد؟ لبك عَدَدَ الراب 


2 
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يك وَأرَادَ بالعَهد عَهد رَسُول الله يلك وَرَادُوا في رواية «لبَيِكَ حَقا حَقا تعبا وَرقا 
E 2 8 8‏ 7 م6 و 

ليك عَدَدَ التراب لبيك لبَيِكَ ذا المعارج لبيك لبيك إل الخلق لبيك ليك وَالرَعبَاء 
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إِلنِك لبك لبيك من عبد آبق لبَيْكَ». وَقَولَهُ (لأن لقصو الثتاء) ظَاهر. ولواب عَنْ 

34 ل لك‎ 7 E 
اسهد وَالأذَان أن التّشَهُدَ في تَعْليمه زيَادَة التأكيد.‎ 


5 ەل 2 وو و و عق ار ا از 2 
قال ابن مَسْعُود «كان رَسُول الله يل يُعَلْمُنَا التَشَهُدَ كما يُعَلَمُنَا السورة من 


الجزء الثاني فد 


الفرآن» فالربادة ت I‏ 
تُخل بها الريادة» وَالأذَانُ للإغلام وَقَدْ صَارَ مَعْرُوقا بهّذه الكلمّات فلا يَبْتَى إِغْلامًا 
رقا وا في السألة بر حلاف له جل اول فل في روا 

هش قال في شرح «الوجيز»: e‏ الله د بل کون 
مكروما وَئَحْنْ لا نكر هَذَاء كَذَا في الأسْرار. قال رو کی فقن احم من آنا 
الإحَرَامَ إذا وى ولبى فقد أَحْرَمَ ولا صر شارا لا بمجرد لبي ولا بمجرد اليّ. 
ما الأول قلأن العبّادَةَ لا ادى إلا بالئيّة إلا أن القدُوري با لتَقَدّم الإشارة 
إلبهّا في قوله: اللّهُمّ ني أرِيدُ e‏ وأا الثاني فلا عَمَدَ عَلى الأدَاء أي عَلى أَدَاء 
عبادة تمل عَلى أركان مخقلفة» وکل IT‏ 
يقصّدُ به اقغطيم راع كان ١‏ لي أن يها ريا ُو غَيْرَهُ في الشھور كما ذكركاء أو 
ما قوم مَقَام الذكْر كتقليد المي نه َهُ يقَومُ مامه في حُصّول المقصود وهو إِظْهَارٌ 
الإجابة للدعوة. 

وقال الشافعي في أحَد قولبه: يَصِيرٌُ شَارِعًا بمُجرد اليه لأ الترَام الكف عَنْ 
اركاب الَحْظُورَات» کک كان كذلك يخصل الشُرُوعٌ فيه جرد اة كَالصّوْم. 

ولواب ا ق الإخرام الَرَم كتل د اء الأفْعَال وَالكف 
ضمني له من مَحْظُورَات الح بخلاف الوم فَإِن الك فيه ركن كان الترَائة 


o ~ 


قال: (ويّقي ما تَهَى الله تعالى عنه من'الرّفّث والمُسُوق والجدال) والأصل فيه 
قوله تَعَالى: ( فلا رََتَ ولا سو وَل جِدَالَ فى آلْحَسّ ) [البقرة: 197 هدا هي 
بصيعَةٍ التّمِي. وَالرّفَتُ الجِمَامٌ أو الكّلامُ الفاحش) أو ذكر الجمّاع بحَضرة النّسَاء 
والمُسوق المعاصي وهو في حال الإحرام اشد حرمت والجدال أن يجادل رَفِيقه؛ وقيل: 
مجادلة المأشركين فِي تقديم وقت الحج وتأخيره. 

:الشرح: 

وقول : (وبتّقي مَا هى الله ظاهرٌ. وقوه هذا نَهْيّ بصيكة اى إِنَمَا فَالهُ لد 
ارم الف في كلام الشارع لوُجُوده من تعض وما قال بحضرة الا لان ذكر 


٣‏ الس م ل ب العنايت شرح الهدايت 


الجماع بعر حَضرَتهنَ ليس من الرّقثء رُوِي عَنْ ابن عباس أله شد في إخحرامه: 
رف بنش باهيا اذ تعن ا بللا يسن 
فقيل له رث ولت مُحْرِمٌ؟ فقال: نما الدّقث ما كان بحَضرَة السَاء. 

(ولا يقل صيدا) لقوله تعالى « لا تفكلوا الك وان حرم م » المائدة: 1۹٥‏ (ولا 
يشير إليه ولا يدل ) عليه) لحديث آبي قتادة 49 «آئه أصاب حمار وحش وهو حلال 
وآصحابه محر مون؛ فقال التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام لأصحابه: هل أَشَرتُم؟ هل دللثم؟ 
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هل أَعنتُّم؟ فَعَانُواه لاء فَقَال: ردا فَكُنُوا' ' وَلْأنّهُ [زَاليٌ الأمن عن الصيد لأنّهُ آمِنْ بتوحشه 


وَبُعدِه عن الأعين. 

الشرح: 

وَمَعْنَى قوله تعَالى: « لا تَقَعُلُوا آلصّيد وَأ € [المائدة: ]١‏ لا تَعَيْلُوا 
الصيّدٌ وآ مُحْرِمُون. وَكَوَلَهُ: (وَلا يشير 4 الإشارة تَقتدَ قتَضي الحطرة) وَالدّلالة 


تققضي العَيبة. وقول (وَلاه) أي الَذَكُورٌ من الإشَارّة وَالدّلالة وَالغَائة (إزَالة الام عَنْ 
الصيّد ل آمنُ بتو حشه وَبُعْده عن الأعين) وهو حَرام. 

قال (ولا يلس قَمِيصًا ولا سّراويل ولا عمَامَةًّ ولا خُفين إلا آن لا يَجِدّ تعلين 
فيَقطعُهُمًا أسفّل من الكعبّين) نا رُوِي أن لني عليه الصلاةٌ والسلام «نَّهَى أن يلبس 
المحرم هذه الأشيّاء» وقال في آخره «وّلا حُفين إلا أن لا يَجِدّ تعلين فَلِيّقطعهُمًا أسفّل 
من الكعبين' ' وَالكَعبُ هُنَا المفصّل الذي في وَسَّط القَدّم عند معقد الشّراك دُونَ النَاتَمْ 
فيما روى هشام عن محمد رحمه اللّه. 

الشرح: 

وَقولَُ: (وَلا يبس قميصًا) ظاهرٌ. 

قال: (ولا يُعَطي وَجِهَهُ ولا رَاسَة) وقال الشافعِي رَحِمهُ اللّهُ تعَالى: يَجُورُ للرّجل 
تَغطِيةٌ الوّجه لقّوله عليه الصّلاةُ وَالسلامٌ «إحرامٌ الرّجل في راه وَِحرامُ القرآة في 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحج باب »)1١(‏ ومسلم )5١ »٦٠(‏ كتاب الحج. 
(۲) أخرجه البخاري كتاب الحج باب (۲۲)» ومسلم )١(‏ كتاب الحج من حديث ابن عمر رضي 

الله عنهما. 


ا 


الحزء الثاني 
وجهه.”". ولنا قول عليه الصلاة والسلام «لا تُحَمروا وجهه ولا رأسه فَإِنّهُ يبعث يوم 
القِيَامَج ملبَيّه!'" قَالهُ في مُحرم توفي ون امرآةَ لا تُعَطّي وجهها مع أن في الكشف 
فِتدّمٌ فَالرَجُلُ بالطريق الأولى. وَهَائِدةُ ما رُوي القَرق في تَعطِيّةٍ الرّأس. 

الشرح: 

وقوه (قَاله في مُحْرم 57 هَ الأعرابي الذي وَقَصِيْهُ تاه في أحافيق الرذان 
وَهُوَ مُحْرِ م فَمَاتَ والوقص کس العق والأحافيق و ق في الأررض» وَالرْدَان مع 
جُرَذ وهو صرب من القار. 

فإن قیل: كيف يِتَمَسَّكْ أْصْحَابنَا بهذا الحدیث» وَمَذَهيْنَا على حلاف حُكم هَذَا 
الحديث في مُحْرمٍ بوث في إخرامه يث بصع به ما يُصتع بالخحَلال من تغطية رأسه 
ووهه بالك علدا خلا لاف :)وهو ات فاك بو اديت اس بان 
الحديث فيه دلالة على أن للإحرام تأثيرًا في كرك تخطيّة الرأس وَالوَْهء فَإِنَهُ عليه الملا 
وَالسّلامُ عل لتَرْك التّمْطية باه بعت مُلييًا. 

و لتا في تغطية رأس الح م وَوَجْهه إذَا مات مَا رَوَى عَطَاءٌ «أن اللي ول 
سكل عَنْ مُحْرم مات فقال: خَمُرُوا رأسَهُ وَوَجِْهَهُ ولا تُسَبّهُوهُ باليَهُود». ولقائل أن 
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يقول: لو كان للإحرام تانيز في رك تعطية الرأس والوجه لا أمَرَ بتحميرهمًا. وقولة: 
oT 2‏ و م يھ 4 n‏ 0 ا ت و عرد مه و ص وي 5 
(ولان المرأة لا نعطي وجهها) ظاهر› وقوله (وفائدة ما روي) يعني إحرام الرجل في 
2 سن 0ھ رفكي . م وهام 0 . ا“ 0 مه 7 ھا وس ا م ه 
راسه» وإحرام المرأة في وجهها (الفرق شي تعطية الراس) يعني الفرق بين إحرامي 


و 


الك وَاَرأة ينك ير اللناة تلفي الله EE‏ ذلك ل أن عطي 
الرَجُل وَجْهَهُ في الِإحْرَام. 

قال: (ولا دمض طِيبًا) لقوله عليه الصلاة والسلام «الحاج الشعث التّفل27 
(وَكََا لا يَدْهِنُ) تا رَوَينَا (لا يحلق اسه ولا شَعر بدنه) لقوله تعالى ‏ ولا فوا 


(۱) أخرجه النسائي في الكبرى (74/5)» والدار قطي )۲۹٤/۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه مسلم )٩ ٤(‏ كتاب المج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الترمذي )۳٠۹۷(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر نصب الراية 
لمم . 


۲٤ 


العنايت شرح الهدايت 


رُُوسَكْمَ 4 [البقرة: 1۱٩١‏ (ولا يقّص من لحيته) لأنّ في معنَّى الحلق ولان فيه إزالدٌ 


الشعث وقضاء التّفث. 
الشر. ج 


و (وَلا يم طييا) اليب ما له رَائحَة ية (لقوله عليه الصّلاةٌ للام 
«الحاج الشئعث التفل» والشعث بالكسثر 3 وبالفنحة فد التشار الشعر 
ويره لقلة اعود والتفل من الَفل وَهْوَ ترك اليب حى يُوجَدَ مله رائحة كريهة 
(وَكَذَا ل يدهن 1 رويتا) يعني «الحاج الشعث اتفل». قال ولا 17 ا اض 
لا يلق شَعْرَهُ مُطلقا رلقوله تعَالى « وَلَا موا رُمُوسَكُمَ » [البقرة: 195]) وخر 
بعبارته یھی عن حلق الرأس» وبدلالته عن حلق شعر البَدَن لن شَعْرَ الرس مُسْتّحق 
الأمْن عَنْ الإزالة لكؤنه TT‏ يارات الى مَوْحُودٌ في شر 
بدن لحن به دلالة. وقول (ولا يقص من خيته) ظَاهرٌ. وقوه (قضاء التَمَث) يني 
إزَالة الوسّخ. 

قال: (ولا يلبس تَويًا مصبوعًا پورس ولا رَعفران 0 لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلاة «لا لبس الحرم وبا مَسّهُ زَعَمَرَانٌ ولا ورس» قال (إلا أن يَكُونَ عسيلا لا 

ينمُض) ان انع للطيب لا للُون. وقال الشافعي رَحمه اللّهُ: لا باس ببس المعصفر لأنّهُ 


لون لا طيب له. وَلنَا أن له رائحنّ طيّبّة. 
الشرح: 
الور خم اضق وقيل: بت ا الرائحة» وفي القائون الورس شي ء ا كر 


ا 262 


قان بب سَحيق الرطْفران وَهُوَ مَجْلوب من اليمَنِ وقول إلا ينفض) اي لا يُوجَدُ مه 
رائحَة الرس والرعفران والغصفر. 

وَعَن مُحَمَّدِ أن لا يََعَدَى ار المع إلى عير أذ لا تفوح من رائحة الطبب. 
واثاني: مار الصف لأ قال ران الع لعأبب لا للَوْنِ) عرض على الروي عن 
القَدُوري و على ينَاء القاعل لأ يقولون فضت الوب أنفضة تفضا إذَا 


کو مَا عَليه» وَالتُوْبُ لِيْسَ بتافض وَأَلْكْرَ هذه الرُوَايَة وقيل: بل هي عَلى بناء 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحج باب (۲۳) .ععناه من حديث ابن عباس رضي الله عتهما. 


التحزع الثاتي: ت س سس 
الُْعُول» ولم كات كان إسْتادًا مَجَازيًا (وقال الشافعي: لا بأس بابس المعصقر لأله 
لون لا طيب لة) لا کون في تی ما ورد به الحديث وهو الرس والَضفران للح 
به وقلا حديث الورْس ذليل في الخصنفر بالأولوية له فق الرس في طيب الرائحَة؛ 


مور رر و 


وهو مَذهَب عائشة. 

قال: (ولا باس بأن يَغتّسِل ويد ل الحَمّام) لأن عُمر 445 اغتّسل وهو مُحرم 

الشرح: 

وقول ولا باس بان يَْمَسل) ظَاهِرٌ. 

(و) لا باس بأن (يستظل :بالبيت والمحمل) وقال مالك: يكره أن يستظل 
بالفسطاط وما أشبّه ذلك لاه يُشبه تغطِيّة الراس. ولنًا اَن عُثمَانَ رضي الله تَعَالَى 
عنهُ كَانَ يُضْرَبُ له فسطاط في إحرامه وَلأنّهُ لا يمس بَدَنَهُ فَأشبة البيت. ولو دَخَل 
تحت أَستَارٍ الكعبَتٍ حى غطتة إن كَانَ لا يُصِيبْ رآسه ولا وَجِهَهُ هلا باس به لاه 
استظلال 

(و) لا باس بأن (يَشُدٌ في وَسَطِهٍ الهميان) وقال مالك رَحِمهُ اللّهُ: يكره ذا كان 
فيه تَمَعَمُ يره لأنّهُ لا ضرّورة. وَلنَا أنه ليس في مَعنّى أبس المخيط, فَاسِنّوت فيه 
الحالتان (ولا يغسل راسه ولا لحيّتهُ بالخطمي) لأنّهُ دوع يبه ولأئه يقل هوام الرّاس. 

الشرح: 

وَالهميّان مَعْرُوفٌ وَهُوَ مَا يُوضَعٌ فيه الدَرَاهمٌ وَالدَكائيرٌ. وَسْلتْ عَائْشَة 2 الله 
عَنْهًا: هَل يلس الحم الهميان؟ فقالت: اسستوثق في تفقتك يما ف ولاه لس في 

وأوقض بع الإزار الا بحلل أ عي إل مكروة بالإبختاع» ولس في مى 
1 الّخيطء وَيمَا إذَا صب العصابة على رأسه فَإَِهُ مَكْرُوة فلو فَعَلهُ يَوْما كاملا لزمَه 
اة واف نك لذبن اا ی رل اة الكرَاهَة فيه ثبت بت ص 
ورد فيه وَهُوَ ما رُوِي «أن اللي و رى رجلا قَذ شد فَوْقَ إاره حَبْلاء فقَال: ألقي هَذَا 
الحبل ويُللك» وعن الثاني : بأن روء الصدقة نما هو باعتبار تغطية 5 ضٍِ الرّأس بالعصابة 


ا 
م عي ع ا ا 
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وقول راگ له نوع طيب ولاه يقل هَوَام الرأس) قيل: لوجود هدي 0 
تكائلت المت فرحب ال عد ا إذَا عسل رَأْسَهُ بالخطمي فإن له را 
إن م تكن ذكيّة وفي قول ابي يُوسُف عَليْهِ صد مَدَقَة صَدَقَة له ليِسَ بطيب يل هُوَّ کا لأشتان 
ولكنه يقل اهَوَام. 

قال: (وَيُكثرٌ من التَلبِيّجٍ عَقِيب الصّلوات وَكُلَّمًا علا شَرَهَا أو هَبَط وديا آو لقي 
ركبا وبالأسحار) لان أصحاب رسول اللّه َة كائوا يلبون في هذه الأحوالء وَالتَلبِيمٌ في 
الإحرام على مثّال التُكبيرٍ في الصلاة هَيُؤتِي بها عند الانتقال من حال إلى حال (ويَرهَع 
صَوتَهُ بالتلبيٍّ) لقوله عليه الصّلاةٌ والسَلام «أفضل الحَج المج وال فَالعَجُ رفع 
الصوت بِالتَّلبِيّتِ والنّجَ إسالجٌ الدّم. 

الشرح: 

قال: (وَيكُرٌ من اللبية عَقيب الصّلوّات وَكُلْمَا علا شَرَفا) الحرم يكر الليية 
في نحَمْسّة أؤقات عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتاب» وَرَادَ الأَعْمَشْ عن َيئمَة سَادسًا ع 2 
إذا استَعْطّف الرَجُل رَاحلتَة وَالتَعيلٌ في الكتاب ظاهرٌ 1 وفع رط بالتلبيَة 
الْستَحَبُ عنْدئا في الدُعَاء والأذكار الإحقاء إلا إذا تعلق بإغلانه مَقَصُودُ د كَالأان 
وَالخطيّة وَغَيْرِهمَاء وَاللبية للإغلام بالشُرُوع فيا هُوَ من أغلام الدّين» فَكَانَ رفع 


١ 


قوله: (فَِدًا دَخَل مک ابتداً با مسجد الحرا 18 1 زوي «أن النّبي عليه الصلاة 


da م‎ 


وَالسلامُ كلما دَخَل مَك دَخَل السجب” ولان اأقصود زيارة البيت وهو فيه؛ ولا يضره 
ليلا دخَلها أوتهارًا لأنّه دخُول بد فلا يَخكَص بأحدهمًا (وإذا عاين البيت : كبر وهلّل) 


وَكَانَ ابن عُمَّرَ رَضِي اللّهُ تَعَالى عنهما يَمُول: إذا لقي البيت باسم الله وأللّه آڪبر 
ومحمد رحمه الله لم يُعيّن في الأصل لشاهد الحج شيئًا من الدعوات لأن التّوقيت 


يُدَهِبْ بِالرّقْتٍ وإن تَبَرّك بِامَنقُول منها فَحَسَنُّ 


.)۳۸/۳( أخرجه الترمذي (۳۱۹۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر نصب الراية‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر نصب‎ »۷۸ ٦۳ أخحرجه البخاري قي الحج باب‎ )۲( 
.)4 ١/99 الراية‎ 


الجزء الثاني عببتب7ب0 ”7+ ”تت > > ڪڪ ت 1 

الشرح: 

وكَوله: (فَإذًا دحل مَك واضح. وقول رون ترك بانقول منها) أي من 
الدَعَوّات هَن وَمن المتقول أله إذَا وع بصَرهُ على الت يقول: " اللّهُمّ زذ بيك 
شریفا وتكْربًا و وَيرَا وَمَهَابَة وزذ 0 وَعَظْمَهُ ممّنْ حَجَّهُ أو 
اعتمرة ا و رما وَتَعْظيمًا وب وابد بام الله N,‏ عَنْ عَطَاء «أن 
لبي يخ كان ١‏ قول ذا لقي الييت: أَعُوذ برب ابت من الت والفقر وَضيق 
الصذر وَعَذَاب القبْرِ». 

قال: (ثُم ابتداً بالحجر الأسود فاستقبله وڪبر وهَلّل) نا روي «أنّ النّبِي عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ دَخَل المسجد فَابتَدَاً بالحجر فَاسِتَمبَلهُ وَكَبّرَ وَهَلل ' (وَيرهَعٌ يُدَيه) 
لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا تُرهَعٌ الأيدي إلا في سبعت مَوَاطنَ وذڪر من جملتها 
استلام الحَجَرٍ”" قال (وَاستَلمَهُ إن استَطاعٌ من غير آن يُذِيّ مُسلما) ا روي دان التي 
عليه الصّلاةٌ والسّلامُ قبّل الحَجَرَ الأسود ووضع ستيه عليه وقال لعُمَرَ 4#: نك رَجُلٌ 
أيدٍ تُوذِي الضعيف فلا تُزَاحم الئاس على الحجرء ولكن إن وجدت فُرجِةّ فاستلمه وإلا 
فَاستقبلة وَهَلّل وَكَبّر"” ". ولأنُ الاستلام سم وَالتّحَرٌرُ عن اذى المسلم واجب. 

الشرح: 

َقولهُ: م يدأ بالخ ظَاهرٌ. وقوه (وَاسَلمَةُ) يُقَالَ: اسكلم الحَجَرَ ناوه 
بالید أو بالقبلة أو مَسَحَهُ بالكف» من السّلمّة بفقح السّين وكسر اللام وهي الحجَرٌ 
وَرُوِي ا اله يل قبل الْحَجَرَ الأسود ووضع شفتيّه عَلبه». 

وروي ا ضيه في خلافته اتی ا 0 وق فقال: کک 
و لقع ولولا أي رايت رَسُول الله يق استلمّك ما السك 
ا 0 ظ4 فقال: اتا إن الجر يمع قال له 0 ا 
الله؟ فقال: سمت رَسُول الله ل ل «إن الله تعالى لا أذ الذربة من ¿ ظھر آدَمَ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١017(‏ ومسلم ف الحج (حديث »)٠٠۳١‏ وانظر نصب الراية .)٤۳/۳(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أحرجه أحمد »)58/١(‏ والبيهقي ف السنن الكبرى (5551). 


۲۸ 


العنايت شرح الهدايت 
عليه السلا وكَرّرَهُمْ بقوله تَعَالى « أَلْسَتْ يرَيَكُمَ 4 [الأعراف: ]١077‏ اودع إِفْرَارَهُمْ 
الح فْمَنْ يلم الحجر فَهُوَ يُجَدَدُ الَهْدَ ذلك الإقرَارٍ وَالحَجَرُ يهد له بوم 
القيامة». وقول رإئك رَجُلُ أيد) أي قوي. وَالعُرْجُونْ صل الكباسة. 

قال: (وإن أَمِكَنّهُ أن يمس الحَجِرٌ شيئًا في يْدِه) كَالعُرجُون وغيره (كُم قيل ذلك 
فعل) ا روي لَه عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ ماف على رَاحلتِه وَاسئّلم الأركانَ بمحجنه!) 
وإن لم يستَطِع شيئًا من ذلك استقبله كبر وهلّل وحمد الله وَصلّى على النّبِي عليه 
الصلاة والسلام. 

الشرح: 

وَقوَلَهُ: (واستلم الأركان) يعني الحَجَرَ الأسود وَالرَكْنَ اليمَانيَ» وَإِلّمَا جَمَعَهُ 
باعتبار كور الأشواط َنم قَلنَاهُ لأ ذكرَ في الكتاب بَعْدَ هذا فل لا يتلم 
غَيْرَهُمًا. وَالمحْجَنُ بكر اميم وقح الحيم: عُودٌ مُعْوَجّ الرّأس كالصوان. وقوه (وإن 
م يَسْمَطعْ شيعا من ذلك اسنتقيلهُ وكير وَهَلّل) قيل: يَجْعَلَّ باط كَفيْهِ إلى الحَجَرِ دُونَ 
السمَاء ولا يَجْعَل بَاطنَ كيه إلى المتّمَاء كما كَانَ يَفْعَلُ في سَائرٍ الأْعيّ لن في 

قال: فم اح عن يُمِينه مما يلي الاب وقد اضطْبّع ردَاءهُ قبل ذلك هَيَطُوفُ 
بالبّيت سبع أشواط) تا رُوي دنه عليه الصّلاةٌ السام اسم الحَجِرَكُم أَحَدَ عَن يَمِينه 
مما يلي الاب فطاف سَبِعَنَّ أشواط»” ° (وَالاضطِبَاحٌ أن يجعل ردَاءَهُ تَحتَ إبطِه الأيمّن 
ويلقيه على كتفه الأيسر) وهو سنَيّ. وقد قل ذلك عن رسول الله عليه الصلاةٌ 
والسلام. 

الشرح: 

وكَوْلَُ: (نْمْ اح عَنْ يمينه) بيان بد الطُواف وهو من الحجر. فَإِنْ اتح من 
غَيْرِه م یذ كه مُحَمّدٌ في الأصل. وَاعتلف الْتأَخْرُونَ فيه: 
)١(‏ أخرجه البخاري ))١٠007(‏ ومسلم في الحج (حديث «60؟) من حديث ابن عباس. وانظر 

نصب الراية (/45). 

(۲) أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله» والبيهقي عن ابن مسعود» وانظر نصب الراية (/48). 


الجزء الثاني 4 
فقال بَعْضْهُم: لا يَجُورُ وَهَكَذَا ذَكَرَ في الرقيّات. وَوَجْهُهُ أن الأ بالطّوّاف 
مُجْمَل في حق 55 فالشحق فثل الي عَليْه الصّلاةٌ وَالسسّلام تاا ل رض البدَاءةٌ به. 
وقال آحَرُون: يَجُورُ لأن الم بالطُواف مُطْلقَ لكنْ السنّة ما كر في الكتاب: 
وما يد بامين له لو أذ عَنْ يَسَارِه وخر لواف انکر قاف كلك س | شراط 
لا يد انه مدنا ويه مادم بمكة. وإ رجَع َع إلى ls‏ 


رم ام 


قال الشافعي: يعد بطُوافه وقول وقد اضطبعَ ردا قال في لغرب الصواب 
بردائه. وَفِي الصحاح: إِنَمَا سمي هَذَا 0 بذلك لإبدَاء الصَبعيْنِ وَهُوَ لتب أ ا 

قال: (وَيُجِعَلَ طواهة من وراءِ الحطيم) وَهُوَ اسم وضع فيه اليزاب سمي به لاه 
خسم ین ابیت أ کیو ونی حجر احور جنك أي مع وغو من ايت لوا 
عليه ا والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عنها «فَإِن الحطيمَ من 

شَلهَدَا يُجِعَلُ الطُوافٌ من ورائه, حٌى لو دحل المُرجِمّ التي بيته وبين البيت لا 

8 إلا أنه إا استقبّل الحطيم وحده لا جزيه الصلاٌ لن فَرضية التوجه هَبَتّت 
بص الكتّاب فَلا تَتََدَى بما هبنت بِحَبَرٍ الواحد احتيّاطاء وَالاحتِيّاطٌ في الطوّاف أن 
يكُون وراءه. 

الشرح: 

وَكَولة: (في حَديث عَائسَه) يي ما روي «أن عَائمة درس إن فح الله مك 
علوي سول الله لو أن قصلي في الت ركعتين» اعد رَسُولَ الله و يدها ودعلا 
الحطيم وقال: لي ههت ن اطي من الت إلا أن قوقك فصت بهم الف 
فَأَخْرَجُوةُ من البَيّت) وَلوْلا حَدَتَانَ قومك ف باجاهليّة لتقضت بتاء الت وَأَظْهرات 
قَوَاعدَ الخليل عليه الصلاة والسلام رأذخلت الخطيم في ليت وَألصّفْت الْعَتَبَة 
بالأرض» تملك لها تنا شَرْقيًا وَبَابَا عيبا وَلئن عشت إلى قَابلٍ لاعن ذلك» وم 
يعض وَل قرغ لذّلك أحَد من الخُلقَاء الراشدينَ حَنّى کان من عند لله : بن الرش 
وکان سَمِعٌ م الحديث منْهًا ففعل ذلك وَأَظْهَرَ ة قوَاعدَ الخليل عليه الصّلاةٌ السلا ونی 
البيت على وعد الخليل بمَحضر من ) الاس» دحل الحطيم في الييت قلمًا قتل کر 


.)5 05 ومسلم في الحج (حديث‎ »٤١ أخرجه البخاري في الحج باب‎ )١( 


۳ العنايت شرح الهدايت 
الحجًاج بتاء الكغيّة على مَا فَعَلهُ ابن الريْر فتقض بتاءِهَا َأعَادَهُ على ما كان عليه في 
الجاهايّة . وَإِذا کان الحطيم من الت فلا بد من دُحُوله ف في الطَّوّاف وباقي كلامه 
واضح. 

قال: (وَيَرمُلُ في التّلادَجٍ الأوّل من الأشوّاط) وَالرّمل أن يمر في مشيته الكتفين 
كالبارز يَتَبَخْتَرُ بين الصّفّين وَذَلكَ مع الاضطباع. وكان سبَبّهُ إظهار الجلد 
للمشَرِكَينٍ حينفَانُواه آضدَاهُم حُمى يرب" هم بق الحكم بعد وال السب فِي َمَنَ 
التَّبِيُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ وَبَعدهُ. قال (ويمشي في الباقي على هيّئّته) على ذلك افق 
روا نك رَسُول الله عليه الصلاة وَالسّلامُ (وَالرَّمَلٌ من الحجر إلى الحجر) هو المنقّول 
من رمل النَّبي عليه الصلاة والسلام (فَإِن رَحَمَهُ الاس في الرّمل قام. فَإِذَا وجد مسلكا 
رَمَل) أنه لا بد له هيقف حى يُقِيمَهُ على وجه السَئَّدٍ بخلافي الاستلام لأنّ الاستقبال 


م مس 


بدل له. 

الشرح: 

قال: و الأوّل) قال ابن عَبّاس: لا رَمَل في الطُوّاف» وَْنمَا فعَلهُ 
رسول الله يل فى عُمْرَة القضَاء. وَهُوَ دأ عله الصّلاة والسَلامٌ نا دم مَكة للعْْرة 
E 0‏ 
الثاني وَيَدْحل َك بغیر ا فيَعْتَمرَ ورج فلمًا قدم في العَامٍ الثاني نلوا له 
الت ثلاثة ایا وصعدوا الجبل» رطاف ول الله عد مع م أصْحَايه فسّمع عض 
الك يقول لبعض: أَضْنَاهُمٌ حم یرب ا ول الله 3 رمل وقال 
لأممحَابه: : زرحم م اللّهُ اما أرَى من نفسه قوة» فإذا کان ذلك إظهار الاد دة يومد 
وق ات ذلك الَعْتَى الآن فلا مَعْنَى للرَمّل. قلنا: ما ذکرَه اب عباس هو سببه سه به ولكنّه 
صَارَ سسنّة بذلكَ السبّب ا 

رَوَى جَايرٌ e‏ وان ابي ل طاف و حر في حَجّة الوداع فرَمَّل في 
الثلاث الأوّل» و ي اشر كون بمَكة عام E‏ و (وَيَمْشي في الباقي 
على هیتته) أي عَلى السّكيئة وَالوَقَارٍ فغلة من اون (والرمَّل من الحَجَرٍ إلى الحجر) أي 
من الحجر الأملْوّد إلى الجر الأسوّد (فإن حي الاس في الرَمَل قَام) يعني وقف. وَلا 
طوف يون اليل في تلك اللاث . 


الجزء الثاني ۳ 

قال: (ويستلم الحَجِرٌَ كلما مر به إن استّطاع) لأنّ أشواط الطُوَاف ڪرَڪعات 
المثلاق ههَمَا يتح كل ركم بالثكبير َي كل سوط باستلام الحَجر. وإن لم 
يَستَطِع الاستلام استقبل وكبّر وهل على ما دَكَرنًا (ويستلم الرُڪن اليَمَانِي) وهو 
حَسَنٌ في ظَاهِرٍ الَوَايّتِ وَعَن محمد رَحِمَهُ الله َه سنت ولا يسم يرهم هَن الي 
عليه الصّلاةُ وَالسّلامٌ كَانَ يسم هَدَينٍ الأكتين ولا يَستَلمُ عَيرَهُما (وَيّحْتِمُ الطواف 
بالاستلام) يعني استلام الحجر. 

الشرح: 

وَقَولُ: (وَيَستَلم الركْنَ اليِمَاني) وَاليِمَنُْ حلاف الام لأا بلا عَلى يُمين 
الكثية» وَالنّسبة إلبهَا يمني ديد الياء أو يَمَان باشفيف عَلى تَعويض الألف مر 


م ا م ع مد د #8 
2 
: 


إحْدى يَاءَي الُسبَة. وقوه حَسَن) أي مسحب 

قال: (كُم يَاتِي المقام فَيُصلّي عندهُ رَكعتين أو حيث تَيَسرَ من السجد) وهي 

وقال الشافعي رَحِمَهُ الله مد لانعدام ليل الوجُوب. ونا فونهُ عليه الصّلاة 
وَالسّلامُ «وَليّصّلٌ الطائفُ لكل أسبُوم رَحمَتَينِ”'' والأمرٌُ للوجُوب (كُمْ يَعُودُ إلى الحجر 
َيستَلمُه) تا روي دن الي عليه الصلاة والسّلامُ نا صَلَى ركمتين عادَ إلى الحَجر 
والأصل اَن ڪل طواف بَعَدَهُ سَعيّ يَعُودُ إلى الحَجِرء لأنّ الطوَافَ ىا كَانَ تتح 
بالاستلام فكذًا السّعي يُمْتَتَحَ به بخيلافي ما إِذَا لم يکن بعده سعي. 

الشرح: 

وقول نم يأتي الَا أي معام إنراهيم عليه الصّلاة وَالسّلامُ وَهُوَ الحَجَرُ الذي 
فيه انر ديه (وّهي واج أي الصّلاة عند للقَامٍ واجبة (عندئا وقال الشافعي: سه 
لاتعدام دليل الؤجوب. 

ولتا «قولُ يك ولص الطائف لكل أستبوع ركْعَينِ» والأسْرٌ للؤجوب) واعرض 
يوَحْهين: أَحَدُهُمًا: أن هَذَا الحديث لا أصل له في الحديث. رالثاني: أن حديث 


الأعرابى وَهُوَ «أنَهُ عليه الصّلاةٌ وَالْسَّلامُ حينَ عَم الأغرابي الصّلوات الخْمْس؛ وقال 


ب 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (07/6): غريب. 


۳۲ 


العناييّ شرح الهدابي 
لهُ: هل على غَيْرُهُنَ؟ قال لاء إلا أن تطوّع» يُعَارضَهُ وهو أقوّى مه فكيف يفي 
الوْجُوب. وأجيب عَنْ الأول بأن الراوي إِذَا كَانَ عَذلا فَدَلكَ لا يُوحبُ القَدْحَ فيه. 
و الثاني : بان حَديث الأغْرَابي مروك الظاهر ٠‏ فإ أَجْمَعْنَا على أن صلا الحتارّة 
وسلا الد واج ول فى هنا اديت بالا ويتمل أن يكون دیف 
الأغرَابي قبل هنا لتديك ` ٠‏ 

قال: (وَهَدَا الطّوافٌ واف الشّدوم) وَيُسَمّى طواف التَحِيّةٍ (وَهُوَ سند وليس 
بواجب) وقال مالك رَحِمَهُ اللّهُ: انه واجبّ لقوله عليه الصلاة والسلام «من تى البيت 
تَليّحَيّه بالطوّافب” ' ولنَا أن الله تَعالى أَمَرَ بالطوافي والأمرٌ المطلق لا يَقتَضِي التُكران 
وقد تَعَيّنَ طواف الزّيَارَةِ بالإجماع وفيما رواهُ سَمَاهُ دحي وهو دليل الاستحبّاب 

الشرح: 

وَقَولهُ: (وَهَذَا الطُّوّافُ طَوَافُ القَدُوم) هَذَا الطَوَافُ له أربعة أُسْمّاء: طُوَافْ 
الوم وَطَوَاف ية وَطَوَافُ الَا وَطَوَافُ أو العَهد. وقوه (وَهُوَ سْنّة) ظاهرٌ. 
و (وفيمًا َوَاهُ سَمّاهُ تحيّة) جاب عَنْ استذلال مالك بالحديث» وَهَذَا لأن لمحي 
في الل امم ترام دعا به الإلسان على ستل ارج لا ذل على الوب وإ 
کان على صيعّة الأْر كما في قله «أکرموا الشهود». 

إن قيل: وله تعَالى « فَحَيُوأ اخسن مآ 4 [النساء: ]۸٦‏ وارد بلفظ التّحيّة ورذ 
ال ا أن ا به الأكس )رفو لز وجه سلاد ولكن ذكر 
لفظ اشح و بطري الَْاكَلة. 

(وليس على آهل مَكَنَ طوَافْ القّدُوم) لانعدام القّدُومٍ في حمّهم. قال (كُم يَخرج 
إلى الصْمًا فَيَصعَدُ عليه ويستقبل البيت ويكبر وَيُهلّل. ويْصلي على التّبي 4 ويرفع 
يديه يدعو الله لحاجته) ا روي دن النّبِىّ عليه الصلاةٌ والسلام صعد الصمًا حتَّى إذا 
تَظَرٌَ إلى البّيت قَام مُستّقبل القبلج يدمُو الله ولان التَنَاءَ وَالصّلاة يدمن على 
الدعَاءِ قربي إلى الإجَابَجٍ كما في عَيره من الدعوات. والرهعْ سن الدُعَاءِ ونم يَصعَدُ 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (51/5): غريب جدًا. 
(۲) سبق تخريجه. 


۳ 


الحزء الثانى 
بقدر ما يَصيرٌ البيت بمَّرأى منه؛ لأن الاستقبال هو الَقصود بالصعود؛ وَيّخرج إلى الصفًا 


مام 


من آي باب شاء. E ES‏ 


0 ف 


لأنّهُ كان أقرب الأبواب إلى الصا لا آنه 

الشرح: 

وكَول: رولس على أهل مَكَة) ظَاهرٌ. وَقولهُ: م يحرج إلى الصّما) ظَاهرٌ. وال 
في التُحْفة: احير السّعي بين الصّفا وَالَرُْوَة إلى طواف الريارة أوْلى» لكؤنه واجبًا 

حل نايعا للفرض و للك حصو في إثيّان السّغي عقيب ٤‏ طَوّاف القَدُوم 

لن يوم اشر الذي هو قت ؛ طَوّاف الريارَة و شغْلٍ من ] البح رمي الْجمَارٍ ولحو 
ذلك فکان في جعله تَابعًا للست وهو طُوّافُ القدُوم تَحفِيفٌ على النّاس. 

قال (كُمّ نحط دحو الروة ويّمشي على هته "هد بع بن الوادي يسم بي 
الميلين الأخضَرَين سعياء كُمّ يمشي على هينته حى ياتي المروة فيصعد عليها ويفعل 
كما فعل على الصفا) ا نا روي ُن التي عليه الصلاةٌ والسلامٌ تَزّل من الصفًا وجعل 
يمشي تحو المروة وَسَعى في بَطن الوادي حَتّى إا خَرحَ من بَطن الوادي مشى حنّى 
صعد ادرو وَطَاف بَينَهُمَا سَبِعَنَ سواط“ قال (وَهَدَا شوط واحد فَيَطوف سبعة 
أشواطر يبدا بالصفا ويَحْيِمٌ بالّروة) ويُسعَى في بَطن الوادي في ڪل شوطر لا رونا 
وَإِنّمَا يبدأ بالصمًا لقوله عليه الصلاةٌ والسلام فيه «ابدءوا ہما بدا اللّهُ تعالى به» ثم 
الس بين الصننا والروة وب ونين ركن 

وقال الشافعي رَحمه اللّهُ: إِنّهُ ركن لقوله عليه الصّلاةٌ و د«إن الله تعالى 
كتب عليكم السعي فاسعواء» ". وَلنًا قوله تَعَالى ( فلا جُتَاحَ عليه عَلَيْه أن يَطّوك بهمًا» 
[البقرة: 168] ومثلهُ يُستَعَمل للإباحٍ فينفي الركنيِّنَ والإيجاب إلا آنا عدلنا عنه في 
الإيجاب. وَلأنّ الرُكنِيّدَ لا تب إلا ليل مَقطُوع به ولم يُوجد. هم معن ما روي ڪتب 
استحبابًا كَمَا في قوله تَعَالى « كُيِبّ عَلَيَكُمَ ذا حَصَرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوَتُ 4 [البقرة: 180١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البيهقي تي السنن الكبرى (8855)) وأحمد 247١/5(‏ 477). والحاكم ف المستدرك 

.)51/59 وانظر نصب الراية‎ .)۷٠/6( 


۳٤‏ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

وقوه م تحط أئ برل رحو الَروة وشي على هيت أي على السكيئة 
وَالوََارٍ (فإذا بلغ َطْنَ الوادي سَمَى بَيْنَ مين الأَْضريْن) رَوَى جَابِرٌ «لًا صعد الي 
يل على الصّمًا قال: لا إلة إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك له له الملك وله اخَمْد يُحْبِي 
میت وهو على کل شيء قير لا إل إلا اله وَخدة الجر وَعْدَهُ صر عند 
وَهَرَمَ الأخرَاب وَحْدُ ثم قرا مقدَارَ حمس وعشرين آية من سُورة البقرة» فم رل 
وَجعل يَمْشِي تخو الَروَة فلا ألصبّت قََمَاهُ في بَطْنٍ الوادي سَعى حى الى 
إزَارُهُ بسَاقيْه وهو يقول: رب اغفرْ وَارْحَمْ وََجَاوَز عَمًا تَغلمُ إِنك ألت الأعَرُ 
الأكرم». 

وقول: (ويَفمل كَمَا عل على الصّمَام أ من اكير وَالَهليل وَالصّلاة على 
ابي يله وَالدُعَاء لحاجته. وقولة (وَهَدَا شط وَاحدٌ فيطوف سَبْعَة أشواط يبدأ بالصّمًا 


رم 0ه ل وو 


EEE‏ 4 لي 0 5 o‏ ا .ل عه ار م 00 إن 
ويختم بالمروة) فيه إشارَة إلى تفي قول الطحاوي: إِنّهُ طوف بينهمًا سبعة أشواط من 


3 0 000 رور و وو رو2 ا 
الصا إلى الصّفاء وَهُوَ لا يحبر رُحُوعَهُ فلا يَجْعَل ذلك شوطا آخَرَ. والأصح ما ذكرَ 
في الكتاب لأن رُوَاةَ سك رَسُول الله َك تفقوا على أله عَليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ طاف 
هما سيف شراط وغل ما كاله الطبتاوئ تصير ةع سوط كذا ف 
ال 

00 ل لقعلل ی عن كا سن هه 00 ا 

فإن قيل: ما الفرق بين الطوّاف وَالسغي حَنَى كان مَبْدَاْ الطوّاف هو الممْتَهَى 
و > ٤‏ 5 رر رر لس حي ا ےک ررد OE‏ 
دُونَ السّعي؟ أحيب بأن الطواف دَوَرَانَ لا يَََنَى إلا بحركة دَوريّة» فيكون المبدأ 
ا واد الم ور 

وَأمّا السّغي فهو قط مَسَافة بحَركة مُسْتَقِيمّة وَذَلكَ لا يققضي عَوْدَهُ على بذئه. 
ما 0 1 مسوم 5 22 o‏ 06 0 3 6 ر و o‏ ر 2 
وقوله (لا رَويتا) إشارة إلى قوله «ويسعى في بطن الوادي» وقوله (وإنما يبدا بالصفا) 
e‏ ت ەوە 0 کے و کے ا ور 8 م و 
ظاهر رم السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن) عندثا (وقال الشافعي: به 
ركن لقوله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «إن الله كب عَلَيْكُمْ السّغيّ فَاسْعَوَا» وَلنَا قؤله 
ص 7 ر نب رتو ې ا - 5 سام Jo‏ .واه 5 
عا ى: ل فلا جُنَاحَ عليه أن يَطُوّفْت بهمًا 4 [البقرة: ]٠١۸‏ وَوَجْهُ الاستذلال يما 


وا 


ذَكَرَهُ أن مثلهُ يعمل للإباحة كما في قول تَعالى « ولا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمًا عرصم 


م 


الحزء الثاني 
ناوه ا ا تدر لاإباحة (يثفي الرَكَيّة والإاب 
إلا آنا عَدَلنَا عل أي عر ظَاهرِ الآية (في الإياب) أي تَرَكْنًا العَمَّل بظَاهرهًا في في 
الإيجّاب» و ا العُدول واف فيه الشارحون مهم م قال جملا 
يما روَاهُ لله حير واحد يُوجبُ الإيجَاب. وَمِنْهُمْ مَنْ قال: بأل الآية وُو قله تعَالى: 
« إن الصَّمًا وَآَلْمَرْوَة من سَعاير اله 4 [البقرة: .]٠١۸‏ 

إن الَّائرَ جَمْعُ شعرة وقي الا و ذلك يكون و ا اول الآية E‏ 
ریت وآعرکا على الاح فنا يما وتا ووب لل لمن يراض عل 
وهو رض عَمَلاه فَكَانَ فيه وع من كل واحد من امرض وَالاسْتحَاب. وقيل: 
بالإجشمّاع» لان الك لا ُت إلا بدليلٍ مقَطُوع به وما روم ليس كذلك. وقول 
5 مَعْنَى ما رُوي) اویل للحديث. 

وقيل في قله رمَا في وله تعالى ۾ گيب عَلَيكُمْ إِذَا حَصْرَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ 4 
[البقرة: 1١61‏ ]) نط لأن الوّصيّة للوالديْن وَالأَقرَيينَ کائت فَرْضًا ثم نُسحت» فکان 
اح رك حت اورت ا الوه وار اف لي ا ا اد 
قیل: ما بال الْصنّف أُعْرَض عَنْ الاسنتذلال بحدينه» له لكَوْنه ير واحد ول عدن 


م 


الوْجُوب من الركنيّة. 
فَالحواب: أله إِئْما عرض ن را لله 0 الْوَمّلُ HEY‏ 


اسائ وَيَحْبَى بن معن والدارقطني» Eo ANE‏ 

قال: (كُمْ يُقيم بِمَكّنَ حَرَامَا) لأنّهُ مُحرمٌ بالحج فلا يَتَحَلّلُ قبل الإتيان بأفعاله 
قال (وَيّطوف بالبّيت كُلَّمَا بدا له) لأنْهُ يشب الصّلاة. قال عليه الصلاة وَالسّلام 
«الطُوَافٌ بالبيت صلاةٌ. وَالصّلاةٌ خَيرٌ مَوضُوعء7") هَكَدَا الطواف إلا أَنّهُ لا يُسعَى عَقيبً 
هذه الأطوفة في هده المدّةِ أن السّعي لا يجب فيه إلا مَرَة. وَالتَتَصُلُ بالسعي غير مشروع. 
ويصلّي لكل أسبوع ركعتين: وهي رَكعَنًا الطوّاف على ما بَينا. 
)١(‏ أخرجه الترمذي قي الحج باب ١١١‏ (حديث 450))» والنسائي ف المناسك باب ١5‏ (باب 

الكلام في الطواف). 


۳٦ 


العنايت شرح الهدايت 

الشرح: 

قله م يقيم ب م بمَکة حَرَاما) أي محرا (لأنَهُ مُحْرِمٌ بالحج) لشروعه ذ فيه. وکل 
مَنْ كَانَ كَدَلكَ رلا يحلل قبل الإثيان قعالم وَهَذَا ل يأت بهًا. ر رواسا ر 
مَوْضُوع َكَذَا الطّوَافُ) قيل: إلا أن طَوَاف التُطوُع ا للعْرياء. وَضّلاة التطَوّع 
فصل لأهْل مَك لأن العُرَيَاء فوم الطَّرّافُ ولا فوم الصلاة وَأهْل مَك لا 
2 م الأمرَان فعنْدَ سه الصَّلاةٌ أفضّل. وقوه (واشفا بالسّعي غير 0 

ل ا كرَارٌ لا يكون إلا بالقيّاس على العطُوّاف» ولا مَجَال له 

قال: (فَإِدَا كَانَ قبل يوم التّرويّجٍ بِيّوم خَطَبَ الإمَامُ حُطبَّة يُعَلَمْ فيم 5 
الخرُوج إلى منّى وَالصّلاة بعَرَفَاتٍ وَالؤقُوف وَالإِضَافَة) وَالحَاصيل أن في الحَج قلات 
خُطبيد أَوْنْهَا ما ذَكَرنَاء وَالتَانيَمٌ بعَرَقَاتَ يوم عَرَهَنَ وَالتَالدّمٌ مى في اليُوم الحادي 
عش فيصل بين ڪل حُطبَتين بيُوم. وقال زُفَرُرَحِمَهُ الله يَخطّب في فَلاممٍ يام 
مودي اوها يوم التروِيّةٍلأنّا يام لوم وَسُحِتَمَعُ الحاج. وا أن للَقصُودَ منها التعليم. 
ووم لوي ويم لحر يوا اشتعَال فَكَانَ ما رة أنفع وَفِي اللو أنجَع. 

0 

قَوله: : (فإذا كان قبل يوم التَرُويّة ييَوْم) وَهُوَ اليو السنّابعُ من ذي الحجّة (حَطَب 

ماه ا بحل 2 ا وَكَذْلكَ 
في الخطبة اثالقة التي طب بمئى» وما في طبه عََفَات فيلس ين الحطتيْنِ وهي 
قبل صلاة الط و (وا خاصل أن في احج ثلاث حُطب) ظاهر. 

(فَإِذَا صلّى الفجر يوم التّرِوِيَتٍ يكن خَرَيَ إلى منى فيقيم بها حنّى يصلي الفجر 
من يوم عرَفَم) " لا روي «أَنْ النّبي عليه الصلاءٌ وَالسلامم صلّى الفجر يوم التَّروِيَتٍ بمكي 
هلما ملت الثمم راح إلى مِنّى مى مى الظهرٌَ وَانمّصر واثغرب وَالعِشاءً وَالفّجرٌ 
شم راح إلى عَرھّات' (ولو بات بِمَكْمَ ليلج عَرَّهَمَ وَصَلّى بها الفَجِرٌ كُمّ غَدَا إلى عَرَفَاتَ 
ومر می أجرَآه) لأنّهُ لا يتَعلّقَ بمتّى في هذا اليوم إقامَيّ ك ولكنّهُ أَساء بتركه 
الاقتداء برسول الله يي 


.)58 /*( سبق تخريحه» وهو من حديث جابر الطويل. وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء الثانى 
الشر ج 
وقوله: (فإذا صلى الفجر يوم الترويّة) وهو اليُوم الثامن من ذي الحجة قيل: إِنْما 
سمي بذلك لأن إِبْرَاهِيمَ عَليْه الصّلاة وَالسَّلامُ رأى ليْلة التّرُويّة كأن قائلا يقول لهُ: إن 
الله يمرك بدح ابنك هَذَاء فلم أَصْبّحَ تَرَوَى: أي تفكر في ذلك من الصاح إلى 


آم 


e E 2‏ ا ° ° هه 1 1 6 222 م ام وهم رس هو م 2 
وام و م ےم ر ر تخي 0 ا ًّ 5 e ll ror‏ 0 
أَمْسَى رأى مثل ذلك» فعرف أله من الله تَعَاى فمن ثم سمي يوم عرفة. ثم رأى مثلة 


2 
A E 


في الليْلة الثالئة فهم بره فسمى الوم بوم النّخْر. 

وقيل: إِنمَا سمي يَوْمُ الَرْويّة بلك لأن الاس يَرْوُونَ بالماء من العطض في هذا 
ام ه داس 08 2700 2 ر م مه و م وار ا ٍ 0 زه 
اليوم يحملون الماء بالروايا إلى عرفات ومنى. ونما سمي يوم عرَقَة به لأن جبريل عليه 
0 0 2 5006 3 3 32 0 21 0 2 وم ا 24 و ا 
السّلامُ عَم إبرَاهيمَ عليه الصّلاة وَالسَّلامُ المتاسك كلها يَوْمَ عَرفة فقال لهُ: أعَرّفت في 
اھ ب و #۴ رھ ەر e‏ گے ور عر ر f‏ ا 
أي موضع تطوف؟ وفي أي موضع تسعى؟ وفي أي موضع تقف؟ وفي أي موضع 


5 9 ت ل a O‏ € 0 
تحر وترمي؟ فقال عرفت» فسمي يوم عرفة وسمي يوم الأضحى به لان الناس 
يُضّحون فيه بقرابينهم. 


سے م 


قال: (كُم يتوجه إلى عرفات فَيُقيم بها) لا رويتاء وهذًا بيان الأولويت. آما لو دقع 
قبله جار لأنّهُ لا يعلق بهذا امقام حكم. قال في الأصل: وينزل بها مع الاس لأن الانتباذ 
تحبر والحال حال تضرع والإجابٌَ في الجمع أرجى. وقيل مَرادُهُ آن لا ينزل على 
الطريق كي لا يُضَيِّقَ على للَارُة. 

الشرح: 

وقولة: نم وجه إلى عرقَات) أي وجه من مى بَْدَ صّلاة الفَجرٍ يوم عَرَقَة إلى 
عَرَقَاتَ (قيْقِيم بها ًا رين دأ عَلْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ راح إلى عَرَقّات» وركذا كان 
الأولوية ما لو دَفعَ قبْلهُ أي قبل طُلوع امسن وَهَذَا إِضْمَارٌ قبل الذَكْرِ وكان من 
حَقَّ الكلام أن يقول: نم نوجه لل عَرَفات بَعْدَ طلوع الس حى يصح بناء قله 
وَهَذَا: أي الوَجّهُ بَعْدَ طُلوع القن 


وَقَولَهُ اما لو دَفعَ فيلك هليه قال كه PIN‏ سير أ 
ا د زع کیو و 26 اھ ررر و 0 ده 1 وص عه 
الكاتب. وقوله (لأله) الضمير للشأن. وقوله (لا يعلق بهذا المقام) يعني منى (حکم) 


۳۸ 


العنايت شرح الهدايت 
من ناسك فَيَجُورُ الذهاب قبل طُلُوع الس إلى عَرَقَات للوقوف فيها وهو الرَكَنْ 
الأعْظَمُ. لا يَُالَ: م لا يَجُورُ أن يَكُونَ الكت فة إلى طُلوع الشّمْسٍ من المناسك 
كَالوقُوف باُزدلفة» لن ذلك إلمَا يت يدليل مثقول وَل بُوجذ. وقوه (وينزل بها 
أي بعَرَقَة (مَعّ الاس لأن الالتبَاد) أي الالفراد رجب وقوه (وقيل مراد يني من 
قوله مَعَ الاس (أن لا يرل عَلى الطريق). 

قال (وإدًا زالت الشَمس يُصَلَي الام بالئاس الظهرٌ والعصرَ فيبتدئ هَيَخطبُ 
خُطْبَة يُعَلّمّ فيا الاس الوقُوف بعَرَهَةَ والزدَلفَةٍ ورمي الجمارٍ وَالنّحرٌ والحلق وَطَوَافَ 
عليه الصّلاةٌ والسلام. 

وقال مالك رَحِمَهُ الله يَخطبُ بعد الصّلاةء لأنَّا خُطبة وَعظ وَتَدكِير فَأشبه 
خُطَبَةَ العيد. وَلنَا ما وَين ولان الَقصُود منها تعليم المَنَاسِك والجمع منهًا. 

وفي ظَاهِرٍ المذهب: إذَا صعد الإمام المنبر فجلس ادن اُؤدنُونَ كما في الجمعت 
وَعَن أبي يُوسُف رَحِمهُ اللّهُ تَعَالى أَنّهُ يون قبل خُرُوجٍ الإمام. وعَنة ائه يدن بعد 
الخطبّة. وَالصّحِيح ما ذَكَرِنًا لان التَبِىّ عليه الصّلاةٌ وَالسلامْ نا خَرجَ وَاستوى على 
َاقته أن امؤَدئُونَ بين يديه ويَُيم الْؤدّنُ بعد المَرَاعْ من الخطبَة أنه وان الشروع في 
الصلاة فأشبة الجمعت. قال (ويْصلي بهم الظّهر العصر في وقت الظهر ادان وإقامتین) 
وقد ورد اقل الُستَفيض باتَمَاق الرواة بالجمع بين الصلاتين. 

وَفِيمَا رَوَى جَابرٌ 4 من الي يلك صلاهُما بان وإِقَامَئّينِ» كُم ياه ئه يوذ 
للظهر وَيْقِيم للظّهر كم يُقِيمُ للعصر لان العَصر وى قبل وقته الَعهود فيفر بالإقَامَج 
إعلامًا للئّاس (ولا يَتَطومٌ بين الصلاتين) تحصيلا َقصودِ الؤقُوف وَلهدا دم العصرٌ 
على وقته فلو أَنْهُ فَمَل فعلا مكرُوها وَآمَادَ الأدَانَ للمّصر في ظَاهِر الرُوَايتِ خلاهًا ت 
روي عن مُحَمَدٍ رَحِمَة اللّهُ لن الاشتقال بالتّطَوْعٍ أو عمل آخَرَيَقَطّعُ فَورَالأذَان الأول 
فَيُعِيدهُ للعصر (فإن صل بغر حُطْبَةٍ أَجرَآهُ) أن هذه الخطبّة ليست بِفَرِيضّتٍٍ 

الشرح: 
وَكَوَلَهُ: رودا رَالت الشّمْس) يني في عَرَقَات (لبِصَلىَ الما بالنّاس ا 


لاا ت ت ت إا 
وَالعَصرَ فيد فيخطب طن , يعني قبل الصّلاة ولفظ يقد يُشِيرٌ إلى ذلك. 
(وَكَذَا فَعَلهُ رَسُول الله 35 

رَوَى حابر م ذه «أن لبي يِه لا راغت الس ام بالقصنواو فرُحلت له فكب 
حتی أنّى بَطْنَ الوادي فحَطب للنّاس» نم أن بلال م ام صل لطن : م اقام فَصَلَى 
العَصرَ» وقول رولا مَا رَوَيْنَا) ِشَارَةٌ إلى قوله هَكَذَا فَعَلهُ رَسُولَ الله ج (وفي ظَاهرٍ 
الَذَهَبِ إِذَا صّعدَ الإمَامُ انبر فَجَلس أَذْنَ الْوَذْئُونَ كما في الحمُعَة» وَعَنْ أبي يُوسف 
د يردن قبل روج الإمّام) من الفسْطاط دا ف الْوَدْنُ حَرَج الإمَامُ لأن ها 
الأذان لادء الطور كما في سَائر الأّام و له بودن قد ت الخطبة). 

فال المتّارحين: وَهَذَا اصح عدي وَإِن کان على حلاف ظاهر الرّوًا اة لا 
E‏ 


ج 


الا نف والح ما ذَكَرَنا) يعني ظَاهِرَ الرواية (لأن ابي 5 N‏ 
وسوی على تاقته اذن لاو دون ين يَدَيْه) وَوَجْهُ الصّحّة أن رواية جَابر فضي 7 
بعد طت وهَذه الرواية تَفْمَضيه يه قبلا فتَعَارَضنَا فصا إلى ما ا نشا من اله وهر 
لتیار ر ا ة (ويقيم لود بعد للم من الخطية لأ ران و في الصّلاة 
فأشبة حع قال: (ويصلَي ع | الظَهرَ وَالعَصْرَ في وَفت لط أي يُصَلَي الإمَام 
بالقؤم الور وَالعَصرٌ في وقت لطر (بأذان وَإقامتَيْنِ) اما ت بين الصّلاينٍ 
فلورُود التّقل افيض باثّفاق الروَاة ة بالجئع هما واا کر بأذان وإقامتيْن لما 
و 1 عَليْه الصّلاة وَالمسّلامُ صّلاهُمًا بأذان وإقامتيْن وياله ما 5 الكتاب 
5 يَمَطْوّعٌ ين الصّايْنٍ) يعني لا الإِمَام وَلا القوم. وقول (خلافا ا رُوِي عَنْ 
محم مُحَمِّد) َه تقول : لا يُعِيدُ الأذان لأن الوّقت قَذ ق جَمَعَهُمَا فیکتفی بأذان واحد كما في 
يي 
وَوَجْهُ الظاهر ا الاشتعال بالتُطوع 3 ِعَمَلٍ آخر يَقطعْ ور الأذان 
الأوّل) وَقَطْعٌ فور الأذان الأول يُوجب إعَادئة للعصر لگن الأذانَ إلا كل صَّلاة 
أصْل بتفسهاء إلا أنه إذا جمع يِِنَهُمًا اسَتَغتيًا عن الإعْلام) وَإِذا قطعَ E‏ 


اا 1 وله (قإن صَلَى بعر خطية) ظَاهرٌ. 


4 ا تت 1 العناي شرح الفدانة 

قاو وان سق مر ف كسيد وفيا فاق ر وي وعدا ع بوتوي 
رحمه الله تعالى. وقالا: يَجِمَعٌ بَينَهُمَا الَْمَردُ لأن جواز الجمع للحاجِةٍ إلى امتداد 
الوقوف والْمنفرد محتَاجَ إليه. ولأبي حنيفَةَ رحمه اللّهُ أن المحَافَظيَّ على الوقت فَرضص 
باوص قلا يجو رڪ إلا يما ور اشع بهم وه الجمع لماعم مع الإمام 
اقيم لصيادة الجَمَعة باه ير علوم الاجتِماع للعصر بعد م روفي لوقف 
لا لا ذكراه إذ لا متافاة: ثم عند أبي حنيفَنَ رحمه اللّه: الإمام شرط في الصلاتين 


وقال ذُهَرُ رَحِمَهُ الله في العَصر حاص ائه هو اير عن وقته. وَعَلى هَن 
الخلاف الإحرام بالحج. 

ولأبي حنِيفَةَ رحمَه اللّهُ أن التّقَديم على خلاف القياس عرف شرعه فيمًا إذَا 
كانت العصر مربِينّ على ظهر مَؤدّى بالجماعتٍ مع الإمام في حالتٍ الإحرام بالحج 
فَيُقتَصرٌ عليه شم لا بد من الإحرام بالحج قبل الزّوال في رِوايّةٍ تقديما للإحرام على 
وقت الجمع» وَفِي أخرى يكتفي بِالتّمَدِيمٍ على الصّلاة لأن الملقصود هو الصلاة. 

الشرح: 

وَقَولُ: (وَمَنْ صَلَى الظَهْرَ في رَخله) أي في مزل (وَحْدهُ صَلَى العَصْرَ في ونه 
عند أبي حنيفة. وَقالا: امقر و سيان في لحن ينهم ومبتى الاحتلاف على أن 
ندم التصنر على وه لأل مُحَافطَة الحماعة أؤ لاشداد الوتُوف» عله للأرل 
وَعِنْدَهُمَا للثاني. هُمًا أن جَوَارَ الجَمْع للسَاحّة إلى امْتدّاد الوقوف يدليل أله لا جَمْمَ 
على مَنْ لبس عليه الوقوف وأن الاج ياج إلى العا في وقت الؤقوف» فُشُرِعَ 
الحمْع لئلا يتغل عَنْ الذّعَاء. 

والنفرد وغیره في هذه الحاجة سوا فيسویان في جوز الجمع (ولأبي حَنيَةَ أن 
المحَافَظَة على الوقت فَرْضُ e‏ قال الله تعالى « حفطوا على الصّلَوتِ 


وَالصَلَوة أَلَوْسَطَئْ 4 [البقرة: ۲۳۸] وقال تَعَالى « إِنَّ أَلصَّلَوَةَ كانت عَلى 


الم كا مقا اا 48 1] وکل ما ُو كدَلكَ لا يجوز ر إلا 
بدليل قطعي» وَذَلكَ فيمًا ورد عَنْ الي ييه والمخلقاء الراشدين مم وفور الصحابة من 


4 


الجزء الثاني 
المع بالجمّاعة مع امام فلا يَجُورُ بذونه. 

وقوله: (والقَدع لصيائة اماع واب عن قَْهمَا وفْرِيرُ لا سم أن جَوار 
لحنم باتقدم لامتداد الؤقوف بل لصيّائة الحمَاعة» لألَهُ يَعْسُرٌ عَليْهم الاجتمَاع للعصر 
ا لأن لوقف مَوْضعٌ وَاسمٌ ذو طول وَعَرْضٍ قلا إقَامَة احَمّاعَة إلا 
إلاشتاع ول يت من في العا ان الك لاسر َهُمْ قضيلة الجَمَاعَة :َو 
الوؤقوف» لأن اغ ت لا إلى خلف» ع اهقوف ادى قبل و ذلا 
ماقا بين الوقوف وَالصّلاة أن ارقن لا يَنْقَطِعْ بالاشتعال بالصّلاة كما لا ينطع 
بالأكل وَالشرب والتوضو وَغَيْرٍ ذلك وفي كلامه سامح لاه َمل علة تقدم العَصر 
تُحصيل مَقَصود الوقوف حَيْث قَال: وَهَذَا دم 0 على وقته وههنا جعل عله 
صيّائة الحمَاعة قان کان الْقَصُودُ من من الؤقوف صيّائة الجمّاعَة صح الكَلامُ) لكن ليس 


و 


کذلك لن اا منْهُ أَذَاءِ أَعْظم رك احج ون کان غ ذلك تَنَاقَضّ كَلامُهُ 
و علان على مَعْلُول واحد بالشّخْصٍ ذلك غَيْرُ جَائز. 

وَيُمكن أن يُجَاب عَنْهُ بأن القَصود م من الوؤقوف شيئان أُحَدُهُمَا عاجل والثاني 
آجل. اال هو مدا اکٹ لأخل الدعَاء لصا دينه 0 3 والثاني أَدَاء الركن 
وَصيَالة باغ ا ر أن يكون تقدمٌ العَصْرٍ علولا لتتخضيل مود الوقوف من 
حَيِثْ و الأول ولصيائة الحمَاعة من حَيِثْ ٠‏ الثاني» وَإِذا ا المجهة الْدَفعَ 
التنَاقضُ وَتَوَارُدُ العلتن. 

والحاصل انهم تفقوا على أن الَقَصُودَ من للمُكلّف هُرَ الاسْدَادُ في الث 
لأجْل الدّعَاءء وَلكتّهُمْ اتلفوا فى وجود غَيْره فقالا: ما نة عيرف وفيه الْتْمَردُ 
والكمافة سراي وقال ا تكد ع 6 وهو ما لذ مر اة اماه و ادف 

د 1 مع hor‏ | ا 

كَاجَمَاعَة نم عند بي حنيفة: الإمَام شرط في الصلائين جميعًا 

وقال رُفْرُ: في العَصر حافك كلد حر ما 5-5 وَاشتراط لإمَام در 
(ولأبي حنيفة أن المقدم على حلاف القياس عرف شرعة فيما إذا ا العصر مرئبّة 
eR.‏ بالحمَاعة مَعَ الإمَام في حَالة الإخرام ا 

O RS 

وکل ما كان شَرْعُْ على حلاف القيّاس بالئص يَمَنَصِرٌ عَلى مَورده (وَعَلى هَذَا 


بف 


العنايت شرح الهدايت 
الخلاف الإِحْرَامٌ بالحجّ) قال أَبُو حنيفة: الإحرَامُ شط فيهمًا جَمِيعًا. 

وقال ركَُ: هُو شَرْطٌ في صّلاة العصر وره تظْهَرُ في حَلال مي صَلّى اله 
مع الام م حرم بالج فَصلَى العصنر مع أ الم بالششرة متلى اله كم أخرم 
GT‏ عدار زلا وي برد واد ل ا وسار 
۵ لا ب من الإخرام با لح قبل الروّال في رواية) أن الإِحرَامَ شط جواز الجمْع 
وا الشيء سبق وا الجمْع يَكَحَفَقُ إذا زَالتْ الشّمْس مقار نا وَالْتَقَدُمُ عَلى 
أحَد القارتينٍ مُتقَدَمٌ على الآحَر (وفي) رواية (أحْرى يُكْتفَى بالشقدم على الصّلاة لأن 
اأقصود هر الصّلاة). ۰ 

قال: (كُم يَتَوَجَهُ إلى الموقف فَيَقِفْ برب الجبل والقوم معه عقيب انصرافهم مِن 
الصّلاة) لأن النّبي عليه الصلاةٌ والسّلام راح إلى الموقف عقيب الصلاة والجبل يُسمى 
جبل الرحمت والموقف الأعظم. 

الشرح: 

قال: 1 موجه الإمَامُ إلى المؤقف) ل الحم ين الصَّلائيْنٍ وجه الإمَام إلى 
قف ريقف قرب ابمل لأنَ ابي يخ راح إلى لوقف عقيب الصّلاة» وقول 
(وا ل يُسَمّى جيل الرّحْمّة) ظاهر. 

قال: (وَعرَفَات كلها مَوقف إلا بَطن عَرَدََ) لقوله عليه الصلاة والسلام «عرفَات 
كلها موقف وارتفعوا عن بَطن عرنَتَ: وَلرْدَلفَيٌ كلها موقف وارتفعوا عن وادي 
وَالسّلامُ قف على تاقته ‏ (وإن وَقَفْ على قَدَّمَيه جاز) والأول أفضل ّا بَينَا (وينبغي أن 
يقف مُستّقبل القبلة) لأنّ التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ وَقَفّ كَدَلك وقال النَبِي عليه 
الصلاةٌ والسلام «خَيرٌ المواقف ما أستُقبلت به القبلة» (ويدعو ويِعلّم الئاس المتّاسك) نا 
رُوِي ن التَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كَانَ يَدعُو يوم عَرَفَنَ مادا يديه كالمستطهم 
المسكين»' ' (وَيَدِعُو بِمَا شَاء) وإن ورد الآمَارُ ببعض الدعوات» وقد أَورَدنًا تفصيلهًا في 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه تي المناسك باب هه (حديث )۳۰٠۱۲‏ وأحمد .)۸۲/٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري ))١571(‏ ومسلم تي الصيام (حديث .)١١١‏ 
(۳) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤۷ ٤(‏ 8)) وانظر نصب الراية (۷۲/۳). 


الحزء الثاني وف 

الشرح: 

مَقُولهُ: (بَطْنْ عْرَئَة) واد بحذاء عَرفات. قيل رأى الي يل فيه الشَيْطَان» فَكَانَ 
هدا تظيرَ ّي عَنْ الصّلاة في الساعات الثلاث. (وَالْردَلقَة) إِنمَا سُمُيْتْ بها لاجتمّاع 
الاس فيهًا وَمنْهُ قوله على « وَزْلَفْنَا َه الآخَرينَ 4 [الشعراء: 14] أي جَمَعْتَاهُيْ 
وقيل من الاثدلاف بتَتتى اقرب ونه قَوله تعالى « وأزلقت َة للقن » 
[الشغزاء: +ة] أئ ت و بها لاقترّاب الاس إلى می بعد الإفاضة من 
عَرَقات (ووادي مُحَس) بكس السّين وتتنديدهًا هو بين مَكْةَ وَعرقَات. 

وَقَولَهُ: (کالستطعم المسمكين) في قد الصّفة اده وهي امجَالعَة في قيق الى 
فان ابي حيكذ إا بحالة الاستطعام وهي حَالةٌ الاحتياح. ll‏ (وَإِن ورد 
الاارُ ببَعْضٍ الدَعَوَات) عر علي عليه الصّلاةٌ والسّلام قال: إن اکر ذُعَائي 
وَدْعَاء الأَلبيّاء من قَبْلي عَشِيّةَ عَرَقَة: لا إلة إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك له له الك وله 
امد ُي ويُميت وَهْوَ حي لا يموت بيده اير رَو على کل شيء قدير. الهم 
اجعَل في لبي ورا وَفي سَمْعِي ورا وَفي بَصّرِي ورا. اللهُمّ ااشرّخ لي صَّدْرِي 
وَيسرْ لي ري وأعُوذ بك من وَسْوَاس الصّدرٍ وشات الأمر وَفقئة القَْ. اللُّم إي 
عُوذ بك من شر مَا يلج في البَحْر وَسَرَ مَا هب به الرياح». 

ال: (ويتبفي لاس أن يقفوا يقرب الإمام) لله يدعو بعلم يعوا ويَْمَعُوا 
(ويتبخي أن قف وَرَاءَ الإمَام) 56 ن قبل القبْلة, وَهَذَا بيان الأفضَايّة لن عَرَقات 
كلها رف على ما دک 

قال (وَيُستَحَبْ أن يسل قبل الوقوف وَيَحِتَهِدَ في الدّعاء) آم الاغتسال فهو سند 
وليس بواجبء ولو اكتفى بالوؤضوء جار كما في الجمعت والعيدين وعند الإحرام. وَآما 
الاجتهاد فلأئه ي اجتّهد في الدعاء في هذا الوقف لأمّته فَاسِتُجِيب له إلا في الدماء 


والمظالم (وَيُلبي في موقفه ساعن بعد سَاعت). 
وقال مالك رَحِمهُ الله تعَالى: يَقطّعُ التّلبِيّدَ كما يقفا بِعَرَهَمَ لان الإجابة 


بالنّسَان قبل الاشتغال بالأركان. ولا ما رُوي «أن التَّبِىّ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ ما رال 


1 العنايت شرح الهدايت 


g7 0‏ < نا ا و وم ماي ١‏ ”مع ا ريظن ك 2 5 “يوه 2“ 
يُلبّي حَنَّى أَنَى جمرة العَقَبّتَ ' ولان التَّبِيّدَ فيه كالتُكبير في الصلاة هَياتي بها إلى 


آخرجُزءِ من الإحرام. 

0 

َولَهُ: (إلا في الدّمَاء وَالَظَا!ي أي إلا في حَقّ الدّم الذي وَجَب لبَعْضْهمْ عَلى 

بعضٍ قصّاصًا وَعَجَرُوا عَنْ استيقائه» وفي حى الَظَلمّة 5 وَحَبَت لبعضهم على بعض 
وا عَنْ الالتصاف. وقيل: قذ اجيب له في ذلك أَيْضًا في الزدلفة ووه ويي 
في مْقفه) يني يشيع ذلك إلى أن ای ول حَصَاة من جَمْرَة العقبة (وقال مَالك: 
ل كم قف بعرقة أن اللبية اا اسان وَالإجَابُ لان قبل الاشتعال 
بالأركان) كبر 0 في الصّلاة. 

ولا مَا رُوِي «أن ابي يِذ دف القضل فار الفضل .أله لم يرل يبي حى 
رَمَى الجَمْرَة») ولأنْ الليية في احج كَانَكِيرِ في الصّلاة) في کونه ذكرًا مفعُولا في 
افتتاح العبادة وَيتَكْررُ في أنائها فَكَانَ القاس أن کرت إلى آخر جُرْء من الإحرَام 
وَذَلكَ ما يَكُونْ عند الرّي . 

وقبل: كَانَ القاس أن کون إلى آخره كابير في الصّلاة» إلا أن القاس برك فيمًا 
بعد المي الحم قى فيمًا وَرَآءهُ على أصل القيّاس. 

قال: (فَإِدَا عربت الشّمس أقاض الإمامْ والنّاس معه على هیتتھم حتّى يأثوا 
الزدلفة) لأن التّبِيّ عليه الصلاة والسلام دقع بعد غُرُوب الشمس» ولان فيه إظهار 
مُخَالفَةٍ الأشركين رك نضا ا ا ی عل ی ا 
على هيّتته؛ فإن حاف الزّحام فدفَع قبل الإمام ولم يجاوز حدود عرقت أجرآه لأنه لم 
يُفض من عَرَفَنَ والأفضل أن يقف في مقامه كي لا يكُون آخدًا في الأداء قبل وقتهاء 
وَلومَكَثَ قليلا بعد هُرُوب الشمس وَإِفَاضّحَ الإمام لخوف الرّحام فلا باس به. نا زوي أن 
عَائشَةَ رضي اللّهُ عنها بَعدَ [فَاضّتٍ الإمام دعت بشراب فأفطرت كُم أقاضت. 

58 

قوْلهُ: (والتاس مَعَهُ على هيتتهم) إِنّمَا هو اتْبَاعٌ للسنّة. ال لله يد «أيهًا 


(۱) أخحرجه البحاري في احج باب ۲۲» 2473 249 23٠١١‏ ومسلم ي الحج (حديث ١۷ ۲٦١۹‏ ۲). 


الجزء الثاني ٥‏ 


الئاس ليس البر في إيجّاف اليل رفي إيضاع الإبلء لیک بالمكيتة والوقار» 
روي عله العلا راسلا ع به روب التلي) وَمشَى على ميته في الأرق 
(وَلاَنَ ذ فيه ه إِظْهَارَ مُخَالفة اشر كن له روي «أنهُ يل حطب عَشيّة عرفة فقال: أَيّهًا 
الاس إن أفل لجَاهليّة وَالأوثان كَانُوا يَدْفْعُونَ من عَرفة قبل عُرُوب الشنْس إذا 
َعَمَمَتا بها روس / ابال كعمائم الرّجَال في وُجُوههم إن هدیا لبس كَهَدْيهِم 


بهم 
0 


َاذفْعُوا بَعْدَ غرُوب التتّمْسِ» فقذ بَاشْرَ ذلك عليه الصّلاة والسلام َمَرَ به إظّهَارا 
خالقة مركي َس لأحَد أن حالف ذلك. 

و و خاو فود عر نترام ان إلى ار جار ل ا ر 
غُرُوب الس وَجَبّ عليه ادم ولك إن عَادَ إلى عرق قبل الثرُوب م فع مع 


ام 


لإتام مها نة اكوب سقط عله الم وَإن عَادَ بعد العْرُوب مقط 


قال (وإِذَا تى مُزدلفَةَ فالستَحب أن يقف برب الجبل الذي عليه المْقَيْدَةٌ يقال له 
فزح) لان التي عليه الصلاة والسلام وقف عند هدا الجيّل؛ وكذا عُمرٌ 4 ويتَحرڙ في 
ازول عن الطريق كي لا يَضْرٌ بامَارّة فيَنزِلُ عن يّمينه أو يساره. وَيُستَحَبُ أن يقف 
وراء الإمام لا نّا في الوقوف بعرفت. 

قال: (وَيصلّي الإمَامُ بالئّاس المغرب والعشاء بِأذّان وَإِقَامَمٍ واحدة) وقال زُهَر رحمه 
اللّه: دان وإقامتين اعتيارا a‏ بعرقت. ولتا روايم جابر ذه «أن الئبي ب جمع 
بيتهما دان وإقامج وَاحدق»! ولان العشاء في وقته قلا يفرد بالإقامجٍ إعلاماء بخلافي 
العصر بعرقَةَ لاه مقدم على وقته فأفرد بها لزيادة الإعلام (ولا يَتَطوعٌ بَينَهُمَا) ائه 
يُخل بالجمع ولو توء او تَشَاعَل بشيء أَعَادَ الإِقَامَمَ لوُقُوعٍ المصلء وَكَانَ ينبغي ان 
يُعيد الأذان كما في الجمع الأول بِعَرَفَنَ إلا أَنَا اكتَمَينًا بإعادة 0 نا رزوي «أن 
لبي 5 صلى المغرب بمزدَلفة شم تَعشى ثم أفرد الإقامََ للعشاء”". (ولا تشرط 
الجِمَاعَمٌ لهذا الجمع عند بي حَنِيمَةَ رَحِمهُ اللّهُ) أن المغرب مُوخرة عن وقتهاء بخلاف 
الجمع بِعَرفَرَ لأن العصر معدم على وقته. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١53077(‏ وانظر نصب الراية (6//ا/). 
(۲) قال الزيلعي يي نصب الراية (۷۹/۳): غريب» وأخرجه البخاري )١575(‏ عن ابن مسعود ط4 


3 العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

قال: (وَإذا ل القت نوناك بقرب ل الذي عَلبه ليدم 
کلام وَاضح. وَقَوله: را ا إشارة إلى قوله لاه يَدْعُو يعم و وله و امام 
بالئّاس الَغرب والعشاء بأذَان وإقامة) أي في وقت العشّاء. زرل ونه تن أئ اکل 
العشاء. وَكَوْلهُ: ١لا‏ لتر الماعة من لشنع) E‏ 
الب مُوَخرَةُ عَنْ وَقتهَا) وَأدَاء الصّلاة بَعْدَ او وقتهًا مواق للقيّاس لأن القضاءً 
مَْرُوعٌ في جَميع الصّلوات فا يت ماعا مورد لص فلص وإن وَرَدَ في تأخيرٍ 
علد وُجُود الحمَاعة لكن لا ت رط فيه الحمَاعة» وأمّا تقد الصّلاة على وها 

حالف للقياس من كل وه يراع للك فيه بيع ما ور في لص وما حص 
ا حنيفة بالذكر ن المواعة ات شَرْطًا عِنْدَهُ في الْجَمْع يعرقات. 

قال: (وَمَن صلی انرب في الطْرِيق لم يُجزِهِ عند أبي حِيقَةَ وَمُحَمَد رَحِمَهُما 
الله وعليه إِعَادَتُهَا ما لم يَطلع الفَجرٌ). 

وقال بُو يوس رَحِمَه الله يُجزِيه وقد سا وى هَن الخلاف ذا صل بعَرَقَاتِِ 
لأبي يُوسَف آنه آداها في وقتها فلا دجب إِعَادَتُهَا كما بعد طلوع الفَجرِء إلا ن التّاخِيرَ 
من الس فَيَصِيرٌ مُسِيفًا بتّركه. وَلهُما ما روي دأَنْهُ عليه الصلاة والسّلامُ قال لأسَامََ 
4# في طريق الُزدلمَّت: الصّلاةٌ أَمَامَكه مَعنَاهُ: وقت الصّلاة. وَهَدَا إشارةٌ إلى أن التّاخِيرٌ 
اجب وَِنمَا وَجَب ليُمِكِنّهُ الجمع بين الصَلاتَين بالُزدلفَةٍ فَكَانَ عليه الإعادَةُ ما لم يَطلع 
القَجر ليَصير جَامِعا بَينَّهُمَه وذ صلع الفَجِرٌ لا يُمِكِنهُ الجَمعٌ فَسَقَطّت الإعادة 

الشرح: 

وَقوْلَهُ: (مَنْ صلَى الِب في الطريق) أي في ريي الْلقَة وحْدَهُ ١م‏ بر عند 
بي حَنيفَة وَمُحَمّد وَعَليِه ِعَادنًا مَا لم يَطْلَعْ القجرٌ. 

وقال بو يُوسُّف: يُجْزِيه وَقَدْ أسّاء) وكڌلك لو صَّلاهَا بعَرَقات) وكذلك لو 
2 العشاء في الطّريق بَعْدَ درل وقتها: (لأبي يُوسُف له أدَاهَا في وَقتهًا) عن أذ 

لا في وها رلا تحب عليه َه تا بد وع القخر إلا أن اتأحير من ال 
قيِصِيرٌ مُسيكا بت رکه. 5 ما روي «أنهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام قال لُسَامَة بن زید حين 


الجزء الثاني 3 
أَقَاضَ من غرَفة وَمَال إلى الشعّب فَقَضّى E‏ ور عا فال اله اماف ار ول الله 
لي الصّلاة أمَامَك؟» يعني 57 الصّلاة أمَامَك لأن الصّلاة فل الْصَلَى قلا ت 
أن کون مامه وَلكنّهًا ذ کر ويرد بها الووقت كما في 5 قوله تال « خُلفَ مِنْ بَعْدِهِمَ 
ااا 00 ۹[. 

وَفْسَرَهُ يَحْضْهُم بأن نَاهُ: مَكَانْ الصّلاة اام وهر وة کون من باب 
2 الخال وَإِرَادَة 0 (وَهَذَا) ای رل الي 3 (إشَارَةٌ إلى أن احير 0 

و 1 كذلك كان "مقا النضناء يقد خروج الوقت» وفویت ؛ الصّلاة عن 

قتا E TEE‏ سب فما أن 
يحون أنصَالَ السير أو إِمْكَانُ جم َيْنَ الصّلائينٍ في الُزدلقة لا سبيل إلى الأول لأن 
مَيْلكُ عليه الصّلاة وَالسّلامُ إلى الشّعغب وقضاء حاجته يأباه َع لثاني؛ ا ل 


و 


مُمْكنًا لا يُصّارُ إلى برها رالمان م مَا م بطح 20 الإعَادة ما لم يطل وام 


وَاغْرضَ 0 هَذَا ١‏ اديت بن شد كيده تود ألا تل ب کرت قال: وإ 
آلصَّلَوة كانت على الْمُؤْيوتَ كبا م مُوْقوكًا 4 [النشاء: ۴ ٠‏ وأحاب شيخ شبْحي 
العامة باه من الشاهير فة المّة مَّ بالقبُول في الصّدرِ الأول وعَملُوا به قحا أذ يرا 
به عَلى كتّاب اله الى . 

وأقول: قوله تعالى: « إِنَّ آلصَّلَوةَ كات » [النساء: ]٠١‏ وَلَحْوَهًا ليْسَ فيها 
دلالة قاطعة على تغيين الأوقات» لما لامها على أن للصّلاة اوقا e‏ 
بحَبّرٍ جبْريل عليه الصّلاة والسلام 7 بغيره من الأحادء أو يفثله عليه الصلاة والسلام 
وَل ذلك لا ية الع تحار أن عارضة حير راحب لم سل به عله المثلاة 
وَالسسّلامُ وَهُوَ أله جَمَعَ هما بالزدلفة» ولا يج تجوز أن يكون قضاء عي أن يَكُونَ ذلك 
دك وك عن أب وف بان صا زب بي متلدقا في لزي ثا لذ وق 
صّحيحة أو لاء فإن کان الأول لا جب الإعَادَة لا في الوقت ولا بعد وإن کان 
الثاني وَجَبَت فيه وبعده e E EEE‏ راجیب 
بأن الفَسَادَ مَوْقوف يَظْهَر أ ره في ني الخال كما مر في مُسنألة التّرتيب. 1 


0 سس سسسب العنايت شرح الهدايت 

قال: (وإدا طلعٌ الفَّجِرٌيُصلَي الإمَامُ بلاس الجر بمَلس) لروايت ابن مَسعُودِ ظ4 
ن التي عليه الصّلاةُ ولسم صلاها يُومئِد بقلس» ولان في التغليس دَعَ حَاجَدٍ 
الوقوف يجوز كتقديم العصر يعرفة. 

الشرح: 

قال: ودا طَلعَ الفجرٌ ع لإمَامُ يالنّاسِ ال بعلس) أي إذا طلع الفجر يوم 
الئَحْرٍ يُصَلّي لإمَامُ بلاس الفَجْرَ بلس وَالعْلسُ ظَلمَة آحر الْيْل» وفي بض الشرُوح 
افا اران اعد طلمة الل وهو ارف ا فيه على ما اللي 

قَولهُ: (لروايّة ان مَسسْعُود) قال: «ما رايت رَسُول الله يك صَلّى صّلاة إلا لوقتا 
إلا بجَمْع» له عَليْه الصّلاة والسّلامٌ حَمَع لغرب والعشاء و صلاة الصبْح من 
العّد قبل وَقتهًا» . 

ولال أن تقول الثلدن التفول وَالْتقُول اللذاق ا َير مُطَابقيْن 
0 9 اقول ف يذل حل آله غه الاد واكاك اوها ان والتول 
ل وَإِذا طلم الفجرٌ ا الإمَامُ الئاس الفجْرَ بلس امول :لان تقرِيرَه في 
ال ايك الور راق gg gg‏ 
العَصْرٍ كَانَ على وقته فَيَكُونُ ههنا كلك تصْحيحًا ليه وَهُرَ حلاف الَطُلوب. 

ولواب ع الأول أن الرّاوي عَنْ ابن مُسعود هو عبد الرَّحْمَنِ بن يزيد 

وقذ رَوَى البُحَارِيُ عَنْهُ في صحيحه أله قال: «حرّخت مع عبد الله إلى مكة م 
دتا نتا لى التي ل ملى خر جين طح الفط وال رن | تطلخ 
ا على أن راد بقوله قبل قتا قبل وقتهًا الم لأن الظّاهرَ أن 
الراوي لا يَعْمَل على حلاف ما رُوي. 

وَيُويّدُهُ حديث جابر في الصّحِحَيْن: «قَصَلّى القَجْرَ حين َس الصبِح» وَعَنْ 


لو ر 


o2 Ayr 1 Aer f 5‏ 2 م ه م رر | مدن و 3 هج سام 0 
الثانى بان معتاه: لما جاز تُعجيل العصر على وقتها للحاجة إلى الوقوف بعدها فلان 


ھی بار 


م 2 ص9 و چ ج ی ا کو 
يجوز التغْليس بالفجر وهي في وقتها أولى. 


(كُم وقف ووقف معه الاس ودعا) لأنّ النّبي عليه الصلاة والسلام وقف في هذا 


. ع دير 09 7 7 2 م م لقال م2 2 ر دب امبرو 
الموضع يدعو حنّى روي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما «فاستجيب له دعاؤه 


الجزء اتان 4 
لأمّته حى الدماء والْظالم كُم هدا الوقوف واجب عندنًا ليس بركنء حى لو تركه 
بغير عدر يلزمه الدم. 


وقال الشافعی رَحَمَهُ اللّه: رنه ركن لقوله تعالی: ( فَأذْكَرُوأ الله عِندَ الْمُشْغر 
آلْحَرَام 4 [البقرة: ۱١١‏ ويمثله تثبت الرُكنيبٌ 

اك لول الله a A E a a a‏ 
واڏذ ڪور فيم ثلا الدّكرٌ وَهُوٌ ديس برُكن ٻالإجماع وئم رقنا الوْجُوبَ بقوله عليه 
الصلاة والسلام «من وقف معنا هذا الموقف وقد كان قاض قبل ذلك من عرفات فقد 
علق به تمام الح وهذا يَصلّح أمارة للوجوب؛ غير انه إِذًا تركه ٤‏ بعدرٍ بآن 
يكُونَ به ضعف أو عذّمٌ آو ڪائت امرآةٌ تَخَاف الرّحَام لا شيء عليه لا رويتا. 

الشرح: 

وَقَولهُ: م وف ووقف مَعَهُ الاس) ظاهرٌ. وقوه رى الدّمَاء وَللَظَا 4 بالرقع: 
أي حَنَى يَدْحْل في امْستَجَاب بان برضي ا بالازدیاد في موباتهم حت کے ر كوا 
خُْصُومَاتَهمْ في الدَّمَاء وَالَطالم. 

وَقولهُ: (وقال التتافعي: إِنّهُ ركن 

قال في الَهَايّة: ونسنية هَذا القول إليْهِ سَهُوٌ وَقَعَ من الكاتب لا أله د كر ف 
EA 2‏ بالمزدلقة ا وَذَكْرَ في البْسُوط اللْيْتَ بن سعد يه کان 
الشتافعي» > وذكر في الأسرار عَلقَمّة مَکان الثاني ع في فى قاض ع ان مالك 
مَكَانَ الشافعي. و الصف قَدْ اطْلمَ على تقل من مَذَهَبه ر (بقوله 
َعَالى ۾ فَأَذْكرُوأ اله عِندَ الْمَشْعر آلْحَرَارِ » [البقرة: |٠۹٩‏ وبمثله كن بت ارتي 
ال ال امه عند المشعر احا ولا يکنه ذلك ف فيه إلا بعد حضوره 
وَالؤقوف فيه وما لا يم ل إلا به فهو اجب 37 ما ا داه عليه الصَّلاةٌ 
وَالسّلام قم ضعفة أهْله باللل», ولو كان كا كا فن ذلك لآن ما هو رک 
جوز تركة لغذر. 

وَكوَلَهُ: e‏ فيمًا ثلا الذکن جواب عن استدلاله بالاية. وتَقَرِيرَه أن 


a .ِ‏ 
تم حجه 


(۱) أخرجه أبو داود (9550١)»والترمذي‏ في الحج باب ه (حديث )6١‏ والنسائي (5,845). 


2 العنايت شرح الهدايت 
لامور به في الآية وكوك كز لين رك ا فَكَذَا ما کان إلبه وهو 
الحضورٌ والوقوف. وقول (وَإنمَا عَرَفتا) ظَاهرٌ. وقول را رَوَيْنَا يعني به وله «ألهُ عَلْه 
الصّلاة وَالسسّلامُ دم ضعَفَة أله باللّيْل» فَعُلمَ من هَذَا الحديث أن اراد من علي كما 
الح في قله «عليه الصّلاةٌ وَالسلام: مَنْ وَقَف مَعَنَا هذا المؤقف» ا من حَيث 
الكمّال وَهُوَ ال انان بالواحب لا من E‏ 

قال: (وَاْزْدَلمَيٌ كُلَّهَا موق إلا واڍي مُحسر) ٿا ريا من قبل قال (فَإِذَا طلعت 
STS E‏ 0 
لالش طبه الملا والسلاة اق قبل اوماد الشمس. 

الشرح: 

وله را روا من قَبلَ) يني به قَوْلهُ عَليِهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ «وَامَْْلفَةٌ كلها 
مَوْقفٌ وارتفعوا عن وَادي مُحَسر». وو رکد وقع في سخ امقس أي في 
0 (وَهَذَا غلط) لن لبي ل فح قبل طلّوع السّمْس. روه جار 
اك حم قالة وان لبي کي وقف قف بالمظعر الحرّام حَتَّى إذا كَادَتْ الس تطلغ دع 
0 منی». وأقول مني 7 وإذا طَلعَت الشَمْس: إذا قربَت إلى اللو » وَفَعَل ذلك 
اعْتَمَادًا على ظُهُورٍ السنألة 

قال: (هَيبِتدِىُ ا بسبع حصيَات مِثل حخصى 
الحاض) بان :ل ا3ا آئی می لم يرج على سء حٹی می جمرة ابت وقاں 4# 
«عليكُم بِحَصّى الخذف لا يُؤذي بعضكُم بعضا“ ولو رَمَى بأكبّرَ منهُ جار لحُصُول 
لسغي رهلا رمي بالاٍ مين الأحجار ڪي لا ينای بد َيه ولو َه من هوق 
لقب أجزآة) أن ما حولها موضع للد والأفضلٌآن يون مين طن الاي ا روي 

الشرح: 
وَقوَلَهُ: (فيبتدئُ بجَمْرَة العَقبّة) ار ف ارق 2 عَشْرَ مَوْضْعًا: : أَحَدُهَا 

دي» 


7 
ل اراس Jor‏ 2 َس 


الوّقتُ وهو يوم النَحْرِ وثلاثة ايام دف والثاني في مَوْضع الرمي وَهُوَ بَطْنٌ الواد 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ككقالي وابن ماجه )5٠١51١‏ وأحمد ١.5‏ ه). 


01 


الجزء التانى 

8 ا 3 و و 5 ر مه و 7 
يَعْنى من أسفله إلى اعلا والثالث فى محل الرمى إليّْه وهو تلالة: جَمْرَة العقبة 
ر 0 3 a‏ م هر 5 0 ر 2 2 1 
ومسجد الخيف والوسظى» والرابع في كمية الحصيّات وهو سبعة عند كل جمرة 


م و کاو ت E‏ 0 ر و ره 6ل إزهه ور 
ولام فيا عداق I Gl‏ 


ما ذْكَرَهُ فى الكتاب» وقيل يَأَحُذْ الحَصّى بطَرّف انامه وَسيّابته» وَالسابع مقَدَارٌ الى 
رك ر 1 77 ره د 1 2 ١‏ ور ع قراف ل ل 2 00 00 
وقد ذكره فى الكتاب» والثامن فى صفة الرامى وهو ان يَكون راكبًا أو ماشیا لا فرق 
هما وَالنَاسعْ في مَوْضِع وقوع الحصيّات» وَالعَاشِرٌ في الموؤضع الذي يۇ حذ منه 
الحجر وَهُما مَذكوران في الكتاب» والحادي عَشَرَ فيمًا رمي به وهو ما كان من 


جنس الأرْض» والثاني شر أنه يمي في اليَوْم الأول جَمْرَةَ العَقبة لا عي وفي بَقيّة 
| يام رمي الجمَارَ كلها وَكَلامُهُ في الكتاب واضحٌ. 

(ويكيْرُ مع کل حَصَاة) کا رَوَى ابن مود وان عُمَرَ رضي اله َلهُمْ (وَلو 
سبح مَكَانَ التكبير جرا الحصول الذكر ُو منْ آدَاب المي (وَلا يَف عِنْدَهَا) لأن 
اي و م يقفا عنْدهَا (وَيَقْطَمْ اليه مَعَ ول حَصَاة) لا رونا عَنْ ان مسلود ك. 
وَرَوَى جَايرٌ وان اسي و قح اللبية عند اول حصا رَمَى بها جَمْرَةَ العقبّة». 


مام 
ت 9 


خم ك انر أن يض ات على مقر رامد الى و اة 
ومقدار الرّمي أن يكُون بين الرامي وبين موضع ا و آذرع فصاعداء ڪا 
رو اتن عن أبن يزيم رخ انل کان ما ذون ذلك يكون طرخا وت را ا 
جِرَآهُ له رَمَى إلى قَدَمَيه إلا أنه مُسِيءٌ لمُخَالِفَتِهِ الستّتَ ولو وضعها وضعا لم يُجزه 
أنه ليس برميء ولو رماها فوقعت قَرِيبًا من الجمرة يكفيه لأن هذا القدرَ مما لا يمكن 
الاحترازٌ عنه» ولو وقعت بعيدا منها لا يجزيه لأنّهُ لم يعرف قُربَنَ إلا في مكان 
مخصوص ولو رمى بسبع حصيّات جملةٌ فهذه واحدةٌ لن المنصوص عليه تفرق 
اللأفعال» وَيَاحُدُ الحصى من آي موضع شاء إلا من عند الجمرة فن ذلك يُكرهُ لن ما 
عندها من الحصى سردو هدا جاءَ في لأر فيتَشَاهُم به ومع هذا لو َمل أجرَآهُ لوْجُود 
فعل الرّمي. وَيَجُورُ رمي كل ما كا من أجراء الأرض ندا خلاها لشفي رَحِمَة 
الله لأ الَقصود فِعل الرّمي وَدَلكَ يحص بالطين كَمَا يَحصُلُ بالحَجَر يخلاف ما إن 
رمى بالدّهب أو الفضة لأنّهُ يُسَمّى نثارًا لا رمي 


o۲ 


العنايت شرح الهدايت 
َولَهُ: (فيِتَشَاءم م به) ولا برك والثالى حديه تود رن كار قال قلت لابن 
شر ما بال الحمار تُرْمَى منْ وقت الخليل عليه الصّلاةٌ السام وم صر هضايًا سد 
لع ما عَلمْت آله مَنْ يقبل حَجه رفع حَصَاهُ وَمَنْ | قبل حَجة رك حصا 
حى قال مُجَاهڈ: ا سمغت هَذَا ن ان عماس تقلت على حَصيّاتي علاتة أ 
وَسسّطْت الَمْرَةَ فَرَمَيْته من کل جانب ST‏ 
الخصى. وقوه (وَيَجُورُ الرّمني بكل 8 کان من أَجْرَاء الأرْض عنْدنا) عرض عليه 
ِالمَيْرُوز والباقوت فَإنْهُمَا من أَجْرَاء الأرْض حتَّى جَارَ الَيَمُمُ بِهِمَاء وَمَعَ ذلك لا يَجُورْ 
لري بهما ی َف اهما في لني . 
وأجيب بان اواز مَمْرُوطٌ بالاستهائة بريه وذلك لا يَسْصْل برَميهمًا. وَقَال 
الشافعي: و إلا بالحجر اتبَاعَا لا وَرَدَ ب الأ لدم کونه مغقولا. 
وقلتا: سلتا أله عير مع معقول» ولكنّ الَنصُوص عليه فغل المي وذلك يخصل 
باللين كما صل 0 الال فيه فعْل الخليل عليه الصّلاة السلا وم يَكُنْ 
في الجر له بعينه مَقْصُودٌ إِنَمَا مَقَصُودُُ فل المي ما 8 دة للكبش أو لطَرْد الشَيْطان 
E‏ لروَاة» فقلتا بأي شيء حَصّل فغل الرّمي جرا ولا يرد بالذهَب 
والفضة ولا اجواهر لاله يُسَمَّى تارا لا رميًا. 
قال: (كُمْ يَدْبَحَ إن أحب ثم يُحلق أو يُقَصر) لا روي عن رسول الله عليه الصلاة 
والسّلام أَنّهُ قال: «إنّ آول تُسكنا في يومتا هذا أن ترمي كُمْ تذبح کُم تحلق»(" ولأن: 
الحلق من أسباب التَحَلّل وَكَذَا الدْبح حَنَّى يحلل به المحصر فَيْقَدمْ الرّمي عليهما؛ ثم 
الحَلقٌ من مَحظورات الإحرام َيُقَمُ عليه الدب ونم عق لابح بالحَبَّةٍ أن ادم الذي 
ياي به الْمُفرِدُ تَطوعٌ والكلامُ في المفرد (والحلق أفضل) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«رحم اللّهُ المحَلّقينَ7" الحديث؛ ظاهرٌ بِالتّرحُم عليهم» أن الحلق أكمل في قضاء 
)١(‏ قال الزيلعي ني نصب الراية (50/5): غريب» وأخرجه البخاري في الوضوء باب ۴۲ ومسلم 


تي الحج حديث (5507). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم في الحج (حديث )۳٠۸‏ من حديث أنس بن مالك ي. 


الج غاا ج حي ا تت 910 
التّفْث وهو المقصود؛ وَفِي التّقصير بعض التّقصير فأشبه الاغتسال مع الؤضوء. ويكتفي 
في الحلق ربع الرأس اعتبارا بامسح؛ وحلق الكل أولى اقتداء برسول الله عليه الصلاة 
والسلام. والتّقصير أن يَأْحْدّ من ءوس شعره مقدار الأنملتٍ. 

قال (وقد حل له كل شَيءٍ إلا النّسَاءً) وقال مالك رَحِمّهُ اللّه: ولا الطيب آيضًا 
لأنّهُ من دواعي الجملع. ولا قوله عليه الصلاةٌ والسلام فيه «حَل له كل شيء إلا 
النّسَاء ' وَهُوَ مُقَدّمٌ على القيّاس. ولا يحل له الجماعٌ فيمًا دُونَ الفَرج عِندّناء خلافا 
للشافعي رحمه الله لأنّهُ قضاء الشهوة بِالنّسَاء فيُؤّخُر إلى تمام الإحلال 

الشرح: 

قال: ر يَدَبَحُ ا ۾ يُحلقَ او لقص کا واضح. لوه (ظاهرٌ 
بارحم عَليْهِمْ) أي كَرَّرَ احم على المحَلقِينَ. 

2 افع عَنْ عبد الله إن عَم أن َسُول الله قال «اللّهُم ارْحَمْ المحلقينء 
قَالُوا: رالْقَصرین؟ فقال: وَالمْقَصرِينَ» رفي رواية ا «كرّرَ عَليْه الصّلاة وَالستّلامُ ” 
قال في الذايغ: وَالْقَصرينَ». 

وَذْلكَ دلیل على أن الحلق أفضل. و ار الأ قيل هَذَا التّقد : ير مَرْوِي 
عَنْ ابن عَم وَل يُعْلم فيه حلاف وَمَنْ لا شَعْرَ لهأ مر الوسَى عَلى رَأسهء ل له إن عَجَرَ 
عَنْ الحلق والتقصير لم يعجر عن التَسْبّه. 

واتلفوا في کونه وَاجبًا أو مُسْتحبا. وقول له من دواعي ا ق 
اده ب علها الطب هذا التى؛ وَالمَاعٌ بدوَاعيه لا حل خی طوف كالقبلة 
والس بشهوّة. ولا ما روت ؛ عائشة «إذا حَلقَ الاج 0000 شَيء إلا اا 
وقالت: و ل الله له لإخرامه وَلإخْلاله كيل أن يطوق باييت» وَهَذَا لا 
شك في تُقديمه عَلى لقان ولا 2 له الجمّاعٌ فيمًا دون المَرْج عدا حلاف 
لشافعي) قال: ا فيمًا دون الفرج يرع بالحلق ل لا فس الإخْرَام بحَال (وَلنا 
أله اء ء شَهْوَة بالنّسَاء e‏ إلى مام الإخلال) بالطواف» وَهَدَا لأن دواعي الجمّاع 
مُلحَفَةٌ به في الَسْطُورَات كما في الاطتكاف ول الخلتي. 


تی کی ب جو 


لا 


.)51/9( والدارقطي (۱۸۷)» وانظر نصب الراية‎ »)١51( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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العنايت شرح الهدايت 

(شُمْ الرّمي ليس من أسبَاب التَحَلّل عِندَنا) خلاها للشافعي رَحِمهُ اللّه. هُوَ يَقُول: 
ائه يوقت بِيُوم النّْحرٍ كالحلق فَيَكُونْ بمنزلته في التُحليل. ولتا اَن ما يون محللا 
يَكُونُ جنَايدَ فِي عير اانه كَالحَلقء والرّمي ليس بِجِنَايَةٍ في غير أَوَانهِ بخلافي الطوافي 
لن التّحَثُل بالحلق السابق لا به. 

0 

و م المي ليس من اساب لحلل عندا), يعني إذا رَمَى جَمْرَةَ العَقيّة لا 

e‏ وقال الشافعي: ا 
قول إل يوقت يوم شض وکل ما ُو كَدلك فو مُحلل كَالخَلق رولا ان مَا کون 
مُحَللا کون اة في غَبْرِ أوانه كا حلق, وَالرَمْي لِيْسَ بجتايّة في غير أوانه) ووقض 
يدم الإخصار فَإِنّهُ محلل وَليْسَ بمَحظور الإخرام. وأجيب بان اراد ما کان مُحَلّلا في 
الأصل ودم الإخصار ليِسَ كذلك» وإ كما صيرٌ إليْه ا ة النع. و ا (بخلاف 
الطَّوّاف) رات عا يقال الطوافة مل في حَقّ النّسّاءِ ولس سور الإخْرام 
إا هو رَكُْنٌ. وتَقَرِيرهُ أن سحلل ل يكن بالطُواف بل بالق السّابق. 

قال (ثم يَاتِي مَكْنّ من يومِهِ ذلك أو من العَّد و من بعد العَبِ فَيَطُوفُ بالبّيت 
طواف الرّيارة سَبِعَنَ أشواط) تًا رُوي «أَنْ النّبِي عليه الصّلاةٌ والسلام نا حلق أَقَاض الى 
مَكَنّ فطاف ہالبیت كُمْ عاد إلى می وَصَلَّى الظهر ہمتى» . ووقئة ايام يام الئْحرٍ لان اللّه 
تَعَالى حَطف الطوَاف على الدّبح قال فَكُلُوأ ما » [الحج: 5؟! كم قال « وَلْيَطْوقُوأ 
بِلَبَيتٍ التق ) [الحج: 16 أفَكَانَ وَقكُّهُما واحدا. 

وول وَقتِه بعد طلوع الجر من يوم النّحرِء لأنّ ما قَبلهُ من اليل وَقت الوقوف 
ِعَرَهَنَ وَالطُوَافْ مركب عليه وَأفضّل هَذه الأيام اونما كما في التّضحيَّةٍ 

وفي الحديث «أفضلْها أَوَنْهَه (هَإن كَانَ قد سَعَى بين الصف والّروة عقيب طواف 
الشّدُوم لم يَرمُل في هدا الطوَاف ولا سَعي عليه ون كَانَ لم يُقَدّم السعي رمل في هَن 
الطواف وَسَمَى بَعدهُ) أن السّعي لم يُشرّع إلا مره وَالرَّمَلُ ما شرع إلا مره في واف 


و مين 


بف ممن (وَيْصَلي ر کمتین بد هدا الطواف) ان حدم كل موا من رضنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزءالتاني _ سل للش هه 
ڪان للطواف أو تفلا ا بنا قال (وقد حل له النّسَّامُ) ولكن بالحلق السابق إذ هو الْمحلّل 
لا بالطوافي إلا أنه أَخْرَعَمَلهُ في حق الساء 

الشرح: 

َولَهُ: نم يأتي مَكْةَ من يَؤمه) يني أل أيام النَحرِ. وقوه (ووفة ايام مض 
أي وَقتٌ طَواف الرَيارة ة. ووه گان ون واحدا) أي وَقْتُ الأضحيّة وَوَقْتْ 
طَرّاف لما إلا أن الأ ضلحيّة ل شرع بعد أيّام م وَالطّوافُ روع يغ ذلك 
إلا 0 یکره ره تَأَخيرة ص ذه الا ايام على ما يَحيء. . وقوه (وأوّل وقته) ظاهرٌ وول 
(وَالرمَلٌ ما شرع إلا في طواف بعده سَعي) أن لبي يليد نما رمل في عراف 
العمرة وَهُوَ طُوّافٌ بعده سعي. ا دكا ينا EA‏ والسلام 
«وَليْصَل الطائفُ لكل أسبُوع رَكْعقيْنِ» وَالأمْرُ للوؤجوب وما م مل ا روا لأ 
ذَكْرَ فيه وة اَمَك به للؤجوب. فَكَانَ قول ينا عمل وَأَعَم من قوله رويتاء وقول 
30 بلحل الستابق تَقَدَمَ مَعْنَاه. 

كول (إلا أله خر عَمَلهُ في حى سء حرا AES‏ السّابق 
محللا فَكَيْف بَقَيَتْ الساء مُحرمة. i‏ أن عَمَلهُ تأر في حَقّ النْسَاءِ ليقع 
الطّوافُ الذي 0 في الإحْرَام للا يَقَعَ اهارن في أَمْره. 

ل اوقا ارف هو اقزر هي اع رووص فر و ا باقن 
قوله تَعالى « وَليَطْوَفُوأ بالبيَتِ الْعَتِيق ) الحج: 1۲۹ وَيُسَمّى طَوَافٌ الإقَاضحَ وَطَوَافَ 
يوم النّحرٍ (وَيُكرهُ تَاخِيرُهُ عن هذه الأيّام) تا ْنَا انه مُوَقَتَ بها (وإن آخَرَهُ عنها لزِمهُ دم 
عند أبي حنيفَة رحمه اللّه) وَسنُبِيئُهُ في باب الجتَايّات إن شاء اللّهُ تعالى. 

قال (ثُم يعودُ إلى مِنّى فَيْقيم بها) لأنْ النّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام رجع إليها 
كما رويتاء ولأنّهُ بقي عليه الرّمي وَموضعه بمتى (فَإِدَا الت الشّمس من اليّوم الثاني 
من أَيَامِ النّحرٍ رَمَى الجمار الثلاث فَيَبدأ بانّتي تلي مسجد الخيف فَيّرميها بسبع 
حصيات يكبْرٌ مع كَل حصاة ويقف عندهاء ثم يرمي التي تليها مثل ذلك وَيَقِفْ عندهاء 
كم يرمِي جمرة العقبّجٍ كلك ولا يَقِفْ عندها) هكد رَوَى جابِرٌ 4 فيما نَمل من سك 


رَسُول الله عليه الصّلاةٌ والسَلامُ مُفَسَراء وَيَقِفُ عند الجَمركين في العام الي يِف فيه 


اه العنايت شرح الهدايت 


ولور مر د سار 2 


الئاس ويحمد الله ويثني عليه ويهلل ويكبر ويُصلّي على التّبِي عليه الصلاة والسلام 
ويدعو بحاجته ويرفع يديه لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا تُرفع الأيدي إلا في سبع 
مَوَاطِنَ!'' وَدَكَرٌ من جُملتها عند الجمرتين. وراد رفع الأيدي بالدعاء. وينبغي أن 
يستغضر للمؤمنين في ذعائه فِي هذه المواقف لقول النَبِى عليه الصلاةٌ والسلام «اللّهم 
اغفر للحاج ودن استَغمَرَ له الحَاج! " هم الأصل اَن ڪل رمي بعد رمي يقف بَعدَهُ لأنّه 
في وَسَط العبادة ياي ٻالدعاءِ فيه وڪل رمي ليس بعده رمي لا يف لأن العبادة قد 
انتّهت, ودا لا يِف بعد جمرة الحقَبٍَ في يُوم الئّحرٍ أيضًا. 

الشرح: 

وَقَولهُ: (وَهَدَا الطُوَاف) أي طَواف الريارة (هُوَ الَقَرُوض في الحج) وول م 
غود إلى متى) يعني بَعْدَ واف الريارة (قيْقيمْ بها لأن ابي و رَجَعَ إلبها كَمَا رَويْنا) 
يني ما تَقَدَمَ «أن التي عليه الصّلاة وَالسسّلامُ ا حَلقَ قاض إلى مَكَةَ قَطَاف باليْت م 
عاد إلى می وصلّی الرَ بمتی» وو (وللة بقي علب اني طاهر. وقوه (ويق 
علد الجَمْرئيْنِ) يني الخَمْرَةَ الأولى وَالوْسْطَّى رفي اقام الذي يُقفْ فيه النَاس) وَهُوَ 
على الوادي وقوه علبه الصّلاة ولسم «لا رقع الأيدي إلا في سبْعة مَوَاطنَ» 
NNE E‏ 
ورت را روي عدا اواو او واي د SS‏ 
جاشمك ري ورك لمن بل عي الز وال ماتخ E‏ 
لكيه ص عليه مُحَمَّدٌ رَحمَهُ اللَّهُ في سائر الأذعيّة لا يفعَل كَذَاكَ لأن الرَفْعَ يناي 


ت 


السكيئة وَالوََارَ فسن في مَوْضع وَرَدَ فيه اأص ورك في الباقي على أل الليل. 
قال: (فَإِدَا كَانَ من الد رَمَى الجمارَ اللات بَعدَ رول الثئمس كَدلك وإن اراد 

آن يَتَعَجَل التْرَ إلى مَك تمر ون آراد أن يُقِيم رَمَى الجِمارً اللات في اليوم الرابع بعد 

وال الشئمس) لقوله تعَالى: $ فَمّن تَعَجَلَ فى يَوْمَينِ فلآ ِنَم عليه ومن تَأَخَرَ فَ5 ِنَم 

عليه لمن آَم » البقرة: 1 والأفضّل آن يُقِيم تا روي ن التي عليه الصّلاةٌ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الحاكم تي المستدرك 41/١(‏ 5)» وانظر نصب الراية (/95). 


الحزء الثاني -2- ا ج 0 5 
وَالسّلامُ صبَّرَ حَتّى رَمَى الجِمَار اللات في اليّوم الرابع» وَلهُ أن يَنَضِرَ ما لم يطلع الفَّجِرٌ 
من اليوم الرّابع؛ فَإِذَا طلعٌ الفَجرٌ لم يكن له أن يَنَفِرٌ لدُخُول وقت الرّمي؛ وفيه خلاف 
الشافعي رحمه الله (وإن قدم الرّمي في هذا اليوم) يعني اليوم الرابع (قبل الزوال بعد 
طلوع الفجر جار عند أبِي حَنِيمَنَ رَحِمهُ اللّهُ) وَهَذَا استحسان؛ وقالا لا يَجُورُ اعبار 
سار الأيام ودم اقوت في رُخْصَةٍ الف فإذ لم يَكرَخْص ألشحق بها ومَدحَبهُ موي 
SE E Ca‏ 
الترك فلأن يظهر في جوازه في الأوقات كلها أولى؛ بخلاف اليوم الأول والثّاني حيث 
لا يجوڙ الرّمي فيهما إلا بعد الرّوال في المشهور من الروايتٍ لاه لا يجُوڙ تَركهُ فيهما 
قبقي على أصل المروي. هما يوم النّحرٍ فَأَوّلُ وقت الرّمي من وقت طلوع الفجر. 

وقال الشافعي رحمه اللّهُ تعالى: أله بعد نصف الذّيل لا روي «أن التبِي 35 رخص 
اللرعاء أن يرموا ليلا». 

وَلنَا قَولة عليه الصّلاةٌ والسَلامٌ «لا تَرمُوا جمرة العَقَبّجٍ إلا مُصبحين»“ وَيّروي 
«حى تطلّعَ الشمس؛ هيبت صل الوقت بالأوّل والأفضيّةٌ بالاني. اويل ما رُوي 
اليل التّانيتَ والالدَة ولان ليدة الأحر وَقتْ الوقوف والرّمي يدرب عليه هَيكُون وقنهُ 
بعده ضرورة. ثم عند أبي حنيفَةَ رحمةه اللّهُ يمد هذا الوقت إلى عُرُوب الشّمس لقوله 
عليه الصلاة والسلام «إن اول تُسكنا في هذا اليوم الرّمي» جعل اليوم وقنًا له وذهابه 
بعُروب الشمس. 

وعن ابي يُوسف رَحمه اللّه نه يمد إلى وقت الزٌوال؛ والحجِيّ عليه ما روينا. وإن 
آخُرَ إلى الثّيل رَمَاهُ ولا شيءَ عليه لحديث الدّعاءٍ. وإن خُر إلى العّد رَمَاهُ لأنهُ وقتْ جنس 
الرّمي؛ وعليه دم عند ابي حَنيفَةَ رحمه اللّهُ لتَأخِيره عن وقته كما هو مذهبه. 

الشرح: 

قال: (فإذا كان من العّد رمي الجمّار الثلاث بَعْدَ الرّوَال) يعني إذا الت الشَمْسُ 
من اليَوْمٍ الثالث من أيام النَحْرِ رَمَى الحمَارَ الثلاث مثل ما رَمّى في اليم الثاني (وإن 
أرَاد أن عل الف أي الذهاب وا رو ج من منّى لمك في اليم الثالث من ايام 


.)۹۸/۳( وانظر نصب الراية‎ »)٤١١/١( أخرجه الطحاوي في شرح الآثار‎ )١( 
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العنايت شرح الهدايت 
لح قعل ذلك (وإن راد أن يُقِيمَ رَمَى الحمَارً الثلاث ذ في اليَوْمٍ الرّابع بَْدَ َوَال 
الشّمْسٍ لقؤله تعالى: ومن تَعجِل فى ومين فلآ فم عله ومن تخر فلا م عل 
Ye e‏ أ ف ل في ازم لا وات من نام اشر و 

ل ليم الرابع فلا إِنْمَ عليه (لَنْ انّقَى)» و قَولَهُ: « لمن انق 4 تعلق بهمًا 
جَميعًا: أي ذلك التّخيير في الإ في اَن لأخل الاج التي لا َال في قله 
شَيْء منْهُمًا قيحس أن أَحَدَهُمَا يونم صَّاحبّهُ في الإقدام علي وَإِنّمَا حص التي له 
هُوَ الحَاجٌ عند الله في | لحقيقة. 

وَقوَلَهُ: (وفیه حلاف الشّافمِي) َإِنّهُ يَنْقَطعْ عنْدَهُ حيار افر بعُرُوب الس من 
الوم الثالث؛ أذ تقوم #اطله ساة د لتم وى يق اند e‏ 

وقلنًا: اللبل ليس يوقت رمي اليوم الرابع فیکون عار في التفر تابنا فيه كقبل 
الوب من الوم الثالث» بخلاف ما بعد طُلُوع الفَجْر في الوم الرابع فَإَِهُ قت الرّمي 
ا ی ياه بغ ذلك. 

وقوه (اغتبارًا بسائر الأيّام) اراد بالأيام اليَوْميْن: أغني الثاني والثالت» (لأن رمي 
جَمْرَة العقبّة في يوم محر قبل الروال جَائرٌ بلا لاف). وله (بخلاف الوم الأول 
والثاني) َي الأول والثاني مما يُرْمَى فيه الجَمَارٌ القلاث» لا الأول والثاني من كيام 
لنَحْر. وقوه (في الَشهور م من رو اراز ع E‏ 
کان من قصده أن يُتَعَجّل في افر الأول فلا باس بأن يَرْمِي في اليوم الثالث قبل 
الرَوّال» وإن قو ال وإن يكن لت من ده لا خو أذ رمي إلا 
بعد ارال :ذلك لدفع احرج لله إذا تقر بَعْدَ الزّوَال لا صل إلى مَك إلا بالل 
اح اتير ماله 

وَوَجْهُ الظَاهر َه عليه الصّلاة والسّلام م رم فيه إلا بعد الروال. وقول َه 
بي حَنِيفَة) حَاصلَهُ أن ما ملو لخر ب م لخر إل ی شتی وأ 
اواز مَحَ الإسّاءة وَمَا يَعْدَهُ إلى الرّوَال وقت مسون وما بَعْدَ الزّوَال إلى العُرُوب وقت 
الجواز من عير إسَاءة اليل 3 اجواز بالإسّاءة 55 في و شيخ السا 
(وَعَنْ أبي o‏ يمد أي وَقت المي في اليَوْم الأول (إلى وقت الروَال) لأن 
الوّقتَ يعرف بتوقيت الترْع وَالمرْعٌ وَرَدَ بالرّسي قبْل الروَال قلا کون مَا بَعْدَهُ ونا له 


۵۹ 


ا عَلِْ ما روَيْنَ) يني قَْلهُ عَلِهِ الصّلاة وَالسلامُ «إن ول سكا في هذا اليؤم». 

قال: (قإن رماها راكبًا أجزأه) لحصول فعل الرّمي ا رمي بعده رمي 
فالأفضل أن يرميه ماشيًا وإلا فيرميه راكبا) لأن الأول بعده وقوف ودعاء على ما 
ذكرنا فيرميه ماشيًا ليَكُونَ أقرب إلى التّضرء وَبَيَانَ الأفضل مروي عن ابي يُوسف 
رحمه الله. 

الشرح: 

وقولَهُ: (وَييَانَ الأفضّل روي عن 5 يُوسّف) حي به ما حكي عن 0 إن 
اراح قال: دلت على أبي يُوسف 5ه في مَرَضه لذي 3 فيه ففتَحَ عيْيِه وقال: 
المي راكبًا أفضّل َم مَاشِيًا؟ فقال: أخطأت» فقلت راكب قال أخطأت» نَم قال: 


وك 
کل ني بش وفوف قلتي فيه مايا فل ونا لس بَعْدَهُ قوف فَالرَمْيُ فيه راكنا 
eT‏ اتهیت أ 3 باب م سّمعْت الصّرَاحَ بموته» 

وألذي , رو e‏ ون اي 4 ست 5 فما فَعَلهُ ليكون 


أشهَرَ لاس حٌى : يَقَتَدُوا به فیما يُشَاهدُوئَهُ منه. 


ويكره أن لا يَبِيتَ بِمِنَّى ليالي الرّمي لأن التي عليه الصّلاةٌ والسَلامٌ بات بمنّى. 
وعمرٌ 4 كان يودب على ترك الْقَام بها. ولو بات في غيرها مُتَعَمدَا لا يمه شيءَ 
عندَنَاء خلافا للشافعي رَحِمهُ اللّهُ أنه وَجَبْ ليسهل عليه الرّمي في أَيَامِه لم يكن من 
أفعال الح ركه لا وجب الجابرٌ 

الشرح: 

وقول : رولو بات في غَيْرِه) آي في عير مى (متَعَسدَا لا بار شيء عدا حلاف 
للشانبي) فل قال: إن رك البيثوئة ليلة عله مد وَإِنَ تر كها لين فَعَليِْ مُدَانء وَإِنْ 
رك ثلاث َال لبه هم وقاس كنك ري الجراء برك الرّمي: وَلنَا راه 
وخب ينيل عليه الي في أيامه) ينبي أن القصوة من اليوئ اي 

عليه مَا يَقَعُ في الد من السك وهو الي فلا ار اديه ۾ تكن من 
أفعَال احج فلم يُوجبْ تَرْكَهًا حابرا كالينوئة بمتى ليْلة العيد. 


1 العنايت شرح الهدايت 
قال: (ويُكرهُ أن يُقَدْمْ الرجل ثقلهُ إلى مَك وَيُقيم حتّى يَرمِي) لا روي أن عمر 4 


رر 


كان يَمنَعْ منه وَيُؤدْبُ عليه وَلأنّهُ يُوجِبْ شغل قلبه (وإِذَا تَفَر إلى مك تَزّل بالمحصب) 
وَهُوَ الأبطح وهواسم مَوضع قد درل به رسول الله ٤‏ وَكَانَ نُزُونُهُ قصدا هُو الأصح 
حتّى يكُون التُرُول به سن على ما روي ئه ل قال لأصحابه «إنًا نَازِئُونَ عَدَا بالخيف 
خَيف بَنِي كتَائَدَ حَيثُ تَقَاسَم اشر ڪون فيه على شرڪهم» ' يُشِيرٌ إلى عهدهِم على 
هجران بني هاشم فَعَرَفنً أنه نَرّلَ به إراءةَ للمُشر ڪين لطِيف صنع الله تعالى به فصار 
سدم كَالرمَل في الطوافي 

الشرح: 

قال: (وَيكْرَةُ أن يُقَدْمَ الرّجُلَ قله إلى مَكة) الثقل بففحتين: ماع السار 
ر حشمه کک قال وَالْحَصّبُ: اسم مضع وَيُسَمّى الأبْطحَ وَهُوَ مَوْضعٌ ذو حَصّى 

يْنَ مَك وَمنّى رل به رَسُول الله ل قصداء وَهُوَ الأصح حى يكون سة. وقوه هو 

لاس اترا عَنْ قول ابن عباس إن ارول به به لس بسنة» لكنّهُ مَوْضعٌ رل به ٥‏ رَسُول 
الله ي اثقاقا. وَالأصّحٌ عنْدنا اه سنه ورل فيه 0 الله فصا (عَلى م روي 
«ه قال لأمْحابه بمى: إا ازلون عدا باخَيّف حَيْف بني كتائة» إل ولف 
يسكُون اليَاء اکان ارف وَححَيْفْ بني كتائة هر المحم 

قال: ف دحل مَك وَطافٌ بالبيت سَبِعنَ أشواطر لا يَرمُلُ فيها وهنا طوَافٌ 
الصدر) وَيُسَمّى طوَافٌ الوداع وَطُوَافٌ آخَر عهده ١ه‏ بالبيت لأنه د يودع دع البيت ويصدر به (وهو 
واجب عندنا) خلافا للشافعي» لقوله يي «مَّن حح هذًا البيت فليكن آخرٌ عهده بالبيت 
الطوّاف' ' وَرَخّصّ للنسءِ الحيْض ترك قال (إلا على أهل مَكََ) لهم لا يصدرون 
ولا يُودُعُون» ولا رمل فيه ا بنا ائه شرع مره واحدةٌ. وَيُصلّي رَحعَتَي الطواف بَعِدَهُ ت 

الشرح: 

وقول (وَيْسَمَّى طَوَاف الوّدَاع) الوَداعٌ بفشح الواو اسم للتوْدِيع كسلا وکلام 
(1) أخرجه البخحاري (/205©)) ومسلم في الحج (حديث 2475 .)٤٤١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الحيض باب 25 ومسلم في الحج حديث ۳۷۹ .58٠‏ 


الجزء الثاني 1 


ارم م هامر 


وهو واحب عندنا خلافا للنشّافعي) ونه عنْدهُ سه لله بمَئْزِلة طوّاف القدذو ألا ری 
أن کل وَاحد منهمًا بتي به الآفاقي دون لكي وما هو من وَاجبّات الحج الاي 
وَالْكِي ذ هسوا ولا َوه عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «مّن حَج هذا البَيْتَ فَليَكْنْ آخرُ 

عَهْده لبت الطُّواف» وآ 2 لاء الحيض) وذلك أَيْضًا دليل الوْجُوب وإلا 1 


رم 


1 نيص ا خصة ا فائدة والآفاقي في واجبات الحج ا 


5 


إذا كانت العلة مشر 0 E‏ أن عله هَدَا الطْوَاف التوديع ول 


بموجود في ل ل و ل ا 


ع 


ا يخرج. 

لا يُقَالَ: لوْ کان وَاجيّا للوداع لوحب عَلى الّمر الآفاقي لأن ركن العُمْرّة هو 
راف َكيف عرو ملل رکه ينا 44 

وول 0 دَمْنَا) يعني في مَوْضعَيْنِ من قوله عليه الصّلاة وَالسّلامُ «وليصل 
الطائف اسبوع رَكْعتَينِ». وقول أن حلم راف بر كين فرْضًا کان 

(كُم ياتي رمرم فَيَشرب من مائها) نّا روي ن التي عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ استَفّى 
دلوا بتفسه فشَرب منه كُم افرع باقي اللو في البئر» ويْستَحَب أن ياتي 0 
العتَبة (ثُم ياتي اللتَرَّم وهو ما بين الحجر إلى الباب فيضع صدره ووجهه عليه ويتشبث 
بالأستار ساعن شم يَعُودُ إلى أهله) هكدًا i oL‏ 
ذلك قاو يبي أن يتصرف وهو يشي وَرَاءهُ وَوَجهة إلى البيت مََاڪيا تئر 
على فراق البيت حتّى يَخْرُجّ من الَسجد. فَهَدَا بيان تَمَام الحج. 

الشرح: 

وَقوْلَهُ: (ويأتي مرم اي يَعْدَ تقبيل العتبّة وإثيّانه الْلرَمَ وإلصاقه محَدَّهُ بجدار 
الكغيّة يَأني زمزم فشرب من مائه ا جحسده ويتقول: الله إنِي اساك 
رقا واسعا وعلمًا تافعا وشقاء من كل دَاء. و (فهڌا 8 نمام احج يعني الح 
الذي راد عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ بقوله «مَنْ حَجّ هذا البيْتَ فلم يَرْقْت وَل يَفْسُقْ حرج 


وو غم 


من ذُوبه كيم وَلدَثهُ أَمه كذا في الَبِْسُوط. 
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العنايين شرح الهدايي 

(هَن لم يَدَخْل الحرم مَك وتَوَجّهُ إلى عَرَفَات وَوَقَفَ بها) على ما بيا سقط عنه 
طَوَافٌ الشدُوم) أنه شرع في ابتداء الح على وجه يرت عليه سائِرُ الأفعًالء هلا يكُونُ 
الإتيّانُ به على عير ذلك الوجه سن (ولا شيء عليه بتّركه) لأئه سنن وبدرك السِنَّجٍ لا 

الشرح: 

فصل): ا دك أفعَال الح على اتيب وَأمّهًا الح مُسائل شى من أفْعَال 
الح في فصل على حدة (فإن ١‏ م شل الحرم مكة ووه إلى رات وَوَقق با على 
ما ينا من أَحْكام الؤقوف بِعَرَقَةَ (سَقَط عَنْهُ طَوَافُ القدوم) على ما ذَكْرَهُ في الكتاب 
وهو وَاضح. 

(وَمَن آدرك الوقوف بِعَرَفَنَ ما بين زوال الشمس من يُومِهًا إلى طلوع الفّجِرٍ من 
يوم النّحرٍ فَمَد درك الحَج) فاون وقت الوقوف بعد الزوَال عندنا تًا زوي أن التي عليه 
الصّلاةٌ وَالسلامُ وَقَف بعد الرّوَالء وَهَذا بين اول الوقت. وقال عليه الصّلاةُ وساد 7 


0 ص ص ممه 


درك عَرَفَنَ بليل فقد درك الح ؛ ومن فاته عَرَفَةٌ بليل فقد فاته الح وھا نان 
آخرالوقت. 
ومالك َحِمَهُ اة إن ان يشول: إن أوّل هته َد وع الجر أو بَعد وع 


الشمس شَهُوَ مَحجُوج عليه بما روَا (هُم ذا قف بعد الزوال وأهَاض مِن ساعته أجرَآه) 
عندنًا له يه دَكَرَهُ بِكَلمَحٍ و فَإِنّهُ قال «الحج عرف فمن وقف بعرفَة ساعد من ليل أو 
تھار قد تم حَجه)' “ وهي كَلمَمُ التّخبِير. وقال مالك لا يُجزيه إلا أن يّقِفّ في اليُومٍ 
وَجُرَْء من الثيل ولكن الحَجَنَّ عليه ما رويتاه 

الشرح: 

وَكَذَلكَ وله ومن أذرك الرقوف بعرفة (وَمَالكٌ رَحمَهُ الان کان ولان 


ول فه بد طُلُوع الفَجْرٍ أو بَعْد طُلُوع الس مدلا بقوله عَليْهِ الصّلاة والس 


ا بر داود »)۱۹٤٩(‏ اليد : 0 باب لاه كي 8). 


الجزء الثاني 1۳ 


«الحج عرفة» فمن وَقف بعرَقَةَ سَاعَة من لبْلٍ أو تهار فقذ كم حَجُه» وَالنّهَار 2 
لوقت من ؛ طلوع الس (وھُو مَحْجُوجٌ بمَا روَيْنَا) أله وقف بَعْدَ الرّوَال وکان میا 
وَقَتَ الو بفعله عليه الصّلامٌ والسلام. 1 على أن ابتداء الوقوف بعد الزّوّال. 


7 


و إذا وك بعد الزّوّال) ظاهرٌ (وقال مَالكٌ: لا يجزيه إلا أن قف في 
اليو وجزء من اليل وذلك بان کون إفاضة بَعْدَ الغُرُوب» واسندل بقوله عليه 
الصّلاةٌ السام «من أذرك عرقة بل كذ أذرك ا رمن فاه عَرَقَة بليْل فقَدْ اكه 
الحج». 

وَقَلنَا: هذه الريَادَةَ ع مَشُهُورَة) وَإْنّما الشهور: «مَنْ فاته عَرَقةٌ فَقَدْ فاته 
الحج» وَفيمًا زو وهو قول عَلِِ الصّلاة ولسم «ساعَةٌ من ليل أو تهار» دَليلٌ عَلى 
ا 

(ومن اجتارٌ بِعَرَفًات نَائِما أو مُغْمّى عليه أو لا يعلم أَنهَّا مَرَفَاتٌ جار عن الؤقوف) 
أن ما مُوَالرُكنُ قد ود وَهُوَالوقُوفاء ولا يمت دك بالإماء وَالنُوم ركن الصوم 
بخلاف الصلاة لأنها لا تَبِقَى مع الإغماءِء والجهل يُخِل بالنَيّةٍ وهي ليست بشرطر لكل 


08 
َوْلهُ: (وَمَنْ اجْمَارَ بعَرفات ائمًا أو مُعْمّى عَليم ظَاهرٌ. وقول وَالجَهْل يُخل 
اک مي تت مط فل معي خب عقا ول ع ,قل ۷ محل 
والإخلال بها إخلال بالحجّ لكؤنهًا ا وتَقريرة: سلما أن امهل بعل يال ولا 
سم أن الإخلال يها اعلا به وما كان تلك أذ لو كانت شرطا لكل ركن 
وی ذلك بل إذا كانت مَوجُودة عند أصْل هذه العبادة وهو : الإحرام حَقيقة 0 

دَلالة أشني عَنها عند جود كل كل ايك نة صَارف. 

وما تا إا ۾ یکن تمه صرف احيرا عا إا عاف بلقت حَاربة أ طالب 
غرم وم يلو الطواف عَنْ الج َه م زه وَِنْ کائت الي ا 
أن قَصندة هروب أو اللو وَذلك صرف له له عَنْ الي السّابقة لأكها لكونها باقية 
بالاسشصلحاب ضعيفة تنْصرفُ بصّارف. 
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العناييّ شرح الهدايي 

(وَمَن أغمِي عليه اَهَل عَنة ُفقَاؤهُ جار عند آبي حَِيَتَ) رَحِمَهُ الهُ (وَقَالا لا 
جو ولو مر إنساًا بآن ُحرم عند إ5 أغمِي عليه آو ام فأحرم لامور عَنهُ ص 
بالإجماع حى إذ اق أو اسيق وای بأفمال الح جار لهم آنه لم يُحرم تفه ولا 
أذنَ لغير ه به وهذًا لاه لم يُصرّح بالإذن وَالدلالمٌ تقفْ على العلم وجواز الإذن به لا 
يَعَرِفُهُ كثير من المُقهاء فكيف يعرفه العام بخلاف ما إذَا مر يره بدَلك صريحا. 
وله أنه نا عَاقَدَهُم عقد الرّفْقَجَ فَقَد استَعَانَ بِكُلّ واحد منهم فيما يعجر عن مباشرته 
بّفسه. والإحرامُ هو لقصو به السمرِ هَن الإذنٌ به قابا لال والِلم ابت نظا إلى 
اليل وَالحكم يُدَارُعليه. 

الشرح: 

وََول: رومن امي عله اهَل عَنْهُ رقاو افق عُلمَاوْنا أن الإحرام يقل الاي 
ی لو مر السا أن بحرم عله إذَا أَعمي عليه أو ام فقعل صح عنْدَهُم؛ 1 
بمئزلة الوضوء وسر العَوْرَة ولس سك فاسكَقام اة بعد جود ية العبادة مه وَهُوَ 
خْرُوجُهُ حح اليّْت. 

ا أن عَنْدَ الأققة اسَْابَةٌ كَالإِذْن به أو لاء فذحب أَبُو حنيفة إلى أله 


استتابة کالإذن به وقالا: لبس اا 

وَصُورَةُ ذلك أن يُحْرمَ عله الرققَاء تيابة مع آل اشوا عن الفسهم أيضا صر 
لفق مُحْرمًا عَنْ تفسه بطريق الأصالة وَمُحْرِمًا عَنْهُ أيْضًا بطريق التيابة كالأب يحرم 
عَنْ ابن صَغيرِ مَعَهُ فَكَانَ ْح حُكْمًا في ِحْرَام التيابة هُوَ الوب لا الثَائبَ» وَعبَادَة 
الا فة كعاذة اكرف ى ا صاب النَائْبُ صَيّْدًا کان عليه ا راء منْ قبل إهلاله 


وعامهة 


امن 
والثاني: أَنَهُمْ سَمّهُوا الإخرَامَ بالؤضوء في N e‏ الالستان 


92 ر ا و ا ا ل ر ا هلبه سوم اس 9 ار‎ fera 
إا تَوَضَاً لا کون غَيْرُهُ به مُتَوَضَئَا وإن وى الوضو عَنْ وههنا يَصير غيره محرما‎ 


"6 


الحزء الثاني 
بإحرامه. 
ولواب عن الأول: أن ادال لما يَلرَمُ أن لو كان ْح هُوَ الائ في 
الإحْرَاميْنِ من 05 وجه ولیس كَذَلكَ بل الْحْرمُ في إخرَامه اكا شر ال عَليْهِ لا 
النائب على ما ذكرنا. 
وعن ا اَن لشي بالوضوء فى 9 كك واحد منْهُمًا اط يسمل التيَابَهَ 


ولكنّ الابة في الوْضوء بالتّوْضئَة بأن يُجْري الَاءَ عَلى أَعْضَاء الوب فيَصح لهُ أن 
يُصَلَىَّ بذلك الوؤضوء وفي هَذَا يَتَولّى الائب الإحْرَامَ بتفسهء ثُمّ قائدةٌ ذلك أله (إذَا 
أقَاقَ او اسستيقظ وأئى بأفعَال المج جَارَ) عنْدَهُ كَمَا لو أَمَرَ به (هُمَا آله لم حرم به 
ولا أُذن ليره به) وکل مَنْ کان كَذَلِكَ لس بِمُحْرِمٍ لا مَحَالةَ أما أله لم بحرم بك 
َظَاهرٌ وما له ل يَأذَنْ لميْرِه فلن الإذنَ إما أن يَكُونَ صَرِيحًا أو دلالة وَهُوَ لم صرح 
بالإذن إِذْ هُوَ الَفرُوض» وَمَا نه دلالة لها قف عَلى العلم باز الإذن بالإخرام له 
إذَا لم يَعْلم بجوازه لا يُقدمُ عليه (وَجَوَارٌ الإذن به لا يعرف 0 الها فَكيفَ 
يعرف العوَام بحلاف ما إذا أمَرَ غَيْرَهُ بذلك صَرِيعًا. 

ولأبي حَنِيفَة أن الإذْنَ نَابتُ دلالةء لاله نا عَاقَدَهُمْ عَقَدَ الرفقة فَقَدْ اسْتَعانَ بكل 


000 
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واحد مهم فيم جر عن مَُاشَرَته يتفسه) وقذ عَجَرَ عَنْ مُبَاشَرَة ما هو الْقصُودُ بهذا 
لمر وَهُوَ الإحْرَآمٌ فَكَانَ مُسْتَعينَا بهم عَلى خصيله» والاستعائة إن بالإعَائَة لا مَحَالة 
فَكَانَ الإذن به نَابنَا دلالة) وقول (وَالعلمُ نَابِسُ) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمًا وَالدَلالةٌ قف عَلى 
العلم. وتَقَرِيرَة أن العلم إذا كان شَرْط الدلالة فهو ابت نَظَرًا إلى الدليل وَهُوَ عَقَدُ 
لق وَالحكمٌ يدر على الذليل قثت لإذْن دلالق وَالدّلالة تَعْمَلٌ عَمّل الصّرٍ يح إِذا م 

فإن ع هذا حك الإخرام ا سار اللتّاسك؟ قليث: الأصح أن تیاه 


عا و +8 و ھا حم 2 ماس اه :3 0 ا م هټ و 

ومهم مَنْ فرق فقال: إِنَمَا صت النيابة في الإخرام لتَحَقق الجر وهو ليس 
و م لم »و sS‏ و ١‏ ع مك 4 
بمُتَحَقق في الأفعًال» لأنَهُمْ إذا أُحْضِرُوهُ الاقف كان هُوَ الوّاقف, وَإِذَا طَافُوا به كان 
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هُوَ الطّائف. إن قلت: هَل لتقييد الإهلال بالرفقاء فائدة؟ قلت. لف فيه. 

قال اليح أبُو عَبْد الله الحْجاني: كان قول الحصًاص: لا يَجُورُ إخرام عير 
الرفقای تم رَحَعَ وقال: الرفقاء وعيْرهُم في اواز سواء لأن هَذَا ليْسَ من باب الولاية 
بل هُوَ من باب الإعَائة» وقد قال الله تعَالى « وَتَعَاوَئُوا على لبر والَقوى 4 [المائدة: ؟] 
والرفقاء وَغَُْهُمْ في ذلك سواء. 

قال (وَائَرآةُ فِي جميع دد كَالرّجُل) لأنهًا مُحَاطْبَةٌ صَالرَجُل (عَيرَ أا لا 
تكشف رأسها) لأنّهُ عورة (وتكشف وجهها) لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلام «إحرام المرآة في 
وجهها» (ولو سدلت شيئًا على وجهها وجافتۀ عنهُ جاز) هكذا روي عن عائشةّ رضي الله 
عنها ولأنهُ بمنزِلتٍ الاستظلال بالمحمل (وَلا رفع صوتَها بِالتَلبِيٍ) لا فيه من الفتَةٍ (ولا 
ترمل ولا تسعى بين الميلين) لأنّهُ محل بستر العورة (ولا تحلق ولكن تُقَصر) نا رُوِي أن 
لني عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ نَهَى النّسَاءَ عن الحلق وَأَمَرَهُنٌ بالئقصيں“ وَلْأنّ حلق 
الشعر في حَقَّهَا مُثلّ كَحلق النّحيّةٍ فِي حَق الرّجل (وَتَلبَسَ من المخيط ما بدا لها) لان 
في أبس َي رٍالَخِيط شف العورة. 

قَانُوا: ولا تستلم الحجرٌ إذا كان هتاك جمع؛ لأنّهَا مَمِنُوعَنٌ عن مُمَاسَتٍ الرّجال 
إلا أن تَحِدَ الُوضعٌ حَاليً. 

الشرح: 

قال: (وَالَةٌ في جميع ذلك كَالرَجُل) الَرأة في جميع مَنَاسك احج كَالرجُل 
ان الخطاب بقوله تعالى $ وبل على لئاس حِحٌ آلبَيتِ » [آل عمران: ۹۷] بال 
الرّجَال وَالنْسَاءَ فتفعل مثل ما بعل الرّجُلَ إلا أشيَاء ذكَرَهَا في الكتاب: لا تَكُْشفُ 
رأسهَا شف وَْهَهَا ولا رق صوتها بالية» ولا رمل ولا عى ين الميلين» ولا 
تخل ولک ١‏ ف وا ا ا من الخيط من القميص وَالدَرْعَ والخمَار وَالحفينٍ 
وَالقعَارَيْنِ؛ ولا تلم الحَجَرَ إا كان هُنَاكَ جَمْعّ إلا أن جد الَوْضعَ خَاليًا. وَوَحْهُ 
جميع ذلك مَذَكُورٌ في الكتّاب. 


سس مم سر J‏ 


قال: (ومن قل بدت تطوعا أو تذرًا أوجِرَاء صيد أو شيئًا من الأشياء وتوجه معها 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)١١١/۳(‏ حديث غريب هذا اللفظ. 
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يُرِيدُ الح فَقّد حرَم) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «من قد َنم فد حرم ولان 
سوق الهدي في مَعنَى التَلبِيت في إظهار الإجابت لله لا يفعلّهَ إلا من يريد الحج أو 
العم وَإِظهَارٌ الإجَابّدٍ قد يَكُونُ بالفعل كما يَكُونُ بالقول فَيَصِيرُ به مُحرما لائصال 
اللي بفعل وهو من خَصائص الإحرام. 

وَصِمَيٌّ التّقليدٍ أن يريط على عق بَدَنَتَه قطعة تعل أو عروة مزادة أو لحاء 
شجرة (فَإن قَلّدَها وبعث بها ولم يَسقِها لم يُصر مُحرما) ا روي عن «عائشة رضي الله 
تعالى عنها أَنّهَا قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله عليه الصلاةٌ والسلام فبعث بها 
قم في آهله حلالا (قإن تومه بعد ذل لم يَصبر مُحرمًا حى يُلحَِهً) يان عند 
التُوجه إِذَا لم يكن بين يديه هدي يسُوفة لم يُوجد منه إلا مجرد النّيْتِ وبمجرد النيْجٍ لا 
يَصِيرُ مُحرِمه فإ آدرَصَهَا وسَهَها آو أدرَكَها هقد ادرت نيه عَمَلٍ هو من خَصّائِصٍ 
الإحرام فَيَصِيرٌ مُحرمًا كَمًا لو سَافَهًا في الابتداء. قال (إلا في بدن لمعت ئه مُحرِمٌ 
حين توجه) معتاه إذا توی الإحرام وها استحسان. وجه القيّاس فيه ما ذُكرنًا. 

ووجه الاستحسان أن هذا الهدي مشروع على الابتداء تُسكا من متاسك الحج 
وضع لاه محص مكب وَيحِبٌ كرا للجمع بين اء التُسُكين: وَشيرهُ قد يحب بالجِنَايَجٍ 
وإن لم صل إلى مده احشَمى فيه باوج وي غير قف على حَقِيفةٍ الفعل . 

الشرح: 

وقولة: (وَمَْ قَلَّدَ مده وا أ ذا أ جر صَيْد) يَْنِي صدا َل في حرام 
مَاضٍ ُو شيا من الأشيا كبدئة نة أو القران (ووَجةَ مَعَهَا بريد المج قَقَدْ احم 
لقَوله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «مَنْ قل بَدئة فَقَدْ أَحْرَمَ» وَهَذَا بتاء على ما ذكرئا أن 


الإحْرَامَ عندنا لا يَنْعَقد بمجرد البق بل لا بد من الضمام شَيء حر إليها كتكبيرة 
الافمّاح في الصّلاة» وقليد البّدئَة وَالنوَحْهُ مَعَهَا إلى الحَجَّ يَقومُ مَقَامَ التَلبيّة (ولأن سوق 
مدق فى معنی الاب ف ا إحابة ذُعَاء راهيم عليه الصّلاة والسلام دلا ا 


لاخر ريه نكا العا نان مره وها :دجاه منرم عل انتم ذإ ره 


e 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)١١١/۳(‏ غريب مرفوعاء ووقفه ابن أي شيبة قي مصنفه 


امم حمس سح خ جع ١‏ الغتانة قرع المداين 


منصوبًا» وَعَلى مَحَله إن ن فرعا مَرُْوعَاء فهو ديل آحر على كون السّؤق في مى الي 

وأقول: هو من مام الأول. وتقرِية: الْقْصُودُ من اليه إظهَارُ الإجَاَة» وَإِظْهَار 
2 جا ق : کون بالفغل كَمَا کون بالقؤل. ألا ری ان مَنْ قال یا فلان فَإِجَابتهُ ثارة 
کون بلك وتارَة بالحضور والامتال ن يديه (فَيُصيرٌ بهم أي ارق (مُخْرمًا 
لاتّصال ا ي الان تخر وه فى ا ۾ يلب وَنّمَا قال 
دي لأن العَتم لا تُقَلْكُ وَهَذَا أن التقليد لا يت من الَاء وَالعلف ذا عُلمَ اه هَڏي» 
وَهَذَا فيمًا يغيب عَنْ صاحبه كالإبل وَلَقرٍ العم ليس كذللك» إل َه إذا | يكن مَعَهُ مع 
صاحبه يَضيعٌ. وول (قإن قَلْدَهَا بعت بها) ظَاهرٌ. 

وَكَانَتْ ا مانن في قد. اأستألة على تّلانّة أقوال: 

فَمئْهُم مَنْ قال: 0 00 

ومهم مَنْ قال: إذا وجه في أَنْرِهَا صَارَ مُحْرِمًا. 

ومهم مَن مَنْ قال: إذا أَذْرَكَهَا وَسَاقَهًا صَارَ مخرماء فأحذنا القن وَقُلنَا إذًا 
اکر کا و شاا صا مُحْرِمًا لافاق الصّحَابَة في هذه الحالة. ا (قإذا أذْرَكَهَا 
واا و ردد ين السّؤق وَعَدَمِه أن واي بد كك خلت فيه. شَرّط في 
ابوط اسوق مَعَ الوق و ترط الوق بغ الوق في اباي الصغيرء 
وَاْصنْفْ مع بين الروايتين. وقوه (فقذ اقتَرئت ةا فر ب الخصالصض الإخرام) 
أا إذا ساق الهلا فظاهر وَأمّا إذا أُذْرَكَ وم سق وَساق غَيْرُهُ فلان فغل الوکیل 
حطر 000 7 الوكل. وقوه (إلا في بَذَة اعت استشتاء من قله ل صر 

r‏ ههنا قَيّدٌ لا ب بد من ذكره وَهُوَ أله في بدكة عة نما يَصِيرُ 
مُحْرِمًا باققليد وَاشوَكه إا حصلا في اهر ا ؛ قإن حَصّلا في عَيْرٍ أظهرٍ الج لا 
يَصِير مُحَرِمًا ا يار اللاي ربز ماحولا وى الات الا تالية لي عه بي 
رار المج لا بد به لأله فغل من أفعال شعت وأفعال النعة قبل اشر ر الحجّ لا 
َد بها 5 تَطَوْعَاء وفي هَڏي ۽ لطع ما م يدرك ويسر مَعَهُ لا دري 
ا وان الصّغير لقاضي حَان. ل (وَجْهُ القيّاس ما ذَكَرَاه) يُرِيدُ به قؤله 1 
يُوجَد منْهُ إلا محرد د اليه إلخ. 
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وَوَجْهُ الاسْتحْسّان ما ذَكَرَهُ في الكتاب. وقول (عَلى الابتداءم احْترَارٌ عَم 
OTE‏ وارلا بروقيى نهر 
للجمْع بيْنَ أدَاء التُسَكَيْن) بيان اعنتصّاصه بِمَكّة لأن المع بين اللسكير ين لا کون إلا 
کا فگان هدي اة مُخختصًا ف (وغیره قد یجب بالحتاية) بان ا صدا قبل 
وُصُوله إلى مَكة. 

(فَإِن جل بَدَدَمَ آو أشعرها أو قَنّد شا لم يكن مُحرما) لأنْ التُجليل لدفع الحرٌ 
والبرد والدّبَاب فلم يكن من خَصائِص الحج. ٠‏ والإشعارٌ مكروة عند آبي حنيفة رحمة الله 
تَعَالى فلا يون من النسك في شيء. وعندهما إن ڪان حسنًا فقد يفعل للمعالجت 
بخلاف اللي لأنهُ َختّصُ بالهديء وتقليد الشاة غير مُعتَاٍ ليس بس أيضًا. 

الشرح: 

وقوله: إن جل دة أذ أشعرها) اشجيل: إِلَاُ ابل وإِشْعَارٌ البدئة: إغلامها 
بشي ها هَدْيْ من الشعار: وَهُوَ العَلامَةَ وَكَلامُُ واضح. 

قال: (وَالبّدنُ من الإبل والبقرٍ) وقال الشافعي رَحِمهُ اللّه: من الإيل خَاصَّة لقوله 
عليه الصّلاة وَالسلام في حَدِيث الجمُعَةٍهَاتَصجَلُ منهم كَالْهدِي بَددَتوندِي يليه 
صَالهِي بره فمل بينم 

ولتا أن البدتة تُنبن عن البداتتٍ وهي الضّحَامة: وقد اشتَرّكًا في هذا المَعنّى وَلْهَدًا 
يُجزي كل واحد منهما عن سبعت. والصحيح من الرُوايَتٍ في الحديث «ڪالهدي 
جرُورا» وأللّهُ تعالى أعلم. 

5 

َولَهُ: و من الرواية في الحديث «کالهدي جزورا» يم يعني في 2 

البَدَنَة: 5 متت تلك الرواية التي رََاهًَا. لا التمييز من ت ب بالعَطٰف لا 
1 عَلى اختلاف الحنْسيّت وکا الخصيص بام حاص لا يمع الدخول حت اسم 
العام كما في قوله تعَالى ۾ من گان عدوا لَه َكيف وسل وجري وَِكَلَ » 
[البقرة: ۹۸]. 


.٠١ أخرجه البخاري في الجمعة باب 24 ومسلم في الجمعة حديث‎ )١( 
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باب القرآن 
(القران أفضل من النَمَّع والإفراد) وقال الشافعي رحمه اللّهُ: الإفراد أفضل. وقال 
مالك رحمه اللّه: التّمسّعُ أفضل من القِران لان له ذكراً في القُرآن ولا ذكرّ للقران فيه. 
وللشافعي قوله عليه الصلاة والسلام «القران ET‏ ولان في الإفراد زيادة 
الَلبِيٍ والسفر والحلق. ولنا قول عليه الصلاةٌ والسلام «يا آل محمد أهلُوا بحجتٍ 
وعُمرة ماه" ولان فيه جمعًا بَينَ العبادتين فَأشْبّهَ الصّوم مع الاعتكاف والحراست في 
سبيل اللّه مع صلاة الثّيل. والتَلِييٌ غير محصورة والسفّرٌ غير مُقصودء والحلق خُروج 
عن العبادة فلا ترجيح بما ذُكر. 
والمقصد بما روي دفي قول آهل الجاهليّةٍ إن العُمرَةَ في أشهر الح من أفجرٍ 
الفُجور. وللقران ذكرّ في القّرآن لان اراد من قوله تَعَالى « وَأتَمُوا ا وَالْعَمرَة لله 4 
[البقرة: 1۱۹٦‏ أن يُحرم بهما من دُوَيرَة هله على ما رَوينًا من قبل. ثم فيه تعجيل الإحرام 
واستداميٌّ إحرامهما من الميقات إلى أن يفرع منهماء ولا كَدّلك التّمِتُعْ فكان القران آولى 
منه. وقيل الاختلاف بِينَنا وبين الشافعي رَحمهُ اللّهُ بنَاء على أن القارن عندنًا يَطُوف 
7 0 رق وی وک 
الشرح: 
ات القران): 1 ف من ذکر امقر شر في بيان اركب وهو القران 
ا إلا أن القرّان أفضَل من لمث مع ققدم في الذکر. ف أن الحرم على أَربَعَة 
الواع: : مفرد د باج وقد ومُفرد بالعمرة وَهْوَ مَنْ يَنُوي العُمرَة بة بعَابه ويقول: 
ثيك بشئرة نَم تأتي يعاق ورن وهو من يمع بين المئرة واج نوهت 
يول SS‏ :انال اح ون EE‏ 
تع فر م باي بعال العُمْرة في أشهر الحَجَ أو بأكتر طَرَافها فم يُحْرِمُ الح 
وح من عامه ذلك على وف اله من َير ايلم أله اما صَحيحًا. 
وَالقرَان افا من هذه الأقسّام عنداء (وقال الشافعي: الإفْرَادُ) أي إِفرَادُ 5 
0١9‏ قال الزيلعى في نصب الراية 4/69 :)١1١‏ غريب جدًا. 
(۲) أخرجه ا في شرح الآثار .)۳۷۹/١(‏ وانظر نصب الراية (*/4 .)١١‏ 


الجزء الثاني ۷ 
وَاحد من الح وَالعُمْرَة بإخْرَام عَلى حدة أفْضّلء وقال مَالكٌ: امم أفضَّل من القرّان 
أن له ذكرًا ة في القرّآن) قال اله تعالى: ES‏ اة إلى احج  )‏ ولا ذکر 
ك فيه) وللافبي حَدِيثْ عَائْشَة: «إنّما أَجْرُك على قذر تصّبك» ونما القرّان 


ا وَالإفرَادُ عَزِعَة ا بالعزعة أؤل (وّلأن في الإفراد ِيَادَة ا والسفر 
والحلق) فإن ؛ القارة يودي السك ي بستقر واحد وني ل لبيّة وَاحدّة ا 
وَاحَدَة والفرد يودي کل سك بصفة الكَمَال والأخد بصفة الال أولى (وَلنَا) ما 
رَوَى الطْحَاوي في شرحه للاار ا ا (قال: یا آل مُحَمّد هلوا بحَجَة وَعْمْرَة 
مَعَاه ولان في القرَان جَمعًا بين العبادئين) وَذْلكَ أَفْضَل كم إِذَا جَمَعٌ بین الصّوم 
والاغتكاف وين الحراسّة في سبيل الله لحمّايّة العُرَاة اليل ر فيه. و 
(والليية عير مَحْصُورَة) واب عن قؤله ولان فيه زيادة َة وَقريرة أن ارد كما 
كر اليبة مره بعد أخرى» فكلك القارن فَيَجُورُ أن قح لبية القارن أكثْرَ من َلبية 
الْفرّد. وقوه (والسفر عير مقصُود) جَواب عَنْ قله وَالسَفرٌ. 

ور أن ERN‏ هو الحج Ey‏ وسيلة ليه قلا وجب ةك تنما في 
الح ولك له يفم على الإخرام عة لا وجب فصا فه. وَقَوْلهُ روا لق روج 
عن العبّادة) يني فلا بور فيا يرجح به. ووه (والقصد بمَا رُوي) يعني قؤله عليه 
الصّلاةٌ وَالسلامُ «القرّان 0 رتفي قول أهْل الجاهليّة: إن العَمْرَةَ في أشهر احج 
ص أَفْجَرِ الفجو أي من اسو السات E‏ بالرّخصّة ما هُوَ الْصْطَلحٌ لأن 
القرَان عَزِعَقَ وَإنمَا اراد ذلك لان ا احج قبل الإسلام 5-5 للح 
ذل الله ال الع :فى في أذ هر الحَجّ إسْقاطًا للسّفر الجديد عَنْ العْرَيَاى فكان 
اا رن رحد ر 

E‏ راد بها با الْمْطَلحٌ و إقاط كَشَطْرٍ الصّلاة في الف 
وَالرّخْصّة في مثله عَزِمَة عندنًا. وَقولَهُ (وللقران ذكرٌ ذ في القرآن) جَواب عَنْ قول مالك 
(لأن انراد بقوله على « وَأَتَمُوأ الع وَالْعُبرَة يله 4 [البقرة: N [۱۹٦‏ 
دور أله على ما ريا من قل) يخي في فصل المواقيت . 

07 نم فيه) أي في القرّان شرو ذ في التّرْجيح بَعْدَ نمام الحواب. 
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فان قيل: الا بالحج إذا قَرَنْ يَصيرٌ مالفا ولو كان القرران أفضّل ا کان 
مالفا N‏ ف بالأمُورٍ به مَع زيَادة. 


م کيو رو 


أحيب باه مَأمُورٌ بصّرف الفقة إلى عبادة تع للآمر على الخلوص وهي إِفْرَاة 
احج له وَقَدْ صَرَقَهَا إلى عبَادَة تق لآم وياد تق شه كان محلا ولقائل أن 
قول هل وحمل في لامور به ؛ 02 بالقران ١‏ لا؟ إن کان الول فَلِسَ القران أفضّلء 
ون کان الثاني EEE‏ ولك أن لكات 2ه باه دحل تقص وَالقران 
لأمْضَلُ الذي كان العبّادكان فيه لتشم واحد لأن فيه ا 5 00 
و (وقیل الاختلاف - ب أن التَرَاعَ لفظي» 

قال: (وصِقَةٌ القران أن يول بالحُمرة وَالحج مَعَا من الميقات ويقُول عقيب الصّلاة: 
الهم ئي أرِيد الحج والعمرة فيَسرهُما لي وتَقبّلهُمَا مئي) لان القران هُوَ الجمع بين 
الحج والعمرة من قولك قَرَّنت Saas‏ امكل حي 
على عمرة قبل أن يَطُوف لها أربعة أشواط لان الجمع قد تح تحقّق إذ الأكثّرٌ منها قائم؛ 
ومتى عرّم على أدائِهما يسأل التّيسِيرَ فيهما وَقَدّمْ العُمرَةَ على الحَجّ فيه وَلدّلك يفول 
لبيك بعمرة وَحَجَِتٍ معا أنه يبدأ بأفعال العُمرة فَكَدّلك يبدأ بذكرهاء وإن خُر ذلك في 
الدعاءِ الي لا باس به لان الو للجمع. ولو وی بقلبه ولم يَدْكْرهُمَا في التَلبيّة 
أجِرَآه اعتبارًا بالصّلاة (هَإِذَا دَخَل مک ابتّداً فَطاف بالبيت سبع أشواط يَرمُل في الئلاث 
الأول منهاء ويَسعى بَعدَهَا بين الما اروق وَهِِ همال الحّمرَةِ شم يبد بأفعال الح 
َيَطُوفُ طوَاف ادوم سَبِعَدْ أشواط ويسعى بَعدَهُ كما بيا في المفرد) وَيَُدمُ فال 
العُمرة لقوله تَعَالى « فمن تَمَمّعْ بالعيرة إل الْحَجْ 4 [البقرة: ۱١١‏ والقران في مَعنَى المتعت. 
ولا يحلق بين العمرة والحج لأنْ ذلك جِتَايَرٌ على إحرام الح وإِنّما يُحلق في يوم لحر 
كما يُحلق افر a SESS SE SE‏ فرد كُم هذا مذهبتًا. 

وقال الشافعي رَحمه الله يَطُوفْ طوافًا واحدا ويسعى سعيًا واحدا لقوله عليه 


الصلاة والسلام «دَخَلت العمرةٌ في الحج إلى يوم القيَامَتي! © وکن میتی القران على 


Arr (حدیث‎ 


الجزء الثاني ۷۳ 

لتَّدَاخْل حتّى اكتَفى فيه بتَلبِيَجٍ واحدة وَسفر واحد وحلق واحد فكذلك في الأركان. 
اك اد ل 
هديت لسدَّحَ تيك ولان القران ضم عبادة إلى عبادة ولك نما يُتَحَفّقَ بأداءِ عمل كل 
واحد على الكمّال وَلأنّهُ لا تَدَاخُل في العبادات. والسفر للتوسل» وَالتَلبِييٌ لحرا یې 
والحلق للتّحَلُل فليست هذه الأشيّاءٌ بمُقَاصِد بخلاف الأركانء آلا تَرَى أن شفعّي 


الَو لا يتدَاخَلانِ ويتَحرِيمَتٍ واحدة يدن وَمعنَى ما روا حل وق الشمرّة 
في وقت الحج. 

الشرح: 

قال: (وصفة القرّان أن نول بِالعُمْرَة ولج مَعّا من الميقات) كلامُهُ وَاضحٌ. 

ول (وكذا إذا أذحل حَجة على عَمْرَة عَمْرَة قبل EE‏ أشواط) يني 5 

قَارئًا في هذه الصورة أيْضًا لؤحُود ل ين احج وَالغمرة» وصورئة أن يحرم بعمرة 
ماوق ا ا أشواط م أحْرَمَ َة ولوطاف ذا أرية ل يَصيرٌ قارا 
بالإشتاع. 

ول (وَإِن أَعرَ ذلك) أ ذَكَرَ العُمْرَةَ (في الدّعَاء وَاللييت أن يُقول: الهم 
لك ريد احج وَالعُمرَة وليك بحجة وَعْمْرَة (لا باس بذلك لأن الاو للجمع) رلکن 
E‏ أن الله تعالى قَدّمَ ذكْرَهَا في قوله « فَمَّن ته 
بالْعْمرّة إلى لج 4 و كلم إلى للعاية و بأفعال العُمْرَة فَكَذَا يدا بذکرها) 
و (اعْتبَارًا بالصّلاة) يعني 0 ال باللسان يك قرط فيها وَإنمَا المتتراط أن 
5 بقلبه أي صَلاة هي فكلك هدا و (قإذا دَحَل) يعني القارن ان لكيفيّة 
العمل ا 

وَقولهُ: (والقران في مَعْتى النعَة) يعني أن لص وَرَدَ تدم أفْعَال على 
فال احج ذ في اقح والفران فی خا لان في كل نتا دما ین آل ين في سفر 
فیکون واردا فيه ه أيْضًا دلالة. وقول (عنْدنا) احترارٌ عن مذْهَبِ الشتافعي 1 ال 


مار 


دو بالذح. 
سام 2 م هن .ل يخ ق ەر 25 ع f‏ ره مومعب 
وقيل ليس هذا بمَشهور عن الشافعي وَإلَمَا الْتْهُورٌ عله هُ سحلل رمي جَمْرَة 


١ 


4 
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العَقبّة. وقول 3 هذا مَدُهَبنَا أي يان القارن بأفعَال الحمرَة وَأفعَال الحجّ جَمِيعًا هُوَ 
مَذْهَينَا (وقال الششافعي: ف را وااو ا رونا ل عله اا 
وَالمَّلامُ «دخلت العْمرة في احج إلى يَوْم القيامة» یکی بعال الج عَنْ أَفْعَال 
العُمْرَة وَإِلا لا أكون العُمْرَةٌ داحلة روّلأن مَبْنَى القرّان على المداحل حى كتفي بَلبية 
وَاحدّة وسفر واحد وَحَلق وَاحد) وَهَذَا اء ع أن الإحرَامَ عِنْدَهٌ من أرْكَان الح 
والركَتان من عبَادئيْنِ لا يصو تأديهمًا في وَقْت واحد في حَالة وَاحدة اء 
الترعٌ بالقران دل عَلى ادال كما وُجدَ ادال في الإِخرَام يحب أن يكو في 
الطَوّاف وَالسّغي اا ر وا ا کې وَعَلى هَذَا لمرِير كو ل قؤله 
فَكَذَلكَ في الأركان: أي في بَقيّة الأركان. 

ورل و أله ا طاف صَبِي ُن ميد ظَاهرٌ. وقول (وَلأكَُ لا ذال في 
ادا مرق ا مإنها عباده فيه تداك واج بأن الراذ عاد 
اممو وا لس ك بن ادال فيهًا لدفع احرج على خلاف القاس 
فلا يقاس عَلِهًا ولا يُلحَق بها الج لله لس في مَعْنَاهَا في وود الحرّج. 

وول (وَالسرُ للوْسل) جوا عَنْ قوله حى اكفي فيه بلي واحدة إخ. لا 


ر مر رو 
2 2 
م 


يقال: قولهُ: وَالسمرُ للتوَسُّل واللبية لشَحَرُم وَالخَلقَ لحلل وقح َكْرَارَا في ليل اخصم 
رفي اواب عله لدم ذكره في اول الاب مره لأ ذكر هتاك باختبار ون الإفراد 
أفضّل» وَهَهْنَا باعتار إْرَاد لواف وَالسسّْي يتاج إلى اواب عَنْهُ بالاعتبَارَيْنِ» ومثله 
من الُكْرَارٍ ليْسَ بمنكر. وقول (وَمَعْنَى ما روا يني قَوْلهُ عله الصّلاة وَالسّلام 
«دَخَلت العُمْرَةَ في الج (دَحَل وقت العُْرّة) کا ذَكَْنا هم کائوا يَجْعَلُونَ أشهرَ 
الح قبل الإسلام للحَجّ فَأُدْحَل الله وَقْتَ العُمْرَة في وَقْت احج إِسْقَاطًا للسّمْرٍ الجديد 
عَنْ العربَاء وؤسعة. 

قال: (قإن طَاف طوَافَين مرت وَحَجْتهِ وَسَمَى سين يُجزِيه) لائ آنَى ہما هو 
الستَحَق عليه وقد آسَاءٌ بتاخير سمي العُمرَة وَتَقَدِيم لواف الكَحيَةٍ يه ولا يلزه 
شَيء. ما عندَهُمًا فَظَامِرٌ أن التّقديم وَالتَاخِيرَ في المتاسك لا يُوجِبْ الدّم عندهما. 


وعنده طواف التّحِيّتِ سدم وَتَرَكُهُ لا يُوجب الدّم فتقديمه أولى. والسعي بتاخيره 


Vo 


الجزء الثاني 
بالاشتغال بعمل آخَرَ لا وجب الدّم فكذا بالاشتغال بالطّواف. 

الشرح: 

وَقوله: (وإن طف طَوَافَيْن) ظاهرٌ. وقول (والسّني يتأخيره) يعني أن تأخيرٌ 
سَعي العُْرَة (بالاشتقال بِعَمّلٍ آخَرَ) كالأكل وَالنَوْم وَإِن کان يَوْمّا (لا يُوحبْ الدَم 
فکذا بالاشتعال بطَّوّاف لحم 

قال (وإذا رمى الجمرة يوم النّحر ذبح شاة أو بقرة أو بَدَدَمَ أو سبع بَدَنَتٍ هذا دم 
القران) لأنّهُ في معتى المتعتٍ والهدي منصوص عليه فيهاء والهدي من الإبل والبمّر 
والغتم على ما تذكره في بابه إن شاءً اللّهُ تعالى» وراد ٻالبدتٍَ ههنا البعيرَ ون ڪان 
اسم البدتَتٍ يمع عليه وعلى البقرَة على ما ڪرت وكما يَجُور سبع البعير يجوز سبع 
ار ا لم يكن اله جا شع سام ثلاتة ايام في الحج آخيرهًا يوم عرفت وسبعة أَيَامٍ 
اذا رجع إلى أهله) لقوله تعالى: ظ فمن ل جد فُصِيَامُ شل E‏ لمح وَسَبَعٍَ 5 
تلك عَكرَةٌ كا مله 4 [البقرة: ٠‏ فلص وإن ورد في التَمَتُع فَالقِرَانُ مله أنه 
مرتضق بِأدَاءِ التُسُكين. 

والراد بالحج وآللّهُ أعلم وَقَنّهُ لان نَمْسَهُ لا يَصِلُحٌ ظرفاء إلا أن الأفضل أن يَصُوم 
قبل يوم التّروِيَجٍ بيوم ويوم التّروية ويوم عَرَفَنَ لان الصوم دل عن الهدي سحب 
تأخيره إلى آخير وقته رجاءَ أن يقدر على الأصل (وإن صامها مَك بعد هَرَاغه من الحج 
جاز) ومعتاه بعد مضي أَيّام التّشريق لان الصوم فيها منهي عنه. ۰ 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجوز لأنّهُ مَعَلّقَ بالرجوعء إلا أن ينوي الَقَام 
فحيتئذ يجزيه لتعذر الرجوع. ولا أن معتاه رجعتّم عن الحج: آي فَرَعْتُم: إذ الفراعٌ 
سب الرجُوع إلى أهله فكان الأداء بعد السب فيجوز. 

الشرح: 

قال: (وإذا رَمَى جَمْرَة العَقبَة يوم يوم انحر دَبْحَ شَاة أو بَقَرَةَ أو دة ُز سبع بَدَة 
فَهَدَا دم القران لاله في مَعْنَى اش ا تَقَدمَ وَاهذي مَنُْصُوصٌ عليه فيا (بقوله 5 
( فمن تمع رة إلى لج ما ايسر ين الذي 4 وَمَدَا عبن انح مهتا 
وَقَال في المفرد: م يَذبَحُ إن أُحَبّ (واذي من الإبل وَالبََرِ وَالعََم على ما مُذْكَرُ في 


5 


۷٦ 
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َابه) وَأرَادَ بالدئة ههنا البَعي وكأة جواب عَمّا يقال: اشم تقوون البدلة لق على 
البعير وَالبَقرَة فف قال شهنا دة أو يفره و قر یه تحن لا لك جوا إطلاق البّدئة 

إن قيل: سلما َلك لکن النصوص عله هڏي وَهُوَ امم كا يُهْدَى: أي يقل 
إلى الحرم وَسْبُعْ البدئة لس كذلك وَهَذَا لو قَال: إن فعَلت كذا فَعَليَّ هدي فَفَعَل كان 
عليه ما اسْيْسَرَ من امد وهر شا 

فَلحَوَابُ أن القياس ما كرتم ولكن َبْتَ جَوارٌ سم البدئة أوْ امقر بحديث 
جَابر ضيه قَال: «اشت ركنا حين كنا مع اَي يذ في البَقَرَة سبع وفي البدئة سبع وفي 
الشاة وَاحدٌ» آم في اندر إذا وی سبع دة قلا رواية فيه» وَعَلى تقدیر التسْليِم 
فالفرق أن النَذْرَ صرف إلى المتَعَارَف كاليمين وبَعْض اهدي لس بهذي عرفا ذا ا 
يَجِدْ ما يَْبَحُ صا تلان نام في الحَجّ) أي في وقته بَعْدَ أن اَخرَمَ بالعمْرَة والأفضَل أن 
يضوم قبل يوم التّروِيَة يوم ويم الروية وَيَوْمَ عرَقَةَ كَمَا ذ كر في الكتّاب (وَسَبْعَة إذا 
رَجَعَ إلى أهله لقوله تقال $ هَمَن لَمْ جذ فَصِيَامُ تة أا فى الج وَسَبَِةٍإِذَا 
رَجَعَ5مَيَلكَ عََرةٌ ية 4 وها النّصُ وَإِنْ وَرَدَ في اَم لكي القران في ما 
كَمَا مر عير مر ولرد بلُجُوع إلى الأهل الفرَاعٌ من الحَجّ من باب ذكر السب 
EY‏ ع وإرادة السب وَهُوَ افراع (فكان الأدَاء َعْدَ السب فو 

وَلقَائلٍ أن يُقول: الع وَرَاده السب لا يصح في الَجَاز كما عرف في 
الأصول. وابواب آل إذا ل يكن مُخقضًا والفرَاغٌ سب مص بالرحُوع فيجو. 

إن قيل: لا مَجَارَ إلا بقريتة فما هي؟ قلت : إطلاق ذكر الرّجُوع عَنْ ذكر 
الأهلء وَقَولهُ اة ام في احج فاه قال: وَسَبْعَة إذَا رَحَكُمْ عَم كت مُقبلينَ عليه فيه. 

قيل: وقائدة القذلكة في الإناحة التي كوكم من كَلمَة لواو في قوله $ وَسَبَ 
ذا رَجَعْتُمَ 4 كما في ولال ال وَابْنَ سيرينَ. وقيل: متاه كاملة في 
وقوعهًا دلا من الذي وَكَلامُهُ وَاضح. 

(قإن فاته الصوم حتّى اتی يوم النّْحرٍ لم يُجزه إلا الدم). وقال الشافعي رحمه 


هو م ر ص ام 


الله يَصُومُ بعد هذه الأيّام لائ صوم موقت فيضي ڪَصوم رَمَضَانَ 


الحزء الثاني 

وقال ماك رَحِمَهُ الله يَصُوم فیا لوده تَعَالى ( فَمَن لَمَحجَدَ قَصِيَامُ َة ام 
ف لمج 4 وهدا وقئه. ونا النّمي المشهورٌ عن الصوم في هذه الأيّام فَيَتَقَيُ به النّصْ أو 
يد له الق فلا يتَأَدى به ما وجب كاملا ولا يودي بُعدهًا لن الصوم دل والأبدال 


ررر 


لا ُنصب إلا شرعاء والص حخَصَهُ بوقت الحج وَجِوَازُ الدّم على الأصل. 

وعن عمر آنه مر في مثله دبع الشاة فلو لم يُقدر على الهدي تَحلّل وعليه 
دمان: دم التّمتُعء ودم التّحَلّل قبل الهدي. 

الشرح: 

قَولٌَُ: (وقال تالك يَصُوم فيها) يعني في أيام الشريق دُونَ يوم لر لأن الصو 
فيه لا يَجُورُ بالاثفاق. ا (وَلنَا التي الَْْهُورُ) يعني وله عَليِْ الصّلاة العام ألا 
لا تَصومُوا في هذه لاام وقد نمدم وفي التعَرْضٍ بلفظ المشهُور إِشَارَة إلى اجواب 
عَمّا يُقَال: اللّصُ دل على مَترُوعية ره ليام 0 
يجوز قييده بعر یام ليق بالخبر لا سخ للکتاب» وتَقرِيرٌ ر الجوّاب أن لير 
مَْهُورٌ فيَجُورُ ابيد به. 

اران لحلل اكت و م يقي به فلا اقل من أن يُورِث تقضّاء وَمَا 

وجب كاملا لا يَتَأدَى تاقصا فلا ادى فيها (وَلا يُوَدّى بَعْدَهَا) أ بَعْدَ يام التُشريق 
(لأن الصّومَ دل والأبتال لا قصب إلا شرع لأن القاس لا مَدْحَلٍ له في مُعْرفة 
المائلة ب ین يْنَ إراقة الدم والصوم (وَالنَص حم بدلا (بوقت الح فلا يجوز بَعْدَهُ وفيه 


و 
4o0fo‏ 


ببحث من أوجه: 

أحَدُهَا: أن البَدَل رمَا جب إا كان الأصل مُتَصّوَرًا وههنا ليس كذلك لگ 
اتر عل انی لا تخو ن یل يم اط كاه تال شري 

رالثاني: ن البدل إِنّمَا يصّارٌ إليه عند العجز ع E‏ والعجر عله إِنّمَا يَتَحَقَقٌ يَكَحَفْقُ 
إذا مَصَى َو لحر وَل يقر عليه َكيف يجوز اَل َل قبل 5 

وَالثالث: أن 0 وَاجبٌ عليه عندنا إذا فات صَوْمُ الثلانة له قبل و م الح وَهُوَ 3 
ا مَعْقول لأنهُ فات يئفسه ويله فَكَيِفَ يَجبْ بَعْدَ ذلك؟ واب أن الصو 5 


ی 


ر و 


عن ll‏ إذا ' دن ما أَحْرَمَ بالعمرة ة بالّص» اص من ج يوقت 


۷۸ 


و کک و ا 2 95 عر عا واس عت 2ه 3 وه 
معين» ولو كان بدلا من كل وجه كان كالمبدل في الإطلاق َعْدَ ايام النّحْرِ لان حكم 
البَدَل حُكْمْ الأصْل في الإطلاق کالم مَعّ الوضُوءء قبالنّظرِ إلى أصالته جَارَ بغر 
ا 0 اھ 2 0 0 ټ ول Té‏ ص 5 72 
ضور الأصل وقبل تَحَقق كَمَّام العجز عَنْهُّ و بالتظر إلى البدلية يلرم اهدي إذا قدَرَ عليه 
038 ےر 5 مه 000 1 £ ه 5 00 و 0 
قبل التحلل في يوم النحر للقدرة على الأصل. قبل حصول المقصود بالخلف. 

وَأمّا وُجُوب الدّم بَعْدَ مضي يام النْحْر إذا صم الثلانّة اء على الأصّل. قيل 
ر و و E‏ ا ا رو 
لأن الدّمّ هُوَ الأصلء ولس مُقِيّدَا بأيام الحر لقؤله تَعالى: فما أَسْعَيسَرَ مِنَ دى 4 


„4 ل 2 تين‎ e عا هاه قلق مه © ه ا ا ر‎ A l0. 

غير مقيد بوقت فيجوز ذبحه في يوم النحر وفيما بعده. وا بجت من وج هين : 
ع قوس E‏ ده مامه لوس ف دم يي َم 7 رر ر 8 . 00 م 
احدهما: ان ذبح هدي المتعة موقت بايام النحر وهو على حلاف مقتضى هذا 


ك و و و )ب مه مه 72 © E‏ 
النص. ولو لم يكن مقيدًا لحار قبل يوم النحر وليس كذلك. 
2 28 َم ام ر اق EEE‏ و ل E‏ 
والثاني: أن ادم واجب إذا فاته صوم الثلائة عر وقته فكيف عبر المصنف عنه 
َه 20007 2 كه 06 014 6 تم ف قيس وى خلا ا ەرو ر 7 
بدلیل يََتَضِيه عَلى ما سیاتی فى بابه إن شَاء الله تعَالى فلا يَجُورٌ قَبْلهُ. 
1 1 ار 08 و ر ى لع واف و 7 7 8 
وَاكْرَادُ بالأصل المذكور فى الكتاب ما هُوَ العْهُودُ أن الشَّىء إذا وَجَبّ في وّقت 
ت ا 0 2 ر رم ر و عر e‏ 5 م 
مين و م يقد عليه المكلفْ به لم سقط عَنْ ذمته» وَيَجُورُ أن يأتي به بَعْدَ ذلك في أي 
2 م لام عا oo or‏ مع ف r HE‏ 
وقت کان» وههنا وجب و م يقدر عليه فياتي به في أي وقت قدر عليه. 


رم م 


وعَن الثاني أله عَبْرَ عَنْهُ اواز نظا إلى الصّؤم فَإنّهُ لا يَجُورُ في يوم النّحْرِ وَهَذَا 
جَائرٌ فيه وفي يره فَعبرَ عله بالجواز. هَذَا الذي سح لي في هَذَا اوضع واللهُ غلم 
بالصواب. وقوه (وَعَنْ عُمَرَ) اعْتضَادٌ لإاب ادم يَعْدَ وات الصّؤْم وَهُوَ ظَاهرٌ. 

(فَِن لم يدل القَارِن مَك وَتَوجَه إلى عَرَفَات فَقَد صار رافضا لعمرته بالوقوف) 
لاه تَعَذْرَ عليه أَدَاؤْها ئه يَصِيرٌ بانيًا أفعّال العّمرّة على أفعال الح وَذَّلكَ خلاف 
المشروع. ولا يَصِيرٌ رافضا بِمجَرّدِ التَّوَجَهِ هُو الصّحيح من مدهب أَبِي حنِيفة رحمه الله 
أيضد ٠‏ 

والفرق له بِينَهُ وبين مُصلّي الظهر يوم الجمعتٍ إذا توجة إليها اَن الأمر هتالك 
بالتُوَجُه موجه بد أداءِ الظّهر, وَالتوَجُهُ في القران وَالتَمَكُع مَنهي عَنهُ قبل أَدَاءِ العُمرَةٍ 
فَافتَرَقا. قال (وَسَعَطَ نه دَمُ القران) لئ نا نمضت العُمِرَةٌ لم يَرتَفِق بأدَاء النْْكَين 


/ 
7 


الج القاف س ت 1 
(وعليه دم لرفض العمرة) بعد الشروع فيها (وعليه قَضَاؤُهَا) لصحت الشروع فيها فأشبه 
اتسين واب أن 

الشرح: 

رقوله: (ِوَذَلكَ حلاف المنرُوع) يعني أن للشتروع أن کون الوقوف مرب 
على أُفْعَال العُمْرَة. وَقَوْلَهُ: (هُوَ الصّحيح) احترَارٌ عَنْ روَاية الحسّن عن 5 حَنيفة أنه 
صر رَافضًا للعمْرَة بلتوَجُه إلى عَرَقَات قيّاسًا على الوه إلى ابحمة. 

وَوَجُْ الصّحيح ما ذَكرَهُ في الكتاب من الفرق نّا وَهُوَ ين وَوَجُْ كانه 
مهيا عَنُْ أن الله تعَالى أمَرَ باْتداء أفعَال العُمرَة يقوله تعالى: « فَمَن تَمَكَعَ بالعُبرّة إلى 
لج 4 وَالأمْر بالشيء يقتضي كَرَاهَةَ ضدّه ولا كرَاهَة إلا بالنّي. 

وقال الشافعي رمه الل لا يكون رافصا لشحرته ماء على أن طواف الغمرة 

يَدْخْل في طَوَاف الج عندهُ فلا يلرم عله واف فصو للشئرة» والقائدة طهر في 
جوب الدّم. 

فَعنْدنا سقط عَنْهُ َم القران الذي هُوَ سك ويَلرَمُ عله دم لرَفض العُمْرَة لأن 
رفع الإخْرَام قبل أذاء الأفعّال يُوجب ذلك كما في الإحْصارِ وَعنْدَهُ لا جب عليه هم 
ويقضيها لصحة الشرُوع فيهاء واللهُ أغلم. 

باب التمتع 

المع أَفضَلٌ من الإفراد عِندَتَا) وَمَن أي حَِيفَةَ رَحِمَهُ الله أن الإفراد أفضَل؛ 
لان المتَمسّعَ سفرهُ واقع لعمرته ورد سمْرهُ واقع لحجته. وجه ظاهر الروايَة أن في 
المع جمعا بَينَ العبادتين ابه القرَان كُمّ فيه زِيَادَةُ شك وهي راق الدم 
وَسَمَرُهُ وَاقعٌ لحَجتهه وَإن تَخَلّلت العُمرة؛ لأنْها تَبّعُ الحَجٌ كَتخَلل السنّةٍ بين الجُمُعَدٍ 
والسعي إليها. 

الشرح: 

(بَابْ التَمتْع): وَجْهُ تأخيره عَنْ باب القرّان قذ سبق هتاك فلا تُعيدة وَكَلامَهُ 
وَاضحٌ. قال بَعْضُ السار حين: NE‏ اسع بقوله: (رمغتى المع ارف إخ). 
I E‏ بأذقينا والقتره في N‏ 


A* 


العنايت شرح الهدايت 
SS‏ 
الواجبُ أن رل هر ا بأدَاء السكيْن في أشهر الحج في عَام وَاحد في سَفرٍ 
واحد إِلخ. والحواب أن ما ذَكْرَهُ المصتّف هُوَ َفسيرة) و لفق في أشهر الحج 
E E‏ 

الام هو التُرُول يُقَال: ألم بأهله: إذا ترّل» وَهُوَ على نَوْعيْن: صّحيح وفاسد. 
والاوّل عبار عَنْ الول في وطنه من غير بقاء صفة الإخْرَا» وَهَذَا نما يون في 
6 لذي ۾ يسن الهَدْي» والثاني ون علي حلافه وَهُوَ إِنمَا يَكُونْ فِيمَنْ ساق 

ََولهُ: ا ترا ار 

واي يوسف عَلى ما 

(والْتمتع ع TT‏ 
م ع التّرَفْق بأداء النُسكين في سَفَرٍ واحد من غير آن يلم بأهله بينهما إِنَامًا صحيحاهء 
وَيَدَخُلَهُ اختِلاهَاتٌ ينها إن شاء الله تَعَالى. 

(وَصِمَتهُ ن يَبتَدِىَ من الميقات في أشهّر الحج يحرم بالعُمرة وَيَدَخل مكَت 
فَيَطُوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته). 

وَهدًا هو تَفسيرٌ العُمرة؛ وَكَدَّلك إذَا آراد أن يُفرد بالعمرة فعل ما ذَكرناء هكذا 
عل رسول الله ب في عمرة القضاء. وقال مالك: لا حلق عليه إنَّمَا العمرةٌ الطواف 
وي وحَجَا عليه ما روين. وقول 00 لقن سكم 5 14y‏ ا 


له اع لس ص اسم 


سام سمس سم ص وو 2 


(وتتمقه اللي إذا ابتداً I‏ وقال مالك رحمه الله: كلما وقع بصرهُ على 
البيت؛ أن العمرة زيار البيت وَتَتِم به. ولا ن التّبِي ب في عمرة القضاء قطع التُلبِييَ 
حِينٌ استّلم الحَجَرَ وان الَقصُودَ هُوَ الطْواف هيمها عند افتتّاحِهء وهنا يَقَطَما 
الحاج عند افتتاح الرّمي. قال (ويُقيم يمك حلالا)؛ لأنّهُ حل من العمرة. 

قال (فَإِذَا كان يوم الثّروِيَةٍ أحرم الح من المُسجد) وَالشّرطُ أن يُحرم مِن 
الحرم أَما الَسجِدُ فليس بلازم؛ وَهذًا لأنَّهُ في مَعنَى الَكي» وميقات المكي في الحج الحرم 


بر ل LH‏ 


على ما بِيَنَا (وفعل ما يَمِعَلُهُ الحاج الُفرد)؛ لأنّهُ مُوَدٌ للحج إلا أَنّهُ يَرِمّلُ في طواف الزيارة 


۸1 


الجزء الثاني 
وَيُسعَى بَعدَه؛ لأنّ هذا اون واف له في الح بخلاف المفردا لأنّهُ قد سَمَى مر ولو 
كان هذا المتمنّعٌ بعدما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يرُوح إلى مِنّى لم يرمل في 
طواف الزيارة ولا يسعى بعده؛ لأنّهُ قد أتى بذلك مرة. 

(وعليه دم التمتع) للنّص الذي تَلوتَاهُ (فَإِن لم يجد صام ثلا تن أَيامِ في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى آهله) على الوجه الذي بَيّنّاهُ في القران (قإن صام ثلاشت يام من 
شوال ثم اعتّمر لم يُجزه عن الثّلادَةِ)؛ لن سبّب وجوب هذا الصّوم التمتّع؛ لاله بد عن 
الهدي وهو في هذه الحالتٍ غير مَتَمَتّع فلا يجوز أداؤهُ قبل وجود سببه (وإن صامها) 
مَك (بَعدَمَا أحرّمْ بالعُمرّة قبل أن يَطُوف جار عندَنا) خلافا للشافعي رَحِمهُ اللّهُ له 
قوله تَعَالى 3 قْصِيَامٌ َة ایام فى لج ) وتا نه ذه بعد انعقّاد سه وراد بالحَج 
المذكور في النّص وئه على ما بَينًا. (والأفضل تاخيرها إلى آخر وقتها وهو يوم عرفة) 
ا ينا في القران. 

الشرح: 

وَقوْلَهُ: (وَيحَلقَ أو يُقَصرٌ) قال شيخ الإسلام في مبسوطه: هَذَا النَخبير لما كان 
E e E‏ واا إذا كان مدا له لا يتَخَير؛ لأن 
فصر لا هيا إلا بالقص ولك متََرٌ فين الحل. 

و ق تفسيرٌ العُمْرَة) آي لر اننا واف القذوم 0 لأن 
مقط تو ا بالطرافت: وما هُوَ كَذَلك لا يدكَرَرُ كالوقوف في الحَج. وق 
(وكتم به) أي: تتم زيَارَة الت بوقوع البِصّرٍ عَلى اليَيْتء ولأن الطْوّاف 20 7 
العُمرَةِ كطوّاف الريارَة في احج > فكما تُقَدَمُ قط ية 5 عَلى الاشتعال بالطّوَاف 
فَكَذَلكَ ههناء (وَلنَا) حَدِيث ابن مُسعود وان الي يه في عَمَْرَ رة عُمْرَة القضّاء قَطَعٌ ية 
حين استلم الحجَرَ الأسوة». 

وله (وّلأن الَقَصُودَ هُوَ الطَوّاف) يانه أن هَذَا الطّوّاف سك مَقْصُودٌ في هَذَا 
الوا و لسكا صر اا روطت ار ؛ فَكَمَا أن الَابيَة قط علد 
افتتاح المي القطع علد افتتاح هَذَا الطَّوّاف ا أن كلا منْهُمًا ول 4 مَقصصُود 
في هذا اليم ٠‏ فان قيل: 0 هَذَا ينغي أن يَقَطَمَ المفرد بالج التَلبيّة إذا 2 بطوّاف 


AY 


العنايت شرح الهدايت 
القدوم؛ ا في هذا اليَوْم. فَالحَوَابُ گا لا ل الم ران 
اراد به کون 6 207 القدوم لسن كذلك. مَلمتاة ولكن ت بام على 
خلاف القيّاس ا رُوي «انهُ عليه الصّلاة وَالمّلامُ أرْدَفَ القضل من مُرْدَلقَةَ إلى مئى؛ 
فلم يَرَل يلي حَنَّى رَمَى جَمرَةَ العَقبّة. 

قال: (ويقيم بمكة حلام الع إا حل من عُطرَته يُقِيم بمكة حلالاء ر 
کان يوم الَرْويّة احم باج من السمجد)» وَلكن لیس کل ما كرا راء قل حرم 
قبل يوم التّرْويَة هو أفضّل أن فيه إِظْهَارَ المسَارَعَة وَالرَعبة في العبادة» ولاه شق فَكَانَ 
أفضّلء وَكَذَا لو حرم من ارم في عير الملجد SEE‏ في الكتاب. 

وقول (عَلى ما ينا اراد به ما ذَكَرَهُ في آخر فصل الَوَاقيت بقوله (وَمَنْ کان 
بمکة وه في الج الحرم وفي العُمْرَة الحل). 

HN ET‏ الحاج لمر يعني حلا أله لا طوف طواف التّحّة؛ِ لأ 
ا حل صا هو واک سْوَاءٌ ولا حي للمکي. و رمل في طوّاف الزيارَة ويَسْى 
يدك لأن هذا اول طَوّاف له في الحَجّ). 

وَكَولهُ: (ولو کان هَذَا متم بَْدَمًا حرم بالحَجّ طَاف) يعني طراف القذو 1 
(وَسَعَى قبل أن يخرُح إلى مثى لم يَرْمُل في واف الریارة ولا سى بَحْده؛ لآل نى 
ذلك مر ولا تَكْرَارَ فيه» نَم مَل ههنا يَسْقْطُ سَواء رمل في طَوّاف النَحيّة أو لم 
يرل وهذا سكت عن ذکره» فل يقل؛ اق ورمن الرّمَل إِنّمَا شرع في طَوّاف 
بَعْدَهُ سَعْي» ولا سَعْيّ ههنا؛ لاه جد مَرَه. وَفي هَذَا الكلام دلالة على أن طَوّافَ 
لَه مرو ع لمع حت اثر رمل وَس فيه. 

وَقوَلَهُ: (وعليه دم امت ظاهر. وَقوْلَهُ: (خلانا للشافعي) يَعْنِي ل 
جور صم نَلانة يام ّى يُحِْمَ باح لقوله تعالى $ قَصِيَام لَه يار فى لج » 
(وَلنَا أله اداه بَعْدَ العقاد سب ق الإحرَامُ العُمْرة؛ ل طَرِيقٌ وسل به إلى امن 
وأداء السب بَعْدَ تُحَقَقٍ السب جَائرٌ. وَقولهُ: (عَلى ما ينام إِشَارة إلى ما كر في 
القران أن تفس الحَجّ لا يَصْلَحُ أن کون و 


(وإن أَرَادَ امتَمتَعُ أن يَسُوقَ الهّدي أحرّم وسَاق هديه) هدا أفضل؛ لان الي 4 


الجزء الثاني A۲‏ 
ساق الهّدَايًا مَعَ نّفْسه؛ ولان فيه استعدادا وَمُسَارَعَمَّ (قإن كانت بِدَدََ قَنَدَهَا بِمرَادة أو 
تعل) لحديث عَائشَةَ رَضِي اللّهُ عنها على ما رَوَينَاهُ. وَالتَّملِيدُ أولى من التُجليل؛ لان له 
ذكرا في الكتّاب وئه للإعلام وَالتُجليل للزِّينَتٍ وَيُلبّي ثُم يُقَنْد؛ لأنّهُ يَصِيرٌ مُحرما 
بتقليد الهدي والتُوجه معه على ما سبق. 

والأولى أن يَعقد الإحرام بالتبيَةٍ ويوق الهدي. وهو أفضَلٌ من أن وده أنه 
ييه حرم بذي الحَليفّت وهَداياهُ ساق بين يَدَيه؛ وَلأنَهُ أبلغٌ في التُشهير إلا إِذَا كانت لا 


تَنقَادُ فَحِيئَئن يَقُودَها. 

قال (وأشعَرٌ البددَةَ عند أبي يُوسف وَمُحَمَد) رحمهما الله (ولا يُشعرٌ عند آبي 
حنيفة) رحمه الله ء (ويكرة) والإشعار هو الإدماء بالجرح َغ د (وصفكه أن ي شق يشق ستامها) 
بأن يطعن في اسفَل الستام (من الجانب الأيمن أو الأيسر) قَانُوا: والأشبه هو الأيسر؛ لأن 
الي يك طَعَنَّ في جانب السار مقصودا وَفِي جانب الأيمن اناق ويُلطخ سَنَامَهًا بالدّم 
إعلاماء وهدًا الصنع مكروه عند أَبِي حَنِيمَنَ رّحمه اللّهُ وعندهُمًا حسّن؛ وعند الشافعي 


7« > ار وار برها« مار 7 


رحمه الله ست لأنّه مَروِي عن النَبِي َوَن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 

وَلهُما اَن الَقصود من التّقليد أن لا يُهاج إذَا ورد مَاءَ أو ڪَلا أو يرد إذَا ضل وإِنَّهُ 
في الإشعار اتم لأنّهُ رم فمن هدا الوجه يَكُون سنب إلا انه عارضه جه كونه مثلم 
فلا بحسنه ولأبي حَنِيفَد أنه مُث وَأَنّهُ منهي عنه. ولو وقع التّعارض فالتّرجيح 
للمحرم وإشعارٌ النَبِي ٤‏ كان لصيائت الهدي؛ لأن المشركين لا يَمتَنعون عن تَعَرَضه 
إلا به. وقيل: إن أبَا حنيفَةَ كره إشعار هل زَمَانِه لبالغتهم فيه على وجه يَخَاف منه 
السَرايَي وقيل: إِنّمَا كره إِيثَارَهُ على التّقليد. 

اشح 0 

وَكولهُ: (وَهذَا أفضّل) يعني هن م 2 ممم | سق المذي. وَقَولَُ: (عَلى ما رَوَيْنا 
E‏ الت عائشة رضي e‏ وك أفتل قلائد هَذي رَسُول الله ب 

وَقوْلهُ: : أن له ًا في الكتاب) بريد قله تعالى «( ولا أَهَدَئ وَل ألمب 4 [الائدة: ۲[ 

(ويابي ته يُقَلْدِ له صر مُحْرِمًا تلد وجه معَهُ على ما سََق) في فطل 

قبل القران» وَالشرُوعٌ في 00 باليّة أؤل؛ لأ الأصلء واقليد يقو مَعَامَهُ 


A4‏ العنايت شرح الهدايت 
ا بالأصل أُوْلى عند الإمكان لا مَحالة تم اسوق في اهدي أفضَل من القَوّد 
«لآن ابي يدو سيقت هَدَايَاهُ إذ أَحْرَمٌ بذي الحائفة بین يدیه». 

وَقولَهُ: (قالوا والأمبة) يني إلى الصّوَاب في الروَاية (هُوَ الأَيِْسَح وَذَلكَ أن 
اهديا كانت متبلة إل رسول الله وك كان تاغل ين كل يمرن من قبل ال وش: 
وكان ارمح ييّمينه لا مَحَالةَ فَكَانَ يع َه عَادَةَ ألا عَلى يسار البعير كان 
يَخْطفْ عَنْ يمينه ويشعرٌ الآخرَ من قبل يمين البعير انْمَانَا لول لا قَصْدًا إل فصارَ 
لامر الأصلي احق بالاعتبار في المَذي إِذَا کان وَاحدًا. 
وله : (وَمًا أن الْقَصُودَ من اليد أن لا يُهَاج) أي: لا قر ولا يُطْرَدُ عَنْ 
لاء والكاإ (أو يرد إذا ل وه في الإشعار آم لاله ألرّم)؛ أن القلادة قد حل وقد 
ل أن قط مذها وا ا ارا 

(فمن هذا الوجه کون سنة إلا أله عارضه جهة كونه مثلة) والمثلة هي أن يصنع 
الحيوَان مَا يَصيرٌ به مان وقيل هي إيلام مَا وجب نله أو أبيح نله رفملا بحُسته. 
ولأبي حَنيمَة أ أي: الإشعار (مثلة له أئ: فل امثلة (مَنهي عنْهُ. ولو وَكَعَ 
لتََارْض) بين کونه سلنة وين كَوْنه مغل (قارْجيح للمُحرم) فَإِنْ قيل: الهِيْ عَنْ الله 
کان بأد وَالإِْعَارٌ عَامَ حَجّة الوداع واا اس فَأيْنَ التَحَارْض؟ اجيب بان عمران 


بن حصين روی وان الي يد ما قَامَ خَطيبًا إلا هاا عن المثلق», فکان الإشعَار 
مَنْسُونمًا فلا اقل من التّعَارْضٍ والتّرْحِيح للمّحْرمٍ للاحتيّاط أو للاختراز عَنْ تکار 

وقَولة: (وإشعار ابي ب جواب عا قال النشافعي إل موئ عن ابي 4# 
وُو ظاهرٌ. وََوْلَهُ: عَليْه الصّلاة وَالسسّلامُ «لو استقبلت من أُمْرِي ما اسْتدبّْت» أي: 
لو عَلمْت أَوَلا مَا عَلمْت آغرًا رلا سفت الَدْي)» وقصّة ذلك أن الي 6 مر 
أَصْحَابَهُ بان يفسخوا إخْرام احج وَيُسْرِمُوا بالعُثْرَة ا ا قيا لحَالقة 
الكمَرَة وَكَابُوا لا يحون ولا بحلقون يََطرُونَ رَسُول الله يخ هَل يلق أو لا؟ 
فَاعبَدرَ الي َي الصّلاةٌ وَالسسّلامُ وقال: لؤ استقبّلت» إلى وسن فيه ا اهذي 
تة عن لحلل وولا ذلك لتَحلّل. 


و 8و 


الجزء الثاني Ao‏ 

قال: (فَإِدَا دَخَل مَكْنَ طَاف وَسَعَّى) وَهَدَا للعمرة على ما بِيْنًا في مِتَمَنّعٍ لا يسوق 
المّدي (إلا أَنْهُ لا يَتَحَلْلُ حَتّى يُحرم بالحج يوم التّروِيٍَ) لقوله 4 «لو استقبلت من 
أمري ما استَدبّرتُ ما سفت الهدي وَلِجِعَلتُها عُمرَةٌ وتَحللت منهاء' " وهنا يَنفِي التّحَُل 
عند سوق الهدي (وَيُحِرِمٌ بالحَج يوم التّروِيتٍ) كما يُحَرِمُ أهل مَكْدَ على ما بيا 

(وَإن قَدم الإحرام قَبلهُ جار وما عَجِل امْتَمَتّعْ من الإحرام بالحج فَهُو أفضل) ا 
فيه من امُسَارَعَتٍ وزيادة الَشَفّتِ وهذه الأفضليّمٌ في حق من ساق الهدي وفي حق من لم 
يسق (وعليه دم) وهودم المتَمسّعٍ على ما بِيْنًا. 

الشرح: 

َقوة: (وَبْحرمٌ باج طَاهرٌ. وقولُة: (على ما ينم إسَارة إلى ما قال وََليِْ دم 
اَم م لقص الذي کلوا: ا ال ل ا [البقرة: .]١95‏ 

(وَإِذَا حلق يوم لحر شَفَّد حل من الإحرامَين) لن الحلقَ مُحَلَلَ في الحَج 
كالسْلام في الصلاة فَيُتَحَلَّلَ به عنهما. 

00 

وله : (وَإِذا حلق يو النخرٍ فق من الإخرامين) يعني إحرام العمرة 

i‏ الحج. إن قيل: : الل مهما خضي قَيامَ كل منْهُمًا عند اللي ولو كان 
إحرام م العمّرة باقيا عنده 2 القارن دَمَان إذا جَنَى بقل المد قبل الق بعد الوقوف بعرقة 
وس ذلك بل عله م وا ولؤ كان لاخر اا ارم يسان كما بل الؤُوف . 

اجيب بأن إحرَام م العمرة اق لحلل لا غير لن الَحَلُل لا يتَصور بدونه» و 
النُسْبَة د 3 أن الله تَعَالى حَعَل غاية إخرام م العمرة الح 
ا لهُ العَايّة لا قى بَعْد و إلا لضَرورة وهي بالنسبّة 5 التَحَلْل لاغ 
وَإِذا کان كذلك م تق ابحتاية على إخرَام العُمْرَة قلا یجب لأجله شيْء کإخرام ارد 
بالج بَعْدَ ا حلق فاه لای :في کی طار اليخطورَات وی في دن انماع رور 
طوّاف الزيَارَة 

قال: اون اهل م 2 


مق 
5 


تَمتّعْ ولا قران» وَِنّمَا لهم الإفرادُ خَاصّة) خلافا للشافعي 


.)١١١ 251١( ومسلم في الحج حديث‎ 28١ أخرجه البخاري في الحج باب‎ )١( 


۸٦‏ العنايت شرح الهدايت 
رَحِمَهُ الله وَالحُجَّمُ عليه قوله تَعَالى $ ذلك لمن لَمَ يكن اَهَل حَاضرى الْمَسَجِدٍ 
آخَرَامِ 4 [البقرة: 11٩١‏ وَلأن شرعهما للدرفه بإسقاط إحدى السفرتين وَهّدًا في حق 
الآقاقي؛ وَمّن ڪان دَاخل الميقّات فهو يمنلةٍ لمكي حَتّى لا يکون له مُتعيّ ولا قران 
بخلاف لمكي ذا خَرَحَ إلى الكُوفةٍ وَقَرَنَ حَيثُ يصح لان عُمِرَتَهُ وَحَجَنَهُ مِيقَاتِيتَانَ فَصَارَ 
بمنزلة الآشاقي. 
00 
قَوَلَهُ: (رلیس لأهل مكة تمع رلا قران) اعلا أن N‏ وو كان داخل 
الميقات 0 مع ف ولا قران عند 5 ا وَأصْحَاب وإمامهم في ذلك علي وعبد 


or 0 or 2 4‏ لمر ال 


الله : بن عباس وعبد e E‏ ول تمتعُوا جَارَ وَأُسَاءوا ولزمَهم دم 
1 وَقال الشافعي: هم لمم والقران لکن لا دم عليهم» واستدل على ذلك بقوله 
تحال $ فمن تمع يلر إلى لج » فإله بإطلاقه لا فصل بَيْنَ الآقاقي وَغَيْره. فإن 
eee‏ اورم من تع وهو تقض أن لا 
يكون لأهل حاضري السجد ارام كمع تع 

ات الشافعي 0057 إلى الذي الَعلوم من قله الى « فما استيسر 
مِنَ اهدي 4 ولأجل هَذَا قُلت: له لا دم عابم وتا قول قال و ذلك إن ل يكن 
هله حَاضْرٍى لْمَسَجِدِ لرام 4 وو جيه أن و م ذلك في كلام البعيد 
والقرآن رل على لستانهم» وم من الذي قريب لا يَصْلحُ ذلك حقيقة حَقِيفَةٌ ل 
المع المفهُومٌ من بن تع بيد بصخ لذلك مار يم لذ العمل إلا نكن نة 
ر المجاز ز بالاتفاق کون الآية حُجةَ عَليْه. 

إن قيل: ما اباب عن استنذلاله إطلدقه؛ قلت: لا إطلاق تمه بل كلمَة مر 
عام حصت بقوله لك لم لَمْ يكن ألم حَاضِرى ألمَشجد لرا 4 

وَقولهُ: (ولأن سَرْعَهُمَ) دليل مَعْقَول لنا وقرير شرع عة والقران لأخل ارف 
(بإطقاط إخدى السفريْن) وُو ظَاهنٌ ا بذَلكَ في حن الآاقي؛ لأن غَيْرَهُ لا 
E‏ واخشرض رو جهن دهت أ شمن بن از 


يَقنَضي ما کرم على ما رعشم لکن تحلص تخخصيص الشّيء بِالذكْرٍ لا يدل على الي عَم 


الحزء الثاني AY‏ 


عَداه. والثاني أن الله تُعَالى شرع القرَان وَالبْعَة ا لتخ ما ما كان عليه أَهْل الجاهايّة 


جر و 


من تُحْرعهم العُمْرَةَ في أشهر الح والسلح ينبت في حق الاس كاه ورجوع 
الإشارة إلى ما كم بتافي ذلك. 
eee‏ 
عَما عَذَاهُ ل 00 له أيْضاء وَالأصْل فيه العَدَمّ في Ny‏ اليل على 
حلافه. رک ل ب الم ين علتا في ليد کی لا در 
5 ا جَارَ يلا كراهة SS‏ يرك فضيلة النّمنّع؛ لأن الل 2000 
ع ةلاق إذا ربع بن ا ُن إلى اهل وفيه كظرٌ گل دل به على بان 
اة لا على عَدَم إِْرَاك الفضيلة. وَالمكوَابة أن يُقَال: لأن مه قصت عن مبعَة 
لاقي بصيْرُورة مه ۾ دم جَبر. 
وقوه ر كان دَاخل الميقات فَهُوَ بمنْزِلة اکى ی لا کون له مُنْعَةَ ولا 
قرَان) هذا راع إلى تفسير ف( حَاضری آلْمَسَجِدِ لام نز فتك نل 1 


کان داحل الميقات سوا کان ب ون مك م از ل نکن وَعنْدَ شدي 
ا مه 211 ره م ره ير 


٠. 5 01‏ أ و ofl 5 o‏ وح ه ےر »ر 3 or,‏ 

وقوله: (بخلاف المكي) متصل بقوله: (وَلِيسَ لأهل مكة تمَتعٌ ولا قرّان): يعني 
ل ا ا 
كرَاهَة (لأن عُمْرئهُ وَحَجَتَهُ ميقائيتَان فَصَارَ بمثزلة الآفاقي) قال امحبوبي: هذا إذا َرَج 


لس عن لير 


إلى الوه قبل أشهر اللي وَأمّا ذا ا من القران فلا عير بخروجه 
من الميقات. وَإِنّمَا حص القران بالذكر لاله إِذَا حرج 0 إلى الكوفة وَاغْتَمَرَ لا 
کن 

(وإدا عاد اّمع إلى بلده بعد شَرَاغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل 
تَمَتُعَهُ)؛ لأنّهُ الم بأهله فيما بين النُسُکين لاما صحيحا وبدلك يبطل التَمَتّع كذ روي 
عن عدّة من التابعين» وإِذَا ساق الهدي فَإِنَامُهُ لا يون صحيحا ولا يبطل تمتعه تَمنّعَهُ عند آبي 


ل ا 


حنيفتة وآبي يوسف رحمهما اللّه. وقال محمد: -: رحمةه اللّهُ يبطل؛ ؛ لأنّهُ أداهما بسفرتين. 


رر 


A۸‏ العنايت شرح الهدايت 
ولهما أن العود مُستّحق عليه ما دام على ني التّمّع؛ لأنَ السوق يَمِنَعْهُ من التّحَثُل فلم 
يصح مامه بخلاف المكي 00 الكُوفتٍ وآحرم بعمرة وساق الهدي حيث لم يكن 
مَتَمَنُعَا؛ لأن العود هناك غير مستَحق عليه فصح نامه بأهله. 

الشرح: 

ل (وَإِذَا عاد الْتمتَع إلى بلده بَعْدَ فرَاغه من العُمْرة وَل يَكْنْ ساق 
بطل متعم باتفاق أْصْحَانا لال 1 بأَهْله فیا يَيْنَ السْكيْنٍ إِلَامًا صّحيحًا/» و 
َقدَم تفسيرة» (وبڌلك يطل اق كن روي عَن) ابن ا وَ (عدّة من الابعين)» 
وفنا أن 12 حَد اقم س بصادق َل حت ألشأ لكل شك مسرا من أب وال 
E‏ بأداء سكين في سَفرَة واحدة رودا ساق اهدي امه لا يون صّحيحًا) 
عَلى ما ذكرَهٌ في الكتاب وَهُوَ وَاضح. 

وقول (بخلاف الكي) مصل بقوله: (وَإذَا ساق اهدي فَإَابُهُ لا 
صّحيحًا): يعني الآفاقي إذا قعل ذَللكَ لا يون إِلَامُهُ صّحِيحًا بخلاف 6 ات 
إلى الكوفة وَأَحْرَمٌ بعمْرَة وَسَاقَ المَذي حَيْث لم ا 
مُسْتَحَق عَليه)؛ لان انراد بالعود هو ما يون عَنْ الوطن إلى الحرم و 
و Sl‏ بصو العو وإِذا اڏا ساق اهي لا يكن 
مُتَمتّعَا فلن لا کون إذا سق كان آول: 

(ومن آحرم بعمرة قبل أشهر الحج فَطَاف لها أَقَلَ من أَربَعَتٍ أشواط كُمْ دَخَلتَ 
هر الح همها وآحرمَ بالج كَانَ تمع لن الإحرام عندنا شرم فَيَصِمْ 
تقديمه على أشهر الحج. وَإِنَمَا يعبر َء الأفعال فيهاء وقد وَج الأكثَّرُ وللأكتّر 
حكم الكل. 

الشرح: 

وقول : (وَمَنْ اخ قبل أشهر الح فيه تلا نه مَذاهب: ذهب الشافعي 
إلى أله إذا أَحْرَمَ بالعمرة قبل شهر احج لا يکود متمتعًا ون أذّى الأغمّال فيهًا. وقال 
مَالكُ: هو ممع وا 0 يها إذا کان امحل عَنْ إِحْرَامٍ العْمْرَة فيها. وَقَلنَا: ! 
ادق ر م متَمتّعَا وَإلا قلا. 


۸۹ 


الجزء الثانى 
ع و o‏ رک ## ار 2 لدم ةكم 2 و سر 0 هو 2 ر و ر 0ي 
وجه قول الشافعي إل لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج لتقدم ركن العمرة 
عَلْهَا وَهُوَ الإِحْرَامُ وَوَجْهُ قول مالك أن الْمْعَ هما مَوْجُودٌ باعتا الإنمَامٍ وهو 


التَحَللٌ فيه ولا ما ذكرّ في الكتاب أن الإحْرَامَ سَرْطٌ فَجَارَ ديه كتقدم الطَهَارَة 
على وقت الصّلاق» وَالاعْتبَارٌ بأداء الأفعَال فيهًا روقذ وج الأكثر وللأكثر حُكم 
الكّل). قيل: إا لم يُعَارِضهُ نص فن ثلاث رَكَعَات من الظّهرٍ لس هَا حُكْمْ الكل 
ا النَصّ الناطق برباعيّة الور 

(وإن طاف لحمرته قبل أَشهرٍ الح رة أشواط فَصَاعِدا م حَعْ من عَامه ذلك 
لم يكن )لا دی الأ كدر قبل أشهر الح وَهد؛ لاه صارَ بحال لا يعس كه 
بالجماع فصر كم إِذَا قحلل منها قبل ههر الح وَمَائلك رَحِمَهُ الله ير الام في 
أشهر الحج وَالحِجِنٌ عليه ما كرتا ولأن التُرَفق بأداء الأفعال؛ والْمْتَمسّعْ مترفق بأداء 
الُسُكَينِ في سفرة واحدّةٍ في أشهر الحج. 

الشرح: 

َولَهُ: (فإن طَافَ عْمْرته قبل آشهر احج ظاهرٌ مما ذَكرَنَاة. َوَلَهُ: (وَهَذَ) 


0 ا ع 7 لر و او ران گے 2 l0‏ م همل £ ا 3 
إِشَارَة إلى أنه لم يكن متَمتَعَاء وَأَرَادَ بالنسك العمرة» ومعتاه أن سك العمرة يفسد إذا 


E ل‎ ET اي‎ OS طبر سد 1 2 ا 6 سه سا سمه‎ 18 KE 
حَامَع بعد ما طاف ثلاثة أشواط و لم يفسد بَعْدَ ما طاف أربَعة أشواط» فإن طاف أربعة‎ 
0 2 8 ع 3 2 06 3 ا‎ 1 f o 6م‎ 
أشواط قبل أشهر الحج صَارَ بحَيّث لا يفسد سك بالجمّاع فصارٌ كانه تُحَلل قبل‎ 


3 کو و 20 لس ل ا ر 27 ا ا و و 
أشهر الحجّ» ولو تَحَلل قَبْلهًا لم يكن مُتَمتّعَا فكذا هّذاء وَعَلى هَذا يكون هذا المذكور 
على مَالك؛ له يَتبِرُ الإمَام وَهَذَا في حُكْم الإنْمَامِ في حى عَدَمٍ الفسّاد فَكَذَا 
٠.‏ 0 6 اھ ور رٹ 
في حق كونه غير متمتع. 

E‏ ا ا 5 2 نا رارق و وام الريك و ل وص 
(وَلأَن التَرَفق) إِنمَا يكون (بدَاء الأفعال» وَالْتمنّعُ هو الْتَرَفقٌ بأدَاء السنكَيْن في 

لو 9 قر - - 9 و E‏ 6 ك ور 5 م 2 8 02 
سَفرَة واحدة في أَظهُرٍ الحجٌ) فلا بد أن وج الأفعال كلها أو أكتْرُهَا فيه سی يكون 
ل علقم 00 ه ا و ور هھ € ھ2 رهاس f‏ ال و ي د ر 
متمتعا. وَالحواب عن الشافعي يفهم من هَذا؛ لأن الإِحَرامَ ليس من أفعال العمرة بل هو 
من الوط 

قال (: وآشهرٌ الحج شوال وڏو القعدة وعشرّ من ذي الحجِدّ) كذَا روي عن 


كي الى 4 .2 


العبادلة اللات وعبد اللّه بن الزْبِيرٍ رضي اللّهُ تعالى عنهم أجمعين ولان الحج يموت 


۹ العنايي شرح الهدابي 
مضي عشر ذي الحجت ومع بقاء الوقت لا يتَحفَق الفَوَات؛ وهدا يذل على أن اراد من 
قوله تَعالى « الح ا [البقرة: 1۱۹۷ شهران وبع ض الثالث لا كله 
الشرح: 
(قال: وَأَشْهُرُ الَج: شوال وذو القَعْدَة وَعَشْْرٌ من ذي الحجّة) ا ذكرٌ أن 


المع هُوَ الذي يترفق بأداء النسكيْن في سَفرّة واحدة في أظهر الح احاح إلى أن 


ين الأشهر فقال: اسه الح شوال وذو القَعْدَة وَعَسرٌ منْ ذي الحجّة. إن قلت: هَل 
لمع اخْتصّاصٌ بلك أو القارن أَيْضنا لا ب له أن يَجْمَع ن السكيْن في أشهر 
الحَجّ. قلت: قال صَاحبُ واللوانت تكرت ,روا في المُحيط که لا ترط لصحّة 
القرّان ذَلكَ. قال في «المتَقَى»: رَجُل جَمَعَ َيْنَ حَجّة وَعُمْرَة: ا قَدمَ مَكة 
وطاق لعُمْرته في شَهْرٍ رَمَضَانَ کان قارا ولكنْ لا هَذي عليه. 

َوْلهُ: (كذا روي عَنْ العبادلة الفلائة وَعَبْد الله بن الرُييْر)» إِنّمَا فصل عبد الله بي 
لير عَنْ العبّادلة وهم عَبْدُ الله بن منود وَعَبْدُ اله ِن عُمَرَ وَعَبد الله بن عَبّاس؛ لگ 
مَا كان يمهم في عُرْفَهِمْ من إطلاق العبادلة إلا هَؤلاء الثلانة وأا في عُرْف المحدثين 
فالتبادلة: عَبْدُ الله ٿن عباس وعنڏ الله ن عم وعد الله بن عرو وَعَبْدُ الله بن 


02 دوه ا لاه لود وو وو ام ا سا ل د ع م 
الزبير» وليس عبد الله بن مسعود منهم؛ لاله كان تقدم موته. 


ا ل 3 و ا SEE‏ ر بة د و و 
(ولان الحج يفوت بمُضي عَشر ذي الحجة ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات) 


وقي هَذَا إشارة إلى تفي قول مالك إن وَقْت الج حَميع الأشهر اللات وهو موي 
عَنْ عرُوةَ بن الور استذلالا بقوله ل ا لي لتو O‏ المحم الق 

وفائدة ذلك إِنّمَا تظْهَرُ في حَقّ جوَاز تأخير طَوَاف الرُيَارَة إلى آخر ذي الحجّة. 
إن قلت: الج يفوت بحُضي عَشر ليَال وتمئعة أيَام قلا کون اليَوْمُ العَاشْرُ وَهُوَ يوم 
تقول: فَوَاتُ الح بطلوع الفجر من يوم الحر؛ لأن الوقوف وهو الرَكَنٌ الأحْطَمُ 
ا يوقت مَخخْصُوصٍ و بقواته لا لأ حرج وَقْتْ الج ألا رى أن طَوَافَ 
يار صوص يوم اللَحْرٍ لا وڙ قبل وَهُوَ ركن وَالرَكْنُ لا يَحُورُ أن کون في 


۹۱ 


وَلقَائل أن يُقول: إن اعتيرم الفوات يلرم أن لا کون يوم النَحْرِ من وَقت الح 
ون ارم أذاء الأركان: وجب أن يكو ن اليَوْمُ الثاني والثالت من وقت الحبٌ؛ لأن 
طوف الزيَارَةِ يَجُورُ فيهمًاء وَحيئكذ جَارَ أن يَكُونَ ذو الحجّة إلى آخيره من وَقْت الج 
كما قال مَالكُ. ١‏ 

والح أن يُقَال: العَوّل في ذلك ما تقل عَنْ العبادلة وَغَيْرهِمْ من الصّحَابَة 
والابعين أن اھر ا هرال ولو القعدة وَعَسْرٌ من ذي الحجّة» وفيه أن 
اقول عَنْهُمْ وَعَشرٌ من ذي الحجة بالتذكير وهو اللاي فلا يَكُونُ َة في دُُول يوم 
ا 

واا ذكْرَ أَحَد العَدَدَيْنِ من الليّالي وَالأيام بلفظ الجَمْع يُقَقَضي دُحُول ما 
يإزائه من العَدّد الآحر كما تَقَدَمَ في الاعتكاف. فَإِنْ قيل: سلما ذلك لكن ما وَجْهُ 
دول سوال وذي القَعْدَة في وقته وأداء الحَجّ لا يصح فيهمًا؟ أجيب بان بَعْض أُفْعَاله 
يصح فیهمًا؛ آلا ری أن الآفاقي إذا قدم ك5 في شوال وطاف طَوَافَ القذوم وش 
0 إن هَذَا السّعي يَكُون السنّْيّ الواجب في الح 3 لا يحب ا وَاحدَة 
ولو فل ذلك في رَمَضَانَ م يُجْزِه عَنْ السنّخي الواجب في الحج. 

َقوُ: (وَهَدَ) أئ: ما روي عَنْ العبَادلة وما ذَكَرَْا من الول (يَدلَ عَلى أن 
اراد من قوله الى « آل أَشْهْرٌ مومت 4 شَهْرَان وَبَعْض الشَهْرٍ الثالث لا كلم 
و1 يذ كر كبفية الدلالة على ذلك. ومن المتّارحينَ مَنْ قال: لفظ أشهر عام فيَجُودُ أن 
راد منْهُ بَعْضُ ويس 6 لأن مَا يهي إليْه امرض ]ذا كان لعا جما الثلامّق 
ولأن التموض نما کون يإخْرَاج بض أَفْرَاد العام لا يإعخراج بض 5 فرد. منم 
مَنْ قال: اسم انع يشترك فيه ما وَرَاءَ الواحد بدليل قوله تَعالى « فَقَدَ صَفَتَ 
قُلُوبَكُمَا 4 [التحرم: ]٤‏ فان الاد بانع التشبية. بان ذلك عند عَدَمٍ الإلياس كما 
في هذا المثال وما تحن فيه مُلبسٌ. 

وأقول: هُوَ من اب ذکر الكل وَإرَادَة ا ڙء. قن قلت: فَيَكُونْ مَجَارًا لا ب له 
من قَرِيئّة. قلت: سياق الكلام لاله قال ١‏ الخ أَشْهْر » والح نفسة س باضه 


۹۲ العنايت شرح الهدايت 


فكان تقديرهُ وَآللّهُ أعْلم: الح في أشهر وَالظَرْفُ لا يلرم الاستغرًاق فكان البَعْضُ 


2 


مُرَادًا. وَعَيْنهُ ما رُوِي عَنْ العبَادلة وغيرهم. 

(فإن هدم الإحرام بالحَج عليها جار إحرامه وَانعَقَدَ حَجَا) خلافا للشافعي رَحَمَهُ 
اللَّهُ قن عندة يَصِيرٌ مُحرما بالمُمرة لأنّهُ ركن عند وَهُوَ شَرط ندا َأشبة الطَهارة 
في جَواز اقيم على الوقت؛ وَلأنّ الإحرام تحريم آهياءَ ويجاب ياء ولك يصح فِي 
ڪل رمان فَصَارٌَ كَالتُعدِيمٍ على لكان. 

الشرح: 

ووه رقإن قَدمّ الإحْرَامُ عَليْهَ) أي: على أشهر الَْجّ. (جَارَ إِحْرَامُه) عنْدنا 
(والعَقَدَ حَجّا حلافا للنتافعي» فَإِنْ عنْدَهُ يَصيرُ مُحْرِمًا بالعمْرَة؛ لأ كن عنْدَهُ) فلا 
ت قبل أوَانه. فإن قيل: الذي في الكتّاب ل على أ لا يَقعُ عَنْ احج وَالْدعي 
عو ِحْرَامًا للعُمْرة. ارا أن الإحْرَامَ إذا وُحَدَ و يَصْلحْ أن يكون للحَجّ 
صرف إلى ما يَصْلحُ له حَذَرًا عَنْ الإلقاء كَمَنْ وى صم القضّاء من النّمَار فإله 
5 شَارِعًا في التّفل. 

وهو شَرْطٌ علدنا فأشبة الطَهَارَةَ في جَوَازٍ التّقدم على الوقت) فَإِن قيل: لو 
کان شَرْطًا لا کر قبل أشهر الج لكنّهُ E‏ اجيب بأن الكَرَاهَةَ لست ّدم 
على القت بل للا يَقََ في الخظورِ يطول الرّمان. 

ول (ولأن الإحرَام ترم اشيا أي: يَستَلزِمُهُ كَتَحْرِم قثْل الصَّيّد 5 
الخيط وَحَلقٍ الأ وتخو ذلك (وإياب أشيَاء) كاسني وَالرني وَأسَاهمَاء (وذلك 
يصح في كل رمان فصارَ کالتقدم غك الکان) يني اميقات. لا يُقَالَ: هَذَا کا 
في مُقَابلة النَصّ وَهُوَ مَا رُوِي أَلَهُ يك قال: «اأهل باج في غير أشهر احج مُهل 
بالعمْرّة» وفي ذلك دلالة على ل لس يشرط حَيْتْ لم يصح تَقَدمُهُ. لأا تقول: هَذَا 
الحديث شاذ جدًا فلا يُممَمَدُ عَلى مله 

قال (وَإِذَا قد الكوفي بعُمرة في أشهر الح وَفَرَعٌ منها وحَلق أو قَصّر ثم اتَحَدَ 
مَك آو البّصرَة دارا وَحَيْ من عامه ذلك ههو ُتَمَكعً) اما الأول هذَه دَرَفق بنسُكَين في 


EE 2-4 0 0 2 0‏ و 50 2 رمي مومه 2 
سفر واحد في أشهر الحج. وأما الثاني فقيل هو بالاتفاق. وقيل هو قول أبي حنيضفب 


۹۳ 


الجزء الثاني 
رحمه اللّه. وعندهما لا يكون مَتمِنّعَا؛ لان المتَمَتّعَ من تَكُونُ عمرنه ميقَاتة وَحَجِدَهُ مَكَيّمَ 
وَتُسَكَاهُ هَّدَان مِيقَاتِيّان. 

وله أن السفرة الأولى قَائِمَمٌ ما لم يعد إلى وَطْنِه وقد اجِتَّمَعَ له تُسَكَان فيها 
فَوجب دم التّمَتّع (قإن قدِم بعمرة فَأفسدها وَفَرعٌ منها وَقَصّرَ كم انُحَدَ البّصرة دارا كُم 
SIHET‏ ريد الله اوقا 
و متمتع)؛ لاه إنشاء سفر وقد تَرَفْقَ فيه بنسکین. وله آنه باق على سَمَرِهِ ما لم يرجع 
إلى وطنه. 

(فإن كان رَجَعَ إلى أهله ثم اعتّمرَ في أشهّر الحج؛ وَحَجّ من عامه يَكُونَ مُتَمَنُعَا 
في قولهم جميعا)؛ لأن هذا إنشاء سَمْر لانتهاء السفر الأوّل؛ وقد اجِتّمَعَ له فسان 
صحيحان فيه ولو بقي بكر ولم يَخرج إلى البّصرة حَنّى اعتّمرَ في أشهّر الحج وَحَجّ 
من عامه لا يكُون مَتَمَنعَا بالاتّمقاق؛ لان عمرته مكيَّمّ وَالسّمَرٌ الأول اتتّهى بالعمرة 
الفاسدة ولا تَممّعَ لأهل مك 

الشرح: 

قال: (وإذا قَدمَ الكوفي بعمرة) هذه السنألة على أرْبعة أوجه: 

الأول هُوَ ما ذكرَة في الكتاب بقوله 5 الل مك3 دارا يعني ام بها بَعْدَ ما 
فرغ من العُمْرَة NEM E‏ 4 

والثاني ما ذَكرَه انيا بقؤله أو الَصرَةَ دارا وَحَجّ من غَامه 8 وقال: 
منرم داف ؛ إلى الوَحْهيْنِ جَميعًا وهو رواية e‏ 

وَالثالث هُوَ أن رج من مه ولا يََجَاوَُ ميات حَتّى َج من عامه ذلك 
ا من الوه الأوّل. 

وَالرّابع هو أن ترج ون نكا EE‏ أهله ثُمّ حَمجّ من عامه 
لَه وفي هتا انه لس يتمع گل أ أهله لاتا مَحيسًا وم لا کون متا ول 
یذکره لکونه مَعلُومًا مما تَقَدمَ. 

ور الأول أن لوقه الأول وَإْنّمَا صر ذ فة ا 0 ى ق بنسکین 


رر ع مو 


في سر واحد في اشر ا من خير أن يلم بطل لاما صَحِيسًا ومنل مُكحتُمْ. 


وهو 
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العنايي شرح الهدايي 

روا الثاني فقيل هُوَ بالاتقاق) كر لفات اله ن عل كول 
الكل ذَكَرَهُ في الح وول لمق فلب ركه قال فقن شن فاو وهو شيل 
کن في کونه معا وفي کونه لا يَكُونْ مُتَمتعا. والثاني هُوَ الْرَادُ عَلى ما ذ كر 
الخصّاص. 

وَرَوَى الخَاكمُ الشَّهيدُ عَنْ أبي عفكة تنديق انثا أن E‏ 
يني الحامع لعفي فول أبي حنيفة» وَعَلى قَوْهمًا لا 1 مُتَمبّعَاء وَهَكَذَا ڏک 
الطّحَاويُ؛ لأن لمي ف کا م اک کان 
نُسكيْه ميقاتيّان E‏ اميقات حَلالا وَعَادَ يَلرَمُهُ الإحرَامُ من الميقات فکان 
کالم بأهله. 

وَلأبي حَنيفَة أن السّفرَةَ الأول قَائمَةٌ ما يعد إلى أهله فان بمَنْزلة مَنْ لم 
يحرج من اليقات حٌى عَادَ وَحَجّ. والحاصل أن الال ا اله ا بعلل 
فهو بمنزلة مَنْ لم يُجَاوِرْ الميقات. 

وَعنْدَهُمَا أن مَنْ حرج من الميقّات بِمَئْزلة مَنْ وَصّل إلى أهله» ونما قال: 
وجب دم امس وَل يقل: فَهرَ ممع لأن َائدةَ الخلاف طهر في حى وُحُوب 
الم فَقَال: (وَحَب دم امم وَهُوَ َم رة لکونه دم شکر ؛ هدا حل له التتَاوُل 3 
يمار إلى إِيجَابه باغتبَارٍ هذه الشبَهة اْباطًا. 

وكَلة: من قَدم بغمْرَة) أئ: بإحرام عدر (فأفسدها) بان جاع امرأثة قبل 
أغْمَال العُمْرَة رورغ منه) يعني مَصَى روقص وتحلّل ْم اتخ البَصْرَةَ دارا ثم 
اْتَمَرَ في أشهْر احج أئ: قَضَى العُمْرَة التي فْسَدَهَاء (وَحَجّ من عَامه ذلك لم يَكُنْ 
ا عنْدَ أبي حَنيفَةً) يعني ٳذا IG‏ لبَصْرَة في أشهر الحج. 

وا إا حرج قبْل اهر الح واعمَمَرَ وَحَجّ من عَامه ذلك له یکون مُتمعَا بلا 
حلاف؛ کا ف «التهاية» اقلا کن اميسو ط» شيخ الإسّلام «والفوائد الظهير ي . 
ال يُوسُف وَمُحَمَّدُ: هو ممن وَالوَجْهُ من المحانيينٍ ما ذكرَة في الكتّاب. 

(ومّن اعتَمَرَ في أشهر الحج وَحَجّ من عامه فأيهما أفسد مضى فيه)؛ لاه لا 
يُمِكِنّهُ الخروج عن عُّهدَة الإحرام إلا بالأفعال (وسقَط دم المتعة)؛ لأنهُ لم يَتَرَفّق بآداء 


الحزء التانى ۹ 
سين صجیحین في قرةٍ ود 

(وإذا معت المرأَةٌ فَضحت بشاة لم يُجزها عن المتعتٍ)؛ لأنّهَا أت بغير الواجب» 
وكذا الجواب في الرجل. 

الشرح: 


وَكولَهُ: sS‏ لها ا أت بغير 


الواجب عَليْهَام إذ الوواجحب ؛ عليها دم اعت وَالأضحيّة الك بوَاجيّة) ولئن کائت 
وَاحبّة بان ا رتا وة اليه ذلك وسب اع عليه يرم وجب تّمت 
وو كلك لوانت في الرَّحْل) ونما لخدتن لكان الكايلة كات 0 او 
الله على ما وك وإما؛ لن القالب من حَا اهل ويه ية في ها ي المكة لا 
کون إلا عَنْ جَهْلٍ. ثم أ قينا او انق E‏ 
دم عة الذي کان وَاجبًا عليه ود آحرُ لها قد حلت قبل الذبْح 

وذ حاضت الرآةٌ عند الإحرام اغتّسلت وأحرمت وصتَعَت كما يَصِنَعُهُ الحاج 


غير أَنْهَا لا تَطُوف بالبيت حَنّى تطهر) لحديث عائشَةَ رضي الله عنهًا حينَ حاضت 
بسرف ولان الطواف في المُسجد والوفوف في الْْمَارَة وهدًا الاغتسال للإحرام لا للصّلاة 


تم وو 


فيكون مفيدا. 
الشرح: 
(وإذا حَاضَت رأة عند الإخرام افا و ا فك متيف كما مق يَصْنَعْةُ الاج 
ل کر 


ر لھا لا تلوف بالينت تی طهر خديث عافغة حي حَاضت بسرف) وهو م 
روي «أن اللي ولك دحل عَلئِها وهي تنكي فقال: قا كيك لعَلّك لفست؟ فَقَالت: 
عم فقال عَليِْ الصّلاة وَالسّلامٌُ: هذا هي كنب اللُ على بتات آدَمَ دعي عَنْك 
رة أو قال: أَرفْضِي غتركك وا : لقضي راسك والمتشطي واطئعي جَميع م يَصنَع 
0 غير أن لا تطوفي بالييْت» والاستد لال نما هُوَ بقؤله: واصتعي حَميع ما يصتع 
الاج ولیس فيه ما 0 على الاغستال. 
لك اررق 4 ڌاؤد في السئّن , بإسئاده إلى عَائشة قالت: ست أمْمَاء 


بت عُمَيْسِ بمُحَمّد بن أبي بكر مر عر الي آنا بكر فَأمرهَا أن تسل وتهل» ليل 
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العئايي شرح الهدايي 
على ذَلكَ؛ رولأن الطّوَاف في السلجد) والحائض مهي عَنْ دُعُوله؛ (والوقوف في 
المَارَة) وَلئِسَت بِمنْهيّة عَنْها. 

إن قيل: لا فَائدَةَ في هَذَا الاغتسّال. 

(قإن حَاضّت بَعدَ الوقُوف وَطَوَافٍ الريارة انصّرّفّت من مَكمَ ولا شَيءَ عليه 
لطواف الصدر) «لأنّهُ عليه الصلاة وَالسلامُ رخص للنّساء الحيِّض في ترك طواف 
الصدر». 

الشرح: 

وََوَلَهُ: (وَلا شَيْء عَلَيْهَا لطواف الصّدْرِ) أي: ترك طواف الصذر؛ «لألهُ ل 
حَاضَسء ققال الي عَلْهِ المسّلاةٌ وَالسَلامُ: عَفْرَى حَلقَى إلك خَابِسمُنَا أمَا كنت 
طفت يَوْمَ البّخْر؟ قالت: بلى» قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: فلا باس الفري» فلمًا بت 
الاعاش زاعام في كلك طواف الطلار | يب ب ي ب ا اال 
أن كل سك جار رکه بعُدْرٍ لا یجب بتركه كَفَارَ وعَقرّى وَحَلقَى عند الْحَدئينَ 
على وَمَعْنَاهُ: عَقَرَ حَسَدُهَا وَأَصَابَهًا في حَلقها وَجَْ. 

(ومَن انَّخَدَ مَك دارا فليس عليه طواف الصدر)؛ لأنّهَ على من يُصدرٌ إلا إذَا 
انّخَدَهَا دارا بَعد ما حل التَّمْر الأول فيما يُروى عن أبِي حنيفََ رَحِمَهُ اللّهُ ويرويه 
البَعضُ عن محمد رَحِمَة الله اله وَجَب عليه بول وقته هلا سقط بن الام بعد 
ذلك وأللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

واو o‏ ا لصحم ماس د و ل حل “ا 7 وق ل ا ا بره 

وقولة: (وَمَنْ اتخَذ مَكة ذَارَا) ظاهرٌ. وقؤلة: (بَعْدَ ما حل الثفر الأول) يعني 


اليَوْمّ الثالث من أيام الحر رلأه وجب بدخول وقته فلا سقط بنيّته الإقامّة بَعْدَ ذلك) 


ت يور 
ره #6 هسام سرس 3 


ى م عافدو ا عنم ود اق O E‏ ا ا ع E‏ 
دارا قَبْل أن يحل الثَفْرُ الأول فلا يجب عليه طَوَافْ الصّذر لاه صَارَ كمُقيم سَافرَ قبل 


و و 


وَعَلى قول أبي يُوسّف يَسسْقْطُ عَنْهُ طَوَّافُ الصّدْرِ إلا أن يكون عَرَمّ عَلى الإقامة 


5 


الجزء الثاني ۹۷ 


بذ ما فسح الطَواق؛ لأن وفت الطراف باق بد ماسحل ال الأول وما يني الوقت 
لا يَصيرُ دَيْنَا فى ذمّته سقط بالعارض الْعْتَيَر كالرأة التى حَاضَّت في وقت الصّلاة 


ادا 5 5 
يلرّمها قضاء تلك الصلاة. 


باب الجنايات 

(وإد ميب المحم هَعَليه الكمَارَةُ إن طَيّبمُضوًا كاملا هما رَد هليه دَم) ودنك 
ثل الاس والسناق والفخذ وما هبه د لن الجِنَيَة عامل بتََامُ الارتفَاق, ودنك 
في العٌضو الكامل فَيَتَرَئبُ عليه كمال ا موجب (وإن طَيّب قل مِن عضو فعليه الصدقة)؛ 
فصو رٍالحنَيت وقال محمد حم اله يحب بره من الم اعتبارا للجزءِ بالكل وَفِي 
النتقَى أَنّهُ إذَا طَيّبَ رُبُحَ اعضو فَعليه دم اعتبارًا بالحلقء وَتّحنْ تَذكْرٌ الفرق بيتهما من 
يعد إن شاء اللّه. 

كم واجبُ الدّم ينای بالشاة في جميع المواضع إلا في مُوضعين تذڪُرهما في 
باب الهدي إن شاء اللّهُ تَعالى. وكُل صَدَقتٍ في الإحرام عير مقَدرة فهي نصفْ صاع من 
برلا ما يُجِبُ بقل القّملتٍ والجرادة هكد روي عن أي يُوسُف رَحِمة الله تعَالى. 

الشرح: 

ابه الختلهات): ها مر من تيان أخكام امن بدأ ما خروم من القرارض 
من الحتاات والإخصار والقوات» وهي حَسْمْ جتايةه واطتاية انم لفغل محر شرا 
سَوَاءٌ حل بال أو تقس» وَلكنهُمْ أغني الفقهاء محَصُوهَا بالفغل في الوس وَالأطرّاف. 

أا الفْلٌ في الال سوه غَصِبَاء وَالْرَادُ ههنا فثل ليْسَ للمُحْرِمٍ أن يَفعَلكُ 
نما جَمَعَ يان ها ههنا ألواع فَولهُ: روإذا َيب الحرم التَطَيْبْ عبَارَة عَنْ صوق 
ين له رَائحَة طَيَةَ بدن الحرم أو عضو مل فلو شم طيبًا وَل لصق يدنه من عَيْنه 


َكَرَ ولا أن تعيب الحرم بُوجب الكَمَارَة لقوله ي:«اخَاجُ الشعث التفل» 
الط ل هذه الصفة كان ا لكنّهًا تفوت تاوت 13 اللحتاية» ففصّل ذلك 
بقوله: إن یب عضوا كاملا قَمَا راد قعل د وقَوله: (قَمَا زَادَ) فصّل في البَيْنِ. 
وَولهُ: (وَذّلكَ مثل الرّأس) ظَاهِرٌ. 


عم اه ل 
6 2 © سيره 7 ° 
شی ع م يجب عليه شيء. 


۹۸ العنايت شرح الهدايت 

والقاصل في الارتفاق ين الكامل والقاصر العَادَه إن العَادَةَ في اعمال 
الا د ير امل كك به الا وفيما و تقصان فيه 
ا القرق يْنّهُمَا) هو قَولَه: ولا أن حَلقَ بَعْض الرّأس 
ارتفا ِل وقوه رالا في مَوْضْعَيْنِ) يَعْني إذا طاف طُوَاف الرَيَارَة 05-8 وَإِذا 
جَامَعَ بعد الؤقوف بعرقة. وقَوله: (إلا ما يجب بقل القملة وَارَادة) يعني أن النَصَدُقَ 


لع ع تي لي 


فا لكر فم اع ل اق بمَا شاء. 


0 2 0 37 م ©" 
قال (فَإن خَضَب اسه بحنَاءٍ فَعليه دَمٌ)؛ لأنّهُ طيب. قال يده «الحنّاءُ طيب»”" وإن 


ر 


صار ملبدا فعليه دمان دم للتّطّيُبِ ودم للتّغطيتٍ. ولو خضب رأسه بالوسمت لا شيء 
عليه؛ لأنّهَا ليست بطيب. وعن أَبِي يُوسف رحمه الله أنه إذا خضب رأسه بالوسمّة؛ لأجل 


م مم ورا م هوض 


ا معالجتٍ من الصداع فعليه الجَرَاءٌ باعتبار أنه يلف رَأسَهُ وهدًا صحيح. كُم كر مُحَمدٌ 


في الأصل رأسه ولحيته» واقتصر على ذكر الرأس في الجامع الصغيرٍ دل أن كل 
واحد منهما مضمون. 
الشرح: 


تع 


و عليه اللا العام «الحمّاء طيب» قالهُ حين تھی المعْمَدَةَ أن تُحتضب 
بالحتاى (وَإن صَارَ مُلبَّدَا) بأن کان اء جَامِدًا غ 8 (فعَليْه دَمَانَ: :دم ] لقعب 
ودم قطي يعني إِذَا عَطَاةُ يَوْمَا إلى اللَيْلء فإن كان ال من ذلك عليه دق 3 وکذا 
إذا عطى رُبْعَ الرأسء اما إذا كان اقل من ذلك فَعَليْهِ صدفة. وقَولة: (باعتبار أه يُكلْفْ 
رام أقه: للم E‏ وخر انوك E TG‏ 

وقوله: (ِوَهَدَ) أي: اویل ا سف بالنّغْايف (صحيحٌ)؛ أن تَعْطيّة الرأس 
7 

وله 0 ذكْرَ مُحَمِّدٌ في الأصْل) يني في مَسنألة الحنّاء ررس وليه و افص 
في 0 الصّغير على ذكر الرأس) خا وفي ذلك د على أن کل واحد منهمًا 
ن 


.)١٠۸/٤( أخرجه البيهقي في كتاب المعرفة في الحج» والطبراني في الكبير‎ )١( 


الجزء الثانى ۹4 


(قإن اذُهن ريت فعليه دم عند أبي حَنِيمَنَ وقالا: عليه الصدَقَة) وقال الشافعي 


رَحمه اللّهُ: إذا استعمَّله في الشعر فعليه دم لإزالت الشعث» وإن استعمَله في غيره فلا 
شيءَ عليه لانعدامه. ولَهُما أَنّهُ من الأطعمّة إلا أن فيه ارتقَاقًا بمَعنَى قتل الهوام وَإزَالجٍ 
الشعث فكانت جتاية قاصرة. 

3 م مم م ود د ا 20 دم اوعد دمه 

ولأبي حنيفة رحمه اللّهُ أنه أصل الطيب ولا يخلو عن نوع طِيب ويقثل الهوام 
ويل الشعرٌ ويزيل التَّمْثَ والشعث فَتَتَكَامَلَ الجِنَايَنٌ بهذه الجملة فَتُوجِب الدم؛ وكوثه 
مَطعُوما لا افيه كالزٌَعفَرَان وَهُذَا الخلافُ في الزّيت البَّحت والحل البّحت. 

آما المطيّب منهُ كالبتفسج والرنبق وما أشبههما يجب باستعماله الد بالاتفاق؛ 
لأنَهُ طِيبٌه وَهَذَا اذا استَعمَلهُ على وجه التّطيِّبِ ولودَاوَى به جُرحة أو شمُوق رجليه فلا 
كََارَةَ عليه؛ لأنَّهُ ليس بطيب في تفسه إِنَمَا هو صل الطيب أو طِيبٌ من وجه 
فَيُشْتَرَط استعمائهُ على وجه التّطيِّبِ بخلاف ما إِذَا تَدَاوَى بالمسك وما أشبهه. 

الشرح: 

1 0 ت ےت or‏ مه o 0 1 31 2 o‏ 2 و 

وقوله: (وإن اذهَنَ بزيت) يعنى بزيت خالص» ما المطيب بعيره فيجيء ذکره 
opr‏ رر 2 3 ,0 2 * _- 0 5 5 0 6 و َو ۴ ه 4 3و 7 2 9 3 
(فعليه دم إذا بلغ عْضُوًا كاملا وكلامة ظاهرٌ. وقول (إنّهُ أصل الطيب) فإن الروائح 
ُلقَى فيه فيَصيرٌ غالية فصّارَ كييْض الصّيْد في الأصالة يلرم بكسْره الحرّاء فكذا 

20008 202 ر ED‏ 01 م ه 0 7 000 £ ه ره 
باستعْمّاله. قَوَلهُ: (ِوَهَذَا الخلاف فى الرّيْت البحْت) أي: الخالص (والحل) أي: دهن 
0 ف 33 4 س و ا رر 000 مر 0 ر کے 2 جيم 200 وه 
ساس م 0 وه م o‏ 8 و هو هس د ا عو 
الياسّمين (وما أَشْبَهَهُمًَا) كدهن البان والورد (فیجب باستعماله الدم بالائفاق؛ لاه 
رر 7 وده دامر سه 3 9 5 ا و و ١‏ 3 

طيبٌ» وَهَذا إذا استَعمّله على وجه التطيب» ولو اوی به جُرْحَهُ أو شقوق رجلیه فلا 

2 مل ال م ام 3 2 م ا “ا 24 

وَقَوْلَهُ: (بخلاف ما إذا تَدَاوَى باسك وما أشْبْهَهُ) كالعتبّر والكافور؛ لاه 
طيب بتفسها يجب الدّمُ باستعْمّاله وَإِنْ كان عَلى وجه اقّدَاوي. 


3 
5 


5 


(وإن لبس وبا مَخِيطا أو غطى رأسه يُومًا كاملا فعَليه دم وإن ڪان اَهَل من 
ذلك فعليه صدقدٌ) وعن ابي يُوسّف رَحِمَهُ اللّهُ أَنّهُ إذَا لبس أَكتّرٌ من نصف يوم فعليه 


ICN r e 


دم وهوقولن أبي حنيفة رحمه الله أولا. 


العنايت شرح الهدايت 

وقال الشافعي رحمة اللّه: يُحِبْ الدّمُ بتفس اللّبس؛ لأنْ الارتفاق يتَكَامَل 
بالاشتمال على بَدنه. ولنَا أن معنَى التَّرَفْقَ مقصودٌ من الأبس» فلا بد من اعتبار الْمدّة؛ 
ليحصل على 0 ا الم هَمَُدْرَ باليوم؛ لأنّهُ لبس فيه ثم ينزْع عادة وَتَتَقَاصرٌ 
فيما دو ته الحِتَايَيٌ فَتَجب الصدقي. 


غير أن أبا 8 رحمه اللّه أَقَام الأكثّر مقام الكل. ولوارتّدى بالقميص أو اتُشّح 
به أو ائتَزّر بالسراويل فَلا باس به؛ لأنّهُ لم يَلبَسهُ تبس المخيط. وَكَذَا لو أدخل منكبيه 


في القَبَاءِ ولم يُدخل يديه في الكُمّين خلافا لزفر؛ لأئه ما لبسه أبس القباء ولهذا يتكلّف 
في حفظه. 


د 5 


ير 


وَالتّمَدِيرٌ في تَغطِيَة الرّاس من حيث الوقت ما بِينَاه ولا خلاف آنه إذا غطى 
جميع راسه يوما ددري عيذ ارد لأئه ممتوع عله ولو خطى بعض رأسه 
فَامْروي عن أبِي حنِيمَةَ حنيفة رحمه الله آنه اعتبر الربع اعتبارا بالحلق والعورة؛ وهذا؛ لأن 


مر دمو ” 5 


ستر الببعض 00 مقصود يعتاده بعض الاس وعن أبي يُوسف ؛ رحمه الله أنه يَعتَبِرٌ 


أكثَّرَ الرّآس اعتبارا للحقيقت. 
2 


َولهُ: إن لبس وتا مَخيطا أذ عَطَى سه يوم كاملا فَعَائِهِ دم حُكْمْ الليلة 
5 وَقَولَهُ: (ولتا أن مَعتى ارف مُقْصُوةٌ من اللْس) لأ أعَدَ للكت قال الله 
تعَالى: « سَربِيلَ تَقَيكُمٌ آلَحَرٌ 4 [النحل: ]۸١‏ وعدا الى فد يمه كوت الارتقاق 
كاملا وقد يُقصرٌ فيصر تاقصاء فلا بد من حَدٌ فاصل بن الكامل والقاصر تين 
اجراء بحسب ذلك فَقَدَّرَ باليؤم أ اليل لله يل فيه نم رع عاد مذ من ليس 
وبا يلق بالنهار يرع باللَيّل» وَمَنْ لبس بوا ليق بالل يَنِْعْهُ باھار دا ترَحَ دل 
على تّمَام الارتفاق فَيَجبُ فيه الد وَمَا دُونَ ذلك تقَاصَرٌ ابحتاية فيه لنُقَصّان الارتفاق 


5 ِو 
2 2 || دق 


ا 
ك 
0 گے و 


غير أن أا بُوسف اقام الأكثر معام الكل)؛ لأن ال قذ برح م إلى يته قبل اليل 
فينع مُ تياب التي لبسّهًا للنّاسِء كان الس في أكثر اليَْم | ارتفاقا مَقَضودا وَلكنّ هَذا 


0 ا 


2 
.هم ع ايمر ۴ و ون او ل ن يمان 


ير مَضْبُوط فإن أخوال رُجُوع الاس إلى تي تر انكل ف بعضهم يَرْجع في 


11 


الحزء الثاني 
وقت 0 وبَعْضْهُم قبْلكُ وَبَعْضُهُمْ بَعْدَهُ فكان الظاهرٌ ر 
قَولَهُ: (وَلوْ ارگدی بالقميص أو اشح به) لاتا هي أن لعا وه تحت 

يده ية وَيُلقيَهُ على منْكبه الأَيْسَر 

وقوله: (حلافا ارف هو يقول: القباء حيط فَإِذَا أذحّل فيه مَنْكيَْه صَارَ لابسنًا 
للمحيط فإن القماء يلس هَكَذَا عَادَة. وقلا ما لبس لبْس القباء؛ لأن العَادَةَ في ذلك 
الضَّم إلى تسه بعال الْْكيَيْن وَاليَديْنِ؛ لاله مَأحُوذ من القبو وَهُوَ الضّم وم يُوجَد. 

(وَهَذَا يكلف في حفظه) وَعَلى هَڌا لو رَرَهُ و يُدْحل يديه في الكمَين کان 
لابسّا؛ لأَنَهُ لا كلف إذ ذَاكَ في حفظه ونما عاد قؤله: (وَالتّقَدِيرٌ في تَغْطيّة الرأس) 
ليبني عليه الفرُوع. 

9 ا هو كاافال از ا وما كاملا. و قَوْلهُ: (وَلا حلاف 2 
إِذَا على جَمِيع رأسه) ظَاهرٌ. 

َوْلهُ: يَعَمَادُهُ عض النّاس) كالأئرَاك وَالأكر اد فإ رن و م بالقلانس 

الصّعَارِ ذلك فقا كاملاء (وَعَنْ ابي يُوسُف أ َر ك الرس اغْتَارَا 
للحقيقة) أي: لحقيقة الكثرّة إِذ حَقيقتُهَا إِنّمَا تت إذا قَابَلِهًا كَل منْهًا وَالربع والثلت 

(وإذَا حلق بُح راسِه أو ربع نحيّته فصاعدا عليه دم إن كان أَقَلَّ من الريُع 
عليه صَدَّقَمٌ) وقال مادك رَحِمَهُ الله لا يحِبُ إلا بحلق الكل: وقال الشافعِي رَحِمَهُ الله 
يحب بحلق القليل اعتياً تبات الحرم 

ولا أن حَلقَ عض الرّاس ارتمَاقّ كمل ائه معاد هعمل به الجنَيَة 
وَتَتَقَاصرْ فيما دونه بخلاف تطِيب ربع العغضو لاه عيرٌ مقصود؛ وكذا حلق بعضٍ 
اللَّحيَتٍ مَعتَادٌ بالعراق وأرض العرب (وإن حلق الرَقَبَجَ كلها فعليه دم)» لاه عضو 
مقصود بالحلق. 

(وإن حلق الإبطين أو أَحَدَهُمَا عليه دم لأنّ كَل واحد منهما مَمَصودٌ بالحلق 
لدفع الأذّى وديل الرّاحتٍ فَآشْبّهَ العَادَرَ ذَكَرَ في الإبطين الحلق هَهّنًا وفي الأصل التّتفْ 


2 ارات مر 
.مه 


وهو السدي. 


العنايت شرح الهدايت 
> ار ”م #» 


وقال أبو يوسف ٠‏ ومحمد) رحمهما الله (إذا حلق عضوا فعليه دم؛ وإن كان اقل 
فطعَامٌ) اراد به الصدر والساق وما نا أشيه ذلك؛ ائه مَقصود بطريق الور فَتَتَكَامْلَ بحلق 
كله وتتقاصرٌ عند حلق بعضه (وإن آحَدّ من شاربه فعليه) طعَامٌ (حَكوميٌ عدل) 


ير يي 


معتَاه اه يُنظرٌ أن هدا الما خود كم کون من ريع للحي شَيَحِبُ َيه الطعَامُ بحسب 
کھ حش لوكا مط وار زم یڈ رمات ولفطة باحو من شري 
َل على أَنّهُ هو السَنّدٌ فيه دُونَ الحلقء وَالسَدّمٌ أن يُقَّص حى يُوازي الإطار 

قال (وإن حلق موضع الَحاجم فعليه دَمٌ عند آبي حنيقَة) رحمه الله (وقالا: عليه 
صدقَمٌّ)؛ لأنّهُ إِنَمَا يُحلق الحجامنَ وهي ليست من المحظورات فَكدَا ما يكُون وسيل إليهاء 
وإلا أن فيه إزَالنَ شّيء من التّمَث هَتَحجِبْ الصَدقم. ولأبي حنيفة رحمه الله أن حلقه 
مَقصود؛ لأنّهُ لا يَتَوْسَلَ إلى المقصود إلا به وقد وجد إزالةٌ التّمَثْ عن عضو كامل 
فيجب الدم. 

الشرح: 

ا 0 
عملا بظاهر قوله تَعَالى: « ولا تحلقوأ زمُوسَكر 4 [البقرة: 6 ون الزن 
لكل (وكَال الشافعي: يجب ؛ بحَلق القليل) وهو لاٹ شعْرَات» وَعَلقَ علق الحكُم 7 
لجنس ) والحكم اعلق انم الجنس ادى يأذئى ما نلق عليه م كما (في تبات 
الحرم)» رولا أن حَلقَ بض الرس ارتقاق کامل لاه 1 فن الأثرّاك يَحُلقَونَ 
أَوْسَاط عوسي وبَعْض لعي يَحْلقَونَ وَاصيهُم لابْتعاء الرّاحَة والريئة والارتفاق 
الكامل تَتَكَامَلَ به الحتاية كما قد (وَتَتَقَاصَرٌ فيمًا دُوئَهُ) وفي قوله: (تتَكَامَلَ به 
0 إِشَارَةٌ إلى تفع ول مالك ف َه قال: : بلقي كل الرس ب تتَكَامَلَ لحي فشا 0 
أن امتا حنايَة امل بالبَغض أَيْضًا. 

وفي قوله: (وَتتْقَاصَرٌ فيمًا دوت إشَارَةٌ إلى تفي قول الشافعي رَحمَهُ الله إل 
بحي ااه بالقليل» قَأَشَارَ إلى أن اجتاية في القليل قَاصرة َكيف وجب ؛ الدم. وام 
0 للحي فهو مُتَعَارَفٌ إن الأكاسرة لون شش شجعَانهم» وكذلك 


ر2 اه رو ار وس قله 


ا مقدًا ر الرع وما يسْبهَهُ (معْتَادٌ بالعراق وأرضٍ العَرّب)) فکان مَقَصُودًا 


اوا س ج ج 
بالارتقاق ككل الرس فألحقَ به احياطا لإاب الكفارة في اسك فا مي على 
الاحتيّاط حَنَّى وَحَبْت بالأعدَار بخلاف تطيبب رع العْضو؛ لاه غَيْرُ مقصودء إذ 
العادَة في اليب ليست في الاقتصار على اربع فَكَانَ العْضْوُ الكامل في اليب كَالريع 
ا 

روان حلق الرقبة كلها عه َم)؛ لاه عضنو مَقْصُودٌ بالق روإن حَلقَ الإبطين 
أو ھا عله د لان كل واحد مِنْهُمًا مَقَصُوةٌ بالحلق لدفع الأذى ويل الرّاحَة 
اسب اعات قيل: إِذَا کان كَل واحد من الإبطَْنٍ مَقْصُودًا بالق وجب أن يجب 
واه را ار وك الح را ساس و الو يمك 4 


004 - 


2 نهم 2 


ضَمَان وَاحد» ألا ری ا إذَا ارال شر جميع بدنه باشور ل يَلرَمْهُ إلا دم وَاحدٌ؟. 
ا 7 O‏ ص ر TT‏ 
زوا طن الى هت ن .في الان ال ري الأصل) اي 

0 0 و ےد ت ر 9 7 9 

البسوط (النَنْفْ وهو السئّة) بحلاف العَائة» فإن السنّة فيها الحلق للا جاء فى الحديث: 

غك مر الفطرة مها الا سداد و سره لى العاثة بالحديذ: 
(وقال أبو يوسف وَمُحَمَّدُ: إذا حَلقَ عُْضُوًا فعَلْه دَهْ) قيل: فَولَهُمًا بيان لقؤل 

ع ا ا ۴ ا e‏ و E ER‏ 
أبي حنيفة رَحمَّهُ اللَهُ لا أنه حَالمَهُمًا في ذلك وَإِنّمَا حصا بالذكر لأن الرواية مَحْفوظة 

ا ا 

10 + جز إن َه و ,وص ب 5 
وقولة: (أرَادَ به) أي: بقوله عضرا (الصَّدْرَ وَالسّاقَ وَمَا أَشْبّهَ ذلك) مثل الفخذ 

ا ماه A‏ ا و کم ال 5 3 لس 

والعضد. فإن قيل: الحتايّة بالحلق إِنَّمَا تتَكامّل إذا كان العضو مقصودا بالحلق وما 

ذكركم ليس كذلك. قلت: هذا الذي ذكرت هو ما ذكر في المبسوط. 

2 ر ا 0 00 فم ر‎ 0 27 ١ ا ر ا و ت‎ 2o 
قال بَعْدَمَا ذَكَرَ حَلقَ الرأس: ثم الأصل بعد هذا أله مَتَى حلق عضرا مقصودا‎ 
22 م .4 0 ل عله ل ا د 0 و زه ا‎ o .سم‎ 7 

قال: ومما ئيس بمقضوة جلى شعر الصدن والساف: 

و ر 7 07 2 E‏ 7 3 2 1 1 
ولكن المصنف ذكر ما هو الموافق لرواية الجامع الصغير لفخر الإسلام نظرًا إلى 

ا مَقَصُودٌ بالشور: أي إِرَلتُُ بلثُورَة» ولا فرق عند الأئمّة الأربعَة في إزالة المّعْرٍ يَينَ 

ا و کا يخا 9 

الخلق واف والكور فكاتت التاية لى كله كاملة وبلق به فَاضرة: 


8 1 اك لعن 3 و انروص ر؟ ي مي‎ o سبك مث‎ a2 
وقوله: ولك أحد من شاريبة) ظاهر. وقيل الشارب عضو معصود بالحلق» فإن‎ 


6 العنايت شرح الهدايت 
من عَادَة بَعْضٍ الاس حَلقَ الشارب دون اللحية فكان لواحب كمل ابحتاية ية بحَلقه. 
راعد الات الجر لي لتر طرق GOC ANON‏ 
فحن لسار سر كاري : فإن من العَلويّة مَنْ عَادَنهُ حل مُقَدّمٍ الرس وَذَلكَ لا 
ا 

َولَهُ: مدل عَلى أله هُ هُوَ اله فيه دون الحَاق) هو اذهب عند بض الْتَأَعْرِينَ 
E‏ 9 قال: «عرة من فطرتي 
رَفطرَة إِبْرَاهيمَ خليل الرّحْمَنِء وَدَكْرَ من جُملتها قصّ الشارب». وَقولَُ: (حَنَّى 
يُوَازِي الإطَارَ) قال ذ في الْغرب: إطا” ر الشّفة مُلنَقَى جلدتهًا متها مُسْعَارٌ من إطار 
انحل والدف. ال: (وإن حَلقَ مَوْضع الَحَاجم فَعَليْه دم اراد ِالْحَاجِمٍ هَهُنَا جَمْعُ 
م شع الزامن لكف كيل كر ا کون جَمْعَ مَحْجَمٍ 
بقع اليم امم مَوْضع من الحجاتة» وََلُمًا ظاهر. ا 


7 
ر عو و 


ل عل حَلفَهُ تقصوةا وسيل متتافیان. وأجيب باه | يقل بان حَلقَهُمَقَصُو 
لذاته بل قال: صو وما لا 2 ا لذاته إلا ب به ا ون کان 
فلا تافي يهُا بقي الكلامٌ في أن المرَادَ بالقصود اعم ان گرا او ر 
روه ور يني أن هَذَا الَوْضعَ في حو هات عقر كليل 
(وإن حلق راس مُحرم بأمره أو غير مره فَعلى الحالق الصدقيٌ وعلى المحلوق 
دم) وقال الشافعي: رحمه الله لا يجب إن كان غير آمره بان ڪان تائما؛ لان من آصله 
ن الإكراه يُخرٍح المكرَه من أن يون مَؤَاحَدًا بحكم الفعل والنُّوم آبلغ منه. 
وعِندًَابسبب الوم ڪر يفي اام دون الحم وقد تررس هوم ال 
من الراحت والريتت فيلزمه الدّمٌ حتماء بخلافي المضطرٌ حَيث يَتَخَيّنُ لن الآهَنَّ هتاك 
سماو وهنا من العا م لا يرج الوق راس على الحالق؛ يان ادم كما دزم بما 
تال من الرَاحَتٍ فصارَ ڪالغرُور في حق العقر. 


وَكَذَا إا كان الحالق حلالا لا يَختَلفٌ الجوَابُ في حَق المَحلُوق رأسة: وآما 


6 


الحالق تَلِرَّمُهُ الصّدَقَدُ في مسألتنًا في الوجهين. وقال الشافعي رحمَه اللّهُ: لا شيء عليه 


وعلى هذا الخلاف إِذَا حلق الحرم راس حلال. له أن مُعنّى الارتفاق لا يَتَحَمَّقَ بحلق 


الحزء الثانى 10 


شعر غيره ه وهو ا موجب. 

ولا أن إزَالنَ ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام؛ لاستحقاقه الأمان 
بمنزلج تبات الحرم فلا يَفتَرِق الحال بين شعره وشعر غيره إلا أن كمال الجِنَاييٍ في 
شعره (فَإِن أحَدّ من شارب حلال آوقَلَمْ أظافيرهُ أطعم ما شاء) والوجه فيه ما بِينًا. 

ولا رى عن دوع ارتقَاق؛ لان يَتأَدَى بتَمْث عَيره ون ڪان اَهَل من التادي بتفث 
تفسه فَيَرّمُهُ الطْعَامُ (وإن ق ص أَظافيرَ يديه وَرجليه فَمَليه دَمٌ)؛ ئة من المحظورات تا 
فيه من قضء اقث وٳزالح ما يمو من البَدَن فِا نما كُنَهَا فهو ارتقَاقَ كَامِلَ 
يمه الم ولا يراد على دم إن حَصل في مجلس واج أن اجنين وع واج إن 
كان في مجالس فكدلك عند محمد رحمة الله لن مَبِنَاهًا على التَّدَاخُل فأشبه 
كمَارَةَ الفطر إلا إذا كَخَللت الكَمَارَةٌ لارتمّاع الأولى بالتُكفير. وعلى قول أبي حنيفة 
وبي يوست ری الله کی اريم وما إن نم فى نكن مجلس ا أو راد 09 


داس ردير 


القالب فيه معنّى العبادة فَيَتَعَيّدْ التَّداخُلُ بِانّحَادِ الُّجلس كما في آي السّجدة. 
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ن حَلق) ي يغني الحرم (رَأْسَ مُخرم بأمْرِه أو بير أمره») الحالق 

ED‏ والحلوق مُحْرِمٌ أو 
بالعكس منْ ذَلكَ؛ فَالأوّلَ لا كلا فيه) والثاني عَلى ا الق ف فيه ه صدقة ا بام 
الحلوق 7 بغر مره خحلافا للشافعي فيهمًا له ل لا .2 )ء على الخالق مُطْلعَا؛ 
لأن الُوجب هُوَ الا او کو ا 

ر على الوق (إذا کان بعر مره بان کان كائمًا؛ لأن من صله أن الإكرَاة 


راص ا 


رج ال من من الْوَاحَدَةَ بحُكْمٍ الفغل» الوم أبلغ منْهُ)؛ لأن القصد يفسدٌ بالإكراه 
ويَنْعَدم باو وَقَلنَا في الخالق: إن إرالة مَا يَنْمُو من بدن الإنْسّان من مَحْظُورات 
الإخرّام لاسْتحقاقه الأمَانَ بمئزلة بات الحرّې وتال مَحْظُورَات الإخرام يُوجب 
راء سواء کان في دنه N‏ تبات الحرم قلا يرق الخال بين 


o 


شَعْره وَشَعْرٍ غيره. 
إلا أن الحتاية في شَعْرِه متكاملة قيَلرَمُهُ فيه ادم في غَيْرِه ال وَفي الوق 


امنا 


العنايت شرح الهدايت 
ا ا الرَاحَة وَالرَيتة» وَذْلكَ يُوجب الد وَالنوْمُ وَالإكرَاة لا 
يصلُحَان مانعيْن؛ ان اام يفي بها ون الحكم. 
قبل: ذَكْرَ لصتف هَهْنَا أن بحَلقٍ الشعر تحصل الريئَة حب الكقارة 
ف الذيات من هَذَا الكتاب أن في شر الرس الدية؛ لاله يفوت , ا 
وَذْلكَ تَنَاقَض؛ لأن امال هو الريئة. وَأحيب أله يمال من حَيْثْ ٠‏ الخلقة و 
كلف عادمة في سره وحمل بحلقه ية إزالة الفث وال ذا القت اة 
E‏ 
َولَهُ: (بخلاف الْضْطَر) متصل بقوله حَتْمًا: أي بخلاف الحرم لطر إلى 
حي أي َك ع کر رن حل ج حل و اه تق على ب ماكو 
وَإن شَاء صَامَ لاه تة يام (لأن الآقة هناك سَمَاوية وفي صورة التَرَاعَ من العبّاد 3 
E‏ سه لا جع عَلى الخالق يما وجب عليه من الدّم). 
وقال بَعْض العُلمّاء: يرجم لاه هُوَ الذي أَوقَعَهُ في هذه العهْدَة د فكألهُ أحَذ هذا 
القذْرَ منْ مّاله. وقلتا: (الدَمُ نما لزِمَهُ بَا تال من الرّاحَة فصَارَ كالَعْرُور) إذا ضَّمن 
e‏ ما اسْتَؤفاهُ من متافع النضع. 
َولَهُ: (وَكذا إذا كان الخال حلالا) هُوَ الوَحهُ القالث من الأقسّام العَقليّة وَليسَ 
على ار ر بالافاق وفي ي الوق الخلاف الك 
َولَهُ: (في مسنألتتا) أرَادَ به ما إِذَا کان الحالق مُحْرِمًا. وَقَولَهُ: (في الو جهين) 
د به ابائ أذ قر أت 
و (فإن ١‏ حل يني الحرم (من شارب حَلال أو قصّ أظافيرَهُ أَطْعَمَّ ما شا 
وَالوَجَه فيه ما بينّا) يني َوْلهُ: إن إرالة ا تق لتا بن تخرد اناو 
وَكَوله: (وَلا يَعْرَى عن نوع ارتفاق) إشارَة إلى الحواب عَم قال الشافعي رَحَمَهُ 
لا کن ران شر اع ہن ارہ بتر ان ھی خا عط ب عت وه 
فَكَمًا لا يجب في الإلباس عَليْه شي ١ء‏ فكذلك ههتاء وَذَلكَ؛ لأن في الحلق وأعذ 
الاب اريققًا ل أن اسان أذ يقث عبرب ولس في إلباس الخيط ذلك لكن 
الذي يتقث غَيْره أقل من التأذّي بقث فْسه رارم العام وكولة: (وَإن مص أي 


الجزء الثاني ۷ 


الحرم (أظَافيرَ يديه ورجليه) ظَاهرٌ. 

وكَوْلَُ: رلأن احتاية من ع واحد) يعني تُسْمِيّة ومَعْنَى ‏ نا لميّة لان الكل 
يُسَمَّى فصا وأمًا مَعْنَى فان الارتقاقَ من حَيْث القص وهو شيء وَاحدٌ. وَكولهُ: (لأن 
مَبنَاهَا على التَدَاعُل) يعني أن لحر زا قل مكل انشع و ون کات 
احتاية في حَقّ الحرم وَالإخْرَام جَمِيعًا فَكَانَ مها على ذلك رفأشبة كفارَة الفطر). 

وعم يقولان: كنار الإحرام مَعْتَى العبادّة فيهًا غالب بدليل ها جب على 
الَعْدُورِ کالکرہ والنائم والمخطئ وَالنّاسِي َال وَبالنَطرِ إلى ذلك ا ماحل ف 
تقد ادال ب بانْحَاد المجْلس؛ لگ إذا کان في مجلس واحد اتود وَاحدٌء ل 
ملق وا نحا الَقصود بوجځود الور الجلس وأمّا إذا القت الجالس 
يرجح جَانب ُ اعثتلاف الَحال وَيَلرَمٌ لكل وَاحد َم عَمَلا بالوَحْهَيْنٍ. 

إن قيل: المَاياتْ إذا كَانَتْ من جنس واحد لا دد الكَقَارةٌ كَمَا ذا حَلقَ 
اسه في حالس مُحقلذة ولواح لذلك. 

فَابحَوَابُ أن مهنا أنّحَادَ المقصود وَانُحَادَ لذن وَكَذَا اعتلافهماء فَمَتّى 0 
ابحميع لزمَهُ 0 وَاحدة بلا حلاف هم و َمَتَى الف 0 زمه اا 
مُتَعَدّدَة؛ وَمَتَى انَحَدَ الْقصُودٌ راف حل فإن اداج ی جَانب الانّحَاد 
ف اة راح وَمتّى الف الس تَقَوَى جَانب الانختلاف ا الكفارة: 

فإذا عرفت هذا ظَهَرَ روم اعدد فيمًا نَحْنْ فيه عند احتلاف اأجلس و 
الوَحْدَة عند خاد ولا يلرم حلي الر امن عَليْه؛ لأن الْحَلَ مح " والقصود کذلك 
بخلاف ت لرا أن حال : فيه مل رلا يُشكل بحلق 5 إن القصود 
كح مَالْحَالُ مُبكلفَةٌ. 

ولا تلف الخال في أنّحَاد الحرَاء بين ما کان الس مُتّحدًا أن 
ذلك لا روي فيه ولان كاتا نة ما وسا نْحَادَ الال وهو ويب له لو تور 
جَميعَ البَدن 0 إلا کا ة وَاحدّة وقد قم أن الحلق مثل انوي ولس في 

e‏ إقَامَيّ للربُع مَقَامْ الكل كما في الحلق (وإن 


۸ 


العنايت شرح الهدايت 

قص أقل من حَمسَةٍ آظَافيرَ عليه صدّقَمً) مَعنَاهُ تَحِبُ كل ظَمُرٍ صد دق 

وقال زَهْرْ رحمه اللّهه يجب الدّمُ بقص ثَلاكَتٍ منهاء وهو قول أبي e‏ الأول؛ 
لأنْ في أَظافِيرٍ اليّد الواحدة دما والثلاث أَكثَّرَها. 

وجه المذكور في الكتاب أن أظافيرٌ كف واحد أَقَلَ ما يجب الدّمُ بقلمه وقد 
آقمتاها مقام الكل فلا يام أَكثَّرَها مَمَام كُلْهَا؛ لاه يدي إلى ما لا يهى (وإن فص 
رحمهما اللّهُ تعالى (وقال مُحَمد): رحمه اللّهُ (عليه دَم) اعتيارًا ما لو قصَهًا من كف 
واحدء ويم إذَا حلق رَبْعَ الرّاس من مواضع مَتَمَرَقَيٍ 

وما آنْ كمال الحنَايمٍ بتَيل اراح وَالريدَةٍ وَبالقلم على هنا الوجه يى 
ويشيئة دك بخلاف الحلق؛ لاه معاد على ما م 

وذ تَقَاصرت الحِدَايَمُ تَحِب فيا الصدَقَة يِب بقلم كل ظفر طَمَامُ مسكين 
وَكَدَندَ لوقنم أكثرٌَ من حَمسَة مُتَمَرُقَا لآن يَبنعَ ذلك دَمَا فحيتئذ ينص عَنهُ ما شا 

الشرح: 

وَقولهُ: (وإن قصّ يَدَا أو ر0 ظاهر. وَقولهُ: (وَجْه اكور في الكتاب) أي: 
القدُوري أن أظافيرٌ كف واحد كَل ما يجب الم بقلمه) کا هُوَّ كذلك لا يمام 
أكثرةُ مَقَامَهُ اما ھا أل ما يجب الدّم , 0 فاه إِنمَا وَحَب الم باعتبار قیامه ه معام 
الكل وفي ذلك شْبْهَقَ 000 ابه إلا شبهة الشبهة وهي غير مُعْيرَة ا 

وقد أَشَارَ إل هذا قير يقؤله: (وقد أَكَمْنَاهَا مَعَامَ 500 0 في مضع 
الخال: أي: أنه كَل ما تحب الثم يمه حال كونهًا مُعَامَة مَقَامَ الكل ففيهًا شبهة 2 
الكلية إلى آخخر ما 0 01 أن كل مَا هُوَ كَذَلكَ لا يُقَامُ أكرُهُ مَقَامَهُ قلمًا قَال: 
اه يۇي إلى ما لا يتتاهى)؛ لگ إذا ی اللا مام حمسة يُعَام الاثئان 
اللانّة, 07 ال وَالنَصْفُْ مَقَامَ الطفرئن» ” اكه الواح مَقَام ر ونطف وهم 
2 6 لشحکہ. 

وَلكْرَادُ بقؤله: (إلى ما لا اَی ال 0 أن الجسم عندتا أهل 
السمنّة والحماعة يَنَاهَى إلى الررْء الذي لا مجر فلا بد له من تأويل» وَدَلكَ ما 


۹ 


الجزء الثاني 
(وإن قصّ ححَمْسَة أظافيرَ م ت مرق بار صفة للعو كما في قله تعالى: ادع 
بقرت سمّان 4 إيوسف: 87] رم ا ة علد أبي حنيفة وأبي 
EE‏ وقال مُحَمَّدٌ رَحمَهُ اللّه: عله دم اعارا بمَا لو قضّهًا من كف 
ا ل عرق في ذلك بن أن کون منْ يد وَاحدة 
أ من يد وَل (وبما إذا حلق رع الرس من مَوَاضِعَ متفرقة. 

دشنا أن الدّمّ !د بحب عند ككامل اتاب ة بتيل الراحة والزيئة هذا لش 
کذلك لا (بالقلم على م ف 7 اذى ويشينه ذلك بخلاف الحلق؛ لاه محا 
ن ن باع شیا ممعم رأسه وشا من موه إا مع ايع بص مدر ازّم 

(وإذا صرت احتاية جب فيه الصّدة ق وَمََدَارُهَا لكل ظفر طَعَامٌ مسلكين» 
(وَكَذَلكَ لو فلم أكترَ من حمست مَُمَرَهَا إلا أن يلع ذلك دما فينْقصْ مله ما ضَاء) ّى 
الوا لو فص سنّة عَشَرَ ظفرًا من کل عضو أَربَعَة عليه لكل ظَفْرٍ طَعَامُ مسلكین إلا أن 
بلع ذلك دما فينقص مه ما شَاءَ. 1 ١‏ ْ 

قال: (وإن انكَسَرَ ظُمُرُ المحرم وَتَعَلّقَ فَآَحَدَهُ فلا هَيءَ عليه)؛ لأنّهُ لا ينمو بعد 
الانكسار فَأشبه اليّابس من شجر الحرم. 

الشرح: 

ول إن لكر ر لمخم اهن 
تصدق على سند مساكين بلاق أصوع من الطعَام وإن شاءً صام َلادَةَ أيَام) لقوله 
افیا ففدية من اراو دق ة أَوَ س ) [البقرة:197. 

وَكلمَيٌ أو للتّخِيِيرٍ وقد فَمَرَهَا رسول اللّه عليه الصلاة والسلام بما كرتا 
وَالآيَيٌ رلت في المُعدُور ثم الصوم يُجزيه في أي موضع شاء؛ لأنّهُ عبادة في كل مكان؛ 
وكذلك الصدقَمٌ عندتا ا يئا 

وما الك ّحص بالحرم بالاتّمَاق؛ لن الإرَاقَنَ لم تُعرّف قُربَبٌَ إلا في رَمَان أو 
مَكَانء وَهَدا الدّمُ لا يختص بِزّمَان هَتَعَيّنَ اختِصَاصهُ بانَكَانء ولو اختَارٌ الطعَام أَجِرَآهُ 


فيه التّغديَيٌ وَالتُعشيَمٌ عند أبِي يُوسف رَحمَه اللّهُ اعتبارا بكفارة اليمين. 
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العنايت شرح الهدايت 
وعند محمد رحمة اللّهُ لا يُجِزِيه؛ أن الصدقت ثُد نب عن الدّمليك وهو المذكور. 
الشرح: 
وَوْلهُ: (والآية رلت في العو قال كَعْب بن عُجْرَةَ بضَمٌ لين وَسُكُون 
الجيم: «مرٌ بي رول الله 4 وَالقمل مهافت على وَحْهِي وأنا وقد تخت قذر لي 
فقاله: أيُؤذِيك هوام رأسك؟ فقلت: عَم َأَْرّل الله تعالى: م فَفَِيةٌ يِن نام أو 


کرو 
صَدَقَةِ أو ذس 4 [البقرة: »]١95‏ فقلت: ما الصّيّامُ ا رَسُول اللّه؟ فقال: ثلا م 
كما ذكرً في الكتاب» . 
وللا سيره عله الصّلاة و قَدَركَاهُ بسمّة يام له لا تَقَدَرَ الطَّعَامُ بسئّة 


مَسَّاکینَ کان لياس أن RG‏ موم سئة آيام» اَم في کل ما اح ابه مما لز 
علا ا وَجَب عليه ادم a‏ اد الأشياء الذكورة. 
قَولَُ: (وَكَذَلكَ الصَّدَقة عنْدَنا) يني خلافا للشافعي نه مول: ك 
إلا في الخرم؛ لأن الصو به ارق بفقراء ارم وَوْصُول النقمَة إلنوم. وك :رايا ا 
إشَارَة إلى قوله: (لأهُ عبادة في كل مكان). وَقَولةُ: (وَأمًا الك u‏ سك لله 
سسکا وَمنْسَكا: ذا ذَبح لوه ثم قَالوا: لكل عبّادة ك ومن قوله تعالى: ج و 
إن صلاتی وَتُسكى 4 [الأنعام: 171]. 
وَاكْرَادُ به هَهُنَا الذي الذي يَذْبَحُهُ بَحُْ في الحرّم بطريق الجَرّاء ع يَاشَرَهُ من 
مَحْظُورَّات الإخرام كَالطيِب وَالحلقٍ في حالة العْدَرِ وَذلِكَ مَحْخْصُوصُ بالخرّم بالاقاق 
9 لأن الإراقة لم تغرف فربة إلا في رَمّان) كَالأْضْحِيّة وَهَذي الْنْعَة والقران في يام 
النّحْرِ أ في مَكَان) كما في دمَاءِ الكقارات» قال الله تَعَالى في 0 الصيّد « هَدَ 
بلغ لحب > [المائدة: ١٠]؛‏ وَذَلكَ وَاحبٌ بطريق الكقارَة (وَهَذَا الدّمُ لا ص 
برمَان شعي اختصاصة بالکان) وهو الحرم وَليْسَ المعتى بالاختصّاص إرَاقَةَ ة الدّم لا 
َي لاله تلويث ارم إلا افصو هُوَ النَصَدَّقُ بِاللّحْمٍ بَعْدَ الب فعَلبه أن يَعَصّدّقَ 
بلخمه عَلى فُقَرَاءِ الخَرَم وغبرهم ۾ عدا 
وقولة: ولو امار العام أمثْرأة) ظَاهرء وأبُو يُوسف ضر إلى كَمَارَة اليَمين في 
القران له ذكرٌ بلفظ الإطْعَام وَهُوَ يُِيدُ الإبَاحَةَ وإلى تفسير النِي عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلام 


دوا 


3 
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الجرء الثاني 


هّ 5 و اه ی ر لو o£ o Ear‏ مص ج ده es‏ 
نه قال: «أطعم ستة مَسَاكينَ» وَمَحَمَّدٌ نظرَ إلى قوله: أو صدقة فإنها بی عن 
i 500‏ 8 م ت سد ىار 0 ا 
الَمّليك» بخلاف كفارة اليّمِين فإن المذكور فيها الِإطعَامٌ لا الصدقة. 


فصل 

(فِن نَظَرٌ إلى هرج امرآته بشهوة فَأمنّى لا شيء عليه)؛ لن الحرم هو الجماع ولم 
يُوجد فَصارَ كما لو تَفَكْرَ فأَمِنَى (وإن قبل أو نس بشهوة فعليه دم) وفي الجامع الصغير 
يَقُول: ذا مس بشهوة فأمتى؛ ولا شرق بین ما إذَا أنزّل أو لم يُنزل ذَكَرَهُ في الأصل. 
وكدا الجواب في الجماع فيما دون الفرج. 

وعن الشافعي أنه إِنّمَا يفسد إحرامة في جميع ذلك إِذَا أنزّل واعتيره بالصوم. 
ولنَا أن فساد الحج يتعلّقَ بالجماع ولهذًا لا يفسد بسائر المحظورات: وهدًا ليس بجماع 
مَقصود هلا يعلق به ما يَتعَلْقَ بالجماع إلا أن فيه معنّى الاستمتا والارتفاق بالمرأة 
وَذَّلكَ مَحظُورٌ الإحرام فَيَرَّمُهُ الدّمُ بخلاف الصوم؛ لأن الحرم فيه قضاء الشهوة, ولا 
يحصل بدُون الإنزّال فيما دون الفرج. 

الشرح: 

(قصل): قَدَمَ جنَايةَ اليب وَنَحُوهًا على جتاية الجمّاع وَدَوَاعيه؛ لأنّ الطب 
والس كالوسيلة للجمّاع وَالوَسَائلٌ تُقَدَم وها قَدّمَ في هذا المَصل ذكْرَ دواعي 
الجمّاع عليه (قإن تن الحرم (إلى فرج امرأتهم أي: إلى داحل فَرْجَهَا وهو مَوْضِعٌ 
البِكَارَة وَإِنّمَا حمق ذلك علد کونها منکبة (بشهوة فأمّى) أي: رل اني (لا شيء 
عَليْه من الكفارة 9ن الحرم هو الجمّاعٌ) وهو فا الشهوة على سيل الاجتمّاع 
صُورَةٌوَهْوَ الإيلاج وَمَعْنَى وَهُوَ الإثرال. 

(و م بوجت ذلك رفصا كَمَا لو کر فَأمتى)» إل لا یجب علبه شيء نا قلا 
إن قبل أو لس بشَهوة فعلبه د سَواء نل أذ لم برل على رواية الأصل» (وفي 
الحامع N SE E E‏ 
الجامع الصّغير (وَكَذَا اللحَوَابُ في الجمّاع فيمًا دون القرج) من الإدحَال يَيْنَ الفخذين 
وَالسرّة فإِنَ المَرْجَ يراد به الل وال نما ذولة يكن كا دا 


ع حلا رن ع ا اف اود ا عل عاو ا او اهو ا کو ا ع تر لبقأ واه ل 0 e‏ 
(3) روي (عَن الشافعي رَحمه الله آنه إذا انْرّل فسَدَ إحرامه في جميع ذلك) 


11۲ 


العنايت شرح الهدايت 
تخي اليل بشهوة والس بشهْوة وا لماع فبا ون افرح (واخير ذلك بالصُوم) لله 
نما N‏ بهذه الأشيّاء إذا 0 ل را معتی. 

(ولتا) على أن الإخرام لا َد وَأ الإلرال ليس برط لوَجُوب الكَمَارَة في 
هذه الصور (أن قسّاد الح 0 بالجمّاع؛ ا بره من الخطورات 
بالإجْمّاع؛ (وَهَدَا لیس بجمّاع) فلا عل به فَسَادُ الحَيّ إلا أن فيه مَعْتَى الاستمتاع 
وَالارتفاق بالمرأة ولك من 0 رات الإخْرام ا تَقَدَمَ أن دواعي الماع ا به 
(فيَلرَمُةُ الدَمُ). 

وقوه (بخلاف الصو حاب عَنْ اعْتبَاره بالصّوْم رلأن الْحَرُمَ فيه قَضَاء 
الّهوة) حت كان ركه الک عَنْهَا وَقَضَاؤُهَا بذون الإثرّال فيمًا دُونَ المَرْحٍ لا 


لس مي و 
3 5 


(وإن جامع في أحَدِ السبيلين قبل الوقوف بِعَرَهَدَ َس حجِه وعليه شاه وَيَمضِي 


في الحَجٌّ كَمَا يَمضِي من لم يُفسِدمُ وَعَليه القَضاءً) والأصل فيه ما رُوِي ن رَسُول الله 
عليه الصلاةٌ وَالسلام سئل عمن واقع امرآته وَهُمًا مُحرمان بالحج قال: يريقان دما 
رضي الله تعالى عنهم. 

وقال الشافعي رَحمه اللّهُ: تَحِبْ بَدَنَمّ اعتبارا ما لو جامع بعد الوقوفء والحجيٌ 
عليه إطلاق ما رويتا ولأن القضاء نا وجب ولا يَجِبْ إلا لاستدراك المصلحت خَفّ معنّى 
الجنايَجّ فيكتفي بالشاة بخلافي ما بعد الوقوف لأنّهُ لا قضاء. شم سوى بين السبيلين. 


02 
0 


ون آبي حَنِيَمَ رحِمَة اله أن في عير الل منوا لا يُفميد لتََاصرٍ معن 
الؤطء فكان عنه روایتان (وليس عليه أن يفار ق امرآته في قضاء ما أفسداة) عندتا 
خلافا الك رحمه اللّهُ إِذَا خَرَجَا من بيتهما. ولزفر رحمه الله إذا أحرما. وللشافعي 
رحمه الله إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعها فيه. 

لهم أَنْهما يتذاكران ذلك فيقعان في الواقعت فَيَفتَرٍ قان. ولتا أن الجامع بيتهما 
وهو ادام هام فلا مَعنَى للافتراق قبل الإحرام لياحت الوقاع ولا بعد انم 


.)١ 55/9 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4۷۷۸)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء الثاني ۳ 


ا OE 2 e‏ 5 و ك ا 2 E 7 EU‏ 5 0-6 ا 2d”‏ 0 
يتذاكران ما لحقهما من المشقت الشديدة بسبب لذة يسيرة فيزدادان ندما وتحرزا فلا 


معنّى للافتراق. 

الشرح: 

روإن جَامَعَ في أحَد السّبيلين قبل الوؤقوف بعرَقَةَ مسد حَجُهُ وَعَليْه شَاة 
ويَنْضي في ال بِأدَاء أفعَاله ركمَا يَمْضي: LS‏ فيه ما روي 
" أن لبي د سكل عم واقعَ اماه وَهُمًا مُحْرِمّان بالحج قال: «يُرِيقان دم وَيَمْضِيّان 
في حجُتهمَاء وَعَليْهِما اج من قابل»)» ولا فرق في ذَلك ين أن يَكُونَ عَامدا أو 
اسا أ هي نائمة أو مُكْرَهةه (وَهكذَا) بي مثل ما روي عن الل #6. 

(قل عَنْ حَمَاعَة من الصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ. وقال الشافعي رَحَمَهُ الله جب 


ا 
قد 


دة كما لو جَامَعَ بَعْدَ الوؤقُوف) واحامع تعلط الحنايّة» (وَالحجّة عليه إطْلاق مَا رَوَيْنَا) 
وهو فَولهُ: عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ " بریقان دما " ذَكَرَهُ مطلقاء فيتتاول السات له 
مُتيْقَن. إن قيل: اطق يَنْصَرفْ إلى الكامل وَاخَرُورٌُ كامل صرف إلبه. اواب أن 
الْلقَ يَنْصَرِفْ إلى الكامل إِذّا ل یکن ما يَمتَعْهُ وَهُوَ هَهُنَا مَوْجُودٌُ؛ لأن الماع قبل: 


ر - م 2 2 - 24 4 
الوؤقوف لما كان سَببًا للقضاء حف مَعْنَى الحتاية لاسْتدرَاك المصّلحَة الفائة بالقضاء. 


لا أؤجتا اَل لم إيكاب ابزاء القلبط في مُق جتاية ية وهو حلاف 
مُقتَضَى الحَكْمّة» بخلاف ما إا كَانَ بَعْدَ الوقوف فَإِنْ الحتاية لم حف لعَدَم وُحُوب 
القَضَاءء فَإيِجَابُ البدئة في انلها عل لتتضت الفكمة دول هذا أعار العكن رج 
الله بقوله: وّلأن القضَاءً لا وَحَبَّ إلخ. 

(وعن أبي حنيفة رَحمّهُ الله أن الحمَاعَ في غير الع ع آي من الس 
وَقيل من الرّجُل وَاكَرَة رلا يفسدة لتَقَاصْرِ مَعْنَى الوطء)» وَهَذَا لم وجب بل ول 
جب الْهِرُ بالإجْماع. وَفي رواية: يُفْسِدُهُ لله کامل من إِنّهُ ارتقاق. وَعِنْدَهُمَا 
O‏ لله سم كل 

وقول (وَليْسَ عليه أن قار ف ااتراتة) ا فيه أن الصّحَابَةَ رضي اله عنم 
LS‏ للقضّاء بترا عقا أجل كن واحد منْهُمًا في طَرِيق عير طريق 
E a‏ رسن الله اعد يظاهي E‏ 5م تجا E‏ 


1٤ 


العناييى شرح الهدايي 
أن يفترقا. وقال زف رَحمّهُ الله يفترقان م وقت الإحرَام؛ لأن الافتراق سك بقَوْل 
الصّحَابَة رَضيّ الله عَنْهُمٌ: ووقت أذاء الك بَعْدَ الإخرا» وَهَدَا انى ليْسَ بشي 
أن القضاءً يكي الأدَاءه فما لم يَكُنْ سكا في الأدَاءِ لا يَكُونْ سكا في القَضَاء. 

وقال الشافعي رَحمَهُ اللَهُ: : ذا قربا من اكان الذي اها : فيه يفترقان؛ لأَنهُمَا 
لا يمان إذا وَصّلا إلى ذلك الْوْضِع أن هيج بهم الشَّهُوَةٌ ا ل رَحَمّهُ 
الله ذَكَرَ دلیلتا على وجه هو دافع لأقواهم وهر واضح» وو مراد الصّحَابَة رضي 
الله علق ألما ا َيل الدب إن افا على الفسهمًا الفثّة. e‏ 
لشاب الاتاع عن لتيل في َال الوم إا كان ل يمن على سه ما سبوة. 

(ومن جامع بعد الوقوف بعَرفَةَ لم يفسد حجة وعليه بَدَدَ es‏ 
إا جام قبل الرّمي؛ لقوله 45 «من وقف بِعَرَفَنَ فَصَد تم حجه وَإِنّمَا تَحِبُ البددَةُ 
لقول ابن عبّاس رضي اللَّهُ عنهما أو لأنّهُ أعلى أنواع الارتفاق هَيَعَلّظ موجبه. 

الشرح: 

(وَمَنَ جامع بعد الؤقُوف بعرفة 1 ا وعليه بد حلافا للشافعي 
رَحَمّهُ اللّهُ فيمًا إذا جَامَعَ قل رمي جَمْرَة ة العقبة) فان SE‏ 
المي مُطْلقٌء أي: كامل حَيْتْ لا يحل له شَيْء ما هُوَ حَرَامٌ عَلى الحرې وَالجمّاغٌ 
في الإحرام الاق مُفْسد للحَجّ كما إذا كان ل الوؤُوف» بخلاف ما بَعْدَ الرّمي إل 
اء وان التُحَلْل ول ا الذي کان حرام على المخْرم. 

وَقولةُ: رلقوله عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ) دلبلا وَوَجْهُ ذلك أ ج قال: «مَنْ وقّف 
عرق نقذ که حف وليل اراد به امام م حَيْت أدَاء الأفْعَال بالاتمَاق لبقاء : بض 
الأركَان فكان االراد به امام من نحت إله بام س ¿ القَسّاد بَعْدَهُ قاد حَبه 
ا ا ا يد ار کا لتأكٌد في ا 
الفوّات كلك يَنْبْتْ في الأمْن عَنْ الفسّاد. 

EU‏ البدئة؛ لان الشيء بعد مامه لا قبل الحناية 


or 


فلا يفضي جَرَاء. ااب بقؤله (وَإِنّمَا تحب البَدَنَة لقَوْل ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا) 


)١(‏ سبق تخريجه. 


16 


الجزء الثاني 
وَهُوّ ما مَا روي عله أنه قال: إذا جام قبل الوقوف عرَقةَ فَسَدَ سك وَحَلِه دم وإذا 
حَامَعَ بَعْدَ الؤقوف فَحَجُهُ نام وَعَليِه بدئة. وَرُوِي ل لا تحب المدئة في الج 
إلا في مَوْضْعَين: من جَامََ بعد الوقوف عرق وَمَنْ طَاف طواف الرَيارَة تيا أو ( 
يعرف له مُحَالفٌ فحَل مَحَلَّ الإجْمّاع. وقيل: مثلهُ لا مَدْحَل للرّأي فيه فَكَانَ 


وكَولهُ: (أْ لگه) قيل لما كر بكلمّة أو لكَوْن أن ابن عباس رضي الله عَنْهُما 
َير مَشَهُورِ أ ليَكُونَ سسكا بأحدهمًاء وفيه ظرٌ؛ لأن الْطلوب إِنْبَاتْ 
الوجوب 5 ر بكر الراحد لا يَتَوَقفْ على الاشتهارء وَلعَلهُ أنّى بأحَد الارن 
فلا ال عن كميته. وََقريرة أن الحماع أغلى الارتفاقات لوؤفور لذته وکل ما كَانَ 
كلك يعلط مُوجبهُ جوب الطاب بين الو جب والوجب بمققضى الحكمة. 

(وإن جَامّعٌ بَعدَ الحلق فعليه شَاةٌ) لبقَاءِ إحرامه في حَقَّالنّسَاءِ دُونَ بس المخيطه 
وما أهبهة فَحَفْت الجِتَايَمٌ فََكتَمَى بالشاة. 

الشرح: 

َوْلَهُ: (وإن جَامَعٌ بَعْدَ الخحلق فعَايِه شات ظَاهرٌ. 

(وَمَن جامّع في العُمرة قبل أن يَطوف أربعة أشواطر هَسَدّت عُمرثه فَيَمضي فيها 
ويقضيها وعليه شاةٌ. وإذا جامَع بَعدمًا طاف. أَربَعَتَ أشوّاطر أو كدر فَعليه شاد ولا 
تفسد عمرئه) وقال الشافعي: تسد في الوجهين وعليه بَدَتَمٌ اعتبارا بالحج إذهي فَرضص 
عندهُ كالح ولا انها سنن فَكَانَت حط رة منهُ شَتَحِبُ الشّاةٌ فيها وَالبَدَدَمُ في الحَيّ 
إظهار) للتمَاوْت. 

الشرح: 

! جاع في العُمْرَة) ن اجتاية على‎ OS 

) وهم منه منْهُ تفضيل طَوّاف العْمْرَة على راف الريار 

راف ا أَرْبَعَة أشواط 1 يجب عليه 50 فن قعل ذلك في طَوّاف العْمْرَة 
عليه شاه E‏ ال حور بعك N‏ 
حیث a‏ الحنايّة وَذْلكَ؛ أن طَوّافَ الريارة ة على الوجه المسيتون في الثُرتيب إِنّمَا 


حرام العُمْرَة وَهُوَ راض 
که إذَا جَامَع بَعْدَمَا طف 


ا 
وق به بعد التَحلْل با خَلق أو التقصير. 

غاية ما في الاب أن کته تأر في حَقّ اء ى وو وقوع الركنِ في 
الإحرام فَقَامَ ك7 أشواطه مَقَامَ کل بخلاف العمُرَة إن طَوَاقَهًا قبل لحلل فکان 
اركاب الَحْظُورِ في مَحْض الإحْرَام فَيَجَبْ ؛ الم وَهَذَا قلتا: إن لم يلق قَبْل طَوَاف 
الريارَة وَجَامَعَ بَعْدَمَا طاف ها أربعة أشواط وَجَب عَليِْ الدّمُ كما في طواف العُمرَة 


العنايت شرح الهدايت 


oro 


َولَهُ: (وقال الشافعي رَحمهُ اللّهُ: سد في CE‏ أي: فيمًا إذا جَامَعَ قبل 
أن 4 ف أربعة أشواط وَبَعْدَه؛ لأنَهُمَا سيّان في إفسّاد احج عنْدَهُ مَكَذَلكَ في العُمْرَة؛ 
لها عنْدَهُ فر 0 0 

0 جامع اسيا كان كمن جامع متعمدا) وقال الشافعي رحمة الله جماع 
النئّاسي غير مفسد للحج. وكذًا الخلاف في جماع النائمت والمكرهي. هو يقول: الحظرٌ 
ينعم ِهذه العوارض فلم يع الفِعلٌ جناي ون ن لضا بامتِبارٍ معنَى الارتفاق في 
الإحرام ارتفَاقًا تخصوصاء وهدًا لا يعدم هذه العوارضء والحج ليس في معنَى الصوم؛ 
لان حالات الإحرام مَدَكرَةٌ بمنزلة حالات الصلاة بخلاف الصوم وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وَكوْلَهُ: (وَقال الشافعي: جمَاعٌ ت غير مُفسد د للحج) لو قال للإحرام کان 
ال اول ا ا ساد كمًا في الصو وَجَعَل 


ر ی 


ت 


الإكراة وَالنوْمَ کالتستیان بنَاء عَلِى ان الِإكْرَاة لا أيَاحَ الام وَأَعْدَمَ أصنل الفغل مَعَ 
كوانه : قاصدًا کان الوم ول لاثتفاء القصد. 

وإذا اعدم الفغل 1 2 جنَاية وا أن الفستاة باعتبار مَعَنّى الارتفاق في 
الإِخْرَام رتفاقا RE NN‏ بِعيْنِ الجمّاع لقؤله تَعَالى: « فلا رَفْتَ 4 
[البقرة: ]١51‏ الآية» وَالرّفث امم للجمّاع (وَهُوَ لا يَنْعَدمُ بهذه العَوَارض» والح ليس 
في مَعْتى الصّوم) لوجُود المذكر وَهْوَ حَالة الإحرام (بخلاف الصو إل لا مُذَكْرَ له 


(وَمَّن طاف طواف القّدوم مُحدنًا فعليه صَدقمٌ) وقال الشافعي رحمه اللّهُ: لا 


1۷ 


الجزء الثاني 
يعد به لقوله ب «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تَعَالى أَبَاح فيه المنطق هتكون 
اهز من رط ونت وده قتای. $ َرأ بات ایق 4 الحم 1 من قير 
قيد الطهّارَة فلم تَكُن فَرضا. 

كم قيل: هي سن والأصح انها وَاجبّمٌّ له يجب بتّركهًا الجابرُ ولان الحَبّرَ 
يُوجِبُ العمل فَيَتبْتَ به الوُجُوب فَإِذَا شرع في هدا الطواف وَهُوَ سني يَصيرُ واجبًا 
بالشروع وَيَدَخْلَهُ تَتقصّ بتّرك الطهارة فَيُجِبِرٌ بِالصّدَّقَةٍ إظهارًا لدَدُوٌ رتبته عن الواجب 
بإيجاب الله وَهُوَّطوَاف الزيَارَةَ وڪَدا الحكم في ڪل طواف هو تَطْوْعٌ. 

الشرح: 

1 فرغ من بيان الحّايّة على الإحْرَام ذَكَرَ ابحتاية على الطُواف الذي هُوَ بَعْدَ 
الإخرَام في فصل عَلى حدة وله لون طَاف طوف القُوم مُحْدنا) طَوَافَ القدُوم 


و وار 


َة (وّقال الشافعي رحمه الله لا يعد بهم ولا يجبر 


مُحْدنًا معتّد به علدنا وله سند مَدَقَة 
بشي ء؛ (لقؤله ي: «الطُوّاف بالبيت صّلاة». 

وَوَجْهُ الاستذلال يلك ضيه شيّهَ الطوّاف بالصّلاة ولس بن ذَائيهمًا من مُسَابهَة؛ 
لأن ذات الطُّوّاف وهو الدُوَرَان مما يتفي به دات الصّلاق کون اللا أن سکم 
َك الصّلاة ومن ۾ حکمھا عَم | الاغتتاد بدُون E‏ ة (ولا فول ال ولا 
بالبیت لْعَتِيقِ 4 [الحج: ۲۹ 1 الاستذلال الله ال ا بالطْوّاف وهر 
وران حَؤْل الكعبة من عَيْرٍ يد اهار َم يكن فرْضًا بالق ولا جور الريادة علي 

e‏ انها للخ 

5 قيل هي سنّة) وهو قول ابْن شجَاع (والأصح انها وَاحبّة) وَهُوَ قول أبي 
بكر الرّازي؛ (ِلأنَهُ يجب بتَركها الحابرُ) وَهُوَ إِمّا الدم على ما قال به بَعْضُ شای 
العراق أو الصّدَقة كَمَا ذَكَرَهُ في الكتاب وَهُوَ موي عَنْ محمد رن ايده 
يترذكه حابر فهو واجب؛ (وَلأنَ ار وجب العَمّل) دون العلم رت به الوجُوب) 
دون الفرضيّة. 

قال: (فإذا شرَعَ في هَذَا الطُوّاف) ليل عَلى وُجُوب الصّلاة على تقدير كُوْنهَا 


11۸ 


العنايت شرح الهدايت 
8 وذلك لأن الشرّوع في لتقل مرم في المج بالاتقاق فيصر الطَّوّافٌ وَاجبًا 
1 نقص م برك الطهارة ة جير بالصدقة ة إِظْهَارا ل ربته من ) الواجب بإيجاب الله 
الى وهو طَوَافُ الرَيارة)» وفيه بَحْث من 5-0 أحَدهمًا أن دول - رکا 
على تقدير کونها سنه من حير الترَاع فلا بؤحد في الیل والثاني أله منْقَوضٌ 
بالصّلاة النّافلة فَإلهُ إذا دخلها ؟ تقص تنْجَبرٌ بسجدة السّهْو كما يَنْجَبِرُ الفرْض بها و 
اا رض فيهًا فَليِكَنْ هتا أيِضًا كَذَلكَ. 
E RAR‏ السنّة ؛ وجب عم وَيُنْجبرُ بالكفارَة, E‏ أن 
ن قاض من عرات قبل الام وجب عل ٌ. NE‏ 2 حم الله لأ رك ئة 
الدفم» وعن ؛ الثاني بأن التتّرْعٌ جَعَل الحابر في الصّلاة توا وخا ممصي إلى و 
وفي الح جَعَلهُ منوا فَأمْكنَ اللصيرٌ إلى نا ی ر اکل عن ارش .وهنا ك1 
على رِوايّة القدوري اخَارَهَا الصف وَأمّا على مَا ذَكَرَهُ الطَحَاوِي وَشَيْح الإسلام أله 
إا طاف واف اة مُحْدنًا قلا شيء عَليْه أله لو ترک صنلا ل يجب عليه شيء 
فکذا إذا انی به مُحْدنًا فلا يتاج إلى شيءَ من هذه لتَكلْقَات. 
رف طواف الرَيارة مُحدمًا فعليه شَاةٌ) َأنّهُ أدخّل النّقص في الرّكن هکان 
أفحش من الأول قَيْجِبَرُ بالدّم (وإن ڪان جنبًا عليه بدَتََ) كذا رُوي عن ابن عباس 
رضي اللّهُ الى عَنهّمَ؛ وَلأنّ الجتَابَدَ أغلظٌ من الحَدّث فَيَحِبُ جر أقصانها بالبددّ 
إظهارً دفاوت وڪ ا صَاف اڪره َنْبا آو حدما بان أكثَرَ الشيءِ له حم كُنه 
(والأفضّل أن يُعِيدَ الطواف ما دام ِمَكُنَ ولا ذَبحَ عليه) وَفِي بعض التُّسَخ: وعليه أن يُعيد. 
والأصح أَنّهُ يُؤْمَرٌ بالإعادة في الحدث استحبابًا وفي الجتابةٍ إيجابًا لفحش 
الأقصان سيب الجنَابَجٍ وَقُصُوره بسب الحَدّث. كم إذا آمَادَهُ وقد طَاهَهُ مُحبِقًا لا َب 
عليه وإن أعادهُ بعد ايام النّحرِ؛ لأن بعد الإعادة لا يَبقى إلا شبهمٌ التُقصان؛ وإن أعاده 
وقد طافةهُ جِنْبًا في أَيامِ النّحرٍ فلا شيءِ عليه لَه أعادَهُ في وقته؛ وإن أعاده بعد يام 
التّحر لزم ادم عند أي حَنِيفَمَ رَحِمَهُ الله بالتّاخِيرٍ على ما مرف من مذهبه. 
ولورجع إلى آهله وقد طافة جِنُبا عليه أن يَعُود؛ لان النٌقص كثير فَيُؤْمَرٌ بالعود 


JE ”لون‎ 


استدراكا له ويعودُ بإحرام جديد. وإن لم يعد وبعث بد جره ها بَيْنَا أنه جابرٌ له إلا 


الجزء الثاني ۱14۹ 
أن الأفضل هو العودُ. ولو رَجَّعَ إلى أهله وقد طافة مُحددًا إن عاد وطاف جار وإن بعث 
بالشاة هَهُوٌ أفضَل؛ لأنَهُ حف معنَى التّقصان وفيه تفع للمُقَرَاء ولو لم يَطف طوَاف 
الزيارة أصلا حتّى رجع إلى أهله فعليه أن يَعُودَ ذلك الإحرام لانعدام التّحلّل منه وهو 
حرم عن السا أبدا حتى تطوف 

الشرح: 

(وَوْ طَاف طَوَاف الريارة مُحْدثًا فَعَليْهِ شاة؛ لأَنَهُ أذحل النَقْصّ في الركن)؛ 


2 ل 


وإذحال التَقص في الرُكُن أَفْحَشٌُ من إذحاله على الوّاجبء (وَإِنْ كان جنا فعَليْهِ بدك 


وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. وََولهُ: (لأنْ أك النياء له حُكُْمْ الكُل) عرض عليه بالْقدرَات 
الشرعيّة كَالِصُوْمٍ وَالصّلاة وَتحوهمّاء هَن الأكثَر فيهًا لا يوم مَقَامَ الكل وَقَدْ دما 
الجواب عَنْهُ. 

وگزید هتا تاتا وَهُوَ أن الي 4 قَال: «مَنْ وَقَف بعَرَقَةَ فق كم حَجُهُ» ولس 
ذلك إلا يإقامة الأكتر مَقَامَ الكُل» قن الحَجّ له رض تلائة: شَرْط وركتان» وعدم 
رقف فَقَدْ حَصل منها اتان وَهُوَ الشرط: أَغني الإخْرَام وَأحَد الركتيْن» وَلِيْسَ في 
قرات الشرعية مثله فَلمْ يكن كَذَلك. وَقَولهُ: (والأفْضَل أن يعي الطَوّاف ما دام 
O aA SES‏ كو E e‏ 

وَقَولهُ: (وفي بَعْض النسخ) يُرِيدُ به سح البْسوط. EE‏ إذا أَعَادَهُ) يَعْني 
واف الرَيارة. وَقوله: (وَإِنْ أَعَادَهُ بَعْدَ يام ال إن هذه للوضل. وَقَولهُ: رلا دح 
عَليِم) نَاء فل اله ارات الأول واد کان ظهارة مد به وَإلا لزم الدّمٌ عَلى 
قول أبي حنيفة بالتأحير. فَإِذَا كان مُعْتَدَا به بيُقَصّان وَقَد أَعَادَهُ ل يَبْقَ إلا شه التْقَصّان 
وهي تقصان الطّرّاف بِالحَدَث وهي لا وجب شَينًا. 

وََولَُ: (وَإن أَعَادَهُ وَقَدْ اف جا ظاهر. وكَولَهُ: روإن أَعَادَهُ بعد يام ار 


لرمَةٌ الد أي: الساة؛ لأن البدئة سَقَطَت بالإعادة بالاتمقاق» ونما هَذَا د يَلرَمُهُ على 
٤‏ ا 2 ا م o‏ کت 7 1 00 ر ا 
قول أبي حنيفة لتأخير الطواف عن أيام النحر على ما عرف من مَذهَبه أن من أحرَ 
سكا عَنْ وقته يجب عليه الد وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ إِنّمَا هُوَ على اتيّار أبي بكر الرازي 


ووء 


رَحمَه اللهُ في أن الْعْتَدَ به من الطوافيّن إِذَا طاف الأول جُنْبًا إِنَمَا هُوَ الثاني وأن الأول 


هنا 


العنايت شرح الهدايت 


ا ا ا NE‏ رو رو امع هت af.‏ 8 5 9 
مع بالثاني» إذ لو كان الأول لا زمه دم التأحير؛ لأن الأول موّدّى في وقته) 


ر ا 3 ادف واد 3 
بحلاف ما إذا طَاف الأول مُحْدنًا فإن لحد به هُوَ الأول لقلة القصّان فكان الثاني 
.6 و 
جَابرًا للتّقصان المتمَكن فيه. 
فإن قيل: فما تقول في مُعْتَمر طاف لعُمْرَته في رَمَضَانَ جُنُبَا ثم أَعَادَ طَرَافَهُ في 


و و شاش بو J‏ 


أظهْر الحَجّ وَحَيّ من عامه ذلك فَإنَهُ لا يكون مُتَمتّعاه قا مُحَمَّدٌ رَحمَهُ الله في 
الکتاب» ولو کان اَعَد به هُوَ الثانى لكَانَ مُتَمَيعَا. 

اجيب بان لمر أا اف في رَمَضَانَ وَقَعَ الأمْنُ عَنْ فاد العُمْرَة وإذا أمنَ 
قَسَادَهَا قبل وقت الحَجّ لا يون مُتَمعًا. فَإِنْ قيل: التُحَلْنَ يخْصل بالطُّراف الأول 
کون اا به. اجيب أن الأول مُرَاعي الحكم لتفاحش التُقَصّان فيه» فإن أُعَاده 
اسح الأول وَاعْتَدٌ بالثاني وَإلا كان هو امعد به في لتُحَلل. 

وَقولهُ: رولو رَجَعَ إلى أهله) ظَاهِرٌ وَكَولهُ: (إلا أن الأفضّل هو اعود كا ذَكَرْنا 
من کون الاير من جنس الَجْيُورٍ وهو الطّواف. وقَولةُ: رولو رَجَعَ إلى أهله) ظَاهِرٌ 

(وَمّن اف طواف الصّدر مُحدنًا فَمَلِيهِ صَدَقَمٌ) أنّهُ دُونَ طَوَاف الرَيَارة وإن 
كان واجبا فلا بد من إظهار التّفاوت. وعن أبي حَنيفَت أَنّهُ تَجِبْ شا إلا أن الأول صح 


(وَلوطافَ جِتُبًا عليه شَاةٌ) لأنّهُ نص كثيرٌ كم هُوٌدُونَ طْوّاف الزيَارَة فَيُكتمَى بالشاة. 
(وَمَن تَرَكَ من طُوَاف الرَيَارة قَلاهَنَ أشواط هما دُونَها فَعَلِيه شَاةٌ) لن التّقصان 
بتّرك الأقل يُسير فَأَشْبه الُقصان بسب الحدث فَتَلزّمُهُ شا فلو رجع إلى أهله أجرَآه أن 
لا يعود وَيَبِعَتُ بشاة نا نّا (ومَن ترك أربَعَرَ أشواطر بَقِي مُحرمًا بدا حٌى يَطوفهًا) لان 
المترُوك أَكثَرُ فَصارٌ كَأَنَهُ لم يُطف أصلا. 
الشرح: 


ت 
ره 6 


َقَوْلْهُ: (لأن التْقْصَانَ برك لاقل يسين إِنْمَا كان كَذَلكَ؛ لأن جَانب الوحُود 

راجح. وَقَوله: لا ينم إشَارَة إلى قوله: لأَلَهُ حف مَْنَى التُقَصَان وفيه تفع للفقراء. 
(ومن ترك طوَاف الصدر أو أَرِيِعَيَ أشوّاطٍ منه فعليه شاة) لاه ترك الواجب أو 

الأكثّر منه؛ وما دام بِمَكََّ يُؤْمَرٌ بالإعادة إِقَامَمّ للواجب في وقته (ومن تَرَك لاقت 


أشواط من طواف الصدر فعليه الصدقب ومن طافٌ طواف الواجب في جوف الحجر 


فنا 


الحزء الثاني 
إن كَانَ بِمَكّةَ آعَادَُ) أن الطواف وراءٌ الحطيم واب على ما قَدَمنَاه. 

والطْوَاف في جوف الحجر أن يَدُورٌَ حول الكَعبَةٍ وَيّدخُل الفُرجتين اللَتَينِ بِينَهَا 
وبين الحطيم » هَإَِا فَمَل ذلك فَمَد آدخل نّقصا في طَوَافِهٍ فما دام مَك أعاده كله ليكون 
مُؤَّديًا للطوّاف على الوجه المشروع (وإن عاد على الحجر) خَاصّة (أجِرَآهُ) لأنّهُ تَلاهَى ما 
هو الروك وَهُوَ آن يَّاخُدَ عن يُمِينِهِ حارج الحَجَرٍ حى ينهي إلى آخره كُمّ يحل 
الحجر من الفُرجت وَيَخرج م من الجانب الآخَر هكد يَفعلُهُ سبع مرات. 


(فَإِن رَجَعَ إلى آهله ولم يُعدهُ فَمَليه دَمٌ) لأنّهُ تَمَكّنَ تصن في طوَافِه بترك ما هو 


قَرِيب من الربع ولا تجزيه الصدقة. 


5 
ولو أشوَاط من يني من e‏ الصذر. وقوله: (وَمَنْ ترك ثلامة 
أشراط من ¿ واف الصّدر فعَلّه الصَدَقَة) يعني لإظهار التعَاوْت يَيْنَ ترك 0-0 م 


2 الصذر والأقل من طَوَاف 00 بالصّدقة ة هنا هوَ أن کون 
نطف صاع من حنطة. . والحاصل أن ”7 طَوّاف ا أقل عراف 
ي کوب اق وو کد نی کر هل فود کرد بي اله مت 


(ومَّن طَاف طواف الرَيَارة على غير وْضوءٍ وطواف الصّدرٍ في آخر أَيّام الّشريقٍ 
طاهرًا فعليه دَم) فَإِن ڪان طاف طوَّاف الرّيارة جُنْبًا عليه مان عند أَبِي حنيفةَ رحمه 
الله (وقالا عليه دم واحد) لأنّ في الوجه الأول لم يُنقّل طواف الصّدر إلى طواف الزيارة لأنّهُ 
واجب وَإعَادَةُ طواف الرَيارة بسبّب الحدث غَيرُ واجب وإِنَّمَا هُومُستَحب فلا ينقل إليه 

وَفِي الوجه الثّانِي يُنقَلُ طُوَافٌ الصّدر إلى طواف الزيارة لاه مُستّحق الإعادة 
َيَصِيرُتَارِكًا لحلاف الصّدرٍ مورا لواف الرَيارة عن يام النّحرٍ شَيّحِب ادم كرك 
الصّدر بالائَاق وبتاخير الآخَرٍ على الخلافي إلا أنه يُوْمَرُ يإعادة طواف الصّدر ما دام 
كت ولا يُؤْمَرٌ بعد الرجوع على ما بِين. 

الشرح: 

قال رومن طَاف طَوَاف الؤيّارَة على غَيْرِ وُضُوء) مَا ذكر من الْسألئيْنٍ والفرق 
يهُا وَاضحٌ. وَقَائدة تقل طَوّاف الصذر إلى طراف الزّيارَة سوط البدكة عن وهنا 


۱۲۲ العنايت شرح الهدايت 
أل وَهُوَ أن كل مَنْ وجب عله طَوَافٌ وى به في وقته وَقعَ عه سواء واه بعينه أو 
م ينوه 0 وی به طوافا خر فَامْحْرِمُ إذا دحل مَكَةَ فَطَاف رل نو شیا أذ ئوی 
القر ل a‏ رار الات وَقَعَ عَنْ طَّوَاف القَدّوم وإِن 
کان قارا کان الطواف الأول للعمرة م ما ا يده للح ستواء وى التطوعَ أو طَوَااآحتر. 

ونم کان كَذَلِكَ؛ لأن الإحْرَامَ قذ العقد لأدائه» فإذا أئى به وَقَعَ عَنْ عَنْ امستحق 


َم يبي كما إا مسجد نوي به تطعا ل يد ين ووت اله عن 


و م ر 


مُسْمَحَقٌ عَليْ. وَقولهُ: (عَلى ما ينا إشارة إلى قوله: (وَمَنْ ترك طَوَافَ الصذر أو أَربَعة 
شو راط مله َيه شا» إلى قا أله: روما دام , مك ومر بالإعَادَة). 

ف لعمرته وسعى على غير وَضوءٍ وحل هَما دام مك يُعِيِدَهُمَا ولا شيء 
عليه) أَمّا إعادة الطوّاف فَلتّمَكُن النّقص فيه بسَبّب الحدث. وَآما السّعي هَلَنَهُ تَبَع 
للطوافي وَإذَا أعادَهُما لا شَيءَ عليه لارتفاع التُقصان (وإن رَجَّعَّ إلى أهله قبل أن يُعِيد 
عليه دَم) لتّرك الطهّارّة فيه ولا يُؤمَرُ بالعود لوقُوعٍ التّحَتُل بأداء الرُكن إذ التّعصانٌ 
می ولیس عليه في المي ف ئ أت عن أكر مواق متمق ب وكا الم 
الطوّافٌ ولم يعد السّعي في الصّحيح. 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ: (ِوَمَنْ طَاف لعمرته وَسَعى على غير وُضوء) واضح. وَقَلهُ: روما 
السّغي) يعني الما یعید السعي ون ' تقر إلى الطّهَارَة لعَدَم ورود ما ورد ف في الطَوّاف 
راتس و للطّرّاف؛ نه لا يعد قرية بون الطّواف . وَكَولَهُ: (وَليْسَ عله 
في لسغي شيء) مَحْطُوفٌ على قوله: فَعَلِهِ دمْ. وَقَولهُ: (وَكَدَا إذا أعَادَ الطّوَاف وَل 

وقول (في ا اراز EEE‏ بَعْضُ الشايخ | إذا أَعَادَ الطُّوّاف وَل يعد 
السَعّي کان عليه دم لأ نا أعَاد الطُواف فقَذ تقض الطُواف الأول إا تقض للك 
تمل ال قل الطزاف فة بد کرد :ا رکا ی ع ا 
لصح وَهُوَ ايار شَمْس الأئمّة السرخسي والإمام لوبي وَالْصَنّف رَحمَهُمْ ال 
A‏ لبنح ترط في الله وما الط فيه أن يكو على إِثْرٍ طرّاف مُه 


1۴۳ 


الجزء الثاني 
به واف الْحْدثْ كَذَلكَ وَهَذَا بحلل به فَإذَا ئى به مَمَ تدم الشررط عليه حَصّل 
لقصو فإن أَعَادَ نيعا للطَّوّاف نكل وَإلا فلا شيء عَليْه. 

(وَمَن ترك السّعي بين الصمًا والمروَة فعليه دمْ وحجة تام) أن السعي من 
الواجبّات عندنا يلرم بتّركه الدّمُ دُون الفساد. 

الشرح: 

وقولة: (وَمَنْ ترك السغي) ظاهر. 

(وَمَن أقَاض قبل الإمام من عَرَقَاتٍ فَمَليه دَم) وقال الشافعِي رَحِمَهُ الله لاشيءً 
عليه؛ لأنّ الرّكنّ صل الوقُوف فلا يَلزَّمهُ برك الإطالة شَيء. وَلنا أن الاستدامةٌ إلى 
عُرُوب الشّمس وَاجِبّّ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلام: «فَادهَمُوا بَعدَ عُرُوبٍ الشمس» فَيّحِبُ 
بتّركه الد بخلاف ما إذَا وقَفْ ليلا لان استدامَةَ الؤقُوف على من وَقَفْ نهار لا ليلاء 
إن عَادٌ إلى عَرَهَمَ بَعدَ هُرُوبٍ الشئمس لا يَسقط عنهُ الدّمُ في ظاهر الرَوايّتٍ لن المتروك 
لا يُصيرٌ مُستَّدرَكَا. واختّلفوا فيما إذَا عاد قبل الخُرُوب. 

الشرح: 

وكَولهُ: رومن أقاض قَبْل الإمام من عَرَقَات عله دم قال في النهَايّة: کان من 
حى الرواية أن يُقَال: وَمَنْ قاض قبل غُرُوبٍ الس فَعَلئِهِ م لا أن احور عليه 
الإَاضة قبل غُرُوب المشّمْس. وَأقول: قولَهُ: هَذَا يسارم دَلك؛ لأن الاسنتدامّة إذا كانت 
واجبة إلى غُرُوبٍ الس فَالإقاضَة قبل الإمام لا تَكُون إلا قبل الغُرُوب؟ لأن الظَاهرَ 
أن الإمَامَ لا يرك ما وَجَبّ عليه من الاستدامّة. 

وَكولهُ: (بخلاف ما إِذَا وقف ليلا مصل بقوله: ولا أن الاستدَامة إلى غرُوب 
الس وَاجبّةُ). فَإِنْ قيل: قَوله: عله الصلاة وَالسَلام: «مَن وَقف بِعَرَقَةَ بليْلٍ أو تهار 
َقَد أَذْرَكَ اخج» يُقْتضي أن لا کون الامتدَاد شَرْطًا لا في اليل ولا في اهار فكَيْف 
حَعَمُمْ شَرْطًا في اهار دون اللَيْل؟ قلت: ترك ظَاهرَهُ في حَقّ التهار بقوله 3: 
<فَاذْقَعُوا بَعْدَ روب الشمّس» فقي الل على ظاهره. 


مه 


ما ار ا و 1 55 0362 “ترق قد ق ا 


Sor ر‎ 


ەل و ده ال عق ود ا 4 2 تل ,بے ل ل 
وَرَوَى ابن شجَاع عَنْ أبي حنيفة أله سقط عَنْهُ الم لاه اسْتَدْرَكَ ما فائَهُ؛ لأن 


۱٤‏ العنايت شرح الهدايت 
- م مره ر و ےھ گے 7 5 عم 14 a‏ 
عَادَ إلى الميقات وأخرم. ل الظّاهر , ا في الكتاب أن اروك لا يَصيرٌ 


و o o‏ و لي 


مسد رکا؛ مشا أن نروك سمنّة الدع مَعَ الإ 


1م هلاه م اه سيم 


ت ليس بمستدرك بعوده وحذه لا 


< ا 
رص 
الل 


مال 

ودا عاد قبل غُرُوب الس حى أفاض مح الإمام بعد غروبها فقذ الفا : فيه: 
فمنْهمْ مَنْ قال: 3 E‏ لگن استدامّة الؤقوف قَدْ يذ الت E‏ 
دار كه و فبقي ) عليه ه الدّم. ومنهم مَنْ قال: بط لاله استذرَكَ سئة الدع مع الإمَامٍ. 

(ومَن ترك القوفَ بالمزدلفجٍ فعليه دم) لأنّهُ من الواجبّات. 

الشرح: 

قال: رومن كرك الوقُوف بِالْرْدَلقَ قذ تعَدَمَ أن الوقُوف بِامْردَلقَة وري 
الجمار من الواجبات» فإذا ركيم يجب عليه ه الدّم. 

و ترك رمي الجمارٍ في لكيام كنا ليه د لتَحَقٍ ترك الواجب» ويكفيه 
دم واحد؛ لأنْ الجنس مَتحِدٌ كما في الحلق» والتّرك إِنْمَا يَتَحَفَقَ بِعُرُوب الشّمس مِن 
آخير أَيَامٍ الرّمي؛ لأنّهُ لم يُعرف قُربَنٌ إلا فيهاء وما دَامَت الأيّام باقيَنَّ فالإعادة مُمكِدَمّ 

(وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم) لأنّهُ سك تَامُ (ومن ترك رمي إحدى الجمار 
الثّلاث فعليه الصدقَمٌ) لأن الكل في هذا اليُوم مك وَاحِدّ هكان المترُوك اَهَل إلا آن يَكُونَ 


- 


تروك أَكَثَرٌ من النُصف فَحِيدَئِِ يرم الم دوجود تر الأكثّرٍ (وإن ترك رمي 
جمرة العقبتٍ في يوم النّحرٍ فعليه دم) ائه ڪل وظيفة هدا اليوم رميًا وكذا إِذَا ترك 
الأكثّر منها. 

(وإن ترك منها حصاة أو حصاتين أو مَلانًا تصدق لكل حصاة نصف صاع إلا أن 
يبلغ دما فيُنقص ما شاء) لأن المتروك هو الأقل فتكفيه الصدقث. 

الشرح: 

لكنْ ٳڏا (رّكَ رهي امار في الأَيامٍ كُلْهم وهي اربع آيام: تحر حاص 


o.‏ 2 رو رھ لر ع م o‏ عي ره 


وئشریق حاص ويَومَان بیتهما تحر وتشريق یکفیه دم وَاحدٌ. وقال بَعْضُ المشايخ: 


الجزء الثاني 1۲9٥‏ 
لز مه برك ري كل بوم دم لان اجات ون كَانَتْ جِنْسًا وَاحدًا لكن في مُجَالسَ 
مُخلفة فکان كمَنْ 5 ص اف يد وله في محال ملف كت َقَدم. 

وَوَجْهُ مَا في الكتاب ما ذَكَرَهُ فيه بقوله: لان انس ممح وَكُلَ ما 
كلك لا دد فيه الكَمَاره كما في الخلق) َل ددن دم 
وَاحدٌء و ص او 

َولهُ: (وَالكُ نما يقحقق بعُرُوب الشمس من 

ذلك 000 أن الخال ا ذلك ) ن ا م الرّي كلها رَمَان 
وَاحدٌ لمي فلم : يتَحَقَقْ هتاك اختلاف الَجْلس؛ (لأنهُ لم يعرف قرية إلا فيها) عَلى 
حلاف القاس فلا قق 2 SS‏ امح (قيرْمِيهًا على 
اللأليف) أي على الرتيب الذي E‏ ما دَامَتْ الايا باقية 

بخلاف قصّ الأظافير فإن ركه لس بمُوقت 0 حمق فيه اعثتلاف 
املس 5 بَأحيرهَا) عَنْ هذه الأيّام 0 الد وَهُوَ شا (عنْدَ أبي حنيفة حلاف 
هُمَاء ون رك رمي بوم واحد قله دم له سك ئا إن قيل: هذا کک 
على أنه إذا كفْرَ التفرَ الأول يجب عليه دم رك رمي يې واس كَذَلكَ فإ 
مُخيرٌ ين الإقامة والتّفر وَذَلكَ آية شو كيف يجب عليه دم؟ جيب بأن لير 
قبل طلوع الفجر من الوم الرابع» فاا إذا طْلعَ فق و n‏ 
SS‏ 

و (وَمن توك ري إخدى الجمار) es‏ 
وجب ؛ الد وَمَا كان بعضةه الأقل فتركة : وجب ٠‏ الصدقة» فعلى هذا إذا رك جَمرة 
ا تركها في بَقيّة الأ ام يَلرَمُهُ صَدَقَة وَهَذَا إذَا 

يام الي فاا ذا قضاهُ فيها فقذ سقط الم عند لها وَل سقط علد أبي حيفة 
رحمة اللّهُ. و (فكان الروك قل يعني إذا رك رمي إِخْدى الجمّار؛ لأن التْروك 
جد لاف ا دار مد جما 

وَقولهُ: (إلا أن يَكُونَ الروك أكثْرَ من النُصضْف) امنا مقط من قوله: (وَمَنْ 
رك رمي إِحَدَى الجمّار): أي: لکن إذا ترك أكثر من رمي إِحْدَى الجمّار وبلغ الروك 


هن 


العنايت شرح الهدايت 
كر من نطف مثل أن رك إخذى عشرة حَصاة رمي عَشرَ حَصِيّات (فحيتكذ يَلرَمهُ 
الم وحور ر وَالأَكْترٌ يَقُومُ مَقَام الكل. 
وله : (لأكه كل وظيفة هذا اليوم رَمَيَا) صب رميًا على التمييز؛ لان فيه 

17 غير كلذب وَالخَلقٍ والطواف فلو افْقَصّرهُ على قوله: لاه وظيفة هَذَا يرم 
يكن عَلى ما يَنْبَخي. . وَقولهُ: (وكذا إذا رك الأكثرَ منها) أي: من جَمْرَة العقبة. و وَكولَهُ: 
(إلا أن يل دَما) استثتاء من ر نَصّدَّقَ لکل حصا نصف e‏ يعني إذا بلغ 
فذقا تمدقا لكل i‏ نة الم تحبذ رقص من الم ما شا حت لا َل 
النّسْويَة بين الأفل والأكثر. n‏ أن الروك هُوَ الاقم دلیل قله: تَصَدّقَ. 

(وَمَن أَخْرَالحَلقَ حَتّى مَضّت أَيّامُ الحر فَعَليه دم عند بي حَنِيفَتَ وَكَدَا ذا آخْرَ 
طواف الزّيارَّة) حى مضت أَنَّامُ التٌفريق (فَمَلِيه دم عندهُ وقالا لا شيءَ عليه في 
الؤجهين) وَكذًَا الخلاف في تَأخِيرٍ الرّمي وفي 0 
الرّمي وتَحر القارن قبل الرّمي والحلق قبل الدب لهما أن ما هات مُستَّدرَك بالقضاءِ ولا 
يجب مع القضاء شيء آخر. 

وله حديث ابن مسعود 4ه 6 ائه قال من هدم تسا على نك فعليه دم ولان 
التّأخِيرَ عن المكان يُوجب الم فيما هو موقت باممكان كالإحرا ام فَكدًا التّأخِيرٌ عن الزّمان 
فيما هو موقت بالزّمان. 

الشرح: 

قال: رومن أخرَ الق حى مضت ايام المضٍ هذا م قد أن 
فة وجب ٠‏ الم بالا حير حلافا ا وَكَوْلَهُ: (وَكَذَا الخلاف في تأخير ا أي: 
في ألأخير رَمْي جَمْرَة العَقبة عَنْ يَوْم النَحْرٍ وأأخير رمي الْجمّارٍ من اليوْم الثاني إلى 
الثالث او من الثالث إلى لرابع. وَكَولَهُ: (وفي تقدم سنك على سك) أي: وكذا 
لحلاف في تدم لسك على شك رکال قبل لري كان 5 أو غير 

(وكخر القارن) دم (قبل الرفي وَحَلقٍ القارن) المع (قَبل الدج و 
خص القارن بذلك؛ لان ارد إذا بح قبل الرّمي أو حَلقَ قبل البح له لا شي 
عَيْه؛ أن تأخيرٌ اسك لا يَتَحَقَقُ في حَمَه هَهُنَا لكَوْن البح غَيْرَ اجب عَليْه. فإن 


الحزء الثاني ۱۲۷ 
ل تشيم شلك على نك يسوم انور ن عن شك کان في كلاه لكا 
ا أل اراد بالاحير اکل بحسب الأيّام وبالقدم رت و ب اانه 
في يوم واحد فلا تَكْرَارَ. 

رقنا ا ما ات رة اا رمو عو ما هُوَ مدرك بالقضاء 


م 2 32 0 


ور 


ت ج و 2 5 ۴ وس ٤ o‏ 2 0 
لا يجب فيه شىء غيره بالاستقراء فى أحكام الشرع» (ولابي حنيفة حديث ابن 
مسعود ذه قال: «مَن قدّمَ نسكا على سك فعَليه د») فإن قيل: تبت في | Ys‏ 
~0 0 7 0 0 0 ت ېو 0 2 3 ا rye‏ م 
or 2 7 2‏ ا مه 2 o‏ 3 7 و کر 1 - ا ل و 
وقال: نحرت قبل الرمي» فقال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج؛ فما سكل عليه 

3 2 رل سد ها o‏ 2 عر fof‏ و 5 رم سم 
الصلاة والسلام عن شيء قَدم أو أخرَ إلا قال: افعل ولا حَرّج». 
5 ج ا 3 2 . 3 0 را“ ° س2 4 2 و م Jor‏ ۶ 
وذلك دليل واضح على أنه لا شيء في التّقدم والتأحير. فالحواب أله مروك 
ا و ا ر 000 E E TET‏ 
2 0 0 0 2 0 ا اص ج م كي 0 اور ر و کا 
2 3 2 5 8 م ت :و رو ا ا لظ ا 5 
یکون مما ليس بموقت فلا يوجب الاير فيه شِيكًا. سَلْمِنَاهُ ولكن يُكون مُعَارَضًا بم 
وا بن ديت اي مثو 
0 2 و ع ع دم امع ت عدن ع ا ره وام چو و سن ەرو 
ا ر و ا يه 7 3 و ل ف م و ر 
والقياس مَعَنَا على ما ذكرٌ في الكتاب بقؤله: (وَلأن اَأحيرَ عَنْ الان يُوجب الدَمَ 


فيمًا هُوَّ مُوَقَتْ بالمكان كالإحْرام)» فإن الحاج إذا جاوز الميقات بغَيْر إِخْرَام ثم أَخْرَمَ 
1 م اس سيره 7 ر 1 2 5 0 7 ر وة 4 1 زا 
وَحَبّ عليه الدّمُ (فكذا التَأَحيرٌ عن الزّمّان فيا هو موقت بالرمان) بجامع ُمَکنِ 
ا 52 3 RI‏ 2 2 ¢ 0 هه a‏ چ ر لى #ر هم o0‏ 
نُقصّان الأحير فيهمًا. فإن قيل: كيم نذا قياس وَهُوَ القيّاس عَلى سائر ما يُسْعَدْرَكُ 


ور تام 


من العبّادّات بالقضَاء فَكَانَ قيَاسَكُمْ في حير التَعَارْضٍ. فَالتَوَابُ أن قيَاسَنَا مرح 
a‏ 

(وإن حلق في آَيَام النّحرٍ في غير الحرم فَعَلِيهِ دم ومن اعتَمَرَ فْخَرّحَ من الحرم 
وقصر فعليه دم عند آبي حنيفة ومُحَمّدٍ) رحمهما اللّهُ تعالى (وقال أَبُو يوسف) رحمة اللّه: 
(لا شيءَ عليه) قال 4 ذَ ڪر في الجامع الصَّغِيرٍ قول ابي يُوسُفْ في الْعتّمِرٍ ولم يذ ڪُره 
في الحَاج. قيل هو بالائّمَاق؛ لأنّ لسن جرت في الح بالحلق بمتى وَهُوَّمِن الحرم. 


1۸ 


العنايت شرح الهدايت 

وَالأصح انه على الخلافي هُوٌ يَمُول: الحَلق غيرُ مُختّص بِالحَرّم «لأن الي 4 
وَأَصحَايّهُ أحصروا بِالحَديبيَةٍ وَحَلقُوا في غير الحرم». وَلهُما اَن الحلق ًا جعل محللا 
صر ڪَاسلام في آخر الصّلاة َه من واجبتِمه وَإن كَانَ مُحَثلاه َا صر سكا 
اختّصّ بالحرّم كالدّبحِ وَبُعض الحَدَيبِيّةٍ من الحرم فَلعلّهُم حلقوا فيه. 

قالحاصيل أن الحلق يوقت لمان وان ند آي ية رمه اله عند أبي 
يُوسُف لا يَتَوفْتْ بهِمَا عند محمد توفت بالمكَان دُونَ الرّمان» وعند زُهَرِ يَتَوَقْتَ بالزّمان 
دون المكان. وَهَدَا الخلاف في التّوقيت في حق التُّضمين بالدم. وما في حَق التَّحَلّل فلا 
يُتَوقْت بالاتمَاق. وَالتقصِيرٌ وَالحَلقَ في العمرَة غير مُوَقْتِ بالزْمَانِ بالإجماع؛ أن أصل 
العمرة لا يوقت به پخلافر المكان؛ لأنّه موقت به. 

قال (قإن لم يُقَصَرحَتَى رجح وَقِصّرٌ فلا شيع عليه في قولهم جَمِيعًا) معنا ذا 
حَرَيَ المُعتَمرُ كُم عاد لأنّهُ اتی به في مكان فلا يلزمه ضمائه. 

الشرح: 

وَكوْلَهُ: (وإن حَلقَ في ايام الح ظَاهِرٌ (قال الصف رَحمَّهُ لكك كذ 
في الحامع الصغير قول أبي يُوسُفَ في الس اه لا شيء عل (و م يكره في 
الاج إا حل حارج الحرم (ققيل) إِنّما لم يَذْكْرهُ لأنَهُ ربالاتقاق) في وُجُوب الد 
(لأنَ الس جَرَتْ في احج بان يَكُونَ الق بمّى وَهُوَ من الخَرَم) فبترکه يلرم الحاير. 

(والأصح أن على الخلاف) عِنْدَهُمًا يجب الدّمُ وَعنْدَ أبي يُوسُفَ لا یجب 
ا وَوَْهُ الاين على ما ذكرّ في الكتاب واضح. وَقَولهُ: (قالاصل أن الخلق) 
يني في اج (يتوفُت بِللكَان وَالرََان) أئ: يوم حوارم (عند أبي حنيفة» وعد 
أبي بُوسّف لا يوقت بهمّء وعد مُحَمَّد يوقت لكان دُون الرمَان» وَعِنْدَ زُفْرَ 
موقت بالرّمان دون المكان). 

ونم قُلنَا: يني في الحَجّ؛ لان الخَلقَ في العُمْرّة لا يوقت بالرّمَان بالإجْمّاع. 
فإن قيل: إا کان موقا هما کان کالوقوف فيَنْيَغي أن لا يُعْتَدَ به إذَا حَلقَ حارج 
الحرم كما لو وقف بعر عَرَفَة أو طاف بعر الع ترات ر الفغل ال 


ور 


و ا رصع لاس 2 لاه لص 2 صف سے 2ن 5 8 دن 
دون الحرم» ولکته جار بالتأخير عَنْ مَکانه فیلز مه دم كما يلزمه بالتأحير عن وقته» 


الحزء الثانى ۱۲۹ 
بخلاف ما ذَكَرْنُمْ من الوقوف وَالطّوّاف» فإن مَحَل الفغل هو المبل وَحَوْل اليّت 
و ھر ززا و عي 4 ا 20 ا 
وَبالخروج عَنْهُمَا يبدل الَحَل فلا يَجُورٌ. وَجْهُ قول أبي حنيفة عَلى الخُتصّاصه با لكا 


ن 
َدْ عل من قوله: وَهُمَا أن الخَلقَ نا جُعل مُحَلّلا إ. وما على انختصاصه بِالرّمَانَ فلن 


50 رك 00 م 2 3 ر ورك 5 م a‏ 
الحلى لحلل وَهَذَا بالاتّقاق» وکل ما هُوَ كذلك يوقت بِالرّمَان کالطواف. 
وَوَجْهُ قول أبي يُوسُف اما عَلى عَدَم اختصاصه بِالَكَان فََدْ عُلمّ من قوله: هُوَ 


بقؤل الحلق غير محص بالحرّم إڂ. ونا عَلى عَدَمٍ الختصّاصه بالرّمَاذ نين أن لطلق 
الذي هُوَ سك في أوَانه بمثرلة الق الذي هُوَ جنَاية قبل أوانه. 

فَكَمَا أن ذلك لا ينص بِرَمَان فَكَذَلكَ هَذَاء ولو أرَدْت أن تَجْعَلهُ ليلا 
للشّقَين. قلت: فَكَمَا أن ذلك لا يَحْنَصُ بِرَّمَان وَمَكَان فَكَذَلِكَ هَذَاء إذ لو كان 


مُخْتَضًا بهِمًا لا وفع مُعْتَدَا به في عَيْر لكان وَالرّمَانَ كالوقوف بِعَرَفَة وقد عَرَفت 
واب ذلك آنفا وَوَجْهُ قول محمد نا عَلى امخُتصّاصه بالمكّان فَقَدْ عُلمّ من قؤله: 
E‏ ا ال O‏ 5 مك 20 7_0 و ر 0 

وهما أن الحلق إل وما على عدم اختصاصه بالزمان فهو ذَليل 5 يوسف على عدم 
اختصاصه بالرّمَان. 


رم o 2o‏ 26 ر مه م ال ولس م ۾ ت 20 له و و 0 
ووجه قول زفر أن التحلل عن الإحرام معتبر بابتداء الإحرام) وابتداؤه موفت 


بالرّمان حَتّى کر تقد ِحرَام الج عَلى أشهره دُون الَكان حَنّى جار أن بحرم من 
حَيِتْ شَاءَ قبل اليقات» فَكَذَاكَ الئل عه يوقت بالرّمَان دُونَ اکان فلو خُر عَنْ 
َم اشر رمه الد ول حرج من ارم نم حَلقَ ل امه شيء. وَقولَةُ: روهت 
الخلاف) أي: ما ذكَرتاُ بين عُلمَائنَا في التّْقيت رمَا هُوَ في حى الَضْمِن بالدّمء وَأما 
في حَقّ التَحَلْل فلا يوقت بالانَّاق). 

وَكَولة: (لأنّ أصل العُمرَة لا يوقت به) أي بِالرّمَانء إن رَكْْهًا الطَواف وَهُوَ 
ا ت رمان وفيه نظَرٌ؛ لأنْهَا في أيَام النّحْرٍ وق ا ر 
كَرَاهَتَهَا فيهًا لست من حَيْتْ إِنّهَا مُوقعَةَ برها بل باعتبار أ مَشعُول بأفعال الحج 
فيهاء فلو اعْتَمَرَ فيا جما حل بشيء من أفعَاله فكرهَت لذلك. 

وَقَوْلَهُ: (بخلاف الْكَان لاه ل به صل بقوله: (غيرُ موقت بالرّمَان)) 


لع ر 


مزه ر ت اک د دس 4 هل 4 ر مع 6# - 5 
وإليه ذهب صاحب «النهاية» ويكون مَعْنَاة: لاه موقت به عند ابی حنيفة و محمد 
عي ا 7 7 رس دام ال 5 2 


۳ 


العنايت شرح الهدايت 
N‏ وَيَجُورُ أن يَكُونَ منصلا بقؤله: رلأن أضْل العُمْرّة لا 
موقت ب4( أي: بالرٌمّان» بخلاف المكان؛ لاله اي: صل العمرة موقت ب قل جا جة 


7 


و 


إلى لتأويل (فإن اقم ار الذي ا حَنّى رَجَعَ إلى ارم وَقَصَرٌ فيه 
فلا شيء عليه ة 027 لا ای به به في مکانه فلا يَلرَمهُ ضَمَانْ)» ولو فَعَل 
احاح ذلك لم سقط عة دم التأحير علد أبي حَنيقةرَحمَهُ لل 

(قإن حلق القارِن قبل أن يدْبَحَ هعليه دَمَان) عند أبِي حنيفَةَ رحمه الله دَمْ 
بالحلق في غير أوانه؛ لن أوائَه بعد الدّبح ودم بِتَآخِيرٍ الدّبح عن الحلق. وعندهما يجب 
عليه دم واحد وهو الأول ولا يجب بسَبّب التأخيرٍ شيء على ما قُلنًا. 

06 

َوْلهُ: (فإن حلق القارن قبل أن ع يعني إذا قد م القارن الحلق على الدَبْح 

(فعَايِه دَمَانَ عند أبي ينه : :دم م للقران» ودم احير الوه عن بدا وَعِنْدَهُمًا د 
عليه دم واحد)» وهو دم م القران» (ولا يجب بست التأحير 2 على م قلا إن 
عبر عند وجب الثم علا ّم هذا ۶ رم لاله على ما عله مل رواة تامع 
الصغير فن محم قال ف قارن حلق 0 أن ذب قال: عليه دَمَان: : دم م القرّان» 
I‏ كل ب 

يعني على قول أبي حتيفة» وَعَلِى هذا فما ذَكَرَهُ لصت غير مُطّابق له لاه قال: 
عَليْهِ دم بالحلق في غير أوانه؛ NS‏ اذبح ودم َأْخير البح عَنْ الحلق» وَهَذَا 
كما ری يُشِيرٌ إلى اّما دَمَا جتايّة وَل يَذْكْرْ د القرّان وقال: وَعِنْدَهُمًا يجب عليه 
دم م وَاحدٌ وَهُوَ الأوّل: : يعني الذي يجب بالق في عير أوانه؛ ل يدك ألا سواه 
وريد كر نضا دَمّ القرّان» وَمَعَ عدم مطابقته فهو مُتاقضٌ لقؤله قبل هذاء وقالا: لا 
شَيْء عليه في الوَحْهين غ جميعا إلى أن قال: راق فل الاج 

وَعَلى هَذَا كان الح أن يقول: عله مان عند ابي حَنيفة: دم للقران» وَدَمْ 


از الدب فکالهُ سَهُوٌ وَقعَ مله أَوْ من O‏ ولا عيب في السهو على الإنسّان. 
فإن قيل: ق وَقعَ في عبّارَة بض الشايخ: دم م القران وَاجبٌ إِجماعًا E‏ 


عاو 


E 2‏ وم ٤‏ 2 2 4 ب 6م ب 
احتاية على الإحْرَام؛ لأن الحلق لا يحل إلا بَعْدَ البح واحب أَيْضًا إِجْمَاعَاء وَدَمّْ آخَرٌ 


الجزء الثاني ۱۳۱ 
عند أبي حنيفة بسب تأخير البح عَنْ الحلق فَيَجُورُ أن AE‏ بكار ذلك 
وَل يدك دم القران من الاين ونم ذَكَرَ الآرَ وشار ليه بقؤله وَهُوَ الأول وَذْكَرَ 
الف فيه. قلت: يابا قَوله: فما قد اا ENE‏ له 
تصريح بأنّهُمًا لا يقولان في هَذه الصورة بوجوب ٠‏ شء يتلق بالكَفَارة أمئلاء على أله 
مالف" لا هو امل في وحم هذه الال وهو لامع افر لْحمد رحبت ال 


إن قيل: فَعَلى ما ذَكَرَهُ مُحَمَد يحب SI EL‏ أن SR‏ 
مضموئة بالدميْن وه راض الإمَام ا نيوان أنه تس غل اوی 


َم فَعَلى القارن دَمَانء ولو قَدَمَ افر الخَلقَ على البح لم يجب عله شّيء فلا 
يَتَضَاعَفُ على القارن. 

إعلم أَنْ صيد البرّ مُحَرّمٌ على الحرم وصيد البّحرٍ حَلالٌ لقوله تَعَالى: « أَحِل 
لَك صد الْبَخر 4 المائدة: 145 إلى آخير الاي صي البَرٌ ما يَكُونْ تَوَائْدهُ ومثواه في 
ابر وصيد البّحر ما یگون تَوَائْدُهُ وَمَتْواهُ في الاء. والصّيد هو الحيوان المتنع المتوحش 
في أصل الخلقة وَاستَثنّى رَسُول الله ب الخمس الفواسق وهي: الكلب العَقُورٌ والدّئب 
والحدآة؛ والعُراب ولحي والعقرب» فَإِنّهَا مُبتَدِنَاتَ بالأدّى. وَامُرَادُ به الكُراب الذي ياڪل 


FE FE 2 


الجيف. هو الروي عن أَبِي يوسف رحمه الله. 

الشرح: 

(فصل): نا كَانَتْ استاي على الإحرام بالصيّد نُوعًا آخَرَ فصل عَمّا قَبْلهُ في 
فصل عَلى حدق ص هو ا المع ا فى أصل الخلقة) فَقَولهُ: (الحَيوَان) 
بمتزلة الجلس. و َوَلَهُ: (الْمتَع) وَهُوَ له إِما و أ 
بجتاحَيه يُخْرِجُ i‏ الأهلية كالبقر وَالعئم وَحوهمًا و ر ا َوْلهُ: 
لوسغ في أَصْل الخلقة) يذل فيه الحمَام اسول وَالظَبِي المستَأنُس» ا الإبل 
الو حَشة؛ لأن الاسستاس ذ یرل ا الثاني عا رضي ” لا معتَيرَ به. 

وهو على وعين: بي وهو ما يون مَوْلدُهُ وَمنوَاهُ في ر وهو ما 


3 ر 


کون مَوْلدُهُ وَمَْوَاُ في الاي وَالاْتيَارٌ للمؤلد؛ E‏ وَالاوَرٌ برّي؛ لأن 


ضن 


العنایہ شرح الهدايي 
مَولدهُمًا الب والضفدعٌ بَحْري؛ لأن مولده البحر (وصيد البحر حَلال للمخرم) 
سواء کان مأكولا أو ل يَكُنْ. 

(وصید ال حرم َيِه لقوله تعالى: ل«( أجل لَكُمْ صَيك الجكر 4 [الائدة: [a٦‏ 
الآية. واستنتى شی رَسُول الله بل أ: ا لأن حقيقة الاستثتاء لا 
ُعَصَوَّنُ ولكنّه 1 کان عنْدا ليان اه لم يذل اسْتعَارة له (الْحَمْسَ الفواسق وهي 
الكل ال الدب والحداة والرا ف تاو لعي )قلي دنا 0 ق 


و م ه 


الكتاب» وهي سق وسياتي العُذْرُ عر“ ذلك. 

الوه اسعَارَةَ ينه وقبل خْرُوجِهنٌ من الرْمَة لابتدائهنٌ بالأدّى» 
وُذ كان یور ا ا به على الکتاب» ولا فرق في الصيد ب 0-0 يْنَّ الوك 
وَالْباح والاکول ويره لنَاوّل اسم ذلك کله 

قال: ( (وإِذَا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قَتَلهُ فعليه الجزاء) آم القتل فَلقوله 
0 1 تَعَعْلُوأ A‏ َأ كر وك اك م > مُتَعَمِدَا فَجَرَاءٌ 4 [المائدة: ]٩٥‏ 
الي تص على إيجاب الجزاء. وآَما الدّلاليٌ ففيها خلاف الشافعي رحمة اللّه. هو يَمُول: 
الجزاء تعلق بالقتل؛ والدّلاليٌ ليست بقتل» فَأشبه دلالةٌ الحلال حلالا. ولنَا ما رَوَينَا من 
حديث أبي قَتَادة رضي الله عنه. وقال عَطاءٌ رحمه اللّهُ: أجمعَ الاس على أن على الدّال 
الجزاء؛ ولان الدلالت من محظورات الإحرام وَلأنّهُ تفويت الأمن على الصيد إذ هو آمِن 
بتوحشه وتواريه فَصار كالإتلاف؛ ولان المحرم بإحرامه التَّرّمُ الامتتاع عن التُعَرْض 
فيضمن بترك ما التَرّمَهُ كامودع بخلا بخلاف الحلال لأنّهُ لا التزام من جهته؛ على أن فيه 
الجزاء على ما روي عن آبي يوسف وَزُفَر رَحِمَهُمًا الله 

والدلالمٌ الموجبمّ للجزاءِ أن لا يَكُون الْمدنُول عاًا بمكان الصيد وآن يُصَدقَهُ في 
الدلالټ حتى لو كدّبه وصدق غيرهُ لا ضمان على الدب (ولو ڪان الدال حلالا في 
الحرم لم يكن عليه شيء) لا قُلنًا (وسواء في ذلك العامد والنّاسي) لأنّهُ ضمان يعتمد 
وُجُوبَهُ الإتلاف هبه رامات الأموال (وامبكدئ وَالعَائِدُ سو أن وجب لا يَحتَلفهُ 

الشرح: 

قال: (وإذا قعل الحرم صِيْدا أو دل عليه من قَمَلهُ عليه اترا أا القثل فلم 


الحزء الثاني 
ذَكَرَه في الكتاب وَهُوَ اض وا ا ا أقسام: إا 
تكن الذال ل غ و و ا از ا 
من د لس مما نَحْنُ فيه والثاني على كل واحد منْهُمًا فيه راء کامل 
عندئاء وفي الثالث على الول اَراء دُون الدَال كلك وفي الرّابع عة 

وقال الشافعي رَحمَهُ الله: لا شيء على الال أصْلا؛ لأن الجَرَاءِ يعلق بالقثل 
بالقص (وَالدَلالهَ لست بقثل فَأَسبَه دلالة الحلال حلالا)» وقولة: حَلالا ليس بقيد فان 
الَدلُول إن کان مُحْرمًا فَالحَكْمْ كڌلك (وَلنَا ما رَويتا من حديث أبي قتادت ڪه «هَل 
دَلكُمْ عليه؟ هَل أَشَرئم إِليّه؟» على ما تَقَدّمَ في باب الإحْرَام فَإنّهُ ذل عَلى أن الدّلالة 
م من رات الإحْرَام. 

قإن قيل: حبر وَاحدّ لا يُقَاومُ النَصّ الصّريحَ. قلت: ما تدم في لَص ذكْرُ لقنل 
وتخخصيص الشئء بالذكر نيدل غل في الحكم EEE‏ على ذلك 
بت اكم به (وقَال عَطَام) هو ابن أبي راح تلمد ابن عباس رضي الله عنْهُمَا: 
(أَجْمَعَ الاس على أن على الدّال ارا قال الطّحَاوي: وَل يرو عَنْ أَحَد من الصحَابة 
حلاف ذلك فصارَ ذلك إِجْمَاعًا. 

وتقالة زوق 2 ر الله عا لبر على الال الدراء. وجيب 
با لیس بثابت» ومن کان حُمل عَلِى ما ذا دل وَل مله الذلول إن الإجْمّاعَ فيمًا 
إذا قَتَلهُ فكان كلامه غير متَعرض الإجْمّاع؛ وَلأَن الدّلالة م مَحْظلُورَّات 
الإخرام)» وَالإقَدَام عليه يزجي اند لا كلد روم ا الدلالة ود كر الضَّميرَ 
را إلى اله و ريت الأمْن من الصّيّد) أي: الدّلالة قوت الأ من الصيْد. 

(لأنَهُ آم بوحش من النّاسء (وتواريه) عَنْ أعينهم وبالدّلالة يرول ذلك 
(قَصارَتْ كالإئلاف) وَكَولَهُ: (وّلأن اح م ليل آرُ يتَضَمّنُ اواب عَنْ قول الخصم 
فأشبة دلالة الحلال. وكقر EF‏ الخر م يإخرامه ارم الامتقاع عَنْ التَعَوْضٍ لأنهُ عَقَدٌ 
اضر يط ذلك شرعاء والذلالة اشر لخلاف: ما أثزم وذلك برجت الان 
کدلالة الم دع السارق عَلى الوديعة» (بخلاف الحلال) فاه م يلمر م شيا 

(عَلى أن فيه أًئ: فيا ذا دل الحلال على صَيْد الحرم (ا راء على مَا روي عَنْ 


ايل العنايت شرح الهدايت 
أبي يُوسْف وَرُفْرَ رَحمَهُمَا الله والدلالة الوجبة للجرّاء أن لا يَكُونَ دول عَانا 
بِمَكَان الصّيْد)؛ لگ إذًا عَلمَهُ ل ) الم يدلالته فلا يَكُونُ في مى الإثلاف» 
(ون يُصّدََّهُ في الدّلالة) ليَكُونَ في مَعْنَى الإثلاف. 

ما إا كَذَيَهُ وَصَدَّقَ غَيْرَهُ فلا ضَمَانَ على ا وفيه إقارة إل أن لمان 
عَلى ذلك العَيْرِ إن کان مُحْرِمَاء وھا شروط اح لم يَذَكرْهَا: أَحَدُهَا: أن يتُصل 
القثل بهذه الدّلالة؛ أن جه الدّلالة لا د يوجب شيا والثاني: + أن 5 الال مُحرمًا 
عة أذ الول e‏ والثالث: أن 
EE‏ تقلت فار ص و ل رك ی ا ت ثم ذه غد ذلك هَل 
م یکن على الذال شيء؛ لن ذلك بمنزلة جُرْح الْدَمَل (وَلوْ کا ن الدال حَلالا في 
الحرم م يکن عَليه سء كا قلتا) إِنُّ لا الترَام من جهته. 

TS 
TS 
رى أن اللْسْلمَ التَرّمَ بعقد الإمثلام أن لا برض لأموال الاس ثم لو دل سارقا على‎ 
مال إِنْسَان َأَحَذَهُ لا ضّمَانَ على الدّال. (والعامد وَالئّاسي في وُجُوب الجَرَاء سوا‎ 
کاتا اتن أو دَلَيْنِ؛ (لأنّهُ ضَمَان يعمد وُجُويْهُ الإثلاف) لقوله تعالى: $ وَمَن قَعَلَه‎ 
مدكم 4 |المائدة: هو | رك ضّمّان 1 وجوبه الإثلاف فَالعَامدُ فيه كَالنّاسِي كم‎ 


- ام 


في غرَامَات الأَمُوّال. 
فان قیل: لِيْسَ هذا كَعْرَامَات الأَموّالء ألا تَرَى أن ا 
شاة الي كان على كل مهما نمف القيمة» إن ا رکا في فل صد كَانَ على كل 
واحد منهمًا قفاوا أن اظ الإلحاق مَدَارٌ ب به الإثلاف للضَّمّان وقد 
وجدت» وَالاتّحَادُ في جميع الجهّات ٠‏ رفع م التَعَدُدَ لا 

و یل: کل تیل حل محا ان اقلم ر تقل ل وت کله ینگ 


2 


مُتَعَمِّدَا 4 [المائدة: ]٠١‏ نص اعد ركو حالف ا 
اقُخصيص بِالذَّكْر لا يدل على ؛ نفي اکم حم داه فحاز أذ بشت حُكُمْ اشستيان 
بدليل حر وَهُوَ وله 4: «الصّبْعٌ صَيْدٌ وفيه شاة» من عير قصل بَيْنَ عَمْد وَنسْيّان) 


الجزء الثاني ro‏ 


رل 0 Jor‏ ه 


e‏ بي وقاص رضي الله عَنْهُم. 

فان قيل: فما فاده قؤله: مُتَعَمّدَا؟ أحيب بألا اليه لأن الدلالة قذ قَامَت عَلى 
اديه لمشي ارو لكيه الكَمَارَة غلم الله على هَهنًا بها إذا وَحَبَتْ 
في العَمْد فلن تحب في الخطأ أؤلى. 

(وَالمَدىُ وَالعَائدُ) في وُجُوب الكفارَة (سَوَاء)؛ لأن العلّة الوجبة كما وُجَدَس 
ابتنداء فَقَدْ وٌجدَت الْتهّاء في الْرَة الثانيّة» فلو تَحَلْف الحَكُمُ عَنْهُ بَطَلت. فَإِنْ قيل: قَال 
الله تعَالى: 3 وَمَنَ عَادَ يتفم آلَهُ مِنَهُ 4 [المائدة: 45] جَعَل كل جَرَائه بالقاء التقَام 
الله قلا کون له له مله مُوجبٌ سواه كما عُرف. اتوي أن هذ كسد ی عار 
وداد الظاهرِيّ في أن مُوجب العَائد ان يُقَال لهُ: اذهب فَيْكَقم اللّهُ منك. 

ولا تقول إن ذلك إا عاد مسحلا أو مُْتَحقَا به كما في وله تَعَالى في باب 
الربًا « وم عاد اولك أُصحَبُ آل ر4 [البقرة: ]۲۷١‏ الي وَأمًا إذا لم يكن 
كَذَلكَ فَعَليُه الْجَرَاءِ عَمَّلا بدلالة النَصٌ. 


E0 


(والجزاء عند أبي حنيفيّ وآبي يُوسف رحمهما اللّهُ أن يُقَوْم اليد في المكان الذي 
قتل فيه أو في أقرب المواضع منه إذا ڪان في بيج فَيَمَوْمُهُ ڏوا عدل؛ ثم هو مُحَير في 
الفداء إن شاء ابتاع بها هديًا وَذَّبَحَهُ إن بلغت هدياء وإن شاءَ اشتّرى بها طعَامًا وَتَصَدّق 

وقال محمد والشافعي: يجب في الصيد النّظيرٌ فيما له نَظين د قفي الظبي شا 
وفي الضبع شاة وفي الأرتب عتاق» وفي اليربُوع جفرة وفِي العامة بِدََيٌ وفي حمار 
الوحش بَقَرَةٌ لقوله تعالى: « فَجَرَاءٌ مَنَلْ مَا قَتَلَ مِنَ آلنَعَمِ » المائدة: 1٩١‏ ومثله من 
العم ما يشبه المقثُول صورة؛ لأن القيمة لا تَكُونْ تعما. 

وَالصّحَابَةُ رضي الله َنهُم أوجَبُواالنّظِيرٌ من حَيث الله انر ِي العام 
وَالظبي وَحمارٍ الوحش والأرئّب على ما بين وقال بك «الضبّعٌ صد وفيه شاق وما ليس 
له نَظيرٌ عند محمد رحمة اللّهُ جب فيه القيمَيٌ مثل العصمُورٍ والحمام وأشباههما. وإذا 
وَجبّت القِيمةُ كَانَ قول حَفَولوِم. 


فيل العنايت شرح الهدايت 

والشافعي رحمة الله وجب في الحمامتٍ شاة ويُثبت للُشابهة بينَهمَا من حيث إن 
كل واحد منهما يعب ويهدر. ولأبي حنيفة وبي يُوسُف رحمهما اللّهُ اَن المثل المطلق هو 
البثل صُورَة وَمعنّى؛ ولا يُمَكِنُ الحَملٌ عليه فَحُمِل على المثل معنّى لكوت مهوا في 
الشرع كما في حَفُوقٍ العباد آو لكونه سُرَادًا بالإجماع؛ أو ما فيه من التٌعمِيم؛ وفي ضدهِ 
الُخصيص. 

اراد باص وآدلة أعلمُ َر فيم ما تل من لمم الوحثي”. وَاسم الم 
ينطلق على الوحشي والأهلي» كَذَا قال أَبُو عبَيدة والأصمعي رَحمهما اللّه. والرادُ يما 
روي التّقدِير به دون إيجاب المعين. كم | لخِيَارٌ إلى القاتل في أن يَحِعَلهُ هديا أو طعَامًا أو 
صوما عند آبي حنيضة وأبي يوسف رحمهما اللّه. 

وقال محمد والشافعي رحمهما اللّهُ: الخِيارٌ إلى الحكمين في ذلك فَإن حكما 
بالهدي يحِبْ النَظِيرٌ على ما ذَّكَرنًاء وَإن حكَما بالطعَامٍ أو بالصيّام فَعَلى ما قال أَبُو 
حنيفة وأَبُو يُوسف. لهما أن التّخييرٌ شرع رفقًا يمن عليه فَيَكُونَ الخِيَارٌ ليه كما في 
كمَارَةِ اليمين. ولحم والشافعي قوله تعالی: ( حکم بدء ذَوَا عَذَلٍ منم هدي 
[المائدة: 46] الي ذُكر الهدي منصويا لأنّهُ تفسير لقوله تعالى: ١‏ كم به 
لحُكم الحَكمٍ كُمْ ذَكَرَ الطعَامٌ والصيام كمأو َيون الخِيّاز إليهما. 

قُلنًاه الكَمَارَةٌ مُطفت على الجزاء لا على الهدي بدليل آنه مرفوع؛ وكذا قوله 
تَعَالى: < أو عَدَّلُ ذَالِكَ صِيّامًا 4 المائدة: 40] مَرَهُومٌ فلم يكن فيها دَلالمٌ اختِيّ 
الحكمين؛ وما يُرجَعْ إليهما في تقويم المتلف كُمّ الاختيَارٍ بعد ذلك إلى من عليه 
ويقومان في المكان الذي أصابَهُ لاختلاف القيم باختلاف الأماكن؛ فَإِن كان الموضع 


/ لا يُبَاع فيه الصيد يُعتَبرٌ أقرب المواضع إليه مما باع فيه 0 قَانُوا: والواحد 


يكفي يكفى وَاْتَنَى أولى؛ لاه أحوط بعد عن الغَلط كما في حموق العباد. وقيل يُعتَبِرٌ 
تَنَى ههتا بالئّص. 
2 


وله : : (وابحزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف چ عو م الصّيْدُ) يَْني يُقَوّمُهُ ذوًا 
ل 4 ممَيْدٌ لا من حَيْث ما رَادَ عليه صِبْعَة» فَإِذَا قل الحرم بازية المعلم 


الحزء الثاني 1۳۷ 


عليه قِِميهُ غيْرَ مُعلّم طولب بالفرق يَيَهُ وََيْنَ ما ذا قله ليره فإِنّهُ جب قيمنهُ مُعلمًا. 
1 و 2 وو 1 21 00 00 هه سن r‏ 1 و 2 
واجیب بان و جوب الجراء باعتبار معنى الصيدية وهو التوحش والتتفر عن التاس» 
2 ك ا 2 ا 51 و 54 
وَكوَنهُ مُعَلمًا لا مَدْخَل له فى ذلك بل يُتْتَقصْ به ذلك فلا يَدْحَل في الجراء. 
وما وُجُوب القيمّة فى الإئلاف فباعتبار المالية وهي بالالتفاع» ولك يَرْدَادُ 


2 5 2 


وق " و و N E‏ کا و ی و 
بكو نه مُعَلمًا فذحل فى الضّمّانء وَإِنّمّا قيِّدَ بقؤله: صنْعَّة لأنّه إذا كائت الزيادة بامر 


لقي كَمَا إا كان طَيْرّ يُصَوْتْ فَارْدادَ يمه ذلك ففي اعبار ذلك في الحراء 


3 r0 0 


٤ o . عاو مه 0ع ق 2 ةمهم هه الى‎ ٠. a 
روايان: في روايّة لا يُعبَرُ لأنّهُ لبس من مَعْنَى الصيدية في شي وفي اخحری يعتبر؛‎ 
لأ وَصْفّ نابت بأصل الخلقة كَالحَمَام إذا كان مُطَوَقا.‎ 


وقوله: (ثم هو) يعني القاتل (مخير في الفداء) ظاهرء (وقال محمد والشافعي 
رَحمَهُمًا اللُّ: يجب في الصّيّْد النَظيرٌ فيمًا له نظير) أي: في الْنْظَرِ لا في القيمّة (ففي. 


الظبِي شاق اه وَاسْتَدَلا على ذلك بقوله تعالى: « فَجَرَاء مُكَل ما قعل مِنَ التعر 4 
إل ك و هة أن مل الول م العم ا امول و لان هن التق 


0 


ورو رر # ol‏ 


(والقيمة اکن بان الصَحَابة رضي اله عَنْهُمْ) وَهْم عَم وعَلي وَعَبْدُ 
اله بن مسنُود رازوا اير على ما يم يني قولة: (قفِي القن اد رفي اليح 
شاه وقي اليربوع جَفْرَة)» وهي التي بلقت أَربَعَة أشهر إل روما ليس له نظيرٌ) من 
حَيْتْ الخلقةٌ (مثل العُصْفُور وَالحَمَام وَمَا أَشَْهَهُمًا جب فيه القيمّة عد مُحَمِّد وإِذا 


ا عق ا E‏ ار و ال 
وَجَبْتْ القيمّة كان قول: كقؤل أبي حنيفة وأبي يوسف). 


سن هر ال مهم 2 0 0 و واس 2ے 7 2 
والشافعي يعبر الممائلة كن حيث الصفات فوج في الحمام شاة لمشابهة 


يهُا (مڻ حَيْثْ إن کل واحد منْهُمَا ُب ويه الب من باب طلب: أي يشرب 
لماء مره من عير أن يَقَطَعٌ ابرع قاله أبُو عرو وَالحَمَامُ يشرب هَكذا بخلاف سَائرٍ 
الور إا ترب شيا سياه ويقالَ: حدر لعي ومام إا صو من اب ضرب. 
(ولأبي حَنيفة وبي يوتف ان الله ال طن امثل. 

و (الثل الْْلقَ هُوَ الل صُورة وَمََى ولا بذكن الئل علبه) روج ما لبس له 


3 جه يلع ا ل ها اق البو ا وهاه سدم ل 2 6 
مث وري من تَاوّل النَصّ وفي ذلك إِهْمَالَهُ عن حُكم ارزع فحمل على المثل 


۱۳۸ العنايت شرح الهدايت 
می لکونه مَعْهُودًا في 2 كَمَا في حقوق العادء أو لكَوْن امل اوي مراد 
بالإجْمّاع فيمًا لا مثل له صو صورة لد یکو ير مراد إلا ليم عدوم اترك أو بنع 
e‏ هذا مَا قالوا. 

واعثرض بان المثل ليس ين امل صورة ويه مَعنَى ولا هو حقيقة في 
أحَدهمًا E EE‏ بل هو مطل يَتنَاوَلَهُمًا کالرقة ‏ اول 
لؤمئة والكافرة قَبَدْحُلَ حه الل الطلى 0 وَالْحمَوِي كما في له تعالى: 
(١‏ فمن أعْمَدَى عليكم ادوا عله يِل ما عَعَدَ ی عَليكم ) [البقرة: ]١9514‏ 
دحل EIT‏ له مثل إلا معت كَالقيميّات. 

ولواب أن الأطلى تا كرض للذات دون لمات لا بلي ولا لمات َر 
الال على الَاهيّة مقط وذلك يتَحَقق تحت كل هرد من أفراده الْحْتَمَلةء فَلوْ کان دالا 
على ذلك لوَجَب العامة عن العامة ولس كذلك بل هُوَ حَقيقٌَ عة في املق 
في ره والح نا مرا بالإختاع فلا كود کر راه ويس ذل لو 
في الآية الأخخرى نا على قول مَنْ يُقول: موب القصب القيمةُ ورد العيْنِ مُخَلْصُ 
فَظَاهرٌ؛ لأن الع الأصلى ول بالإرَادَة» ورد لعن يبت ا و 
«على اليد ما أخذتا حلى تزاف . 1 00 

وما على قل مَنْ يقول: مُوحِبُ العَصب رَد العَيْنِ وأا القيمة محص 
فَكَذَلكَ کون القيمّة اة بالکتاب» ورد د العيْنٍ بالسنّة وَهَذَا لحل من حَوّاص هَذَا 
الشرح» َه اقل وء 

وَوْلُ: رو لا فيه من خی ذليل آخير: يني في اعبار المثل مَعْنَى ُغْمي؛ لگ 
تال ما له نظيرٌ وما ليس له نظي روفي ضدّه) أي: في اعبار الل صُورة 
وک لتتاوله ما له نظيرٌ فقط وَالعَمَلُ بالتعمیم اول لكوْن الَنَصّ حيتشل َعم 


فائذةٌ. 


م 


ليس 2 ا شى ل o‏ 


و بالنّص) جَوَاب عن قؤله: (لأن القيمَة لا کون 0 وتَعريره 
ان الرَادَ الآية َجَرَاء ُو ية ما قتل م ا لن امل بم بمعنى القيمّة على 
ما ياء ومن العم تیان نا قتل» ولاك عن ا العم الوخشي؛ ن لاء ا ب 


الجزء الثاني ۱۳۹ 


يفلد لا يقل اليوان الأخلي وذ بت أن الم حم ل على الأهلي في الل يطل 
عَلى الوحْشي) قاله أبو عُيَيْدَةَ وَالأصمَعي. 

إن قيل: م ا م بقوله: هيا تال من جرا إا كان اا القيمّة 
یف يمكن أن : 5 a‏ اجيب بن مَعْنَاُ إِذَا للقن ا 0000 
بالغ الكعبة : فالقاتل بالخيَار بين الأمُور الثلاّة. 

(وَولة وَاكْرَادُ بمًا رُوِي) جَوَابٌ عَنْ قوله: (قال عَليِه الصّلاة وَالسسّلامُ: «الصتيع 
صَيِد وفيه شاة») وعن ر الصّحَاية : يعني أن ااب الب عط والصحابة رضي الله 
عَنْهُمْ هَذْه النظَائرَ ا باعتبار عبان إذ لا مُمَائلة بيْنَ اصع والشاة حلقة وما 
کان باعتا القدير کک إلا انهم كائوا رباب الواشي فَكَانَ الأدّاء َي مها 
ارق نظيرٌ قول علي هه في ولد الْغْرُور: قك اللا م بالعٌلام واحارية بابخحارية 
وَاكْرَادُ القيمة. 

ا إلى القاتل) يعني إذَا َر قيمّة المد بحكم الْحَكَمَيْنِ وه هي بلع 
هديا فَالخيَارٌ (في أن دل قر ار طكانا a‏ ا (عند 5 0 وأبي 
يُوسُّف» وقال محمد والشافعي: الحبّارٌ إلى الحَكَمَيْنِ) في ين أحّد الأشيّاء (فإن 
حَکمًا E‏ وان حَكْمَا ل 


ُو حَنيقة وأو يُوسُف) بغي من امار القيمة من حَيْ الَّى. 

رهما أئ لأبي حنيفة وأبي سف (أن ا مرج رفقا بمَنْ علي فيکون 
الحيَارٌ إلبه) ليرتفق با يار (كَمَا في كَمَارَة اليمين. وَلْحَمّد والشافعي قَوْله تَعَالى: 
کم ب به دوا عدّلٍ منك هَدَييا 4 [المائدة: ف اليه وَوَجْهُ ذلك أَنَهُ (ذكر الذي 
لوا ار ( نحكم بف 4 إن صَميرٌ به مهم فَفَسرَهُ يقؤله: : هديا فَكَانَ 

وقيل أي: اشير قبت أن الئل إِنّمَا يَصِيرٌ هَدْيًا باختيارهمًا وَحُكْمِهِمَاء رو 

مول کم الحَكَمٍ) أي: على أن کون بدلا م من الضمير مَحْمُولا على مَحَله كَمَا في 
فول ا ١‏ قل تی هَدَننى رب إِلْ رط مُسَتَقِيرٍ 5 يم ديا قِيَمّا 4 [الأنعام: [1٦۱‏ 
e E a‏ 


1 


العنايج شرح الهدايت 
الطَّعَام والصيام لعَدَمٍ القائل وبالقصل؛ ولاه عَطَمَهُمَ عله (بكلمّة أو) وهي لشي 
(َيَكُونُ الحبارُإليْهمَا). 

وَفِي تؤجيه هَذَا الكّلام إشکال؛ لأن و اطَّعَام والصيّام بكَلمّة أو لا يُفيدُ 
الوب إلا إا كان كار مَنصُوبًا على مَا هوَ قراءهُ عيسى بن عم الشحوي وهي 
ا والشافعي لا يَرَى الامنتذلال بالقراءة الاد لا من حَبْث إِنّهُ كناب ولا مر" 
حَيْث إل حبر كما عرف في الأصول. 

رقوله: (قلنا/ جاب عَنْ اسنلا هما وََقريرة أن الذلين ا يصح أن لوك کان 
قار وة على هديا ولس كذلك لاختلاف إعرابهماء وَإِنّمَا هي مَعْطوفة عَلى 
قوله: فَجَرَاء بدليل أله عرفو (وَكَذَلكَ وله تعال: ‏ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا ) 
[الائدة: هو] رفوع فلم کن في الآية دلالة انيار الحَكَمَيْنِ) في الطَعَام وَالصِيَام 
وإذا م شيت الخيّارٌ فيهمًا للحَكمَيْنِ يمت في الذي عدم القائل بالفصل. 

(وَِنما يَرْجعْ إِلهمًا في تقوم امثلف) لا عي م ايار بَمْدَ ذلك إلى مَنْ 
عَلِي) فقا له (ويْقوّمَان) أي: الحكمّان (في اکان الذي أْصَابَهُ) الحر. قال شيخ 
الإسلام: وكذا مشر اتان الذي اسا فيه لاختلاف القيّمٍ باختلاف الأمَاكن 


خا ا اص 


سورع هم ا 2 5 0 e O eA‏ ا ك 0 م 20 0 رور 
والأزمان. وقولة: (فإن كان لوْضعٌ يرم ظَاهرٌ. وَقَولَةُ: (وقيل يعبر الى ههتا) في 
راء الصيد لإبالئص) وهر قله تعَالى: « حم به دوا عَدَل 4 [المائدة: .]٠١‏ 


ررر ار ي فو 


قال في «الکشاف» عن قبيصة ال EEE‏ وهو محرم» فسأل غا 
شاور عَبْدَ الرّحْمَنٍ بن عَوْف 2 مره بدح شا فقال قييصّة لصاحبه: وَآللَهُ مَا عَم 
مر الومنين حى سأل غَيْرَهُ فأقبل عليه ضَربًا وقال: أتشمص الفئيًا وكقثل الصّيّدَ وَأنت 
مُحْرِءٌ؟ قال الله الل کم بو دوا عَدَلٍ يكم هَذَيا 4 [الائدة: 15] فاا عُمَرُ 
وعدا عبد الرحمن: 

(والهدي لا يُدبَحٌ إلا بِمَكْنَّ) لقوله تَعَالى: « هَدَيًا بلع ألْكَعَبَةِ 4 (وَيَجُورُ الإطعامْ 
في يرها) خلافا للشافعِي رَحِمَهُ الله هو بره بالمّدي والجامع التّوسِعَمٌ عَلى سكا 
الحرم وتحن تَمُول: الهدي فرب غيرٌ مَعمُولتٍ فيَختَص بمكَان أو زّمَان. آم الصّدَقَمُ 
فرب معمُولدٌ في كل رمان ومكان (وَالصُومٌ يَجُورُ في غير مَك لأنّهُ فرب في ڪل 


1١ 


الحزء الثاني 
مكَان (فإن دَبّحَ اهدي بالكوهَة جره من الطَعَام) معنَاهُ إا مدق باللّحم وفيه وء 
بقيمَةٍ الطعَام لن الإراقَةَ لا تنوب عنه. 

وإذا وَقَعَ الاختِيّارٌ عَلى الهّدي يُهدي ما يُجزيه في الأضحيّةٍ لأن مطلق اسم 
الهدي منصر ف إليه. وقال محمد والشافعي: جز ي صعَارُ النّعَم فيها؛ لن الصحابة 
رضي الله عنهم أوجبوا عناقًا وجفرة. 

وعند آبي حَنِيفَنَ وأبي يُوسف يجوز الصعَارٌ على وجه الإطعام: يعني إِذَا تصدق. 
وإذا وقع الاختِيّاز على الطعَام يقوم المتلف بالطعَام عندتًا؛ لأنَهُ هو المضمون شَتُعتَبرَ 
قیمته (وإذا اشترى بالقيمَت طعَامًا تصق على كَل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا 
من تمر أو شعي ولا يَجُورُ ن يطعم المسكِين آَقَلَ ِن نصف صاع)؛ لن الطعَامٌ الَدكُورَ 
يُنصرف إلى ما هو امُعهودُ في الشرع. 

(وَن اختَارٌ الصيَام يوم الول طَعَامًا م يَصُومُ من ڪل يِصف صاع من بأو 
صاع من تمر أو شعير يوما)؛ لان تقدير الصيام با مقثول غير ممکن إذ لا قيمت للصيام 
َمَدَرِنَاهُ بالطعَام وَالتَّمَدِيرٌ عَلى هدا الوجه معو في الشرع كما في بَاب الفديّةٍ (هَإن 
فَضل من الطعام هَل من نصف صاع فَهُوَ مُخَيْرٌ مُحَيرٌ إن شاء تصدّق به وإن شاء صام عنه 
یوما كاملا)؛ لان الصّوم أَقَل من يوم غيرٌ مشروعء وَكَدَلكَ إن ڪَانَ الواجب دُونَ طعام 
مسكين يهم قدرَالوَاجب أَويَصُومُ يوا كَامِلا دا لد 

الشرح: 

N‏ الإطعام في َيرِهَا) يعني ا كان طَعَامَ الإبَاحَة أو التّمْليك. 
وَقولهُ: (وَالصُوْمُ يَجُورُ في غَيْرٍ مَكة) كي بالإجماع. وكَوْلهُ: (إذَا قَصَدّق باللّخم 
وفيه راء بقيمّة الطَّقام) بان ُصيب كل مسنكين من الخ ما ل قيس نطف صاع 
E‏ امین وَكَانَ من شرط صد مَدُقه التَمرِيقُء بخلاف ما إذا ذبَحَ 
بمكة فاه إذا نَصّدَّقَ و0 جَاد؛ لأن E‏ 
لا من 4 ال 

وَكوْلَُ: (لأن الإرّاقة لا وب عل أي: لأن الإراقَةَ الخاصلة بِمَكَان غَيْرٍ الحرم لا 
ثوب عَنْ الحذي؛ تی لو سَرَق المذبوح أو ضاعَ قبل التّصَدّق ١‏ به بقي ل عَليْ 


قل العنايت شرح الهدايت 
كما کان 0 الذبُوح بمَكة حَيْث يحرج عَنْ العْهدَة وَإِنْ سرف أو ضَاع قبل 
النَصَدّق 

قال: (وإذا وَقَعَ م الاختيارُ على اهذي) إذا احْمَارَ القائل ادي (لقدي ار 
في الأضْحية وهو ١‏ الدع الکبیر من ¿ الضأن ايء من غیره عند 5 حنيفة نة إلأن 
مُطْلقَ اسم مذي صرف ؛ الله كما في هَذي عة وَالقرَان له 7 a‏ 
في الأطحيّة. 

رارض عات بان الثم المي كذ تسرف إل غ کا إو قال إن فلت ن 
نوبي هَذَا هَڏي ليك في مَحَل راع كَذَلكَ. وأحيب أن الكَلامَ في مُطْلقٍ اشَذي 
وما ذَكَرْت ليس كَذَلكَ؛ لأن الإارة إلى الاب ب قيدنهُ بدلك. (وقال محمد والشافعي: 
يُجْرِئُ صعَارٌ النّحَم) قال في «التهاية»: وذ في الوط والأسرار 50 الجامع 
الصّغير لفخر الإسلام وقاضي ان قول 5 ُوسف مثل قول مُحَمّد محمد 

أن الض اة رضي الله عَنْهُمْ أُوْجَيُوا عَنَاقَا وحَفر قَدَلُ غ جَوَازٍ ذلك في 
باب الذي (وَعلد أبي حنيفة وأبِي يُوسّف يَجُورٌ الصعَارُ على وجه الإطعام) فَيَجُورُ أن 
0 إجاب الصحابة على ذلك الوَجهء (وإذا رقع الاختيار على العام 2 الف 
- عندا) وقال الشافعي: وقيل هو قول مُحَمِّد يجب المثل تم يُقَومُ الل بلطا 

ما عندا الف هو ال يعبر قيمثُةُ. 

8 (وإذا اشترى بالقيمّة طَعاما) إشَارَةَ إلى أله يَجُورُ أن يموم الف بالقيمّة 
م يشتري بالقيمّة طَعَامًا. َولَهُ: (يَنْصَرِفُ إلى مَا هُوَ الْمْهُودُ في ي الششرع) يعني نطف 
يي ل ة الفطر وكقارة ة اليمين والظهار. 

وَكَوَلَهُ: (وَإن امار الصا ظاهرٌ. وَكَوْلَهُ: (وَكَذَلكَ إن کان الوؤاجب دُون طَعَامٍ 
مسكين) بأن قل يَرْبُوعًا أو عُصفورًا وَل لغ قيس إلا مدا من الحلطة يطعم ذلك 
لخر أو ميزنا ا إن الصو م أقل من يوم عير مشرو ع. 

(ولوجرح صيدا أو نتف شعرهُ أوقطعَ عُضوًا من ضَمِن ما تَقَصَّهُ) اعتبَارًاً للبعض 
بالكل كما فِي حُفُوق العبَادٍ (وَلو َف ريش طَائِرٍ أو قَطعٌ قوائم صّيدٍ فَخَرجَ من حَيرٍ 
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الامتنّاع ع 6 نه ڪاملة)؛ ائه فوت عليه الأمن بتفويت آل الامتتاع فيغرم جزاءه. 


۳ 


الجرء الثاني 

الشرح: 

َقَولةُ: رولو جرّحَ صدا ظَاهرٌ. 

اومن كر فيض SS‏ وهدزمرويا عن عنيا وابن عبابر رضي 
الله عنهم» ولأئه أصل الصيد؛ وله عرضيي يم أن يَصِيرَ صدا هَتَزّلَ مَنَزلمَ اليد احتِيّاطًا 
ما لم يَفسّد (فإن خَرَجَ من البيض فرح مَيْتَ فَعَليه قِيمَتُهُ حيًا) هذا استحسان؛ وَالقِيّاس 
أن لا یغرم سوى البيضت؛ لان حَياة الفرخ غير مَعلُومتٍ وجه الاستحسان أن البيض معد 
ليرج منهُ المْرحُ الحي» والكسرٌ قبل أوانه سَبّبّ َوته فَيُحَالُ به عليه احتِيّاطاء وَعَلى 
هذا ذا ضرب بَطنّ ظبِيَتٍ قلقت جنيئًا تًا وَماتَت فعليه قيمتهما. 

اس 

وكَولةُ: (مَا لم يَفْسّدْ) إشارة إلى ھا إا كانت مَذرَة فلا شيء عَله؛ لأنَهُ لم 
يلف صَيْدَا ولا ما هو يعرضيّة أن يصيرٌ صدا وََولهُ: (قإن حرج من اليَيْضٍ فرح 
مَيّتْ) هذه ال لا خی ) E‏ بالك او عَلم أله 
ا ا ذلا إن مر يكب الک أو ا فإن کان الأول ضّسّ قَيمِنَهُ وَإن کان 
الثاني فلا شىء عَلْه» وَإِنْ كان الثالت (فالقياس أن لا يَعْرَمَ سوى اليَيْضَة؛ٍ لأن حَياة 
اقرخ عير مَعْلومة). 

وفي الاسْتحْسان: جب عليه قيمَة الفرّخ حَيّا لا ذكرٌ في الكتّاب. .٠‏ وَكَقريرة: 
لض مُعَدٌ ليرج مئه لمر الي وکل ما ا هو ع ليرج مل الاح الي کر 
قبل أوانه سَببٌ لوت ذلك الفرّخ» وَذْلكَ إثلاف له والإثلاف يوجب الضمّان. وَقوَلهُ: 
به آي على الكسر وَالباء ا کان اا يكال الوت على 


ن قيل: تن اانه كبَطْن اليه ولو صرب بَطْنَ ظبية فألقت جنا ميا 
زا الق کان نه سلتا على تا يجيي لم لا كوف عل كه قيا انض 
المح جمِيعًا9 أجيب: بان صما ايض لس لذاته بل اتا ٍ أله سيب الفراخ؛ ودا 
لا يجب الضّمَان إا كاتني اة مره فإذا فيان الفَرْخْ لا جب صضَمَان 
الببض. 


- 
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العتايت شرح الهدايي 

وَقَوْلَهُ: (وَعَلى هَذا) أي على القاس وَالامْتحْسّان (إذَا ضَرّب بَطْنَ ية القت 
جَنينَا ميا مات فعَليُه قِيمثُهُمًا)) إن قيل: ق تْقَدّمَ أن ضما الصيد مي راتات 
الأموال» وَمَنْ ضَرَب بَطْنَ جَاريّة فأَلقَتْ جَنيئا ميا وَمَانْتْ كان عله قيمّة الحارية دون 
نين فَكَبِفَ وَجَبْت هتا مه الخنين؟ جيب أن انين في كم ال من و 
وَفي کم الس من وَج والضمان الوّاحب لحقّ العباد عير غير مُبني على الاحتيَاط فلا 
جب في مَوْضع الك 2 للق رك n‏ د ا 
في انين وجب الجرّاء. 

(وليس في قتل الراب والحدأةٍ والدأئب والحَيّةٍ والعقرب والقَارة والكلب الور 
جرا لقوله يك همسن من القواسيق يقتلن في الل الحرم الجدأة ولحي والعقري 
وَالمارَةٌ وَالكلبْ العَكُور" " وقال ب ميقل الحرم الفَارة وَالعُرَاب والحدآة والعقرب 
وَالحيَدوَالَلب اعقو وقد دك راكب في عض الروايات. 

وقيل اراد بالكلب العَقُورٍ الذّئب» أو يقال إن الذّكب في معتاه وراد بِالعُرَاب الذي 
يا ڪل الجيف ولط ؛ لأنّهُ یبتدئ بالأدّى: آما العقعق هَغَيرٌ مُستّثئى؛ لاه لا يُسَمّى 
غرابًا ولا یبتّدئ بالأدى. وعن آبي حنيفَة رحمه اللّهُ أَنْ الكلب العقُور وَغَيرَ العَقُور 
والستاتس والمتوحش منهما سواء؛ لان المُعتَبَرَ في ذلك الجنس؛ وَكَدًا الفارة الأهليت 
والوحشيي سواء. والضب وَاليربُوِعٌ ليسا من الخمس اُْستَثنَاة؛ لهم لا يَبتَّدِنَان بالأدّى. 

الشرح: 

(وَلئِسَ في قل الفواسق الْخْمْسمَة شي لأن ابي 0 شتی بقوله عَليْه الصّلاة 
وَالسَلامٌ «حَمْس من الفواسق يقتلن في الحل وار لخدأ واي وَالعقربُ 
رالفأرة والگلب العقوز» وَدَكَرٌ لذب في خض لدو الات فقيل فيمًا ذا ذكرَ 
الح العتور ا في مَعْنَى الكلب الور 

و رَحمّهُ الله في أُوّل هذا الفضل السنّة نَاء عَلى الرّوايّة أو الدّلالة. 


٤ 


ا 7 ا 7 7 2 e‏ و ت 
وَقؤلُ: (وَامرَادُ بالعُراب: الذي يأكل الحيّف ويخلط) أي: النّجَاسَّات مَعَ عَبْرهًا أي: 


)١(‏ أحرجه مسلم في الحج (حديث 255 )۷١ ٠٦۷‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر 
نصب الراية 55/59 .)١‏ 


1. 


الجزء الثاني 
يأل الح اة وَالنّجَاسَة أخرّى» وفع كْرَارَا؛ له ذَكَرَهُ في أُوّل الفصل مع زياد 
مَعْنَى وهو كوه مَرويا عن ابي يُوسْفْ فكان مُسَعْنّى عَنْ ا وَقَولة: (للذي يأك 
الحيّف) ير لا صفة فَكَانَ مَوْضعٌ ضمي القَصْل» وار به عَنْ العُرّاب الذي يَأكل 
0 ند اا ن¿ بقله. 
َولهُ: 7 قد بالأذى) قيل لاله يع عَلى ذُبْرِ الدَابّق وقيل فعَلى هَذَا کون 
ر في القع ولا یبتدئ أ لای نطز لله مع على كار اذا (وعن أبي .حنيفة 
أن الكلب العقورَ غير العقور لكاي وَالْوَحّضَ منهمًا) أي: “من اکا ٠‏ العقور 
وغیر العقور كرا انا الكو َظَاهرٌ؛ لأنهُ وَرَدَ فيه الحديث» وأا عير فنا م 
SS‏ 
قوله: (لأن امير هُوَ الحنْس) يعني الحقيقة التي سمی كَليَا لا ردا دون فد 
وَهَذَا لأن هَذَا الجنس ليس بصّيّد وفيه ُظر لاه يذ يفضى إلى إِبُطّال لوضف الَنصُوص عله عليه 
و .١‏ وباب كك يسن للد بل لإطهار تزع أذ قن ذلك طم فه. 
(وليس في قتل البعوض والثّمل والبَراغيث والقراد شيء)؛ لأنْهَا ليست بصيود 
وليست بِمِتَوَنْدَةٍ من البدّن كُمْ هي مؤْذِيَرٌ بطبَاعهاء وَامُرَادُ بالئّْمل السود أو الصفرٌ الذي 
يُؤذي» وما لا يُؤذي لا يحل قَتلهاء ولكن لا يجب الجزاء للعلّمٍ الأولى. 
0 
قَولةُ: (لأنْهَا ليست بصيود) يني انها ليست بمتوحشة عَنْ الآڌمي بل هي 
او وة من البَدَن) يعني ی كرون من باب قضَاء اقث كَالقَمْلة 
م جي فة بطاعها) فلا تحب بطلا شية. 
وكَولَُ: (ولكن لا جب الخَرَاءُ للعلّة الأول) يعني قولة: لأها ليست بصيود 
و ر من البَدَنء سَماهُمَا علَةَ ون كائا في مَعتى عَلتْن؛ لأ ذكرٌ في 
مضع ا وَفي مَوْضع الب کون العلل الكثيرة بمَعنَى علة راحدة في أن 
ان ا Ms‏ 


کی 2-7 یک لد و 


اراس 2ل ص 


(وَمَنَ قل ملم تصق بما ها مثل كف من طَمَاء؛ أنه مُتَوئدةٌ من التق 
الذي على البَّدّن (وفي الجامع الصغير أطعم شيئًا) وهنا يدل على آنه يُجزيه أن يُطعِم 


1 


العنايت شرح الهدايت 
مسکیتا ینا سییر على سیل الاح وإن لم یکن شع 
الشرح: 
ََوْلُ: رومن قل قَمْلةَ تصَدَقَ بِمَا شام» وَقَدْ أُوْضَحَهُ في الكتاب ولس 
اا مُنْحَصرًا ذ في القثْل بل الإلقاء في الأرْضٍ كالقثل مرا أده 5 رأسه 5 م 
مُوضع آخخر. وتیل في العَمْين ولات كف من جنع وقي الريَادة E‏ 
ا وقولة: (شَيا يُسيرًا على سبيل الإبَاحَة وَإِن م يکن مشي مُشَبّعَا) قال في 
«الجامع الصغير »: ككسرة ة خبز. 
وی فق ج5 ي ا لان الجراد من صيد البرٌ فن الصيد ما لا 
يُمكن أخدُهُ إلا بحيلي ويقصده الآخيد (وتمرةٌ خَيرٌ من جرادة) لقول عمر 45: تمرة 
خير من جرادة. 
الشرح: 
ول OE WC‏ خير من جَرَادَة) قصنه أن اهل 3 0 ف 
كيرا في إخرامهم فَجَعَلُوا يَقَصَدَة ون مَكَانَ كل جراد بِدرْهَم» فقال عُمَرُ أرَى 
دَرَاهمَكُمْ كدر 2 يا اهل حمص» رة حير من رادة. 
(ولا شيءَ عليه في دبع السلحفاة)؛ لأنّهُ من الهوام والحشرات فَأشبَّه الخَنَافِسَ 
وَالوَرهَاتء وَيُمكِنُ آَخدهُ من غير حيلت وَكَدَا لا يُقصد بالأخن فلم ين صي 
وسن حلب صيد الحرم ية شيمه لان اللين من عزاو انتيب اميه كله 
اس 
ال رومن حلب صي اخرّم: اللبنْ من أجراء الصّيد لقوله عالى ( نشقيكر ن 
فى بُطونهے 4 [النحل: [1٦‏ وَكَلمَةَ من تعيض . 
(ومن قتل ما لا يُؤكل لحمه من الصيد كالسباع وتحوها فعليه الجزاء) إلا ما 
استثتاه الشترع وهو ما عَدَدتَاُ قال الشافعيٌ رَحمَة الله لا يجب الجرَاء لها جُبلت عَلى 
الإيدَاء فدّخَلت في الفواسق المستَثئَاة وَكَدَا اسم الكلب يَتَتَاوَلُ السَباع بأسرها َة ولت 
اَن السبع صد لتوحشه؛ وكونه مَقَصودا بالأخن إما لجلده أو ليُصطادَ به أو لدفع اَذَه 
والقِيّاس على الفواسق مُمتَنِعٌ نا فيه من إبطال العددء واسم الكلب لا يَقَعُ على السبع 


1۷ 


الحزء الثاني 
عرفا والعرف أملك. 

(ولا يُجَاوَر بقِيمَته شّاةً) وقال هر حم الله تحب قِيمتهُ باد ما بغت اعتيارا 
بماكول اللّحم. ولا قوله يلد «الضبع صيدٌ وفيه الشاة ولان اعتبارٌ قيمته لكان الانتفاع 
بجلده لا؛ لأنَّهُ محارب مُؤذء ومن هذا الوجه لا يراد على قيمَ الشّاة ظاهرا. 

0 

قول و كالشاع) أي: (وتحوها) أي سباع الطَيْر. و َولَهُ: (وَكذا 
ا بني أن ابي ول استثلى e‏ 
ار , به الكلب الْعْرُوف فَإنْهُ أهلي بص فکان الرَادُ ما يَتَكَلبْ: أي يَسْتَدُ 
53 تار الأسّدَ والفهد وَالنّمرَ وغه کان کان الله تعَالى قال: لا تَعكلُوا الصيد واكم حرم 
إلا ما كان مُؤْذيَا ولو کان النَص 0 3 م با NE‏ الحم نكا هَذَا. 

(وَلنَا أن اسبح صي لتوحشه) ره ه من النّاسِء 0 مَقَصُودًا بالأعثذ إِما 
لجلده أو ليْصطاد به أو فع اذا وکل ما هو صي يَتَنَاولَهُ قوله تعالى: ۾ لا لوا 
AN‏ [المائدة: 0 يجب ا بقثله (وَالقيّاسُ على الفواسق ممع 1 فيه من 
إنطَال العَدد) وكذلك الاق بها دلالة؛ لأن الفواسق مما تَعْدُو عَليِنَا وَعَلى مَواشيتا 
الب مناه والسّع بس کذللك لنغده عا لا کون في مه مَعْنَى الفواسق ليْلحَقَ بها 

واسم الكلب ون او لق م اول عرفا (وَالعافُ أُمْلك) أي: أَقَوَى وَأَرْحَحْ 
في هَذَا ا مضع 5 في و لبتائه على الاحْتيّاط وَالاختيّاط في يجاب الجرّاء. 
وقوله: (وَلا يجاور بقيمته شَاة) البَاء للتَعْديّة وَشَاةٌ مَرفوع م لكؤنه مُسَْدا ا ومعتاه: 
لا يُجَاوَرٌ بقيمّة الذي لا کل من الصيود قم شا في ظاهر الرّوَآية. 

0 70 نه 0 من الدّمء > (وقال ف جت قیمته EE N‏ 
اعتيّارًا بمَأكول اللّخو) والجامع الماد (وَلتا َوَلَهُ: عليه اللا والسلام: «الضبع 
يك وفيه الشاة» فَلمًا ورد الشرع بکقدیر لا يراد عله برأي؛ لگن الَقاديرَ عرف 
سَمَاعَا؛ (وَلأن اعبار قيمته لكان الالتفاع e‏ إذ اللْحْمُ غير مأكو ل لا لاه 
مُحَارب) كما في بُعْض السا ع. 

نر اكه ادن لالع ب و ال E AS‏ 


۸ 


العثايي شرح الهدايي 
للملوك والسّلاطين لكنَّهُ حارج عَنْ الصَبْديّة فلا يعر ولا لأجل مَعْنَى الإيذاء فيه؛ لان 
الإيذاء مَعْنَى لا تقوم له شرْعًا فبقي اعَتبَارٌ الجلد (وَمنْ هَذَا الوّجه لا يراد عَلى قيمّة 
الشاة ظاهرًا). 

(وَإِذَا صال السبع على الحرم فَمَتَلهُ لا شيء عليه) وقال زُفْرَ: يجب الجرَاء اعتبارا 
بالجمل الصائل. ولتا ما روي عن عمر أَنّهُ قتل سبعا وأهدى كبشا وقال: إِنَا ابتَدانَاه 
ولان المحرم ممنُوعٌ عن التُعرضٍ لا عن دَفع الأذى؛ وَلهَدًا كان مَأدُونَا في دفع المتَوَهُم 
من الأدّى كما في الفواسق قلأن يون مَأدُونًا في دفع الْتَحفّق منه أولى؛ ومع وجود 
الإذن من الشارع لا يجب الجزاء حمًا له بخلاف الجمّل الصائل؛ لأنّهُ لا إذن من صاحب 
الحق وهو العبد. 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ: (وَإِذَا صّال السّبْعُ على الحرم أي: ولب فقتل لا شيء عَليْه. وقال 
ل ا عله (اعْتبَارًا بالْجَمَل) ذا صّال على إِنْسَّان قله الإنْسَانْ فَإنهُ يجب 


- 
0100 


يمه وإن َل دفعًا عَنْ تفسهء (وَلنَا ما روي عَنْ عُمَرَ 4 أله فل سَيعًا ادى 
كَبْشَاء وقال: إا المدأَناهُ) عل الإهداء بالابتداء» مدل على أن الدَفُعَ لا يجب عَليْه 
شيْء وإلا لم يبق لتيل فائدة. 

واعترض بأن ال لتخصيص بالذکر لل على تفي الحكم عَمَّا عَدَاهُ فلا يصح 
الاسشتلال. وأجيب بأن ذلك في خطًابات الشّرعء أَما في الروَايَات ال وفيه َظر؛ 
لأن قَوْل عُمَرَ في هَذا الَحَلَ بمنرلة حطابات التتزع؛ لاه في حَيّرٍ الاستذلال به قلا 
يفیده. واب حواب أن الاستذلال او عند 

وقوه رون الحرم مَشوع عَنْ اعَرّض) اسذلال بدلالة حَديث القواسق. 
وَوَجْهُهُ أن لها أييح دَفْعَا للأذَى الَوْهُومٍ فَلأنْ بباح قل السّبع دَفْعّا للأدَى احق 
ا ا 


a 


قإن قيل: الإذن من الشرْع لا يَسْتَلِمُ قوط الحرّاءء قإن الحرم إذا حَلقَ رَأْسَهُ 


أو تالحر فهو مَادون من التترْع وم سقط الْجَرَاء. فالحواب ما يَذَكُرُهُ بَعْدَ هَدَ 


۱4۹ 


الجزء الثانى 
0 ع 1 7 as‏ م اور ر إ0 و ےت و 
بقوله: (لآن الإذن ميد بالكفارة بالنص على ما تلوتاه) وهو قوله تَعَالى: « فمّن کان 
م La‏ کو 22 3 ع 5 ج ا 52 97 رار 
نكم مريضًا أو بم أذى م رأسم 4 [البقرة: ]١57‏ الآية» فكان فائدَة الإذن د 
ريصا او پو من راسه : 2 
قن 9 ا 2 5-4 م 
الحرمة لا غير. 
ر 8 ر ك7 ات هس اعم ينه 7 ل اه وو 
E‏ 7 3 ه o $ 6 5 3 1١‏ ھە سس ت 
لا يقال: فليلحق بطريق الدّلالة؛ لأن الضَرُورَةَ في الصّؤل ليْسَتْ كالضَرُورة في حَلق 
A € 2‏ ل ا 1 ا 3 مو 0 
الرأس؛ لأن الأولى ثادرة والثانية كثيرة (بخلاف الجمّل الصائل؛ ل لا إذن من 
7 و رر 5 ا 5 7 0 5 ا عر 0 9 ره 
صاحب ال حق وَهُو العَبْدُ) ووقض بالعَبّد صّال بالسيّف على رَجُل فقتلة المصول عَلَيْهِ لا 
م اه A‏ 
يضمن والإذن م يوج من مالکه. 
ر 4 ال فم م فاق 1 » E.‏ ا ل ا اماه 3 
وأجيب بأن العبدَ مَضمون في الأصل باه آذمي حقا للعبد لا حَقا للمَولى لكو نه 
مکلفا كَمَوْلاهُ وَغَيّره فإذا جَاء المبيح من قله وَهُوَ المحاربة اسقط حَقَهُ كما إذا ارگ 
و a, 520 3 A‏ 3 0025 2 و2 ع وه رور ي* وو 2 
وسقوط ماليته التي هي ملك المولى إثمًا كان في ضمن سقوط الأصل وهو تفسه فلا 
مُعْتَبْرَ به كما إذا ار 
(فإن اضطر المحرم إلى قتل صيد فقَتّله عليه الجزاء)؛ لأن الإذن مقيد بالكفارة 
بالئّص على ما تَلونَاهُ من قبل. 
الشرح: 
وو ه3 3 و ت ام - 
وقولة: (وإن اضطرٌ المخرم) ظهَرَ مَعْنَاهُ لما ذكركاة آنفا. 
(ولا باس للمحرم أن يذبّح الشاة والبقرة والبعير والدجاجة وَالبّط الأهلي)؛ لأن 
هذه الأشياء ليست بصيود؛ لعدم التوحشء ولرد بالبّط الذي يکُون في الساكن 
والحيّاض؛ لأنّهُ لوف بأصل الخلقة (ولو دَبَّحَ حَمَامًا مُسَروَلا فَعَليه الجرَاءُ) خلافا ًالك 
رحمه اللّه. له آنه آنُوف مستائس ولا يمتنع بجتاحيه لبطء تُهوضه. 
وتحن نقول: الحمام متوؤحش بأصل الخلقة ممتنِعٌ يطيَرَانِهه وإن ڪان بَطيءَ 
لتمُوضء وَالاستِئئَاس عرض فلم يُحتَبّر(وَكَا إا قتل ظبيًا مستا أنه صي في 
الأصل فلا يبطلة الاستئئّاس كالبعير إِذا َد لا ياد حكم الصيد في الحرم على المحرم. 
الشرح: 
5 ر - 6 0 را 0 و ب 2 33 رس 39 5 
وقوله: (وَالمرَادُ بالبّط) يعني المذكور في القدوري الط (الذي يُكون في 


م اللسسسسس سس سح العنتاييّ شرح الهدايت 
المسّاكن) وُو الذي يکون يراه كَالدجَاجٍ في اطي وَيَجُورُ ذَبْحْهُ للمُحْرم. 
ورول الفح حَمَامٌ في ليه ريش کال ستراويل» من سرْولته إا ألتسئته الستراويل. 
وَقولهُ: (وكخئ تقول الحَمَامُ موحش قريرهُ الحَمَامُ موحش (بأصل الخلقة مُمْتَنعْ 
بطيرانه»» وکل ما ُو كذلك َو صيد. 

(والاسشتاس عَارضٌ) جَوَابٌ الك وَمَعْنَاهُ الاتبّارٌ للمَعَاني الأصليّة دون 
العَوَارِض. وعُورٍض بان امام لا حل بدَكَاة الاطنطرار ی لو ری سَهمًا إلى رزج 
امام فصب حَمَامًا مُسَرْوَلا وَمَاتَ قبل أن درك ذکائة لم حل ولو كان صَيْدُ 
ندل واشت يأن ا ا ا م 
لبَعيرَ إا كذ حل بدن الاضطرار ولس بصَيّد لوجود العَجْرٍ عَنْ ذكاة الايا 
وَالعَجْرٌ في الحمَام غَيْرُ مَوْجُود؛ لله يوي في اليل إلى بُررْجه. وَقَولهُ: رو كتا إا قل 

(وَإِذَ ديح الحرم صدا شَدَِيحتُهُ ميد لا يحل أَكلها) وقال الشافعي رَحِمَهُ الله 
يحل ما َبَحَهُ الحرم لهَيرِو؛ لَه عامل له َانتقل فعلة إليه. و أن الذكَاة فعلٌ مشرو 
وَهَدَا فعلٌ حَرَامٌ فلا يَكُونُ ذَڪَاة ڪَدَپيحَ الَجُوسِم) وَهَدَا لن المشرُوع هو الذي قَام مَقَام 
ايز بين الدّم والنّحم تَيسِيرًا هَينعَدِمُ بانعدامه (فإن أكَل الحرم لابح من ذلك شَيئا 
ليه يمم أكَل عند أبي حنِيمةً) رَحِمة الل 

ا يسن شید انكل ون کا کی ان اق لي کن ذل 
قولهم جميعا) هما أن هذه مي فلا يَلزّمَهُ بأكلها إلا الاستغفارٌ وصار كما إذا أكله 
جرم عرق وان سه ون الله ان شرم دهاز كريد م كا كرك 
وباعتبار أنه مَحظُورٌ إحرامه؛ لأنْ إحرامة هو الذي أخرّجَ الصّيدٌ عن اَحَلَيّةٍ والدًابح عن 
الأهليّج في حق الدّكاة فصارت حرم التّتَاول بهذه الوسائط مَضافَةٌ إلى إحرامه 
بخلاف مُحرم آخَرَ؛ لان تَنَاوْلهُ ليس من محظورات إحرامه. 

الشرح: 

قال: (وَإذًا ذْبَحَ الحرم صَيْدَا فَذَيِحيْهُ مَْتَد لا يحل أَكُلْهَاء وقال الشافعي 


رحمَه الله في أَحَد قوليه: (إذَا دْبْحَهُ الحرم ليره حَل؛ لأَنَهُ عامل لهم حَيْث ذَبْحَهُ له 
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َكل من نعل لشخص اقل ليه ذلك الفغلٌ كمَا في عائة لات قَصَارَ كا هو 
الذي ذب NS‏ له أن باک فَكَذَا إِذَا وَس بَحَهُ له الْحْرِمُ. 
فإن قلت: عبَارَة الصف و يدل على ا اذبح يحل له وَلغَيرِه) وَذْللكَ لن 
الغليل لما ستقیم ذا كان لقث متلا بذ لأنّهُ حيككذ يَكُونُ عاملا ل وَإِذا 


0 


كان ما به قي يسل على إطلاقهء وَدييحة ارم مواء الت لنفسه أذ لقره 
حرام عليه عنده ل قرلا واحدا. a‏ أرَى أن ا وله لیره يخدم الفعلين 
جميعاء NS‏ بح الحرم لَيْره. وَتَخْرُج فة من ذَلك؛ لأن التقييد 


ل 57 


في الروَايَات مُقيّدٌ بالاتّفاق. 


کو 3 O‏ ا 


فإن قلت: E‏ إا أن کون صّحيسًا أو لاء فن کان الثاني ل 
م الشغوى» وذ كن الول ارم أ ن يحل له ؛ لأن الفغل قد التقل به ولو دح حَلال 
يدا حل كله للمُخرم ن ذل عل أو يشر إِلِيه. قلت: اللغليل صَحيحٌ؛ > ولک لا 
يحل ل لأن الدّلالة ذا كائ ey‏ ون التقل الفغل 
إلى غَيْرهِ حُكُمًا. 

(وَلنَا أن الذَكَاةَ فغل مَتْْرُوعٌ) بالاثفاق» وذح مُ الحرم لیس يفغل مشرو ع بالتص 
قوله تَعالى: « ا توا الصَيدَ 4 إللائدة: هو] سَمَاهُ قلا دُونَ البح أو الذكاة إشارة 
إلى آلا وجب الحل وام عت وهو يدل على الحرم لته لكونه ب بَمتى اللفي. 

وُوقض بذبح اة بعر إذنه لَه حَرَامٌ لا مَحَالةَ فكان الواحبْ أن لا يَقَعَ ذكاة 
ولا حل أكل ولب كَذَلك. 

ا رَحمَهُ اله أسَارَ إلى الْحَوَاب عَنْ هَذَا بقوله: (وَهَدا؛ لأن 
المشروع) أي: من الدَبْح (ِهُوَ الذي قَامَ مَقَامَ لير ين الدّم وَاللّحْمٍ تيْسيرًا) وياله أن 
الم نحن لوان لا بد من تزه عن الحم يملح للأكل ولك أذ مسر 
حفي» وله سَبَْبْ ظاهرٌ وَهُوَ قَطْعُ عُرُوق الذَبْح اقيم البح مقا امبر يَيْنَ الدّم وَالنْحْم 

1 والذنح الذي فام مقامة معدو هتاه لأن اليم لذَلك هو الشرزع» ول يقم مهنا 


”درق 


حَيْت ارج الصيْد عَنْ الحَيّة بلتّسْح يني بقوله َعَالى $ وَحَرَمَ عَلَيَكُمَ صد ليما 
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دُمَثرَ حْرُمًا 4 [الائدة: ]4٦‏ كما قال: ۾ رم يڪم آمك 4 |[النساء: ۴ 
ا بخلاف ذبح شاة الغير عير أمْره فان الع لم برها 
عن الح فکان من تيه :راق ا ق 
وََوَلَهُ: إن أكَل الحرم الذابح من لك شيا فعَليْهِ قِيميُهُ عند أبي حَنفَة) قال 
لِإِمَامُ لشُمُركاشي : (إذا أكل يعدم ادن ا ا اال كنل هه عد مي 
تا فا (وقالا) ظَاهرٌ. 
قَوْلَهُ: (فصّارَت حرمة اول بهذه 000 يريد أن ما اول باعتبار 
زه ت مف وکو 2 باعتبار E‏ الصيّد عن حلي وخروج م الذابح عن ؛ الأهليّة 
ذلك باعتبّار الإحرام کات ام (مضافة إلى الاخرام بهذه الوسائط فکان 5 
ا بيب ع للد لا 
وَظهر من هَذَا الجواب عَمَّا إذا ذَبَحَ الحلال صِيْدًا صَيّدًا في ارم فَأَدَى جَرَاءَةُ ثم 
أكل مئة َه لا يَلرَمهُ شيء آخَر له م يننال مَحْظُورَ إخرامه ونما اه 
الكل مهو لا کن إن شك ال E‏ را را 
فأكَلَهُ له تتاول مَحْظُورَ إحرامه ول يلرم شيء آخر. أجيب بان ووب ال راء في 
ايض ليس لذاته بل باعتا ا الصّيْد كما ذكرئاهُ وَبَعْدَ الكسْر ل يق هَذَا المختى. 
(ولا باس بأن َكل المحرمٌ لحم صيد اصطادَهُ حَلالَ وَدَبْحَهُ إِذَا لم يدل المحرم 
عليه ولا أَمَرَهُ يصّيده) خخلافا بالك رَحِمه الله فيما إا اصطادَة؛ لأجل ا محرم. له فونه وَل 
«لا باس بأكل المحرم لحم صَيدٍ ما لم يَصدهُ أو يُصّد له" وَلنَا ما رُوِي اَن الصّحَابَةَ 
رضي الله نهم تَداكَرُوا لحم الصيدٍ في حَقّ الحرم فقا فيه لا باس په واللام يما 
روي لام تمليك هَیْحمَل على أن يُهدَى إليه الصّيدٌ دُون التّحم أو معنَاهُ أن يُصاد بأمره. 
کُم شرط عدم الدّلالتٍ ودا تتنصيص على أن الدلالنَ مُحَرٌمَتٌَ قاوا: فيه رِوايتَان. 
وَوَجِهُ الحُرمَةٍ حَدِيثُ آبي فاده رضي الله تَعَالى نه وقد دَكَرنَاهُ 
الشرح: 
وَكَوْلَهُ: (فيمًا إذا اصْطَدَهُ لأجل الحرم يعني أن ينوي أن يكو الاصصْطيّادُ له 


.۸١ والنسائي في المناسك باب‎ »)855( ٠١ والترمذي في الحج باب‎ »)١851١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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سَوَاء مره بذَلكَ أو ل يَأمُرْهُ. وقَولهُ: .(ذَاكَرُوا لحم الصيْد - في حَقّ الْحْرِم) بريد به ما 
روي «عَنْ طلحة أَنَهُ قال ذاکرا خم الصيْد في حَق ) الحرم فار فع ينا 
ورول الله ا ائم في حجرته) فقال: «فيم أشني ؟ فذكرا ذلك لهُ فقال عليه الصَّلاةٌ 
وَالمسّلامُ: لا بَأس به». 

وكَوله: (واللامُ فيمًا رُوي) يعني مَالكًا من قوله: أ يُصَّادُ له رلا تيك فَيَحْمَل 
عَلى أن يُهْدَى إليْه المد دُونَ اللْسْم)ء وَهَذَا لأن تخليك الصّيّد لما يَتَحَقَقُ فيمًا إِذَا 
ادي لم إل الحرم لا فيمًا إا هدي ليه اللّحْمُ؛ لأن اللّحْمْ لا يُسَمّى صَيْدَا حقيقة 
e‏ الحَديث تول الصّيْد على الحرم وبه تقول. 

لله نت «أن الب بن بام اللبشي أهدئ. لر سول الله ع حمّارًا وَحْشْيًا 
وَهُوَ بالأبواء فَرَدَهُ عليه فلا رَأى ما في وَجْهِه قال: إا ل رده عَليِكْ إل اا حُرةٌ» 
وکن تی أو يُصَادُ له يُصَاد بأمرِه) وَاعْلمْ ان هَذَا ا لحديٿ رُوِي بالرّفع أو يُصّافُ 
وحيتعذ لا مَك لهُ بهذه الرّواية؛ لاله يقتضي الحل إِذَا صَادَ غَيْرَهُ لأجله؛ لأَنَهُ صَّارَ 
مَعْطُوًا عَلى اليا لا على العاية. 

ورواية 5 الحديث مثل سئن أبى داد والترمذي وَالنّسَائي بالألف هَكَذَا 


ا لضن ر 


ولا صح له مسك به على N O‏ ا 
e‏ 


ضعيفة. وقولة: (قالوا) أ الَسَايخُ (فيه) أي: في شرْط عَدَم الدلالة لإباحة 


(روایتان) في رواية يحرم وهو انختيار الطّحَاوِي» وفي روايّة لا يحرم وهو اتيا رُ أبي 
عبد الله ل جَاني. 

(وفي صيد الحرم إذَا ذَبْحَهُ الحلال قيمثه يتصدّق بها على المَقَرَاء)؛ أن الصيد 
استحق الأمن يسبب الحرم. قال #4 في حديث فيه طول «ولا يُنَمَرْ يده" (وَلا 
جز يه الصوم)؛ لأنّهَا عَرَامَمٌ وليست بكفارة فأشبه ضمان الأموال؛ وهذًا لأئه يجب 
بتّفويت وصف في امَحَلَّ وهو الأمن والواجبُ على الحرم بطريق الكمّارَة جِرَاءٌ على فعله؛ 
لأنّ الحَرمَةَ باعتبار معنّى فيه وهو إحرامه؛ والصّوم يُصلح جِزَاء الأفعال لا ضمان 


)١(‏ أخرجه البخحاري في العلم باب ۳۹ (حديث ؟١١))‏ ومسلم في الحج (حديث .)٤٤١‏ وانظر 
نصب الراية 4/59 .)١1/‏ 


:6 العنايت شرح الهدايت 
المحال. وقال زُفَرْ: يُجِزِيه الصّوم اعتبارا بما وجب على الحرم والفرق قد ذَكَرنَاهُ وهل 
يجزيه الهدي؟ فَفيه روايّتان. 

الشرح: 

قال: (وفي صيْد ارم إِذَا ذَبْحَهُ الال إذا ّل الال صَيْدَ الحرم وجب 
CNT‏ ؛. قن قيل: الصّبْدُ 
كما امح الأسَْ بسب الحرم فكذلك اسْقَسَقَهُ بسَيّب الإخْرَام فإذا قل الح ر 
الحرم ينبي أن يُجب 1 كفارئان وَلِيْسَ كَذَلكَ. قلت: 50 الكَفارئين و 
الاس ص بذَلكَ في «الإبضاح». وَوَجْهُ الاسْتحْسّان ما ذكرّ في شَرْح الطّحَاوٍ 
أن حاف الإحرام أَقَوَى؛ لأن N E‏ 
الأقوّى الضف 

وَقوَلَهُ: (ولا يُجْزِيه الصّؤمُ) فرق بين قنل الحرم الصّيّدَ وَقَبْل الخلال صَيّدَ ا 
في جوَازِ الصّوْم في الأول دُونَ الثاني بمًا حَاصِلَهُ أن الوَاجب على الحرم جَراء فثله» 
وَخَدَا تعَدََ إذا َل المحْرِمَان اليد وَاحداء وَعَلى الحلال دل ما فَاتَ عَنْ الَحَل منْ 
وصف الأمْن» وَالصّومٌ يَجُورُ أن ا لا بڌل ال 
ظ إن قلت : هَذَا اقض مَا ذَكَرْت آنا أ يُوَدَى في ضمن أَدَاء جَرَاء الإخرام إا 
قل الحرم ف الحرّم؛ أن بَدَل 0 5 يُوذّى في ضمُنِ أدَاء جَرَاء الإِحرَام كما إِذَا 
فل صدا ملو کا قاراب أن ما a‏ نما كان فيمًا کون امان 
لواحد وَهُوَ الله تَعَالى» وَمَا ذَكرْئم لس كَذَلك؛ لن مَا وجب فيه يإراء الفعل لله عَالى 
واو يإراء الَحَلَ وجب للعَبْد E‏ ما للعَيّد؛ لأن افتقارَ 
العبْد مان بحلاف الأوّل. 

وَعُورِض باه لو کان بَدَل 0 لوحب على الصّبيّ وَالْجنُونَ والكافر إذا 
اسْتَهل | صِيْدَ الحرم وَليِسَ كذلك. وأحيب با ون كَانَ مان الل لكن فيه می 
الجَرَاء حتّى إن حلالا a‏ فقتل في يده حلال حر على کل واحد 
منهُمًا راء حمل ا أن كل واحد مهما ملف من جهة أحَدِهما بالأحذ اوت 
لان الثاني , بالإثلاف حَقيقَة» فلم يَلرَمْ عَلى من ذ کرم ترا إلى المحرّاء. 


عد 6 
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(وَهل جز 7 المَديْ؟ فيه رِوَائئَان) إخْدَاهُمًا أن الؤاحب لا يَتَأدَى بإراقة الدّم بل 
بِالنَصَدُق باللّخْم فيُشترط أن کون قيمَة الحم مثل قيمّة الصّبّد؛ وَإن سق المذبوح 
عاد الوَاجبُ كَمَا كان» والأخْرّى أله دی بھا إذَا کائت فيم قبل الذنْح مل قيمّة 
الصيّد فإن سرق الوح م يق عله 3 لأن ادف مال ل له ا وإراقة 
لدم .طريق ضام ذلك رعا كاده ألا رئ أن الف بج اة ااه 
حالصة بإراقة دمها فكڌلك بالحَذي. 

(ومَّن دَخَل الحَرَم بِصّيد فَعَليه آن يُرسلة فيه إذَا كان في يَده) خلافا للشافعي 
رحمه اللّه انه يَقُول: حق الشرع لا يُظهَرٌ في مَمنُوك العبد لحاجت العبد. ولتا أَنّهُ ا 
حصل في الحرم وجب ترك التّعَرْضٍ لحرمَةٍ الحرم إذ صارّ هو من صيد الحرم 
فاستحق الأمن لَا رويتا (فَإن باعه رد البّيع فيه إن كان قَائِمَا)؛ لان البيع لم يجُز ا فيه 
من التّعَرْضٍ للصيد وذلك حرام (وإن كان فائتًا فعليه الجرّاء)؛ لأنّهُ تَعرْضْ للصيد 
بتفويت الأمن الذي استّحقَهُ (وڪدلك بيع المحرم الصّيدٌ من مُحرم أو حلال) لا قُلتا. 

الشرح: 

وكَول: رومن دحل ارم بِصَيْد) قال في «الهَايَة»: وَهْوَ خلال ّى يَظْهرَ 
حلاف الشافعي رحمه الله فان في الحرم لا ا وحوب الإرْسّال على دُخول 
ارم فإ يجب عله الإر سال بمُجَرّد الإخرام بالاقاق. قال الشافعي رَحمهُ اللّهُ: 
الصيد الذي في يده ملوك وَحَق اشع لا يَظْهَرٌ في مَمْلُوك العبد لحاحته (ولتا أنه 
ا حَصّل في ارم وجب ترك عرض خُرْمَة ار 

وسن الُلارَمَةَ بقْله: (إذ صان يعني اليد (من صَيْد الخَرَم) بالشُحول فيد 
وَصيْدُ ارم نحق الأ (لا روي من قول عليه الصّلاة وَالسّلام في حَدِيث طُويل: 
«ولا تف صِيّدْهًا» وَكَولهُ: (فإن باعه) ظاهر. وََوْلَهُ: 5 قلا إِشَارَةٌ إلى قوله: لان 
اعم تحزن يد بر العرض الما 

(ومن أحرم وفي بيته أو في قفص معه صد فليس عليه أن يُرسِله) وقال 
الشافعي رَحِمَهُ الله يَجِبْ عليه أن يُرسِله؛ ائه مُتَعَرْضُ للصّيد بإمساكه في ملكه 


فقصار كما إِذَا كان فى يده. 


1٥٦ 
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ولتا ان الصحابَتَ رضي الله عنهم ڪائوا يحرمون وفي بيوتهم صيود ودواجن» 
ولم ينقل عنهم إرسائهاء وبذلك جرت العادة الفاشيّيٌ وهي من إحدى الحجج؛ ولأن 
الواجب ترك التعرْضٍ وهو ئيس بِمِتَعَرْض من جهته؛ أنه مُحموظ بالبيت والقتص لا 
به غير نه في ملكه؛ ولو أرسله في مَمَارَةِ فَهُو على ملكه فلا مُعتَبّر ببقاء الملك. وقيل: إذا 
كان القفص في يده لزمه إرسالّه لكن على وجه لا يضيع. 

الشرح: 

َكوْلُ: رومن أَخْرَمَ وفي يته أ في قفص مَعَهُ صي لبس عليه أن يُرسلة) 
و إل ا كان في يده عله ا يسل بالاثقاق NS‏ الشافعي 00 لاع 
عليه بقوله: كما إا کان في يده) وَقوَلهُ: (وَلنَا أن الصّحَابَة) ظاهر. وَكَوَلَهُ: (وبذلك 
لاه القاشية) قان الاس حر مون و يوت الحَمَام ولا يجب عَليْهم ا 

وقولة: (ولأن الواجب ترك التَعَرْضٍ) دليل حر يضمن الحواب عَنْ دليل 
الشافعي. وو الواحب برك عرض وش حَاصل إذا 00 بيده لاه E‏ 
ليت والفصٍ لا بم عرض بالإشتاك في اللك ليس یاف لأ لو ازس في 
العَارَةِ فَهُوَ على ملكه» فَدَلَ على أله لا مُمَْيرَ ببقاء اللك وإلا لزم ابجَرَاء أَرْسّل أو لم 
يُْسلء (وقيل إا كان الققَص في يده وجب عله سام لأله عرض له يمسنكه 
(لكن عَلى وجه لا يُضيع) بان حلي في يَيْنه؛ لن إضَاعَةَ اال مني عَنْهًا. 
قال (فَإِن أصاب حلال صيدا كُمْ أحرم فَأَرسلهُ من يده غيرهُ يضمن عند أَبِي 
حَنِيمَةً) رَحِمَهُ اللّهُ (وقالا: لا يَضْمَنْ)؛ لأنٌ المرسل آمرٌ بامَحرُوف ناه عن انكر و« ما على 
لْمُحَسِييتَ من سَبيل 4 التوية:١4]‏ وله أنه مَلكَ الصّيدَ بالأخن ملكا مُحثَرَمًا هلا 
ل احترامة يإحرامه وقد آتلمّهُ الرسل فَيَصْمَئُهُ بخلاف ما إذَا أحَدَهُ في حال 


الإحرام؛ لأنَّهُ لم يُملكه. والواجب عليه ترك التّعَرْض ويُمكنُهُ ذلك بأن يُخَليّهُ في بيت 


م 
مم 


فَإِذًَا قطع يده عنه كان متعدياء وتظيره الاختلاف في كسر المعازف. 

الشرح: 

ف e‏ 8 5 9 ا o‏ 1 له ص واو 25 5 َه م £ ه. 5 

وقوله: (فإن أصاب حلال صَيذدا) ظاهر. وقوله: (ملك الصيد بالاخذ ملكا 
و فرع والح نه ق "دود و هاو و دقر 00 2 و اديز 27 
محترما) احتراز عما اخحذه المحرم فإنه لا يملك الصيد» والملك المحترم إلا بيبطل 


/اها 


الجزء الثاني 
بالإخْرَام ونما قلا إِنَهُ مَلَكَهُ ملكا مُخْترَما بدليل أن الال إذا أَخَدَ الصّيّدَ ثم أَخْرَمَ 
ََرْسَلهُ ثم حل فَوَجَدَهُ في يد غَيْره كَانَ لهُ الخد من بعلاف ما ذا أَحَدَ الصّيْدَ 
رفو خم لم ازس قم حل مين اا ف في يد حير اسيل ل و 
کان ملكا ل لمرْسل وَحَب عله ضَمَانة. 

فن قيل: E‏ ا ملكا مُحَْرَمًا وَلكن وَجَب إِخْرَاجُهُ من الملك 539 
عرض الواجب الترك. 2 يقوله: (وَالواجب عليه ترك التَعررْضِ) لا الإعرَاج عَنْ 
ملکه» (ویمکنه ذلك بأن فى يبته) ذا قطْعَ عنه يدَ) بالإرّسّال (کان مَتَعَدَيًا) 


3 
مرا ا 


فَيَضْمَنٌ (وتظيرٌ هَذَا الاختلاف الاختلافُ فى كر الَعَازف)» فَإِنّهُ لا ضَمَانَ فيه 
عنداقنا اشام بالمزوق تامعن النكي وميد E‏ يحي العكمان لكر هوم 

(وإن صاب مُحرم صيدا فأرسلهُ من يده غيرُهُ لا ضَمَانَ عليه بالاتفاق)؛ لاه لم 
يُملكه بالأخن. إن الصيد لم يبق مَحلا للتَمَدّكِ في حَق المحرم لقوله تعالى: ‏ وَحُرّمَ 
ليك صيد لبر ما متم حْرَمًا 4 المائدة:41] فَصَارَ كما ذا اشْتَّرَى الحَمرٌ (فَإِن قَتَلهُ 
محرم آخَرْ في يده فعلى كَل واحد منهما جزاؤه)؛ لأن الخد مُتَعرْض للصيد الآمنء 
والقاتل مَُرْرٌ َلك وَالتّمَرِيرٌ كالابتداء في حَقّ التُضمين كَئهُودِ الطّلاق قبل 
الدّخُول إذَا رجعوا. 

(ويرجع الخد على القاتل) وقال زُفَرَ: لا يرجع؛ لأن الخد مُؤَاخَدٌ بصنعه فلا 
يرجع على غيره. ولا أن الخد إِنّمَا يُصير سَببًا للضّمّان عند اتُصال اللاك به؛ ههو 
بالقتل جعل فعل الآخذ عدم فَيَكُونَ في معتى مباشرة عَلَّمٍ العلّدٍ فَيْحَال بالضمان عليه. 

الشرح: 

وَقوْلُ: (وَإِنَ صاب مُحْرمٌ صَيْدا) ظَاهرٌ. وقولة: ان نله مُحْرِمْ عر في يده 
فعلى كل واحد منْهمًا جَرَاوَ؛ لن الآحد عرض للصّبْد الآمن)» والَعَرّض له من 
تخطوراك ا ام ار ل ا واا ا ل كان ا 
ر من الإرْسّال وقد فات ذلك به وقرر التُعرض (وَالتمَرِيرٌ كالابتتداء في ى 
لنُضْمِين كَشهُود الطلاق قبل الول إذا رَجَعُوا)» فَإلَهُمْ يَضْميُونَ بنا اروا 
بشَهَادَتهمٌ مَا کان على شرف السقوط بتَمْكين ابن الرّوْجٍ عَلى ما عُرف. 


168 


العنايي شرح الهدايي 
2 حع الآحذ على القاتل) بمّا ضَمنَ من الحرّاء (وقال رُفرٌ: لا يررْحع) أن 
الآحد إِنمَا أَحَذَّ بصئعه وَمَنْ أَحَدَ بصنعه لا يَرْحِعُ على غَيْرِه فيمًا لا يقل املك لملا 
مكل تالاخ وله الاك برافطة المباد a‏ 
حرم كَمُسلم عَصّب عنرِيرَ ذمي» فاثلفۀ في يده ا يفتكن ا القاصب لم 
بجع على قلف بشيء. 
(ولتا أن الخد Ey‏ الاك به فِهُوَ) أي: القاتل 
(بالقثل جَعَل فغل الآحذ عل کون قله (في مَعْنَى ا علّة العلّة يضاف 


ا 


الضبان 4 کَعَاصب القاصية :]دا للف E‏ سيق النامييا دان حَاصل 
الضّمّان يقر عَليْه. 
امرض بان الرّحُوعَ يسارم مين ما ليس بمملوك وما ليس بمملوك ليس 


رو ه ص وو 


مَضْمُون وإلرام اکر مما لزمَةُ. إن ما لزِمهُ كفارة ّى بها وير الصو فيه. 

شرع بعال تان مَحكُومٍ به وَس عله ولك أك مما لرمة ا وز 
وأجيب عَنْ الأول بأن امان لم بتارم املك بل يَحُودُ أن يَكُونَ في مُقَابَلة 

إرالة يد محترمة وهي مَوْجُودة فيمَا نحن فيد؛ لأن الآخحذ اا 


E 


الإرْسّال وإسقاط الحرّاء به عَنْ ُفسه وقد وها القاتل عليه فيضمهُ ِيَضْمَتُهُ كَقَاصب امبر إذا 
ثل سان في يده ند القاصبة نة ا ا 


ون كان ال نأ 06 الالتقال من ملك إلى ملك. 
وعن الثاني بأن مثل هَذَا الَفاؤت لا ينع الحو کالب إذا غصّب مدير 


چم ر م هار E‏ د 


انه فصب من آخَر 20020 a ET‏ 
کان هُوَّ لا يَحْبِسْ فیمًا لزِمّهُ لابنه. ك 
E‏ لأنّ خُرُوجَةُ عَنْ مَحَّة املك لإهاتته بخلاف الصيّد؛ لأن ذلك 


ضرع ا مر 


ل ست اين 


00000 


مور م 


فَمَليه قيمَثُهُ إلا فيمًا جف منة)؛ لان حُرمَتَهُمَا ّت بسَبّب الحرم قال عليه الصلاةٌ 


16 


الحرء الثانى 

7 0 و 2 - - 2 0 2 و 86 - رو يبر - م 
والسلام: «لا يختلى خلاها ولا يعضد كي " ولا يكون للصوم في هذه القيمي 
سات 2 عقف 0 ر ت ص مت ماس م 7 
مَدخَل؛ لأن حرمت تَنَاولهَا بسبب الحرم لا بسبّب الإحرام فَكَانَ من ضمان المَحَالٌَ على ما 
بين وصق بقيمته على الراب واد داه مَلعَهُ كما فى حُفُوق الماد 


رو موا م ور م 


ويره بيع بعد الققطع؛ لأنَهُ مَلكة ِسَبّب مَحظور شَرماء فلو أطلق له في بَيعه 
لتطرّق النّاسْ إلى مثله إلا أَنْهُ يَجُورُ البَّيعُ مع الكَراهَت بخلاف الصيد والقَرق م 
تَدكْرٌه. وآنْذي يُنبئة الئاس عادَةٌ عرَفْتَاهُ غَيرَ مُستّحَقَّ للأمن بالإجما؛ ون الحرم 
المنسوب إلى الحرم والنّسبة إليه على الكَمال عند عدم النُسبَةٍ إلى غَيرِه بالإنبات. 

وما لا ينبت عادة إذَا أَنبتَهُ إنسان التَحَقَ بما ينبت عادة. ولو نبت بئفسه في ملك 
رَجَلٍ فَعلى قاطعه قِيمَتَان: قِيمَمّ لحُرمّةٍ الحرم حَمًا للشرع؛ وَقِيمَمٌ أخرّى ضمانًا دَالكه 
كَالْصِيدٍ الَمنُوك في الحرم وما جف من شَجَرٍ الحَرّم لا ضَمَان فيه؛ لله ليس بنَام. 

الشرح: 

قال: (فإن قطع حَشيش الخْرَم) اغلم أن حشيش ارم وَشَجَرَهُ على َوْعين: 
شح ا اران رج يقن ةا .وك واد متكا علخ ع ا أن 
یکوت من جنس جا بن اقاس او لا یکرت وااول وع لا بوج را وول 


عار ق ا اف ر ل اف ا 


َقوْلَهُ: «فإن قطْعَ حشیش الحرّم» إلى أن قال: «فعَلئِه قِيمتّهُ» إِشَارَةَ إلى هَذا 
وع الأخير لله أضَافهُ إلى الخَرَم ونال وَهْوَ مما لا ينمه الاس ووه رلا على 
حَلاهَا) أي لا صد رطب مَرْعَاهَا ولا بطم شوكها. وقوه رلأن حُرْمَةَ تاوما 
تب ارم لايستب الإطرا لأ الحرم س يموع من الاختشاضش والاختطاب 
خَارِج اخرم. وقول (على ما بين إشَارةٌ إل قوله: «لألها عَرامة ولفِسَتا بكقارة». 


مه هټ 


و 1 . 0 مه کې و ~4 e or Sor‏ 57 58 
وقوله (بخحلاف الصيد) يعني آنه لا يجوز بيع صيد اصطادة مُحْرِمٌ او بيع صيد 


(۱) سبق تخريجه. 


1 العنايت شرح الهدايت 
اخَرَم أضْلا (والقرق ما َذَكُرَة) بريد قوله؛ لأن يَنِعَهُ حيّا تَعرضُ للصّيْد الآمن. وقوله 


(وألذي ينه الاس عاد صل بقؤله وَهوَّ مما لا ينبن الناش. وول ل 37 لتب 


وو رو ورم مر 


3 إذا ابه اا مَعْطُوفٌ عَلى قله لذي بني الاس عادة: يعني ما لا يني الاس 


اذه إذَا أنه سان احق بما يبه الاس کان غ ا ا اا 
الإجماع يجامع القطاع كَمَال اة إلى الحرم علد النُسبّة إلى غيره بالإتبات. 


وقول رولو بت بتفسم) يعني الذي لا بت عاد للا تيت بتفسه (في ملك 
رَحْلِ) قذ ظَهَرَ ما ذكركاة آنقا. اررض عَليْ بوَخهين: احا أن امات ل 
بالأخذ فَكيِفَ جب ؛ القيمة بَعْدَ ذلك والثاني أن ا ملوك لأحَد كيف 
ا 0 وقيمَة لق مانا كالكه. 

وأجيب عَنْ الأول بان 007 «النَاسُ شركَاء في ثلاث: الاء وَالكَل والار» 
مَحْمُول على 8 ا واا حكم ارم فبخخلافه 3 حرم عرض بِالنّصُّ 
كَصِيْده. وَعَنْ الثاني بأ على قول مَنْ يَرَى تملك أرض الخَرمٍ وهو قول أبي يُوسف 
2 رَحمَهُمًا الله . وو روما جف من د شجَر ارم بيان الاستثاء في مَطلع هذه 
الممثألة 5 ظاهرٌ. 

(وَلا يُرِعَى حشيش الحَرّم ولا يُقطعْ إلا الإذخِرٌ) وقال بو يُوسْف رَحمة اللّه: لا 
باس بالرّعي؛ لان فيه ضَرُورَة هن مع ادوب عه متمد" ولا ما رونا والقطع 
بِامَشَافِرٍ كَالقَطع بناجل وَحَملُ الحشيش من الحل مُمكِن فلا ضَرُورة بخلاف 
الإذخر؛ لأئه استشتاه رسول الله ب فيجور قط وَرَعَيهُ وبخلاف الكمأة؛ لأنّهَا ليست 

الشرح: 

ووه (لا باس بالرّغي؛ أن فيه ضَرُورَة) يعني أن الْذِينَ يَدْعْلُونَ الحرم للح 

أو العْمْرَة ونون عَلى اواب 7 عَنْهُ مُتَعَذُرٌ فتَحَقَفَتْ الضَرُورَة (وَلنَا مَا 0 

يعني َل عليه الصّلاةٌ والسّلام: «لا يَخْتلى خلاها» وإما عبر et‏ 
کون فيه نص بخلافه» إن قيل: ل في لقع لا فى الأغي. جاب بقؤله - 
بالمشَافر ر كَالقطع باكتاجل) ا E‏ شي ء 0 ومشفر ر البعير سَفية وَالتاجل جَمعْ 


الجرء الثاني اا 


بوكر تام يَحْصّدُ به الررع. 
وَقَولهُ (وَحَمْلٌ الحشيش) يعني سَلْسَْا أن لَص ذ في القطع لا في الرّغي لکن لا 
سم الضَرُورَة؛ لأن دس (من اليل منکن قلا صرُورة) إن قيل: : ما ال 
الإذخر ل يَحْرُمْ رَغْيُهُ ولا ضَرُورَةَ فيه؟ أَجَاب بقوله (بخلاف الإذحر)؛ أن رول 
اله ب اماه يجوز رة ا 
وروي «أن العبّاس م ذه لا قال ر سول الله و: «لا يُخْتَلى خلاها رلا يَعْضَد 
شوكها» قال: إلا الإذحرَ يا رَسُول 1 إن لقبُورهم ريُوتهم فقال عَليْه الصَلاة 
حدم إلا الإذخر» واويه أله عل الصّلاة ولعو كانامن تمده أن سی إلا 


أن العبّاسَ سَبَقَهُ بذلك. او کان أُوْحَى الله إلبه أن يرخص فيمًا يَسْتَئنيه العيّاس. 

قان قبل: عَلى هَذَا التقریر کان قَولهُ لا يُخْتَلى ادا انا ا بِمُقَارِن 
ل الرَعْيّ بالقيّاس عَليْه. قلت: الاستشتاء لض E‏ وَلئن سلا كان 
ادر مخصوصًا 0 وقذ ذَكَرا أن لا ضَرُورَة في الرعي. وقوه 0 
لكام ا عَلى قوله بخلاف الإذحر: يَعْي أَنْهَا ليِسَتْ بداحلة في نات 
لأا ليِسَتْ م من جُمْلة تبات الأَرْض بل هي مُودَعَة فيهًا. 

و شيء فعله القارن مما ذَكَرنَا اَن فيه على المفرد دما فعليه دمان دم 
َحَجَته وم لُمره) وقال الشَافِي رَحِمَه الله َم واد َه على أنه مُحرمٌ بإحرام 
واج عند وَعِندَكا بإحرامين وقد مر من قبل قال (إلا آن بجاو يات عير مُحرم 
بالعُمرة أو الحَيّ فَيَلرّمُهُ دم وَاحدٌ) خلافا لزُفَرِ رَحِمَهُ الله نا أن الْستَّحَق عليه عند 
الميقات إحرام واحد ويتأخير واجب واحد لا يجب إلا جزَاء واحد. 

الشرح: 

قال وکل شيء فعَلهُ القارن مما ذکرا أن فيه عَلى المفرد دما فَعَليْه فعليه دَمَانَ) 
e‏ تا على اد فيه م مما كق من الحقايات فى القارن فيه دقان دم الحجته لحجته ودم 
لعُمْرته ا الشافعي رَحمَّهُ اللَّهُ: دم وَاحدٌ ْنَا عَلى أن القارن عنْدَهُ ر E‏ 
واحد وعدا ِإِحْرَامَيْنِ وقڏ مر ذلك من قبل 

فان قيل: إِحْرَامٌ الح أقوى لکونه فَرْضًا دون العْمْرَة وَإذا اجَمَعَ أَمْرَّان في 


۲ العنايت شرح الهداييّ 
يجاب حكم واحد وَأحَدُهُمَا وى من الآعترٍ إن الحكم يضاف إلبه وَيُجْعَلَ الأضْعَفْ 
كَالْعْدُوم كما كر في الحرم إذا 0 صيد الحرم فإ لا يجب ؛ عليه إلا ا 
وَاحد؛ ا الإحرام أقوى. فَابجَوَابْ أن ذلك الي ل ا 
احج أقوَى من إِحْرَام م العُمْرَة فَإِن حرام العُمْرَة على الفراده يحرم على الحرم بها جَمِيعٌ 
ما يَحْرُمُ ِحْرَامٌ الحجّ فكَانًا ساون فلا يسبع أُحَدُهُمَا الآخر. 

إن قيل: فعلى هذا بحب أن يفص وُجُوبُ الدمَيْنٍ على القارن يما إا كان 
قبل الؤقوف بعرفة فاا ف الوؤقوف بها ففي الجمّاع يجب دَمَانَ وفي سائر 
اخطورات م واحة ا أن إخرام الشثرة لتا تي في حن الل لا غر قلت بَعْدَ 
ذلك: وإن کان شيخ الإسلام ذَكَرَ ثل ما ذَكَرْت. وَوَجْهُ البغد أن إِحْرَامَ العمْرَة بعد 
قراغ من أفعاها يق إلا في قاحلل حاص كان قبل الوُوف وده سواء. 

وقوه (إلا أن ينَجَاوَرٌ الميقات استنتاء من قله ف فول 


١ 


فعليه دَمَان). وقوه (حلافا رف 
نشي أل يَُولَ عل تان لكل إخرام اق ا 


م وام 8 2 


عله علد الميقات إحرام وَاحذٌ) ألا تَرّى ارم ة عند الميقات 
بالج بَعْد حار المیقات کان جَائرًا ولا شيءَ عَليْهِ مَعَ أله ار 
وَاجب واحد لا يجب إلا جَرَاء وَاحدٌ). 

(وإذا اشترك مُحرمان في قتل صيد فَعَلى ڪل واحد منهمًا جَزَاءَ ڪامل)؛ تان 
كل واحد منهما بالشركتة يَصيرٌ جانيًا جتاية تَمُوق الدلالة فيتَعدد الجرَاء بتعدد 
الجنايت. (وإذا اشترك حلالان فِي قتل صيدٍ الحرم فَعَليهِمَا جَرَاءٌ واحد)؛ ؛ لن الضمان 
دل عن لحل لا جَزَّاءٌ عن الجِنَايجٍ فَيَتْحِدُ بِائُحَادِ انحل ڪرجلين قلا رجلا خَطا تَحِبُ 
عليهما ديت واحدة؛ وعلى كل واحد منهما كَمَارَة. 

الشرح: 

دا اشقرك مُحْرمَان في قَثل صيّد) واحد (قعَلى کل واحد مهما جَرَاء 
کامل) وَقال الشافعي الله عَليِهِمًا را وَاحدٌ لأن من أصله أن الاعتبَارَ 
لبيك > وَعَنْ هذا قال الدال الذي م قصل فعا بلحل لا يلرم 2 لكر ا 


قار 


وَاحدٌ قلا يَلرَمُهُ إلا جَرَاء وَاحدٌ وَقَاسَ بِصِيْد الحرم وحقوق العباد. 


وَلنَا أن کل واحد منْهُمًا بالتشركة يُصيرٌُ جَانيا جتاية كفوق الدّلالة ما أله بصي 


جَانيَا؛ فلن الفغل أْذي لا قبل الجرئة إِذا صَّدَرٌ من فاعلين يضاف إلى كل واحد 


ت 2 
اله 


منْهُمًا كاملا كما في ا وكفارة الل وما آله جا تلوق الدّلالة فَلانّصاله 


بالَحَل دُوتهاء وإذا كان كل وَاحد منْهُمًا جَايا تلك تلك الحتايّة كات اّاية م 


7 


وَتَعَدُدُهَا وجب تعد الحرَاء لا مَحَالة. 
وله (وَإِذا اشترّك حلالان في قثل صَيْد الحرم) 0 المسثألة مدمه 


د مثا كفم ر . 
ساسا مس 2 موري م و 5 لي 2 مو مم 2م كه - 
(وإِذَا باع المحرم الصيد أو ابِتَّاعَهُ فالبيع بَاطِلْ)؛ لأن بَيعَهُ حيا تعرض للصيد 


ساس امس ا A‏ 


الآمن وبيعه بعدما قتله بيع ميتَي. 

الشرح: 

راذا باع الحرم الصَيْدَ أو ابْتَاعَهُ فاليم يَاطل) قال لفقت YS‏ الخلا 
عرض للصّيّْد الآمن) وَالتَعرْضُ للصّيّد الآمن بالبيع باطل خرُوجه عن مَحَلَية اليم 
بحرم الشاع كَحْرُوجه عن مَحلية : الدج لدلكَ وال لضاف إلى عير مَحَلَه باطل 
(وَييعْهُ بَحْدَمَا قله بيع مَيعَم) وبيع ية باطل لعَدَم الل 

(وَمَن آخرج ظبِيَنٌ من الحرم فَولدت أولادًا هَمَانَتَ هي وآولادها فعليه جزَاؤهُن)؛ 
لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقي مستّحقًا للأمن شرعا ولهدًا وجب رده إلى 
مَامنه» وهذه صَةَّ شَرعِيّمٌ فَتسري إلى الولد (فَإن أَدى جرَاءهَا كم ولدّت ليس عليه جزاء 
الولد)؛ لان بعد آدَاءِ الجَرَاء لم بق آمِدَمَ لان وُصُول الخلفم حَوُصول الأصلء وآللّهُ أعلم. 


ال 


م 2 إ0 


ر 44 


a‏ ن ل e‏ تة شرْعِيّة صفه تاك ثري 0 الأرلاد. 


اا صا يقَاء الاسْتحْقَاق للأ شَرْعَا؛ ان ارد إلى مَأمَنه وَاجحبٌ. 
ن کل ما ا لت ال ی لله ی د اف 
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العنايي شرح الهدايہم 
الحرية وَالرّق والكتابة وَغَيْرِهَا وُوقض بولد الْخْصُويّة فَإنَهَا وَاجبّة 0 إلى مالكهّاء 
وهذه صفة شرْعيّة و شر إلى ولدهاء إن زَوَائدَ لصوب عير مَظمُو مُمُوئة 

واحواب أن الصفة الشرعيّة ۶ ری إل لاد اذ 16 عة رت لر 


تع عَنْ ذلك لأنَها ليست بصفة شرعِيّة) وگن ضورع ل يتح في الأؤلاد؛ لأن 
القصلب إزالة اليد الحقة وهي في الأؤلاد لا نحق لعَدَمٍ تيوت يد عَلبْها رال 


باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 

(وإدا تى الكُوفي بُستان بي عامر فأحرم بعُمرة فَإن رَجّعْ إلى ذّات عرق ولبى 
بطل عنهُ دم لوقت وإن رَجَع اليه وَلم يلب حى دَحَل مَك وَطّافَ لعُمرته هليه دَمٌ) 
وهذا عند أبي حنيفت وقالا: :إن رجع إليه مُحرمًا فليس عليه شيء لبّى أو لم يُلب. وقال 
َر لا سقط لبَّى أو لم ُب لن جِتَايتَهُ لم ترتضع بالعود وَصَارٌ كما إذَا أَقَاض من 
عرفات كُم عاد إليه بعد العُرُوب. 

وَلنَا أنه تدَارَكَ المتروك في أوانه وَذَّلكَ قبل الشرُوع في الأفعال فيسقط لدم 
بخلاف الإفّاضت لأنّهُ لم يَتَدَارَك المترُوك على ما مر غَيرَ أن التّارُكَ عندهمًا بعوده 
محرما؛ لأنّهُ أظهر حق الميقات كما إذَا مر به محرما ساكنًا. وعنده رحمه اللّهُ بعوده 
مُحرما مَلبَيًا؛ لأن العَزِيمَنَ في الإحرام من دُويرة أهله؛ فَإِدَا رخص بالتًاخير إلى الميقات 


ار ر 


وجب عليه قضاء حقّه بإنشاء التَلبِيّةٍ كان التّلافِي بعوده ملبَياه وعلى هذا الخخلاف إذَا 
أحرم بحجت بعد المجاوزة مكان العمرة في جميع ما ذّكرتًا. 

ولو عاد بعدما ابتّداً بالطواف» واسكلم الحَجَرٌ لا سقط عنه الدّم بِالانّمَاق؛ ولو 
عاد إليه قبل الإحرام يَسقط بالاتمَاق. 

(وهذا) الذي ذَكرنًا (إذا كان يريد الحج أو العُمرة فَإن دَخَل البستان لحاجت 
له آن يَدخْل مَك عير إحرام ووهه اسان وهو وَصَاحِب انل سَوَا)؛ يان البُستان 
عير واجب التُعظيم فلا يَلزْمهُ الإحرام بقصده وَإِذَا دَخَلهُ التحق بأهله؛ وللبستاني أن 
يَدخْل مك غير إحرام للحَاججٍ فَكَدَّلكَ له. 


ل 7 0 12007 ل لا 1 ا ك ر سور مس ام مه مت م مم 
والراد بقوله: ووقتهُ البستان جميع الحل الذي بِينَهُ وبين الحرم وقد مر من قبل 


الجزء الثانى 11 
هَكدا وقت الداخل الملحق ب به (قإن أحرمًا من الحل وَوَقَمًا بِعَرَهَنَ لم يكن عليهما شيء) 
ري لفق وال عل ف ا 

الشرح: 

رماب مُجَارَرَة الوقت بغيرٍ إحرام): قال صَّاحبُ «النْهَايَة» رَحَمّهُ اللهُ: لا ذكرٌ 
باب الحنّايّات وألواعَها أَعْقبَُ ذكرَ باب مُجَاوَرَة بير إخرام؛ لأن هَذَا من 


رر ورل مه م 


ميات أيْضَاء إلا أن هَذَا بل الإحْرَامء واک ¿ باب الحتايات وما يتبَعْهُ بَعْدَ 
الإحرّام» وَمُطْلقُ و جتاية الحرم ا ما بعد لارام کان كاملا في اسْتحقاق 
اسم المحتاية فلذلك قَكمَهُ َل هَذَا الّاب. 

فإن قبل: کان الواجب أن لا جب على مَنْ جَاوَزَ الميقات بغیر إِخْرَام شي 
لأن الحرم للأشياء المُوجبّة للكقارَة هو a‏ والإخرام عير مَوْجود في ذلك الوقت. 
ف الميقات بغر إخرام ارت اهي عَنهُ E‏ به في حجه 
سر ادم إلا إذا دار ذلك 5 اانه ا لل اميقات ميا 
قبل أن ل 

(وَإِذا ك الكوفي نتان بني عامر فَأَحْرَمَ ِعْمْرَة فإن رَجَعّ إلى ذات عرق 
ول بطل عَنْهُ دم الوقت) وتخصيصة بذات عرق نَاء على طهر حال الكُوفي وإلا 
فَالرّجُوعٌ لبه وإلى غَيْره م من الواقيت ا ر وَعَنْ ابي بوس a‏ 
يُنُظَرُ إن عاد إلى ميقات. وَذْلكَ اميقات يُحَاذِي اميقات الأول أ نعل الحرم سقط 
SNE‏ 

(وَإنْ رَجَع لبه لكن إ بلب حى دحل مَك وَطاف لعرته عليه دم عند أبي 
فة رَحمَهُ اله وقَالا: إن رَجَعَ مُْرِمًا قلا يء عله ّى أو م لب. وقال زور 
رَحمّهُ اللهُ: لا سقط لى أو ل يُلب؛ لأن تايه م ترتفع بالعوؤد)؛ لأن حَقَ اليقات 
إِنْشَاء الإخرام وَالراجمٌ اه لیس يمشن (وصار کا ذا قاض م عَرَكَات كم قاد ليه 
بَعْدَ العُرُوب. ولا كه درك الروك في وه وَدلك قبل التشرروع في الأفعَال) درك 
الروك في أوانه سقط الكفارة 

(بخلاف الإذاضة لگ | دار انرو € أن الروك هناك استدامة ة الؤقوف إلى 


ككا ا 
غرُوب الس وبالعؤد م يَسْصْل ذلك على ما مر وَبِهذَا الكلام كم الحجّة على رُقرَ 

وَقي الكلام ينُم في أن اقّدَارُكَ هَل يخصل بمُجَرّد العؤد أو مَعَ التَلبيَة 
بعوده مُحْرِمًا ا أَظْهَرَ حَقَّ الميقات) وَهُوَ الور به مُحْرِمًا له 


3 َه‎ 
3 r 


اهله ۾ ومر به ساکتا صح (وعنده بعوده مُحْرِمًا مليبًا؛ أن العزعة | 


له ذا حرم من دُوئرَة 
برع من وة 
أهله) فإذا أَحْرَمَ منْهًا صَارَت مَوْضِعَ إخرامه فرط الليبة هتاك فإذا لى نة ثم 
سكت عند الور بالميقات لا شيءَ عَليُه. 

ول الكَلامُ ذ فيه وَإِنّما الكلام فيمًا إذا رخص بالتأخير إلى اميقات جب 
قَضَاء حقه بإلشّاء اة ة والإحرام) فإذا ترك ذلك الارن حلى ا ورا اليقات ثم 
عاد ٠‏ ن شی قد ئی يجميع ما و سمحي َل سقط عله الت وإن م لب فلم 
ات ٠‏ بجميع ما اسشحق عليه» والخلاف في إحرام الحج بَعْدَ ااه ة كالخلاف في 
إحرا ال في ع 0 

NN CN, 
دحل مَكَةَ وَطَافَ لعمرته. وَحَاصله انا العود على لاه أوجه: في وجه لا‎ 
سقط بلعؤد بالقاق. وقي ويه سقط به بالأقاق وقي وجه على الاخلاف الذي‎ 
ذكرنَاة.‎ 

مالك أن ؛ من دحل مَكْةَ يريد الحج أو العُمْرَة لا يَجُورُ له أن يَتَجَاوَرَ الميقات 

بغير إحرام» فإن جاور فما 0 يعود د إليه و ل فن عُذ وَجَب عليه الد وَإِن عاد 
3 أن راد قبل الإخرام و فن عاد 7 سقط الدّمُ بالاتفاق له انتا لَلبيّة 
اواج عند ابتداء الإحرام» ون عاد بعده فا أن ود دما ]كذ المطولقة اسم 
ال 0 قله فان عاد بَعْدَهُ لا سقط الد بالاقاف لاه نا طاف واستلم الحجر وفع 
شوطا مُعَْدًا به. 

وذلك يُنَافِي إسْقَاط الدّم عَنْهُ لأن الإسقاط إِنّمَا هُوَ باغتبار أله مبتدئ من 
يك ر لال عل تا رط لع 
ذكرا أن قَوْلهُ وَاستَلمَ الحَجَرَ ليان أن لحر في ذلك الشّؤْط ون عاد قبْلهُ فعَلى 
الاختلاف لذ كور. 


11۷ 


الجزء الثاني 

قَولَة: نان دحل الستان) طاهر. وقول شق بأطله) َي سواء توى مده 
الإقامة أو لم يلو في ظاهر الرّواية. وَعَنْ أبي يوسف أله شرّط نة الإقامة حمسة عَشْرَ 
يوا وقوه (وَقَدْ مر من قَبْلَ) اراد به ما ذَكَرَهُ في فصل الَوّاقيت بقوله: (ِوَمَنْ کان 
داحل الميقات فوقه حل مَعْنَاهُ جَمِيعٌ ا لحل الذي يِن الواقيت وَبَيْنَ الحرم 

(وَمَّن دَخَل مَك َير إحرام هم حرج من امه دك إلى اوقت وأَحرَمَ َج 
عليه أجرَآُ) َلك (من دُخُوله مَك بِعَيرٍ إحرام) وال رُهَرُ رَحِمَّهُ الله لا يَجِزِيه وَهُوَ 
القياس اعتبارا يما لزم يسبب النّذرء وَصار كما إِذَا تحولت الست 

ولنا أنه تَلاى المتروك في وقته؛ لأنْ الواجب عليه تعظيم هذه البقعَتٍ بالإحراف 
كما إذَا تاه مُحرما بحجمّ الإسلام في الابتداء بخلاف ما إِذَا تحولت الست لأئه صار 
دينًا في ذمته فلا يُتَأَدَى إلا بإحرام مُقصودٍ كما في الاعتكاف المندُور فَإِنّهُ ادى بصوم 
رمضان من هذه الستَتٍ دون العام الثّاني. 

الشرح: 

وقوه (ومَنْ دحل مَك بير إخرام) معا مَنْ دحل مَكَةَ بير إخرام فَلزمه 
حك أو عَمرةٌ م حرج من عامه ذلك وَحَجّ حَجة الإنلام از حَجة أو عُمرة 
إلا ثوب عَمّا وجب عليه وله مَك بير إخرام. وقال هر لا ُجرئة وهو القاس 


ري 0 7 و ره 6 100 2 4 £ ره 2 2 سر عم اه 3 راصم ت 0 2 
(اعتبارا ہما لزمه بسبب النذر) فاه إذا كان عليه حجه وجبت بالنذر وحج حجه 


د 


1 و 
م 


الإسلام فَإِنّهُ لا يسنقط بها المئذورَة كذلك هَاهُنًا. 


0 


SS 
عليه بالدُحُول بمنزلة مَا يجب عليه بالئذر في أن الشروع مُلِمٌ كَالئَدَرِ فَكَمَا لا تَتَأدَى‎ 
النذورّة بحَجة الإسلام فَكَذَا اشرو ع فيها (وصَارَ) ذلك ركا إذا تَحَوّلت السئة) ثم‎ 
0 يي اي ا‎ 
(وَلنَا) وهو وجه الامنتحسان رأة تلاقى الروك في وقته) وَهُوَ السّئة التي دحل‎ 
ل ا ا‎ 
وَقَدْ حَصّل ذلك ركا إذَا أنَاهُ مُحْرمًا بحَجّة الإسلام في الابتداء) فاه بجر عَنْ حَجَة‎ 
الإسلام التي وى وَعَمّا زمه وله مَكةَ (بخلاف ما إِذَا حولت السّئة لأ صَارَ ديا‎ 


۸ 


العنايت شرح الهدايت 
في ذمّته) بمُضيّ وقت الح (فلا يَتأدَى إلا يإخرام مقصود كما في الاعتكاف النذور 
له دی بصم ران من مئة كر فيها هو الام اقاني). ٠‏ 

ِن قبل: سلما أن الحَجةَ يتحول السكئة صر دين وَلكن لا تُسلم أن ا 
صر ديا عدم وها يوقت من يفي أن تسلقط الغطرة زا اشر کا ر 
إخرام بالعُمرّة النذُورَة في السئة الثانية كما سقط بها في السئة اأرل. أحيب بان 


تأخير العُمرَة إلى اام اک والششريق مکو فإذا أَعرَهًا ها إلى وقت 3 صار 
کارت ها قصَارَت ت ديا 


صاصم اسم ا 


(ومَن جاوز الوقت فأحرم بعمرة وأفسدها مضى فيها وقضاها)؛ لأن الإحرام يقع 
لازمًا فَصَارٌ كما إذَا أَفْسَد الحج (وليس عليه دم لتّرك الوقت) وعلى قياس قول زُفْر 
رَحِمَهُ الله لا سقط عَنه وَموَ نير الاختلاف في فَائِت الحَجٌ إا جاوز الوقت بير 
إحرام وفيمن جاور الوقت بِعَيرٍ إحرام وأحرم بالحج َم فس حَجِتَهُ؛ هو يعتبر الجاوزة 
هذه بغيرهًا من الّحظورات. 

ولا آنه يَصِيرٌ قاضيًا حق الميقات بالإحرام منهُ في القضاء وَهُوَ يُحكِي الفائت كت ولا 
ينعدمٌ به غَيرَهُ من المحظورات فوضح الفرق. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ جَاوَرَ الميقات) بير إخرَام . كر في هذه الُسنألة ثَلانة نه أخکام: ال 
فيه وَقَضَاؤُهَا بإخرام من ؛ اليقات» ا الدم. اما اض فلن الإخْرَامَ عق لازم 
لا يرج الَرء عَنْهُ بَعْدَ اا فيه إلا بِأدَاء الأفْعَال. وَأما القَضاءِ فاده التَرَمَ الأداء 
على وجه الصّحّة وَل يَفعل. وا سوط الدّم فا إا قضَاهَا حرام من الميقات ينجر 
به ا نص من حقّ اليقات الحاو من عبر إخرام سقط له لم كن سا في 
صّلاته ” ثم ۽ أَفْسَدَهَا فقضاها سقط سجود السهو. 

وقال رق a‏ عَنْهُ الد وَهَذَا الاختلاف تظير الاحتلاف فيمن > جاور 


اميقات بعر إخْرَام ثم حرم باج وائ الج ” م قا إل َس عله هلوقت عفدنا 
حلافا لزقرَ. مه o‏ َج ثم أَفْسَّدَهُ 
بالجمّاع قبل الوؤقوف ب ِعَرقَةَ ثم قَضَاهُ فان دم الوقت يسلقط عَنْهُ حلافا لر 


5 


الجزء الثانى ۱4 
قَال: لأنْ الدّم بمُجَاوَرَة الميقات صَارَ وَاجبًا عَلْه فلا سقط بفوات الح كما لو 


ا ا ا ق A o L7‏ ف 1 0 0 2 # 
وَحَّب عليه الدّمُ بالتَطيّب أو لئس المخيط فَإنّهُ لا سقط عَنْهُ بفوات الحج. 


(دَلنَا اله تع فاضا حى اليقات بالإنطزاء ملم أي من الميقات افق القضاء 
2 ۴ ه 2 1 0 2 م 9 7 7 e‏ ا 3 
وَهُوَ) أي القضاء (يحكي الفائت) أي يَفعّل مثل فعل ما فات وهو الإحرام من الميقات 
ھ ےگ بەر و 11 8 : رو سور 2 للد يزو 20 : 08 ٠‏ 
ابتدَاء فَينْعَدمُ به الَعَْى الذي لأجله لرمَة الدّمُ وَهُوَ المجَاوَرَة بعيْر إِحْرَام بخلاف غيره من 


ع العام ير .م 


الَحْظُورَات فَإنّهُ لا ينْعَدمُ بفوات الج وقضائه. 

(وَإِذَا َرَج لمكي يريد الحَجّ فَأحرم ولم يعد إلى الحرم ووقف بِعرَفَنَ فعليه شاةٌ)؛ 
لان وَقتّهُ الحرم وقد جاور بعَيرٍ حرام فن عاد إلى الحرّم ولبٔی أو لم يُلب َو على 
الاختلاف الذي ذأكرتاه في الآفاقي. 

الشر' ج 

وقوه (وِدَا حرج الي من ارم ڂ) ظَاهرٌ. 

(وَامْتَمتعُ إذَا فَرَعٌ من عُمرته كم خَرَيَ من الحرم شأحرم ووقف بعرفة فعليه دم)؛ 
لاه نا دَخَل مَك وَآَتَى بأفعال العُمرة صار بمنزلة الَكّي وإحرام اَي من الحرم نا 
دَكَرنًا فَيَرَمُهُ الدّمُ بتاخيره عَنْهُ (فَِنَ رَجِعّ إلى الحرم فَأَهَلَ فيه قبل أن يقف بعرفد 
هلا شَيءَ عليه) وهو عَلى الخلاف الذي تَقَدمّ في الافاقيء وَأللهُ تَعَالى أعلم. 

باب إضافت الإحرام إلى الإحرام 

(قال بُو حَنِيفَنَ رَحِمَهُ الله إا حرم الَكَيُ بعُمرَةِ وَصَافَ لها شوطا كم آحرّم 
بالحَج فَإِنهُ يَرِفْضْ الح وعليه لرفضه دم وعليه حجِدٌ وعمرة). (وقال بُو يُوسف 
وَمُحَمدٌ رحمهما اللّهُ: رفض العمرة أَحَب إلينًا وَقَضَاؤُها: وعليه دم لأنّهُ لا بد من رفض 
أَحَدِهِمَ؛ لان الجمع بَينَهُمَا في حَق لمكي غير مَشَرُوءء والعُمرة أولى بالرّفض» لأنْها شى 
حَالا اقل أَعمَالا ويسر قَضاءُ لكونها َير مُؤفتَيٍ 

وَكَدَا إذا حرم بالعُمرة كُمْ بالحج ولم يَأت بشيءٍ من أفعال العمرة تًا قُلنا. فَإِن 
طاف للعمرة أَربَعَنَ أشواط كُمْ حرم بالحج رَفَض الحَجّ بلا خلاف؛ أن للأكثّر حكم 
الكل فَتَعَدرَرَفضُهًا كَمَا ذا هرغ منهاء ولا كَدَلك إذَا ماف للعمرة أَقَلٌَ من ذلك عند ابي 


ور 2 ركع مهم 


حنيفَةَ رَحِمَهُ الله وله أن إحرام العغمرة قد تَأَكَد بأَداءِ شَيءِ من أعمالهاء وإحرَامٌ الحج لم 


2 العناييّ شر ح الهدايي 
اڪ وَرَفض غَيٌ تكد سر وان في رفض الُمرة والحالة هذه إبطال العَمل. 
وي فض الح امتِنَمٌ عن وَعليه دم بالرفض أيهم رض بائ قحل قبل 
أوانه؛ لتَعَدّرٍ المضي فيه فَكَانَ في معتى المحصر إلا أن في رفض العمرة قضاءها لا غير 
وَفِي فض الحَج قله ومر أنه ِي معنّى هات الح (وإن مَضى عليهما جرا 
لأنهُ دى أفعالهما كما التَرّمهما غير نه منهي عنهما وَالنّهِيْ لا يمع تَحَظُّقَ الفعل على 


ل يقن 


ما عرف من أصلنا (وعليه دم؛ لجمعه بَينَّهُمَا)) لأنّهُ تَمكن التّقصان في عمله لارتكابه 


المنهي عنه وها في حق الَکي دم جبرء وفي حق الآفَاقي دم شکر. 

(وَمَن حرم بالحج كُمّ أحرم يوم النّحرٍ بِحَجَحٍ أخرّى فَإن حلق في الأولى لزمته 
الأخرّى ولا شّيءَ عليه وإن لم يُحلق في الأولى لزمتة الأخرّى وَعَليه دَمّ فصر أو لم 
يُقَصَّر عند بي حَنِيفَةً) رَحِمَهُ الله (وَقالا: إن لم صر فلا شَيءَ عَليه)؛ مان الجمع بين 
إحرامي الحج أو إحرامي العمرة يدعي فَإِدًا حلق فهو وإن ڪان سكا في الإحرام الأول 
فهو جِتَايَمٌ على الثاني؛ لأنّهُ في غير أوانه فلزمة ادم بالإجماع. 

وإن لم يُحلق حتّى حح في العام القايل فَمَد اخ الحلق عن وقته فِي الإحرام 
الأول وذلك يُوجب الد عند أبِي حنيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وعندهُمًا لا يَلرْمُهُ شيءٌ على ما 
ذَكَرناء هَلهَدَا سؤى بين التّقصير وَعَدَمِه عندهُ وَشَرط التُقصير عِندَهُما. 

الشرح: 

راب إضّافة الإحرام إلى الإحرام): إضافة الإخرام إلى الإخرام في حن الَكِيّ 
ومن بِمَعْنَاهُ جنَاية, و كلك :زات إِخْرَامٍ العُمْرّة إلى إِحْرَام احج في حق الآفاقي» 
بخلاف إضافة إِحْرَام الح إلى إحرام 0 فباعتبار معتی اللبتاية ذکرَهَا عقيب 
الحتايات» وباعتيار عدمه جَعَلهُ في باب على حدّة (قال ابو حَنيفة رَحمَهُ الله إذا أَخْرَمَ 
١‏ کي بعَمْرَة شرة وطاف فا شوطًا كم أخرم باج ا لرفضه دم وَعَيْه 
0 َد بالکی. 

لان الآفاقي إذا هَل بِالعُمْرَة أوّلا وَطَاف ها شؤطا تم أل بالج مَضَى فيهمّاء 
RE‏ فض الحَجّ؛ لأن بنَاء أَعْمّال الحجّ على أُغْمّال العْْرَةَ صَحيحٌ في حى الآفاقي» إلا 
أله ل طاف لا 0 الأشوّاط کان قارئًاء وَإِن طاف ھا الاک کان مُتَمَتعَاة لأن المع 


لكك الان ب ج a‏ 
من يحرم بالج بعد عَمَل العنرة وَلأكترٍ الطّوّاف حُكْمّ الكل والقارن من يَجْمَع 

وكيد بالعُمْرة أن الك إذا هَل بالج قاف له شوطا ته اهل بالغئرة له 
العُْرَةَ لان إِحْرَامَهُ للحَحٌ قذ تكد وقبل لاکد کان برفضها ف 
1 بالمتوط: يعني الواحد له إا اف ها أربعة أشواط لا حلاف في رفْض الج 
وما في الشوطيْن والثلائة فقذ صرح فر الإسلام بوْجُود الخلاف لذي ذكرٌ إِذَا كاف 
ا 

(وقال أبُو يُوسف وَمُحَمّدُ رَحِمَهُمَا اللهُ: رَفْضْ العطْرّة أَحَبُ إلا وقضاؤها 
وَعَليْهِ َم َه لا بد من رَفْضٍ أحَدهمًا) اء عَلى ما تَقَدَمَ من أن الحنْع يَيْنَ احج 
رة في ق الك َي روع امن رضي أحدجتا حدر من لاةائة على 
عير المشترُوع (والعرة أؤلى بالرفض لأا أذنى حَالا) لكوانه فرْضًا وها (وأكل 
أَغْمّالا)؛ لأن أَعْمّاهًا الطُوافْ وَالسَعْيّ لا غير (وَأيْسَرُ قَضَاءً لكَوْنهًا غَيرَ موت هَذَا ذا 
کان احج فَرْضًا. وما ذا کان تطوعا فیعلل بالوجْهيْن الأحيرين. 

وله (وَكَذَا إذا أَخْرَم) يعني رَفْضر N BNA N‏ 
يني من الأمُور اللات وفي عبارته سامح لأ عَطفْ بقوله وكذا افق عله على 
الككلف فيه وخر اي ما و (فإن طاف للعمرة أربعة أشواط) ظَاهِرٌ مما 
وا ْ 

وَقَولُهُ (وَلا كَدَلِكَ ذا طَّافَ للعُمرَة 0 من ذلك عْدَهُمًا) انلف نسَح هَهُنَا 
ل ل ل 
قل منْ ذلك عند أبي حَنيفة بحَذْف كَلمّة لا من قوله ولا كَذَلكَ. قال صّاحبُ النهَايَة 
رَحَمهُ الله ذَكَرَ الإمَامُ مانا حسام الدّين الأخسيكتي رَحَمَهُ الله 

ا و يعني اللسخة الأيرة ال وفاضا دنه بط 
شي وَلكُلٌ واحدة من هذه الخ وَج أمّا وَحْهُ الأولى والثالتة فَظَاهرٌ وَأما وَجْهُ 
الثانية ف لدفع سوال سال وهو أن يُقَال: لا أذ الأكتر حك الكل يَكُونْ الأَقَل 
لهو مس 59 


E e 2‏ مع fo‏ ی ا 4 قدو 


م مدص 


١ 
o 
35 


لس ب ا الاب فرج الات 
جود قَصّارَ كاه ميطف للغئرة شيا وتاك يَرْْضُ العيرَةَ كما م فكلك في 
الْعْدُومٍ الحکمي» فقال لبس كَذَلكَء أله ن أئى بشيء من أفعَال العُمرَة فَقَد تأكدت 
العُمْرَة وَل أك الج أصلا فكان رفع عير المتأكد أسهل. 

وَهَذَا هُوَ أَحَدُ الوَجْهيْن اذكو رَيْنِ في الكتاب من جانبه» وَالوَجْهُ الآَحَر هُوَ مَا 
كول لذن في رفض العُمْرَة والالة هذه) يَعْني وَاخَال أله ّى بشياء من 
اال اة شلال لقتل أيأ لواف قذي ی به قي رض اع لقا عتم 


1 


54 6م 0 Toe‏ 5 لي ع os‏ 


e‏ 2 و ا و ررر 4 ا ا ا 0 7 500 ع 
احص وعَلى الْحْصر دَمٌ لحلل ويكون الدّمُ دَمَ جبْر لا دم شكر على ما يأتي. فَإن 
2 ا 75 ص ر الى 2 0 وعامهة اله ٤‏ ت 38 م 
قيل: هلا لزمة دمان حرمة كل واحد من الإحرامين دم؟ اجيب باه غير مَمنُوعٍ عن 
أْحَدَهمًا باللنمان حزما تمك واا تكن فى أحدهما داك رمه 3م واحةة 


ت اله 
. .اسار سار وموم 


أ ا SOE‏ ا ا د - af‏ 

(إلا أن في رَفضٍ العمْرة قضاءهًا لا غير وفي رَفض الحج قَضَاؤُهُ وَعمرَة) أما 

م 1 و 7 ا ٤‏ و ا ر و 2 كو ر و 

الحج فلاله صح شروعة فيه ثم رفضّة وَأ العَمْرَةَ فلأنّهُ في مَعْنَى فائت الحج وفائت 
ور هو 0 و - 2 3 راثاو 00 2 

الح يحلل بأفعَال العُمْرَة بالحديث» وقد تَعَذْرَ التُحَلل بِأَفْعَاهَا هَهُنَا لأنَهُ فى العُمْرَة 


ع و مو عو و 0ے o‏ و e o‏ #7 و 2 5-3 بو ا مره اس 
والجمع بين العمرين مَنهي فيجب عليه قضاء الحج وَالعمَرَة جميعًا (وإن مَضَى عليهمًا) 
TE NET SOC CN IT O 0‏ مره س گت و 

يني إذا لم فض المكي وَمَنْ بِمَعْنَاهُ العُمرَة أو الح وَمَضَى عَليْهِمَا وَأَدَاهُمًا. 


ول تجو له 2 
3 


امعو وي ا ا سس ل م ول © o2‏ 0 5 

حرأ له دى أَفْعَاهِمًا كما التَرْمَهُمَا غير أله مهي عَنْهُمَا) أي عَنْ إِحْرَام الحجّ 
رر وس وچ 2 7 32 و م 2 لر ¢ or‏ ل 00 0 
وإحرام العمرة جميعا. قال صاحب «التهاية»: وفي ع شيخي بخطه منهي عنها 
© ~6 يم 0 5 2 کر ر 2 و ل 0 امن 121111 لر ومني سس ت و 
أي عَنْ العُمْرَة إذ هئ المَعيتة للرّفض إِجْمَاعًا فيمًا إذا لم يشتغل بطواف العْمْرَة وَالكَلامُ 

ف 7 6 2 و 
فيه لأنهَا هي الداحلة في وقت الحج وَبسَبَِهًا وَقعَ العصيّان. 

و ر ° ور ر 3 م 2 23 0 20 ا 
o‏ 2 8 ت ٠.‏ 3 3 3 ار 1 fo of e‏ £ 2 و مس عم رس 
المشتروعيّة دون التفي في أصول الفقه قيل ذكرّ الملصنف في أول المسألة أن الجمع هما 
ر و کس دږ o‏ ره اا > ر کور( و ھا 0 ع و لد رط 1 و 
ا E oT‏ 7 تهر ر و 7 ر - و ص o٣‏ ەل سياه و 
يقتضى المشروعيّة فكان التناقض فى كلامه. واجيب باه أرَادَ بقوله غير مَشروع غير 


الحزء التانى 1۳ 


مشرو ع كاملا كما في حَ الفاقي وَبه يَنْدَفعُ الاقضر. 

وقول عله َم وَاضح. قال رومن حرم باج ثم حرم بوم لخر بحجة 
أخْرَى) اغلم أن إِضَافَةَ الإخرام إلى الإخرام أَربَعَة سام بالقسْمّة العَقَايّة: إذحال 
إخرام الح على إخرام الغطرة» وَل إخرام الح على إخرام الح وَإذْنا 
العمرّة على إخرام العمرة) وَإدْخَال إِحْرَامٍ العمرَة على إحرام الحج. وَقَدَمَ إذخال إحرام 
الحَجّ عَلى إخرَام العْمْرَة عَلى الأَقسَام الباقية لكونه دحل في كانه جناية وها م 
سقط عَنْهُ الدم. 

ولا فرغ م ذلك ذكَرَ دحال إِحْرَام احج عَلى إِخرَام ا لجح مُقَدَما عَلى غَيْرِه 
لقو حَاله إذا كان أَحَدُهُما فرْضاء 3 إذحَال إِحْرَام العُمْرَة على إِحْرَام العمرة لاثقاقهمًا 
في الكيفيّة وَكَميّة الأفَال. وَالأصل في ذلك أن الجمْعَ بين إِحْرَامَيْ الحج أو إِحْرَامَي 
اشر بع لکن ا مع يما ل عله آي حي وي بوس وعلة مد 
والشافعي يَلرَمهُ َحَدُهُمَاء ولا كلام هَهنَا مَعّ الشافعي بنَاء على أن الإخرَام عنْدَهُ ركن 
فلا يُمْكنْ المع بَيْنَ لكين 


ا NESE ASO‏ 
وعندا شر دای لکن محمد يقول: وهو وإن كان شرطا للاداء إلا أله 


ل إحر 
ل .م 


1 
1 


02 م الي 2 2 2 7 0 راو ل | ا ا هرو 36 

شرع إلا للأدَاء فلا يُتَحَقَقُ إلا عَلى الوجه الذي يُتَصّوَّرُ فيه الأداء. وَأَدَاء حَجِتَينِ أو 
ا ت 78 معام 5 ول ات و و صا ه 8 3 7 

عمركئين معا غير متصور فلا يُتَصّوَرٌ الإحرَام هما كالتّحَرمَّة في الصلاة» وهما يَُقولان 


20 5 رالو 2 o‏ د 2 5 ل تر - عم ه 2 7 ےد 
الإخرَام باح اترام مَحْضٌ فى الذمّة بدليل أله يصح مُنْمَصلا عَنْ الأداء والذمة َس 
م O‏ 


ملقصلة عَنْ الأدَاء إلا آله لا ب له من رَفض أحَدهمًا إِمّا احترارًا عَنْ ارتكاب النهي 
عله وَإِمَّا؛ِ لأن البَقَاءَ للأدَاء لا للالترام وَابحَمْعْ أدَاء عير متصور. 

يعد هَذَا قال بو حَنِيمَة: إذَا وة إلى أَدَاء أحَدهمًا صَّارَ رَافضًا للأْرى. وقَال 
أو يُوسُّف: كما فرغ من الإحْرَاميْنِ يَصيرٌ رافضًا فك وَقَائدة الاختلاف تظهَرٌ 
فيمًا إذا قل صِيْدَا قبْل أن يتوج إلى أحدهماء فَإِّهُ على قول أبي حنيفة يَلرَمُهُ قِيمكَان 


ہم وس ور 


ان ر 0 و ا 2 خی 5 0 ا 5 ع . 5 
وعلى قول 5 وس يلزمه قيمة واحدة» وكذلك إذا احفر في ت الحالة يحتاج 


م oro‏ 2 9 7 
إل هَدْيَيْن لمحلل عند ابي حنيفة حلافا 5 E‏ 


العنايت شرح الهدايت 
ذا عرفت هذا تَعُودُ إل طبيق ما في الكتاب عَلى هَذَا الأصنل إا أَخْرَمٌ باج 
م يوْمَ النَخْرٍ بحَجّة أخْرى ران حَلقَ في اة (الأول) كم حرم وم لمر 
بحَجة أخْرى (ِلزِميه الأعری كا دک أله الام مخض رولا e‏ لأن الأول 
قد ٠‏ التهت نهَايتها (وَإن 1 يَحَلقَ في الأول) وَأَحْرَمَ بحجة أخرّی صَارَ جَامعا بين 
إِحَرَامَى اليج فبَعْدَ ذلك إمًا أن يَحْلقَ للأولى في هذه الل أو يور الحلق إل السئة 
الثانية» فإن حَاقَ فََدْ تحلّل عَنْ الأول» وَلكن حَنَى عَلى الكائية بالحلق. 
إن أخْرَ ققد أك الق في الأولى عن وه وَاتأعيد عَنْ الوقت مَطْمُونّ في 
ال وك مناه في لكاب (وَعَليْهِ دم قِصّرَ و ل يُقَصّ أ حَلقَ أو لم 
يَحْلق وَإِنمَا عبر عله بالتّقصير؛ لأن وَضْعَ اه م بالحج 0 
يتنَاوَلٌ الذکر والأنتى» فَذَكَرَ ارلا لفط الحلق ٥‏ ثم لفظ التتقصير كا أن الأفضّل في ق 
الرّجَال الحلق» وفي حى النَسَاءِ التَفصِيرٌ (وقالا: إن ا يا لأن الجَمْعَ 
بین إحرامی احج و إِحَرَامَي العَمْرَة بذعَة) ا في الكتاب وهو واضح 
بد اال فيا سي م ۰ 
لكن برد عليه شيء ا الذَكُورَ من مَذْهَبِ محمد في هذا الأصل َه إذا 
بين إحرامين ا ا اوي عر الام التمراشي والفوائد 
ال وحيئئذ ينبغي أن لا يَلرَمَهُ د وإن فصر لعدم روم الآحر» فا ایکون 


م 


و 
0-3 


م عه سجر 


سوا في تقل مَذَهَب محمد وَمَذَهَبهُ كَمَذْهبهِمَ ونما أن يَكُونَ عله في ذَلكَ رواان. 

(وَمَن شَرَعٌ من عُمرَته إلا التققصير فَأَحرّمْ بأخرّى فعليه دم لإحرامه قبل الوقت)؛ 
لأئه جمع بين إحرامي العمرة وهذًا مكروه فَيَرَمُهُ الدّم وهو دم جبر وَكَفَارَةٍ. 

الشرح: 

(وَمَنْ فرع من عَمْرَته إلا اللفصير حرم بعمرَة أخرى قعل 5م يي 
بالاتفاق (لإخحرامه قبل الرَفْت)؛ لأن وه بعد الق الأول وَل يُوجَدْ أله جَمَع ين 
إخرامي العم NSO‏ الد وَهُوَّ دم جبر وكقارة) لا يحل اول مه 
وهَذه سال 1 حاص الحامع الصغير بين فيها روم د الحم في العْمْرَة من غر 
اختلاف الروَايتيْن» EE‏ أن وجوبه ۾ للجمع بين إخرامي ي احج ف الجامع 


1Yo 


الحزء التانى 
| لصّغير وَأَوْجَبّهُ في متاسك البْسوط. 
وال بض مَسشَايما: في ذلك رو يتَان. لاوح قي لحن ادن حرفي 


2 
e 


العمرة فڌلك رواية واحدة وهذه المسألة أيضًا دل على ان مدقب مُحَمّدِ في اروم 
الإحرامين ¿ كمَدَهَبهِمَا وَإِلا 1 زم عنده شي لن حع 0 متُحَقق 00 1 
أحَدهماء إلا إِذ أَرَادَ بالجمْع دحال الإخْرّام على الإِحْرَام إن م يلرم إلا أحدهہ 


(وَمَن اَهَل بالحج كُم أحرم بعُمرة لماه لن الجمع بِينَهُمَا مشروع في حق 
الآفاقي؛ والمسأليٌ فيه فَيَصِيرٌ بدلك قارا لكنّهُ أخطاً السَنّحَ فَيَصِيرٌ مُسِينًا (ولو وَقف 
بعرفات ولم يات بأفعال العمرة فهو رافض لعمرته)؛ لأئه تعدّر عليه أَدَاؤُها إذ هي مبنيةَ 
على الح غير مَشرُوعَةٍ(فَن توه الیم لم يكن راض حى يقِف) وقد دَكَرَاُ مين قبل. 

الشرح: 

وقوه رومن أهَلْ باح أي ركع صوئة باللية رُم أَخْرَمَ بعْمرّة لما لن 
الحمْعَ يَْنَهُمًا مشرو في حَق الآفاقي و ف ا قارًا) ل قرَن بین 
اسک ۽ (لكنّه أخطأ السنّةَ فيصيرٌ مُسيئا)؛ َه السنّة إذحال الحجّ عَلى العُمْرَة لا 
ا ف قال الله ال فمن ته تَمكَع بِالْعمَرَة 4 [البقرة: ٩‏ جل 
الح آخرٌ العايتين. 

لکن لا لم بود احج صَّحَ؛ لن الترتِبَ وُحدَ في الأفعَال» وَإِن ات في الإخرام 
عليه قد أفعَال العْمْرَة على أفعال احج حَتَّى رلو وقف بعَرَفات و أت يفال 
العْمرَة کان رَافضًا لَعُمْرته ل کک أَدَاؤُهَا إذ هي ية على 3 موقم 
ل اشرو هو أن تكون انال الحج مب مبنية على أَفْعَال ا 

وَقوله: رمي صب على الال قال في الهاي واكام اها تق اهار ون 
هي فلڌا كانت مقيدة يقي سيجيء وفيه نر ونين وجه ها ل یگن رافضًا) نی لو 
3 له قرَجَعَ من الطريقٍ الک اف لعمْرته وَسَعَى E‏ بعَرّفات کان قارا 
(وَقَدُ ذَكَرَاةٌ من قڼل) يعني في آخر باب القران ل ولا يَصِيرٌ رافضًا بمجرد 
وه هر المحح من ذب أبي َي اخ 


۱۷٦ 


العئابي شرح الهدابي 

(قإن ماف للع فم حرم بْمرَة شتی علیوما رما وليه دم ميه بم 
لأنّ الجمع بِينَهُمَا مشرُوعٌ على ما مر يصح الإحرامٌ بهم وَاخْرَادُ بهذا الطوّافي طواف 
التّحِيْت وآئه سنت وليس برُكن حتّى لا يزم بتركه شيءَ وإِذَا لم يات بما هُو رركن 
يُمكنّه أن يأتي بأفعال العمرة ثم بأفعال الح فَلِهَدَا لو مضى عليهما جار وعليه دم 
لجمعه بينهما وهو دم كمارَة وجبر هُو الصّحيح؛ لأنّهُ بان أفعال العمرة على أفعال 
الحج من وجد. 

تحب آن رض شمر بان حرام ادح قد اڪ ينيم مين أعماله 
بخلاف م ذالم َف ددح وذ رض عمرتة يقضيما لمح اتروع فيا (وعيه 
دم) لرفضها (ومن آهل بعمرة فِي يوم النّحرٍ آو في آَم التُشريق لزمتة) تا فت 
(ويَرفضها) آي يَلزَمَهُ الرّفض؛ لأنّهُ قد أَدَى ركن الحج فَيَصير بانيًا أفعال العمرة على 
آفمال المع من كل وجه وقد رهت العُمرَةُ في هذه اليم آيضًا على ما َذْكر هنا 
يلزمه رفضها. 

فَإن رفضها فعليه دم؛ لرفضها (وعمرةٌ مكاتها) ا بِينًا (قإن مضى عليها آجزآه)؛ 
لان الكَرَهََ مى في غيرهَا وهو َون مَشهُولا في هذه الام أداء قي عمال الح 
يجب تخليص الوقت له تعظيما (وعليه دم لجمعه بينهما) ما في الإحرام أو في 
الأعمال الباقيت قائوا: وهدًا دم كفارة آيضا. وقيل إذَا حلق للحج ثم أحرم لا يرفضها 
على ظاهر ما ڪر في الأصل؛ وقيل يرفضها احترازا عن النّهي.. 

الشرح: 

ESS 
في القرّان (لزمَاء‎ NS وتَفسيرٌ الضي أن يُقَدّمَ أفعَال العُمْرَة على أفعَال الح‎ 
وَعَلْهِ دم عه يَينَهُمَا؛ لأنَ اع يَنَهُمَا مَشْرُوعٌ على ما مََ) يعني قَوْلُ؛ لأن حع‎ 
هما مشرو ع في حَقّ الآفاقي (قْصّحّ الإِحْرَام بهمَا) وَكَلامُةُ ظاهرٌ.‎ 

ور (مُوَ الصّحيحٌ) احْترَارٌ عَما اخْمَارَهُ شس الأئمّة وقاضي خان ومام 
الَحْبُوبِيُ أن ذلك دَمْ القران فيكون دم شكر. وَذَكَرَ الإمَامُ حر الإسلام مثل ما ذكرٌ 
في الكتّاب لاله أخطأ السة في بتاء أفعَال الحمْرَة على أفعّال الحَجّ من وجه فکان 


1۷¥ 


الحزء التانى 
ا س ل E‏ رو هس م ر ار له 
كقران الک: وقوله (ويستحب) ظاهر. 
واو ر 2 مه 2ت ه مه 0 3 o of‏ ا لے 
وقول (وَمَنْ أعَل بعْمرَة في يَوْمٍ اللحر) يعني قبل الحلق أو قبل طواف الزيارة؛ 
أن 2ك ب در زو ينما لح ان E E O E‏ 
وَالظاهرُ الإطلاق على ما ذكره. 
َر o‏ 7 2 و s0‏ € اط رو ~ Jo‏ لله * ع .2 ا ا 
وقوله (لزمته لا قلتا) يريد قوله؛ لآن الجمع بينهمًا مشروع في حق الافاقي. 
و مدو و 0 رورا ارو ° و کو f02‏ و او و و او 
وقول (وَيَرْفْضُهَا) قالوا مَعْنَاهُ: يَلرَمُهُ الرَفض لأَنّهُ قد ادى ركن الحج» وهو الوقوف 
5-8 م 2 0~ 9 ا 72 
َيَصِيرٌ انيا أفعَال الِعُمْرَة على أفعَال الحجّ منْ كل وجه. 
1 وو ٠‏ 7 3 از 1-1 . وو 6 2 ا ا 2206 
وَقوْلهُ (وقذ كرهّت العَمّرة) وجه حر في لزوم الرفض (على ما تذكر) إشارة 
ا 3 5 77 5 او ر و 7 ص 
إلى ما يُذكرٌ في باب الفوّات بقؤله العَمْرَة لا فوت وهي جائرة في جميع السئة إلا 
ماه ر 03 وو 0 ع E 5 37 ١‏ 2 2 3 2 ر 20 5 2 3 
حمْسَة أيام يكره فعلهًا فيها. وقولة (وَعْمْرَة مَكَانَهَا) أي قضاء للمَرْفوضّة. وقؤلهُ رلا 
ينَا) إِشَارَة إلى قوله؛ لأن الجَمُم هما مَسرُوعٌ. 
0 د42 KS‏ عة سم ى ەگرى ن ر 5 o‏ چ ماه 7 o‏ 2 
رمه القَضَاء إا افده وهنا يلرم | جيب بان مده اتروع A‏ تت 
ا “ل 0 2 م2 2 20 0 ر 5 
به الَعْصِيّةٌ وهي برك إِجَابَة ضيافة الله تَعالى فيُوْمَرُ بالإفطار ولا يَلرّمُهُ القضّاءء وأا 
محرد الإخْرَام للعُمْرَة فى هذه الأيّام قلا تَحْصل لان الْعْصيَّةَ أدَاء أَفْعَاهًا فى هذه الايا 


000 5 32 


رمه القَضَاءُ لصحّة الشُرُوع (وَإِن مَصَى عله أي عَلى الكرة التي أخرمَ ها يو 
لحر وفي بَعْض الخ عَلبْهِمًا: أي عَلى المج وَالعْمْرَة وخر وَدَلِيلهُ ظَاهِرٌ. 

وقوه عليه دم عه يْنَهُمَاء إا في الإخرام) يَعْنِي إن كان إِخرَام العمرَة قبل 
قحلل بالحلق أو في الأعْمّال الباقية) يَعْني إذا كان ب ا وه إن أن 
کلام الْصِنّف عَلى إطلاقه لیس بِمُقيّد بمًا قبل الحلق كما قال صَاحب التهاية لله إذا 
کان قبل الحلق ففيه ال ون ار مت قاد حَاجَةَ إلى وله أو في الأَعْمّال لا سيّما 
َقَد كر بكلمّة أ وَكَذَا قَولهُ وقبل إِذَا حَلقَ يذل عَلى ذلك أن ماه يَلرَمُهُ فض 

(وقيل إذا حل للحَجَ نم حرم لا يَرْقْضْهًا على ظَاهرٍ ما ذكر في الأمئل) قال 
الإمَامُ فر الإسثلام: ۾ يَذْكْرْ مُحَمّدٌ الرَفض في اجامع الصّغير وَجَوَابهُ في الأصّل 


د 
م 


1۸ 


العنايين شرح الهدايي 
تي ظَاهرُ ذلك اه لا يَقْضُهَا (وقيل يَرْقْضُهَا اختراًا عن الي يي اهي عن 
العْمْرَ في هذه الأيّام كَمَا ذكرنا. 
قال الفقيه أَبُو جعمّر: وَمَشَابِحْنَا رحمهم اللّهُ تعالى على هذا (فَإن فاته الحج كم 
أحرم بعُمرَةٍ أو بِحَجَبٍ فَإِنّهُ يَرمْضها)؛ لان فَائِتَ الحج يحلل بأفعال العُمرة من غير أن 
ينقلب إحرامه إحرام العمرة على ما يآتيك في بَاب المّوات إن شاءً اللّهُ تعَالى فَيصِيرٌ 
جامعا بين العُمرتين من حيث الأفعال فعليه آن يَرقْضَهًا كما لو أحرم بعُمرتّين؛ ون 
أحرم بحجةٍ يصِيرٌ جامعا بين الحجتين إحراما فعليه أن يرفضَها كَمَا لو حرم 
بِحَجِتَين وعليه فَضَاؤُهًا لصح الشرُوع فيها ودَمّ لرّفضبها بالتحَُل قبل آوانه. وال أعلم. 
الشرح: 
(قال الفقية أو جَعْمَرٍ ومشايخا رَحِمَهُمُ اله على هَذَا) القؤل وَهُوَ رض 


قوعي ع ر ا f‏ 0 کېو ده وس ع 03 1,4 ° o‏ ا رو 
العمرة. ومعتى ما ذكر في الأصل أنه لا يرفضها: أي لا ترئتفض من غير رفض. وقوله 


ا or‏ 2 - 3 سرس 0 و 5 ر 2 ھر ت 0 20 

(فإن فائهُ الحج) يعني فائت الحج وَهُوَ مَنْ فاه الؤقوف بعرفة إذا أَحْرَمٌ بحجة أو عُمْرَة 

پور وه و 1 1 ١‏ 1 1 
5 < ع 3 0 يش ساس 32 ته بير 0 0 00 
اما إذا كانت عْمْرَة؛ فلأن فائت احج يحلل بأفعال العُمْرّة م غَيْر أن بقلب 


إحْرَامُُ إخْرَامَ الغمْرّة عند أبي حنيفة وَمُحَمَّد خلاقا لأبي وف رَحمَه الله 

وقائدثة تَظْهَرٌ في حَقّ لَرُوم الرَفْض إذا أَحْرَمٌ بحَجّة أُخْرّى فعنْدَهُمَا يَرْفْضُهًا 
و (عَلى ما يأتيك) أرَادَ به قَوْلهُ؛ لأن قات الج يحلل فال العُمْرَة لا قول من 
غير أن قل إِحْرَامُةُ إحْرَامٌ العُمْرَة؛ لأن هَذَا غه مذکور هناك . 

وقول (يِصيرُ امعم أ قات اح الذي أخرم بغمرة بص جَامعًا وين 
الحرين) أفعَالا يحب أن فض ال ا اع بھا كَمَا لو أَحْرمَ بِعمْركَيْن. 

ا فا بو اما 1ن ال ا اا ن ا ا 


سس قله 


8ع le‏ ام هه له 2 سعد 2 ا 2 وق انا A‏ الوا ان 
لو حرم بِحَجَتَْنٍ وَعَلَيْه قضَاؤُهَا لصحّة الشرُوع فيها ودم لرفضها باسحلل قبل أوَان 


هن 


الحزء الثاني 
باب الإحصار 

(وإدا أحصر المحرمُ بِعَدُوٌ أو أَصَابَهُ مَرَّض فَمَتَعَهُ من المضي جار له التٌحثّل) وقال 
الشافعي رَحمه اللّهُ: لا يكُون الإحصارٌ إلا بالعدو؛ لن التحلل بالهدي شرع في حق 
المحصر؛ لتّحصيل التّجَاة وبالإحلال ينجو من العدُوً لا من المرض. 

ولتا أن آي الإحصار وردت في الإحصار بالَرّض يإجماع آهل اللّعٍَ فَإِنّهُم قَانُوا: 
الإحصارٌ بالَرّض والحصر بالعدو وَالتّحَثُلٌ قبل أوانه لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد 
الإحرام احرج في الاصطبار عليه مع رض أعظَم؛ وإ جار ل التُحلل يقال له 
بعت شاه تدبَّحُ في الحرم وواعد من فَِسنْهُ يوم ينه ديح فيه م َحلل) وما ييحت 
إلى الحرم لأن دم الإحصار فرب والإراقيٌ لم عرف فرب إلا في زمان أو مان 5 ما 
مر لا يع ريم دونه فلا َع به الشحلل؛ وإليه الإشارة بقوله تَعّالى: « ولا تحلقوأ 
TY‏ حى بلع لهَدَىُ عله > [البقرة: ١‏ فان الهدي اسم ا يُهدَى إلى الحرم. 

وقال الشافعي رحمه اللّه: لا يوقت به؛ ائه شرع RY‏ والتّوقيت بيبطل 
التُّخفِيف. قُلناه الُرَاعَى أصل التّخضيف لا نَهَايَتُهُ؛ وتجوز الشاةٌ؛ لن المنصوص عليه 
الهدي والشاة أدناه وتجزيه البقَرة والبدنَةٌ أو سبعهما كما في الضحاياء ولیس المراد 


کے ا ص ر 


ہما ذَكَرنًا بعث الشاة بعينها؛ لان ذلك قد يَتَعَدَّنٌ بل له أن يبعت بالقيمت حتّى تُشترى 


الشاةٌ هتالك وتُديح عنه. 

وَقونُهُ ثم تَحَلّل إشارة إلى أَنّهُ ليس عليه الحلق أو التٌقصير؛ وهو قول أَبِي حنيفة 
وَمُحَمَّد رَحمهُمَا الله وقال أَيُو يُوسُّف: عليه ذلك ولو لم يفعل لا شيء عليه «لائه عد 
حلق عَامٌ ادييت وَكَانَّ مُحصرا بها وآَمَرَ أصحابَهُ رضي الله عَنهُم بلك . وَلهُمَا 
أن الحلق إِنَمّا عرف قربي مرتبًا با على أفعال الحج فلا يَكُونُ سكا قبلها وفعل التّبي ب 
وآصحابُه لِيُعَرّفَ استحكام عزِيمتهم على الانصراف. 

(وإن كان قَارِنا بعت بدّمَين) لاحتيّاجه إلى التَّحَنُل مِن إحرامينء فَِن بعت يمدي 
وَاحدٍ لحلل عن الح ويَِقَى فِي إحرام المُّمرَة لم يحلل عن واد مِنهُمه لن الئل 
منهما شرع في حال واحدة. 


.)۱۸١/۳( أخرجه البخاري (۲۷۰۱» 4757). وانظر نصب الراية‎ )١( 


۸۰ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 
رباب الإحصار): نا کان من الإخصار مَا هُوَ جتاية على الحرم أَعْقَيَُ باب 
الحتايات ِيَاب على حدّة) ول أخْصرٌ إذا مَتَعَهُ ۳ أو عدو أو مَرَضّ من 
لوصول إلى إثمام حَججته أ رنه وَإذَا حَبَسَهُ سَلطَانَ أو قا هر مَانعٌّ يقولون حص 
ا محم مَمنُوعٌ عَنْ الضي إلى إِنْمَام أفعَال ما حرم جد 
(فإذا أخْصرٌ بدو أو مض فمُنع من ا جار له 2 41 والشافعي رَحمَهُ 
اله صر الحْصَارٌ في العَدُوَ وكَال: المريض ليس لهُ أن يَتَحَلل إلا أن کون شط ذلك 
إحرامه» ولكنه يَصيرٌ E‏ (لأن امحل بالمذي شرع في ع الْحْصَرٍ 
ا الَا بالإخلال لا تَكُون إلا من العَدوٌ ولان مَا به من 
ارش لا يرول بالل بخلاف الحْصر بالعَدُوٌ فن ما الي به يرول ٠‏ باسحلل ل 
يرجح إلى أفله يندع عله رعذ 
(وَلنَا أن آية الإحْصارٍ وَرَدَتْ في الإخصار امرض ۽ بإجمّاع اهل اله فم 
قالوا : الإحصّارٌ امرض والحصار بالعَدُوٌ) وإذا وَرَدَتْ فيه ۾ كانت دَلالتُهُ على الإخصار 
بالمرّض اقوی» وفيه بَحْث من وَجْهيْن: 
الأوّل: کان من حى الكلام أن يول بإجْمّاع أهل التمسير أن أهْل اله لا 
علق هم يورُود الآية وسبب روهًا. 
والغاني : لها رلت في رَسُول الله يك وأصحَابه رضي الله عَنْهُمْ وَكَانَ 
الإِحْصارٌ بالعدو. 
وَاحَوَابُ عَنْ الأول أن مَعْنَاهُ بدلالة إِجْمَاعَ أهل ال كتقو ل 
ذلك الَعْتى أن تكون الآية وَارِدَةَ في الإحْصارٍ بمَرض. وَعَنْ الثاني بمًا قبل التُصُوص 
0 مُطلقة يعمل بها عَلى إطلاقها من عَيْرٍ حَمْلٍ على الأسبّاب الواردة هي لأَجْلهًا. 
وله (وَاكَحَللٌ قبل أوانه) استذلال بمَُقول ذ فيه شَائيَة التََرّل كاه قال: سلما 
أن آية e‏ الخصر بِالعَدُوٌ ا ا لن امرض 
مُلْحَقٌّ به بالدّلالة؛ أن التَحَثُل قبل أوانه (لدفع الحرَج الآني من قبل امنداد الإحْرَام 


سم ام 


وَالحرَجُ في الاصْطبَارٍ على الإخْرَام مّعْ المرَضٍ أَعْظَمْ) لا مَحَالة لكثرَة احتيّاجه مُدَاوَاة 


۸1 


الجزء الثاني 
وَمُدَارَاةَ إلى ما هُوَ جناية عَلى الإخرام. 

وقول (وَإِذا جار قحلم يعني إذا 7 تبت بما ذكزنا من الدّليل جَوَارٌ اتحلل 
للمُحْصَرِ (ِيقَال د ا : في ارم وواعة من تله يم بتع ذخ فيه م 
تَحَلْل) وَهَذَا على قول أبي حَنيفة رَحمهُ الله لأن دم الإخصار عنْدهُ غير مقت 
0 إلى الْوَاعَدَة GSE‏ الإخلال وأا عندَهُمًا فد الإخصار ذ في احج موقت 

وم النَحْرِ فلا حَاجَة إلى اموَاعَدَة فيه» Ey‏ 

فإذا بَعَتْ فهو باخيار إن شَاء اقام بمکانه وإن يك اللاي مكرما 


و لمر مه م و .ر و 


م الذّهَاب يُحيرُ ين الَقَام والالصراف. قال في التهاية: لما فيد بقؤله يذبح فيه َم 
يحل لآل إا طن احص به نح خذيه قعل ما نعل الال كم ۾ ظَهَرَ اه لم يذب 
کان عليه ما عَلى الذي ارت مَحْظُورَات الإحرام لبقاء إحرامه» کذا ذکرہ امام 
ابي ان رَحمَه اللّهُ رو ل الحرَم؛ لان دم 1 والإراقة ف 
قر إلا في زعا أ مك على ما من َم الإخصتار لا خرف ع ون أحد هذ 
لا يع به التحللَ) وذ عيْنَ الشارٍع الكَانَ إشارة. 

(قَولهُ < وَل لوا زوسكر حت يلع هذى عله 4 [البقرة: [۹٦‏ إن 
الذي اسم لا يُهُدَى إلى الحرّم) والٌحل بالکسر عبارَة عَنْ اکان کالسجد والجلس» 
هي عن الت حى يع اي وضع حل م فس امحل يقوله ثم مها إل الينت 
العتتيق ولس الْرَادُ عَيْنَ اليئنت له لا تراق فيه الدَمَاء فکان اراد به لحر وَهَذَا 
واضح. 

(وقال الشافعي رَحمَهُ الله لا يوقت بالرّم لأ شرع رُخصة والوقيت بطل 
لتُحْفِيفَ. قلَا: المرَاعَى أل التَحْفِيف لا نهَايئُه) ودا | بستحن افيف مَنَى لم 
يجڏ الذي بل يَبْقَى مُحْرِمًا ا نَهَايتَهُ لو كانت مُرَعَاة لحلل في الال كما 


م قر 


قال مَالكُ رَحمَه الله وم كدلك باثّقاق 1 (وتجور السا ظَاهنٌ 
کی ی کد ا ا وھ ع آم ما کے رت ری 
كما يَفعلَهُ قات الحَجّ. 


وقول (وقال ابو رمف عَليْد ذلك آي الى ولو يَفعَل لا شيء عله «لأن 


1A۲ 


العتايي شرح الهدابي 
الي يه حَلقَ عام الحدييّة وكان- محصرًا بها وأمْر أَصْحَابَهٌ يذلك» فإن قيل: هذا 
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الذي ذَكَرَهُ من الثليل يدل على قله عليه ذلك لا أن مُجَردَ فغل الي عله الصلاة 
والسلامُ في الذي لا يفعل قربَة دليل الوجوب مكيف إِذَا مر غَْرَُ بلك وحيتذ لا 
کون ذليلا على فوله ولول بعل لا شيم َل اين ذليلة؟. 

اجيب بان هذه انأل عن أبي يُوسف يها روَلان: في روائة جوز وني 
أثْرَى واجب. وَالْصَنْفُ ورد دلبل رواية الوْجُوب و بُورذ ذليل الرَوابة الأعثرى؛ 
لأن دلبل أبي حَنِفَةَ وَمُحَمّد يَصلُح دلبلا هَا. وقول روما أن الحلق نما عرف فر 
تي أن کون ا حلي قرت عرف باللص» بحلاف القاس مَيراَى فيه بیع ما ور فيه 
اص من الأوْصّاف ومن ناتھ کول (مرا على فال الچ فلا کون في غير 
ارب فرت وأا حَلق الي يك وأصحابه يعرف الشركون اسسْتحْكامٌ عَزيَة اللأمنينَ 
على الانصراف فيأمُوا جَانتَهُمْ وَلا يشتغلوا بمكيدة ا بَعْدَ الصّلح. 

و رون کان محص (قَارئا بعت بتَمَيْنٍ لاحتياجه إلى الل عن حرام 
إن بَعَثْ بهذي واحد ليخلل عَنْ الح وينقى في إخرام العُرّة لم يحلل عَنْ واحد 
ناء لأا محلل مهما شرع في حَالة راجت ا روي عن عابشة رضي اله عله 
قالت «حَرَحْنا مَعّ رَسُول الله يك في حَجَّة الداع فأهللتا بعُمْرَة. 

م َال رَسول الله 4: مَنْ كان مَعَهُ هي فَليُهْلل باج مَعْ العُمْرَة ثم لا يحل 
حى يحل منْهُمًا جَميعًا» باهي الواحد لا سحلل منْهُمَا فلا کون لهُ أن يحلل 
أضْلا. 

إن قيل: َم الإخصار قَائمٌ مَقَامَ الق في التَحلُل والقارن يحلل سَلقٍ واحد 
عن الإحْرَامْنٍ فما اله لا تَحَلْل عَنْهُمًا بهذي واحد؟ اجيب بِجَوَايين: 

أَحَدُهُمًا: أن الخَلقَ في الأصلل مَحُْظُورُ الإخرام وَإلمَا صَارَ فربة بسب امحل 
َكَانَ قربة نى في غَيْرِهِ كَالوْضُوءِ للصّلاة وب الواحد عَنْ الاين كَالطْهَارة 
الواحدة ككفي لصلوّات كثيرة. وأمًا اهدي فإلة شرع لشحلل إلا أله فرب مقصودة 
رن افعل وهلا خرن ادر يرن رانك رق متطرء مده لا وف اواج مداع 
TT‏ 1 ا 


A۳ 


الجزء الثاني 
والثاني: أن الخَلقَ مَحْظُورٌ الإحرام» وَإِنّمَا يصير قربة بسب التُحَلل. قان تَكَرَرَ 
قلا يكلو :إما أن کون الل وَاقعًا بالأوّل أو بالثاني» فَإِنْ وَقَعَ بالأوّل كان الثاني 
لْواء إن وَقَمَ بلثاني كان الأول ايف فما البح ليس بِمَحْظُورٍ الإخرام صح الحم 
فاخو فنع مم الإعطار قافن اتسر مو أب كيل يوم الكمو عند آي 
حنيفَةَ رحمه الله وقالا: لا يَجورُ الدب للمحصر بالحج إلا في يوم النَّحلٍ ويجوڑ 


"a 3 2 


واحد منهما محثّل. 


مام 


رومع ”ير 


ولأبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ الله أنه دم كَمَارَةِ حى لا يُجُورَ الأكل من فَيَختَصُ اكان 
دُونَ الرّمّان كَسَائِرٍ دمَاءِ الكَمَارَات بخلاف دم اْتعتٍ والقران؛ لله دم سب وبخلاف 
الحلق؛ لأنهُ في أوانه؛ لن مُعظَم أفمال الح وَهُوَالوقُوف ينهي به. 

الشرح: 

وقوه (ولا يَجُورُ ذَنحْ دم الإخصار إلا في ارم إا أغَادَ هذه السنالة 
ا ُوطيَة لقؤله وَيَجُورُ دنه قبل وم انحر يَادة في بيان أن دم الإخصار اعرف 
في اختصاصه بالمكان حت م تلف فيه أصْحَابنا من اخ ماصه بالرّمَان ف 
مورت رحا ريني لاقع رالود لشي لطر اراد Eg‏ 
یوم حر ونا قول (ويجُورٌ للمُحْصَر بار متَى شام قَبالائقاق فلا اج إلى تغليل. 

(وَربمَا يانه اللي إِذْ کل واحد مهما مُحَللُ) فَكمَا م يز الل قبل يوم 
النَحْرِ فكلك الذبْح. ده (وَلأبي حنيفة) ظاهرٌ. و (بخلاف دم عة والقرّان) 


جوب عَنْ اغتبّارهمًا صُورَة الرَاع بهمًا (لألَهُ) أي دَمَ النعة وَالقرَان (دَم نسّك) وما 


هُوَ دم سك يَخْتَصُ بالرّمَان فكذا هَذا. 


وْعَيْنٍ: حل في أوانه وهو الذي رئب عَلى أفعال ما حرم لأخله وتحلل قبل أوانه 
وهو ما لس كذلك وَالأَوَلَ لا د له من التؤقيت يبوم النَْر؛ لن الوْكْنَ الأمثلي هو 
الوؤقُوف بره وهو ينهي به) أ يوقت الخَلقي؛ لأن وَقْنَهُ يد إلى طلوع الجر من 
ا و ا ی شق فى وم ا 


۸4 العنايت شرح الهدايت 


واا الثاني له لا يتقف على أدَاء الأففال ع تُقَدِمُهَا لدم الضرُورَة الداعية 
إلى التُؤْقيت يوم ار وما نَحْنْ فيه ه من الثاني فکان قياس على الأول قيّاسًا رد 
الفارق وَهُوَ ناطل. قال صّاحبْ الأسْرار: قال الله عالى: « قن أخصرتم هما شي 2 


جا 


ِنَ ادى 4 [البقرة: 1۹[ من غير اشر تراط رَمَان» فاشتراطة بالقیاس تُسُح. 
قال: (وَامُحصر بالحج إذا تَحلّل ثليه حجر وعمرة) هكذا رُوِي عن ابن عباس 
وابن عمر رضي اللّهُ عنهم؛ ولان الحجرّ يجب قضاؤها لصحةٍ الشروع فيها والعمرة ا 
ئه في معتى فائت الحج (وعلى ا بالعمرة ل والإحصارٌ عنها يَحفَق عندتًا. 
وقال مالك رحمه اللّه: لا يتحقق؛ لأنّها لا تَتَوقّت. ولنا أن التي عليه الصلاةٌ 
والسلام وأصحابة رضي الله عنهم أحصروا بالحديبيتٍ وڪائوا عمارا؛ ولان شرع التَّحَلُل 
لدفع الحرج وهذا موجود في إحرام العمرة, وإذَا تَحَقَّقَ الإحصارٌ فَعَلِيه القضاء إا تَحَلّل 
الشرح: 
قال (والحخصر احج إِذَا تَحَلل عليه ا هَكَذَا رُوي عَنْ ابن عب 


N‏ قال رَسول الله : «من قائهُ عَرَفة بليْلٍ فق فاه 


الح فلخلل بعر ٤ة‏ وَعَليِهِ الج من بل والحديث عَامّ في الذي فاه المج 
لاقيو 1 0 58 E‏ 


بفوات وقت وكوف ووه بالإحصار لن کل واحد منهما قد قل فاه عرفة فقا 
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TS 
فإن قيل: عر في قانت نت الج قحلل و اق ل هَهَْا حَصّل اهدي قلا حَاجة‎ 
e إل اكاب ا قلنَا: هَذَا ا لئس‎ 
عَنْهُمْ «ألهُ کان يقول: حَسكُمْ سه رول اله يخ إن حبس أَحَدْكمْ عَن الت عاف‎ 
بالييّت وَبالصّفا لونم حل من كل شيء حتّى يَسْج عام قاباا».‎ 
وفولة (وَعَلى الخصر اة الفا ل عَلى أن الإحْصارَ عَنْ العُمْرَة‎ 
(لأنَهَا لا تتوقت. ولا أن الي ل‎ E مَصور . وقال مَالك:‎ 


e 6 


و رِضْوَان الله 4 عليهم أخْصرُوا بِالحدَيبيّة وعالوا عر صّحّ في 5 الحديث 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1۸0٥ 


الحزء الثانى 
ا 0001 كد و و و ل ومني O‏ 2 ص fr go‏ 
أن رَسُول الله َة وَأْصّحَابَهُ أخصروا بالعمرة بالحديبية فقضّوهًا من قابل وكا ت تسمى 
وى وم 2 So. 2 E‏ ی 00 ع يح ا اعرف ا 0 0 و 0ي 
عمرة القضاء 3 ولان التحلل مشروع لدفع احرج وهذا موجود في إحرام العمرة) 
ا ر ال ل ل 1 
وإذا تحقق الإحصار فعليه القضاء إذا تَحَلل كما فی الحج). 

(وعلى القارن حَجِنّ وعمرتان) ما الحج وإحداهما فَلما ياء وآما التّانِييٌ هَلأَنّهُ 
ا ع 2 
مخرج منها بعد صحن الشروع فيها. 

الشرح: 

E A 0‏ ق ع و 37 2 6 

(وَعَلى القارن حَجَة وَعْمْركان ما احج وَإِحْدَاهُمَا فلمَا يَينَا) يَعْني في المفرد من 
٠‏ 5 ا E‏ 2 00 ا 1 e‏ 3 2 5 57 

(قإن بعت الان هديا وَوَاصدهُم آن بحو في يوم بعينِه م رال الإحصانُ قن 
كان لا درك الس والّدي لا يلرم أن وجه بل يمر حى يحلل تحر اهدي 
لفوات المقصود من التوجه وَهُوَ أَدَاءُ الأفعال وإن وجه لِيَتَحَلّل بأفعال العمرة له لك 
o 0 E cm 0 E‏ ل دور Sd lg‏ یک وم 
لأنّهُ فائت الحج (وإن كان يدرك الحج والهدي لزمه التوجه) لزوال العجز قبل حصول 
القصود بالخَلفب ودا آدرك هدي صتَعَ به ما شاد ائه مله وقد كَانَ عينَهُ قود 


(وإن ڪان درك اهدي دُونَ الح يتَحَلَ) لجز عن الأصل (وإن ڪان درك 
الحج دون الهدي جار له التّحَلّل) استحسانً وها التٌقسيم لا يستقيم على قولهما في 
حمر بالحَع لن دم الإحصار عندَهُمَا يتف يوم الّحر فمن برك الح يدر 
ادي و مسيم عل فول ای ت الل وق اقب رر نتم 

وَج القيّاس وَمُوَّقَولُ زُهَرَرَحِمَهُ اله آله قدرََلى الأصل وهو الحَج قبل حُصُول 
القصود بالبدل» وهو الهدي. وجه الاستحسان آنا لو آلزمتاه التوجة لضاع ماله أن 
شرن على انى ا و ن مو خر انق کر ان و 
الخيارٌإن اء صَبرَِي دك اَن أو في يره ليح نه يحلل ون اء وجه ُي 
السك الذي التَرّمَهُ بالإحرام وهو أفضل؛ لأئّه أقرب إلى الوفاء بما وعد (ومن وقف 


ص سام 


عر كم أحص رلا يَكُونُ مُحصَرَ)) لوُقُوعٍ الأمن عن الَوات. 


۸٦‏ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

وكَوْلَهُ (فإن بَعَث القارن هَدْيَّم قال صّاحب «التّهاية»: ذكْرٌ القارن هَهتا وك 
غلطًا ظاهرًا من 0 فَالصّوَابُ أن يُقَال: فن 0 ا ون الغلط من 
وَجْهيْنٍ: أَحَدُهُمَا أله ذكْرَ فن يَعَتَ القارن هَدْيًا وجب عَلى القارن عت ان فإنهُ 
لا قحلل بالواحد ل د قبل هَذا في هَذَا لباب فن کان قارا بَعَتْ بدمِين) 
والثاني أن الف جَمع بین روايتّي القدُوري خاب الصّغير وهذه الستالة ر 
في هذبن لكان في حن الْْصر پا ح. 

وأقول: ا کان كَلامُ الْصَنّف قبل هَذَا في القارن لم يُرِد فَلكَ اطم فَقال: قَإنَ 
عت القارن هَدْياك والهذي امم لا يُهْدَى إلى الحرم موا کان ذلك ذَمَيْنِ أو دما وَاحدًا 
و وبا وَكَانَ ذَكَرَ أن الواجب عليه دَمَان وَهُمَا هَذي القارن» فكأ قال: فَإِنْ بَعَتْ 
تار قتي الااظاناة ون E SONG E a‏ 
بل ريما لو قال: فَإِنْ بَعَث الْحْصَرٌ كان مُلمْمًا في حى القارن. 

ل ل ل 
ال وَاعَ ولیس بمَقصود أو العَدَدَ وَذلك مَعْلُوم مما تقَدَمَ فَلهَذَا قَال: إن بث القارن 
هديا (وواعَدَهُم أن يبوه في يوم يعينه َم رال اا 5م إنانههنا وحوقا ا 
بحَسّب القسلْمَة العَقليّة» لأ إِمّا أن لا يُدْرِكَ الځ واهڏي او بذ ركهما او يدرك اهَذي 
قود الح أذ اکس والكل مَذْكُورٌ في الكتئاب. 

ففي الوجه الأول (لا يَلرَمُهُ أن يتوج بل يَصِيرٌ حَتَّى يحل بتر الهذي لفوات 
ا من اجه دقو أذاء :الأفقال؟ وإن رجه كا بأفعَال العُمْرة ل ذلك له 
فائت اح إن قيل: إذَا ل المج وجب أن يُوْمَرَ بالتّوجحه وَاتُحَلُل 
ام الحج. 26 بأن الطواف وَالسّعِيَ في حَقّ فائت 
متم وه لق ولك NAN‏ هذا النصوة تحمل له بالمّذي الذي 
بَعَنَهُ لُنْحَرَ عن فَلهُ أن تة لعب للك 3 ملعي لحرت وله اميرك للا رارق ا 
العمرة. 
في الوه الثاني يَلرَمهُ انوج (لرَوَال العَجْرٍ قبل حُصُول الَقصود بالخلف) 


55م 0 
کالکفر بالصّؤم إذا أَيسَرَ قبل إنمَام الكقارَة به (وإذًا أذْرَكَ هيه صَنّمَ به ما ضَاءَ له 
ملكة و وذ كان عه صو الى عله) في الوجه اثالث يتح جره عن الأمنل. 

وَفي الوه الرّابم جَارَ لالحلل (وَهَدَا القسيم) يعني الوح الراب (لا يسكقيم 
على قَوْهمًا في الْخْصَرٍ بالحجّ) على ما کر في الكتاب وَهُوَ داح وقول (وحرمة 
لال تنه لشي بدي عباآن حرق ا في التَحَلْل فَكَدَاكَ 
لوف على مَالِ» لك الأفضّل ا 

إن قلت: هذا الذي ذَكَرَهُ صف أن حُرْمَة الال كَحُْمَة النَفْسِ مالف لا 
قال 1 الإسلام وَالأُصُويُونَ ري انس فَؤْقَ حرمة امال فا أن يكون وقَاية 
لس فَإذا ا رة بالقئل على إثلاف مال غَيْرِهِ جَارَ الإقدامُ عليه اواب أن حرمة 
الس ق حرمة اال حَقبقَة له ا ل فين يُمَائْل ااك مدل ولکنْ 
مرت لل فع ر اقل ہن خت کرد له طت ليام معنت اجه پور 


E 


ول هَذَا أَشَارَ الصف بکاف الشبی فان الشابهة بين السَييْن لا كقتضي 


نُحَادَهُمَا من جميع الجهّات وإلا لاركفع التشْبِيه يه وترلة (ولۀ الخيّار) يني E‏ وجه 
الاسْتحسان» ل ا جار E‏ کان ر 7 شَاء 0 إل 000 لقره 2 


لا لو ار ده 
الإحصار حاف الفوّات. 

وقذ وقح الأَمْنُ نه عله لقؤله يي «مَنْ وقف Ca EEE‏ 
الّممَاءِ حى يَطوف طَوّافَ الزيّارَة . وَعَليْهِ عند أبي حنيفة أربعة دمّاء: دم م لتراك الوقوف 
بالمرْدَلفة» ودم لتَرْك رَمّى الجمّار. 2 لتأخير الطَوّاف. و لتأخير الحلق. وَعلْدَهُمًا 
ليس عليه لتأخير لواف والحلق شيء. فَإِنْ قيل: قَذ قَدَمَ أن ازدياد مده الإخرام يت 
حكم الإحصار كما في إخصار العُمْرَة وَهَهُنَا قَذ ازْدَادَتْ فيكت که اجيب با 


2 


ور رص مہ “00000 1 1 ع الا لقا ا 2 سا مرو له م لاھ 
اقحال الس نا O‏ كا رارك عم القت لا 
وو و 5 ۶ وو ا ا ا - 7 

العذر الموجب للتحلل. 


(ومن أحصر يمكن وهو ممنُوع عن الطوّاف والوقوف فهو محصر))؛ ؛ أنه 


يد عدر 


۸۸ العنايت شرح الهدايت 
عليه الإتمَامٌ فَصارٌ كما إذَا أحصر في الحل (وإن قَدَرَ على أحدِهمًا فليس بمُحصر) آما 
على الطواف فَلأَنٌ فَائتَ الحَج يحلل به والدْم بد عنة في التّحَتُل: وما على الوقوف 
هلما ياء وقد قيل في هذه الَسأَلتٍ خلاف بين ابي حنيفت وأبي يوسف رحمهما الله 
تعالى والصّحيح ما أعلمتك من التُفصيلء وآللّه تعالى أعلم. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ أخصر بِمَكة) ظاهرٌ. وَقَولَهُ (قلمَا ينم يَعْنِي قول وَمَنْ قف بعرقة 
4 أخصبر ASS‏ 

ووه روقذ قبل في هذه للسنألة يي قول ون أخصر بمكة (حلاف ين آي 

حنيفة وأبي يُوسُّف) وَهُوَ ما ذكر علي بن الجَعْد عَنْ ابي 0 سألت با حنيفة 
يس م له نالحد 
بالحدييية وهي من الخَرَم؟ فقال: إن مَكَةَ يَوْمئذ كانت دَارَ ب وما اليَومُ فُهي دَارٌ 
الالام فَلا حمق الإِحصارٌ فيها. 

قال أو يُوسّف: واا أنا فاقول: إِذَا غلب العَدُوُ على مَكَةَ حى حالوا بيت 
0 ين البَيت فهو دنال ا وا من الرواية أن وع عن ؛ الوقوف 
د تكو محم باثّفاق أْصْحَابنَاء وَإذا نر عل أحَدهمًا لذ يكون تم 
وهو معنى قؤله (مَا أَغلمتّك من ) التفصيل) وال عدم 

باب الفوات 

(وَمَن أحرّمْ المع وَقَائهُ لووف بعرَقَدَ حى ملح الفَجِرٌ من يوم الح هق 
فَانَهُ الحج)؛ نا دَكَرنَا أن وقت الوقوف يمد إليه (وعليه آن يَطوف وَيُسعَى وَيتَحَلَل 
وَيقضي الحَج من قَابل ولا دم عليه)؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام: «من فاته عرف بليل 
فَقَّد فَاتَهُ الحج فليّحلل بعمرة وعليه الحج من قابل» وَالعُمرَةٌ ليسّت إلا الطواف 
والسّعي ولان الإحرام بَعدما انعقَدَ صّحيحا لا طريق للخُروج عنه إلا بأداء أحد النُسكين 
كما في الإحرام المبهم. 

ا ا 


ا و 


العمرة فكاتت ت في حق قائت ئت الحج بمنزلتٍ الدّم في حق المحصر فلا يجمع بد 


ا 


1/01 


الجزء الثانى 


الشرح: 

(باب الفوات): م معتى الإحصار م من الفوات ازل منزلة ارد من الرکب؛ أن 
د إِحرام بلا أدَاء ذ في الفوات 0 واا قلا جرم 1 أَخيرهُ. 72 ومن ل 
بالحج و ظاهرٌ. ور وان الإحْرَام يَعْدَمَا العَقدَ صحیحا) أي افا 
لازا لا تفع يرانم ُو اراز عَنْ إخرام الرقيق بغير إذن الؤلى» وَإخرام الّرأة في 
لتَطَوع بعيْرٍ إذن الرّوْجء قإن للمَؤلى وَالرَوْحٍ أن يُحَلْلاهُمَا وَليْسَ باحتراز عن الإخرام 
القاسد كما إذا جَامَعَ الح قبل الوؤقوف يعرف أو أَحْرَمّ مُجَامعًا إن حَكُمَهُ حکم 
الصّحيح. 

وقوه (لا طَرِيقَ للْرُوج عله إلا بأداء أحَد التْسْكَيْنِ) مَنْقُوضُ باحص فَإن 
الذي طَرِيقٌ له للخُرُوج عَنْهُ كما قد وَأحِيب باه بى الكَلامَ على ما هُوَ الوَظعْ 
ا ا من العَوارض تبت ّت بالنّصّ على حلاف القيّاس. 

وقوه كما في الإخْرام الهم أن ام من لكين اة ولش يأن اهم 

في الإخرام وقال: NIS‏ يلك وَل إن حك ولا عر وم يلو يقلي ميا إل 
يصح ك ولا ضح عَنْهُ إلا بأدَاء أحَد النسكين» لكنّه يعن هف في ايقن A‏ 
لكها اقل أَفَمَالَا وا رة 

(وَهَهُنَا عجر عن الحج) 3 رکنه الأعظم ريعي عَلِيْه العمْرَ فكان الْتَاسَبَة 
بين الإحرام م اليم ون EE a‏ بأفعَال 000 ل ولاو 
E E‏ 
وَقَلنَا: محلل و قع بأفعال العمرة فکائت في حَقّ فائت ت الج بمثزلة الم في حق 
0 همال قا أَحَدْضنا عَلى الآخر؛ لأن کل واحد منْهُمًا قَادرٌ 
وَعَاجِرٌ على ا يقد عَايه 

(وَالعُمْرَةَ لا تفوت رهي جَائرَة في جميع السّئة إلا خَمْسَة يام يُكْرَةُ فيا 
فغلهاء وهي يوم عَرَفة» وَيَوْمُ انحر ويام الشريق) لا رُوي عَنْ عَادْشَة رضي الله الى 
عنها اها كانت تَكرَه العُْرَةَ في هذه الام الْحَمْسَة؛ ولأن هذه لاء یام الحَجّ فکائت 


العنايت شرح الهدايت 


بي يوسف رَحمَه اللّهُ: ها لا تُكْرَهُ في يوم 'م عَرَقة قبل الرّوَال؛ لأن دُحُول 


ر 
وعن ا 
وقت ر كن الح بَعْدَ الزوَال لا قبل وَالأَظْهَرُ من الَذَهّب ما ذكركا وَلكن مَعَ هَذا لؤ 
م ويبْقَى مُحْرمًا بها فيهًا؛ لأن الكَرَاهَةَ لعَيْرهَا وَهُوَ تَعْظيم أمْر 


اها في هَذه الام صح وَيَبْقَى 

الحج وتخليص وقته له فيصح الشروع. 
الشرح: 

ووه (وَالعْمْرَةٌ لا تفوت أي لأا عير مُوَققَة (وهي جَائرَةٌ في جميع الست 

يدل على جَوَازِهَا ذ في أشهر الحج. وق اسلف اسلف ذ فى ذلك ركان عْمَر ينْهَى 

عَنْهَا ويقول: اح ني اش وشت ني رتا اتل شیک وطس . وَالصّحيح 

بلا كراهَة yS‏ للك رسو الله كلد 


00 
ل سا سن مل 


جَوَارُهَا 
اه اعتَّمَرَ في ذي العم ة أرْبَعَ عم إلا الي اعثَمَرَ مع حَجته». 
وَأمّا كَرَاهَيُهَا في الأيّام الخْمْسّة هي مَذَهَينَا. رال الشافعي رحمَه ١‏ الله لا 
نکرَه» وما ذكره في الكتاب ظاهرٌ. u‏ (وَالأَظْهَرُ من اذهب ما ذكركاة) يعني 
كَرَاهَة العمْرة يو يوم م عَرَقَة تا ارال وَبَعَدَه. 
(وَالعمرةٌ سَدّمٌ) وقال الشافعي رَحمَهُ اللّه: فريضةً لقوله عليه الصلاة والسلام 

«العغمرةٌ فَرِيضيٌ كفر يضح الح ولنا قونّهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام " الحج هَرِيضمّ 
وَالحّمرةُ وح ۰ ونا شير مُؤقتَمٍ بوقت وتتادی بنِيٍّ َيرهَا كَمَا في فَائِت الح وَهَنِِ 
َمَارَةُ التّملِيتٍ وتَاويل ما رواه أَنْهَا مَُدْرَةٌ بأعمال كالحجٌ إذ لا تثبّت الفرضيةٌ مع 
التّعَارْض فى الآثار. قال (وهي الطواف والسّعي) وقد دَكَرنَاهُ في باب 10 واللّه 


أعلم. 

الشرح: 

و (والغترةٌ س أي سه مؤكدة. وقول ولأا عبر مو بوفت ونای 

0 لت الحج وله مار التفلية) اسشك بالإيمَان وَصّلاة الحتازة 

فإِنّهُمَا و فرضان وَليسًا بمۇقتێْن› ويالصُومٍ فإ اه ادى بنيّة غيْره وهو فرض. وأجیب بلا 

قد لتا إن كل ما هُو عير موقت ولغني بلك او ر موف روت من عزن 
الان دائ فلا برد نضا وصّلاة 


اقات العْمْرِ إذا وَقَعَ ذ فيه ه التفى 0 


الجزء الثاني 14١‏ 
الحتازة مُوَقئَة يوقت حُضُورِهَاء وإ الكَلامَ فيم يَكُونْ عبْرَ موقت وَصُوْمْ رَمَضَانَ ليس 

E‏ هَذَا الاسنتشنکال الذهُول عَنْ کلام الصف إل جَعَل مَجْمُوعَ 
قوله: (وَلأَنَهَا عير وة بوقت وََتَأذَى بنّة غَيْرِهَا) مَارة وَاحدَةٌ رأشار إلى ذلك 


رر 2 


0 


بقوله:(وخذه أمارة النعليّق و حيتعذ لا برد عليه ذلك» ما الان له لا غير ف 
ای بهذ هو لا قرع إلى فراض وكقل وكذلك صل ابلتازة وأا وم رمان 
ېو ور مي 
لان موقت بوقت مُعيّن. 

نول ما روا بشي وله ليه امثلة وَالسَّلامُ «العمرة اريس أنه 
ا بأَعْمَال E‏ تج أو لا ثبت ك قان ما ر ي ي 
على القراضية وما رونا على حَونهَا كه سنق وَإذَا َعَارضَت الاارُ لا تبت ال ا 
لا تبت إلا بدليل مَقَطُوع به. 


فان و بقؤله تعال: « وَأيَمُوا 2 و 41[ 
E E‏ على للج والح فَرِيضَة وَأمَرَ بالإمَام وَالأَمْرٌ للوجُوب. أجيب بأن 


5 


١‏ في لظم لا يُوجبا القرّان في الحکې وَالأَمْرُ إِنّمَا ا تا 
1 ب الشروعء ونحن م تقول ب به ه ون كَانَتْ في الابتداء 5 1 (وهى الطوّاف 
لسن ظاهرٌ. 
باب الحج عن الغير 
الأصل في هذا الاب أن الإنسان له أن يجعل تَُوَابَ عمله لغيره صلاة أو صوما أو 
صدقة أو غيرها عند أهل السَنَّدٍ والجماعتِ لا روي «عن التي ء عليه الصلاةٌ والسلام أنه 
SC NOSE E‏ 
وشهد له بالبلاغ" ' جعَل تَضَحيَةَ إحدى الشاتين لأمته. 
والعيادات ؛ أنواع: مالي محضدٌ كالركاة: وَبَدنِيّرٌ مَحضرٌ كالصلاة: وَمُرَكبَّمّ 
منهما كالحج: وَالنَيَابَيٌ نَجِرِي في النّوءٍ الأول في حَالتَي الاختِيار وَالضرورة لحُصٌول 
المقصود بفعل النّائبء ولا تجري في النوع الثاني بحال لأن المقصود وهو إتعاب الس لا 


(۱) أخرجه ابو داود (۲۷۹۰)» وابن ماجه (۳۱۲۱)» وأحمد .)۲۲/٤(‏ 


4۹۲ 


العنايت شرح الهدايت 
يَحصُل بهء وجري في النوع الثالث عند الحَجزٍ للمَعتى الثاني وهو الَشَقَةٌ بنقيص الال 
ولا تجري عند القّدرَة لعَدّم إتعَاب النّْس» وَالشّرط العَجر الدّائم إلى وقت الوت لان 
الحج قرض العمر. 

وَضِي الحَحٌ التّفل تَجُورٌالإنَابَهُ حَالدَ رة لان باب التّفل اوس كُم ظَاهِرٌ ادهب 
أن الحَجّ يَقَعّ عن اللَحجُوج عَنهُ ودنك تشهد الأخباز الوارِدةُ في الاب ڪحديث 
الحثعَميّة نه قال فيه جي عن آبيك وَامتَمِرِي». وَعَن مُحَمِّ رَحِمَة الله أن الحج 
يقَعُ عن الحا وللامر واب الَمَقَةٍ لَه عبَادةٌ بدي وَعِندَ العَجز أقيم الإنقاق مُعَامَه 
كالفديتٍ في باب الصوم. 

الشرح: 

باب الحج عن الغير 

أا كان الأمْلٌ في اَصرات أن تع عك مدر مثة كان اج عَن الي لبقا 
بان وخر في باب على حدة واغلم أن مَنْ صَلَى أذ ضام أ تصق فجَعَل واب 
ذلك لغيره جَارَ علد اهل السنّة وَالجَمَاعة. وقال بَعْض أهل العلم: لا يَجُورُ لقؤله 
تعالى: ط وأن لَيْسَ لانن إل ما سم [النجم: ۲۹] وَهَذَا لس من سيه ولأن 
EEN O NSE E‏ 

وا ا عل سه لير صَارَ سه كفي التب ول ولايّة أن يَصير سّاعيا 
ا اتدل ل ا A OR‏ في هَذَا أن 
الإنْسَان له أن يَجْعَل واب عَمَله) ِشَارَةَ إلى أن واب الحَجّ للآمر بجَغل لامور 
كَذَاكَ وَأمًا شس الح هل يَقَعْ عَنْ الآمر أو عن الْأمُورٍ يذكر بعَيْدَ هَذَا ما هُوَ 
ظَاهرٌ الرواية وير 

وكَولُ: ببسي انل يقال کش ملح فيه مُلحة: وهي اض يشون 
رات سو وهي من لون الملح» وَكَلامُةُ وَاضح. وقوه (في حاتي الاختيار ‏ 
َالرُورة) أي حَالة الصحة وَاْرَضٍ (لحصول الَقصود) وهي إيصال الع إلى الفقراء. 
وقول (لا صل به) أي بفغل النّائب. 

وقوه (وهي الْسَقَّة بتثقيص اكَال) يعني أن الَْءَ كما تَلحَفَهُ الْسَقَة عند فثله 


4۳ 


الجزء الثاني 
بتقسه كلحقة أيْضًا عنْدَ فثل عَيْره إذا كان بمّاله (وَالِشَرْطٌ الحَجْرٌ الدائم إلى وقت 
الَوْت؛ لأن الح اط الع وا شر كذللك لا عن رفت مح و كا ادن 
ظَاهرَةٌ فاج لا يعن بوت مين فان يكن العَجْرُ دائمي وقذ حح عَنْ نفسه ثم 
رال عَنْهُ العَجْرُ كان قادرا على صله في ونه وَذَلكَ يطل الَيابة. 

إن قيل: القُدْرَةٌ على الأصل بطل الف قبل حُصُول الَقَصُود بالخلف وَقَدْ 
حَصّل المْقصّودُ بالخلف E‏ بتنْقیص الال. قاراب آنا | ت في 
هذه اسثألة ملك الأصل والخلف. وما قلتا بن الج مركب من أَثْريْنٍ: أَحَدُهُمَا 
o‏ ا ا ادها عله الد رة فل جو الايد 
وبالآختر علد العجر فَجَوَراهَاء لكن شَرَطْنًا لكونه وظيفة العْمْر أن يَكون للعجز دائميًا 
ا 


و 


. - 7 مرو مه 5-3 وه ETE‏ 0 اه 3 

وَاغتُرضَ بأن كوئ وَظيفة العُمْرٍ لا يَصْلحُ دليلا عَلى اشتراط العَجْرٍ الذائم 
ا ol‏ هر لي 217 0 12 3 م ه o‏ 3 5 
لتَحَلفه عَنْهُ َإنهُ رط وراز الفذيّة ليخ الفاني عَنْ الصّم وَالصّمٌ لس وظيفة العمرٍ. 

وَحَوَابُ أن الدليل يَسْتلزمُ الَدلُول ولا يَنْعَكس) فكل ما كان وَظيقَة العم 


و ور 00 3 ےا 2 ر و ھر ا ت ا 6ك 
ترط فيه العَجْرُ الدَائم» ولا يلرم أن كل ما يشر فيه العَجْرُ الدَائمُ أكون وظيفة 
وه 1 ان 1 e O e‏ و 1 111 ا ا 

العُمْر. وقول وَفي احج التّفل تَجُورٌ الإابت ظَاهرٌ (نمّ ظاهرٌ اذهب أن الحج يق عن 
الَحْجوج عَنْهُ) يعي الأمْرَ (وبذلك نهد الأَبَارٌ الوَاردة في هَذَا الباب) «فَإنهُ يي قال 


للحَتْعميّة حينَ قال إن أبي س كبيرٌ لا لطي أن يسك على الراحلة أفيُجْزِينِي 
أن احج عَنْه؟ قال: َعَم حُجّي عن أبيك وَاغتكمري». 

(وَعَنْ مُحَمّد أن المج َقَعُ عن الحَاجّ) يعني الْأمُورَ (وللآمر تاب التق وَصَّارَ 
إلقاق الأمُورٍ كإلقاق الآمر بتقسه» ولكن يَسْقْطُ أصْلْ الج عَنْ الآمر لأ عبادة يديه 
حَصّل العَجْرٌ عَنْ فْله» وكل ما كان كلك قَامَ الإلقاق فيه مَعَامَ الفئل كما في الشَيْخ 
القاني فَإِنهُ نا عَجَرَ عَنْ الصّوم قَامَتْ الفدية مَعَامَ الصّم. 

فإن قيل: الفذيّةٌ مت بالنّصّ على حلاف القياس فلا يقاس عَليْهَا غَيرُهَا. 


فَالحَواب أله ملح بها بطريق الدلالة فإن الإثفاقَ إذا قَامَ مَعَامَ الصّوم وَهُوَ عبَادَة بَدَية 


32 


؟: 


o م‎ 


ا فج اوجن ون طم o N‏ بان قا وا عن 7 بده و 53 2 
مَحضة فلن بُقوم مُقَامّ ما هو مركب من البدني والمالي أولى. قال شيخ الإسلام: وإ 


14٤ 
. ا القول مال غا ارين‎ 
قال (ومن أمرهُ رجلان بأن يجج عن ڪل واحد منهما حج اهل بِحَجَةٍ عنما‎ 
فهي عن الحاج وَيَضْمَن النَّفَقَرَ) لأنْ الحج يَقَعٌ عن الآمر حى لا يخرچ الحاج عن حَجَمّ‎ 
الإسلام؛ وكل واحد منهما أَمَرَهُ أن يُخلص الح له من غير اشتر تراك ولا يُمكنْ إيقاعه‎ 
من اخم اور‎ 09 


العنايت شرح الهدايت 


ور و22 م 


بخلاف ما إا َج عَن أبَويه إن له أن يَجِعَله عن أيهم هَاءَ ائه متبَرمَ جَمل 
ثواب عمله لأحدهما أو لهما فَیبقی على خیاره بعد وقُوعه سَبَبًا لتوابه؛ وهنا عل پحکم 
الآمرء وقد حالف أمرهما فيقع عنه. ويَضْمَنْ التَّمَفَنَ إن أنفق من مالهما لأنّهُ صرف 
تَفَقَةَ الآمر إلى حج تفسه؛ وإن أبهم الإحرام بآن تَوَى عن أحدهما غير عين؛ فإن مضى 
على ذلك صَارَ مُخَالفا لعَدَم الأولويّتٍ 

وإن عيّن أحدهما قبل الُضي فكدّلك عند أَبِي يُوسّف رحمه الله وهو القيّاس لأنّهُ 
مَمُورٌ بالتّعيين؛ وَالإبهامُ يُخَالِفَهُ فَيَقَعْ من نّفسِه؛ بخلاف ما إذَا لم يُعيّن حَجَّمَ أو عُمرة 
حيث كان له أن يُعَيّنَ ما شاء لأن الْلتَرَمٌ هناك مجهول وَهَهُنًا الُجِهُول من له الحق. 

وجه الاستحسان أن الإحرام شرع وسيلة إلى الأفعال لا مقصودا بنّفسه. والمبهم 
يَصلُحٌ وسيل بوَاسطة التّعيين فَاكتَمَى به شرطا؛ بخلاف ما دا ادى الأفعال على 
الإبهام لان لموَدَى لا يَحَتَّمِلٌ التّعيِينَ فَصَارٌ مُخَالهًا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أمَرَهُ وَجُلان) صورة السنألة ظَاهِرَةٌ وَذَهَبَّ السار حون إلى أن الدليل 
ر مُطَابق اول ن المذلول ول (فهي) أ ا (عَنْ الحاج وَيَضْمَنُّ التَققَه) 
وَدَليلهُ؛ لأن الي قح عَنْ لآم ولا مُطَابقة SE‏ قال صَاحب النهَايّة: 
وَلكنّ هَذَا الَعليل تغليل حکم غير مَذْكُور وقديرٌ الكلام: وَيَضْمَنُ لَْقَهَ لآل 
ا وما لا يضمن الفقة إذا وافق أَمْرَ الآمر. 

رلأن الج حيتئذ رقع عَنْ الآمر حى لا يرج الاج عَنْ حَجة الإسلا) 
مها قا حالف قلا ع الح عن الم تل بقع عن الأو كان ذا اليل تفيل ل 
إذا وة قعَ الحج عَنْ الآمر وهو في صُورَة عَدَمْ مخَالفة لامور للآمر» وَابَعَةُ عَلى ذلك 


146 


الجزء الثاني 
بض الخارحين: ولا إخال ذلك مقصوة الصف لاه قال بد هذا (ويضمن التفقة إن 
افق من مَاهمًا لله صرف فقة الآمر إلى حح تفسه) فلو کان ذلك مُرَادَهُ کان هَذا 
ما 

قال يصو زل فة اذام الارن خت [ مرا كان الصف وقالوا: ل 
مُطَابقةَ بين الَليل وَاكَدلُول» ولا واف اغليل المدَعَىء وكقل تَقْرِيرَ الكلام كُمَا قلا نم 
قال: فأقول ليس الأَمْرٌ كما ظَنُوا ولو سَكمُوا في هَذَا اوضع لكان أؤلى» يل الطابقة 
حَاصلة بَيْنَ الدليل وَالَدنُول بان يُقَال هي عَنْ الَاجَ: أ الح تَقَعُ عَنْ الاج وَهْوَ 


٢وو‏ و 


المأمور. 

جع رياه ا ا و ا 2 کو واس € NEE‏ 5 ِ. 
000 ه - هوام ه 93 0 ا ا 5 0 5 رر 
حر ول فاح لواب قر كر ال ماقي اراد اله 
3 ح o‏ ي "يه يري ا ا 20 ها مم Ey‏ م ت 
من الآمريّن أمَرَ بأن يخلص له الحج وَل يام بالاشتراك» فلمًا نَوَى عَنْهُمًا جَميعًا 
0 0 5 ثم 2ه ” رر را 5 ور 1 عر نا قدت ارا 7 
حالف الآمر قوقع احج عن الحَاجٌ وضَمن الفقة لوجود المخالفة هَذَا كَلامُهُ ولا أزيد 

لل اس ل فا لي ف N‏ اي اق 
ت م وار م ل هد ب لد 2 0 - وه E 3 r‏ امه ع 
حتى لا يخر ج الحاج عن حجة الإسلام» ولا يمكن هَهنا إيقاعة عَنْ الآمر؛ لان الامر 
م 5 7 E N‏ 07 2 ها مه هو سه زه 3 و / 
شَخخْصّان كل واحد منْهُمًا أَمَرَهُ أن يلص الح له من غير اشتراك وَليْسَ أَحَدُهُمَا أوْلى 
0 - 5 ر 200 م م هم 4 25 7 0 7-7 1 0 35 2 5 ا اللو 
من الآحر فلا يَقَعْ عَنْهُمَا ولا عَنْ أحَدهمًا فيقع عَنْ الأمُور» لكنْ في كلامه إغلاق 
ر 2 9 2 َه : 34 0 - ه Gf‏ 00 دع 8 ل اهس BA‏ ول ا 
كا لا يَحْفَىء وَهَذَا تَعْليلٌ لقوله: (فهي عَنْ احا وما تغليل قوله: (وَيَضْمَنُ التَمَمَه 
وو 5 
فمذ كور بعد هَذا. 

مترا د اا وام و و کے ا و کی چ ا 
له أن تة عن اهما شاف أجاب قول زولا كه أن يشكلة عن اهدهم بعد ذلك 
6 و مومس r‏ 2 ممه # . N SS E oY‏ ك 
أي بعدما وفع لنفسه ويه في الكتاب وه واضح. وقوله (وإد ابهم الإحرام) ظاهر. 
00 6 0 لار وع اص © ِ ل وسار کا ا َ0 مم ه 41 
وَقَوْلَهُ (لأن الملَرَمَ هناك مَجَهُول) مَعْنَاهُ أن جهَالة الملترّم غير مَانعة عن وجوب التَعيين) 


E E a‏ ا ا ےت 5 و م 0 000 سن عم ع 
وام جهالة من له الحق فهي مائعة؟ آل تری أن الإقرَارٌ بمجهول لمعلوم جائز دون 
عكسه. 


00 


۱۹٦ 


العنايت شرح الهدايت 
(وَجْهُ الاسْتحْسّان أن الإحْرَام شع و رسيلة إلى الأفعَال لا مقصودا) بدليل صحّة 
تقديمه على وقت الأماء ب ا شه الحجّ (فاکقی به أي با لارام م انهم من 1 


شط لأن الوط ل وحوذها کا کان الا رق أن الإلسّان إذا توضاً لشرد 
5 # 
كار له أن 1 يصلي به. 


وَحَاصِلَهُ أن الَقَصُود الأصلي هو أَدَاء الأفال وَالنَعِِينُ في اْتدائه مُمْكنٌ لاه يَقعْ 
لا على کک ما إذا ادى 0 عَيّنَ فإِنهُ يَقَعٌ على الإبهام بدا 


قال (فإن آمَرَهُ غَيرُهُ أن يمرن عن فَالدمُ على من آحرّم) لائ وجب کر ا نوكه 


مم - 4 #2 و م عمو و ور مه اير قد م لو 2 

الله تعالى من الجمع بين النُسكين واأمور هو المختكّص بهذه التّعمَت لأن حَقِيقَنَ الفعل 

منه» وهذه المسأليّ تشهد بصحت المروي عن محمد رحمه الله اَن الحج يقَع عن الأمور. 
الشرح: 


٤ 


Sor 8 هزر‎ 


قال (فإن أَمَرَهُ غيره أن يقر ¿ عَنْهُ فَالدُمُ على من ) حر ام را أن 
يعر عله بصم ارا فل فَالدمٌ على الأمُورٍ رلا وجب شكرًا كا وقْقه الله تعَالى من 
الجمع بين السك كيك نامور هو ا بهذه النعْمَة؛ لأن حقيقة الفغل) صَّدَرَتْ 
(منه. ذه الال تنهة بصحه الي عن محئ أن ا بقع عن الأئوب. 

وفيه نر ناز ل کون الَأحَڏ في کون الدّم وَاجبًا على الَأمُورِ كا 
کسائر المتاسك» وسار امتاسك على لامور فَكَذَا هَذَاء لا كوه شكْرًا لَا وَفْقَهُ الله 
N‏ لاله مُشْبَرَكُ مرك الإلرام من حَيْت إِنّهُ لو كَانَ كذلك لوحب 
على الآمر لاه هو المع بمعة القران بسقوط حَجّة الإسلام عَنْ ذمّته مَعّ فضيلة القرّان 

(وڪڏلك إن آمره واحد بان يحج عنه والَحَر بأن يعتَمر عنه وأذثا له ٤‏ بالقران) 
فالدم عليه تا قُلنًا. 

الشرح: 

(وكتلك إن أمرَُ اح بأن بُح عنهُ والح بأن يمر عله وأذئا ل بالقران 


ع 


فالدّمٌ عليه ١‏ أا قلنَ) يني قله لأ وجب شكُرًا إخ؛ وإنّمَا قد بقوله: (وَأذنَا له بالقرّان) 
له ذا لم اذا لهُ بذَلكَ لا يَجُورُ له أن يَجْمَعَ هما لأجلهمًاء فلو ة قَرَّنَ کان مُخَالًا. 


4۷ 


الحزء الثانى 
2 مر ,ر د r‏ رت 2 1 فال“ عليه وو وو عليه وام اليه 
واعترضن بانه جعل جزاء الشرط قو فا مم ووجوبه ليس بمقيد 

ېو م 


ا له لو قَرَّنْ بعیر دنهم فَالدَمُ واحبً عليه يعدا وبانه إن حالف عند عدم 


مر رم 


الإذن الف إل ما كر وهر هو القران لك فض عند عدا N‏ إلى حر e‏ 


وأجيب با إذا أذنا له بلك كَانَ مما وهم اله ضر مرضي فَيَكُونَ لهم 
بخلاف مَا إذا ل اذا فا زال الهم بقؤله وأذا لهُ بالقران وَبأن َيْرِيّة القرّان إِنّمَا هُوَ 
a‏ ُن لا إلى الآمرء وَهَذَا إذا کان مَأْمُورَا بالج وقرن عَدَهُ أبو 
حنيفة مُخَالفا وَل يخير ذلك. 

ودم الإحصارٍ على الآمر) وَمَدَا عند آبي حَنِيمَةَ وَمُحَمٍ (وقال أَبُو يُوسْف على 
الحاج) لأنّهُ وجب للتّحلّل دفعا لضرر امتداد الإحرام؛ وهَدًا راجع إليه فَيَكُونَ الدّم عليه. 
وَلهُمَا أن الآمرَ هو الذي أَدخَلهُ في هذه العهدة فعليه خَلاصّهُ هُ (فَإن كان يج عن ميت 
فأحصر فَالدُمُ في مال المَيّت) عندهُما خلافا لأبي يُوسُف رَحِمَهُ الله كُم قيل: هُوَّمِن كُلْتْ 
مال ليت له صل كَالرْكَاة وَعَيرها. 

وقيل من جميع الال ل وجب حا لمَامُورٍ فَصَارَ دين ودم الماع على الح 
لَه دم جناي وهو الجاني عن اختيار (ويضمن التَّفَقَم) معتاه: إذا جامع قبل الوقوف 
حَنّى فس حَجِهُ لان الصحيح هو الَأمُورٌ به بخلاف ما إِذَا فَانَهُ الحج حيث لا يضمن 
لفق أنه ما هاه باختِيّارِِ 


را 


فق لنْفَقََ لحصول مقصود 
الأمر. وعليه الدّم في ماله َا بين وَكَدَّلك سائرٌ دماءِ الكفارات على الحاج ما فلتا. 
الشرح: 
(وَدَمُ الإخصار على الآمر عند أبي حنيفة وَمُحَمَّد. قال بق يوشف: عن 
الحاج) ووجههمًا على ما د في الكتّاب وَاضح. واخرض على قؤله إن الآمرّ هُوَ 
الذي أَدْحَلهُ في هَذه العُهدَة بأن الآمر ذا م بالقران فَهُوَ الذي أذْحل الْأمُورَ في عُهْدَة 
الدّم ا وأجيب بأن دم م القران سك وقد دفع الآمر التّفقة بار جيم 


مه 
7 


E NSE‏ بخلاف دم الإخصتار فَإِنّهُ لس بسك وم يكن 


اما إذا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه ولا يضمن التَّفْفَنَ 


ا عفنام شرح اليد ارين 
متلومًا عند لامر بار 

وا ا الا عار عن أذام ما لا يكو في ادر قال 
وقوه وعَيْهَا) يعني التّذُورَ والكفارات. وقوه لأ وجب حقا للمَأمُور) يعني يإذحاله 
الآمرّ في هَذه العُهُدَة ينا على اميت وال ا حَمِيع اكال. وَقَوْلَهُ (؟ لأن الصّحيح 
هو امور به) أي الج المّحِيحٌ هُوَ المأمُورٌ به ون القاسدء إِذا أَفْسَدَهُ ل يَقَعْ مَأَمُورا 
به فكان واقعا عن الامور فيضم ما ألفق على حجه مر مال غيره: 

نم إا قضى الحَجّ في السنّة الثانية على وجه الصّحّة لا سقط به حح ابت لاه 
1 حالف في السئة الّاضيّة بالإفْسّاد صر الِحرَامٌ وَاقعًا عر الامو ر والحج الذي ا 


ا ای دا جز 7 فير غير 


في الس القابلة قضّاء ذلك المح فَكَانَ واقعا عَنْ الْأمُور أَيْضًا. وقَؤلهُ را بينام إشارة 
إلى قوله لاه دم جتايّة وَهُوَ الحاني عَنْ انيار 

وما ذکرا عُلمّ أن الدَماءَ اة ألواع: دم سك كَدَمٍ القران والس وم 
جتليّة كَجَرَاء الصّيّد ووه ودم وة كَدَمٍ الإخصار. قال في «البسُوط»: كل د 
يلرم الْجَهرَ: يني الاج عَنْ العيْر فهو عليه في مَاله. لأ إن كان سكا فَإقامَة اسك 
عل إن کان كنارة ا ا ا كان ا وک اا ثالة 
مَا کان وَاحبًا فلھڌا کائت هَذْه el‏ عليه إلا دم الإخصار َه في مال الآمر في قول 
بي حَنيقَةَ وَمُحَمَّد رَحمَهُمًا الل وَقَدْ ذكْركاُ. وقول را قلتا) إشّارَة إلى قوله وهو 
الجاني عن اختيار. 

(وَمّن آوصى بآن يُحَج عنهُ فَأَحَجُوا مَنهُ رَجُلا فَلمًا بع الكُوفَدَ مات أو سُرِقَّت 
رحمه الله (وقالا: يحج عنه من حيث مات الأول) فالكلام ههتا في اعتبار الث وفي 
مكان الحج. 

اما الأول اَذ ڪور قول أبِي حنيمَةَ رحمه اللّه. آمًا عند محمد يَحج عنه بما بقي 
من الال المَدهُوعٍ إليه إن بَقِي شيءَ وإلا بَطلت الوصِيّدُ اعتبارًا بتعيين الموصي إذ تعيين 
الوصِي كَتَعيِينِهِ وَعِند أَبِي يُوسف رَحمّه الله يحُج عنه ما بقي من الثُلث الأول لأنّهُ هو 


المحل لتَفَاذ الوصِيّتٍ. ولأبي حَنيفة أن قسمرَّ الوصي وعزله امال لا يصح إلا بالتُسليمٍ إلى 


الجزء الثاني ۱4 
الوجه الذي سمَاهُ الموصي لأنّهُ لا خصم له ليقبض ولم يُوجد التسليم إلى ذلك الوجه 
فصارٌ كما إذا هلك قبل الإفراز والعزل فَيَّحَج بِثُلْثْ ما بقي. 

وَأ الثاني وجه قول آبي حَِيمَةَ رَحِمَهُ الله وهو القاس أن القدرَ الُوجُود مين 
السَّمَرٍ قد بطل في حق أحكام الدنيًاه قال يل مدا مات ابن آدَمْ انقطعٌ عَمَنْهُ إلا من 
لاض" ليت وتَنِيدُ الوصِيةٍ مين أحكام اتيا قت الوَصيڈ ين وميه أن لم 

وجه قولومًا وَهُوَ الاستحسان أن سَفَرَهُ لم يَبطل لقوله تَعَالى: « وَمَن رخ مِنْ 
بیت مھا جرا إلى الله سول 4 [النساء: ٠٠١‏ الي وقال ب «مَّن مات في طريق الحَجّ 
ڪب له حَجَة مَبرورة في ڪل ستټ وإِذا لم بطل سره مرت الوْصِيِّةُ من ذلك 
المكان» وآصل الاختلاف في الذي يحج بنئفسه؛ وينبني على ذلك المَأمُورٌ يالحج. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْصى بأن يْحَجَ عَنْهُ) صورة هذه الَسألة رَجُل له أربعَة آلاف درم 
أوْصى بان يُحَج عَنْهُ فَمَاتَ وكان مقدَارُ الح ألف درم َدَقعَهَا الوص إلى مَنْ 

و ل مهو :م 


تح عه رق في الطريق. 


00 


5 حو ا املف 1 اد م م ا ري ار ° ا ات 00 
١ ۴‏ 3 


بء ا واوق قل ر ZE‏ 2 کو "لور وو و ی ی ا ا 
سرق انيا يؤخحذ ثلث ما بَقى مر أُخْرى وهكذا. وقال أبو يوسف: يۇ حذ مَا به 


ا 2 ا الا يو ا SR RG‏ وير E‏ الم وم 1 


وقال مُحَمِّدُ: إذا سرقت الألف التي دَفْعَهَا أوَلا بَطَلتْ الوصيّة. وإِنْ بقي منْهًا 


شرا تشع به لاعن لان تن الوصو كنين ارمق لک اا ع .ولو أدررها 
ا م ل ل ا ا لتر 

الموصي تم هَلكت بَطلت الوصيّة. فكذلك هذا. ولأبى يوسف أن الوّصيّة مَل تَفَاذْهَا 
فر 1 1 ت 


الثلث. 
(ولأبي حَنيفة أن قسْمّة الصيّ وَعَرْلهُ لا يصح إلا بِالتسْليِمٍ إلى الوجه الذي 


.)١ : ١39 أخرجه مسلم في الوصية حديث 4١ه» وأبو داود (۲۸۸۰))» والترمذي‎ )١( 
.)؟١٠١/5( قال الزيلعي ني نصب الراية‎ )۲( 


۰ العنايت شرح الهدايت 
سَمّاهُ الأوصي لله ص ل حم له ليقيض وَل بوجذ اليم إلى ذلك الوّجه فصَارَ كما إذا 


لك نل رار لزل وني لك بشع منت تا تی كذ في ه.ا اط 


Ny اراقع للد‎ E E وما‎ 

َيْضًا واضح. واعثُرض بان الحَديث الذي اسْتَدَلَ به لأبي حَنيفة ظاهِرَهُ مروك له 
يتقضِي أن یکو َر هذه الا من الأغمال مقطا ول ذلك لها باب عانا. 
وما ر لا کون مُنْقطعًا. وجيب بأن الأعْمّال كلها على تلان ة ألواع: : أَعْمَال 

7 َمَضَناْء وَأعْمَال لم يَشْرَعْ فيها فهي بَعْدُ مَعْدُومَة وَأَعْمَال شرع فيها و 

وَالطُركَان لا يُوصّفَان بالالقطاع. اما الأَوَل؛ فلن الَاضي لا يسمل الالقطاع 

لكن يحمل لبُطْلانَ بمَا يُحْبط واب غود بالله من ذلك وكذلك الثاني لاه عير 


ر € في ا عدا« ا ا 5 £ وهم 
موجود. وهذا؛ لان الانقطاع عبارة عن تقرف أجزائه. والماضي مع اجزائه لا 


يعَصُوّرُ فيه ذلك وكذلك الذي ا بحميع أخزائه فين الذي شرع فيه وَل يته 

وَأمّا بجَوَابُ أبي حنيفة عَم ال به من الكقاب وَالسنّة فهو أَنّهُ لا تعَارْضُ يَيْنَ 
مُوجب الكتاب وَمُوجب ار لن 2 رد 0 الآخرة وال كم لدم 
ا لقاع العَمَل من حَيْتْ حُكْمْ الدنَا وَيبقَى له تابه من حَيْثْ حُكْمْ الآخرق 
كَمَا إذَا تى الصّوْمَ في رَمَضَانَ وَصَامَهُ نطف نف القار وَمَاتَ وجب عَليْهِ الإيصاء 

بفدية صُوْمٍ هَذا بدي ب ري ون كان هو كايا في الأعرة بقار 
ا ام من ذلك اليوم. 

وَكَذَلكَ إذا أَدْرَكَهُ الوت ت في خلال اللات وڌا کل عمل شرع فيه و 
تمه وَكذا الحواب عر الحديث الذي روباك و قال في النهَاية : نم تأخيرٌ تَعْليلهِمًا عن 
A‏ لنت ال 
وارار م وار نار و مائو لد حك لالش 

قال (ومن اَهَل بحجَةٍ عن أبويه يجزيه آن يَحِعَلهُ عن أحدهما) لان من حج عن غيره 
بغي ر إذنه فَإِنّمَا يجعل ثواب حجه له وذلك بعد آداء الحج فلغت نيه قبل آدائه. وصح جعله 


1 


الحزء الثانى 


َوَابَهُ لأحدهما بعد الأَداء بخلاف امَامُورِ على ما فَرَقنَا من قبل وَأللّهُ تعَالى آعلم. 
روه : (على ما فَرَقْنَا من قَبْلَ) بريد به قول لاه مت مرغ يَجْعَلَ واب عَمَله 


باب الهدي 

(الهدي أدنَاهُ شَاةٌ) تًا رُوي «أَنّهُ ب سل عن الهدي فَقال: ادناه شاة» قال (وهو من 
قَلاكّحٍ أنواء: الإبل والبقر والعتم) لاه نّا جعل الشَاة أدنَى فلا بد آن يكُون له أعلى وهو 
البَقَرُ وَالجزُونُ ولان الهدي ما يُهدّى إلى الحرم ليُتَقَرّبَ به فيه؛ والأصتاف التلادَيٌ سواء 
في هذا المعتى 

الشرح: 

رباب الهدي): نا کر دور لفظ الذي فيمًا تَقَدَمَ من ال سكا وَجَرَاء 
وَمئُوئة احاح إلى بيان اطَذْي كا كك به من سانل ولا ۾ يل وجوه عَنْ أحَد 
هذه الأشيّاء خُر ذكرَهُ عَنْ ذكرٍ هذه الأياء وَكَلامةُ واضح. 

(ولا يَجُورُ في الهّدايًا إلا ما جار في الضّحايا) لأنَهُ قُربَيَ تعلّقت بإراقت الدم 
كالأْضحِيَّةٍ فيّكَخَصصان بِمَحَلُ واحب (والشاةٌ جائِزَةٌ في كل شيء إلا في موضعين: 
من طاف طواف الزيارة جِنُيًا. ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فَإِنَّهُ نه لا يجوز فيهما إلا 
البَدنَمٌ) وقد بَيّنًا العتى فيما سبق 

الشرح: 

وقول وقد بين لالس يم سَبّق) يُرِيدُ به قؤله بعد ذكر رواية ابن عباس رضي 
اللّهُ عَنْهُمَا اك ابتاية أغلظ من الحَدَث. وَكَوْلهُ: وله أغلى ألواع الازتقاقات) 
ملظ مُوحِبُهُ. 

(ويجوڙ الأكل من هدي التّطوع والْتعتٍ والقران) لاه دم سك فيجوز الأكل 
منها بمَنَزِلجٍ الأضحيّت وقد صح ن لبي يل أكل من لحم هديه وحسا من ارقي 
وَيُستَحَبُ ل آن يَأكُل منها ا روي وَكَدَنلدَ يُستَحَبُ أن يمدق على الوّجه الذي 


عرف في الضّحايًا (ولا يَجُورُ الأكل من بَقَيِّتٍ الهدَايًا) لأنّهَا دمَاءٌ كفارات: وقد صح «أن 


۲ العنايت شرح الهدايت 


التي 4 ًا أحصير بِالحَدِيبِيةٍ وبَعَتَ اهديا على يدي نَاجيَةَ الأسلميٌ قال له لا تال 


مه و مه 


الشرح: 

وقول (ويَجُورٌ الأكل من هذي التَطَوٌع) يعني للمُهْدي وَالأَْناء إا بح في 
محل على ا و اما الفتراء جور هم الأكل من جميع الخَدَايَا. وقوه (وَحَسًا 
من الرقة) أي شرب. 

وقول (وَيْسْتَحَبُ له أن اکل منم لاه نا لم یکن الخَوَارُ ترما للاستحْيّاب 
ذکرہ ایا اتا للاستحباب»: ولو دک الاميتبات اول امققى ‏ عن ان اواز 
لاستلرام الاسستحّْاب إِيّاهُ. وقوه لا رَوَيْنَا) إِشَارَة إلى قوله «اأنهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلاءُ 
ا 

وَِنمَا أت الضّميرٌ في منْهًا للرُجُوع إلى هَذي عة والقران وَالتَطُوع. وقول 
(وَكَذَلكَ يُسْتَحَبُ أن يَتَصّدّق) ظَاهنٌ وقوه عله الصّلاةٌ وَالسسَلامُ: «لا تأكل أنت 
وَرْفْقَتُك منھا شين إلا ئهَاهُمْ عَنْ الأكْل له كَانُوا أعْنياء. 

(ولا يَجُورُ ذَبح هدي التّطوعٍ وللمْتعَتٍ والقران إلا في يوم التّحرٍ) قال العبد 
الضّعِيف (وفي الأصل يَجُورُ ذَبِحُ دم التّطوع قبل يوم النّحلٍ وَدَبِحُهُ يوم الأحر أفضل 
وَهَدا هُوّ الصّحيح) لأنْ المُّربّنَ في التَّطوعَاتِ باعتبار أَنْهَا هديا ولك يتَحَققَ بتَبِلِيِها 
إلى الحرم فَإِذَا وجد ذلك جار ذَبِحَهَا في غير يوم النّحرء وفي أَيّامِ النّحرٍ أفضل لن 
معتى القّربةٍ في راج الدّم فيها أظهر. 

ما دم امْتعةٍ والقران هلقوله تَعَالى: « فَكُلُوأ يا وَأطعِمُوا آلْبَايِسَ الْفَقيرَ 
ا تَفْتْهُمَ 4 [الحج: ۸> ٩‏ وَقَضَاءٌ التّمَث يحص بِيُوم النّحِرِ وَلأنّهُ دم سك 
فيَخئص بيو النّحرٍ كالأضحيّدٍ (وَيَجُورُ دَبح بَمِيّدٍ الهَدَايًا في اي وقت شاء) وقَال 
الشافعي رحمة الله لا يجوز إلا في يوم النّْحرٍ اعتبارًا بدم تع والقران؛ فَإِنْ كَل واحد 
دم جبر عنده. ونا أن هَِهِ دمام كَمَارَاتٍ فلا تختص بِيُوم لحر لها ا وَجَبّت لجبر 
التّقصان ڪان التُعجيل بها أولى لارتفاع التّقصان به من عير تأخير بخلاف دم لعٍ 
والقران لأنّه دم مُسك. 


۳ 


الجزء الثاني 

الشرح: 

وقوه (ولا يَجُورُ ڌَبْح هَڏي ۽ اقرع اهر وَوَجْهُ الالال بقوله تَعالى: 
ل راجيا ملعمو آلْبَايسَ لْفقيرَ @ ثُمّ لَيَقَضُوأ تَفْنَهُمَ 4 [الحج:328 1] أن 
الله َعَالى عَطْف قضاء الث على الأكل من بهيمة الأنْعام ك ا اقث 
مُخْمَص يوم النّحرِ) يون النَحْرٌ كذلك. 

واعثُرض بان ر م لتّرّاحي رمَا يون دق قبل يو حر وَقَضَاء الث فيه. 
وأجيب بأن مُوجب م في في التَرَاحي حمق بالتأخير ا البح قبل يوم 
النَحْرِ جا اء اقث يَعْدَهُ بساعة ولیس كدلك 

وقول (ولالة 00 ای کل واحد متها 5 دم تك وها حل له التََاوْلَ مه 
فحص بِالخَرَم كالأضحة. وقول (وَيَجُورُ ذَبِحُ ادام ظَاهرٌ. وَالفجَاجُ جَمْعُ 
القج: وَهُوَ الطرِيق الوا ا 

قال (ولا يجوز 5 المدَايًا الاي الحرم القؤله ع في جَرَاء الصيّد: « هديا 
بلغ لْكَعَبَة 4 [المائدة: ]۹١‏ فصارَ صلا ي کل دم هر فار ولان الذي اسم لا 
دی إل مَكَان وکا ار قال لذ: «مئی کا نحن جاح مک که منخر» 0 

(وَيَجورٌ أن يتصق بها على مساكين الحرم وغيرهم) خلافا للشافعي رَحمه 
اله أن الصَدَقدَ فرب مَعمُوديٌ وَالصّدَقةُ عَلى كل فقير قربي 

0 

وله (وَيَجُورُ أن يَتَصّدَقَ بها على مَساکين اخْرَمِ وَغْيْرِهم) يعني بَعْدَمَا 

0 

قال (ولا يَحِبْ التُعريض بالهدايًا) لأنّ الهدي ينبن عن التّقل إلى كار 0 
ا ل د 7 
مبنَاهُ على التّشُهِيرٍ بخلاف دِمَاءِ الكَمَارَات لأنّهُ يَجُورُ ذَبحُها قبل يوم النّحرٍ عَلى ما 


م ر 


كرتا وسببها الجتاية فيليق بها الستر. 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۹۳۷)» وابن ماجه »)۳۰٤۸(‏ وأحمد (۳۳۹/۲). 


f‏ العنايت شرح الهدايت 


وقول رولا جب التغريف باهدايا) أي الإتيان بها إلى عَرفات. وقوه (على ما 
ذکر) إِشَارَة إلى قَؤْله لأا ن وَجَبَتْ لبر التقصان كان التَمْجيل بها اول لارتقاع 
التّقَصّان به 
قال (والأفضّل في البُدن النّحرٌ وَفِي البَفَرٍ والَنّم الذّبح) لقوله تَعَالى: $ فَصَلِ 
لرك انحر 4 [الكوثر: ؟] قيل في تأويله الجزون وقال الله تَعَالى: « أن تذعوا عر 4 
االبقرة: ٦۷‏ وقال اللَّهُ تَعَالى: 3 وَفدَيَّةٌ بذتح عظيم 4 [الصافات: 07 والذّبح ما عد 
الدب وقد صح ن الي حر الإيل وذح البق والعتم كم إن اء نّحَرَ الإيل في 
الهدايا قياما وأضجعهاء وأي ذلك قعل فهو حسن. 
والأفضل أن يَنِحَرَهًا قيَاما لا رُوي دأَنّهُ د دَحَرَ الهدايًا قيامًا» وَصحَابُهُ رضي الله 
تَعَالى عَنهُم كَانُوا يتحَرُونََا قَِاما مَعشُوددَ اليد اليُسرَىء ولا يبح لبَقَرَ الهم َم 
لأن في حال الاضطجاع المذبح أَبِيّنْ فَيَكُونُ الدبح آيسر وَالدّبِحٌ هُو الث فيهما. 
الشرح: 
وقوه (وَالأفْضّل في البان لخر طاهرٌ. ونو (قيل في تأويله ارون يعني 
الس ازور وكا في التاقي وَاضح. 
قال (والأولى آن يُتَوََى دحا پتفسه دا كَانَ يُحمِينُ ذّك) ا رُوي ُن الي 4 
ساق مادم َد في حَجَة الوداع فَتَحَرَ يا ودين تمه وَولّى البَاقي علي رضي اله 
عنه» وَلأنهُ فرب وَالتولّي في الظُرْبَات أولى تًا فيه من زياد الخشئوع, إلا أن الإنسان قد 
الشر. ج 
وقول تحر يا وسن اليف باشّننديد کل ما کان ييْنَ عَفْديْنِ وَكَذ 
ُحَقّف وع الد أله من وَاحدة إلى ثلاثء والقضح ال والل. وم ينضح صمرْعهَا 
بک الضّاد. 
قال (ويَّصدّق بجلالها وَخِطامِهًا ولا يُعطي أجرة الجرَارٍ منها) «لقوله يي لعَليّ 


(۱) أخرجه البحاري (555/8) 05595)) ومسلم ف الحج (حديث .)1١١ 20311١9‏ 


الجرء الثاني 
5 صق بجلائه وَِحَطمهًا ولا عط أجر الجزار منهه”". 

(وَمَن ساق بدن فاضطرٌ إلى رُكُويهَا رَكَبَّهًاا وَإن اسِتَغنّى من ذلك لم يَرِكَبهَا) 

ئه جعَلهًا خَالصة لله تعَالى: هَمَا ينبغي أن يَصرِف شَينًا من عينها أو منَافِعِها إلى تسه 

إلى آن يَبِنُعَ مَحِلَّهُ إلا أن يَحتَاج إلى رَكُويهَا ا زوي «أَنْ التي 5 رای رجلا يسوق بدت 

قال ار ڪيا ويلشه وَتَاوِيئه ائه ڪان عَاجِرًا مُحتَاجًا ولو رَكبًَا هتفص بر ڪيه 


فَعَليه ضمانُ ما فص من ذلك 


وم س و 


(وإن كان لها لبن لم يُحلّبها) لن اللَبَنَ مُتنُك منها فلا يصرفة إلى حاجت تفسه 
ل ا ل 
فان ڪان بعيدا منه يحلبها ويتَصدّق بلبنِهًا كي لا يضر ذلك بها؛ وإن صرقه إلى حاجة 
نفسه تصدق بمثله أو بقيمته لأنّهُ مضمون عليه. 

(وَمَن ساق هَديًا فَمَطِبه فن كَانَ تَطُوُمًا هيس عليه عَيرُه) أن اقرب تَعَلَت 
بِهدَا امحل وقد مات (وإن كان عن واجب فَعَليه أن يُقِيمْ غَيرَهُ مَقَامَهُ) لن الواجب باق 
في ذمّته (وإن أصابَهُ عيب كير يُقيم غَيرَهُ مَقَامَهُ) أن لمعيب بمثله لا يَتأَدّى به الواجب 
فلا بد من غيره (وصتع با لمعيب ما شاء) لأنّهُ ألشُحق بسائرٍ أملاكه . 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ ساق هديا فُعطب) ظاهرٌ. وارض باه | لا يَكُون كاضحة 1 

الفقير ر فن عليه تَطَوعًا وَمَعَ ذلك وَجَّب عَليْه ِعَامِيهُ إذا ضَلتْ الثناةً المَشْيَرَاةَ ها 8 
لوا ری رخا موجه الله وب عَله نه وأجيب بان ذلك فيا إا وجب 
الققيرٌ بلسّانه على تَفْسه في كَل وَاحدَة من الان يعدم اشتراها الأْضْحيّةء حى لو م 
ل ذلك لا بحب غل غي بحر راو أنه قال في اوی قاي حان: لو 
اشترى الققيرُ شاه للأضحيّة 35 فُمَاكك أو بَاغْها لا له اخ وكذا لو لت 

وَالعَبْب الك , و ن تقب ڪر بن أت الان علة أبي يق وتخت هر 
أن يذهب اکت من وَالعَطْبُ بفتْحَتَين : : هلاك وَمَعْنَى عَطِبَت البَذكة: أي قَربَت 


إلى الطب وَبِهَدَا حرج اواب عَم قيل هذا وَقَعَ مُكَررًا بمّا قال ولا وَمَنْ ساق هَدْيَا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۰۷)» ومسلم في الحج (حديث .)۳٤۹‏ 


۴٦ 


العئايين شرح الهدايت 
فَعَطب؛ لأن ذَاكَ في حقيقة حَقيقة الطب وَهَذَا في الإشرّاف عليه. و فين : للحم 
الذي يكل السباع. 

(وِنا لبت اده في الطريق إن كَانَ وما تَحَرَهَا وص تَملهَا بدَمِها 
وضرب بها صفح ستامها ولا يأكل هو ولا غيرهُ من الأغنياء) منها بذلك أمر رسول 
الله ب نَاجِيَنَ الأسلمي 442 والراد بالتعل قلادثهاء وَفَائدَةٌ ذلك أن يعلم الئاس أنه هدي 
فياڪل منه الفقراء دون الأغنياء. 

وهذا لأن الإذن بتتاوله معلّقَ بشرط بُوغه محلّه فينبغي أن لا يحل قبل ذلك 
أصلاء إلا أن التصدق على المُمَراءٍ أفضل من أن ركه جزرا للسباع؛ وفيه د وع تَقَرٌب 
والتقرب هو المقصود د (فإن كانت واجبَيّ أقام غيرها مقامها وصئع بها ما شاء) لأنّهُ لم 
يبق صالحا حا عيّئه وهو مله كسائر أملاكه 

(وَيُقَلَكُ هدي التّطوع والتعةٍ والقران) لأنّهُ دم تسد وفي التّقليد إظهاره 
وتشهيره فيليق به (ولا يلد دم الإحصار ولا دم الجتايات) لأن سببها الحِنَايَيٌ والستر 
ليق بها ودم الإحصار جايرٌ فيلحق بجنسها بجنسها. ثم ذَكر الهدي ومراده البدتةٌ لأنّهُ لا يقد 
الشاة عادة. ولا يسن تقليدهًا عندتًا الت فائدة التّقليد على ما تَقدم» واللّه أعلم. 

الشرح: 

1 ی ا 5 إشَارة إلى ما ذكرَ ييل باب القرّان بقزله: (ركقليد الثثاة 
َر ماد ولس بملكة 
مسائل منثورة 

(أهل عرفت إذا وقَمُوا في يوم وشهد قوم أَنْهُم وَقَمُوا يوم التّحرٍ أَجِرَآهُم) والقياس 
أن لا يجزيهم اعتبارا يما إذَا وَقَمُوا يوم التّروِيَت وها لأنْهُ عبّادَة كخكص بزمان ومكان 
فلا يقع عبادةٌ دوتهما. 

وجه الاستحسان أن هذه شهادة قامَت على النّفي وعلى آمر لا يد حل تحت الحكم 
بان تنود منها تف جوم وَج لا دحل تحت الحكم هلا عل وكأ فيه بلوی 
عاما لتَعَدّرٍ الاحتراز عنه وَالتَدَارٌكَ غير مُمكنء وفي الأمر بالإعادة حرج بِيْنْ فوجب أن 
يكتفي به عند الاشتباه؛ بخلاف ما إذَا وَقَمُوا يوم التَّروِيَتٍ لأن التّدارَك مُمكن في الجملتٍ 


¥ 


الجزء الثانى 
2 و ا 00 مم م 2 ه 7 دع ام فم وه 
بأن يرول الاشتباه يوم عرفت ولان جواز ا لخر له تَظيرٌ ولا كذلك جواز المقدم. 

قالوا: ينبغي للحاكم أن لا يسمع هذه الشهادة ويول قد تم حج الاس 
ولا يُمكنهُ الوقوف في بَقَيّجٍ اليل مع الاس أو أكتّرهم لم يعمل بتلك الشهادة. 

الشرح: 

(مسائل مَنشورّة): من عَادَة المصَنْفِينَ أن يَذكروا فى آخر الكتاب ما شذ وَتَدَرَ 
من المسّائل فى الأبوَاب السالفة فى فصل على حدة تكثيرًا للفائدة» ويترجموا عله 
00 0 ا 0 0 ا يەد گە 
بمسائل متثورة أو مسائل متفرقة او مسائل شتی أو مسائل م دحل في الأبواب. 

م ار ا 6 و ا اراد ودس بر ماله كيو ر تي ره 5 فم * ورم OS‏ ”م o‏ 

وصورة المسألة أن يَشْْهَدَ قوم اهم رَأَوَا هلال ذي الحجة في ليّلة كان اليَوْمْ 
2 2 ر ع الس وق ر ر 2 ااا ' 
الذي وففوا فيه اليوم العاشرء وكلامة واضح لا يقبل الشرح. 

و مص اي 0 و اي و روو م # و 3 

وقوله : (وكذا إذا شَهِدُوا عَشْيّةَ عَرَفَة صُورئهُ أن الشهُودَ شَهِدُوا في الطريق 
قبل أن يَلحَقوا عرَفات عَشِيّة عرَقَة وَقَالوا: رََيْنَا هلال ذي الحجة وَهَذا الوم هُوَ 
٤‏ وچ ا ا ل 00 د مدهي ت ر نرم 6 ورو ا 
التاسع, فإن كان الإمام لا يلحق الوقوف في بعية اليل مع أكثر الناس لا لسسع هده 
الشهادة وَيقفون من العّد بَعْدَ الرّوَال لاهم لا شَهدُوا وقد تَعَذْرَ الوقوف صَارَ كاه 
شَهدُوا بَعْدَ الوقت فلا تُسْمَعُ وإِنَ كان يَلحَقَ الؤقوف مَعَ أكثر الاس ولكن لا يلحَق 
الضّعفة فإن وَقَفَ جَارَ وَإلا فات الحج لاله رك الوؤقوف مَمَّ العلم به وَالقَدْرَّة عليه لأن 
المعتبْرَ قذرَة الأكثر دُون الأقل. 

قال (ومن رَمى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى والتَّالدنَ ولم يرم الأولى؛ فإن 
رمى الأولى كُم الباقيتين فَحَسن) لأنّهُ رَاعى التَّرتِيب المسثون (ولو رَمَى الأولى وحدها 
أَجرَأه) لأنّهُ تَدَارّك المتروك في وقته؛ وَإِنَّمَا ترك التّرتيب. وقال الشافعي رحمه اللّه: لا 


مرنبًا فقصارٌ كما إذَا سعى قبل الطواف أو بدا بالمروة 


5 


يجزيه ما لم يعد الكل لأئه شرع 
قبل الصفا. 

ولا أن كَل جمرة قُربَيٌ مقصودة بنفسها فلا يَتَعَلّقَ الجواز بتقديم البعض على 
البّعض» بخلاف لدعي لأنّهُ تابح للطواف لأنّهُ دونه والّروة عرفت منتى السّعي 
بالئص فلا تَتَعَلّقَ بها البداءة. 


۸ لددد سدس سس العنایت شرخ الهدايت 

الشرح: 

(وَمَنْ رَمّى في الوم الثاني رة الوسْطى وَالثالة وَل يرم الأولى) يعني اني 
أَرأه لاه أئى بأل الرّمي في وقته» وما رك لون من اتيب وذلك لا يُوجبُ 
عله شتا وإن أعاد امار الوت فجن كا دير" مراعاة اس ”ال ب هدا اظ 
اميق أن الطَائف إا دحل الحطيم في طوافه لا ينغي لهُ ذلك فإن أعَاد عَلى الخطيم 
رخف )ب ن اوا ف كله کو 

(وقال الشافعي: لا رئ ما لم يعد الكل لأ شرع مرما) رتيا صَارَ به الثاني 
كلجر من الأول بدليل أنه إذا رك الكل يجب دَمٌ وَاحدٌ قلا يَجُورُ الَمْرِيقُ فيمًا هما 
فصر ترك ازتيب فيهًا كتقدم السسّي عَلى الطُّوّاف أو الاتنداء بِالروَة قبل الصّماء بحلاف 
الصّلوَات فان كل واحدة منهًا قربة مَقَصُودَةٌ بذَاتها فلا يكون ارتب ينها وَاجبًا. 

رولا أن كل جنر فرب مَقْصُودَةٌ بتفسها) لعل كل منها بقعة على حدة 
والبقعة في باب الح أصل فَكَانَ ما شرع فيه صلا فلا نعلق جوا البَعْضٍ بَعْضِ» ألا 
ترَى له لو أعَادَ مرا كان مُوَدَيَا لا قَاضيًا. بحلاف الصّلوَات فَإِنَ لَص فيهًا ناطق بان 
من صلی بلا تيب صلی قبل وقتها قلا مَحُودٌ. 

وقوه له دُوَه) أي؛ لأن اسي دُون الطَّوّاف يعني أحَط منزلة من الطّواف؛ 
لؤن الطواقة د کت ایا أو مز کا د ل ا م» وَأمّا السعي 
قواجحب عَلى کل حال فَكَانَ دُونَ الطْوّاف فَصَلْحَ أن يَكُونَ تابعًا للطّوّاف. 

وقول (والَرْوة عرفت هى السّخي بِالنّص) وهو قله عليه الصّلاة وَالسّلام: 
وابدءو ١‏ بما بدا الله به» اراد به قوله تعَالى: < إِنّ آلصّفًا وَالمَروَةَ من سَعاير 
[البقرة: ]١5‏ (قَلا علق بها البدَاءَة) . 

قال (وَمّن جَعّل على تّفسه أن يَحُعَّ مَاشِيًا فَِنّهُ لا يَرَكَبْ حٌى يَطوف طَوَافَ 
الزّيَارَة) وَفِي الأصل خَيِّرَهُ بين الركوب وانّشيء وَهَذَا إشَارَةٌ إلى الؤجوب؛ وَهُوَّ الأصل 

ئه التّرّم القّربَة بصفة الكمال هَتَلِزَمُهُ بتلك الصفت كما إذا نَدَّرَ بالصوم متَتَابعا 


م 


وآفعال الحج تَنتَّهِي بطواف الزّيَارَةِ فَيَمشِي إلى أن يَطوفة. 


الجزء الثاني ۳۹ 

م قيل يبت شي من حين يُحرم وقيل بن بيت يان آنه هومرك ولو 
رَكبًا اراق دما لأنّهُ آدخل نقصًا فيه قَانُوا إِنّمَا يَرَكَبْ إدا عدت سافب وشّق عليه 
المشيء ودا ربت والرّجل ممن يَعتَادُ الَشي ولا يشق عليه ينبغي أن لا رڪب 

الشرح: 

قال (وَمَنْ جَعَل على تفسه أن يَحْجَّ مَاشيّم أي وَمَنْ ڌر أن يَحُجّ مَاشيًا 
وجب عله أن لا يركب ّى يَطوف طواف الرَيَارَة وهو رواية الحامع الصّغير وَهْوَ 
الصّحيح ( و خير في الأصْل) يعني ا اكوب والمشي) بعد لنَر؛ أن 
احج مَاشيًا يُكْرَهُ ورانا أفْضَل لکن وَرَدَ فيه ال على ما نذَكرَهُ کان مُخيّرًا. 

وقوه (وَهَذَ) إِسَارَة إلى قوله لا يركب يني رواية احامع الصّغير تقْضي ترك 
ركوب على سيل الوؤجُوب لاله أخبرَ عَنْهُ بصيعة اللَفّي وَهُوَ يدل على عَدم الَشْرُوعيّة 
فان الركوب غَيْرَ مَترُوع وَهُوَ الأصْل) أي الُوافق للقواعد لان مَنْ أُوْجَب عَلى 
نفسه شیا على وَجْه الكَمّال لا ادى ئاقصًا. 
من حَستات الحرم قيل وما حَسَنَات الحرّم؟ قال: «کل حَسَنَة بسبُعمائة» وروي 


عَنْ ابن عباس اله قال بَعْدَمَا كف يَصرهُ: ما أف على شيء كتأسفي على اي لم 
أ افيا فان الله تال دم الاه فقال غال: و بأثولك رجالا وع ا 


7 
وك 


صَامِرٍ ‏ [الحج: ۲۷] قصارَ كما إا َذَرَ بالصّؤم ابع لا يَتَأدّى متفرقا. 

رارض يوَحهَين: أَحَدُهُمَا: أن النَدْرَ لا يصح إلا بِمّا لهُ ظيرٌ في الَشرُوعات 
الْفرُوضّة أو الواجبة» ولس لمشي تظيرٌ. والثاني : أن أبَا حنيفة رَحمَه الله كرة لشي 
في طريق احج فما وَْهُ مَا ذكْرَهُ في الكتاب فَإنهُيتَاقضُ ذلك؟. 

راجیب عَنْ الأوّل: بأن له صلا وَهُوَ أن کي الفة ˆ إذا ل يَمْلكْ الرَادَ 
وَالرّاحلة وَأمْكتة المنئيْ إلى عَرَفَات وجب عليه الج مَاشيًا. وَعَن الثاني: بان اا 
ET CS‏ 
ال وَالحدال مهي عَنْهُ في الحَج. 

وقوه (وَأَفْعَالَ احج نتهي بطّوّاف ارارق يُرِيدُ بالأفعال الأرْكَانَ لا مُطْلقَ 


4 


العنايت شرح الهدايت 
الأفْعَال فان رمي الجمّار وغیره مس فال الحج. ل 3 قبل) يعني أن E‏ 
دک في شَيْء من الكتّب من أي مضع يَبدا. الف الَسَايِحُ فيه فقيل: ببتّدئ من 
OS N‏ 
E‏ مال اليه ا 

وقال (لأن الظاهر أله هو ارا يعني أله هو الَْمَارَفُْ وَالعُرْفْ محر في ادرب 


ا چ د کا ان رە م لیے مم و 2و م N oe‏ ا ا ا ا 
فإذا نيت أله واخت ولو رکب اراق وما َه أذْحَل نقصًا فيه) يذل على ذلك ما روي 
ا 8 در ويي 100 7 7 2 رم تمه هه ٥ر‏ 
عن «عقبة بْن عامر الجهني أله جَاء إلى رَسُول الله ل وقال: إن أختي كذَرَت أن تَحُجّ 
ت 00 ورف E‏ ا 2 07 يي ا هه هاس 
مَاشيّة حَافِيَة» فقال عليه الصلاة وَالسّلام: «إن الله تعالى لقني عن تَعذيب أختك مرها 


فلت کب وَلتَذَبَح 7 کو بھا شام وفي بَعْضٍ الروَاييات «ولتر ق دَمَاه. 
وقوه (قالو) يعني الَشَايحَ E‏ لتّوفيق يِن رواية الأصل ورواية الجامع. 
رَوَى الإمَامُ فَخْرٌ الإسلام عن الفقيه أبي جَعْمَر أله قال: نما يركب إذا يعدت الَسَافَة 
وش المي وَأما ذا قرت وَالرّجْلَ ممن خاد المي ولا بشن عليه يبي أن لا يركب . 
(ومّن باع جارِيَيَ مُحرمَةً قد آذن لها مولاهًا في ذلك فَللمُشترِي أن يُحلَلها 
وَيُجَامِعََا) وقال رُفَرُ ليس له ذلك لان هدا عمد سبق مله فلا يتَمَكَنْ من فَسَخِه كَمَا 


«a 


اذا اشترى جارِيي متكوحي. 

وَلنَا أن اشدري قَائِمَ مام البائع وقد كَانَ للبائع أن يُحَللها هَن امشتري إلا ئه 
يُكرهُ ذلك للبائع نا فيه من خَلف الوعد, وهنا المعنّى لم يُوجد في حَق الْمشتّرِي؛ بخلاف 
التكاح ائه ما كَانَ للبائع أن يَمْسَحَهُ إذا اشرت بإذنه شَعََا لا يون ذلك للمشكري وإ 
ڪان له آن يُحلَلها لا تمن من رَدهَا بالعيب عند عند وهر يمن ائه مَمنُوَ عن 


. 
ت 


(و) ڪر (في بَعض الْسَخ أو يُجَامِعُها) والأوّل يدل على هيحلا قير الماع 
بق ص شر أو بقلم ظفر كم يُجَامعُ والتَنِي يدل عَلى أنه يحلا باجام يائ لا يلو 
عن تقديم مس يقَع به التّحَلُلء والأولى أن يُحَلَّلهَا بغير المجَامَعتٍ تعظيما لأمرٍ الح 
الله أعلم. 

الشرح: 

ووه رومن باع جَارِيَة مُحرمة) ظَاهرٌ. قله (وقَد كان للبائع) يعني على ظَاهرٍ 


الجزء الثاني لف 
الرواية وَرَوَى ابْنُ سمّاعَة عَنْ أبي يُوسُف أن المؤلى إذا أذن للعَبْد في الح فَلِيْسَ له 
¢ ° 3 2 3 - 2 س 2 وو 3-4 5 ك 3 
أن يُحَللة لأَنَهُ أسْقط حَقة بالإذن قصَارَ العَبْدُ كالح إلا أن المشتري له أن يُحَللهُ؛ لأن 


الإِحرَامَ لم يَقَمْ بإذنه. 
وَقَولهُ (بخلاف النكَاح لله ما كان للبّائع فسح جَوَاب عَنْ قياس رُفرَ. ونما 
م يكن له أن يَفْسَحَ إذا کان بإذنه ا أن النَكَاحَ حى الرّوْجٍ فَقَدْ تعلق حَقَهُ به بإذن 


مر ر لز عر عر مل 


4 6 رةه 8 و o To‏ و ی 7 در 98 u o‏ هو اس ور 
المالك فلا يُتَمَكنْ المالك من فسخه وإن بقى ملكة لتَعَلق حق العبد به كالراهن ليس له 
so 0 o 3‏ 1 ع 0 3 و 3 20 2 2 5 ا 2 
ولاية الاستمتاع بالمرّهُون لتعلق حق المرئهن بإذنه» والمشتري قام مقامه بعد الشراء 
بک 2 ر و و وري 5 - بي e‏ رور 22 م کے ب 2 
فكذلك لا يكون له حق الفسلخ أَيْضَاء وَأمّا هَهُنَا فقذ اجْتَمَعَ في الحاريّة حَقان: حَق 
ا 7 وم ر ا 5 © 0 هر 0 07 0 2 #2 
الله تَعَاى فى الإحرام. وحق المشتري فى الاستمتاع) فيقدم حق العبد لحاجته على حق 

الخال لا 
ر رو 2 2 92„ م م ۴ وم2 1 5 o2 7 of‏ 2 
وور في ا اي بست ان الم واو ا يخي ف 
ِ‫ 0 و 2 2 2 ك 
فللمشتتري أن يحللها أو يُجامعهاء وباقي كلامه ظَاهِرٌ. وَهَذَا آخرٌُ العبادات» والله 
ےت 2 7 
تَعَاى هو المعين على الإتمَام. 


7 ل سس م سب العنايت شرح الهدايت 
كتاب النكاح 

(النّكاحَ يَنَعقَد بالإيجاب والقَبُول بلفظين يعبر بهما عن المَّاضي) لن الصيعَةَ وإن 

الشرح: 

1 فرغ من العيّادّات شَرَعَ في المحَامّلات وَابْتَدَا من ينها بالتکاح؛ أن فيه 
مَصَاڂ الدينِ ولدلا وقذ اشرت في وعيد مَنْ رَغب عَنْهُ وتخريض مَنْ رَغب فيه 
الأنار وما افق في حکم م أَحْكَام الشرع مثل ما افق في التكاح من اماع 
دواعي التترْع والعقل والطبم. 

أا دواعي التترْع من الكتاب والسّة وَالإجْمّاع فَظاهرَة. وما دواعي العقل 
إن 5 عَاقلٍ يُحبُ أن يَنْقَى امْمُهُ ولا يمحي رَسسْمُة وَمَا ذَاكَ غالبا إلا ببقاء النّسْل. 
وَأمّا الطَبْعٌ إن الطَبْع التهيمي من الذكر وَالأنتَى يَدْعُو إلى تحقيق ما اع من الماضَعَات 
المتّهوانيّة وَالْضَاجَعَات اساي ولا مَرْجَرَةَ فيهًا إذَا كَانَت بار الشّرْع َإِن كانت 
ا 

وَالنَكَاحٌ في الع عبَارة عر الوطعء 0 قبل روج نكا EA‏ 
وقيل هو مشترك بَينهمًا. 

رفي الامنطلاح عق وضع لتمْليك متافع البطلع. وَس علق البقاءِ القَدُور 
بتَعَاطيه. وَشَرطة الخَاصُ خُضُورُ شاهديْن لا يَنْعَقدُ إلا ب بخلاف بَقيّة الأخكام فَإِنَ 
المتّهادَةٌ فيهًا لاظَهّور علد الحاكم لا الالعقاد. NF‏ العام الأهائَة بالعقل وَالبلُوغ 
َالَحَلء وهي رأة لم يمع من نكاحها مانغ شرعي. وَرْنهُ الإيجاب وَالقبُولٌ كما في 
ا الو ااب هو ا فآ نانب كان ایل ا 

وَحْكة بوت الحل عَليها وَوُجُوبُ لر عله وَحْرْمَةُ الَصَاهرة انع ين 
الأختين» وَهْوَ في حالة الوقان وَاجب؛ لأن التَحَررَ عَنْ الرّنا واحب وَهُوَ لا يتم إلا 
تكاج وتا لا عم لواحب إلا يه ف وجب في حالة الادال بت وي 
حالة حوف احور مَكْرُوة. 

قال (التّكاح ينعد بالإيجاب والقَبُول) قد ذَكرت معنى الانعقاد في كتاب البيوع 


1۳ 


الجزء الثاني 
على ما سياتي وقوه (يُعبّرٌ بهمًا) أي بلفظ ويْبيّن؛ لان التُعبيرَ البيانء قال اللّهُ تعالى: 
« إن کر ريا عبرو ) ايوسف: م14 آي تيون وَإِنّمَا اختيرَ لفظ الَاضي 
للإنشاءِ وَهُوٌ الكَلامٌ الذي ليس لنسبته حارج تُطابقة أو لا تُطابقة ليَدُلَ على التَحفّق 
وَالتُبُوت فكان ادل على قضاء الحاجت. 

(وينعقد بلفظين يُعَبّرٌ بأحدهمًا عن الَاضي وَبِالآخَرِ عن الُستقبلء مثل أن يَقُول: 
زوجني» فَيَقُول: رَوجك) لان هذا تَوكيل بِالنّكَاحٍ والواحد يُتَوَنّى طرّفي النّكَاحٍ على ما 
بيه إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

وقوه (هلى ما )يعني في أول فصل الوكالة في النَكَاح. 

(وينعقد بلفظ النكاح وَالتّزويج وَالهِبَجَ والتّمليك وَالصَدقتِ) وقال الشافعي رحمه 
الل لا يََعَقِدُ إلا بلفظ التّكَاح والتزويج لان التملِيكَ ليس حَقِيَةٌ فيه ولا مارا عنه 
لان التّزويج للتلفيق وَالتّكاحَ للضم ولا ضّمٌ ولا ازدواج بين الك وَالَمنُوكَمٍأصلا. ولت 
أن التّمليك سب للك المتعجّ في مَحَلَّهَا بواسيطة ملك الرَقبَتٍ وهو الثابت بِالتّكَاح 
وَالسَبَبِيّيٌ طريق المُجَازٍ 

00 

وله (وينْعقد بلفظ التكاح) ان ألقاظ فاظ يَنْعَقَدُ بها النَكَاحٌ (وقال 000 لا 

يَنْعَقَدُ إلا نظ اتكاح رشي لاه إن 5-6 بره مل اليك ملا فإمًا أن يَنْعَقَدَ 
+ من حي ل حقيقة أو من حي إل مار لا سيل إلى الول كدر كان عر 
کان اليك وَالتَرُوِيجٌ مُتَرَادفيْنِ ولس كَذَلكَ إذ اليك يُوجَدُ بِعيْرٍ نكاح وَلا 1 

(لأن الّرْويج للتّلفيق) ال ين وين وا أَحَدَهُمًا بالآَحر إذا 
لاءمت يَيْنَهُمَا بالخيّاطة (والتكاح للضم ولا ضُمٌّ وَلا ازدواج يْنَّ الَالك وامملوكة 
فتك خلا متاسة توما E UO‏ يما َوْجُودَة؛ لأن (الَمْليِكَ سيب للك اة في 
محل يني أن ميك لقب سب لملك الع إا صقت محل اة لإفضَائه إلْه. 

و بلك لقعد رر التابت اناع والسئيئة رين الحا وي قله في 
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الحنايت شرح الهدايت 
ا وا ك م هام هم - او نه 2 ر 2 ا E e‏ 
مَحَلها احترَارًا عَنْ تَمْليك الغلمّان والبهائم وَالأخت الرّضاعيّة والأمة الَجُوسيّة فَإنَهَا 

وَاغبُرضَ بأن ملك الرقبة إذا ES O E‏ شت الاح 

ر للك هام 
به. وأجيب بان إفْسَاهُ للاح لس من حَيْث حرم الوطء لا مَحَالةه بل من حَيْث 
إبنطال ضرّب مَالكيّة ها في مُوَاجَبٍ ٠‏ اللكاح من طلب القَسْم وتقدير التفقة وَالسكتى 
ولنم عَنْ العَرْل» وحيتعذ لا مَافاة يَيْنَ مَا بُ ويلفيه فَجَارّت الاستعارة. 

وينعَقد بلفظ البَيع هو الصحيح لؤجود طريق الَجاز. 

الشرح: 

0 E 

بعك ب بكذا وَكذا بلفظ الشرَاء بأن قال ازج لامرأة اريتك بکذا فاخا 


ی 2 


و ر 


َعَم أَشَارَ ليه مُحَمَّدٌ في کاب الحدود. عو (هُو المسّحِيحٌ) احْترَارٌ عَنْ قول أبي 
بكر الأعمَش : ل ل ينعد بلط الع له حاص شيك مال َالو الاح لسن 
ال وجه المجيح وجو ربو لْجَار 

(ولا ينعقد بلفظ الإجارة) في الصّحيح لأنّهُ ليس يسبب للك المتعة (و) لا بلفظ 
(الإباحت والإحلال والإعارة) لا قُلنَا (و) لا بلفظ (الوصيّتِ) لأنّهَا ثُوجب الملك مُضافًا إلى 
ما يعد اكوت! 

الشرح: 

وقول (وَلا يَنْعَقَدُ بلفظ الإجَارّة في الصّحيح) احْترَارٌ عر قول الكرخحي إن 
ينعد بها؛ أذ البو اكع مطتقة O‏ ستول فوشكم الع 1 
سى الله تَعَاللى العوض أَجْرًا في قوله تعَالى: « فَعَاتُوهنٌّ أجُورَهرى 4 [النساء: 4 ؟] 
ديل على أله بِمئْزلة الإجَارَة. وَوَجْهُ الصّحيح أن الإجَارَة لا تنَقدُ شَرْعًا إلا 
موقن تق والكاح لا يعمد إلا 5-0 5 فا الاستعارة. 

قال ال 0 س سب للك ال لعَدَم إفضَائهًا إلبّه رولا بلط لباه 
وَالإخلال وَالإعَارَة لا قلتا) يعني قَوْلهُ ليْسَ بسب للك 00 0 لأن لظ الإباحة 


of 


والإخلال لا يوجب يك اموا ين ا سوسم ما أو لكُ لا نلگ كما 


0 


98 


1١ 


1٥ 


الحزء الثاني 
شلف على ملك اليح (ولا بلق الوصيّة لأا وجب املك مُضَاًا إلى ما بعد الوات) 
ولو صرح بلفظ التكاح إلى ما بَعْدَ الت لم يَصح؛ لان مَا بَعْدَ اللّْت رمان التهاء 
ملك النّكَاح وَبُطلانه لا رمان تبوته. 

قال (ولا يقد كح المي إلا بضر سَاهِدَينٍ رين عاقلين اين مسلمين 
رجلين أو رجل وامرآتين عدولا كَانُوا أو غَيرٌ مُدُول أو مَحدُودين في القذف) اعلم اَن 
الشهادة شرط في بَاب التّكَاح لقوله يلك «لاً نكاح إلا بِشَهُود) وَهُوَ حجن على مالك رَحِمهُ 
الله في اشتِراط الإعلان دون الشهادة. 

الشرح: 

ال رولا يقد كاخ المي إلا بحضور شاهدين ر عاتن بلقن 
مُسْلميْنٍ أو رجحل وَامْرأئيْنِ عُدُولا کائوا أؤ غَيْرَ عُدُول) أا تراط الشَهادة فلقوله علي 
الصّلاةٌ السلا «لا نکاح إلا بشهود» واعترض باه حبر وَاحدٌ فلا جور تخصيص 
قؤله تعَالى: [ فَنِكحُوأ ما طَاب لَكُم مِّنَ َليِسَآءِ 4 [النساء: ۳] وَغَيْرهُ من الآيات به. 


ر سام 


وَأَجَاب الإمَامُ فر الإسلام بأن هذا حديث مشهور تلقيهُ الأمة بالقبول فتجوز الريادة 
به على کتاب الله. 

(وهو ا على مالك في اشترّاط الإعلان ن الشهادة) ج لوك أَغْلتُوا 
بخضور الصبيّان والَجَانين ص ولو أَمَرَ الشاهديْن أن له يُظْهرًا العقد م يصح لقؤله 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «أَغَلتُوا الاح رلو بالدّف» وَابلَوَابُ أن الإعْلان ا 


کم مف 


بحضور الشاهدين حقيقة. 

ولا بد من اعتبار الحريّج فيها لأن العبد لا شهادة له لعدم الولايْتٍ ولا يد من 
اعتبارٍ العقل والبَلُومٍ لاه لا ولايَمّ بدونهماء ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحد 
المسلمين لأنّهُ لا شَهَادَةَ للكافر على السلم ولا يشرط وَصفْ الدُكُورة حَتّى ينعقد 
بحضورٍ رجل وامرآتين " وفيه خلاف الشافعي رحمة الله تعالى؛ وستعرف في الشّهادات 
إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

وما إشراط اة نلؤن العَبْدَ لا شَهَادَةَ له رلعَدَم الولايّة) وَالتَهَادَةٌ من باب 


كلف 


العنايت شرح الهدايت 
الولاية. واعثُرض بأن الولاية عبّارَةٌ عَنْ قاذ اقول عَلى العيْرٍ شَاء أو أبى. وَذَلكَ نما 
اج إليْه عند الأداىء وَكَلامنا في حالة الالعقاد فَكَمًا يَنْعَقَدُ يشَهَادَة الخاووين في 
القذف ينق بشَهادَة العبدين إذ الولاي لا 1 ل في هذه الحال. وجيب بأن 
الما ياج إلى ولاية متَعَدَيّة وليْسّت بِمُرَادَة هَهتا. ونما راد 2 بها الولاية القَاصرَة 
تيم عار أنر الاح کا لاس تيا 

وَكذلك اعتبَارٌ العقل راوغ رگ لا و ولا بد من اعتبار ٠‏ 
ل (لأَنْهُ لا شَهَادَةَ للكافر على e‏ يعني أَنّهُ منْ باب الولايّة» ولا ولاية له 

على اللي وفيه النّطرُ الذي ل 2 ا الولاية شَرطًا. 
27 5 فد دكا أن الشهاةة 1 الشاهدين إنّمَا كانت تَعْظيمًا ولا 


- 


له مم م 


تُعظيم لشيء , بسبب ٠‏ حضوره للكفار (ولا يشرط وَطْفْ » الذكورة حتّی ينعد بخضور 
رَجُلٍ وَامْرَئيْن لاما للسشافعي) وَوَعَدَ الْصَنْفْ بيان ذَلكَ في الشّهَادَات e‏ ا 
في ذلك. 

ولا تشر ط العَدائنٌ حَتّى يُتَمَقد بحضرة الفَاسقّين ن عندَنًا خيلافا للشافعي رحمه 
النّه. له أن الشهادة من باب الكرامَّت والفاسق من آهل ا ولتا أنه من آهل الولايج 
هَيْكُون من أهل الشهادة: وهنا لأَنّهُ نا لم يُحَرّم الولاييَ على نفسه لإسلامه لا يحرم على 
غیره لأنّهُ من جنسه وَلأَنّهُ صلُحَ مُقَلّدا فَيَصلُحٌ مَقَلّدا وكذا شاهدا. والمحدودُ في القذف 
من أهل الولايَيّ هَيكُونْ من أهل الشهادة تَحملاء وإِنّمًا القَائت تَمَرَةُ الأداء بالنّهي 
لجَرِيمتِه فلا الي بفواته كما في شهادة العُميَان وابتي العاقدين. 

الشرح: 

ينعفد بشَهَادَة فاسقين عتا خلافا للشافعي. هُوَ قول (الستّهَادةَ من الكرَامَة) 
لن في 0 قله في تقسه وكقاذه على العَيْر كرام لهُ لا مَحَالةَ (والفاسق من اهل 
الإهائة) رمه وَدَلِيلهُ يم بأن يقول: والقاسق لِيْسَ من أهل الكرَامَة وَلكنْ عَدَل عه 
إلى ما ذكر لأنهُ يَسْتَلزِمُ ذلك وفيه تريح اه اسار ده اكرام 


رر 


وهو الإهاة. 


0 
م ب ورو اي" يم رورو رکرو 


(وَلَنَا أن الفاسق من أَهْل الولاية) على تفسه أن له أن يزو ج نفسه وعبده وأمته 


الجزء الثانى 


الماد لأن الشهادة من باب الولاية: 

إن قبل: الولاية على قسه ولاية قاصرةٌ ولا تُسَلَمْ أن كل مَنْ كان من أهل 
الولايّة على تسه كان من أهل الشَهادة للها متعَديَة إلى غَيْرِه. حاب بقوله (وهَد) 
إِشَارَةٌ إلى أله من أهل السَهادة لكونه من أهل الولاية: يني (ِلأنْهُ نا لم يحرم الولاية 
على نفْسه لإمثلامه لم يَحْرُمْ على غَيْرِه لأ من جنْسه) كما أن أل الذمّة هُمْ ولاية 
على ألفسهم فَلهُمْ الولاية على غَيْرِهمْ بن اقل اة له منْ جنسه وَهَذَا بنَاء على أن 
الفملقَ لا يرج ال من أَهْليّة الشّهّادة على الأدَاى وفيه الإلرَام فلن لا يَحْرّجَ عَنَْا 
على الالعقاد ولا لرام فيه أؤلى. 

ولگ صَلحَ ملد كَاحَجَاجٍ وَغَيْره إن الأئمّة 1 الخلقاء الراشدينَ لما 
0 واد مله عن فى رفصل ملد أي قاضيًا (فَكَذَا شاهدًا) لأن السّهَادة 
اا من باب واحد. د عبّارته سامح لاه يفوم مله أن كول اف الشهَادَة 
اه القَضَاى وقد ذكرّ في كتاب أدب القاضي أن أَهْيّةَ القضاء مُستَعَادة 
ف اغا ایا ولو قال بالواو كان اخ 

E ES‏ بكر اللام لأن أَمْليّةَ المسّلطّنة لست 
مستقادة من أهلة الشهادة لأن عكسة كذلك. ولواب أن می كلامه إذَا کان 
الفسلق لا يَمَْعُ عَنْ ولاية هي أُعَم ضَرَرًا فلأن لا ينع عَنْ ولايّة عام الضّرّر أو حاص 
أُوْلى» وَالّرْتِبُ على هَذَا الوه عير حافي الصّحّة. ولو قال القاسق من أل الولاية 
القَاصرَة بلا حلاف صلم شَاهدًا عَلى الائعقاد لأنَهُ لا إِلرَامَ فيه وَكَانَتْ الولاية قاصرة 
لکان أسْهل تاا 

وَيَنْعَقدُ بحُصُورٍ الَحْدُود في القذف له (من أهْل الولاية) على ما مر (فيكون 
من أَهْل الشّهَادَة تَحَمُلا) لا أَدَاء. قإن قلت: الّكْنَةَ المذكورَة في الفاسق ألا تُقَنَضي أن 
يَكُونَ للمَحْدُود في القذف شَهَادَةٌ متَعَدَيَةَ ولم تكن فكائت منقوضة. قلت: كان 
كَذَلكَ لؤلا اأص القاطع. 

وكولهُ: (وَإنمَا القائت تَمَرَةُ الأذاء باهي حرمت فلا الي بقواته كما في شَهَادَة 


۸ العنايت شرح الهدايت 
العُمْبّان) مَعْذْرَة عَنْ عَدَم قبُول شَهادة الَحْدُود في قَذف بَعْدَمَا كَانَ من أهل الولاية 
كالفاسى» و یکر أن يكون را هر السوال الاق و انان والطريق الد د ک4 


2 ل هدم فح لافار ل م تالاه ل ل ا 5 EDEN‏ 
قال (وإن تزوج مسلم ذميخ يشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 


محمد وَزُهَرُ لا يَجُورُ) لأنّ السّماع في النّكَاح شَهَادَةٌ ولا شَهَادَةَ للكافر على امُسلم 
فَكأَنهُمَا لم يسما كلام المسلم. 

ولهما أن الشهَادة شُرطت في النَكَاح على اعتبارٍ إثبّات الملك لوروده على محل ذي 
حطر لا على اعتبار وُجُوب اهر إذ لا شَهَادَةَ كُشترَطُ في نُرُوم امال وَهُما شاهدان عليه 
بخلاف ما إِذَا لم يَسمَعَا كلام الزوج لأنّ العقد ينعقد بِكَلامَيهِمَا والشهادة ششرطت على 


الشرح: 

قال رون كج ل ڈت يشهادة فمن جار عند آي تيفة راي يوطت 
وقال مُحَمَّدٌ وَرُفَرُ لا يَجُورُ لأن السَمَاع أ سَمَاعَ كلام العَاقديْنِ من الإياب 
والقبول (في الاح شَهَاَة) وَهَذَا ظَاهرٌ لأا لا ريد من المتّهّادَة عَلى التكًاح إلا دَلكَ 
(وَلا شَهَادَةَ للكافر عَلى الُْمْلم) وَهَذَا بالاأقاق. 

كتين ب A Eg‏ 
اعتبار إِثّات الملك) وئ ركيب الح ملالا في النَكَّاحِ شُرِطّت على اعبار 
يات املك عَلبهاء كل ما شرطَّت على اْمَارٍ لمات الملك عَلبْها شَهَادةٌ عليه 
تالكهاةة في التكاح شَهَادةٌ عَلبْهّا. 

ون الصف َة الأول بقوله (لؤروده على مَحَل ذي حتطر). وتفرِيره أن 
السَهَادة في التكاح حال الالعقادء إِمّا أن َكُونَ لات ملك اة عَلبْها إبائة حطر 


الْمحَلء أو لات ملك الَهْر عَليْه. الثاني مف لأن الَهْرَ مال ولا جب الِإشْهَادُ عَلى 
104 1 َه ا 1 ١‏ 1 , 
لزوم المال أصلا. 

وما المَدّمَة الثانية فلاا قد عَلمتا بالاستقراء أله لا شىء يشرط فى بات ملك 


و 


ا رهام 2 20-0 2 o E‏ 0ے ع ع ه 2 3 8 
لمنّعَة عَليْها إلا الشَهَادةء فإن الولي لِيْسَ بشرط عندناء وَإِذَا كائت الشَهَادَة حَال العقاد 


امف 


الجرء الثانى 
سر ہے ا 2 سروم ا ا 5 o2‏ م0 ع سه 2 ° 2 م 8 
النَكاح شَهَادَةَ عَليِهَا كان الذميّان شاهدَين عَليْهَاه وَشَهَادَةِ اهل الذمّة على الذمية 
خا 
وقوه إبعلاف ما إِذَا لم يَسْمَما) جواب عن قياس مُحَمّد وزُفرَ. وتَقريرهُ أن 

الشهادة 5 التکاح رط عَلى العقد وال ينقد نعَقَدُ بکلامَيْهمَا فإذا ) سما کلام 
ر 0 0 
الْسلم لم شهدا على العقد. 

قال (وَمن آمَرَ رَجُلا بآن يُرَوَْ تة الصغِيرة هَروجَهَا الاب حاضر بشهادة رَجُل 


رور و 


واحد سواهما جار التكاح) لأن الأب يجعل مباشرا للعقد لاتّحاد المجلس ويكُون الوڪيل 
سفيرا ومعبرا فيبقی الُرَوج شاهدا (وإن كان الأب غائبًا لم يجز) لأنْ المجلس مُختَلفٌ 
قلا يُمكِنْ آن تجعل الأب مباشرا وعلى هذا إذا زوج الأب ابنْنّهُ البَالعنَ بمحضر شاهد 
واحد إن كانت حاضرة جاز وإن كانت عَائبَرٌ لم جز وآللّه أعلم. 

الشرحٍ 

(وَمَنْ أَمَرَ رَجُلا أن ُرَوْجَ التتَهُ الصّغيرة فَرَوَجَهَا) بحَضرة رَجُلِ واحد فلا 
08 إا أن 0 الأب حَاضرا غاا فإن کان حَاضْرًا (جاز التکاح لأن الأب 
ل ا للفقة ويكوة الوق هه الا و فخا أن رل الا 
ارقاو انار رع راو و اا الول قلي ار لا و 
وَمُعبراه وَإِن کان غَائبَا لم يَجْرْ لان 70 ملف فلا يُمْكن أن يُجْعل الأب 
مبَاشْرا) مع عدم حضوره في مجلس المَاشَرَة 

قال 5 «التهاية»: هذا کلف غ ا إليه في المسثألة الأول أن الأب 
يَصلحٌ أن يون شَاهدًا في باب E‏ حاخ إلى ل الماشرَة ار ل 0 
حُكْما وَإنّما باج إلبه في المسنألة الأحيرق وهي ما (إذَا زوج ابْئَقَهُ البالغة بمَحَْضَر 
شاهد واحدل» فإن كا حَاضْرَة جَارَ) بئقل مباشرة الأب ليها لِعَدَم صَلاحِيها 

تماد دة على نُفسهًا (وَإن كَانَتْ غَائيَة ۾ يَجُن) لأن ال إنّمّا يَقدرٌ أن الو ضور 

اقول : أرَى أله لا فرق يَيْنَ الصُورئيْنِ في الاحْتيّاجٍ إلى ذلك كلف > وَذَلكَ 

لأن الأب إذا كان حَاضْرًا لا صل أن ا شاهدا في مره به» لأن الوكيل 


- 


سَفيرٌ وَمُعبرٌ کان الأب هو اروج ولا يَجُورُ أن کون المرَوّجُ شَاهدًا. 

وا التقل ليه لمْمَاسَرةٌ ايا صَارَ هُوَ اروج من کل وجه فَجَارَ أن کون 
الوكيل شاهداء وَطُولب بالق بين ذه امال وَين مَا إا وکل رجلا أن بروج 
عَْدهُ فرَوَجَهُ بشهادة رَجُلٍ وَاحد وَالعَبْدُ حَاضر فَإنّهُ لا يَجُورُ مَعَ إنكان جَثل العَبد 
اشر عد والوكيل مع لرل شاهدين» كما ل اشر الول عق ويج الم علد 
حَطرَة اعد مَعَ رَجُلٍ حر َه َجُو. وأحيب بأن اليد م يَكُنْ موكلا حى تقل 
مبَاشْرَة الوكيل إليْه ويبْقَى شاهدًا فَيْقَيَ الوكيل عَلى حاله مُرَوّجَاء بخلاف ما إِذَا يَاشَرَهُ 
الَؤْلى بحَضْرَة العبْدء فَإِنَ العبْدَ هتاك بعل مبَاشرًا للاح بتقسه وَالَوْلى شاهدًا کا 
الاح بحَطرَة شَاهديْن. 

لذ لقال الوق ل وکل الد فف ادر ما هة إل لان ال ا 
کان لهُ كان بمنرلة َكل بحلاف ما ذا كان اليد غَئًا عدم إمکانه مُبَاشرا ا فلا 
إن الشيء إِنَمَا يُعَدَرُ أن لو صو تحقيقًا. 

فصل في بيان المحرّمات 

قال (لا يحل للرّجُل أن يَتَرَوحَ بأمه ولا بجَداتِه مِن قبل الرّجال وَالنّسَِّ) لقوله 
تعلى:< حرمت يڪم أ 
الأصل تُعَمَّ آو كَبَتَت حرمتهن بالإجماء قال (ولا ببنته) لا تلونا (ولا يبنت ولده وإن 
سقلت) للإجمع. 

الشرح: 

فصل في بيان الْحَرّمَات): لَا کائت من ينات د عر ارجا الله ع مَحَلية 


التكاح بِالنّسْبّة إلى بَعْضٍ بني آَم اتاج إلى ذکرھا في فصل على حدة. وَأسْبَاب 


2 


ار و 


س من رمسم بم 
2 م وَيَنَانَكُمَ 4 [النساء: ۳ والجدات أمّهات: إذ الأم هي 


متهن تو إلى تسلعة ألواع: اقرب وَامْصَاهَرَة والرضَاعٌ» وَاحَسْع وتقدم الحرة 
عن الل وام لمرو ل أو ايارسل ادر وو لاما 
الثلاث» كل للك ما کر في الكتاب (لا يحل لجل أن يروج بِأمّه ولا بجداته من 
قبل الرّجَال وَالساء لقوله تعالى: $ حُرْمَتَ عَلَيََم أُمهَشْكُمَ 4 [النساء: 58]) 
وَدَلالبُهُ على حُرْمَة الأ ظَاهرَةٌ. ۰ 


الجزء الثاني ۲ 
وأا على حُرْمَة الحَدَة فباعتبار أن الام في الله هي الأصْل كما يقال َك م 
الى کون لاما عَلْهِن اا مق ا حار اعت ب a‏ 
الجا E)‏ بالإجْمّاع) وَهَدَان لكان يشلك بهمًا في 5 ما فيه 
مَعْنَى الفرعيّة عيّة أَيْضنا كاليات وبتاتها وات الابْن بات كذللف؛ والاست واا وا 
رالمات والخالات م كن او غر ھا تاوا ال بجهّة عُمُومٍ الاس هَذَا مَا 
يعلق بالقرابة. 


(وَلا پاخټه ولا يبتات أخته ؛ ولا ببتات آخيه ولا بعمّته ولا بخالته) لأنّ حرمتَهن 


و 7 


منصوص عليها في هذه الآيّت وَتَدخُْلُ فيها العَمّات المتَمَرْقَاتَ والخالات المْتَمْرَقَات وتات 
الإخوةٍ المْتَفرْقينَ لأنّ جهن الاسم عامي. 
قال: (ولا بام امرآته التي دَخَل يها أو لم يَدخُل) لقوله تعَالی: ‏ اهت نسايكم 4 


[النساء: 1۲۳ من غير قيد الدخول. 
الشرح: 


حرم ام امْرَأته إن كانت مَدْحُولا بها و ۾ تكن لقوله E‏ 
ساپک 4 [النساء: [YY‏ من عير قد بالدُول. 

(ولا ببنت امرآته التي دَخَل بها) لتُبُوت قيدِ الدخول بالئص (سَوَاءٌ ڪات في 
حجره أو فِي حجر غَيرِه) لأنْ ذكر الحجر حرج مَخْرَجَ العَادَةِ لا مَخرَج الشرط وَلهَدَا 
اكتَفَى في مُوضع الإحلال بنّفي الدخول. 

الشرح: 

وكرم بت امرأته التي دحل بها لوت فيد الدُحول باص وهو قله تعالى: 
( ين سام اتی ُلثم بهن 4 [النساء: ؟؟] ولس كنا في الحجر شَرْطا. (قال 
انف لان ذكْرَ الحجر) يني في قوله تعَالى: $ وَرََِيْكُمْ الى : فى حُجورڪم » 
[النساء: ۲۳] (حَرَج مَخْرَج العَادة) إن ال أن کون ن الات في حجر روج ا 
َالبًا: أي في رها لا على وجه التشرط. 

وَاستوْضح ذلك بقوله رودا اكتف في اطع الإخلال يفي الدُعُول) وَل 

يشرط تفي الول مع تفي الحجرٍ حَيْتْ م يَقل: فن اك Sa‏ 


۲۲ 


العنايت شرح الهدايت 
جو رکم » فان الإبَاحَة تعلق بض ما علق به الحرمة. وَاعتُرض باه يَجُورُ أن کون 
الجر مة ا بعلة ذات وصفيْن» وَهُمًا الأول والحجر. 08 29 في الحرْمَة بالتفاء 
أحَدهمًا لأن ايء ء يفي بالتقاء الجزء» فلم يكن تيوت ١‏ الإبباحة ع غ ا الد ول 
ليلا على أن الزن عير متلق بالحجر. 

وأحيب القافة في على مذ ا ا 
أحَدهمًا ا عن الآخَر. ل يقال ل يجري حکم الربا وهو ا الفضْل 


- 
3 


زفي يْنَ هَذَيْنِ البَدَليِنِ لاه م يُوجَذ ذ فيه الّسيّة أو نيغة عدر أل ا 
يُوجَد القذرُ مَعَ لجنس وا تود عله اليا ولس بقوي. 

(قال ولا بامرآة آبيه وأجداده) لقوله تعالى: ( وَلَا تيكحُوأ مَا تكح ١٤اب‏ 
مر اليْسَاءٍ » [النساء: ۲۲]. 

الشرح: 

حرم امرأة أبيه وَأَجْدَاده لقؤله تَعَالِى : 3 وَل تيكحوأ ما كم ءَابآؤڪَم 
مس اليْساء 4 [النساء: [YY‏ إن دَلالتَهُ على الأب ظَاهرَة وَعَلى الحد بأحد 
الطَريقين: اا أن يكون الراذ بالأب الأصل فيتتارّل الآباء الأَجْدَادَ كَمَا تار الم 
الجدّات» وإ بالإجماع. و اراد بالتكاح إن كان هو RE‏ کون اعد ابن 
بالإجْمّاع, إن كان امراف ال دالو مطح كان بطري الا له 
er‏ وف ا رم و على زرب بت 

(ولا بامرأة ابنه وبني أولاده) لقوله تعالى: « وحلتيل ابنايڪم الذين ين 
أَصَلَبِكمٌ 4 االنساء: +11 وَدَكَرَّ الأصلاب لإسقاط اعتبَار التبَنّي لا لإحلال حليلةٍ 


الاين من الرّضاعَجٍ 
الشرح: 
وترم امَو 4 الان سبًا وَرَضَاعًا وبني أؤلاده لقؤله تعَالى: « وحاتيل 


ص هه 


تتا يڪم لذن 7 أصلِكَمْ 4 [ [النساء: 7] فحَليلة الان وهي زوجت ص 
على الأب راء 0 بها الات أ م يذل لإطلاق النَصّ على الذخولء وما ا 
ابن الابن فباغتبَارٍ أن اراد بالابن هو الفَرْعٌ 6 هُ قال: وَحلائل فروعکې وَذلكَ 
َال حَايلة ان الان وَاْنٍ البنت يمومه أو بالإشماع. 


الجزء الثاني ۳ 


فان قبل: قوله تعالى: ١‏ مِن أَصَلَبِكُمَ 4 يأب ذلك. أجَاب بان (ذكرٌ 
الأصلاب لإسقاط اعْتبَارِ التي لا لإخلال حليلة الان من الرّضَْاعَة) وَالدَِيل على ذَلكَ 
أن الي ل بقؤله تعالى :9 أذعُوهم لآبَآيهم 4 [الأحراب: 5]. 

وقصته أن سل ال ل ل E‏ 
فَطَعَنَ الشركون وَكَالُوا: إل روج حَليلة ابن فسخ الله الي بقوله: ‏ آذعُوهة 
لِدَبَابِهِمْ 4 وَدَفَعّ طَعْنَ اشر كين بهذا القييد فقت حليلة الان من EN‏ 
تخت قوله 6: «يَحْرْمُ من الرّضّاع ما د حرم من السَب» وها ما يعاق من 
الحرم بامصاهرَة. 

3 ا ولا بأخته من الرْضَاعَةٍ) لقوله تَعَالى: $ وَأُمَهَسُكُمْ 
آل نک وا خُوتڪم م الرّضَعَة 4 [النساء:"1! ولقوله عليه الصلاةٌ 


دق 


والسلام «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسَب» 
الشرح: 
حرم أ الل من الرضاعة وأخة منها لقوله تتال ج وَأَمَهَضُكُمْ آل 
ارصع نگم وَأَحواتُكم , م ألرَضَعَةِ 4 ولقوله يك «يَحْرُمُ من الرّضّاع ما يَحْرُمُ 
من ) اللمسّب» هذا مَا علو راع 


(ولا جم بین أختين بکاحا ولا بلك يمين وَطدً) نقوله تمان (١‏ وأن معو 


یر تت الْأَحَمَين 4 ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخِر 
yT‏ 
الشرح: 


ريحم أن يَجْمَعَ لجل بَيْنَ الأختين يناع أ بملك يمين وا لقره تعالى 
( وأن تَجْمَعُوا ب یر ىلختن 4 على الإطلاق؛ وَسَرَى حُكْمُهُمَا إلى کل اران لوا 
رضت إحداهمًا ذكرًا حرمت ؛ الأخرى عليه بعلة قطيعة الحم سَوَاء كان في السب 


(۱) أخرجه البخاري (25555 ))0٠٠١‏ ومسلم ف الرضاع (حديث .)١١‏ 
(۲) انظر سابقه. 
() أخرجه البخاري ق النكاح باب ۰۲۰ 255 035 ۳۳» ومسلم تي الرضاع (حديث 20318 .)١15‏ 


33> 
9 الرضّاع. 


(فان َرَو أخت امت له قد وَطِنَهَا صم النّكَاح) لصدوره من آهله مضافًا إلى محلّه 
إن تزوج له قد وطئها صح النكاح) لصدوره من أهله مله 


العنايت شرح الهدايت 


(و) د جار (لا يَأ الأمَةَ إن كَانَ لم يا اَنكُوحة) لان اَنكُوحَة مَوطوءة حكماء ولا 
يَطَا الَنَكُوحَمَ للجمع إلا إذا حَرّمُ الموطوءة على تَفسه لسَبّب من الأسبًاب فَحِيئَِد يَطا 
النكوحة لعدم الجمع وَيَطَأّ الَنكُوحَةَ إن لم يكن وَطِنَ المملوكنّ لعدم الجمع وطنًا إذ 
الَرفُوقة ليست مَوطوءَة حكما. 

الشرح: 

وَمَنْ له أمَة فََرَوَجَ أختها جَازَ سَوَاء كان وطئ الأمَة و ل يَطَأهَا لاله صدر 
2 ¿ أهْله وَهُوَ وَاضحٌ (مُضَافَا إلى مَل أن الأحت الْملوكة وَطُوُهَا من باب 
الاستخدا» وهو لا يمتع 0 الأخت ” 3 إن کان وطئ الأمَةَ لا يَطَوُّهَا بم ولق 
ون يَطَأ الكو حه يعد لأن امنَكوحَة و ا الأمّة RG‏ 
تين بوط أخدهتا قي وأ ا 

وَاعثُرض عليه بأن التكاحَ لو كان قائمًا مَقَامَ الوطء حَنَّى تَصِيرٌ ر 
لطر مكنا تل أن ا هذا اکا کي لا يُصيرٌ جامعا بن اين وا 
كما قال به مالك ل ا ل 
ونم يَصيرٌ وَطأنا 1 يوت حكمه و د هو حل الوَطء فلا و ء الأمّة مَانعَا عَنْ 
الذكاح. 

رولا يا النْكُوحَة) أَيْضًا م نَهُمَا (إلا إذَا حرم لوطو عَلى تفسه 
سيب من الأسبّاب) كَابَيعِ وَالتّرويج) أن ذلك الوط قائمٌ حُكْمَاء حَتّى ل اراد أن 
یع تح ل الام صم" مما تتا وطق حقيفة بلع على تفسه يطل 
حُكْمْ ذلك الوّطء لرَوَال مَعْنَى اشتعًال رَحمهًا بمائه حَقيقة وَحْكْمَا ألا ری أله حل 
لرَوْجِهًا أن يَعْشَاهَا بحل له أن يَأ اأنكوحة ميت لعَدمٍ اشع ويد | يكن وطىا 
الوك جار له ن يا انكو حَة لعَدَم اع وا إذ ارقو ل و كما 

(فإِن َرَو اخكين في عُمَدَتَين ولا يدري أَيتَهما أولى شرق بَينَه وبِينهُمَا) لان نكاح 
إحداهُمًا بَاطِلٌ بيقّين. ولا وجه إلى التّعيين عدم الأولويّةٍ ولا إلى التنفيذ مع التجهيل 


نكف 


الجزء الثاني 
لعَدّم الفائدة أو للضّرر فَتَعَيّنَ التّمرِيق (وَلهُمَا نصف المهرِ) لأنّهُ وجب للأولى منهماء 
وانعدّمَّت الأولويّمٌ للجهل بالأوّليّجٍ فَيُصرّفْ إليهماء وقيل لا بد من دعوى كل واحدة 
منهما أَنْهَا الأولى أو الاصطلاح لجهالت الْستَحمَح. 

الشرح: 

وله إن زرح أختيْن في عقدكين ولا يَدْرِي أيهم أؤلى فرق يه وبينهم) 
ا ین لگ لو رهما يعفد واحد كان كاخ باطلا للجئع يْنَ الأعتين ذلا 
توح بال وَقيّدَ بقوله ولا يَدْرِي مهما الى لأنهُ لوْ عَلمّ بڌلك بطل 

وله ران نكَاحَ إِحَدَاهُمَا باطل ييقين) يني مَنْ كانت أُخْرَى في الواقع (وّلا 
وجه إلى لين لعَدَمٍ الأولويّة 0 إلى التنفيذ) يعني إلى تُصحيحه في إخداهمًا بغیر 
عينها (بعدم الفائدة) ) وهي القربان ترج لاه لا يشت مع مع الجهالة 7 للضرّر) 
ني في حَقَهِمَا لان لا منهما ٿن ع ا اس بل ولا عة وشن ارين 
EF‏ بالفرْق ين هَذه وَبَيْنَ ما إا کان لرَجُلٍ اربع نسوة فطلي وَاحدَة مهن ينها 
م نسيتها ف ؤم بالیّان ولا يُفرّق. 

وَأُجِيب بأن الفارقَ الروْج 1 من دَعْوّى ثلاث مهن بأعَیّانهاء لأن 
كلح كل واخئة نلو 015 :ا عير » وللنن ينا لان يد ماه بعر اجيم 
كَذَلكَ فلا يَتَمَكّنُ من دَعْوَى التَكّاح في إِحْدَاهُمَا سكا باليقين ففق يْنهُمًا. 

وقوه وهُا نف الَهْرِ) يعني هما نصْفان (ِلأنَهُ وجب الأؤلى منْهُمَا) أما أله 
وجب فلن الفرْقَة وَقَعَتْ ب بسبب مُضّاف إلى 0 وهو اهيل وَذْلكَ يو جب ل 
ا که اذو فَادُنَ نكَاحَها مجح دُونَ الأخْرى» وَتَقْرِيرُ كلامه الَهْرٌ للأولى 
ما ا لتا وَليْسَتْ إِحْدَاهُمَا لكونها أولى اول (للجَهّل بالأولويّة) وفي بَعْض الخ 
ف إلئِهِمَا). 

ول ويل 9 بن ری کل زاح ممت قل الي و حفر لا بد 

دعي کل واحدة منْهُمًا اها هي الأول وما ذا قَالت لا تذري أي النَكَاحَيْنِ کان 
ا و لأن اق للمَجهولة فلا بد من الدَعْوَى 


۲۲٢ 


العنايي شرح الهدايي 
الاصطلاح لبقضي ُمَا: وَصُورَةٌ هَذَا الاصطلاح أن يَقُولا عنْدَ القاضي: لا عليه َر 
وَهَذَا الح لا يَعْدُوئَا فتصطلح على أخذ نصف الهر فيقضي القاضي. 

(ولا يُجِمَع بين المرأة وَعَمّتِهًا أو حَالتهًا أو ابنٍَ آخِيهًا أو ابنَةٍ أختهًا) لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام «لا ثُنكَح المَرأَةُ على عَمَتها ولا على خالتها ولا على ابنَّجَ آخيها ولا على 
ابدَةٍ أختها» ٠‏ وَهَدَا مَشهُونٌ يَجُورُ الزيَادَةُ على الكتّاب بمثله. 

الشرح: 

قال (وَلا يُجْمَعْ بَينَ المرأة وعَمَتها أو خالتها أو ابتة أخيها أو ابْئَة أختهًا لقوْله 
عَليِْالصّلاة والس «لا تكح اْرأةُ على عَمَعها ولا على خَالتهًا ولا على الّة أخيها 
ولا على ابثة أختها») روه ابن عاس وَجَاينٌ كَذَا في النّهَايَة. ودر الّزمذي في 
جامعه ا روه علي وأو هرر وان عر وأو ستعيد عبد الله بن عَمْرِو وأو 


ا 
كو و PE‏ 


واب وعَائسَة ويو مُوسى الأشعري وَسَمْرَةٌ بن ندب (وَمُوَ تهون تلقلة الأ 
بالقبول وَالعَمّل. 
اراد من قوله: «لا کح ار على عمتها» هو أن لا يَجَمّعْ يبِنَهُمًا في التکاح» ن 
المع بن الَرأة وعَها هُو عَيْنْ جسْع الراة ينها وبيْنَ بنت أحيهاء وَكَذَاكَ الجَمْعُ بين 
رة وخالتها هُوَ عيْنْ المع بيتها وين ابنة أَخْتهًا. 

اجيب بأن شس الأئمة ارسي قال: كر هذا النَمَىُ من احَائيْنِ إا 
اللمبالعَة في بيان القحْرم» 3 لإزّالة الإشكال ايك اق ان أن نکاح ابئّة الأخ 
على العَمّة لا بجو ونكاح العَمّ على اة الأخ يَجُورُ لتفضيل العمّه كما لا ُو 
نكا الأمة على الحرة ووز ناح الحرة على الأة» فين لبي 6ال تيوت هذه رة 
م انين لإزّالة الإشكال. 

ولقائل أن يقول: في عبَارَة الصف سامح لاه قال: وَهَذَا مَتْهُورٌ جور 
الا 0 لكاب بمثله) وَهَذه العبارة ا في قييد المطلق عن 6لا يحي 
على الْحَضلينَ وما َحْنُ فيه لبس كلك لن وله تعالى: $ وَأَحِلٌ كم ما رآ 


x» 


لد 


)20 أخر جه أبو داود (56٠اي‏ والترمذي (55١١ي‏ وابن ماجه يي النكاح پا 1 


يفف 


الجزء الثاني 
دَلِكُمْ) [النساء: 4 ؟] عام وَهَذا الحديث يِخْصصه. 
E AS‏ على تخصيص العام بالريادة» لكن شيط التُخصِيصٍ 
القازلة علدا رل لاف بمَعْلُومّة. نكن أن حاب عله بأن الرَيَادة على الكتاب 
ا فيَجُورُ ذكرَهُ وَإرَادَةٌ مُطلق ا لن ذكرَ ا وَإرَادَة ا 
شائع كو مع جو لغ الكتاب به ولا نزاع في ذلك لا يما أله تعره إن 
الاحتمّال بالتُمخ مَرَة ت إن قؤله َعَالى « ولا تبكخوأ الْمُشَركب 4 [البقرة: |1١١١‏ 
لځ عُمُومٍ قؤله تعالى : E‏ وآ دل ڪم ‏ قر مارا لثلا يتَكْرَرَ 
الس نكا اماق بد رتور ما تَنَاوَلهُ مما ذكراه ولا يَأْسَ بمُطَالعَة ما في 
اة في هذا اوضع من ؛ كلام لمر الحذاق لقني إن کائت القَوَاعدُ الأصُوليّة على 
(ولا يُجِمَّعُ بين ام رأئّين ود إحداهّمًا رَجُلا لم يَجُز له آن يتوم بالأخرّى) 
لأنّ الجمع بِينَهُمًا يفضي إلى القطيعة تة والقرابي المحرمي للتكاح محرمم للقطع؛ ولو 
حر ع بق اشع ل نا لل ف ل 
الشرح: 
زرلا زولا بخت بين لزالز لو كانت إخداهُمَا رجلا م بجر له أن زوج 
بالأخرى) ظا وهو < م نابت بدلالة الحديث الذي کان بَحْينَا فيه لأن الع 1 
المرأة وعمتها محر لإفضّائه إلى 0 ار 000 القطّع دم ا فيمًا فيه 
ولا عَلبْك أن ل ا بدلالة قله تعالى: ER‏ الان > 
[النساء: ۲۳] كما قدّمْته 5 ا 
وقول (وَلوْ كانت الَحرَميّةُ هما بسبّب الرضّاع) ظَاهرٌ. وَقَولهُ وا رَوَيْنا) 
إِشَارَةٌ إلى قله عليه الصّلاة وَالسَّلامُ «يَحْرَمْ 7 ) الرّضّاع» الحديث. 
(وَلا باس پان يجمَع بين امرآة وبنت زوج كان لها من قبل) لأنّهُ لا قرابة بينهما 
ولا رضاع. وقال رُفَرٌ: لا يَجُوڙ لن ابنَتَ الرُوجٍ لو قدرتها ذَكرَا لا يجوز له التَرَوج بامرأة 
أبيه. فُلتا: امرآةٌ الأب لو صورتها ذّكَرَا جار له لترو بهذه والشّرط أن يُصوَرٌَ َلك من 


Y۸ 


العنايت شرح الهدايت 
الشرح: 
اق ت ر2 - 5 جم همض مهام ھگ 1 د 0 ر 0 E‏ و 
وقؤلهُ: (وَلا باس بأن يَجْمَعَ بين امرأة) ظاهرء ونسب في المبسوط قول زَفرَ 
هذا إل اتن أن ليان وو ور الط أن بور دلت من كل بكاني) يقني كما كان 
3 0 12ري ‏ اجلم جر ةن لا ال ENE o‏ ا َه 0 5 


يَكُونَ المَرْعٌ على وفاق الأصل. وَقَدْ صح أن عَبْدَ الله ب حفر جَمَعَ بَيْنَ اْرأة علي 
SS‏ احم 

قال (وَمَن رى بامرأةٍ حرمت عليه مها وبنها) وقال الشَافِي؛ ارتا لا يُوجِب 
حُرمَةَ الصاهرة لأنّهَا نعمّدٌ هَلا تنَا باّحظور. وَلنَا أن الوطم سَبَبُ الجُزئِيّةٍ بواسيطة 
الولد حى يضاف إلى كَل واحد منهمًا ڪملا فَتَصيرٌ أصولها وَفْرُوعها كاصوله 
وَشْرُوعِهِ ولك على المكس والاستمتَامٌ بالجزءِ حَرامٌ إلا في موضع الضرُورة وهي 
الموطوءة وَالوَطء مُحَرّمٌ من حَيتُ إِنّهُ سب الولد لا من حيث إِنّهُ زنا. 

الشرح: 

ال رومن وى بائرأة حرمت عليه أَمُّهَا واننشه) لا رع من بيان الحرمة 
سيب الع أرَادَ أن بن أن الا يُوجب حُرْمَة المصَاهَرَة ألا وَذَكَرَ ا لحلاف (وقال 
التافعي: الرّنا لا وجب حُرمة الْصَاهَرَة لأا نعمّة) إا لحق الأَجيّات بالحار» 
َكل ما هو نفمة لا كال باحطور لاثتقاءالاسبَة الواجية بين الحَكُم وسيه. 

رولا أن الوطءَ سب الزئيّة) وكقريرة: الولد جُرْءِ مَنْ هُوَ من مًائه وَالاسْتمماعٌ 
باشو ان ا م که م وون متب اه م رد وهو الوطء ذا 
مك لكيه 3 الوالذزق والؤلد لا E‏ ركذا إن الوالذ ين ت الول ری 
ضاف إلى كل وَاحد منْهمًا كَمَلا) يقال ابن فلان وان لاله صر وها وروما 
کأصوله وفُروعه) وتصير صو وَفرُوعُهُ كأْصُوهًا وَفرُوعها. 

َإِنْ قيل: لأ كان كَذَلكَ لكائت الرمة تابه في تقس اكرأة الموْطُوءة لأا 
حيتئذ ُء الواطئ. جاب بقوله (وَالاسْتسَْاعٌ باللمزْء حرام إلا في مَوْضع الضّرورة 


ر 2 a‏ 0 ەر 2 25 9 و و عو ع 2ه بوط اه“ ابلح د ا ا اوا و 
وهي المؤطوءة) لأا لو قبل بِحَرْمتهًا لم تحل امْرََة بَعْدَمَا لدت لروؤجها وَعَادَ التكاح 


على مَوْضُوعه بالنّقض لاه ما شرع إلا للتوالد فلو حَرْمَتْ بالولادة لكان ما وضع 


الجزء الثاني ۲۹ 
للولاة لادة يتفي بها فيهمًا ولك حَلفٌ باطل» وم أن الاستسماع بالخ حرام فلن ول 


الإنسّان آدَم عليه السّلامُ وَقَدُ حرمت عليه بَنَهُ َهُوَ الأصل في حَرْمّة اجر وَاسِيَثئّى 


عا ب ل ي 5 ر 
موضع الضرورة وهي امرأنهُ. 
or ¢»‏ 7 رر ٣‏ 


وقول (والوطء مُحَرُمْ من حَيْثْ إِنْهُ سَبَبْ الولد) جواب عَنْ قوله حرمّة المصاهرة 
نعْمّة قلا تال بمَحْظُورٍ. ا أن الوطء ليس بسب ل ا 


اس رتو كم کرت ولب حي ٩‏ زا وآ لما هو سب ها من حَيِثْ 


اله س سب للولد اقيم مامه مه كَالمرٍ مع الشقةء ولا عُدُوَانَ 0 


هو الول لدم العنافه FL‏ اننال لذ عصيّان عذوان والشيء إذا قَامَ مَقَامَ 


رم 


غَيْرِه يعر فيه صفة أله لا صفة تفسه كاراب في اليم 


کی ی 


ت 


(ومن مسته امرآةٌ بشهوة حَرٌمّت عليه أمها وابنَثُهَا) وقال الشافعي رحمه اللّه: لا 
تَحرّم؛ وَعَلى هَدَا الخلافي مَسَهُ امرآةٌ بشّهوة وَنَظَرَهُ إلى فرجها وَنَظَرُهَا إلى ذَكَرِهِ عن 
شهوة. له أن الس وَالنّظَرَ ليسا في مَعنَّى الدخُول, ولهدًا لا يَتَعلّقَ هما ساد الصوم 
والإحرام وَوجُوبُالاغتال فلا يلقن به. 

ونا أن امس والنَْظَّرَ سبب داع إلى الوّطء فَيُعَامُ مَقَامَهُ في مُوضع الاحتِيّاط؛ ثم 
الس بشهوة أن الآلثٌ أو تزداد انتشارًا هو الصحيح وامْعتَبْرٌ النّْظَرٌ إلى الفرج 
الداخل ولا يُتَحَقَّقَ ذلك إلا عند اتكائهاء ولو مس فَأَنزّل فَقَّد قيل إِنّهُ يُوجب الحرمت 
والصحيح أَنّهُ لا يُوجبها لأنّهُ بالإنزال تَبَيّنَ أَنّهُ غير مُفض إلى الوّطءء وعلى هذا إتيان 
المُرة في الدبر. 

ا 

وقوه (وَمَنْ سنه امرأة بشهوة) بیان أن الأسبّاب الدّاعيّة إلى الوطء في بات 
الحرمة کالوطء في إنياتهًا. قال الفقيه ا اللبث: اویل المثألة إذا صَدّقَ الرجل اة 
لها سنه عن شهوة ول كَدَْهَا وم يمع في اکير رأيه E‏ 
ي بغي أن لا ترم عليه مها وبشها. 

فان قيل: ذكرُ مسألة الدّوَاعي تكْرَارٌ لأن تفس الوَّطء الخَرَام ذا ل وجب 
الحرْمَةَ عند الشافعي فلأن لا يُوجبها دواعيه أؤلى. أحيب بائ انما کائت تَكْرَارًا أن لو 


۳ العنايت شرح الهدايت 
كَانَتْ مُصّوَرَة ف في الحرام فقَط ولس كَذَلكَ بل هي في الخلال مثل أن مَمنّتْ أمة 
مَوْلاهَا كلك غَيْرَ ا لم مير ييْنَ الخلال وَالحرام في شُمُول وُجُوب الحرمة والشافعي 
في شمول العَدَمِ. 

(له) في الخلال مَا ذكرَ في الكتاب (أن فر افر يما فلحي معن اول 
وَهَذَا لا تعلق بهِمًا ساد الصّؤم بارعا 5 الاغتسّال) وکل ما ليس في معنی 
الدّعُول لا يُلِحَقُ بالدّعُولء لأن الملحَق لا بد وأن يَكُونَ في مَعْنى الملحق. 

(وَلنَا أن الس وَالنَظَرَ سيب داع إلى الوطء) وَالسسببُ الداعي إلى الشّيء يام 
مَقامَهٌ في 9 الاختيّاط» وَهَذَا لأا وَجَدْنَا لصّاحب ا ميد اعْتنَاء في حُرْمَة 
الأنْضّاع؛ ألا ترَى اه اقام شه الَعْضِيّة بسبّب ٠‏ الرضّاع مقا حقيقتها في إِبات الحرمة 
دُونَ سَائرٍ الأخكام من تورث وَمَنَعَ وضع الرّكاة وَمَنَعَ قبُول الششّهَادَة فأقمْنا السب 
الدّاعيّ مَقَام للعو اما وساد الصّؤم وَالإحْرَامٍ وَوْحُوبُْ الاغتسّال لس من باب 
حرمّة ت الأبضاع ل عو م السَبَبْ فيه ه مقا الوطء. 

ُوقض بان مَا ذَكَرَئُم إن کان صّحيحًا قاح النَظَرٌ إلى جَمّال امرأة مَقَامَ الووطء 
في بوت الحرمة لکونه سيا داعا إليّه. 
1 واوا أن الط إل e‏ هُوَ مَا کون نظَرًا إلى داحل الفَرْج بأن 
کا نا مك وو لا يحل لا في اللا وام من َك ألها لا َون على هده 
الحالة إلا في خَلوَة عن الأجانب» فالظ بد هذا 5 أذ الغ ال امال في الحلال في 
اللو وا َمل هَل يَكُونّ داعي إلى الوّطء دَطْوَةَ ار إِلْه أو لا؟ لا أرَاك قائلا 
ذلك إلا مَكَذيًا. 0 ۰ 

وَعَرّف امس يشَهوَ مهو ة يأن شر الآلة: : يني إذا کن مشر شر قبل النَظر والس 
(أَوْ تَرْدَادُ التشارا) ذا كات مشر قبل لك 01 (هو امي احْترَارٌ عن قول 
كر بن لایع قال في ار وَكَثيرٌ من اللشَايخْ م يَْترطُوا الالتشار واه 
المتّهُوَة أن يُميل قله إليها ويشتهي جَمَاعَهَاء وَاْمَارَ الصف قول شَمْس الأئمّة 
شین رقع الإثلام. 

قال في «النهاية»: هَذَا إذا کان شاب قادرا على الجمّاع) فان کان ا 


إغرف 


الجزء الثاني 
عنينَا فح الشّهوة أن يَكَحَرك قله بالانشتهاء إن ل يکن مرکا قبل ذلك أو يَرْدَادُ 
الاشتهاء إن کان وَهَذَا اف 
وكان الفقية مُحَمَّدُ بْنْ مُقاتل الرَازِيّ لا يعبر تحَرك القلب وَإِنمَا يع ا ا 
الآلق ت وکان لا يقتي پوت الحم في الشيخ الب والعن الذي مانت E‏ ا 
لجرك عضوة هُ بالامستة E‏ وني إلا الفقه. 
وله عر 5 (ولو فألْرل فقذ قبل يُوجبْ ؛ الحرم وبه کان 


ام 


58 محرد E‏ 
زيادَة الحرمة لا وجب خلافها. 


والذي اا في الكتّاب هو ايار 5 شَمْس الأئمّة السرخسي وَالِإمَام 


ەي 7 قل د و س ا 0 01 
بشهوة ثبت الحرم فهذه الريادة إن كائت لا توجب 


فخر الإسلام. وقذ ص مُحَمِّدٌ في باب ٳٿيان الأ في عير مَأَْاهَا من ٠‏ البيَادَات أن 
الجمّاعٌ في الدَبْر لا يبت ا الْصَاهَرَة) 5 النَظَرُ إلى مَوْضع من الدبر 
بشهوة (وَهَدَا اصح لَا عن ال أي الم (بالإنرّال غير مُفضٍ إلى الوطء) رانس 
المقضي إِليْهِ هُوَ المحَرمُ. 

وَمَعْنَى قوم الس بشَهْوّة لا وجب الحرْمَة بالإلرّال: هُوَ أن 0 علد 0 
الس ؛ بشهرة ان حا مووا إلى أ ن بالإرال» إن لزل | تيا و ّت لا 
ار أن حُرْمةَ المصاهَرَة ُت بِالمَس» ثم بالإئرّال سقط ما ين 0 
لأن موي اماف ورد يف الا نط ا e‏ 

(وَإِذَا طلق امرةٌ طلاقا بَائنًا أو رجعیًا لم يَجُْلهُ آن يُتَرَوْجَ بأختهًا حى تَنقَضِي 
عِدَتُه) وقال الشافِصِي رَحِمَهُ الله إن كانت العدةٌ عن طّلاق بان أو قَلاث يَجُورُلانقِطاع 
النّكَاح بِالكُنّيّدٍ إعمالا للقاطع. وَلهدَا لووَطِتَهَا مع العلم بِالحُرمَّتٍ يجب الحد. 

ولا آنّ نْكَاح الأولى قائم لبَقَاءِ بَعض أحكامه كَالتمَقَتٍ والمنع وَالفراش والقاطع 
تحر عمِلُه ولهُدًا بقي اليد والح لا يجب على إشارّة كتّاب الطلاق» وعلى عبارة 
كتاب الحدود يجب لأن الك قد زال في حق الماك هَيتَحفّق الرنا ولم يرتضع في حق ما 
رای جا 


شف العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

قال رودا طَلّقَ امرأتة طَلاقَا بائئا أو رَجْعيّا م يَجْرْ له أن روج بأَخْتهًا حَنَّى 
تنْقضي عدنُهًا وَقال الشافعي : إن كاك العدّ عَنْ طَلاق با ئن) كَالطّلاق عَلى مال و 
ثلاث جار لاتقطاع لتَكاح بالكليّة) أن القاطعَ وهو الطلاق مَوْجُودٌ على الكَمّال إذ 
3 شَائيَة الرُجُوع قلا بد من إِعْمَالك وَِعْمَال القاطع الكامل يققضي القطْعَ 
بالكليّة ليت الحَكْمْ بقذر ذليله. 
۰ رقنا نو رات اندم بالحرْمَة ونح للد ون ا لا سَلْمُ القطاع التَكاح 
بالكليةء إن «لنَكَاحَ الأول قَائمٌ لبقاء بَعْضٍ أخكامه كالفقة ت واكنع) عَنْ الخروج 
oy‏ امرأة بحَال لو جَاءتْ بولد 07 هذه كذلك ما 
دَامَتْ في العدّة لا نرَاعَ في بقاء هذه الأخكام سوّى الثفقة ولا في كونها مر ف 
اللكاح» فلو فلو م يكن اكا انا حال العدّة تخلّف الَكْمُ عَنْ علنه وهو بطل وَإذَ 
كان الاح قائمًا كان عَمَل القاطع مارا كَمَّا في الطّلاق الرَّجْعِيَ وََذَا بقي الميْدُ 
فلو جار نكا الأخت في العدّة لر المع بين اا ر 

وقول روڈ لا يجب) جَوَابٌ عَنْ قوله وَهَذَا لو وها مَعَ العلم با حرم وجب 

الحَدُ. وَوَجْهَهُ ا لا ُسَلْمْ وُجُوبَُ على إشارة كقاب الطّلاق. 

قَال: مُعْمَدَةَ عَنْ طلاق ثلاث جَاءْتْ ولد لأكر من سين من بوم طلا 
رَوْجْهَا كن الولة للزطتيين الك قفي قوللا رلا انس دل نه مله إذا أَنكَرَهُ دليل على 
الك لذ لعل ا مله رار إل أن او في ال من طلاق اوت گرد 
زئاء إِذْ لو کان زا لا تت به النّسَبْ وَإِن اذّعَى. 

ون سلما ذلك ناء على ما يذل عَليْهِ عبَارَةٌ كقاب الحَدُود وهي ما قال: إن 
3 طَلْقَّ امْرَأئة لا ثم وَطنهًا في العدّة ع عليه الحَدٌ إذا م يدع الشبْهة فذاك 
باعتبار أن املك في حَقّ الحل قَدْ تال حقو اتنا وع الوطء في حبر الك وم 
ول فين E‏ ولنم وَالفراش 9 لع بن 
اروج والفرّاش» و ذَاكَ إلا باعتبار الحكم يقبام التکاح فقا بقيّامه في حق 
اروج ؛ الت ٠‏ احْتياطًا في القادي عَنْ الجَمْع بَيْنَ الأتين. 


ارذرفا 


الجزء الثانى 
(ولا َرَو الكولى أَمَتَهُ ولا اخَرآةُ عَبدَهَا) لان التّاحَ ما شرع إلا مُثمرا فَمَرَاتِ 
مُشتَرَكَمَّ بَينَ المتتاححين والمموكيّد في الي فَيَمتَنَعُ وُو الَمَرَةَ على 


الشرح: 
قال (ولا يروج الى أَمَتَهُ وَلا رأة عَبْدَهَ لاا اة القيّاس) اسَكدَلُوا 
بقوله تَعَالى ل فَآنِكحُوأ ما طَاب لَكم مِنَ السا ات + ونال فال فيو 

ملكت اگم ين فيكم الُؤيتت ي 4 [النساء: ]۲١‏ (ِوَلنَا أن الْنَكَاحَ ما شرع إلا 
0 مُنتركة بن التتاكحَين) يعني أ كما بحب للج عَلى الرّؤجة حق 

ص ماله به الرَوْج عَليْهَا كطلب تمكينه من وها ودواعيه شَرْعًا وَلَنْع عَنْ الخروج 
ا 

فكَذَلكَ يَجبْ ها عَليْ حَق يقتضي مَالكيّنَهَا عليه كطلب النّفقة والكسلوة جير ص 
والسكتى وَالقَسْم و عن العَرّل والقيام بِمَصّالحهَا الراجعة 0 ار فکان 7 
مشروعًا لإيجاب هذه ارات ھا فكان کل ر منهمًا مالک 
كا 25 مء لن المالكيّة كه عضي القاهريّة وَالْمْلُو كي تفقَضي ي المقهُورية ولا 
حَفاء في التنَافي بيتهمًا. 


کې وام 


وَاغتْرض بِأنّهُمًا من جهتين ملفتين» ولا تتافي حيتكذ. . وأجيب من اعثتلاف 
اله بن کر ل تلك لمع اا لا ر تة ل ال وو وجا 
ضا ِنّمَا هو بالنّسبّة إلى العبْد فلم تعتقلف ابحهة. 

ولقائل أن يقول: اله بجميع أَجرَائهًا مَالكَةَ للعبد بجميع أجرائه وَليْسَت 
بمالكة نافع بُضعه» فَجَارَ أن يلك العَّْدُ بالَكَاح على سَيّدته مَنَافمَ بُضْعهًا لأن اللَكَاحَ 
عق على ملك متافع البضع وهو لم يكن من حَيْتُ مُنَافعُ بُطلعه مَمْلُوكَاء ولا للّؤلاة من 
حَيْثْ مَنَافُ بضعها مالكة بل من حَيْتْ أَرَائها فَاحمَلقَت ابحهة وَالتقى الاي 

E‏ لا سلما لا نلك افع عه مإ تَقدرٌ على إثلافه بالإخخصاء 
وَاحَبّ من غَيْرٍ ضَمَان يَلحَقَهَا کان الم مَلُوكًا من حي فرطت مالک اتنا 


کر و 


اجهة ل التنَافي . وام راب عا اتدل ؛ به اة القياس من الآية فبآتها يعَارضها 


۴ تج القتانَن شرح الهد اين 


قوله تَعَالى « وَأنِكحوأ الأَيمَئ منک وَالصَّلحِينَ من عِبّادِمر وَإِمَآيكمَ 4 [النور: ]٠۲‏ 
حاطب الله تَعَالى الموَالي اکا ح الإِمّاء لا بنكاحهن. 


رم 


ِن قيل: الآية ا ¿ والسّاكت ليس بحجة. اوا أن 


و مما 


الل ار وان كاوق إل قر لكا والسُكوت عَنْ الان في مُوْضع 
الحاجة إلى البيان ان 

جوز د تزویج الكتّابيّات) لقوله تعَالى: ل وَآلْخَصَّدَتُ مِنَ الْمُؤْيَتِ وَالْحَصَتت 
س الى و توأ الْكسَّبٌ 4 المائدة: ١‏ أي العقائفء ولا فرق بين الكتَابيّتَ الحرّة والأمج 
على ما تُبِيْنْ من بعد إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

(وَيَجُورْ تزويج الكتابيّات لقؤله تعالى « وَاَنُخَصَنَتْ مِنَ ت لين ووا التب )) 
قال ا ي e‏ بڌلك احْترَارًا عَنْ قول ابْن عُمَرَ فَإنُّ فسرَهَا بالْسْلمات» 
و سیت العفة ا الام وَإنمَا ذكرَهًا يناء على العَادَة بدلالة العَرّضٍ. 

0 الاستذلال ا قال ألْيَومَ حل کم الكت وَطَعَامُ ا 
ووا الكتب حل لكر ران و لصتت من آلْمُؤيدتٍ يت 

500 ووا الک ب من قَبَلْكمَ © | |المائدة: ]؛ أي وأحل ل ا واللحصتات 

۰ من الَذِينَ ا الكتاب فلا حفاء في دلالته على الحل E‏ الكتايية الحرّة وا لام 


ت 


ورك و oro‏ ر لر ےه 


على مالين منتغا ني بد أمنطر ين قال : ووز كزويج الأمة. 

(ولا يجوز تزويج المجوسيّات لقوله ٤‏ «سنُوا بهم سن آهل الكتّاب غير تاڪحي 
ناوم ولا كلي دَبَائِجوم») قال (وَلا الوَِيَات) لقوله تعالى ( ولا تَدكحُوأ المشركت 
حى يمن 4 [البقرة: ۲۲١‏ 

الشرح: 

(وَلا يجوز ترويج الْجُوسيّات لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام «ستُوا بهم سِئَة 
اهل الكتاب») أي اسلکوا بهم طَرِيقتَهُمْ: يعني عَاملُوهُمْ مُعَامَلةَ هَؤلاء في إِعْطَاء 
الأمَان بأخذ الحزية مهم رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن ا 5ه (ولا) يجوز ترريج 


ع اله م .2 


لكات قله عَالى « ولا تَدكحُوأ الْمُشْركت حت يُؤِينّ 4) وَهْوَ بعُمُومه يتتاول 


الجحزء الان د بے قا 
الوتيّة وهي مَنْ عبد الصتم وَغَيْرَهَا. 

واعَثرض بأن أخْل الكتاب مش رکون» قال الله الى « وَقالّت الْيَهُودٌ عر أبن 
اواك الى لْمَسِيحٌ اټ آله 4 [التوبة: ۳۰] إلى قوله ل سبَحنةر عَم 
يُفْركُوَ 4 [التوبة: ]"١‏ وقد 2 في «التیسير» و«الکشاف» أن اسم أهْل 
الشرك يق يع على أهل الكتاب ون دَاخلينَ تحت المتركين وَذْللكَ ئضي عَدَمَ 
جَوَازٍ نكاح الكتَاييّات» وقد ب 1 جَوَارَهُ مسدلا بقؤله كال وال بي 
نين أوثوا اكب ». 

ولباب أن الله الى ع عَطَف للش كين على أل الكتاب في در له على م عر 
ِنَ الذِينَ أُونُوا التب ين قَبْلكم فقن اديت ا اذم کال 
عمران: ]۱۸١‏ وفي قوله < لتويك ادق قروا مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمْشْرِكِينَ 4 
[البينة: ]١‏ طوف غ الَخْطُوف عليه لا مَحَالة. وقوه عَم يُشركونَ استعارة 
َصرِييّة ية وذلك لألْهُ شه انحَادَهُمْ الأخبار وَالرهْبَانَ أربابا بإشراك اشر كين 
ان إل لمق لوزن لع E‏ 

إن قيل: حادم ذلك راا عَيْنُ لرك لا مشب به. قلت: فيه الاسستعارة 
الصرعيّة فَإنْهُم ا تجار ان حَقيقة وَْنّما كَانُوا م لباب . فإن 
قلت: فَمَا تقول في تأويل ابن عر قله تقال $ وَالْحصَمَتُ م اوت4 بالآتي 
ا من ٠‏ اهل الكتاب؟ قُلت: EE‏ به 4 لعرائه إِذ ذَاكَ عن ؛ الفائدة ن 
2 أيْضًا إذا اه 13 نكَاحهَاء وَقَدْ ا عن حذيفة أنه روج 0 وَكذَا 
ا 

(ويَجُوڙ تزويچ الصابئاتِ إن كَانُوا يُؤْمِنُونَ بدين ڏبي وَيُقِرُونَ بكتّاب) لاهم من 
آهل الكتّاب (وإن كانُوا يعبدون الكواكب ولا تاب لهم لم تجز مُتَاحَحَتُهُم) لأنْهُم 
مشركون. والخلاف الَنقّول فيه محمول على اشتباه مذهيهم: فَكُلُ أجاب على ما وَقَعَ 
عندة وعان هدا حل ديحت 

الشرح: 

قال (ويجُورُ تؤويج الصّابتات إن کائوا يمون بدين يي) الصايات» من 


العنايت شرح الهدايت 


صبَاً: إا حرج من الدّين» وك مره عدوا عَنْ دين اليَهُوديّة وَالنُصْرَايّة وَعَبَدُوا 
الكوّاکب. وف في الصّحاح ألَهُمْ جنس منْ أهْل الكتاب» والتفصيل اذكو ر في 
مهم مي على لن القسمرنن. 

وقوه : (والخلاف النقول فيه) يعني يَبْنَ أبي حنيقة وَصَاحييْهِ أن أَلكحَتَهُم 
صَحيحَة عنْدَهُ حلافا هما (مَحْمُولَ عَلى اشتباه مَذَهَيِهِمْ فلا بَا وفع عند 
وَكَعَ عند أبي حنيفة ّم من أهل الكتاب يُقَرَءُونَ الربُورَ ولا عدون الكواكب لكنّهُمْ 
20 كَحْظيمنًا القبْلة في الامستقبال إلْهَا وَوَقَعَ عنْدَهُمَا ألهُمْ يَعبْدُونَ الكواكب 
ولا کتاب ف فَصَارُوا بده الأوتان» فَإِذًا لا حلاف ينهم في الحقيقة لام إن 
كَانُوا كما قال به أبو حنيفة جَارت متا هه عندَهُمًا أَيْضًاء ون كَانُوا كما قالا فلا 
تجوز ما کہ عنده r‏ وحکم ڏييحتهم عل هَذا. 

قال (وَيَجَورُ للمُحرم والمحرمت أن يروجا في حالتٍ الإحرام) وقال الشافعي 
رحمَه اللّهُ: لا يجوز وتزويج الولي المحرم وَليّتَهُ على هذا الخلافي. له قوله 4 « لا ينكح 
الحرم ولا ينځ ولا ما رُوِي ئه ب َرُوجَ بمَيمُودَتَ وَهُوَ مُحرِم ‏ وما رَوَاهُ مَحمُولٌ 
على الوّطء. 

الشرح: 

وريز لوج الخرم والخرم فى خالا الإخراوة ركاه الخائين لا 
يَجُونُ وتزويج الول الْحِْم وله على هَذَا الخلاف) له ما رُوِي عَنْ عُثْمَاَ بن عَفَانَ 
قال: قال رَسُولُ الله 4 «لا نک الْمخرمٌ ولا يُنكحٌ ولا خطب» رولا مَا رَوَى ابن 
عباس «اَهُ و روج مَيْمُوئة وَهْوَ مُحْرِم») قال ابو عيسى التُرْمذَي)ُ: حَديث ابن عباس 
حَسَنٌ صّحِيحٌ. فإن قلت لاح مما ُت به ا الْصَاهَرة يجب أن لا يتجوز غل 
الحرم قِيّاسًا على الوّطء إذَا كان الحَديئَان مُتَعَارِضَيْنِ. واا تقول علج 


۲۳ والترمذي في الحج باب‎ »)۱۸٤١( وأبو داود‎ »)4١ أخرجه مسلم في النكاح (حديث‎ )١( 
.)۸٤۰ (حديث‎ 

(۲) أخرجه في الصيد باب ٠۲‏ والنكاح باب 2*0 والمغازي باب »٤١‏ ومسلم في النكاح حديث 
EA 24/45‏ 


۳۷ 


الجزء الثاني 
الوطء: أي لا طا ولا ثمَكهُ رأة أن يَطَأَهَا كَمَا هُوَ فغْل البعْض» وكان القيَاس بَعْدَ 
ذلك في مُقَابَلة النَصّ وَهُوَ فاس 

(ويَجورُ تزويج م المت مُسلمّمٌ كانت ت أو كتَابِيَمٌ) وقال الشافعي رحمة اللّه: لا 
يجوڙ للحر أن يروج بِآمَجٍ كتَابِيٍ لن جوازٌ نكاح الإماء ضروري عنده ٿا فيه من 
تعريض الجُزء على الرق؛ وقد اندَفَعَت الضّرُورَةٌ بالمسلمّ لهذا جعّل طول الحرّة مَانعًا 
منه. وعندتا الجوازٌ مُطلق لإطلاق الْمقتَضىء وفيه امتتاع عن تَحصيل الجزء الحر' لا 
إرقاقه وله أن لا يحصل الأصل فَيَكُونْ له أن لا يحصل الوصف. 

الشرح: 

يوذ تريح الأمَة مُسْلمَةَ كائت أ كمَابية. وقال الشافعي: لا يَجُورُ للحرٌ 
أن يروج ب امه كتَابيّة أن جواز نكاح الإمّاء ء ضرُوري عنده هُ للا فيه ۾ من عر يض الح 
على لاق 5 الول : 0 بع الم ذ في الرّق وما ب ا ا بقذرها وَالضَرُورة 
قد ؛ المسُلمّة قلا حَاجَة إلى الكايّة (وهڌا) أي ولكؤنه ضَرُوريا عِنْدَهُ دل عل 
لخحرة مَانعا منْةُ) أي د الأمّة : لالدقاع الضَرُورَة بالقذرّة على روج 0 

(وَعِنْدَنَا جَوَارُ نكاح الأمّة مُطْلقَّ) مُمْلمّة كائت أو كتَايّة (لإطلاق ٠‏ المقتقضي) 
زهو و RN u‏ ) وقول( أجل کُم ما وآ 
لسك زا اووس ا هو ريض اجحءِ على ارق (لأن فيه) 
الإقدام على نكاح الأمّة (اسْنَاعَا عَنْ تخصيل الحزء لحر لا إرقاقة) لاله ل يُوجَدْ بعد 
وبَعْدَ وود الَاء فَهُوَ مَوَاتْ لا يُوصّفُ بالرق والحرية إلا بطريق التبَعيّة والامتتاع عله 
لبس بمّانع عا لذن له N E‏ بلعل برضًا رأة وروج العَجُوزٍ 
والعقيم فان 0 له أن لا يُحَصّل وَضْف الحريّة بروج الأمّة أؤلى. 

(ولا يزوج آَمَمّ على حُرة) لقوله ب «لا تُنكح الأمب د على الحُرق 7 ' وَهُوَّبِإِطْلاقِهِ 
yT‏ ذلك للعبد, وعلى مالك في تجويزه ذلك 
برضا الحُرّة ولان للرّق أَكَرَا في تنصيف النّعمَةٍ على ما تُقَرره في كتّاب الطلاق إن 
شاء اللّهُ هَيَتبّتَ به حل الَحلَيٍّ في حالت الانفراد دون حالت الانضمام (ويجُوژ تزويج 


)١(‏ أخرجه الدارقطي )۳۹/٤(‏ رقم )١١7(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


۳۸ 


العنايت شرح الهدايت 
الحرة عليها) لقوله ا «وتنكح الحرَةٌ على الام ولأنّها من امحلّلات في جميع 
الحالات إذ لا متصف في حقها. 

الشرح: 

(وَلا يروج أمَةَ على حُرّة) سَواء کان حرا أ عَنناء وقال النشافعي: يجوز 
لك لل ول ما ر ر ول ی و ر 
شی في الوح إا كان را وهو ريض جزله على ارق مع الي عن وهو لا 
يُوجَدُ في حَقّ العَبّد لاله رقب بجميع أجزائه. ووج قول مَالك أن الدع حى حَقّ الحرّة فا 
رَضيتإفقد : أمنقطت ا 

وا ادكه محمد محمد ن الحسن في ميسُوطه: بَلعَنَا عن رَسُول الله أ قال 
«لا تنك الأَمَةُ على الخرّة» وهو بإطلاقه ا علیهما أن الرّأيّ في مُقَابلة النَص 
غير معتبر. إن قلت: ورم نكاح الأمة ملم كات أ كتاية بإطلاق الى على 
ما لونم هد جوم نکاحھا عَلى الجر بڌلك؟ قلت: جَوَرا هتاك لؤجُود لضي 
واتتفاء ء المانع وَهَهَنَا ون کان فعضي لکن ا وهو : الذي أَشَارَ 
ِل الصف بقوله (وَلأنَ للق ق را في لصيف انعم على ما قر في الطّلاق فت 
به حل الح في حالة لاله ا 0 
0 وريه أن لحل ألذي يني عَلِهعَفَُ اناع نشم حديدة في جاب الرّجَال 
وَالنّسَاءِ جميعَاء وكما صف ذلك الخل بر ق الرجل حتى يترو ج العبد تين وال 
ا نا فَكَذَلكَ صف برق المرأة لأن الو مو E‏ وهو يَْملهُمَا؛ ولا يکن 
007 هَذَا الصيف في جانبها نّقصّان العَدّد اَن المرأة الواحد لا حل إلا لواحد» 
فهر الصيف اصْمارٍ الحالة. 

َبَعْدَ ذلك ت قو : الأَحْوَالٌ ثّلاث: حال ما قَبْل نكاح الحرّةء وحال ما بعد 
وَحَال اْقَارَئَء وَلكنَّ حال الواح دة لا حمل اجر ب ارم على الل تقل 
تخللة ا و ا رهذا للق رجو مطلان 
الصيف بالق الثابت بالدليل القطعي مَانعٌعَنْ العَمّل بإطلاق مضي فأمّل فلل غريب 


.)۲۲۳/۳( وانظر نصب الراية‎ .)٤۸۹/۷( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


الجزء الثانى ۳۹ 
وَيَجُورُتَويجٌ الحرَة عَليها لقّوله عليه الصّلاة واسلام «وتنعَحُ الحُرةُ على المت 
وََأنمًا من الْمحَنّلات في جميع الحالات لعَدَم المنَصّف في حَقا) فَجَازٌَ العَمّلُ بإطلاق 


اأقتضي عند اتتماء المانع 

(فَِن تَرَوجَ أمَمَ على حَرَةِ فِي عد من طلاق بّائنِ و َلاثِ لم يَجَرْعِندَ ابي حنِيفَةَ 
رَحِمه الله وَيَجِوزُ عندهما) لان هذا ليس بروج عليها وهو الحرم لهذا لو حلف لا 
يزوج عليها لم يَحنّث بهدًا. ولأبي حنيفة رحمه الله أن نكاح الحرّة باق من وجه لبقاء بعض 
الأحكام فَيبقَى امع احتِيّاطاء بخلافي اليّمِين لن امود أن لا يُدَخْل غَيرَهَا في قَسمِها. 

الشرح: 

ا ل ل 


حَنيفة وَيَجُورُ عِنْدَهُمَا) وَوَجْهُ الجانيين على ما ذَكَرَهُ فى الكتّاب ظَاهرٌ ولا بد لما من 


يحَوْرَاهُ كأبِي حَنيقَة واوا في القَرْق شْمًا: إن الحرم هتاك الحم فَإِذَا روجا في عدّة 
اها صَارَ جَامعًا هما في حُقوق لکا قلا يَجُونُ وما هَذَا انع فلس لأخل 
الحم فإ لو روج الأمَة م الحرَة صح نَكَاحْهُمَاء وَلكنّهُ باعتبار دحال ناقصّة الخال 
غل كاله اال و هدا وجه بد الو 

ولقائلٍ أن يَمّول: نكًاح الأولى قَائمٌ ما دَامَتْ في العدّة وؤ لا؟ فَإِنْ كان الأول 
وَرَدَ عَليْهِمَا هذه الّسألة وَإِنْ كان الثاني تلك السالة. وَقَدْ تقل في النهَايَة عَنْ 
«امبسُوط» و«الأسرار» فرق آخَرُ أُضْعَفْ من هذا فلا حَاجَة إلى كر 

(وللحر أن يزوج أربعا من الحرائر والإماء وليس له أن يزوج أكثّر من ذلك) 
لقوله تعَالى: « فَأنِكحُوأ ما طَّاب لَكُم مَنَ آليْسَآءٍ 4 [النساء: *! والتنصٍيص على العَدَّد 
يَمنَعُ الَادةَ عليه. وال الشافعي رَحِمَهُ الله لا يروج إلا آَم وَاحِدَةٌ لاه ضرُوري 
عنده: والحجِيٌ عليه ما تَلونًا إذ الم المنكوحم ينتظمها اسم النَّساءِ كما في الظهار. 

الشرح: 

قال (وَللحْرٌ أن يَتَرَوَجَ أرْبَعًا من الخََائرٍ الما أو منْهُمًا إذَا قَدَمَ الأَمَةَ على 


و 


الحرّة رولا يَجُورُ أكثرٌ من ذلك قال الله تعَالى « فَآنِكحُوا ما طَاب لَكُم مَنَ آليْسَاءِ 


06 الللسسسسسسل سد العتايتّ شرح الهدايت 
مقن وَثْلَتَ وَرُبَعَ 4) نص على العَدَد (وَالتَنْصِيِصٌُ على العَدَد ينع الريَادَة عَليْم) وفيه 
حت لأ هَذَا مَعْدُولٌ وعو وَصفٌ وَهَذَا من عَنْ الصف للعَذل والوضطف فَكَانَ من 
باب گخصیص التّاء بالذّكر وَذَلكَ لا يدل على قى الحم عَم عَدَاهُ هيت الريادة 
o‏ ا e O‏ 
بقوله تعالى « وَاحِل لكم ما وَرَاءَ ذالكم 4. 

سلتا أله عَدَدٌ وَلكنْ لا تُسَلْمْ أن التنصيص عله يمع الريَادةَ عله له عليه 
اك وَالسّلامُ قال: (إنّمَا يُغْسَل الثواب من خَمُس: من بولء رغائط» رقي 
وَمَنِي ودم» وبالاتفاق 06 من الخمر أَيضًا مَعَ أنه َي الا وَالسّلامٌ ص على 
العَدد مَعَ كلمّة الحصر. 

Ey E EN ES OES 
من حمس مما يرج من بَدَن الآدَميَ» لگن هَذَا‎ BE EY الثاني بأن‎ 
الحديث حرج جَوَايَا لوال مَنْ سال عن النّجَاسَة وهو مُنْحَصِرٌ عَلى هذا العَدّد.‎ 

فان قيل: سَلَمَْاهُ لكن مُقْضَاُ النَسْعْ أو تَمَانَة عَشَرَ نا أن الوا للجمع. أجيب 
بأن هَذَا الوَّهْمّ هُوَ الذي أَوقَعَ الرافضة لهم الله في السوية يهم وبَيْنَ أفضّل 
كنات اباس له رمعل لز ار لازي عليه ردتقم عر دقل 
إلى جَوَازِ الع وَعَنْهُمْ مَنْ ذهب إلى جَوَازٍنُمَائيَة عَسرَ را إلى مَعْنَى العُدذول وَحرّف 
الجَمْع؛ ولكن ين الات على ما روا لذن ار بمثل هذا الكلام أحَدُ هَذه الأَعْدَاد. 

الال اء لاوَجْه لحَمْل هَذَا على الجمع أن العبَارَةَ عَنْ الس بهذا اللْظ م 
العيّ في الكلام وَالكَلام الَجيدُ مره عَنْ ذلك وَقَدْ صح «أن رَسُول الله ل فرق يَيْنَ 
غَبْلانَ لتقي وَبَيْنَ ما زَادَ على الأربع من النَْوَة حين ألم وتَحْتهُ عَثْرُ نسلوة» وَل 
قل عن أحَد في حَبَاة الي يل ولا بَعْدهُ إلى ؤمتا هذا أله جَمَعَ بين أكثر من ارج 
ا 


عم 


ر م ت 


(وقال الشافعي: لا يروج إلا أمَهَ وَاحدةٌ لأ أي نكاح الأمة (ضرُورِيي) في 
حَقّ الخرّ (علدم كَمَا تقَدَمَ وَالصَرُورَةٌ تنْدَفعُ بالواحدة (وَالحَجة عَليه مَا لوا) يني 
قوله تَعَالى $ فَآنِكحُوأ ما طَاب لم » فَإِن الم النسَاءِ ينْتَظم ااا كما في 
الطوار اه مدر ا التجاء ويتكاول ا 


الجزء الثاني 4 
(وَلا يجُوڙ للعبد أن يروج أكثّرٌ من اثتّتين) وقال مالك يَجِورُ أنه في حق 
. الاح يمنزِلتٍ الحرٌ عنده حٌى ملَكه بغيرٍ إذن المولى. ولتا أن الرق متصف فيزوج العبد 
اثنّتّين والحر ربعا إظهارًا لشرف الحريّق.. 

الشرح: 

(وَلا يَجُورُ للعند أن يكرح أكثرَ من تثتيِ). وقال مَالك: يجوز لاله في حى 
لَكَاحٍ بمنئرلة ار علد له يمك أمثل النكَاح بالإجمّاع ولو لم يكن بمثرلة الح 
في حَقّ النكَاح کا ملک كَمَا أله لا يَمْلكُ الال وَهَذَا قال جَارَ لهُ أن يروج بغي إن 


0 ا م ٠.‏ را 1 ° 

مولا كما أن له أن يطلق بعر إذنه 
ARES‏ 00 ا هھ کر ور رو ر O‏ 
(وَلَنَا أن الرق مُنَصَّفْ) على ما سيّجىء فى الطلاق كما وَعَده لصتف (فيتروج 


ور 


الوذ اك بوط أنئقة E E‏ أضل التكاح لا يَسْنَعْ الصيف 
بالرّق كَالأمَة الدَكُوحَة فنا تلك طلب القَسْم صف قَسْمُهًا. 

قال (فَإن صلق الحُرُ إحدى الأربّع طلاقا بَائِنَا لم يَجُز له أن يتوج رابع حش 
تنقضي عِدَتُهَا) وفيه خلاف الشَافعِي رَحِمَهُ الله وه نَظيرُ نكا الأخت في عِدّة الأخت 

الشرح: 

وقوه ران طق الحم ظَاهرٌ. 

قال (فَإِن تَروْجَ حُبلی من ردا جار النَكَاحٌ ولا يَطؤهًا حَتّى تَضَعٌَ حَملها) وَهَذَا عند 
أبي حَنِيممَ وحمب وقال أَبُو وف رَحِمَهُ اله الَا هاس (وإن كان الحَملٌ ابت 
النّسّبِ فَالتّكاح بَاطل بالإجماع) لأبي يُوسّف رَحِمَهُ اللّهُ اَن الامتتاع في الأصل لحرمة 
الحملء وَهّذا لحمل مُحثَرَمٌ لأنهُ لا جِنَايَمَ منه؛ نهدا لم يَجُز إسقاطه. وَلهُما انها من 
المحلّلات بالنّص وَحُرمَةٌ الوطء كي لا يسقي مَاءَهُ رع غير والامتتاع في تَابت السب 
لحق صاحب الماء ولا حرمة للزّاني. 

الشرح: 
كان الثاني قال أو حَنِمَةَ وَمْحَمّدُ: جَارَ اكا ولا يَطَوُهَا نى ضع حَمْلهًا وقال 
بو يُوسُّف: التكاح فَاسِدٌ لأن الامْتتاعَ في الأصل) أ في احمل الثابت بالنّسّب إِنمَا 


4۲ 


العناية شرح الهداية 
کان (لرمة الحَمْلء وَهَذَا الحمْل مرم لاله لا جتاية من وَخَذَا لم جز إسقاطة). 

E RI N O E‏ م 
َا من للات بالئّص) كن کم ما وَرَآءَ لڪه 4 [النساء: 4 ؟] 
كل مَنْ كَانَتَْ كَذَلكَ جَارَ نَكَاحُهًا. فن قلت: ما بال الحَمْل الثابت اسب لم دحل 
AG‏ کان قوله تَعَالى < وَل تعزمُوا عُقدَة آلێڪاح حى ييلع 
لكب أَجَلَهُء 4 [البقرة: ]۲٠١‏ فان قيل: لو کات من الْحَلّلات ل وطوهًا بَعْدَ 
ورود العقد عَلنها. أحاب بقوله (وحُرمة الوطء لا يسلقي مَاءَهُ رَرْعَ عيره) وحرمة 
الوّطء لعَارضٍ حمل الروال لا يلرم فسا الاح كما في حَالة الحيْض والتقاس. 
وقوه (والامتتاع في نابت النّسّب) واب عَنْ قياس أبي يُوسّف. وگقريره: لا تُسَلْمْ أن 
ساد الاح رمه الَمْل بل إِنّمَاهُوَ رحق صّاحب الَاء ولا حُرْمَة لاء الرّاني) 

(فَن تَرَوحَ حاملا من السسّبي فَالتّكاجٌ فَاسد) بائ ابت السب 

الشرح: 

وقول إن روج حَاملا من السسّي) صُورئةُ أن تسلبى الريية حاملا ريد 
الاي أن يَتَرَوّحَهَا لا يَجُورُ ما لم ضع الْحَمْلء لأن السب من رَوْحِهَا نابت فان 
لاء مُخْتَرَمًا وَاحبَ الصيّائة وكذلك حكم الهاجرة. 

(وإن زوج ام ولده وهي حامل منه فالنکاح بَاطل) لأَنّهَا فراش خَولاهًا حتى ثبت 
تسب ولدها منهُ من غير دعوة: فلو صح التّكَاحٌ لحصل الجمع بين الفراشين, إلا أنه غير 
متا ڪڊ جى ينتقي الود ڊالٽفي من عَير لمان هلا يُحتبّرُ ما نم ييل به الحمل 

الشرح: 

وقول (ونْ روځ ام ولده وهي حَامِلٌ مه فَالنكَاحُ بَاطلَ لها فراش لَؤلاها) 
ازرد ذه وهو ضور ارا مه کوت تسب الولد مله وکل من کا راش 
لشئص لا يجوز نكاحهًا لقلا ينل انع بن الفراشين فإله سب الحزمة في 
EDEN‏ تقل :دل كاقل ور اها لبط اطي نايلة الما اكاب 
TS‏ 
(فلا يُعْتبَرُ مَا ل صل به الحَمْل) لأن الحمْل مان في الجملة» وكذلك الفراش» فَعنْدَ 


E 


الجزء الثاني 

اذ قيل: ا کان غير تاک و رتفي الول بالنّمي من غَيْرٍ لعَان E E‏ 
الإقدَامٌ عَلى ع فیا للدّسسّب 7 في دلالة» كما إذا قال خَارِيّة لهُ وَلدَسْ 
اة أؤلاد في يلون فة هذا الأكي مئي» فإ يتفي e‏ 1 وإذا التفى 
ليه کان حلا ينات السب وفي مثله يم يَجُورُ النَكَاحٌ كما 

جيب بان هذه دلالةء وَالدُلالة إلا مَل إذ | حالما 3 0 م هَاهُنًا 
موْحُودٌ لأن المثألة فيمًا ذا کان احمل مله : مه فَإنّهُ قال 0 زوج أ ولده وهي حامل 
مله ونما کن ا مه إذا أقرَ به ع كر ا الفاسد في الاين حدمي 
لظ الباطل هَاهُنا إن کان راڈ بالقاسد هُنَاكَ الباطل ضا على ما ذکره فخْرٌ 
الإسلام وقال: لأن بوت املك في اناع م اناي نما هو لضَرُورَة ُحقق 
اْقاصد من حل الامتتتاع لواد والاسلء فلا حَاجَة إلى عقد لا يَتَضَمَنُ الْقَاصِدَ ولا 


عام اس 


يبت به املك لأن الحرمة في الْتَقَدميْنِ أَهْوَن. 

ال لي لي لاض 
السبيّة ة فكذلك على م ارو ا ايح TE‏ |ذ1 كرو يك كاذ النَكَاحْ ولك 
3 3 زَوْحْهَا حَنّى ° ج 

قال (ومن وَطَِّ جارِيتَهُ ثم روجھا جار التّکَاح) لأنّهَا ليسّت بفِراش خَولاها فَإِنهَا لو 
جاءت بول لا يثبت نسبه من غير دعوة إلا اَن عليه أن يستبرگها صيانَةَ ائه وإذًا جاز 
التّكَاحٌ (هَللزُوجٍ أن يَطاها قبل الاستبراء) عند أبي حَنيفَةَ وأبي يُوسّف رَحِمَهُم اللّه. وقال 
محمد رَحِمَهُ الله لا أحب له آن يَطأهًا حى يَسَتَبِرِتَهَا لأنّهُ احتَّمَل الشغل بِمَاءِ الّولى 
َوَجَبَ اة كَمَا في الششراء. وَلهمَا أن الحكم بِجوَازٍ التّكاح أَمَارَةُ المَرَاغ هلا يُؤمَُ 
بالاستبراء لا استحبابا ولا وجويًا. بخلاف الشراء لأنّهُ يجوز مع الشغل. 

الشرح: 

(وَمَنْ وطئ جار َم رَوَحَهَا جَارَ التكاح لأنهَا ليْسَّت بفراش لَوْلاهَا) لعَدَم 


حَد الفرّاش ,الذي دكا ها لو جات بولد لا بت تسبة من عير وة إلا أن 
عَلِمْ أي 0 الول أن (يَستبرئها) قال المتارِحُون: مَعْنَى عليه الاسْتحْبَاب دُونَ 


ئ م العنايت شرح الهدايت 
الؤجُوبء وَذَلكَ لأن الفط عَيْرُ مذكور في الام الصغير نما ذكره لصتف فيقال: 
نه اراد به الاسسْتحْيّاب صيّائة ائ فاسع ق بالاستحباب 

(وَإِذا ا اکا 2 اللو أن يطاحا قبل الاستبراء عند أبي و ا 
سف . وقال مُحَمد: لا أحب له أن يَطَأهَا 5 ع كا وا سن ار 
الول ولو کی ق الاشتعال بمَاء العير كان الوطء ذا الْتَمّل ذلك تبت e‏ 


كما في الشرّاء) فَإن الموحب فيه احتمّال الشغل» كن جَوَارَ E‏ ع کک 
و و 2 ا N‏ اک ا ر 
حبل رَان. 


2 وره 1 ت 0 ا > 2 0 
والحكم بجواز م لأن النكاح لم شرع إلا على 
و 00 © همد كس 


رحم فارع عن شال 0 وَإن کان لحم فارغا لا يۇمر E E‏ 
ولا وبا إذ الحم لا بن ت بلا سب وما َم ااستحَاب وَكَانَ حَقة الاير لان 
7 فيه يستلزم في ll.‏ فکان تدع يوجب ؛ الاستغتاء عَنْ تفي الوجوب» ا 
الخصم را به ۾ فَكَانَ ف اه و ليتصل بقؤله بخلاف الشراء فان الاستبراء فيه 
واجبا. 


ES‏ من القيود التي م صرت 
بذكرهًا ا استغناء عَنْهَا يما , نَضَمِنَ كَلامَهُ فيمًا ا وقول (بخحلاف الشرام 
جواب عن قياس مُحَمَّد ر رة الراع على راء بالفارق وهو أن الشراء مَعّ الشّغل 
جَائرٌ دون التكاح» اک ب بجواز النکا ح امار الفرّاغ وَإلا لکان حَكُْمًا بما لا يجوز 
ولا كَذَلكَ في الشراء جب الاسر e:‏ 

(وَكَذا َا رآ امرآءٌ تزني هَتَرَوَجَها حل له أن يَطَأهَا قبل أن یستبرتها عندهماء 
وقال مُحَمَدَه لا أحب له أن يَطَأهًا مالم يستبرئها) والٌعتی ما ذڏڪرتا. 

الشرح: 

و (وكذا ا تَْني) ظاهرٌ. وقیل : ينغي أن لا حل أن احتمّال 
الشّغْل قائ وقلل الذرمة علو تقار هته وليل لد رَاحح. و اجيب باه ار 
امال لن احْتمّال لحل وَعَدَمه» عند E‏ جَانب العم لأصالته 
وَلتَقَوي الأصالة م هتا عدم حرمّة صّاحب الماء. 


fo 


الجزء الثانى 
قال (ونكاح المتعيّ بَاطِل) وهو أن يفول لامرأة أتمنّعٌ بك كذا مده بكذا من الال 
وقال مالك رَحِمهُ الله هو جار لأنّهُ كَانَ مُبَاحَا فَيَبقَى إلى أن يَظهَرَ اسبح قُلناه قبت 


الس باج جماع الصحابتٍ رضي الله تعالى عنهم وابن عباس رضي الله عنهما صح 
رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع. 
الشرح: 


7 ا 0 و و الح > د سر ا ا 7 ر جود 

قال (ونكاح المنْعَة باطل) صورة النعة ما ذكرة في الكتاب (أن يُقول الرجل 
لامرأة أنمنّعُ بك کڌا مُدَةَ بكڌا من اكّال) أَوْ قول حذي منّي هذه العَسَرَة اشع 
بك 5 متعيني لسك ايام أو عَشرَة يام و لم يقل أَيّامه وَهَذَا عنْدا باطل 
(وقال مالك هُوَ جائ وهو الظاهِرُ من قول ابن عباس لِلأَنْهُ کان مُبَاحَا) بالاثقاق 
(فيبقَى إلى أن يَظْهَرَ تاسحُة. قلتا: قذ ظَهرَ اسه بإجْمّاع الصّحَابّة). 

وان للق أل وروا الأحَادِيث الدالة على تسنخها: منْهًا ما رَوَى محمد بن 


0 


الحتفيّة عَنْ علي بن أبي طالب «أن ادي رَسُول اله ول ادى يوم حيْمر: «ألا إن الله 
وَرَسُولهُ ۾ ينهيانكم عَنْ ن التعق». ومنها ا الربيع بن سَبرة قال: «أحل 0 الله 
کے ةعم الت اه أو فحنت مع ان عَم لي إلى تاب رأ ومع كل واد من 
ل وَكَانَتْ 0 ابن عَمّي اح من بردتي» ف ف اا كأنهًا و عطاء 
كلت تل إل بان ول 437 فقالت قله 37 کیردة عدا ا كَشْبَاب 
هَذا؟ تم آرت بابي عَلى بردت فت عنْدَهَاء فلمًا أَصْبَحْت ٳذا مُتَادي رَسُول الہ عد 
يتادي: «ألا إن اللة وَرَسُوَلَهُ يَنْهيَانَكُم ع المع فالتھی الاس عنها» نہ اجن 
1 ا التْعَدَ قد ال E‏ الأحَاديث اسحّة 


5 


ايح 
فإن قبل: أَيْنَ الإجْمَاعٌ وقد کان ابن عباس مُخَالقًا؟ أحَاب بقؤله (وَابْنُ عباس 
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صح رُجُوعْهُ إلى قوهم) رَوَى جَابرُ بن ربد أن ابن عباس ما برلاب حَنَّى رَجَعْ 
عن قله ف في الصّرف ١‏ وَالنَة (تَمرّرَ الإجْمَاعٌ) وقيل في نسلّة جواز الْنَْة إلى مَالك نظرٌ 


و 


ال ل ل ل ل لل 


5 لل املد العنايت شرح الهداييّ 
لاه ع سس مد ها ع ب 06 #2 ۶£ رو ارو ا اه روعي إل ع مومس مهيام 
عن أبيهِمًا عن علي بن أبي طالب «أن رَسول الله 4 هى عن متعة النساء يوم خيب 
ادو E‏ و دو 8 ١‏ 
وعن اکل لحوم ا حمر الإلسيّة»7 1 

وقال في المدوَئة: ولا يَجُورُ النَكَاحٌ إلى أجل قريب أو بعيد وَإن سَمّى صّدَاقا 
ر ر 01 و a‏ و 9 2 م و 0 َّ O‏ 507 ت 
وَهَذه المنْعَة. وأقول: يَجُورُ أن يكون شَمْسُ الأئمّة الذي أَحَد منْهُ الصف قذ اطلعَ 


5 0 5 در وك 0 ر و 
على قول له على حلاف ما في دوک ولس کل من يوي حَديئا کون واب 
العَمَل بواز أن کون عنْدهُ ما ُعارضة أو يرجح عَليْه. 


(والتكاح اوقت بَاطِل) مثل أن يروج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة 
َر رَحِمهُ الله هُوَ صّحِيحٌ لازم أن الاح لا يطل بالشرُوط القاميدة. وَل آنه أن 
بمعنّى المتعت والعبرةٌ في العَمُود للمعاني؛ ولا فرق بينَ ما إِذَا طالت مد التّاقيت أو 
قصرت لان الثّاقيت هوالمعَيّنَ لجهة المتعترّ وقد وجد 

الشرح: 

(وَالَكَاحُ اللْوَقَتْ باطل مثل أن يَتَرَوَجَ امْرَةٌ بشهادة شاهدين إلى عَشَرَة 
وألذي ينهم من عبارة الصف في الفرق هما ميقا 

أحَذهُمًا: وُجُودُ لفظ يشار النْعَةَ في الاشتقاق كما ذكرا آنفا في نكاح 


المتعة. 
1 اع مام 2 o‏ 8 دا سس 2_8 نرا ر 8 o‏ که ا 
والثاني: شهود الشاهدين في التكاح الموقت مَعَ ذكر لفظ الترويج أو التكاح 
اي ال ا ا 0 ومع رر اس 0 قر كر TN‏ او 01 ١‏ ل ا 
وأن تكون المذة معيئة (وقال رر هُوَ صّحيح لازمٌ) لأن التوقيت شرط فاسدٌ لكونه 
ور 2 6 0 2 وس 7 3 و اق 07 ت 7 3 0 
مُخالفا لمقتضى عقد التكاح» وَالنَكاحٌ لا يطل بالشرُوط الفاسدة. 
(ولتا أله أئى بمَعتى النعَة) بلفظ النكَاح لأن مَعْتَى النعة هُوَ الاسْتمتَاعٌ بالمررأة لا 
ا ا و د 2 ا وا / E:‏ 
في العقود للمَعّاني) دُونَ الألقاظ؛ ألا ترَى أن الكقالة بشَرّط بَرَاءة الأصيل حَوَالة 
0 و 5 2 4 2 ا 2 2 
وَالحوالة بشرْط مُطالبَة الأصيل كفالة. 
EE‏ نيد قرم “نه ا اجر 1 1 6 و a R7‏ ف E‏ 8 ملعل ام 82-8 
وقولة (ولا فرق بين ما إذا طالت مذة التاقيت 2 قصرت) احتراز عن قول 
الحْسّنٍ بن زياد إِنّهُمَا إن ذَكَرَا من الوقت ما بعلم أَنهُمَا لا يعيشان إل كمائة سئة أو 


.)۱۹( ومسلم‎ »)٥٥۲۳( أخرجه البخحاري‎ )١( 


الحزء التانى €۷ 
أكثرَ كان النَّكَاحٌ صحيحا لأنْهُ في مَعْنى الأبيد. وَهُوَ رواية عَنْ أبى حنيفة. وَحْهُ 


الاه أن الأقيت معن لجهة المع كن وله تروك لكام ومُقمضَاه الابيد لأ لم 
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يوضع شَرْعًا إلا للك وَلكنّه ّمل الْْعَة؛ فإذا قال إلى عَسَْرَة يام عيّنَ القت جهة 
كانه مُنْعَةَ مَعنى» وفي هَذَا الَعنى اده القليلة والكثيرة سواء e‏ هذه السثألة بنا 
إذا شَرَّط وَقَتَ العقد أن يطلمهًا بعد شور فن لنَكَاحَ صحِيحٌ وَالمتكراط باطل» ولا فرق 

وجيب بأن القَرْقَ هما اهر أن الطَّلاقَ قاط للنَكَاح فاشترَاطة بعد شهر 
بقع به ليل على وُجُود العقد موده وَهَذَا لو مَضَى الشَهْرٌ لم يطل التكاح فَكَاَ 
النَكَاحُ صّحِيحًا وال باطلا. N‏ راع ل هُوٌ في التَكاح 82 
قاطعه. وَخَذَا لو صح الوقيت لم كن تنما بعد مُضِي اد عَفَدٌ كما في الإجارة. 

(ومن روج امرآتين في عقدة واحدة وإحداهُما لا يحل له نِكَاحهًا صح نِكاحٌ التي 
يحل نِكَاحُهًا وبَطل نِكَاحٌ الأخرّى) لان المبطل في إحداهُما بخلاف ما إا جَمَع بين حر 
وَعبدٍ في البّيع لاه بطل بالشروط الفَاسدة وَقَبُولُ العقد في الحُر شَرط فيه كَمْ 
مثليهما وهي مُسألرٌ الأصل. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ روج امرأئيْنِ في عُقَدَة وَاحدّة) هَذه ال من الأصّل أي من 
لوط وَصُْورُهَا ظَاهرة» ومسنالة ابيع تأني في البُوع. وقول (وَعنْدهُمَا يسم على 
مَهْرِ مثْليِهِمَا) يعني ذا كان الْسَمَّى ألفا ملا يُنظَرُ إلى مهر مثْلهمَا وَيُقَسَمْ سى 
عَلْهِمًا. فا صاب حصّة التي لا حل سقط عَنْ اروج وما صاب حصّة الأعْرى 
يت عَليْه. هما أنه قال اسم بالبْضْعَيْنِ وکل ما كَانَ مُقابلا شين فَإِنمَا يلم إذا 
ا فا واا ا او ا فلا ا إلا حصن كما لو حاطب ماين 
بالنکاح على الف فاخا إلكداهما ذون الا 

ولأبي حَنيفة أن ضَمَّ م لا يحل إلى ما حل في التكاح كَضَمٌ ا حار إلى رأة 
فيه في أن کل وَاحد منْهُمَا لس بحل للتکاح» ولو قعل ذَلكَ وَسَمّى کان الْسَمَى 
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العنايت شرح الهدايت 
کل للمراة فَكَذَكَ هتا ُن حل بعلاف ما إذَا حَاطَهُمًا بلتَكّاح لما قد اموا 
في الإيجَاب» ّى لو أَجَاَا صّحّ نَكَاحْهُمًا جَميعًا مُت الْقسّامٌ البَدَل بالْسَاواة في 
الإيجَاب. فَإِنْ قيل: إا لم تكن مَحَلا للتَكَاح أضْلا وم تذل تت العقد وَجَب أن 
يُحَدَ إن دَحَل بها ولا يُحَدُ عنْدَهُ. أجيب بان عَدَمَ الحَدَّ باختبار ظاهر صورة العقد. 
(ومن اذعت عليه امرآة أنه تزوجها وأقامت بِيْنَنّ فجعلها القاضي امرآته ولم يكن 
تَروجها وسعها الام معه وآن تدعه يُجامعها) وهدًا عند بي حَنيمَةَ وهو قول ابي يُوسف 
آولاء وفي قوله لخر وهو قول محمد لا يَسَعْهُ آن يَطأهًا وَهُوَ قول الشافعي لان القاضِي 
أخطاً الحُجَة إذ الشهُودُ كَدَبَّنٌ فَصارٌ ڪَما إذَا ظهر انهم عبيد أو كُمَارٌ ولأبي حتيفَةَ 
أن الشهود صدقَيٌ عنده وهو الحجيّ لتعَدّرٍ الوقُوف على حقَيقٍَ الصدق» بخلاف الكفر 
وَالرّق لأن الوقوف عليهما مَتَيَسَرٌ وإِذَا ابتَتَى القضاء على الحجِتٍ وأمكن تنفيده 
بَاطِنًا بتقديم التّكاحٍ تَمَدَ قطعا للمَتَازَّعَتَ بخلاف الأملاك المُرسلتٍ لان في الأسيّاب 
تَزْاحُما فلا إمكان. 

الشرح: 

و (وَمَنْ اقَعَتْ عَليْه ا َه رَوجَهّا) هَذه ا من اشام الصغير» وهي 
ملقب بين الفقهاء أن قَضَاء القاضي بِشْهَادَة الرور في الحقود وَالفُسُوخ عند أبي حَنيقَة 
يلد ظَاهرًا وَبَاطنا. وَمَعْنَى لفوذه ظاهرا لوده فيم يتا بوت التّمْكين وَالتمَقَة وَالَسْم 
وَغَيْر ذلك ومَعْنَى لفوذه اطا وت ال عند الله َعَالى. وأا في الأمْلاك الْرْسّلة 
وَالميراث له فد ظَاهرًا لا باطتا بالإجْمّاع. وما في اهبة وَالصّدقة. 

حش أى اولان يه راكاد بي زوق انها E‏ 
اح فيه إلى الإيجّاب وَالقَبُول وفي أَخْرَى ألما بالأئلاك الْرْسَلة وَمَا ذَكرَهُ في 
لكاب من خم اذاهب واضخ. 

الا (القاضي أا انلك اا د ا في الحَجّة يسم من الوذ 
بَاطنًا كما إذَا ظهرَ أنْهُمْ عَبيدٌ أو كُمَارٌ (ولأبي حَنيفَة أن الشَهُود صَدفَة عنْد القاضي) 
أن المَرْض أ لم بطل على شيء ممًا يَجْرَحُهُم ومنل هذه الشهود هو الحجة امخبرة 
في الشّرْع (لتَعَذْر الؤقوف على الصذق حَقِيقةَ) لأن ذلك أَمْرٌ باطني ويخلمة إل ل 
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الجزء الثاني 
فلو اشر رط ذلك للقضاء ا 501 اا أضْلاء وإذا وُحَدَتْ ا الشرعية 
الحم شام ر بَاطنًا (بخلاف الكفر وَالرقَ لأن الؤقوف عَليْهِمَا ميس بالأمَارَّات. 
إن قيل: القضَاءُ هار ما كان تابا لا يات ما ۾ يکن اناخ | کن ا 

کف : E‏ بَاطنًا؟ أشاز إلى الجواب بقؤله (بتقدم التشكاح) : يعني َقَدمَ اكع 
على القضَاء بطر ۳ الاقضًاء EES MEGS‏ بذلكَ (قَطْعًا 
للمُتارّعة) يحل له أن بَطَأمَا للا تازِعَهُ طلب الوّطء تنا وَسألني بَعْضُ ذكياء 
ل وَسَبُعمائة عَنْ هَذْه المسألة طاعتًا في 
الّذَهَب. فَأَجَبته بقؤهم هذا مما للمُتارَعَة 

قَقَال: طح المتارّعَة | تحص بی الوط مل مُحَلْصٌ عَنْ المتارّعَة مَعَ 
البَرَاءة عَنْ عهْدَة وَطءِ م سبق مُحَلل» فقلت ت: عي ئشني بالطلاق طلاقا مَسْرُوعًا أو غَيْرَ 
روع لا سیل ل اب تتم لاتا نا ل ينوع فين الأول وَهُوَ يََمَضي 
لنَكَاحَ لا مَحَالة وَإمَامُنَا في هذه الْسثألة عَلي. فَإِنْهُ رَوَى أن رَجُلا اذَعَى عَلى امرأة 
ر شَاهدين فَقَصَى بالنگاح ينَهُمَا قال الراة: إن ۾ يكن بد 
يَا امير الرمنين فرَوّجني منْه» فقال عَليَ: شاهداك رَوَّجَاك. ولو م عق العقد يَينَهُمَا 
ق 
من الرّنا وَكَانَ ذلك منْهُ قضَاء بشَهَادة الزور. 

فإن قيل: هَذَا إِنمَا يتم م | جعل قَضَاؤُهُ بمئزلة إِنْشَاء العقد وذلك يَعَمَضي أن 
يشرط e‏ علد قوله قَضَيْت عَمَلا بقوله عَلِهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ «لا نكاحَ 
إلا بشهود». اجيب بان بَعْضَ مَشايختا ذَهَيُوا إل ذلك وليه مال شس الأئمّة 
ا : قالوا: لاء اکا لا يبت ثبت مقصودا ونما ثبت مُقَتَضَّى 
صحَّة قَضَائه في البَاطن وَالْمَنَضَى لا تراعی شرائطة تي يبت با لو كان مقصودا 
كَمَا في قول أغن عَبْدَك علي بالف زعم وهو اواب عَنْ قوط الإيجاب والقول. 

وقوه: (بخلاف الأَملاك اسل أي المطلقة عَنْ إِثْبَات سَبّب الملك بان ادعی 
ET TT‏ 


Yo: 
E اله اي الأنقاي كر ولا بلكن‎ 

ن شعت باشعا للك وات خر مح بق ند الى ع عن ل 
وَذَلكَ افد منْهُ ظاهرَاء فما أن يمد اطا بمثزلة إنشَاء جديد فَلئِسَ بقادر عليه بلا 
كب ع بوكلدب لقاع دن برا ام في الوه الذي فلا تيكل إيانه 
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ے0 و 


وتنفیذه. 


العنايت شرح الهدايت 


باب الأولياء والأكفاء 

(ويتعقد نك الح لعافت بالج برضَاها) ون لم عد عليه ولي بكرا كانت 
أو مَيْيًا (عند أَبِي حنيََ واي يُوسف) رَحمَهُما الله (في ظاهر الروايت. وعن ابي يُوسف) 
رحمَة الله (أَنَهُ لا ينعَقَدٌ إلا بولي. وعند محمد يُنعَقدٌ وُقُوقَا) وَقَال مالك واشافي 
رحمهما الله لا ينعقد النّكاح بعبارة النّساءِ أصلا لأن التّكاح يراد لمقاصده والتّفويض 
إليهنٌ محل بها إلا أن محمدا رحمه اللّهُ يقول: يرتفع الخللٌ بإجازة الولي. 

ووجه الجواز أَنّهَا تصرّفت في خَالص حقَها وهي من أهله لكونها عاقليّ مميزة 
وَلهَدَا كَانَ لها التُصَرَّفْ في الال ولها اختِيَارُ الأزواج وَإِنّما يُطالبُ الولي بالتّزويج ڪي 
لا تنسب إلى الوقاحَتٍ كُمْ في ظاهِر الرَوَايٍَ لا فرق بين الكُفءٍ وَعَيرٍ الكُفءِ ولكن للولي 
الاعتراض في غير الكُفء. وَعَن اي حَنِيفَةَ وبي يُوسُّف رَحِمَهُمَا الله أنه لا يَجُورُ في 
غير الكفءِ أن كم من واقع لا يرفع. ويروى رجوع محمد إلى قولهما. 

الشرح: 

راب الأوليّاء والأكفاء): حر يان الأولياء وَالأَكْمَاء عَنْ بيان الْحَرّمَات وَإِن 
کائا شَرْطَي النَكَاح لأن حل محل اللكاح شَرْط جَوَازِه بالأثقاق» بخلاف الأولاء 
وَالأكفاء لمق عَليْه ول باتّقد و تُحَريرٌ اذاهب عَلى ما ذ کر في الكتاب ٠‏ وَاضح 
وأا وَحْهُ مَنْ م جور بدذون اولي كي يُوسّْفَ في عير ظاهر لوي ل 
والشافعي فما قال (لأن احاح يراد لمقاصده وَالتمُويضُ إلبْهِنَ مُخل بھا) لا 
سَريعَات الاغترار سات الاختيار لا سيّمًا 7 التُوَقَان. 


0 


0 ا بمًا إذا أذن لما الول 5 ار مم فان الخال يَنْجَبِرُ به فکان 


01 


الحزء الثانى 
الوَاحبُ الحوازٌ حيتكذ وهم لا يقولون به. وَأَيِضًا المدّعي أن النَكَاحَ لا ينعد کک 
اسای فالدليل الطاب ا ان في العبّارّة والاغتذارٌ بأن هَذَا اتَْليل تغليل أن لا 
0 لبون أذ لنَكَاح طلقا من عير تظر إلى أن ادن الول ُو لا غَيْرُ دافع لالتقاء 

ره م لاه شهدم .م م 

وَأمّا وجه مَنْ حوره فهو انها ٤‏ راذنا في حلفي ا 

0 و2 

عاقلة ر کک کان ھا ا 2 امال وها اعبار ر الأزواج) ؛ بالاتفاق» وکل 
صرف هَذَا شاه فهو ار بلا خحلاف. فن قلت: لا لسم ھا تع رفت في حالص 
حا لرويع ف اي حا رار رفيا جور إا لم يکن يكفاء. في رواية. 
ا لا فرق في ظاهر الروايَة فلا رد علي ونا على رواا a‏ 
قاراب أن للْرَادَ بخالصٍ EES‏ من ؛ الَوضُوعَات الأصليّة ال ترب على 
لخي تايلك تاق e‏ الْهْر وَالتمقة والكسوة 5 وَتَحَوهَاء 
وکل ذلك حالص حقها قلا ير بالعارض من لوق العَارِ للأرلاء. 

فإن 00 هذا استذلال بالرأي في ا لكا وَالسنّة 0 
الكتاب فقول تعالى ‏ فلا تعضلوهنّ Cl‏ [البقرة: ۲ 3 
ان لل وو ا َنم يتَحَقَقُ منهُ اَن ذا كان e‏ وأا اة 
فتا روي في السٿن عن ان مرج عن سان بن مُوسى عن لطر عن عرو عن 
عَائْشَة قالت: قال رَسُول الله يي ايم امرأة تكحَن بعر إذن وَليْهَا فَكَاحُهًا نا باطل 
بطل ”0 فاحواب أن الآية مشتركة الإلرَام لاله نَهَاهُمْ عَنْ منعهِنَّ عَنْ اللَكَاح فل 
92 عض واس اه ےت ا 
على اهن بلک أن قله تال ۾ فل جنا ح علیکر فِيمَا فَعَلنَ فى أَنفيهنٌ 4 
[البقرة: 4؟؟] وقوه « حى 0 روجا غيرهر 4 |البقرة: ]١١‏ وقؤلة ط 
يكحن أَزوا جهن 4 [البقرة: ۲ يُعَارضُهًا. 

وأا الحديث فَسَاقط الاعتبار E NE‏ وَفي 
e‏ ولان عابت عملت بخلافه زوجتا رنت أيها عند ارحس من لذ 


بن الريبْر) و على تسمخه ولاه مُعَارَضُ بقوله عليه الصّلاةٌ والسَلام «الأيم 


ل 


(۱) أخرجه أبر داود (۲۰۸۲)» والترمذي »)١١١(‏ وابن ماجه (۱۸۷۹). 


YoY 


العنايت شرح الهدايت 
احق بتفسها من وليه © والأم اسم لامرأة لا روج هَا بكرا كانت او تيا هذا هُوَ 
الصّحيح عند أهْل للق وَإِذا کان الكتاب اه مُتَعَا رضي َك الي الاستذلال 
بهمًا انين 5-6 اقول وهو 0 عَنْ عُمَرَ وَعَلي وَعَبْد الله : بن مُسعود . 
وله روَا يالب الول بالتزريج) واف ما نكال إذا رقي في خَالصِ 
نامأب او بويج إذَا طالب وأي حاجة ها إلى طلب اصرف من اللي في 
حالص وَوَجْهَهُ نها بمُبَاشرَة هَذَا ا نسب إلى الوقاحَة فجعل التُصَرْفْ 
TS‏ 
وله (ولكن للوَلي ل في غير الكفاء يني ذا لم كلذ من الرّوْج. وَأما 
إذا فلس للأولياء حَق الفسلخ كي لا يَضيعَ م الولدُ عَمّنْ يُرَيه. قال في «التّهاية»: 
ولك في «مَبْسُوط» شيخ الإمثلام: ادا روحت الْرأةٌ نَفْسَها من عير كفء فَعَلم 
الوَلي بذَّلكَ لتك كن لكك اولان َم بدا لهُ أن ُحَاصم في ذلك كله أن برق 
تهنا لان السكوت إلا عل رضًا في حَق الدَكَاحٍ في حي ار تًا بحلاف 
ا قال: : كَذَا کان مَكيُوبًا بخط شيْخي. 
وله (وَحَنْ أبي حَنيقة وأبي وف أله لا وڙ في عبر الفاء) يعني لتقم 
ضَرر ار عن ؛ الأؤليَاء. قال در الأئمّة: وَهَذَا قرب إلى الاحتياط فلن کل َل 
خسن الرافقة إلى القاضي» ولا کل قاض يَعْدل وَهُوَ مَعْنَى قؤله رن کہ ا 
5 وَيُرْوَى رُجُوعٌ مُحَمَّد إلى قو ممًا) يَعْني يَنْعَقَدُ نكاحُهًا عند أيِضًا بلا كلا 
يُوقَفُ عَلى الإجَارّة. 
(ولا يَجُور ولي إجبَاُ الركر البَالعَةٍ على التكاع) خلاها للَافِمي رَحِمَه الل له 
الامتبار بالصغيرة وها لأنّهَا جاهلة بأمر التكاح لعدّم التَّجِرِبَتٍ ولهدًا يقبض الأب 
صداقها بغير أمرها. ولا انها حُرَةٌ مُحَاطْبَة فلا يَكُونْ للقير عليها ولایت وَالولاييٌ على 
الصغيرة لمّصور عقلها وقد كمل بالبلوع بدليل توجه الخطاب فصارَ كالغلام 
وَكَالتّصَرّف في الال وَإِنّمَا ملك الأب قبض الصداق برضاها لال ولهذا لا يملك 


ص سم 


مع تهيها. 


)١(‏ أخرجه مسلم (37)» وقي (1۷) بلفظ: «الثيب أحق بنفسها من وليها». 


الجرء الثاني : Yor‏ 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ للوّل ِجْبَارُ البكر البالعَة على النَكّاح) إِْبَارٌ البر الباعَة على 
التکاح لا يَجُورُ عند (حلافا للشافعي) وَهُوَ مَذَهَبْ الى أب اتن .اله أن الصّغيرة إذا 
کائت بکرا روج کرھا فَكَذَا البَالعكُ والحامع يَينْهُمَا الجهَالة بأمر النَكّاح لعَدم المجربة 
(وهڌا) أي ولكونها جاهلة مر النَكَاح (يقبض الأب صداقها بعر أمْرِهَاء وَلنَا أنه 
حر مُخَاطيَ لان الكلام في الخرّة البَالعَة وکل مَنْ کائت كَذَلكَ رلا يَكُونُ لر 
عَليهَا ولاية). 

وقولة: (والولاية على الصّغيرّة) واب عَنْ قياسه على الصّغيرة باقارقت ولك 
أن الولاية على الصّغيرة إا كات (لقصور عَقلها) وفيا حن فيه لس بمؤجُود لأ 
کان صغیرا جَارَ لقصور العقل» ون کان بَالعًا لا يَجُورُ وَصَارَ كَاقَصَرّف في الّال: أي 

ول (َإِنّمَا لك الأب قَبْضَ الصّداق برضاها دَلالة) جَواب عَنْ قوله وَخَذَا 
بض الأب صَدَاقَهًا. 

وَوَجْهُ ذلك أن الظَاهرَ أن البكْرَ تستحى عَنْ قَبْض صَدَاقهَا ون الأب هُوَ الذي 
يقبض ذلك ليُجَهَرَهَا بلك مَعّ مَال تسه يبعت بها إلى رَوْجَهًا فَكَانَ ذلك ْنَا دلالة 
(وَهَدَا لا يَمْلكُ مَع هيا لأن اللالة بطل بصّريح اا 

قال (وَِذَا استَادَتهًا فَسَكَدّتَ أو ضَحكّت فَهُوَ إذنٌ) لقوله يك «البكرُ تُستَامَرُ في 
تّفسهاء فَإِن سَكَتّت فَقَد رضيت ‏ ولان جنب الرّضًا فيه راجح انها تَستّحيِي عن 
إظهار الرَغبجٍ لا عن الرد والضحك آذل على الرّضا من السكوت» بخيلافي ما إِذَا بَكت لَأنّهُ 
دلي السّخط وَالكَرَاهَتٍِ وقيل دا ضحت ڪَافُستهزدَة ما سَمِعَت لا يَكُونُ رضا وإ 
بكت بلا صوت لم يکن رَدًا. 
)١(‏ قال ابن حجر في الدراية (51/1): لم أره هذا اللفظء وقال الزيلعي في نصب الراية 


:)۲٤۳/۲(‏ غريب هذا اللفظء وي البخاري (015)» ومسلم (54) حديث أبي هريرة رفعه 
«لا تنكح الأم حى تستأمر ولا تنكح البكر حى تستأذن». 


o4‏ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

وول (وإذا استأدََهًا الول سكت أ ضحکت) ظَاهر. 

قال (وإن هَعَل هدا َير ولي) يعني استَامَرَ غيرٌ الولي (آو ولي غَيرهُ أولى منة) (لم 
يکن رضا حنَّى تَتَكَلَّم به) لأنْ هدا السكوت لقَلّةٍ الالتمَات إلى كلامه فلم يقع دلالةٌ على 
اررض ولو وفع هو مُحتَمل وَالاكتفاءُ بمثله للحَاجَةٍ ولا حَاجَدَ في حَقّ عير الأوليّاه 
بخلاف ما إِذَا كان الْمستَأمَر رَسُول الولي لأنّهُ قائم مقامه وَيُعتَبَرٌ في الاستثمار تَسمِييٌ 
الوح على وجه تع به مره طهر رحبا فيه من ربا نه 

الشرح: 

َو (وإن قعل هَذَا) يني الاسْعْمَارَ وَالاسْعْدَانَ عير وَي) وهو الأجَانبُ أو 
قريب ليس بولي بأن كان كافرًا EE‏ ي غ ان 
الأخ مَعَّ وُجُود الأب (لا يَكُون رضًا ّى تتَكَلْمَ به لان هَذَا السّكوت لقلة الالتقات 
إلى كلامه فلم يَقَعْ دلالة على الرّضًا). 

وقوه (ولو وق أي السُكُوت ذليلا (َهُو) دليل (مُحَتَمَلُ) يحمل الإذْنَ وارد 
(والاكتقاء بمثله) في الدّلالة (للحاجة ولا حَاجَة في حَقّ عر الأوليَاء) لأَهُ ُضُوي» أو 
في حق 0 غيْره اش 0 الالتفات إلى كلامه ك ما إذا كان متأم وسیل 
الول ل قا ئه مام و ور في الاستمار ر ية الرَوْج) يعني إذا اسسام فلا 
کک وجه عرف ما إذا أَبْهُمَ وقال ني اروك رجلا فسَكبَت لا 

(وَلا تشرط سمي اهر هُوَ الصحيح) لأنّ النّكاحَ صحيح بدونه؛ ولو زوجها 

َبَلعهًا الحَبرٌ فَسَعتّت هَهُوَ على ما ذَكُرا لان وجه الدّلالي فِي السكُوت لا خف ثم 
المخيرٌ إن ڪان فُضُوليًا يشرط فيه العددُ آو العداليٌ عند بي حنيفة رحمه النّهُ خلافا 
لهماء ولو ڪان رَسُولا لا يشرط إجمَاعًا وله نظائر 

الشرح: 

(ولا ترط نميه الهْر هو الصّحيح) و وا ا احْترَارٌ عَنْ قول 
N MS‏ رَعْبَتَهًا تلف باختلاف 


الحزء التاني Yoo‏ 


الصّداق في القلة وَالكثرة ة. وجه الصّحيح مَا ذَكرَهُ أن لاح صحّة بدُونه فلا يَحْتَاجُ 
إلى ذكره (ولو رَوّحَهَا فبَلعَها ابر کت فهو على ما ذَكَرْئا) من کونه رضًا. 

ly,‏ إذا سارها قبل العقد مسقت فهو رضًا مئها 
بالئّص» كردا كلكها ا فلا تم ال ن م 
YN‏ إجارة لأن هَذَا لبس في مَمْنَى النُصُوص عليه فإن السّكُوت 
الاسْتمَارٍ لا کون مُلزِمًا مكنا أن برع قبل العَقد وَحينَ بَلعَهَا ابر يَكُونُ ر 
فلا نها ارو ع فلا لر الاح م بمُجرّد السكوت. 

ول هَذا في مَعْنَى صوص أن ما عند الامتشتار جوابین: لاء وعم. 

کون سوا ليلا على المواب الذي پول لخم بها وي وهو عم ا فيه من 
إظهار الرّعْبَة في الرّجَال وَهْوَ مَوْجُودٌ فيمًا إذَا َلمَهَا العقكُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْله لان وَج 
الذالة في السكوت لا بخان ۰ 

وتولةرق E‏ تعر قم أله اذ عن E E‏ 
هو على اة أفستاء: ما فيه لام محص كاليوع والأطرية والنلاك 00 
وَمَا لس فيه إِلرَامٌ صلا کالوکالات وَالْضَارََات وَالرّسَالة في اهايا وَالإذْن في 


م 90 


النَجَارَات وَمَا أشبَهَ ذلك وما فيه إِلرَامٌ من وجه دون وجه كانتي نحن فيهًا وأَحواتهًا 
0 الوكيل و حجر لون وإحبار الل بجتاية عبده وَنحوهًا. 

فَالأوّل يرط فيه العقل وَالعَدَالةُ الط لسلا ر ت العدد وَلفظ 
الشهادة. لاني ب ا فيه امير دون العَدَالة. والثالت إن کان لبخ 1 1 
وکیلا 4 يرط فيه العَدَالة E‏ مناه عر كلذ اخ الل لس 4 يشرط فيه 
العَدَالة فكذَا هَهُنَا بالاقاق. 

وَإِن ا درق لتلا فيه أَحَدُ شَطْرَيْ السَهَادة: إِمّا العَدَدُ أو العَدَالةَ عند أبي 
حنيفة» وَعِنْدَهُمَا هُوَ نُظيرٌ نظ اقسنم الثاني : في اشتراط أن کون ابر مُمَيرَا سَوَاءٌ کان 
عَذلا أو ۾ يکن 0 مُ ذلك أصول لفقه. 

(وَلواستَادَنَ اليب فلا بد من رضاها بالقول) لقوله يه لتيب شاو ولان 


)١(‏ قال ابن حجر في الدراية (؟/55): م أره هذا اللفظ وقال الزيلعي في نصب الراية 
55/59 ؟): غريب بهذا اللفظ. 


۲0٦‏ العنايت شرح الهدايت 
النّطق لا يعد عيبا منها وَقَلَّ الحيَّاءُ بالْمَارَسَةٍ فلا ماع من النّطق في حقَها. 
الشرح: 


(وَلوْ ادن اليب قلا بد من رضاهَا بالقؤل لقؤله ي: «القيّبُ تُشاوّر») وجه 
الاستذلال أن اللْشَاوَرَة من ا باب الْمَاعَلة وهي تققضي الفغل من الخَانيْنِء وقذ جد 
الق من اللي بالسوّال فلا بد من التْطْقٍ منْها في ابحواب. 

وقيل الحاو عبارة عن 5 الرأي بالإشَارة إلى الصّوّاب وَذَلكَ لا کون إلا 
بالتْطّق ولان الط في التکاح من A‏ و وَإِذا ا مدعا عا 1 0 
بی النطق في البكر ل لگ بعد مها ينه وإ زک في مع لا لحن به ون 
الوت صَارَ رضًا توف الحيّاى إن عَائْشَة ا عبرت أن البكرَ سحي قال عليه 
الصّلاةٌ وَالسَّلام: «سكوثها رضَاهَا» ولا الب غ مور لقلته الْمَارَسَّة (فلا 
مَانعَ من التق في حَقهَ). 

(وَإِذَا رَالت بَكَارَثهَا بوبّجٍ آو حيضة أو جراحتٍ أو تعنيس فَهي في حكم الأبكار) 
نا بكرٌ حَقِيقَنَ لان مُصِيبَا اون مُصيب لها وَمنة البأكورة والبُكرة انها تَستّحيي 
لعَدم الْمَارْسَتٍ (ولو رَالت) بَكَارَثُهًا (بزِنًا هي كَدَّلكَ عند ابي حَنِيف) وقال أَبُو يُوسف 
وَمُحَمّدَ والشافعي: لا يُكتّمَى بسكُوتهًا لها قيب حَقَِيقَنَّ أن مُصيبها عائد إليها ومنه 
لويم وتاب والتٌثويب. 

ولأبي حَنِيفَةَ أن الاس عَرَهُوهَا بكرا فَيُعَيْبُونَهَا بالنّطق هَتَمتَنِعٌ عنه فَيُكتَمَى 
ِسُكُوتِهًا كَي لا تَتَعَطل عليه مَصَّالحُهَاء بخلاف ما إذَا وطِنّت بشبهةٍ أو بنکاح قاسد لان 
الشرع أظهّرَهُ حَيث علق به أَحكاما اما ارتا ققد دُدِب إلى سترهء حَتّى لو أشثهر حالما لا 

الشرح: 

(وَإِذا زَالتْ البكارة بوي وَهْوَ الوثُوب من فق أو حِيضّة أو جراحة أو 
تُعنيس) عست الحَارِيَة وَعَنْسَتْ عُنُوسًا: إا جورت وقت التررِيج لم ترج (نهي 
في شم الأنكار) في كن إذنهًا سكو رلاها بک ٳڏ البكر هي التي 
مُصِييْهًا اول مُصيب» وَهَذه كذلك مشق من الا كورَة وهي ) ول الشمار ومن الب 


YoY 


الجزء الثانى 
وهي أل التهار. وَرَدٌ بِأنهُ لو كان كلك لا تَمَكنَ من الرّدٌ مَنْ اشترَى جَاريّة عَلى 


ها بكر فَوَجَدَهَا زائلة البكارة بالوثّة لاا بر حَقيقة عَلى ما قم لکن له أن يَرُدهَا. 
وأجيب بان ارد باعتارِ وات وصلف مرْغوب فيه وَهُوَ العذرَة لا لکونها غَيْرَ بكر 
ولأن اطق سقط للحَيّاء وَهُوَ مَوْجُودٌ هَهتا (لأنْهَا تستئحي لعَدَم الممَارَسّةه ولو رال 
بكارها بزئا هي كلك علد أبي حنيفة. وقال أبُو يوسف وَمُحَمَد والشافعي: لا 
یکنفی بسکوتھا لأا يب حَقيقة) إذ اليب مَنْ کون مُصييْها عائدا إلا مشق من 
المنوّة وهي الثوابأ وَإِنّمَا سمي بها لأَنهَا مَرْجُوعٌ إلبها في الحاقبةء ومن اتاب وَهُوَ 


و 
Jrolo‏ ى 2 20 


اوضع الذي ثاب : آي يرجح إليه بعد ا ومن الشثويب: وهو الذعَاء مرة بعد 
أخرى» ولا كَانت با فلا فی بسكوتها (ولأبي حَنيقَة أن الاس عَرَفوهَا بكر 
وَتَفْرِيرهُ أن التّرعَ جَعَل السكوت رضًا بعلّة الحا عَلى ما رَوَيْنَا من حَديث عَائشَة. 
وَِذا وُجدَت العلة يمرب الحَكُمْ عَلبْهاء وَهَاهْنَا قَدْ وجدت ها بيه بقوله إن الاس 
عَرفوهَا بكرا فْعروتها) وفي بَعْض الخ فيعيبوتها (بالتْطق) فتستحي (قتستنع) من 
اق وکائت العلة مَوْجُودة (قيكْتقَى بسكُوتهًا كي لا مطل عَليَْا مصَالحُهَا) وإذا 
ظَهَرَ هَذَا سقط ما قبل هذا تَْليلٌ في مُقَابَلة لَص وهو قَوْلهُ عَليْهِ الصّلاة والس 
"ليب شاور" وهو باطل لأن هَذَا عَمَل بعلة مَنْصُوص عَلِهَا لا تغليل في مُقَابَلته. فإن 
قيل: لا ُسَلُمْ ن هَْمٌ عمل بعلة منْصُوص عَلها لان الَنصُوص عَليْهَا حياءِ يون من 
كَرّمٍ الطَبيعة ولك مر مَحْمُود وَهَذَا الخيَءُ حَباء مَْصيّة قلس من أفرَاده حى يذل 
كنت القع أجيب بان هذا ياء أضة لأ في الامتثطاق باعتبار أكها يب هور 
قاحشتها فَكَانَ كالب من اليف يلح به. قله بحلاف ما إا طت ينه 
صل بقوله کیکتقی پسکوتها: يني أذ من وطن يشئهة راز باح قاسم لا کون 
إذئها سُکوئها لعَدم ايء تمه لان الشّزع اظهَرهُ حَيْت علق به أخكاما) من لَرُوم 
العدّة وهر وات اسب رئا الا فقذ ندب إلى سره حَتّى لو اشر حَالها) بإقامة 
الح عَلَيْهَا أو لصَيْرُورته عَادَةَ (لا يُكتَمَى بسكوتها) فإن قيل: يجب أن يُكتَفَى 
ا ر ا في اسان لزع اوضر 
وله عليه الصّلاةٌ وَالمسّلامُ ( البكْرٌ بالبكْر جَلدُ مائة ) أجيب بان هذا قول بض 


u ۸‏ العتايض شرح الهدايس 
الَشَايخ وَهُوَ ضَعيف بعيد فإن في الْوْطُوءَة بالشبهة واللكاح القاسد هذا مَوْجُوذ أنْضَاء 
ولا كى بسكوتها بالإجمّاع فَعَرَفْنا أن لمر اء صفة الحيَاء. 

(وإذا قال الرُوج بلغك التّكاح فَسكدّت وقالت رددت قالقول قولها) وقال زُهْرَ رحمه 
اللّهُ: الول قَونُهُ أن السكوت أصل والرد عار ض؛ فَصارَ كالشروط له الخِيَار إذَا اذى 
الرّدُ بعد مضي اده وتحن نَمُولَ إِنّهُ يَدْعِي روم العقد وَتَمَلّكَ البضع وراه تدهعه 
فَكانَت منكرة؛ كالودع ذا اذى رد الوديعت بخلاف مَُسألتٍ الخِيّار لان اللّزُوم قد ظهرٌ 
بمُضي الُدةَء وإن آقام الزوجٌ البيْدَرَ على سكوتها قبت النّكاح لأنّهُ دور دعواه بِالحَجَيٍء وإن 
الأشياء السنّت وستأتيك في الدعوى إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

وقوه (لأن السّكوت أَصل وَالرّدُ عَارض) بِنَاء على أن السّكوت عَدَمْ الكلاي 
ولا شك في قدّمه على عُرُوض الكلام (قصارَ كالمشرُوط له الحيّارٌ إذا اذَعَى الرّدّ بَعْدَ 
مضي الد إل لا يعر قول بل الول قول مَنْ يدعي لُرُومَ العقد بالسكوت 

وقول (وكسْْ تقول) ظاهرٌ. وَحَاصِلَه ئه بحر الإلكَارُ الْعْنَوِي ورف يعر 
الإلكارَ الصوري. وقول (بخلاف) جَوَابٌ عَنْ قياس زُكْرَ. وَوَجْهُهُ أن يُجْعَلٍ القول لَنْ 
شه له الظَاهرٌ ال قَدْ ظَهْرَ بِمُضِيّ اد فَلهَذَا كان الول للسسّاكت روإن اقام 
اروج البيتة على السكوت تبت التکاح). 

قان قيل: هذه شَهَادَةٌ قَامَتْ على المي ا وكرم أن السّكُوت عَم الكلام 


والشَهادة على الى غَيْرُ مَقبُولة. أجيب بأكها مَقبولة إا كان علمٌ الشاهد مُحيطًا به 
0 2 ° ا ع2 3 00 ر ر هيار 8 2 9 ا 1 0 
كما إذا اعت لَه عَلى رَوْجِهَا أله قال اسح ابن الله وم يقل قول النصّارَى وَقَال 
الرّجُلَ بل قلته فاقامت بين أله لم يقله يقبل ويفرق يَيْنَهُمَاء لأن هَذَا مما يُحيط به علم 
الشتاهد ا اه لو قال لسّمعَهُ الشهُودُ وإن أقَامًا البيئة. 

قال الإمَامُ الشمركاشي: بها أؤلى لأا تنبت الرَدٌ وهو ينبت عَدَمَا وهو 
المّكوت؛ ئی لو أَقَامَهًا على ھا أَجَارْت او رضت حن عَلمَتْ سی استوئًا في 


11I 


10۹ 


الجرء الثاني 
لمات ترَجّحَن ب لإباته اللرُومَ (وإن لم كن له به قلا مين عَليَْا عند أبي حَنيقَة 
رحمه 4 الله وهي ا الاستحلاف في الأشيّاء السنّة وستأتيك في الدعوّى اء 
الله تَعَالى). 

(وَيُجِوزٌ نكاح الصغير والصغيرة إذا رَوجهمًا الولي بكرا كانت الصغيرة أو شَيبا 
وَالولي هُوَ العَصَبَمٌ) وَمَالكٌ رَحمَة الله يُخَالمْنَا في غير الأب والشافعي رَحمه اللّهُ في 
عير الأب وَالجَ وَفِي اليب الصغيرَة أيضا. وجه قول ماك أن الولايّةَ على الحُرة 
باعتبَارٍ الحاجتٍ ولا حاجتّ هنا لانعدام الشهوة, إلا أن ولايّنَ الأب قبت نضا بخلاف 
و ا ا اح ع اد 

يتضمن المصالح ولا د تَتَوَهْرٌ إلا بين التكافئين عادة ولا يضق الكُفءَ في كل رمان فأحبتنا 
الا تا الصّغّر إحرارًا للكفء. 

وجه قول الشافعي أن النْظَرَ لا يتم بالئفويض إلى غير الأب والجد لمّصورٍ 
شفقته وبعد قرابته ولهذا لا يملك التّصرّف في الال مع أنه دى رتبب فَلآن لا يملك 
التصرف في النّفس وَإِنّهُ على وأولى. ولا أن الراب دَاعِيَرٌ إلى النُظَّرٍ كما في الأب 
والجد؛ وما فيه من المّصور أَظهَرنَاهُ في سلب ولايَتٍ الإلرّام» بخلاف التّصرف في المال 
فَإنّهُ يَتَكَرّرُ فلا يُمكنْ تَدَارُكُ الخلل لا ثُفيد الولاييٌ إلا ملزمة ومع المُصور لا تثبت 
ولاية الإلزام. 

وجه قوله في المسآلت التّانيجَ ي أن الثيابة سَبَبُ لحدوث الرّأي لوجود الممارسة فَأدرنًا 
الحكم عليها تيسيرا. وَلنَا ما دَكَرنًا من تَحَقّق الحاجتٍ ووفور الشَفَفَتء ولا ممارسة 
تُحدث الرأي بدون الشهوة فَيْدَارٌ الحكم على الصغر كم الذي يويد ڪلامتا فيما تقدم 
قوله ب «النّكاح إلى العصبات من َير قصل“ والتَّرتيبٌ في العصبّات في ولاية النكاح 
رتيب في الإرث والابعَدُ مَحَجُوبٌ بالأقرّي. 

الشرح: 

قال E Ey‏ 
َوجَھُما الول برا کات السرا يا وَالوَي هو العصبَة) على رتيب العَصبّات في 


)١(‏ قال ابن حجر في الدراية :)٠۲/۲(‏ م أجده. 


ل العنايت شرح الهدايت 
الإررث وَقَال قالك ولجنا الأ قير لاحت لز روجهم لحن عد عَدَم الأب لا 
تو ونال الشافعي: ولوا الأب وال کک الصغبرة يكرا ون کائت 
ّا فلا ولاية علیهاء حَتّى لو رَوَحَهَا الأخُ و ال أو زوج اليب الصغيرة الأب أو 
الحَدُ كَرهَا لا نفد التكاح. 

(وَجْهُ قول مالك أن الولاية على الحرم مَعَّ قيام الافي (باعْتبَارٍ الحَاجَة ولا 
حَاجَةَ) في الصّغير وَالصّغيرَة فلا ولاية عَليْهِمَا (َيْرَ أن ولاية الأب ّت نضا على 
حلاف القيّاس) قن ايا نکر روج عة من اَي يل وهي بت ست سنين» وصح 
ال 4 ذلك فلا يا َه عل وهو لَه ولا يلق بد لال ل س في معنا أن 
الولد 0 الأب کات الولاية للأب عليه كالولاية على نفسه) وَالحزئيّة قد فت 
بالحدٌ وَسْفْقتُهُ قد قمص تصن اد يكرت ا 

فنا لم 7 أن الولاية على الخرّ على حلاف القيّاس بل هُوَ مُوَافقٌ له لأن 
التكاح يَتَضَمنْ ا من اناسل والسّكن والازدوّاج وَقضاء الشّهوة (وَلا تور إلا 
ن کا 2و ولا ي فق الكُفاء في كل وقت فأتنا الولاية في حَال الصعّر إخرَارًا 

لای لكل من بای مته الإخرا ابا کان أو غيْرَةُ. 

وَوَجْهُ قول الشافعي أن الولاية لنّطَرِ وَالنَطَرْ لا بالمفويض إلى عير الأب 
والح لقصور شفقته وَبُعْد قرابته (وَهَدَا) أي ولقصور 2 شفقته (لا يلك اصرف في 
الال مع أنه ا 3 لکو نه وقاية لس (قلن لا للك E‏ في لتس وه 
أغلى أؤلى. وتا أن) الولاية لائر وَهُوَ مجو في كل قريب» لن (القرابة داعي ليه 
كما في الأب عن 3 ال فيهمًا ۾ يت يْتْ إلا من اقرا غا ما في اليَّاب ل 
ماوت كملا وَقصُورًا بقرب القرابة وَبُعْدهَاء لكن ما في البعيدة من القصور ممكن 
شارك فأَظْهَرَْاُ في 3 ولاية لإا 3 ُب ار الُوغ. 

7 بلا وَوَجَدَا الأمرَ على ما ينغي مَضَيا عَلى اكا ون وح قد اوقا 
للا بقصُورٍ الشفقة وَالنَرِ فسا کا , بخلاف الصف في الال لأن الخال الاق 
٠ 2‏ القصور ي الندَارُكَ لاه ب کر دول الأيدي بان تيع م اللي م تييع 
الْشتري من آحر نَم ونم 0 يَعْضْهُم ولا يُمكن توقفْ ذلك كله إلى وَقْت 


الجر الثاكن: ن ص 
اوغ (فلا فيد الولاية إلا مارم ولا إِلرَام 3 القصُور بخلاف ٠‏ تاكن فَإِنهما 
ابئان ا 00 غالبا فكان التّدَارُكُ باوقف مُمکتا. 
و (وجه قؤله) ی ِي المسشألة الائية أن الْيَابَة سيت ؛ لوث 

78 وتَقَريرَه أن الرّأيّ ا باطن وَالثَابة س دونه ور حارس فام ا 
ویدار امک عليه سير (وَلنَا ما ذ کا من تَحَقق الحاجة) يعني أن الققضى للولاية 
رة و الاي وذ فقت للمكر ولع وهو فصو فة ذ انى أن الشفقة 
في الأب وال افر وَإِذا وَجد امقتَضَى وَالْتَفَى الان يجب حقو الحكم ولا 
e‏ حصول الرأي للصغيرة ب ات ٠‏ الْمَارَسَة أن الي والعلم بلذة الجمّاع نما 
يدت عن رة بشهرة ولا وة ل 

وَإِذا م نكن ال ا ت الرأي لا صلم e‏ اضر له 
aE‏ عَنْ التُصَرُف بئفسه فَجَارَ أن یکن دارا فكلا مكنا جد ال يكن 
الولاية 2 الذي يۇ يد کلامتا فما م يعني من إطلاق الول في قوله: (ویجوز 
نكاح الصّغيرٍ والصغيرة إا جما الول وله ل «الشگاح إلى العَصَبّات من غير 
فصل») وك (وَالتَرتِيب في العَصَبّات) ظاهرٌ 

قال (قإن روجهما الأب والجد) يعني الصغير والصغيرة (فَلا خِيّارَ لهما بعد 
بتوغهما) لأنْهُمَا كاملا الرآي وافرا ال فیلزم العقد بمياشرتها كما إذَا باشراه 
برضامُما بعد البو (وإن روجهم عير الأب والجد هكل وَاحدٍ منوا الخِيَارٌ د َل إن 
شاء اقام على النَكَاج وإن شَاءً فسع) وَهذًا عند أبي حَنِيفَمَ وَمُحَمّدِ رَحمَهُما اللّه. وقال أَبُو 
يُوسف رحمه اللّهُ: لا خِيَار لهما اعتبارا بالأب والجد. 

وَلهُما اَن قَرَابَنَ الأخ GTO‏ إلى 
المقاصد عسى والتَّدارّك ممكن بِخِيَارٍ الإدراك: وإطلاق الجواب في غير الأب والجد 
يتناو ل الأم؛ والقاضي هو الصّحيح من الروايّةٍ لقصور الراي في أحدهما وتُقصان 
الشَفَقَعٍ في الآخَر فيَتَحَيّرٌ قال (ويْشَرَط فيه القضاءٌ) بخلاف خيَار العتق لان الفسخ 
هَهُنَا لدذفع ضر حَفِي وَهُوَ تَمَكُنُ الخلل وَلهَدا يَشَمَلُ الدّكَرَ والأنتى فَجُعل إلزاما في 
حق الْآخَرٍ فَيْتَمَرٌ إلى القضاء. 


ذف العنايت شرح الهدايت 
َخِيَارُ العتق لدفع ضرَرٍ جلي وَهُوَ زِيَادةُ الملك عَليهًا (وَلهَدَا يَختَصْ بالأنتّى 
فاعثبر دفعًا والدّفع لا يَمْتَّمَرٌ إلى القضاء) كُمْ عندهُما إذَا بلغت الصغيرة وقد عله 
بالتّكاح فَسَكتّت فهو رضاء (وإن لم تعلم بالتكاح فلها | لخِيار حنّى تعلم فتسکت) شر 
یز اسل ل شنب شاد ايم و تر وت ب 
ولم يُشتّرَط العلم بالخِيَارٍ لأنّها ته تتفرغ لمعرفت أحكام م الشرع وَالدّارٌ دار العلم فلم تُعدر 
بالجهل؛ بخلاف الْعتَفَتٍ لأن الأمة لا تنه تَتَمْرعْ لُعرفتها فَتُعدَرْ بالجهل بثبوت الخِيَارٍ 

الشرح: 

ر (اعْتبَارًا بالأب وَاحَدٌ) بجامع داعيّة القرابة وما أن قرابة الأخ ناقصّة) 
خْصّص الأخ ليعْلمَ به 6 سار الأؤليّاء بالطريق الأول لاه قرب الأوْليَاء بَعْدَ الجد. 
وقوه (فيَتَطرقّ 5" إلى المقاصد عَسَى) يَعْني نورا الكفاءات وَالْهْر مَقَاصدَ رى 
في النَكَاح من سُوءِ الى ونه وَلطَائَة العثثرة وغلظها وكرم الصحة ولُوْمِهَا 
ووسيع التق وَتقترهَاء وَهَذْه العامة اقم من الفا ولا يُوقفُ عل إلا بج ليغ 


چ 
0 


ور صائبء فَُقصّان قرَاته وقصور شفقته شفقته رَبَمًا لا يحسن النظَرَ ينوم الخلل فيها 
يدرك ا الإذرَاك. 

وَكَولهُ: (وَإطْلاق الجواب في غَيْرِ الأب واد يتتاوّل الأمّ والقاضي) يَعْنِي في 
بات الخيار عند اوي وَأَرَادَ بالإطلاق قول فن رَوَحَهُمَا عير الأب والح لكل 
وراحد متنا ا م (هُوَ الصّحيح) احْترَارٌ عا رَوَى حال بن م لوزي 
عَنْ أبي حنيفة أَنْهُ لا يَبْتُ الخيار لليتيمة ذا رَوّحَهَا القاضي لأن له الولاية في الال 
وَالنفسِ وَكَانَ في و ة ولايّة الأب كذ 

وجه a‏ مَا ذکره ه في الكتاب (بقؤله لقصُور الرّأي في أحَدهمًا) يَعْني 
الم 5 الشفقة في الآخر) يَعْني ا الأترى أن ولايّة القاضي 0 ع 
ولاية ع وال فإذا " بت هما ا حيار في ڙو هما قفي تررس القاضي أؤلى. وكَو 
(ويُشترط فيه) أي في فسلخ لداع بخيّارٍ , لوغ (القَضَاءِ لأن الفسْحَ هَهُنًا لدفع ضرر 
في وهو تمك الخال بسب قصُورٍ شفقة الروْج. 

روه أي لمكن الل (ِيَْمَلَ) الفَْحٌ (الذَّكَرَ والأنتّى) لأن قصور الشفقة 


الجزء الثاني ۹۳ 
كَمَا ُو في حَقّ اخَارِيَة مُمْكنٌ كَذَلكَ في حَقّ اللا وإذا كان الصَررُ فيا لا يُطْلعُ 
علي ا المسألة فيمًا إذَا کان لوج كنا وا اما ا ينْكرة لوج 
ياج إلى القضاء لإلرّام. وما حيّارٌ العثق فلدفع رر جلي وَهُوَ ز ياد الملك عليه 
ان الرَوْج قبل عنقها کان نلك عَلِهَا تطْلِعئينٍ ويلك مُرَاجَمتَهَا في رين نم ادا 
ذلك بالعثق وهو مر جلي لیس لاإلکار فيه مَجَال حَتّى باج إلى الإلرام» لكن ها أن 
ُذفعَ ذلك عَنْ تفسها وَذَلكَ مَعَ بقاء أل لنَكَاح عير منکن لأ بَعْدَ العثق يسع زِمُها 
وو اروم بون وُحُود اللازم مال 4 فكان 11 َدفَعَ أُصّل الملك في ضمُن ماس 
من دَفع الرّيَادة. 

وَاعدُرضَ بأن د ما عَليِهَا من الرَيادة بطل ما کان تابنا من حى الرّوْج 
1 ثبع الريادة وفي ذلك تل لتاب معا وهر غك المثقول: وتقْض الأصول: 
وأحيب بأن هَذَا ليس بجَغل التّابع معا وَإِنّمَا هُوَ من باب الالتزام للضّرّر المرضي» 
فان الرّوْجَ حين روج الم عَانَا ا بخيار العثق الَرَمّ الَرَرَ الذي ل به وَالضررُ 
الرْضي عير َائرء بحلاف الأمة إلا نم رض يما بريد عَلبها من الك عند العنقٍ 
لعَدَمٍ اختيارعا في الاح فلم يَكُنْ صرريهَا مض فكان ضَائراء وَإِذَا اجتَمَعَ الضَرَرُ 


ا ا 


الضَائرٌ وَغيْرٌ الضَائر يُذْقَعٌ الضَائرٌ دون غَيْره. 


وقوه ٿم عْدَهُمَا) أي علد أبي حَنيفَةَ وَمُحَمّ حَصّهُمًا بالذكر لن مَذْهَبْ 
أبي يُوسُف لا يَرِدُ اهُا لله لا يرَى حيار البلوغء وَإِن كان اروج غَيْرَ الأب وابد 
وَحَاصل ما ذَكَرَهُ مهتا مور يمع بها الَْقُبيْنَ حيار اوغ وَالعلي وَقَلكَ محَمْسَة: 

الأوّل: أن يّارَ البلوغ في الرقة يَحْتَاج إلى القَضَاء دُون حيار العثق. والثاني: 
أن حيار اليو غ يت للعلام وابخارية وَخيّارٌ العثق يبت للجارية مقط وقد ذَكَرْنَاهُمًا. 
والثالث: أن الصّغيرَة إذا بلقت وَقَدْ عَلمَت بِالنَكاح سكت بَطّل خيَّارُهَا E‏ 
عَالَة بان ها اليَارَ أو لم کن أمّا إِذَا کائت عَالة مَظَاهنٌ وَأمًا إذا لم تكن فَلدنَهًا لم 
عدر بِاجَهْل با حيار (لأنهَا تقرغ لَعْرقَة أخكام التشّرْع وَالدَارُ دَارُ العلم) بخلاف ما إذَا 
م کن عَالَةَ بالنَكَاحَ فكت مها على خیارھا لها لا تكن من الصف إلا به 
ولول ر اا ی ل 


€4 


اعجار كن لوا" 
وأا فة فما معْذُورة في اجهل سوا كاك جاهلة بالعئّق أو" يوت الخبار 


ر اس اس 


£ 


مَاء اما الأول فلأن الول يرد به. وا الثاني ان الأمَهَ اناما بالخدمّة لا 2 
رة أخكام الشرْع فكائت مغذورة. 

(هُمّ خِيَارٌ البكر يَبِطْلُ بالسّكوت, ولا يَبطْلُ خِيَارُ الُلام ما لم يقل رَضِيت أو 
يَجِيءُ من ما يلم له رضاء وَكَدَلكَ الجَارِيَ ذا دحل بها الزُوج قبل البُوغ) اعتبارا لهذ 
الحالتٍ بحالت ابتداء التّكاح وَخِيّارُ البُلُوعْ في حق البكر لا يُمِتَدُ إلى آخرٍ المجلس ولا 
بطل بالقيام في حَقّ النيّبِ وَالُلام لاه ما بت بإئبّات الرّوج بل لوهم الخلل فَإِنما 
يَبطل ا غَيرَ اَن سّكُوتَ البكر رضاء پخلاف خِيارٍ العتق لأنهُ كَبَتَ بإثبّات المُولى وهو 
الإعتاق فَيُعتَبَر فيه الُجلسُ كَمَا في خيَار المحَيرَةٍ 

كُم المُرقَةٌ يخِيَارٍ البُلُوعْ ليست بطلاق لاه يصح من الأنتّى ولا طلاق إليها. 
وَكَذَا بخِيّار العتق اين بخلاف المُخَيرَةِ لأنّ الزّوجّ ُو الذي مَلعَهَا وَهُوّمَالكَ للطلاق 
(قإن مَاتَ أحدهما قبل البُلُوغ ورثّه الآخَرٌ) وكذًا إِذَا مات بعد اللو قبل التّفريق لان 
أصل العقدٍ صّحِيحٌ وایلك ابت به وقد انتّهَى باوت بخلاف مباشر ة المُضولي دا مات 
أَحَدُ الرُوجَين قبل الإجارّة لأنّالنَّاح قَمَةَ مُوقُوف فيطل باوت وَهَهُنَا افد هيقر ِه. 

0 

ول م خيّارٌ البكْر) تَفرِيمٌ على خا ر اوغ الامل للذكر والألتىء قير 

ار الو إا کان لما ملع 1 يتل عي ما ا تمل رخيت أذ جي 
منه) بام (ما يعلم أنه له رضا) ون كَانَتْ جَاريّة وقد دَحَل بها اروج قبْل الملوغ 
فكلك ون كانت بكرا يَبْطّل ارما بالسكوت (عْتبَارًا هذه الخَالة بحالة الْتداء 
التكاح) إن الصّغيرَة البكرَ إذا أُذْرَكَتْ واستؤمرت انعا 57 عند ابتدَاء العقد 
کان سکوھا رضنا کڌلك إا كان ها اف كن رست کان سکو چا رضنا 


ت 


ر 


بطل ارما والعُلام والحارية اليب إذا أ متؤمرًا عند ابنداء عقد النكاح لم يكن 
سُكُوتهُمًا رضًا بل لا بد من الرّضًا صرحا أو دلالةء فكذلك عند حيار ر البلوغ م يكن 
السكوت منْهمًا رضًا بل لا بد من ذلك. 

وقول (وَحيّار اللوغ) تَفرِيعٌ م آخَرٌ على حيار ر البألوغء ويَضمن الوجه الرابع 


الجزء الثاقق ‏ ميس بي ج من ٠:‏ 
والخامس من الفرق بين حيار اليلوغ وخيار العثق. وکقریره حيار لبوغ (في حق البككر 
لا يد إلى آخر الَْجْلسِ) يني مَجْلس بلوغهًا بأن رات الم وقد کان بَلعَها حير 
لکا فسکقت او مجلس بُلُوغ ابر بالنَكَاح سكت بل بطل بمُجَرّد السكوت 
في هين ريغا وأا مار اب والثلام قلا يطل بالقيام عن خلس ل خد إلى 
ما وَرَاء الَجْلسِ. 
وقول (لألة ما ت ليل عَم الان في حن الب خخاصة. و تقرِيرةٌ خيّارٌ 

وها أ يت بات الزؤج ور اه وما لا يس بإثمات الج لا يفص على 
111011110110100 

لَه وبل لوهم الخلل) ليل يسمل ال کر وَالعُلام. وَتقريرة: : حيار الأو تيت 
بعَدَم الرّضًا لتَوَهُمٍ الخللء ا اء 
لا يبْتْ مح مافیه» غَيْرَ ُن سكوت البکر رضًا دُونَ سُكُوت العُلام فيطل حيّارُهَا 
بمُجَرّد ال ت وید خيّارُة إلى مَا وَرَاء اللي فانط إلى هَذَا الإدْرَاجٍ في ضهن 
الإياز الذي هُوَ قريب إلى حَد الإِعْجَان جَرَاُ اللّهُ عَنْ الْحَصّلِينَ خَيرًا. 

(بخلاف حيار العثق) للقرق يته وَيَيْنَ حيار لبوغ وهو الوَجْه الرَابعُ 
كقريرة: حيار العثق تبت بإثبات غَيْرِه وَهُوَ الول لاه لو واه شت ها ايان 
وکل 0-7 مت يتات ا صر عَلى الْجْلسِ كما في خيار المحيرة يون 1 
دليل الإعْراض. وان ضَمن هَذَا الوجه للوجه الخامس أله ˆ لذلك بقؤله ن 
كوت البكر رضا. يعني وَالرضًا سقط حيار البلوغ, الإعاق إِنمَا يعر فيه 
مجلس ا بالإعراضٍ وَالسّكوت 0 بإعراض وَهُوَ خفي جدًا. 

و 2 الفرقة بخيار اللو غ لست بطلاق) يَعْني لالدو 

ِعْدَهُ (لألهُ يصح من الأنتّى ولا طَلاقَ إِلنْها) والقائدة طهر في شيئين ن: أَحَدُهُمَا: انها 
لو وَقَعَسْ قبل الدّحُول م يجب نف الى ولو كان طَلاقا وجب رالثاني: هما 
ا الفرقة قة مَللكَ ا ثلاث تطليقات (وَكَذَا بخيّار العثق کا يَينَا) أله يصح 
من الأنتى . ول (بخلاف حيار المحيّرة) ظاهرٌ إل آغير الستالة. 

قال (ولا ولا لعبد ولا صغير ولا مَجِنُون) لأنّهُ لا ولاية لهم على أنفيهم فأولى 


A 


العنايت شرح الهدايت 
أن لا تثبت تثبت على غيرهم ولأن هذه ولايد تَظَرِينٌ ولا نَظَرٌ في التّفويض إلى هَؤلاءِ (ولا) 
ولايَمَ َف على مسلم) لقوله تعالی ‏ ون عل آله للكفِرينَ عل لوين سَبِيلاً 4 
[النساء: 14١‏ وله لا قبل شَهَادَئهُ عليه ولا يوران آم الكافرُ تبت له ولاية الإنكام 
على ولده الکافر لقوله تعالى ١‏ لف كفروأ ب بعصم أَوَلياءُ بعض 4 [الأتفال: : Vr‏ 
ولهذًا ثبل شهادته عليه وَيُجِزِئّ بينَهُمَا التوَارَت 

الشرح: 

َال (ولا ولايهَ ليد ولا صغير ولا مَجُْون) الولاية الْعَدْيَةُ َع الولائة 
القاصرَة» فَمَنْ لا ولايةَ له على تقسه فَأَوْلى أن لا يَكُونَ لهُ ولاية على غَيْرِه ون هَذه 
الولاية نظَريّة ولا تَر في التفويض إلى هلاي أمّا إلى الصّبي اجون فللعجز عَنْ 
تتصيل:الكفاء وأمًا إلى اليد فَكَذَلكَ لاشتكاله يخدمّه الول زولا ولاية لكافر على 
ا 

(وَلغَيرٍ العصبّات من الأقارب ولايّمُ التّزويج عند أي حنيفَة) مَعنَاهُ عند عدم 


EG 


العصبات» وهدًا استحسان؛ وقال محمد: لا تَثبت وهو القياس» وهو رِوايَرٌ عن بي حنيفي 
وقول آبي يُوسّف في ذلك مُضطرب والأشه ر أنه مَحَ مُحَمّدِ لهُما ما رويتاء ولأن الولايةَ 
إِنّمَا ثبت صوتًا للقرابَيٍ عن نسبّتٍ غير الكُفء إليها وإك العصبات الصيائي. 

ولأبي حَنيفَةَ أن الولاية نَظرِيمٌ وَالنّظْرٌ يُتَحَْقَ بالتّفُويض إلى من هو المختّص 
بالقرابَةٍ الباعتَتٍ على الشَفَقٍَ (ومن لا ولي لها) يعني العصبَحَ من جهة القرابت (إذا 
رَوْجَهَا لاما انّْذِي عنقا جاز) ئه خر العَصبَاتِ (وإدا عدم الأولياء فَالولايَةُ إلى 
الإمَام والحاڪم) لقوله 4 «السَّطَانُ ولي من لا ولي د 

الشرح: 

ا (ولغیر العصبات من الأقارب) يعني کالأخوال والخالات الات 
(ولاية ريج عند عَدَمٍ العَصبّات) أي عصبة كانت سواء كائت عَصَبَة يحل 0 
نه ون رة العم 7 ' يحل کالعم ا العَاقة وعصبته من ا 9 


رر ار e‏ 


عند أبي نة بعد العصبات الام ا نم ذوو الأرْحَام الأب الوب البنت 2 بت 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الحزء الثاني 


o‏ ه 


لانن ثم بشت اليفت م بشت ابن الائن لم بشت بشت البفت نم الأخت لأب وام" 


ى 


22 كه ور 


0 لأب نم الأ رالأخ 4 مم ولاقم اعات وَالأخوال وَالخَالات 
وَُؤْلادُهُمْ على هَذَا اتيب ا الموَالاة م السلطان ثم م القاضي يت نصبه 
القاضي إذا شَرَط ٤‏ تويج الصعًار وَالصّعَائرٍ في عهده وَمَنْشُورِه ما إا لم ي: يشرط فلا 
ولاية لهُ. 

وقال مُحَمَّدٌ: لا ولاية لير العَصَبّات» وقول ابي يُوسُف مرب كه مع 
حبفة في کاب الگا وَمَعَ مُحَمّد في كاب الولاء. ر هما مارو يرِيدٌ به 

وله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «الإلكاح لل العَصَبَات»27 عرف الإنكاحُ باللام في غَيْر 

تتؤوة تكا عل بهد برق نكن ]و نهدا على الاقكر لتو نه قد اولان 
الولاية لصّائة ا والصيانة إل عات 0 

(وَلأبي حنيفة أن هذه الولاية 1 واظ تق يكَحَفَقُ بالفويض ا 
المختص بالقرابة لياع على لتقم فإن قلت: هذا تغليل في مُقابلة ا وهو لا 
ا ا 0 ادها أن مس قله الاح إل العصبات إِذَا وُحِدَت 
العصبَاتُ والقاني أن ١‏ الولا ية تبت تبت لعَيْر هم بطريق الدّلالة اعبار الشفقّة وَكَمَال الرّأي. 

ا بتوریٹ ذوي ا رحام مع لزلا بِعَدَمٍ ولاية ة الإلكاح غير 77 غير مُسبّحْسّن 
لإطّلاق RI‏ الأُرَحام بعصم ولا عض 4 [الأتفال: ه ] وَلكوْن 
اُوْرِيث مب على الولاية. وله (وَإِذا عدم الأؤليَاء) يعني عَلى الور الْذَكُورٍ 
(فالولاية إل الإِمَام والحاكم لقوله عليه الصّلاةٌ وَالْسَّلامُ «السُلطان ر من لا 05 
ل ام وه القاضي نما نلك الإلكاح إذا کان ذلك في عَهْده ومشوره» 


ا 


2 


كذا في قَتَاوَى قاضي نحَان. 
(وإذا غاب الولي الأقرب عيبن منقطعة جار ُن هو أَبِعَدٌ منه أن يُرَوْج) وقال زُهَر: 
يجوز لأن ولاي الأقرب قَائِمَيّ لأنّهَا شَبنَت قبت حا له صِيَائَنٌ للقَرابَجِ فلا تبطل بغيبته 


ا ولا ولايد للأبعد مع ولايته. ولتا أن هذه ولايد نَظرِيمٌ 
وليس من النَّظَرٍ التّفويض إلى من لا يُنتَمْعٌ برأيه فَفَوضنَاهُ إلى الأبعد وهُو مُقَدمٌ على 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳۹۸ العنايت شرح الهدايت 


السلطان كما إذَا مَاتَ الأقرب؛ ولو رَوَجِهَا حيث هو فيه منع وعد التّسلِيم د ES‏ 


بعد القَرابَجٍ وَقُربْ التَّدبِيرٍ وللآقرب عكسة فرلا منزلة وليّين متساويين فأيهما عقد 
اس ما ص م ار مق 


تفن ولا يرد 


(وَالعَيبَمٌ المنقطعّة أن يَكُونَ في بلد لا تصل إليها القوافل في الس إلا مره 
واحدة) وهوا< ختيّار القّدوري. وقيل آدتّی مدّة 5 السفر لأنّهُ لا تهايي ر لأقصاه وهو اختِيّار 
تكن الما خرف وقيل: إا كان بحال يموت الكُفمٌ الخاطِبٌ باستطلاع رأيه» وهذا 
قرب إلى الفقه لأئه لا نظّر في إبقاء ولايته حيتئذ 

الشرح: 

ا - 7 2 0 0 ر م 2 

قول (وإذا غاب الول الأقرّب) يجني كالأب (غيبة منقطعَة جَارَ لن هو أَبْعَدُ 
منم كاد أن يُرَوْجَ. (وقال رقم لس له ذلك) وقال الشافعي: بروج السلطان. لر 
أن ولاية الأقرب قائمَة ها د نا له صيّائة E OORT‏ 
وال القائمٌ بخص لا يَْطل بيّته (وَهَدَا لو رَوَّجَهَا حَيْث هُوَ جا بالأثقاق» وإذا 
كانت ولاية الأْرب في غيبته قَائمَة لا يكون للأنعد ولاية. 

سرية اس وو و لغ ل سس اه 

(ولنا ال ذه ولا رة وَس من لطر لوي إلى من لاتق برب كان 
امقدمتي مين ظاهرة (ففوضتا) أي النَظَرَ (إلى الأبعد) و (وَهُوَ مُقَدَم على السّلطان) 
إشَارة ل کک (كَمَا إذا مات الأَقرّب) فان الولاية م تقل إل السّلطان 

وقولُ: (ولو رَوّحَهَا حَيْث هو فيه) جَواب عن قول رُفرَ وَهذا لو رَوَّحَهَا حَيِثْ 
7 و جار 1 يخي 0 ار (وَيَعَدَ 0 0 اق بعد ورب 
حَضَرَ الأَقَرَبُ وقد زوج ابتك لا 3 6 1 اة ة امتقطعَة 0 امك 

17 (وَهُوَ اختيار ب بعضِ ارين مهم م القاضي الإمَام علي السغدي والقاضي 
الإِمَامُ أبو علي النّسَمِي O‏ ِن مُقاتل الرّازِي نيان الثوري وأبي عصمّة 
سَعْد بن مُعَاذ الروزي. وقوه راه لا طرفي إنقَاء ولايته حيتكذ) : يعني لعَدَم الالتفاع 
به وعن هذا .قال الام قاضي نان في الجامع الصغير. ا لو کان مختفيًا في البلدة 


۹ 


الحزء التاني 
لاير فق غ ن 

و اجتمع في اجو اوها َب دوي في اها بني جي فول أبي حتبيقة 
وبي يُوسف وقال مُحَمَدَ آبُوهَ) لاه أوقَر شَمَقَةَ من الابن. وَلهُّما أن الان هو ادم في 
العصويت» وهذه الولايي مبنيسٌ عليها ولا مُعتَبَرَ بزيادة الشَفَقَتٍ كأبي الأم مع عض 
العصبات. 

الشرح: 

وقول لاله وق سَفقَة من الابْنِ) بدليل أن ولايةَ الأب عم الس وال 
وَالابْنُ لبس له الولاية في الال (وَهُمَا أن الاين هُوَ الْقَدّمُ في العْصوبّة) ألا ترَى أن 
الأب مقه سس a‏ نعط وقول بزو ل حشر E‏ 


فصل 2 الكفاءة 

(الكفاءةٌ في التّكاح معتيرةٌ) قال 5 «ألا لا يَرَوحٌ النّساء إلا الأولياء» ولا يرَوّجن إلا 
من الأكقاء ‏ ون انتظام امَصالح بَينَ التكافتين عَادَة لان الشّرِيفَةَ تَابَى أن تَكُونَ 
مُستفرشَيّ للخسييس فلا بد من اعتبارهاء بخلاف جانبها؛ لن الروج مستفرش فلا 
تغيظه دَنَاءَةٌ الفراش 

الشرح: 

(فصل في الكفاءة: لا كائت الكفاءة مُعْتيرَةَ على ما تَقَدَمَ أن عَدَمَهَا يَمْنعُ 
اواز او یمک الأولياء من الفسلخ ااج إلى أن يَذْكَرَهًَا في فصل على حدق 
والكفاءة بالفتح مَصْدَرٌ والاملم مله الكفاء وَهْوَ النَظيرٌ من كافاه إذا ساواه فهي مُعتَيرَة 
في التكاح قال يك «ألا لا يُرَرَجُ النّسَاء إلا الأؤليّاءء ولا يُرَمجْنَ إلا من الأكقاء» 
رَوَاهُ حابر ون الام الصا بَيْنَ التکافین عاد وَالنَكَاحٌ شرع لانتظامهًا ولا طم 
ن عير انين (لأن الشريفة تأبى أن أكون مُستفرشّة للحسيس قلا بُ من 
اعْبَارِهَا) من جانبه بخلاف جَانبِهًا لاه متفر فلا يَخيظه 10 الفراش. 
)١(‏ أخرجه البيهقي تي الكبرى )۲٠١/۷(‏ وقال: هذا حديث ضعيف كرة» والدارقطئ )١ ٤ ٤/٣(‏ 

وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليهاء وانظر نصب الراية .)۲٤۸/۳(‏ 


كف 


العنايت شرح الهدايت 
(وَإِذًا زوجت ارڈ تسا ِن غَيرٍ ڪفء هللأولياء أن يَُرُوا )َه لضررٍ 
العار عن أَنفّسهم. 
الشرح: 
وَإذَا زوجت اه ها من غَيْرٍ كفء فللأًولياء أن رفوا هما دَفعَا لضَرَرٍ 
العَارٍ عَنْ ألْفسهم) يعني مَا م تلد مله كَمَا تدم إن قيل: الحديث يدل على عَدَم 
المحوَاز ففي الول بالحواز بدُونها وحق الاغترّاض معالنة له ت جاز أن e‏ 


وم و ر 


هيا وَهُوَ يقنَضي المترُوعيّة عندا. 

(كُم الكفاءة تُعتَبَرُ في فسا لاه يَمَعٌ به التّفاخر (هَمْرَيشَ بعضهم أكفاء 
لبعضء وَالعرب بُعضهم أكفاء لبّعض) والأصل فيه قولُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «شريش 
عطقم كفا يعض بطل ينطن والمريا يعطق أكفاء بض قيا كيده قوي 
عضوم أكمَاء عض رَجْلَ برج ولا يعبر لقال فِيما بين فُرّيشٍ تا رويتا. وَعَن 
مُحَمَّدِ كَدَلك إلا آن يَكُونَ نَسَبا مَشهورًا ڪأهل بيت الخلافة كانه قال تعظيما 
للخلافة وتسكيتًا للفتئتٍ. وَيَتُو باهلةَ ليسوا بأكفاء لعامتٍ العرب؛ لاهم معرُوفُون 


الشرح: 

2 ه الكفَاءةٌ) عند (تُعتَبْرٌ بر في) خمية اا (النّسّب) وَالحرية) والدين» وَاكَال 
والتائع أمً اسب فلأل يع به ما وَكَانَ سفيان النوؤري يقول: لا تعر الكفاءة 
فيه لأن النّاسَ سواسية بالحديث» قال 4 «الئاس سَوَاسيّة کاستان المغلطء لا فضْل 
لري على عَجَمِي» إلا الفَضْلٌ بِالتقُوَى» ر 1 E‏ وله لقان و إن ار 
عند آله أنقَدكُمْ » [الحجرات:١١]‏ وَلنَا ول 4 «فريْش بعْضهُم أكفاء لبغض بَطَنْ 
ببَطن وَالعَرّب بَعْضْهُمْ أكفاء لبغض قبيلة بقبيلة رالوالي بهم أكقاء لبَعْضٍ رَجُل 
برَجُلِ» وَالْرَادُ باَوّالي العتقاء نّا كائ غَيْرَ عَرَب في الأكتر غلبت عَلى العَجَمٍ حى 3 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى )۲٠۷/۷(‏ عن ابن عمر دون قرله: «قريش بعضهم أكفاء لبعض» 


بطن ببطن»» وقال الزيلعي قي نصب الراية ٤۹/۳(‏ ۲): قال صاحب التنقيح: هذا منقطع» إذ 
لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه. 


۲۷1 


الحزء الثاني 
الوا ال ها أكناء ل وت ا ا 

(وَلا يعر القاضل فبا ين قري ا رَوَيْن) يعني من وله عله الصّلاة السام 
ری م اا ي فال ا اس ر ر ر ل ان 
قبائلهم؛ ألا يَرَى «أن ابي ي روج ابه ريه من عَنْمَانَ وکان من بني عبد شَمس» 
وَِنمَا قال في الَوَابي رَجْل برَجُل إِشَارَةَ إلى أن السب لا يعبر فيهم قيل لاهم يعوا 
َنْسَابَهُمٍ قلا کون الفاح فهم الست بل انين كما اهار ليه لمان حينَ 
اف ت الضتكارة بالأنسّاب وَالتَهَى الْأمْرُ إِلْه: أبي الإسلام لا أب لي سواه 

ثوله رومن E a‏ أن AN A VO OS‏ 
ن قرش (إلا أن يَكُون) اسب (نسبًا مَشْهُورا) في الخُرْمَة (كأهْل بيت الخلاقة) 
فحيئذ يعبر الَمَاصُلُ حَتّى لو روحت فرشية من أؤلاد الخُلفَاء فرشا لس من 
أُؤلادهمْ كان للدْوْليَاءِ حى الاغتراض. 

فال املف كانه يعني مُحَمَّدَا (قال ذلك تَعْظيمًا للخلافة وتسكيئا للفثئة) لا 
لائعدَام أصل الكفاءة. 

وقول وو باهلة) ينو َاهلة قبيلةٌ من قيس عَيْلانَ وهي في الأصمل اسم رأة من 
كدان كاله عت مدن بن اع ن تند ون فيس عثلان كين ولدمًا لها 
وَالعَرَبْ هُمْ الذينَ استَوْطُوا لذن والقرى» والواحد عَرَبِي وَالأعْرَابِي وَاحدٌ الأعْراب 
وَهُمْ أل التو رونو باهلة ليِسُوا بأكقاء لعَامّة العَرب لهم مَعْرُوفُونَ بالحْسَاسّة) 
نهم كَانُوا يأكلون بقية الطَعَام مره انيةء وَلأَنّهُمْ كاوا يَطْبْحُونَ عطام البَة ويَأَحْذُونَ 
الد سومات منْهًا. قال قَائلهُم: 
رلا فع الأملل من هاشم إذا كات الَفْسُ من باهلة 

(وآما الموالي فمن كان له آڊوان في الإسلام فصاعدا فهو من الأكماء) يعني كن 
له آباء فيه. ومن أسلم بتّفسه أو له أَبْ وَاحدٌ في الإسلام لا يكُون كفئًا ٿن له آبوان في 
الإسلام؛ لأن تَمَام السب بالأب والجد وآبو يُوسّف ألحق الواحد بِاْتَنَى كما هو مذهبه 
في التُعريف. وَمَن أسلم تفه لا يَكُونُ كُفْنًا دن له أب وَاحدّ في الإسلام؛ لان التّفَاحْرَ 
فيم بين الموالي بالإسلام. 


۷Y‏ العنايت شرح الهدايتّ 


الشرح: 

وقوه روما الَوَلي) ظَاهرٌ. وقوه (كَمَا هُوَ مَذَهبةُ في الَعْريف) أ في تَعْريف 
الشخص في الشّهَادَة» فإن الشّهُود إِذَا ذَكَرُوا امم العغائب وام أبيه يَحْصُل به 
اغريف عند أبي بوس و اه إلى ذکر ابحَدّ رَعدَهُما لا بد 0 

و ا كار أذ واد فی الانتلذمع لي ا 

عَنْ الإمَام المحبوبي أن هَذَا في الَوالي» Tg a‏ 
لعب وَهُوَ لذ آباء في الإسّلام لأن الي ا بالنّسسَب 
عدون اسب کفقا لتسّب حر إا كَانا مُسْلميْنِ له ضِيّعُوا أَنْسَابهُم 
وَمُمَاحَرَتَهُمْ بالإسْلام» فَمَنْ كان له أب في الإسلام يَف خر على مَنْ لا أب له فيه وَلا 
تمده كنا له 

وَالكَمَاءَةٌ في الحريّجٍ تَظيرُها في الإسلام في جميع ما ذَكرتا؛ لان الرق آثَرُ 
الكفر وفيه معنَى الدّل فَيُعتَبْرُ في حكم الكفاءة. 

الشرح: 

(وَالْكفَاءة في في الحريّة َظيرُهَا) أي نظيرُ الكفاءة (في الإسلام في جميع ما 
ذَكرْنًا) من الوفاق والخلاف فان ال يكرن ا هي e‏ 0 
خی لا کون کنن ھا وا أبوة لا کون کت نا / يوان في الحريّة رلأن ارق 
الكفر وفيه معْنَى الذل خب يعبر في حکم الكفاءة) , بسَيّبه وروي عن أبي يوسف 1 
ا إِذَا ل دسفي م بن نيا لاخر کان كفا لهُ. 

قال (وتُعتَبِرٌ آيضا في الدّين) آي الدياتي وهذدًا قول أبي حنيفة وأبي يومف 
رمم الله هو المح IGS Ga‏ 
بضعت تسبه. وقال محمد: لا د تُعتَبّر لأنّهُ من أمُور الآخرة فلا تُبِتَنَى عليه أحكام الدنيًا إلا 


إا كان يُصفع وَيُسحَرٌ منه أو يحرج إلى الأسواق سكران ويُلعب به الصبيان؛ لأنّه 
مھ ےل 


تحن نئه. 


2 


الشرح: 
قال (وَتُعتَبَرٌ م في الدين) آي وتُعتَبرٌ نضا الكغاءة في | لڏين (أيْ 


Gi‏ ا 


YY 


الحزء التاني 
رهي التَقْوَى وَالصّلاحُ وَالحَسَبْ وَهُوَ مكار الأخلاق» وَإنمَا قُسرَ الدينُ بالديائة لأن 
ا الدين هو الإسّلام» ولا کلام ف فيه أن إسلام لوج و جواز e‏ المت 

وَإنمَا الكلامٌ في حق الاغترراضٍ راء بعد بَعْدَ العقاد العقد ولك لا کون إا الدين 
بمعتى الديائة (وَهَذَا) أي اعبار الكمَاءة في الديائة. 


کی 


قول أي حنيفة واي يو ملق اجام" أي الدين بمعنی الديائة (من ٠‏ أغلى لاحر 
ا 50 فرق ما و هة اكت فلمًا كان الب محرا فما 


ا 


کات الدّيائة أؤلى بالاغتبّار. 


وله و ا المنبيع) اي قران فول أبي يُوسف مع أبي حنيفة 

ی 1 الكفَاءَة في الدّين قَولُهُمَا جَمِيعًا هو الصحيح» واحترز بذلك عن رواية 
أنخرى عَنْ أبي يُوسُف أله : يعبر الكَمَاءَة في الدّينِ حَيْث قال إِذَا كان القاسق ذا 
مُرُوءة یون کنا وقال في شرح الجامع الصّغير اراد به أَعْوَان السّلطّان إذا كَانُوا 

(وّقال محمد لا تُعبَيْرُ) الكقاءة ق الدَيّائة لاه من مور الآخحرة» قلا ف عليه 
اكام الديًا إلا إذا كان يُصْفْمٌ) أي يُضرّب على قفاه بعررْض الكف (وَيُسسْحَرُ مه 
يرج ج إلى الأسنوّاق أن ا به الصّييَان) َه لا يون حيتئذ كفنا لامرأة صا 
ا الفتوّى رلا شع ب ا بلك امع 

قال (و) تُعَتَبرٌ (في الال وهو أن يون مالكا للمهر والنُفَقَة) وها هو الْعتَبْرُ في 
ظاهر الرُوَايَتِ حتّى إن من لا يَمَلكُّهُمًا أو لا يمك أَحَدهما لا يكُون كُفْنًا؛ لان اهر بدل 
البضع فلا بد من إيفائه وَبِالتّفْمَمَ قوام الازدواج ودوامه. وَاُرَادُ باهر قدرٌ ما 5 
تعجيله؛ لأن ما وراءه مؤّجل عرفا. وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على التَفْفَنّ 
لمر لأنّهُ تجري الُساهلة في اهر ويعد المرءِ قادرا عليه بيسار أبيه. 

الشرح: 

(و تُعْبَبَرٌ الكفاءة في االو قر أن کون ملكا للمهر والفقة وَهَذَا هو لحر في 
EE SE EE‏ أذ لا OR‏ 
كَفئًا) أما اير فاده بَدل البضع قلا بد من إيقائه» وأا التفقة فلن قوام الازدواج 


€4 


العنايت شرح الهدايت 
ودَوامَة بها (وَالْرَادُ باهر در مَا تعارفوا تعْجيلة لأن ما وَرَاءَهُ موحل عرفا ليس 
بمُطَالب به فلا يُسقط الكفاءة. وقولة: (وَعَنْ أبي يُوسُف) هُوَ غَيْرُ ظَاهرٍ الرُوَايّة. رَوَى 
ایی بن أب ل عن ان و الكفء نشو النذي تند فلن الو 
يَكْللك ا تود امور كال کون كنا قال الصّدْرٌ الشهيد في لله لآن اليد 
يَجْرِي فيه التّسْهِيل وَالتَأحِيل وَيْعَدُ قادرا على الْهْرِ بسار أيه وَأمّه وَجَدَّهِ وَجَدَتَ ولا 
يُعَدُ قادرا على النّمَقَة يسار الأب لأنْ الآباء فى العَادَات يَتَحَملونَ الْممُورَ عَنْ الأولاد 
دون التّمْقَة الذائرّة. 

هاما الكمَاءَةُ في النّى هَمُعتَبَرةٌ في قول أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ رَحِمَهُما اللُّحَتّى إن 
المَائِقَنَ في اليّسَارٍ لا يُكَافتُهًا القَادرُ على الهر وَالتَمَفَتِ لن الاس يَتَمَاخَرُونَ بالغتى 
ويتعيرون بالفقر. وقال أَبو يوسف: لا يُعتَبِر لاه لا بات له إذ امال غاد ورائح 

الشرح: 

ا (فامًا لکا في الغْنّى فَمَخَيرَةً) ظاهر. 

(و) تُعسبّرُ (في الصتائع) وَهدًا عند بي يُوسُف وَمُحَمَدِ رَحِمَهُما اللّه. عن أبي 
حنيفَتَ في ذلك روايتان. وعن أي يُوسف أَنّهُ لا تُعتَبرٌ إلا أن تفحش كالحجام والحائك 
والدباغ. وجه الاعتبار أن الئاس يَتَمَاحَرُونَ بشرف الحرف ويتَعَيُرُون بدتاءتها. وجه 
القول الآخَرٍأَنّ الحرهَنَ ليست بلازْمَتٍ وَيُمِكِنَ التَحول عن الخسِيسَة إلى النَّفِيسَتٍ منها 

الشرح: 

وقول (وَعَن أبي حَنِفَةَ في ذلك روايتان) في رواية لا عر وهو الاه حَتّى 
کون الا کا للعطار. وفي روَاية قال: اكَوَالي بَعْضْهُمْ أكفاء لبَعْضٍ إلا الحائك 
وَالْحَجَامَ (وَعَنْ أبي يُوسُف أله لا حر إلا أن تفش كاجام والحائك وَالتباغ) 
وَوَجْهُ الرَوَايَيْنِ ما ذكرَةُ في الكتاب وَهُوَ وَاضح. 

قال (وإِذًا تَزوجت الرأَةٌ وتقصت عن مهر مثلها هَلاذَوليَاءٍ الاعتراض عليها عند 
ابي حنيفت حتّى يتم لها مهر مثلها أو يُمَارِقَهَا) وقالا: ليس لهم ذلك. وها الوضع إِنّمَا 
يصح على قول مُحَمَّدٍ على اعتبار قوله الُرجُوع إليه في التّكاح بغيرٍ الولي» وقد صح ذلك 


¥0 


الجزء الثاني 
وهذه شَهَادَةٌ صادِقَمٌ عليه. لما أن ما َد على العشرة حَفَهّا وَمَن أسقط حَمَهُ لا يُعتَرَضُ 
عليه ڪما بعد التَّسِمِيَةِ ولأبي حَنِيفَنَ اَن الأولياء يَمْتَخِرُونَ بِغَلاءِ المهر وَيتَعَيّرُونَ 
بتُقصانه فأشبه الكفاءة؛ بخلاف الإبراء بعد التَّسمِيَتَ؛ لأنّهُ لا يتَعيّرٌ به. 

الشرح: 

لشت EE‏ ا ا رسك 
ن تر ملل ويا لارا علا عند أبي يق حثى دم ما مز للها أ 
قارقها وقالا ليس هُمْ ذلك قال الصف (وَهدَا وض أ وضع القدوري هذه 
السألة على هذا الوه رإمَّا يصح على قول مُحَمِّد على اعتبار قوله الَرْجُوع إلبه في 
احاح بعر اللي وَقَدْ صح ذلك وَهَذه شَهَادَةٌ صادقة عَليِم له لو لم يصح نَكَاحْهًا 
يقير اللي ل يقل ليس هُمْ الاعتراض. 

وأقول: هَذَا إلا يستقيم ا هذا اوضع في التُكاح عير و 


م ع ,وو 


كَذَلِكَ نه لو أذن ۴ الول بالتُكاح و سم مَهْرًا فَعَقَدَتْ عَلى هذا الوه ص وضع 
الَسألة عَلى قَوْل مُحَمّد ا كاك لو اكه السلطان امرأة وَوليّها على ترْويهًا 
بمَهر قلیل قعل ّم رال الإكرَاة وريا رأة دُونَ الول فلس لهُ ذلك في قول 
مُحَمّد الأول فلم يكن في هَذَا الوطم دلالة على رُجُوع مُحَمّد إلى قَوهمًاء وَالوَجْه من 
انين على ما ذَكَرَهُ في الكتاب وَاضح. 

وقوه (فأشبة الكَفَاءَةً) يعني في عير الأؤليَاء بكل واحد منْهُمًا. وَاغتُرضَ بأن 
التترْعَ قذ دتا إلى رحَص الصّداق دون ترك الكفاءةء وكذلك اسي و لم يَضَعْ بناته 
في غير الأكفاء و بأذئى الصّدَاق» اه ما رَادَ على ارم أوَاق و أي نطف 
اوقت وَمُهُورَهُنَ کائت فَوْقَ مُهُورٍ سار ا ارياد بقَدْرِ التترّفء وَل يرل 
العاف كان عويش اا ا 

ولواب بان وجه اله ما دَكَرْئاهُ من تعر الأؤْلَاك وهو وَصْف مور في 
اباب RCE‏ الو الاي E‏ بوه من الوجوه فلم يشرط أحَدُ 
من ذوي انّخصيل. وقول (بخلاف الإبْرَاء بَعْدَ امي 20 قَوْهمًا es‏ 
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اسه ه 7ي 5 0 € & 0“ E‏ 5 ا ما ا رتو جر برو م وم ° 
التسمية» وذلك لأن الأولياء لا يشتغلون باستيفاء المهور عَادَةَ وربما يعدوته ضربًا من 


۲۷٦ 
ر‎ 0 2 
اللؤم في العَادّات.‎ 
(وَإِذَا روح الأب بنتّه الصّغيرة وَنَقَص من مهرها أو ابنّهُ الصغير وراد في مهر‎ 
امرآته جار ذلك عَليهمًاء ولا يَجُورُ ذلك لير الأب وَالجَد وَهَدَا عند أي حَنِيفَتَ: وَقَالا: لا‎ 


العنايت شرح الهدايت 


م مه مور 
مه 


يَجُورُ الحط والرّيادة إلا ما يَتَعَابَنُ الاس فيه) وَمَعنَّى هدا الكلام آنه لا يَجُورُ العقد 
عندَهُمًا؛ لان الولايّتَ مُقَيّدَةٌ برط النّظَرٍ عند فواته يَبِطْلُ العقد هدا لأنّ الحط عن 
مهر المثل ليس من النّظَرٍ في شيءِ كما في لبي ولهدَا لا يَملك ذلك غَيرَهُمَا. ولأبي 
حَنِيفَرَ أن الحكم يُدَارُ على دليل النّظَرٍ وَهُو فرب القَرَابْتِ وفي التّكاحٍ مُقَاصدْ تَرَيُو على 
اهر آم امَالِيّمُ هي المْقصُودُ في التّصرّف الال وَالدّليلٌ عَدِمِنَاهُ في حق يرهم 
الشرح: 
وقول (وإذًا رَوّجَ الأب اة الصّغيرًَ) ظاهرٌ. وقوه (وَمَمَى هَذَا الكلام أله لا 


و 


2 ال" و و ت وو 1 د ا و ا ر واه ورور و 
يجوز العقد انه أن هذا الكلام وهو قوله وقالا لا يجوز عندهما الحط والزيادة إلا 


بما ابن الاس فيه " بظاهره يدل على أن العَقّْدَ صَحيح والريادةَ فصان لا يجوز 
لأن اللَانعَ من قبل النّسْميّة وَفَسَادهَا لا يَمَعُ صح الاح كما لو تَرَكَهَا صلا أو 
زوجَهًا عَلى حَمْرٍ أو خئزير وَهُوَ قول بَعْضٍ مَتَاينًا. 

وقال آخَرُونَ: مَعْنَاهُ أن تفس النْكَاح لا يجوز وُو مار شَنْس الأئمّة 
السرّخسي وفخر الإسلام وَاللْصَنّف رلأن الولاية مميْدَة بشرْط النَظَرِ) ولا نظَرَ فيمًا إذا 
حط عَنْ مَهْرِهَا أو زَادَ عَنْ مَهْرِه فيكون العَقَدُ بَاطلا كَمَا إذَا باع الأب بأقل من القيمة 
عي قاحش أو اشتَرَى باكر منها بذلك (ِوَهَدَا لا يلك ذلك عَيْرْهْمَاء ولأبي حنيفة 
أن e‏ يداز عل ليل لنَطر) تعرِيرَةُ: انظ وَالضّرَرُ في هَذا العقد بَاطتان» لکن 
لتر دليل يذل عليه وو فرب القَرَبَة) الداعيّة لله وهي مَوْجُودَةٌ ههتا مقرب الحَكُم 
وَهُوَ جَوَارُ التكاح عَلّه. 

وإكمَا قلا بأن النَطَرَ وَالضَرَرَ في هذا العقد باطتان لأن المقَصُودَ مه ِيْسَ حصول 
لال أله بل فيه مَقاصد تزربو على الَهْر من الكَمَالات الَطلوبة في الإختان وَالعَرَائس 
ُو أن يَكُونَ َر الأب في اط وَالرَيَادَة إلى ذلك وَيَجُوڙ أن لا کون فَكَانَ 
َر وَالضَرَرُ باطتيْن ادير الحَكْمْ على الدّليل بخلاف الع إن اليه هي المصودة 


الجزء الثانى يفف 
في التصرفات الماليّة فلم يكن في مقابلتها شيء يُجْبَرُ به لل العْبْنٍ الفاحش حتى بقع 
ُو 1 3 ت 2 ل 2 0 

ردد بين انر والضرّر وأا في غَيْر الأب فالدليل الدّال على النَظر مَعْدُوم. 
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(ومن زوج ابتته وهي صغيرة عبدا أو زوج ابنه وهو صغير آم فهو جائز) قال 45 


ت و و 


(وَهَدًا عند أبِي حَنِيقَنَ آيضا)؛ لأنْ الإعراض عن الكفاءة لمصلحت تفوقهًا وعندهما هو 
ضَرَّرٌ ظاهِرٌ عدم الكََاءة فلا يجوز 

الشرح: 

قَولهُ: (وَمنْ زوج الهم تظيرٌ تلك للْمنألة في التّرْويجٍ بضرَرٍ ظَاهي وَكَلامُةُ ظاهرٌ. 

فصل في الوَكَالتٍ بالنكَاح وَغيرِهًا 

(وَيجُورُ لابن العم أن يزوج بنت عَمه من تفسه) وقال زُهْرٌ: لا يجوز (وإن أذتت 
امَرهُللرّجل أن يرجا من تفه فَمَشَدَ بحضرة شاهِدَين جاز) وقال هر والشَافصِي؛ د 
يجوز. لهما أن الواحد لا يتصور أن يكون مملْكا وَمَتَمَلّكَا كما في البيع إلا أن الشافعي 
يفول في الول ضرُورَة؛ لأنهُ لا يَتَوَلامُ سوا ولا ضرُورَة في حَقّ الوؤكيل. وَلنَا أن 
الوكيل في التكاح سفير ومعبرء وَالتّمَانُعٌ في الحمُوق دون التعبير ولا ترجع الحموق 
اليه بخلاف البيع؛ لأنّهُ مُبَاشِرٌ حى رَجَعَت الحَمُوقَ إليه؛ وإِذَا تَوَنَى طرفيه هَمَولهُ 
زوجت يَتَضْمنْ الشّطرَين هلا يَحتَاج إلى القبول. 

الشرح: 

فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها/: لا كائت الوكالة نوْعَا من الولاية من 
حَيت إن صرف الوكيل ينغد على الُوكل كتصرف الول على الول عليه اسب أن 
نجنا في باب للزلا في e‏ على يعدو EN E‏ 
الفُضُولي. قول وڙ لابن العم) وره وتخرير اذاهب فيه اهن وذ حَمَع بين 
دلبل رر والشافعي لاتتتراكهمًا في مَمْنَى وَمْرَ أن الوَاحد لا کون مُمَلَكَا وَمتَمَلَكا 
اق واد رمات واد 

وَاستَثتّى الشافعي الول لأن مَدَهَبَهُ فيه كَمَذْهَبِ عُلمَائنَا الثلانّة» واه على 
الور (وَلنَا أن الوكيل في النكَاح سَفيرٌ ومن وکل مَنْ هو كَذَلكَ لا بشع أن 
کون مُمَلَكَا وَمُتمَلَكًا لله لا تمان في المي بأن يمول روت بنْت عَمّي قُلائة على 


YA 


العنايت شرح الهدايت 
صَّدَاق کذل وَْنّما اماع ذ : في الحقوق کاشنلیم راسم والإيفاء والاستيفاء وهي لا 
رج لله کا سب ا ادر ومان اتی که تادر کی رخنت الو إل وإذا 
وى طرفي فََولَهُ زوجت يَعْضَمَنُ المتَطريْن) أي شَطْرَيْ الإيجَاب والقبول لأن الواح 
1 قَامَ مام اين قَامَتْ عبارئة الواحدة أيِضًا مَقَامَ عبارئين (فلا إا القبول). 

قال (وتزویج العبد والأمجّ بغَيرٍ إذن مولاهما مُوقوف فَإن أَجارّهُ المولى جالٌ وإن 
رده بطل وَكَدَّلكَ لو زوج رجُل امرآة بير رضاها أو رَجُلا بعَيرِ رضاه) وها عندَنًا فَإِنُ 
كل عقدٍ صدر من المُضولي وله مُجِيرٌ انعقَد مُوقُوهًَا على الإجازة. وقال الشافعي: 
تَصَرَّفَاتَ الفُضولي كلها بَاطِلة أن العقدّ وضع لحُكمه وَالفُضْولي لا يدر على إثبّات 
الحكم فيلو. ولتا أن ركن التّصرف صدر من أهله مضافًا إلى محلّهء ولا ضررٌ في انعقاده 
فينعقد مُوقُوفًا. حتّى إذا رآى المصلحنّ فيه يُتَفْدُهُ وقد يتَرَاحَى حكم العقد عن العقد. 

(ومن قال اشهدوا ئي قد تَرَوٌجت فلات فبلعَها فَأجَارَّت فهو بَاطِلُ وَإن قال آخَر 
اشهدوا ئي قد زوجتها منه فَبَلعَهَا الحَبّرٌ فأجارت جانّ وَكَدَّلكَ إن كانت ت المرأةٌ هي التي 
قالت جميع م دذلك) وهذا عند بي حنيفَة ومحمدء وقال أو يُوسف: إِذَا زوجت تفسها غائبًا 
فبلغة فأجازه جار وحاصل الخلاف أن الواحد لا يصلُح فُضوليا من الجانبين أو فُضوليًا 
من جانب وأصيلا من جانب عندهما خلافا له. ولو جرى العقد بين المُضوليّين أو بين 
الُضُولي والأصبيل جا بالإجماع. 

هو يقول لو كان مأمورًا من الجانبين ينقد فَإِدَا كان فُضوليا يتَوقف وصارٌ 
كالخلع والطلاق والإعتّاق على مال. وَلهُما أن الموجود شطرٌ العَقد؛ لأنهُ شطرٌ حالم 
الحضرة فكذا عند الفَيبتٍ وشطر العقد لا يَتَوَقُفْ على ما وراء المجلس كما في البيع» 
بخلاف الْمأمُورٍ من الجانبين؛ لأنّهُ ينتقل كلامة إلى العاقدين؛ وما جرى بين المُضوليين 


ر رار صر 


عمد تَا وَكَذَا الخلع وَأختَادُ لأنْهُ َصَرّفُ يمين من جانبه حى يلرم هيم به. 


الشرح: 
ت 76 ے0 و ٤ 3 o‏ 38 اله 2 3-7 إل ل وړ ٤‏ 6 ا ت م 
وقوله (وتزويج العبد والامة) ظاهر. وقوله (وله مجيز) أي قابل يقبل الإيجاب 


سَوَاءِ کان فضْوليًا حر أو وكيلا أو أصيلا. وقول (لأن العَقَدَ وضع حکی) اء على 
أن المقاصد الأَصليّةَ هُوَ الحكُم وَالأسْياب والعلل وَسَائل ليه HE‏ ف 
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الجزء الثاني 
نات نكم واا ار لان ك امال اناس لتاس وفيه من الفسّاد ما لا يَحْفَى) 
إا يكن ادر کان كلام لعو ا ا 

(وَلنَا أن ركن اصرف وهو قولهُ زوجت وروت (صدر من أهله) وهو الح 
الخاقل البالغ (مُضَافًا إلى مَحَله) وَهْوَ لای من بات آم عَيْهِ السام وَليْسَتْ من 
المحَرّمَات (وَلا ضَرَرَ في العقاده) لکونه غَيْرَ لازم مَوْقوفا على الإحازة (نْعقد مَوقوقاء 
إن رى فيه مَصْلحّة نذه وإلا أنطلةُ. 

َقَولهُ (وقذ يَترَاعَى حُكْمْ العقد) جاب عَنْ قوله لان العَقْدَ وضع الحكمة 
وكقريره القؤل بالوجب: يني سلما ذلك لکن الحَكْمّ هَامُنا كا لم يندم بل تأر إلى 
الإجَارَّة راکم قد EE‏ ؛ العقد كما :0 5 يشرط اليا إن ا 0 
إلى سقوط الخيار. وول (وَمَنْ قال اشَهدوا أنّي قَڏ تَرَوَحْت ا ظاهرٌ. والفرق بين 
اا 0 مُجِيرَ ها فلا وقف» والثانية ا مُجيڙ فتتَوَقَفْ أن 1 
لوقف وجود المجيز. 

وقوه (وَهَدَا) أي مَجْمُوعٌ ما 0 (قول بي حنيفة وَمُحَمّد. وقال أبو يُوسُّف: 
إذا زوجت فسا فَلمَهُ) يعني بعر مُجيز (كَأجَارَه جا وله (وحاصل ذلك) قال 
الما الَحبُوبِي: هَاهْنَا ست مَسَائلء ثلاث مها قف على الإحَارَة بلا حلاف: إحْدَاها 
أن الفضول إذا قال: ا فلا من ؛ فلان وَقبل عَنْهُ 1 ا أ قال ا 
روخ فلانة وهي غَائيَة فأَجَابَهُ 0 وقال: ر منك وقالت اكرأة زوجت 
فسي من ¿ فلان العائب وقبل عن فلان: فول قف الق على الإحازة في هذه 
امول القلانة اماف لأَنَهُ عَقَدٌ E‏ ناما E‏ 

في ثلاث مْهًا اختلاف: إِحُْدَاهَا مَا ذكر ولك وهو ثوله وم ال شهدا 


0-0 2 


ف وت لاق والثانية أن ول رأة زوجت تفسي من فلان ولان غائ 0 
RT‏ وَاقَائَُ أن يمول الور روحت فلائة من فلان وَهُمًا غَائيَان را 
أَحَدّ فَعَلى قَوْهمًا لا يَتوَقَفْ ؛ العَقَدُ على إِجَارَة عاقب ا يوس أل 


على قله آخرا يتوقفا. 
و . 2 2 . 526 ۵س > روو 0 026 م 9 0 
(هو يقول) في الفضولي من الجحانبين (لو کان مأمورا من الجحانيين نفك فإذا کان 


باعش سب العنايتَ شرح الھدایت 


فضوليًا َوقف) لأن كَلامَ الواحد عَقَدٌ تَامّ في النَكَاح اعبار الإذن اْتداء فكذا باعتبار 


الإجَارّة الها لأن الإِجَارَةَ اللاحقة كالوكالة السّابقة كما في الخلع والطلاق 


والإعتاق عَلى مال فان اروج إا قال: حالغت امْرأتي عَلى كا وهي غَائيَة ا 
اير فقبلت في مَجْلس علمهًا جَارَ بالاتقاق» وكذلك الطّلاقٌ والإاق عَلى مال 
اياج الكل إلى الإيجاب وال 

واو العقد لاه شَطْرُ حَالة الحضرة حَتَّى ملك الرّحُوعَ قبل 
قبول الآخر وَبَطل بالقيّام قبل قبُول الح ولو کان عَقَدَا تامًا ل يكن كَذَلِكَ والحامع 
(فكَذًا عند العَييّة) لأن الدّال على ذلك الْعْنَى هو الصيعّة وهي ل تلف (وشطر العقد 
2 على ما وَرَاءَ الَجْلس كما في البيْع بخلاف لامور من ا انين ل 
كَلامَهُ إلى العَاقديْنِ) فيصر كَكَلاميْنٍ (وَمَا جَرَى ن الفطويينٍ عمد تام لوجود 
الإيجَاب والقبول فَيتَوَقَف. 

(وَكَذَا الخلعُ اام أي الطّلاق على مال والإعاق عليه (لأه صرف يمين من 
جانبه) وَهَذَا کان لازمًا 9 الرّجُوعَ وَاليَمِينُ يتم بالف فكان عَقَدَا اما وما 
قال من جانبه لن الخلعَ من جَانبها مُعَاوَضَةٌ على مَا سيجيء. 

(ومن أمر رجاد أن يروجه امرآة هَرَوّجِهُ اثنتين في عقدة لم تَلزّمهُ واحدة منهما)؛ 
لأئه لا وجة إلى تنفيذهمًا للمُحَالفة ولا إلى النفيذ في إحداهما غير عين للجهالةٍ ولا 
إلى التّعيِينَ لعدم الأولويّج فتعين التفريق. 

الشرح: 

ول أ لان ورك اد الريك اليْن) E‏ بكرن 
وکیل بامرأة عة ُو ياء وَالثَاني ماله الكتاب وَهُوَ على ما ذَكَرَهُ وَاضمٌ وَكَانَ 
ا و صح نکاځ إِخْدَاهُمًا بير ينها وان إلى الرّوْج؛ اَن 
امور متتل مره في اا :ل يعد أن تكن ِخْدَاهُمَا بير عَيْنها ا 
لو طَلّقَ إِحْدى امْرَأئيُه تلاا بعر ينها فَالبَيَانُ إلى الرّوْج. 


قال شس الأئمّة ا ضَعيفٌ لأنّهُ ليس كالطلاق لاحتمّاله التَعْلِيقَ 


2 


بالط دون التكاح» وَمَا لا يمل الَعْليقَ بالتترط لا يشت في الَجْهُول لاه نعلي 


۲۸1 


الحزء الثانى 
م 1 O‏ € سول ب" ملسو ۴ وو خم ها ا واد 
بالبيان» بحلاف الطلاق وفى الأول» وهو أن ا أن يزو جه فلائة فروجها واخحرى 
معا في عَقد وَاحد جار نَكَاحٌ لاه لمر به وكوقف نَكَاحٌ الأخرى عَلى الإجَارّة له 
7 1 بعال لدو 1 دق 1 كن 
(وَمَن أَمَرَهُ أميرٌ بآن يُرَوْجَهُ امرأةٌ هَرَوّجة آَمَمّ لعَيره جار عند أَبِي حَنِيفة) رجوعا 
إلى إطلاق التّفظ وعدم النَهِمَتٍ (وقالا: لا يَجُوزُ إلا أن يُزوْجَهُ كُفنًا)؛ لأن المطلق 
ا ل E‏ و يرم سن ” قم عير 5 - له اماع ر ے2 م 4“ م Fg‏ 
يتصرف إلى المتعارف وهو التَروجَ بالأكفاء. قُلنا العرف مشترك أو هو عرف عملي فلا 
صلع سيا وَذْكرٌَ في الوكَالةٍ أن اعتبَارالكَمَاءَة في ها استحسانٌ عِندَهُم؛ يان ڪل 
أحَدٍ لا يعجر عن الموج بمُطلق الرّوج هكات الاستعَادَةُ في الموج بالفء وال آعلم. 
الشرح: 
ف ا و ر و ي رو ر وسو به Î‏ 05 2 
وقوله (ومن أمره أميرٌ) قيده بالا وحكم عیره كذلك. قال الإمام المحبوبي: 
E‏ 2 5 3 للك و ع 7 و 2 ورك وه وت ا 2 اق م 
وعلى هذا الخلاف إذا , يكن أميرا فزوجه الو كيل أمة أو حره عمياء أو مقطوعة 
الذي ]و رثماء أو متلوبجة ]9 وة إما الفاقاءة وما ا قل فده ذلك التظهر 


الكَمَاءة فإِنّهَا من جَانب لاء للرّجَال مستحستة في الوكالة عَنْدَهُمَاء ويد بقوله أمَة 
ليره لاله لو رَوَحَه أمّة تسه لا يَجُورُ بالاثفاق لكان التهْمّة وَأَشَارَ إلْهِ في الدليل 
بقوله: وعدم التّهْمَة. 

وأا إطلاق اللّفْظ إن لظ امرأة مُطْلقٌ يَقَمُ على الخرّة وَالأمّة كما إذا حَلفَ لا 
روج امرأة يَقَمُ على الخرّة والأمّة جميعا. وقوه (وَهُوَ اروج بالأكفاء) قال 
الكَسَانيُ: دلت الله على أن الكَمَاءةَ عير في لاء للرّجَال أيْضًا عنْدَهْمَاء وكذا 
ذَكَرَهُ في الأصل (فلتا العف مشترك) يعني كما هو مُسَعَعْمَلٌ فيا قم تعمل فيمًا 
قلتاء فان الأشرّاف كما يَتَرَوَجُونَ الخَرَائرَ يَتَرَمحُونَ الإمَاء للتّسْهِيل أو هُوَ عرف 
عملي أي عرف من ّث العمل وَالاسْتعْمَال لا من حَيْث اللفظ. 

وياله أن العف على توْعَيْن: لفظي حو الذابة ميد لفظًا بالمرس ولحو الال 
ين ارب بالإبل. وعَمَلي أئ عرفا من حَيْت العَمَلُ: اي من حَيْت إن عَمَل الاس 
كَذَا كلَيْسِهمْ الحديد يَوْمَ العيد وأمثاله رلا يصح مُمَيّدَا) لإطلاق اللّفْظ لأن إطْلاقَ 
اللفظ تصرف لفظي وَالتقَييدُ يقابل وَمنْ شط القابل انَحَادُ لحل الذي يردان عَليْه. 


YAY‏ العنايي شرح الهدايت 
قله ور يني الككة SSE EEA‏ 
الكفاءة عنْدَهُمًا في الوكالة لا ذَكَرَهُ في الكتاب وَهُوَ وَاضح. 

(ويصح النَكَاح وإن لم يُسَمْ فيه مهر)؛ لأنّ النكَاحَ عقَدُ انضمام وازدواج لُعَمّ هَيتم 
بالرُوجين؛ ثم المهرٌ واجب شرعا إِبَادَنَ لشرف امحل فلا يَحَتَاجٌ إلى ذكره لصحة التّكاج 
وََذ ذا روجا يشرط أن لا مر لها ينا وفيه حلاف مالك 

الشرح: 

(باب المهر): لا ذ کر رک الاح شط شرع في ان الي أله سكل فإن 
مقر الثل يجب بالعقد فَكَانَ حُكْمًا له وَالَهْرُ هُوَ امال , بحب في عند امكاح على 
الزوؤج في مقابلة ة متافع 1 7 بالَسمية ا بالعقد. وله أُسَام: اله وَالصداق» 
وا ا والفريضة ا لا حلاف لأحد في صح الاح بلا ية 
ال قال اله عر وَجَلُ 3 فَأنِكحُوأ » وكا لَه لا يئ إلا عَن الالضتام والازدواج 
م a‏ 

ن قيل: المهِرُ واحب شرا دعت يصح النَكَاحُ مَحَ السشكوت عَنْهُ؟ أُجَاب 

7 و وَاحبٌ شرعا) يع ينی أن وُجُوبَهُ ليس لصحة التكاح» وما هو لإبائة 
سر ل ا 
دلبل قلت: دل علیہ قوله تعالى ‏ لا جُتاح يكر إن طلقم ليسا مالم تمسو 
أو تفرضوأ لَهُنّ فريضة 4 [البقرة: a ۲۳٦‏ 
يكون الطّلاقُ إلا في اکا ع لم أن ترك ذكره لا تع مخ الاح 

(وَكَذَا إذا تَرَوحَهَا بشَرْط أن لا مَهْرَ ها لا ينا أن النَكَاحَ 0 


ها مه ع سه ساس 


بالروجين. ا وفيه) أي فيمًا إِذَا وها يشرط ألا ا (حلاف مَالك) يعني 


E TE‏ فال كه لان ماما نة را ل م 


سم ل ا ا مه 


وَالقيّاس على على الع به يقتضي شمول العدم» فرق يَينَهُمَا بحَديثْ ابن مَسعُود في 
ا فلتا: دَلالة حَديث ابن مَلْعُود عَلى جَوَازٍ أن يفي الْهْرَ كدَلالته 


الجزء الثاني 1۸۳ 


عَلى جَوَازٍ رك ذکره لأن إِمَا يون عوضًا ؛ يشرط ذَكْرُهُ في العقد لا تلف الال 
نا عورم كلم 
(وَآقلُ هر عَشرةُدَرَاهِم) وقال الشافعي؛ ما يَجُوُ أن 38 مي لبو ائه 
حَنهَا فَيَكُونُ التََّدِيرٌ إليهًا وَلنَا فونه ب «ولا مهرَ اقل من عشرّق”'' وَلأنُهُ حق الشرع 
وجويًا إظهارًا لشرف امحل فَيَتَعَدرُ يما له حطر وهو العَشرَةٌ استدلالا بنصاب السَرقتٍ 
(ولوسمى أقَلَ من عشرة فلها العشرة) عندتًا. 
وقال زف لها مهرٌ المثل؛ لان سمي ما لا يصلّح مهرًا كانعدامه ولتا أن فساد 
هذه المي لح الشرع وقد صر معنضِيًا بالعشرة؛ هاما ما يرجم إلى حَفَا قد 
رضت اة درضاا ہما دوه ولا معت بم يانه قد رض بالئملين 
من َير عِوض كرما ولا تَرضّى فيه بالعوض اليَسِير. ولو طلقهًا قبل الخو با جب 
خفة عند لما لدف رم الل وع ق انكسم ز6 لم ب شنا 
(ومن 0 عشرة هَما زاد فعليه الْسَمّى إن دَخَل بها أو مات عنها)؛ لأنّهُ 
بالدخول يُتَحَفّقَ تسليم )المبدل ال وپ يتاڪ 0 باوت يَنتَهِي النَكاح نِهَاينَه؛ والشيء 
بانتهائه يَتَعَرَرُ ويَتََكُدٌ فَيَتَفَرّرُ بجميع مواجبه (وإن طلقَهًا قبل الول بها وَالحَلوةٍ 
َه فا لسمى) لقوله تَمَالى « ون ر ين قَبَلٍ أن تَمَسُوهنٌّ » [البقرة: 
۷ وَالأقيسمٌ مُتََارِضَيّ هَِيه تفوت الرُوج املك على تَفسبه ياختيّاره فيه عَودُ العفو 
عليه إليه سالا فَكَانَ الَرجِعْ فيه النّص؛ وَشَرَّط أن يَكُونَ قبل الخلوة؛ انها كالدخول 
عندنًا على ما تُبَيْتُهُ إن شاءً اللّهُ تعالى. 
الشرج: 
اقل اهر عَشْرَة َرَاهمّ. وَقَال التتافعي: ما ما يَجُورُ أن کون نما في الببع له 
نټ شَرَعَهُ الله تَعَالى لَا اس بضْعها عَنْ الابْتذّال مانا کون ادير إلبها. ولت 
له عليه الصّلاةٌ والسّلام 37 مَهِرَ قل من e‏ ا ذکره بالواو لكوانه ا 
0 ما قبل في الحديث وَهُوَ ما رَوَى جَابرٌ أن لبي ي قال: «ألا ر الْنْسَاء إلا 


مه 


ارلا ولا يُروجْنَ إلا من الأكقاء ولا مَهْرَ أقل من عَشَرّة دَرَاهم». 


(۱) سبق تخريجه) وهر حديث ضعيف. 


۸4 العنايت شرح الهدايت 


RE ê 2010‏ قَطْعَ في 0 5 
عشرة دراه زلا مر أل من غشرة دَرَاهم» E‏ 0 1 
واحد لا خو يه إطلاق قول تال أن بتو ألم > | النساء: ]۲٤‏ به له 


از جرا ا ا 


م الثاني ا معارض بمَا رُوِي «أن عَبْدَ الرَحْمَنِ بن عوف جَاءِ إلى ابي وبه 
7 صفرَة ا َه روج فقال عليه الصّلاة وَالسَلام:« كم سقت إِليْهًا؟» فقال: زئة 
اة من ذهب فَقَال عليه الصّلاةٌ وَالسسلامُ: «أوْمْ ولو بشّاة» رَوَاهُ الجمَاعَة. 

ا ا دراه عند الأكْتْرء وقيل نَلانَة درَاهمَ وتُلْثْء وَبمَا رُوِي «أن 
امْرأَة قَامَتْ وقالت: وَهَبْت ؟ً لفسي منك يا سول الله فقال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «لا 
حَاجَةَ لتا ايوم بالنسّاء», فقال رَحْل: ل ا روجنیها يا رسول الله فقال عَليه 


الصّلاةٌ وَالسّلام: «هل عندك شيء تصدفها؟» فَقَال: ما عدي إلا ٳِرار ي» فقال عليه 
الصّلاة وَالسّلام :دل اكمس شنا ولو خَائمًا e‏ حَديد») فَالتَمَسَ فلم جد ف 


ققال عليه الصّلاة وَالسّلامٌ: «هل مَعَكَ شيء من | القرآن؟» قال: َعَم TT‏ 
وكذاء قال عليه الصّلاهٌ وَالسلام: «زُوَجُكهَا ما 5 من القَرّآن»” 3 
الثالث أن هَذَا الحديث مروك لقن ف حى الأؤلياء کون في حق اله 
کذلك لگ إن كَانَ مَحيسًا وَحَب العمل به به على الإطلاق وإن ¿ ۾ يکن صَّحيحًا 
وجب ترك العمل به كذلك. .وما ا يعض دون بُعْضٍ َك EN‏ 
عن الأول أن ايد أت بضارة وله تقالى و قذ علا ا رتا على اجيم ) 
[الأحزاب: ]٠١‏ لأن المَرْض بِمَعْنَى التّفَدِيِ وَكَانَ 1 بأسْوَالكُمْ في قوله تحال م أن 
تَبَتَغوأ بَِمَوَالَكُم 4 [النساء: ٤‏ كَلاثنَا في الذي ب بت في الذمّة. وَعَنْ الثالث يما 
ذکرا أن عَائشة عملت بخلافه: ولو ل تغرف كش ما ملت للك عام ليل الس 
في الأولياءِ ون عَْرحاء ولا يلرم من رك العَمَل باّذِي فام عَليِْ دليل اسمخ ركه يما 
هم ولا شحَكُم. 
وَقولهُ: (وَلأَنْهُ حى التّزع) أ اهر حَقَ الشّرع من حَيْث وجوه عَمّلا بقؤله 


م 


تعَالى « قَدَ عَلِمََا ما فَرَضَنَا عليه ف أَزْواجِهِمَ 4 على ما عرف في الأصُولء وَكَانَ 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۰۲۹(‏ ومسلم (77). 


الجزء الثاني ۲۸٥‏ 
ذلك لإظهارٍ شرف الَحَل در ماله حَطرٌ وهو الَشرةٌ اسندلالا بنصاب السرم 
له نلف به عضو مُحَرمٌ فلن يلف به متافع ُطلع کان اول (وَلوْ سَمّى اقل من 
TOA AE‏ 
ال 7 نات نثل :لآ للق اذا لاوطا عورا CC‏ 
ا لحر وَالحنزير وَهُوَ القياس. وَوَجْهُ الاستضتان (أن فاد هذه النَّسْميّة حى الشّرْع 
وَقَدْ صَارَ مَقْضيًا بالعسرَة) إا باغتبَار أن العَسَرَةَ في كونها صداقا لا تتَجرَاء وذكرُ 
بَعْضٍ ما لا جرا كذكر كُلّهِ كَمَا لو أُضَّاف النَكَاحَ إلى نصفهًا صّحّ في جَمِيعهاء 
وما حَقَهَا وَهُوَ ما راد عَلى العَشْرَة فَقَدْ رَضْيتْ بسقوطه لأن الرّضًا بَا دُونَ العَشرَة 
رضًا بِالعَشَرة. وَإِمّا باعتبار نها برضَاهَا ما دون العَشرة أسْقطّت حقها وح المع 
عَلى ما قَرَرئَاهُ فما کان حقھا فَقَدْ سَقَط لولايتهًا على تفسهاء وَمَا كان حى الشرع 
فل يَسقط لعَدَم الولاية عليه. 


و 0 


وقرله: (ولا مُْيَرَ بالعدام التسْمِيّ جوب عَنْ قوله كالعدامه: يعني ليس هذا 
ل ل ل ل 


بالعوّض اليّسير) قلا يكون عَدَمْ النّسْميَّة دليلا على الرّضمًا بِالعَشَرَة فلذلك لم جب 
ال ونما يَحبْ مَهْرُ امثل بخلاف الرّضًا بمّا دُونَ العَشرَة فَإِنّهُ رضًا بها لا مَحَالة 
رولو طَلقَهَا قبل الول بها وجب َة علدهم وَوَجَبْتَ اة عندَهُمْ كما إذا م 
e‏ 

وول (ومَْ سم مَهرًا حشر اغلم أن الهرَ بعد وجوبه باشلمية أو ينس 
العقد يَتَقَّرُ بأحد الأَمريْن بالدحُول وما قَامَ مَقَامَهُ من الخلوّة الصّحيحّة وَبالّوْت» أَما 


الول فَااَنهُ يتَحَمَقُ به ليم لدل وَهْوَ لضع روب أي نليم البدل ريتأك 
ليع و الهز كما وي ی ل ی ب الوم ا ر تللم 
القمّن» قإن وُحُوب الم قبل ذلك لم يكن مُتَأكدَا لكونه على عَرَضْيّة أن يَهْلكَ الع 
في يد البائم وينفسخ العَقَدُ وبلليمه يتَأَكَدُ وُجُوبُ النمَن على المشتري» وكذلك 
وُحُوبُ الَهْرٍ كان على عَرَضْيّة أن سقط بتقبيل ابْنٍ الرَوْج او الارتداد والعياذ يالله 


32 2 ر 2 E‏ الا ا لوت ر ا 1 
وبالدخول تأكد. وما الوت فلأن النَكَاحَ ينهي به نهايتة حَيْثْ م يبق قابلا للرفع. 


ھی م ع 


8 د م العثاية شرح القدافة 
ا ا رو سل فو لسر كس و كي وگ هم اس رس ەس ي و 
(والشيء بالتهائه يتقرر وَيَتَاكدٌ يجب أن يتَقررٌ بجَميع مَوَاجِيه) الممكن تقريرهًا 
Ea 7 7 - 2 E Ee‏ 5 و و 

وود المقتضي والتفاء المانع كالارث والعدّة والمهر والسّب. وقلنًا: " موّاجبه الممكن 

تَقَرِيرُهَا " احْترَارًا عن التّفقة وَحل اروج با القضاء اعفان اللععة لا تعب بعد 

200 300 1 df, ر 5 3 3 وك‎ E 2 ع 0 ت و‎ o 

اموت ويحل لما التروج بعد اتقضائها و بحل وقت النكاح» وأما الذي يعقوم مقام 

الول فَهُوَ الخلوة الصّحيحة. ويعلم حُكْمُهُ من قوله (فإن طلقها قبل الدّحُول والخلوة 


وا او اف قن ناه َه 0 5 28 ي يا #6 ق 3» ر ه 
فلها نف الْمسَمّى لقؤله تَعَالى « ون طَلْقَتُمُوهن مِن قبل أن تَمَسُوهنّ وقد فَرَضْثرَ 


E 1‏ و سا كس وه ا عرص ص ا اس عو . 9 3 0 
هن فريضة فِيِصَفٌ ما فَرَضُممٌ ¢ [البقرة: (rv‏ وهو نص صريح في الباب فيجب 


العمل به. 


EE ضحي أن تشفط‎ O E N 
بَايعا تم تقَاَلا. ووهه أن الأفيسة مُتعَارضَة قياس عضي ذَلكَ كما ذكرّت» وَقيَاسَ‎ 
ار يفضي وجُوب کل ال لله وت ما ملك ايار ولك يفضي وُجُوب كل‎ 
اهر مدر ي إِذَا أثلف ابيع قبل القَبْضِء وَإِذَا تَحَارَض القيّاسّان وَحَب الَصيرٌ إلى‎ 


النص. 

رقف تحت يزه او الأول أن الفا الاح ل خوك ل على تخالفة ا 
فضلا عَنْ الأقيسّة والثاني النّعَارْضَّ إِذَا تت بين الحَجَتَين کان الَصِيرٌ إلى مَا يَعْدَهُمَا 
إل ا تلمكا لقال أن ا كا ركاف لافار ور + 

وجيب عَنْ الأول أن ذكْرَ مُعَارّضَة الاين مهنا ليس لإثبات الحم يما أ 
بأحدهما بل ليان أن العمل بها غَيْرُ مُمكن لتَعَارْضْهِمًا أو مُحَالقَة كل مهما يا 
َصَارَ كا قال: فَوَجَب العمل علا باهر النَصّ من عير رُجُوع إلى القاس والغقول 
نا لو حلا وَُجَردَ القاس وَعَمِلنَا به على وجه الفَرْض والقدير إن ل يكن وَقْتَ 
اَل بالقياس من غَيْرٍ تقر إلى النّصّ لم زك أحَد القياسيْنِ فترَكتَاهُمَا جَمِيعًا وَعَملنَا 


2 م رك ن کا ا و ع دا 8 0 و و 
بالتص» وبهذا حرج الجواب عن السؤالين الأخيرين» فل لا م ا 5 
حَقيقتهًا بل هُوَ قول على سبيل الفرض» وَالتّقَدِيرْ لا يَرْدُ ما يَرْدُ في التّعَارْضِء هَذَا 


YAY 


الجزء الثاني 
ما وَجَدته في الاعتڌار في هذا الث وشو كما ع 
قبل الخلوة) قد ظَهَرَ مَعْنَاهُ ما تَقَدَم. 

قال (وإت وها ولم مسن لها مھ آو کزوها عق أن ذا مر ها قله مه رها 
إن دَخَل يها أو مات عنها) وقال الشافعي: لا يجب شيءَ في الموت» وَأَكتَرُهُم على انه 
يجب في الدخُول. له اَن اهر حالص حَقَّهَا همك من فيه ابتداءَ ڪما تَتَمَكّنُ من 
إسقاطه انتهاءً ونا آنَّ اهر وَجُوبًا حَق الشرع على ما م وَِنمَا يَصِيرٌ ها في حال 
البقَاءِ فَتَملكُ الإبراء دون النُضي. 

الشرح: 

قال (وإن تَرَوَحَهَا وَل يُسَمّ ها مَهرا) للمفوضة ولتي شرط في نكاحها أن لا 
مَهْرَ لها مه الل إذا دحل بها أو مات عَنْهَاه و کذا إذا مَانَتْ قال الشافعي : لا يجب 
0 2 ل وك أُصْحَابه على اه يجب في الدرل :له آنا 4 
تمك من فيه فيه ابُتدَاء كما 204 اما التهاء. ا نر الشرع 
کہا مر نما صر حَقھَا حَالة البقاء فلك الإبراء دون اغى لأن الأضل أن يلاقي 
الصف ها تخلكة و 

(ولو طلقا قبل الدّخول بها فلا المتعَمٌ) لقوله تعالى « وَمَتَعُوهَنَ على انويع 
فر 6 [البقرة: 15] ذم هذه المتعى واجبنّ رجُوعا إلى الأمرء فيه خلاف مالك (وَالْتعَةٌ 

لاش آثواب من كسوة مثلها) وهي درع وَخِمَاز وملحمَيّ. وهذا التَّمَدِيرٌ مَروي عن 

عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. وَقَونُهُ من كسوة مثلها إشارَةٌ إلى أَنّهُ يُعتَبَرْ حالما 
وهو قول الكرخي في الْتعَة الوَاجبّتٍ لقَيامها مام مهر المثل. والصّحِيح أَنّهُ يُعتَبَرُ حَانه 
عملا بالنّص وهو قوله تعالى ١‏ على الوسع قَدَرُ اوس المقر ا IY:‏ 
شم هي لا راد على نصف مَهرٍ مثلها ولا تنص عن حَمِسَة دراهم وَيُعرَفُْ ذلك في 
الأصل. 

الشرح: 

(ولؤ طلقها قبل الول بها لها اة لقوله تعالى $ و وهی على لوييع 
قدَرُهء وَعلى الْمُقَيِرِ قَدَرُهء 4) وَوَجْهُ الاستذلال أن الله َعَالى قال إا جُتَاحَ ل 


A۸‏ العنايت شرح الهدايت 


إن طلقم اليا ما َم تَمَسُوٌ أو تصوأ لَه ِيضَهٌ وَمَُِوهنٌ 4 والفريضة هي 
لير أي لا جتاح عَليِكُمْ في الطّلاق في الوقت الذي ۳ يَحْصل المسّاس» وَفْرَضَ 
الفريضة وأَمَرَ ثمطلا وُو على الوب وقال ( حَقا ‏ وذلك يفيه نضا 
وکر يكَلمّة عَلی (وَهَذَه عة واجبة) علدنا (رُجُوعًا إلى الأمْرِ) وغيْره. 
(وفیه حلاف مَالك) إا عنْدَه ؛ متحي في بيع الور لأن الله تَعَالى سَّمَّاهًَا 
إِحَسانًا بعالا تال اشنا عل اعون وات أن ذلك مَصْرُوفٌ إلى التي هَا 
َو أذ نطف هر للا بعارض الم ونه مر لان " متها " مصندر موكد لق 
ای موا وَاكْرَادُ به هذه اع لابه مكيف يَنْصّرِفُ إلى المتحَب والأؤلى أن يقال: 
لامر وَكَلمَة عَلى في على الوسع ا ده وعَل آلْمَُيرِ قَدَرُْ 4 وَمتَاعَا وَحَفَا وَكَلمَة 
على في وله « على انين 4 كلها تقتضي الوجُوب وكأكيدة ؛ فما أن بطل ذلك 
كله لأجل لظ الإخسان أو بُوَولهُ لا أرَاك غدل عَنْ التأوِيل ورل ؛ او 
ادن اين تيون الواجب وتو على لك سلا متهم وال غلم 
(وانعة اة واب من كسئوة مثلهًا وهي درغ م وملحفة وَخَمَارٌ) إن کک 
السّفلة فمن الكرباس» ون كَانَتْ وَسّطا فمن الق رن كانت 8 لل 
الإبريسم (وَهَذَا ادير أي دير العَدّد (مَرْوِي عَنْ عائشة وابن غ عباس) وَذْلكَ 
الا 
وله (لقيّامهًا مَقَامَ مَهْر المئل) قال في «التهاية» : کان من حَقه د حول 
ليق قم عت تر اذل أن هر ق سا رز عور E‏ 
قبل الول ولكنّ ماده اق اة نفس مَهْر المثل في اعتبَارٍ حَاهَا من غير تظر إلى 
لسك 
وله : (وَالصّحيح اله يشر مكالم هو ايار ير الرّازي (عَمَلا بالنّص) 
ذه ال وغل و و أي عَلى العني بقذر حَاله « وَعَلى 4 الْمُقَيرٍ 
أي عَلى الفقير الل بِقَدْرٍ حَاله. ماله إا أذ أكون زائدة على نطف مَهْرٍ الثل أ 
لاء فن کا ان ذلها ت 4 مَهْرٍ المثل لأن مَهْرَ ا مئل هُوَ العوض الأصلي» ولكن 
0 الصيف هاه صا إلى خلفه وهو الع قلا ماد على نصف مه الل وذ لم 


الحزء الثاني الل را لا ل A‏ 
E A a OS‏ وان 
م تكن فما أن تَكُونَ اقل من حَمْسّة درَاهمَ أو لاء قإن كائت فلها اة لأن الور 
هو الأصل» وَالْنْعَةَ حَلفك ولا مَهْرَ أل من عَشْرَةِ دراهم فلا مثعة أقل من عة 
َرَاهمَ وإن كن فلها الع بالنّص. 
أن قوله تعَالى « قد عَلِمََا مَا فَرَضنَا عليه ف أَرَوجهة 4 [الأحزاب: ]5٠‏ دل على 
أن اهر مُقَدرٌ شَرْعَاء والإيجاب بالشلمية في مَهْر من يعبر في مره مَهْرُ المثل بيان 
للك مدر الْجْمَل وَكَذَلكَ قَولهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «لا مَهْرَ اقل من عشرة 
دراهم» فكان مُعَارضًا لآية الْنْعَة» وَالتَفْصيلٌ على الوَّجه الُذكور توفيق ييْنَهُمَاء أل 
إن كان القَوَاعدُ الأصُوليّة على ذكر مْك. 

(وإن تزوجها ولم يُسم لها مَهرا ثُمْ تراضيا على تَسمِيّةٍ فهي لها إن دَخَل يها أو 
مَاتَ عنهاء وإن طَلقَها قبل الدخول بها هلها المتعَمٌ) وَعَلى قول أبِي يُوسُف الأوّل نصفُ 
هذا المفروض وهو قول الشافعي؛ لأنّهُ مفروض فَيتَنَصَفْ بالنّص. ولنا أن هدا القرض 
تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل وذلك لا يَتَنَصف فَكدًا ما زل منزلته؛ والمُرَادُ يما تلا 
الفرض في العقد إذ هو الفرض الُتعارف. 

الشرح: 

(وَإن روجها وَل يسم م مَهْرَا ثم اضيا على تسلميّة مر فَهِيَ ها إن دمحل بها 
أو مات عَنْها) بالائقاق روإن طَلْمَها بل الول بها فلا اأعة» وعلى قول أبي يُوسف 
الأول نصف هذا المفرُوض وَهُوَ قول الشافعي لاله مفروض) والْفروضُ صف 
بالطّلاق قبل الڈحول لقوله حال $ قَيصَفُمَا فَرَطْمٌ ». 

(وَلنَا أن هَذَا القرْض غين للواجب بالعقد وَهُوَ مَهْرُ المثل) إِذْ لو لم يكن كلك 
لوحب عليه إذا دحل بها مَهْرُ مئل وَالْمرُوضُ جَميعًاء ما مَهْرُ المثل فَلوُنَهُ الواحب بهذا 
العقد ابْتداء لدم التّسْميّة وما الََرُوضْ فبحكم التّسْمِيّة وَكَانَ كما إا سَمّى ها مَهْرَا 
اق ها نكا ا يمان غل تقد يي الول ولوف ا تشفط امه للذل 
وَيَلرَمُهُ الَرُوض وکان تيتا له وَمَهْرُ المثل لا يَتَنَصَّفْ (فَكَذَا ما رل مرل وَالْرَادُ بم 


بو الس سسسب العتايت شرح الهدايت 


جم ولو 
و 


ئا يعني قله تعَاللى [ فَيِصَفُما فَرَضْمٌ 4 [البقرة: ۲۳۷[ (الفَرْضُ في العقد) لاه هو 
الَعَارّف. 

قال (وإن راد لها في اهر بعد العقد لزمته الرَيَادَه) خلافا لڙهَر وَسَتَدْكُرهُ في 
زِيّادة التَّمَن وَامُتَمّنِ إن شَاءً اللّهُ تَعَالى (و) إا صُحَحَت الرَيادةُ (تسقط بالطلاق قبل 
الدُخُول) وعلى قول أبي يُوسُف أَولا تنص مع الأصل لن التنصيف عندهُما يَختّصُ 
بالمفرٌُوض في العقد, وعنده المفروض بعدهُ كالمفرُوض فيه على ما مر. 

الشرح: 

وقوه (وإن رَادَهَا في الَهْر بَعْدَ العقد لزمه الريادة حلافا رف فة يقول: 
الريَادة عي عكدَاة لا لى بأصل العقد إن قبطنت ملكت وإلا فلا ووعد الصف أن 
يذْكْرَهُ في باب زيّادَة الثم وَالتَمّن فَنَحْنْ تيعْهُ في ذلك. وقوه (لأن الصيف عنْدَهُمًا 
يَخْتَصُ بالمفرُوض في العَقّد) يعني ناء على ما ذَكَرَهُ أله صرف إلى اغارف (وَعِنْدَه 
الْفرُوضْ بَْدَهُ كَالفرُوضٍ فيه) عَمَلا بظاهر قوله تعالى ( فَيِصَفُ ما قَرَطُْمٌ 4 من ير 
فصل. وَقَوْلَهُ (على ما م يعني في السنالة الحَقَدُمَة. 

(وإن حَطّت عَنهُ من مهرما صح الحط)؛ لان الَهِرَ بَقَاءُ حَقْهًا والحط يُلاقيه 
حالة البقاء 

(وَِذَا خلا الرّجُلْ بامرآته وليس هناك مَانِعٌ من الوّطء كُمْ طَلْقَهًا لها كمال 
امهر) وقال الشافعي: لها نصف اله لان الَعقُود عليه نّم يَصيرٌ مُستَوفَى بالوطم فلا 
يتا كد اهر دُونَهُ ولا آنْهَا سَلّمّت المبدل حيث رفعت الموانع وَذَّلكَ وسعها يتاڪ حمّها 
في البّدّل اعتبارا بالبيع (وإن كان أحدهُما مَرِيضا أو صائما في رمضان أو مُحرمًا بحج 
فَُرض أو تفل أو بِعُمرَةٍ و ڪات حَائِضًا فَليسّت الخلوة صَحِيحَة) حٌى لو طَلقهًا كَانَ 
لها نص الّهر؛ أن هذه الأشيَّاء موان ما لمَرَضْ فَائْرَادُ مِنهُ ما ينع الجِماعَ أو لحه 

وقيل مرضه لا يُعرَى عن تكسر وَفْتُورِ وهدًا التّفصيل في مَرَضها وصوم رمضان 
ا يمه من القضاءِ والكقَارَة: والإحرام ا يَلرَّمَهُ من الدّم وفَساد السك والقضايِ 


يد کچ و ا ا ا وا ا ا ب روو د مي لق د بر EC EL‏ 
والحيض ماتع طبعًا وَشَرعا (وإن ڪان أحدهما صائما تطوعا فلها المهرٌ كُلَّهُ)؛ لاه 


الجزةالكاتن: ت س ا 
باح له الإفطارٌ من غير عُذر في روَايَتٍ الْمنتَقَى وَهَدَا الول في اهر هُوَ الصحيح. وصوم 
القضاءِ وللَندُورٍ كالئّطوع في رِوَايّتٍ لاه لا كَمَارَةَ فيهء والصّلاةٌ بمتزلة الصّوم 
فرضها كَفرضه وَتَفَلُّهَا ڪتفله. 

الشرح: 

قال (وإذا خلا الرّو ج بامرأته) هَذَا بيان أن الخَلوَةَ الصّحيحَة بمَْرلة الدّعُول في 
حَقَ لَرُوم كمال الَهْرِ وَغيْرهِ علدا خلافا للشافعي فَإنهُ يقول: ها نصْف الَهّر (لأن 
الَْقُودَ عَليِِ) وَهُوَ ماف ا ما يَصيرٌ ا لوط فلا اكد الَهْرُ ُوه لن 
قا إلما يكوه لي ادل وَتسْليمُهَا بالوطء وم بوج 

(ولتا أَنهَا سَلّمَت) و5 تقريره أن الواجب لا و إلا ل مشو وَالْقَدُورٌ للمرأة 
ل برقع للَوَانع وَقَدْ وج مها َلك اكد حَمَهًا في البَدَل كما في الي 
إن اة فيه برع الّوانع ليم حب به تئلم لمن على المتتريء وم ما كر أن 


اي چ 
و 


الْعْقَودَ عَلِيْهِ نما يَصيرٌ مُسْتّوْفى بالوطء فصَحيح لك ذَلكَ تَسْليمٌ وَليِْسَ في قَدْرَة المرأة 


َلك فلا تَكون مُكَلْمَة بلك. 

وَقوَلَهُ: (وَإِنَ کان أَحَدُهُمَا مَرِيضًا) تیان تًا یکون مَانعًا عَنْ الخلوة حسيًا كَانَ أو 
شرعيًا. وَقولهُ (وقيل: مَرَضُهُ) حَاصِلَهُ أن للْرَضّ في جَانبِهًا ينوع بلا حلاف» وأ 
لض من َيه فق تيل نتا بتر وقل: ع لعن بز مک الخو 
عَلى کل حال» وَجَمِيعٌ ألواعه في ذلك على السواء. قال الصّدْرُ المتّهيد: هُوَ الصّحيخ. 
وجه ما قال اصن مضه رلا يغْرَى عَنْ کسر وققُور). 

و و AS‏ ا a‏ ا له الإفطَار) 
أعتُرض عليه باه يبه تخي أذ ل لز كل ار لل َل لاء على فد تقدير الإفسّاد فلا 
كرون الد حي كما في قضَاء رمضان. وأحيب , ان رو القضّاء المطوع 
علدا لضَرُورة صيّائة الْوَدّى عر لبُطلان» والثابت بالضرورة يَتَقَدَرُ عَدْرِهَا قلا يعد 
لل إِفسّاد د اللو بخلاف قضاء رَمَضَانَ فن ا قضّائه لس كَذَلكَ 0000 


سس اه غَامّا. 
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4۲ العنايت شرح الهدايت 
كمال الْهْر دَفْعًا للضرر عَنْهَا هُوَ الصّحِيح. ري في حن جواز الإفطار فَالصّحيحٌ 
رواية لمتَقَى» وهو له لا بباح لافطا بغر عدن واف أن الود في حَقَّ كمال 
هر رواية الى وفي حَقّ جواز الإفطارٍ الوا الأرى» وَاحْتررٌ بقوله هو الصتّحِيح 
عَنْ رواية شَاذةِ عَنْ أبي حَنيفة وهي أن صم الَو ع يمع صحة الخلوة لاله يمت عن 
الوّطء شَرْعًا لَا فيه من إبْطًال العَمَل انم 

(وإِذَا خلا المجبوب بامرآته ثم طلقهًا قلها كمال اهر عند أبي حنيفت: وقالا 
عليه نص الههر) لائ مجر من ريض بخلاف العنين؛ لأنّ الحكم أديرَ على سام 
الآلت. ولأبي حنيفة أن المستّحق عليها النُسليم في حق السحق وقد أَنّت به. 

الشرح: 1 
وقول رودا علا الوب الوب هو الذي اسستؤصل ذَكَرهُ وَحْصْيَاةُ من 
لحب وَهُوَ القطعٌ إذا خلا المجَبُوبُ (بامرأته ثم طَلَهَا ل الهْرِ عند أبي حنيفة 
وقلا: عليه نملف اهر لاله اجر من المريض) لؤجود الة اماع في المريض وقد 
يُجَامِعُ بخلاف الَجيُوب» وَالْرَضُ مَانعٌ عن الخَلوَة قاب أؤْل (بخلاف العنين) فَإِن 
E TI‏ ا سل O‏ 
السّلامة في الوَضّف نضا دار الحكم عليه (ولأبي حنيفة أن الْستَحَقّ عَلِيْهَا اليم 
في حَقَ السّخق) لاه رسع مثلهًا في هَذه الخَالة وقذ ئت يما وحي علي ا 

قال (وَعَليهًا العدةٌ في جميع هذه الَسَائل) احتِيّاطا استحسانًا لتَوَهُّمٍ الشغل, 
وَالعدّةٌ حَق الشرع والولد فلا يُصَدَّقْ في إبطال حَقّ الغَيرِ بخلافي اّهِرِ؛ لأنّهُ مال لا 
يُحتَاط في إيجابه. وَدَكَرَ القَدُورِيُ في شرحه أن اoانع‏ إن ڪان شرعيًا كالصوم 
والحيض تَحِبُ العِدة لتبُوت التمَكُن حَقِيقَتٌ وإن كان حَتِيقِيا كَائَرَضٍ وَالصّفَرٍ لا 
تَحِبْ لانعدام التّمَكُنِ حقيقة. 

الشرح: 

(وَعَليْهَا العدةٌ في جميع هذه الَسّائل) يعني فيمًا ذا كائت الخَلوَةٌ صّحيحَة أو 
فَاسدة (احْتيَاطًا اسْتحْسانا للَوَهُمٍ الشفل والعدة حن الشرْع والولد) آم انها حق 


4۴۳ 


الحزء الثاني 
اشع يذل عله أن الروْجَيْنٍ لا لكان ِسْقَاطَهَا والدَاحل يجري فبهاء وح لبد 
لا يكَدَاحَلُ وما أا حى الولد فَلقَوله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «مَنْ كان يوم الله 
َاليوْمٍ الآخر فلا يَسْقيْنَ مَاءَهُ وَرْعَ غَيْرِه» وَالْقْصُودُ مه رعَاية سب الولد وَهُوَ حَمَهُ 
(فلا يُصَدّق) رأة (في إِنطّال حَقّ الع بِقَوْهَا م يطاني. 

وقيل: مَْنَاُ فلا يُصّدَّقْ الرّوْجٌ في إبال حَقها بقوله لم أطَأهًا (بخلاف الى 
له لا يجب بالخلوة الفاسدة لأنَهُ مال لا ساط في إيجَابه) قول (وَذكَرَ القدُوري في 
شرْحه) أي شرح مُخْتَصرِ الكرخحي وَكَلامُهُ واضحٌ. 


م 
25 
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قال (وتُستحب المتعيّ لكل مطلقة إلا لطلقة واحدة وهي التي طلقها الزُوجٌ قبل 


م 


و اوس و 82> 
- 


الول بها وقد سَمّى لها مهرا) وقال الشافعي؛ دجب لكل مُطَلَقَةٍ إلا لهَنه؛ لأنهَا وَجَبّت 
صل من الروج؛ لأنْهُ أوحشها بالفراق, إلا أن في هذه الصُورّة نصف اللَهِرٍ طريقة المتعي 
لن الطلاق فسخ في هذه الحالت وَامُتعَمَّ لا تَتَكَررُ 

(وَلنَا أن المتعَرَ خَلفْ عن مهر المثل في الْمَوْضَتِ)؛ لأنْهُ سقط مَهِرُ المثل ووجبت 
معت والعقد يُوجِبُ العِوض فَكَانَ حلفا والخَلف لا يُجَامِمٌ الأصل ولا شَينًا منة فلا 
تب مع وجوب شيءِ من اهر وهو َير جان في الإيحاش فلا قحف العامة به هکان 
من باب الفضل. 

الشرح: 

قال (وَُستَحَب اة لكل مُطلَْة إلا ملق واحدة وهي التي طَلْقَهَا الرَوْج قبل 
الدخول بها وقد سَمّى ها مرا وقال الششّافعي: تجن لكل ما إلا لخدم اق کے 
على هنا الك كز لزي دوق في الست المتجةة الرلرقا ق 
أن لا تكون الممعة واجبة للمُمَرّضّة العيْر الدْعُول بها لدُعُوهًا في وله لكل مُطلقَة وَهُوَ 
يتاقض ما تَقَدَمَ من قوله ثم هذه المْعَةٌ وَاحبَة ويقضي أن لا تكون عة للمُسستثئاة 
مُسْتَحَيّة لاه استنناهًا من الاسْتحّْاب» وقذ صرح باسْتَحَُابِهًا ها في اليوط والْحيط 
والحصر. 

وراد الفقهاء وَجَامع الإمْبيجابي» وَيَقتَضي أن لا تَكُونَ لَه وَاحبَةَ للمستتاة 
علد الشافعي لأنهُ استنتاها من الوؤجُوبء وذكر في الحصر أَنْهَا واجبة عنده هذه 


ي مر ج 


4 العنايي شرح الهدايي 
اأستاة أنِضًا. ولا عرفت هدا الم أن مَغَى كلامه: : وشملكحب الْبعةُ لكل مُطَلْقة غير 
تي ذكرئاهًا من نل إلا َة وَاحدّة وهي التي َي اروج اخ وه انيار 
القوري» فة ذكرَ في شر حه أن المع واجبة و الواجبة للتي طلَقَهًا قبل 
الدخول اة وَالْسمَحَيّة لكل مُطَلْقَة إلا التي ا ا 
مَهْرًا وقذ وفع احمَارةُ مُوافقا لرواية الحقة ومُحالقا للب الذكورة. 

وأا الشافعي فَلهُ في المستشتاة قَؤلان: في قوله القدم: جب وَهُوَ الذي ذكرَهُ 
صاحب الحصر» زي الخد لا کح ر ني دك في الكتاب وخر سيلو 
فعلی هَذَا كَانَتْ عة علدنا على لاه أقسَامِ: راجب وَمُستَحبّة) وغير مُسْتَحَبّة يا أن 


رلم 0 


الك إل اذ كرا مقرم للا ا ١ك E‏ 
a I aS‏ 
لمعه وإِنْ کائت مَلمُوسَة سَوَاء کان مَهْرُهَا مُسَمّى أو ل يكن ؛ لما اا 


م 2ے 


وعد الشافعي هي لقم إلى وَاحبّة وإلى َيْرِهَا رادل له في الكقاب يله 
(لأنْهَا وَجَيْتْ) وُو دليل عَلى وُجُويهًا لكل مُطلقَه وعدَمُ للمُستئاة. وتَقريرة: اة 
وجنت صلة ب لع لإيخاشها بالفرَاق» وکل ما کان كَذَلكَ یجب لکل مَنْ 
أوحشت أ به فة ۶ جب لكل مُطلقّة للها أ أوحشَت بالفرّاق (إلا ُن في هذه الصّورة) 
يعن يعْنى_المسسيثْاة ة (نصف ار تحب بطري الثعة لأن الطّلاقَ فسلح) می (في هذَه 
الخال لعؤد ما يها سالاء ولك يقي سوط اهر كله كما في فسخ البيع. 

لكنّ ازع اجب نصف الهْرٍ بطريق اة واا د کن نئ ا 
هذه المطلقة وجب لعيْرِهَاء وَإنّما قال: تسمل ار غ1 و إن اهر عض 
E‏ والفائدة تَظْهَرٌ في مَسألتين: إِحْدَاهُمًا: أن المطلَقَة بَعْدَ الدّحُول بها لا 
تستتحئ الدع علدا لأا قذ استَحَقت عوض متافع النطع مر فلا تستقحق غير 
وَعِنْدَهُ تُستحق لأنْهَا وَجَبَتْ صلة بسب الإيحاض فيَجبُ الْهُرُ لاستيفاء متافع البضع 
اة لوحشة الفرّاق. اَن أن البْعَةَ لا راد على نصّف ٠‏ الْهْر عندنا لا يريد 
الخلف على الأصل. وعنده تُرَادُ. 

(ولتا أن اة لف عَنْ مَهْرِ الثل في الُمَوّضة) لوجُود حَدٌ الخلف لأن مَهْرَ امثل 


46۵ 


الجزء الثاني 
عنظ ا ا 0 
عَنْهُ لقؤله تعَالى ل أن تَبتَعُوأ بأمولكم 4 [النساء: ]۲١‏ على ما عرف في الأصُول» 
فَكَانَ وُجُوبُ النْعَة مُضَافًا إلى العَقّد بَعْدَ مَهْر امل ولا يعني بالف إلا ما جب بَعْدَ 
سُقوط شي ما سَبّب ذلك الشيء كَاَيَمُمٍ مَعَ الؤضوء قبت أا خلف 
الف لا يُحَامِعْ الأمل) فَالْيمَة لا امع مه الل ولا شيا مصلا به ككل 
الُْرُوضٍ عند الطلاق بَعْدَ الول أو بض الْفْرُوض عَنْدَه قبل 

وَاعْلم آله قيل في ويه کلامه: ِن الاد بالأصل کل الْمْرُوض» كما إا كان 
بعد الول والسلمية» ويقوله شيا مله نطف الْفروض كما إذا كان قبل الدُعُول 


OE 44 ماج ا ع‎ a 
وبعد التسمية) ويه نظ لاله حيتئذ يكون مُنْقطعًا عَنْ الكلام الأول وهو قوله المتعة‎ 


خَلفْ عَنْ مَهْرٍ الثلء فإن قَيَاسَهُ هَكَذَا الع حَلفٌ عن مَهْرٍ المل» وَالخَلفْ لا يجام 
E‏ زا و 8 یاو ت > ر واو أن اك ا 0 ال 000 ب 
الأصل فالثعة لا تُجَامع الأصلء وَهُوَ مَهْرُ المثل» ولس في ذلك ذكرٌ التُسْميّة كَمَا 
رر مو اس ر E E e‏ ا 18 ري ا ا 
ترّى» ولس المدعى إلا عَدَمَ وجوب النعة مَعَ وُحُوب السَمّى أو بَعْضه وَمَعَ وُجُوب 
فالصّواب أن يُقَال: الأصل هُوَ مَهْرُ الكل E E‏ 
- 2 3 + لهس ر هټ عي ر 7 7 ا 1 سے rd‏ 1 1 
ولا شَيئا مه المسَمّى وَبَعْصهُ وَمَنْ هي من الصلة كما في قَوْله على « الْمَُفِقُونَ 
رق و 2 ا سام مده 9 و عوةالوقله وس اله ا 
والمَفِقدت بَعْضهّم مِنْ بَعّْض 4 [التوبة: [Y٦‏ أي بعضهم متصل ببعض»› فیکون 
E‏ اة لا يُجَامعُ الأصل ووا وهر مور الئل إذا طلقها بد الذخرل 
0ه 0 م هاس ا 2 0 رارت ار م واس ور رسن ول 
من غير تسمية ولا يجام شيا منصلا بالأصل وهو كل السمى بعد الدُخول وبعضة 


30 رر د 52 2 ٠.‏ ف 4 2 ر٣‏ ی 2 
بلك ویکون قول ولا شيا منْهُ مُلحقا بالثابت بالقيّاس الْتَقَدّم لا أله من كتيجته لاه ل 


ر عير ي 


0 ق 5 3 3 ره 4 - :8 ع وم م عه ع ماه 2 
يذ کر في مُقدمًاته» لكنّهُ لما كان منصلا به ألحق بحكمه» وَمَعْنَى الانصّال بَيْنَ مَهْرِ المثل 
ا ا دس مو of‏ لد" لضان ی ا کش اق 
وَالْسَمّى أن كلا م يع امالا ا هُوَ الْهْرُ علد الله وان له كما عْرِفَ في 
٤‏ 
الأصول. 

لقم م 1 ون به 2 7 

ويُعَضّدٌ هذا قؤلهُ في آخر كلامه (فلا حب مَعَ وُحُوب شيْء من الَهْر) لَنَاول 


SE‏ 0 و 2 رم م ك و م اس هه 

مَهّر المغل وكل الَسّمّى وبعضه» هذا الذي سح لي في حَل هذا الّوؤضعء واللَهُ أغلم. 
RE‏ رقم 58 E‏ چ سم اس هام ه هس سس BFA‏ ر و و ع caro‏ 
وقوله (وھو عير جا جواب عن قوله اوحشها بالفراق. وتقريرة: سلما أله او حشها 


۹٦‏ العنايت شرح الهدايت 
بالفراق لكثه لم يكن في اليتاش جاب لاله قل ما عل بأد الشزع (قلا تلحقة 
ارام بوجوب النعة (فكان) النعة ويل الا ع (منْ باب الفضل) أي الاشخباب. 

(وإذا روح الرّجُلُ بنتّه على أن رَوجَة الآحَرٌ بنتّهُ أو أختة ليكون أَحَدُ العقدَينٍ 
عوّضًا عن الآخَرٍ فَالعَقدَان جائرّان, وَلكُل واحدّة منهما مهرٌ مثلها) ال الشافعي: بطل 
العقدان؛ لأنّهُ جعل نصف البضع صداقًا واللصف مَنكُوحَة ولا اشتراك في هذا الباب 
TT‏ 
سَمّى الخمرَ والخنزير ولا شَرِكَنَ بدُون الاستحقاق» - 

الشرح: 

قال (وَإدًا رَوَجَ الرَجُلُ ا وَإذَا رَوّجَ رَجلان كُل منْهمًا به أو حه للآعتر 
رط ذا مر لآب أ اجه مح لاح علدنا ولك مهم مه الفلء وی 
هَذَا النَكَاحُ نكاح الشّغَارٍ من ) الشعُور وهو الرفع والإخلای وَسْمّي به لأَنْهُمًا بهذا 
الشرط كاهُمَا رفغا لمر و خلا البضع عله 

وقال التافعي: التكاحَان باطلان 5 جَعل نف لضع صَّداقا وَالنَصْفَ 
ER E‏ كرك الآحر وَصَدَاق ابتته اققضَى ذلك القَسام منَافع 
عقا عله ملین ص الصف للج يكم الاح والتنفة لخ بكم اله 
يرم الاشتراكُ والاشترَاك في هدا الاب مبطل للإيجاب (وَلنَا ا سے ا يصح 

صم وکل ما کان كدَلكَ صح العف فيه ووب مه الل رما و سن ام كد 

وَالختزير) وول (وَلا شركة بدون الاستحقاق) جَواب الخصم. 

َيه أن الب لا م تمتخ متاق م يدحت الا تراك لأن متافع ضع ع الكرأة لا 
صح أن تَكُون مَمْلوكة لامرأة ری فقي هَدَا 5 فاسداء وَالنَكَاحْ لا بطل 
بالشُرّوط الفاسدة 

(وإن تَروحَ حر امرةٌ على خِدمَتَهِ إِيّاهَا نَمَو على تعليم الضّرآن فلا مر مثلها. 
وقال مُحَمد: لها قِيمَمُ خِدمَتهِ وإن َرَو عبد امرآةً بإذن مولاهُ على خِدمّتهِ ست جاز 
ولها خدمَثُهُ) وقال الشافعِي: لها تعليم الصّرآن وَالخدمَة في الوجمين؛ لن ما يَصِحٌ أَخَدُ 
العوض عنه بالشرط يصلح مهرا عندة؛ لأن بذلك تَتَحَفّق المعاوضت وصار كما دا 
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الحزء الثانى 
5ك" كت يك اللا ا م اه e‏ 
تزوجها على خدمةٍ حر آخر أو على رعي الزوج غنمها. 

وَلنَا أن المشروع هو الابتغاءُ انال والتّعليم ليس بمال وكدلك المتافع على صلتا 
وخدمة العبد ابتعَاء بانّال لتضمنه تسليم رقبته ولا كَدَّلكَ الحُن ولان خدمّة الزوج 
الحرٌ لا يجوز استحقاقها بعقد التّكاح ا فيه من قلب الموضوعء بخيلافي خدمة حر آخَرَ 


رو بس ر م رم 


برضاه؛ لأنّهُ لا مُتَاقضتَ؛ وبخلاف خدمَةِ العبد؛ لأنّهُ يَخْدْم مولاه معتى حيث يَخدمها 
بإذنه ويأمره. وبخلاف رعي الأغتام؛ لأنّه من باب القيام بأمور الرُوجيت فلا متاقضن 
على أَنّهُ مَمنُوع في رِوَايّتٍ كُم على قول مُحَمَّدِ تَحِبْ قيمَدٌ الخدمة؛ لان المسمى مال إلا 
له عَجَرَّعَن التّسليم كان ناض فَصارَ كَالتَرَوجٍ على عبد القير. 

وعلى قول أبي حَنِيفَتَ وبي يُوسُفْ رَحمَهُمًا اللّهُ يجب مَهِرٌ المثل؛ لأنّ الخدمّة 
ليست بِمّال إذ لا فستَحَق فيه بحال فَصارٌ كَتَّسمِيَةٍ الخمر والخنزير وَهَدًا؛ لان تومه 
بالعقد للضرورة فَإِذَا لم يَجب تَسليمة بالعقد لم يظهر تَقَوْمَهُ فَيَبقَى الحكم للأصل 
وهو مهر المثل. 

الشرح: 

(وَإِن روج حر مر على خلامته ها نة أو على تغليم القَآن صح النَكَاح 
وها مَهْرُ لمثل. وَقَال مُحَمدٌ: للا قيمَة حذمته سَنَةَ ون تَرَوَجَ عَبْدْ امرأَة بإذن مَوْلاهُ على 
حدمت ها سّنَة جَارَ وها الخدمة» وقال الشافعي: ها تَعليم القرآن والخدمّة في الوَحْهَيْن) 
ني واب كان عيذ او راون ما يصح ا العوض عله بالمتررط يصح مَهْرَا) لأن 
المعَاوَضَةَ َتَحَمَقْ بذلك» وَالتَْلِيمُ والخذمة كلك لأ إذا استَأجَرَ شخصًا على تغليم 
الآ أو الأذان أو الإقامة جار عندة. 

(قَصَارَ كما إذَا روجا على خلامّة حر آخرَ أ على رَغي الرَوْج عََمَهَا. ولا أن 
روع في عقد اكا (هُوَ الانبعاء بالال) لقوله تعالى « أن تَبتعُوا بأمولكم » 
[الدساء: 4 ؟] (وَاَْلِيمُ ليس بِمَال) فلا يكون الاتماء به مَْرُوعًَا (وكذلك اناف على 
أطلتا) لأا لا بى رَمَائَيْنِ» وَالنَمَولَ يمذ البقاء رَمَائيْنِ فلا تَكُون الخدم مالا فلا 
يكون الانتكاء به مَسْْرُوعًا (وَحدمَة العَيْد اإتعاء بالمال لقضمنه ليم رة العيْد) كما في 
الإجَارَة رولا كذلك الخرٌ). 


۲۹۸ العنايت شرح الهدايت 
وَعَلى هذه النكّة ةع وار الكاح على خلمّة حر آخخْرَ وري 0 وَلأن 
خلامّة لاوج لاسن بعقد التکاح 5 فيه من 537 وو لأن عَقَدَ 
5 أن كود الا حادمة وَالرّوْج مَحْْدُومًا لقؤله عليه الصّلاة وَالسَلام «التكاح 
رق وفي جعل خدمة 30 مرا خا كن الرّجُل حَادمًا كم 7 1 وَذْلك حلاف 
بورع لكات بلاسلا ر حلمة حر آآخَرَ برضا فَإنهُ يصح أن ان 


/ م 
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ل سم فيه رة استاج ولا مناه فيه على آه وع في إخدى الروان. 

(وبخلاف حدمة العبد ل يَخْلُمُ الول مُعنْى حيث يَخخدُمُهَا بإذنه 0 

ِ 0 وَهَذَا مستغنی فاه ل علم الجواب عله بقؤله وحدمة الد بتعا 

باكال. وَيُمْكن أن يُقَال: ذَكْرَ لصتف لصف على ادى ذَليلين: : أَحَدُهُمًا: :فول اتروع هو 

لاتغا فول وَلأن حدمَة الوح الح َذَكَرَ العَبْدُ مره باعتبار الأول 

(وبخلاف ر رَعْي العم لاه من باب القيّام بأمُور الرّوْجِيّة قلا مُنَاقَضَةَ على أله 

ل ا لڳ 1 3 CEE‏ ااام 

وع في رواية) وفي عبَارَة الصف سامح لاله قرفي اليل واناان اشرو جو 

الابْتكاء بالّال وَالَعْلِيِم ليس بمّالء وكذا لاف على أصلتاء فإن كان مُحَمَدٌ داحلا في 

تمرك e‏ السَمّى مَالَ) اقضٌ دَلكَ 

إن م يَكُنْ داحلا کان التاسبُ وشم دفعا للالتاس. وَيُمْكنٌ أن يُجَاب عَنْهُ باه داحل 

بالسبة إلى تعليم القرآن ققَال: ولا ولي بداحل ؛ بالنسبة إلى الخدمة فقال ف اله 
على فول محمد لحب قيتة الخلمة لان السمَى و هو ادمه مال عند العقد. 

(إلا آله عَجَرَ عَجَرَ عَنْ التَّسِْيِمٍ کان المتَاقضّة قضّة فصارَ كَاَرَوجٍ عَلى عبد الع وعلى 

قل أبي يق وأبي ولف تحبا مه لل لان انت أئ حامة ار ريست بتال 

إذلا تحن فيه) أي لا تحن الخذمة في النكَاحٍ (بحَال) ول کات مالا لامشحفت 


لاه وحد 2 ا الصّادرٌ من الأهل المضمّاف الان والتفى لمان وَهُوَ 
کون الْهْرِ غير 
کک السار حينَ أن سمَاعَهُ في هذا المكَان يكَلمّة " أو " هَكَذَا أ لا 


خب الى الى ر 


سق فيه بحال» وهو حَسَنٌّ لَحتيين: أحَذْهُمًا: أن e‏ (لأن 
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الحزء الثاني 
الخذمة لست بمَالِ)» وقول: أو لا مشق بحال) فيه دليل على وُحُوب مَهْرٍ الل 
رودل إلى قؤله: (وَلنَا أن المشرُوعَ هُوَ لاء بامال)» والثاني إشَارَة إلى 
قوله (ولأن حدمَة الرّوْجٍ الخُرٌ لا يَجُورُ استحقاقها بعقد الَكاح). 

وَالْعْنَى الثاني: أن َوْلهُ: (إذ لا سح فيه بحال) لا لاله له على أن الخدم 
لنِسَتْ بال إلا بمَا يفيه من وجُود القْضي والتقاء المانع» وَهُوَ لا يم لأن للحَصْم أن 


م اه 


ل 


® 


ت فيه» وقولة: (لأه وج المققضي والتفى 
الَانعٌ) وهو کون الَهْرِ غَيْرَ مال يقول لانم َيْرُ مُنْسَصر في ذلك بل كوه مُقْضيًا إلى 
الناقضة مَانعٌ آخرُ عَنْ الاسنتحقاق لكنْ سَمَاعي يكلمّة إذ. 

ولقائل أن يقول: قول (وَعلى قول أبي حَنيفة وأبي يُوسُف) مستطتى عله لاه 
عُلم ذلك من الدليل في مَطلع البَْث. وَيُمكن أن يُجَاب عَنْهُ بأل أعَادَهُ َمْهِيدًا ليان 
اقغليل بقوله (وَهَدَا أي وُحُوبْ مَهْرٍ المثل (لأن تقَوْمَهُ بالعقد للضّرورة) أئ لأن تقوم 
سى وهو الخذمة لضرُورة حاجة الاس في العُقُود وهي إلا تفغ باسنليم إلى 
اماج (فإذا ل يجب ليم في هَذَا العقد) لَكَان القتاقضٍ ( يظهر مومه فیبقی 
اکم للأصل وَهُوَ مه الثل) ولو قال مادا لم جز لیم كَانَ أؤلى كتأمل. 

(قإن تَرَوْجَهَا على آلف فَقبضتها ووهبتھا له كُم طلا قبل الشخول بها رجح 
عليها بخَمسمائة)؛ لأنّهُ لم يصل إليه بالهبة عين ما يستوجبه؛ لان الدراهم والدّتائيرَ لا 
تيان في العُقُودِ والفسُوخ وَكَذا إذَا كَانَ اهر مكيلا أو مَوزُوتا و شيا آخَرَ في 
الدّمّةٍ لعدم تَعَينِهًا (فإن لم تقبض الألف حَتّى وَهَبّتها له كُمْ طَلْقَهًا قبل الدخُول بها لم 
يرجع واحد منهمًا على صاحبه بشيء. وفي القياس يَرجِعٌ عَلِيهًا بنصف الصداق وَهُوَ 
قول رُهَرَ)؛ لأنهُ سلّم َر له بالإبراء فلا تبر مما يَستَحِمَهُ بالطّلاق قبل الدخول. 

وجه الاستحسان أَنّهُ وصل إليه عَين ما يَستّحِمَهُ بالطلاق قبل الدخُول وهو بَرَاءَةُ 
ذمته عن نصف اله ولا يُيَالي باختلاف السَبّب عند حُصول المقصود (ولو قبَضّت 
حَمسَمائَةٍ كُم وَهَبّت الألف كلها المقبوض وغَيرَهُ أو وَهَبّت الباقي كُمْ طَلْقَهًا قبل 
الدخول بها لم يُرجع واحدّ مِنهُمًا على صاحبه بشيءٍ عند أبي حَنِيفَت. وقالا رَجع عليه 
بنصف ما قبَضَّت) اعتبارا للببعض بالكل ون هة البعض حط فَيتَحِقُ بأصل العٌقد. 


۳ العنايت شرح الهدايت 

ولأبي حنيفْحّ أن مقصود الزُوعٍ قد حصل وهو سلامة نصف الصداق بلا عوضٍ 
لذي تيك الك ند فتن ودن و اکن انمت اکم اوی أن 
الزيادة فيه لا تَتَحِقْ حى لا تَتَنَصَّف ولو كانت وَهَبّت هَل من الصف وبصت الباقي) 
فعندهُ يرجع عليها إلى تَمَام الصف. وعندهُما إنصف الَقَبْوضٍ 

الشرح: 

قال (فإن ترَوَّجَهَا هذه ٠‏ السثألة تنقسم ؛ بالقسلمّة الأول على قسميْنِ 
إا أن ان يترَوْجَهَا على ما 2 ا وض 
والحطة والشعير» ” ااا کن التاق مقوضًا ها 
و1 يكن وکل واحد منْهُمًا على وَجْهَيْن: كا أن كفت لكراة الكل ارا فإن 
َرَوّحَهَا على ما لا ين اين وهو أل دهم مها ونا لوج م له 
قبل الدُعْول بها يَرجِعٌ عَليْهَا بحَمُسمائة درهم لأن الرّوْج يستؤجب عَليْهًا ل 
بنطف ما قَبَضَتْ مَهْرَا بالطلاق قبل الول َه يمف الصداق ت بالنْصُ ولم تصل الله 
عينَ ما ستو جبه بالحبّة لأن الدَرَاهمَ وَالدَتَانِيرَ لا تعن بالتعيین في العقود ا 


0 


نكاتقا هد هذه الألف کی الك اچ و م صل إليّهِ عَيْنُّ م ما استَوجَيَهُ کان له 
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الرّحُوع. 

(وَكَذَا إذا كان المهِرُ مكيلا أو ا آَحَرَ في الذمّة) عر الدرَاهم 
تنك ونم طقل الول بها يَدْحعٌ عَليْهًا بنصلف ذَلكَ لدم لعن وَهَذَا 
جب عَلِهَا رذ عبن ما قيض ١‏ 

(فإن ١‏ | لضا لالت حلى وخا ل كم لتقا ثل شتو | تزجع اخذختا 
ا اا 0 وهو قول قر لآلهُ سَلمَ له 


م ر 7 راو o.‏ 17 
0 َه وير عراس - 10000 7 
بش ربط قل گنول وزع عم ب يستحهه 6 يستحقه (فلا تبر المرأة 


رت م اهس ف م وي 
(عما يُسْتَحقَةُ) وجه الاستحسان أن ما حه الزوج بالطّلاق هو براءة دمته عن 


Oa‏ لز رفز رار 
(ولا يبال باختلاف السب عند حص حُصُول الْقصُود) لاله عير مقصود بئفسه كم 


الخ رة الات اا ل 
يفول لآحر: لك علي ألف درم نَم هذه اارية التي اشتريتها ملك وتال الآعتر: 
الحارية جَارِيكُك ولي عَلِكَ ألف درْهَم لرِمَهُ الال لحصول القصود ون كَذَيُْ في 
السب وهو تع ابارية (ولو قيضت حَمسمائة كم وَهبَت الألف كلها وض ويره 
أو وَهيّت الباقي م طلْمََا قبل الذول لم بجع واحد منْهُمًا على صاحبه بشيء عند 


ا خضت وا عا ل ل وار 0 0 و 
أبي حنيفة. وقالا: يَرّْجع عَليها بنصّف ما قيضت اعَتبَارًا للبَعْضٍ بالكل) فلو قبْضت 


الكل تم وَهبْس للرّوج نم طَلْمََا قبل الشُحُول رَجَمَّ عندنا اها نطف ما قبْضَتْ كتا 
إذا قَبَضَت البَعْض. 

(وَلأَنَ هّة البَعْضٍ) الذي 1 يَقَبِضُهُ ت ا احق بأل العقد فَكأنهُ 
تَرَوجَهَا ابتداء على المْسمائة الفيُوضّة. (ولأبي حَنقَةَ أن مقصود الرّوْج) وَهُوَ سَلامَة 
صف الصّدَاق بلا عوّض (قَدْ حَصّل قَبْل الطلاق فلا يَستَوْحبُ الرّجُوعَ بَعْدَ الطّلاق) 
كَمَنْ له على آخرَ دين مُوَجَلَ امحل قبل خُلُول الأجل» وَفَائدة قوله بلا عض 
سَتَظْهَرٌُ فيمًا إِذَا اعت من رَوْجههًا. 

وول ايل حاب عَنْ قَوْهمًا وَلأن هب المَمْضٍ و دلت اط 
ما يَلَحق بأصْل العقد إِذَا كان العَقَدُ عقد مُعابئة ياج إلى دفع العَيْنِ عَنْ أحَد 
الاين بالريادة أو الحط وَالنَكَاحٌ لبس كذلك وَاسحَوْضحَ الصف بقوله رالا رَى ا 
الريّادة) يني أن اط وا اة سيان في الالتحّاق بأصْل العقد وَالرَيادٌَ في التکاح 
لقح بأل العقد حى لا صف الريَادَُ مَعَ الأصْل بالاتقاق OE‏ 

رولو كائت وَهبت أل من الصف وقيَضَت الباقي) مل ما إذا تَروّجَهَا على 
الف فرت ا ماين وَقَبْضَ الباقي؛ فعند أبي حَنيفة يَرْجِعْ عَلئِهَا بنلاثمائة درْهَم 


هَ 
ن 
1 


U اضر يأو‎ E E 
محر وَعِنْدَهُمَا الوص مير فكأ روجا على ما بصت صف المقيُوض وهو‎ 
نامائ‎ 
(ولو كَانَ تَرَوْجَا على عَرَضٍ فَعَبَضَتهُ و لم تقيض فَوَهبَت له كُمْ طلقا قبل‎ 
الدخول بها لم يرجع عليهَا بشّيء) وَفِي القيّاس وَهُو فون زُهَرَ يرج عَليهًا بنصف‎ 
قِيمته؛ أن الواجب فيه رد نصف عين ار على ما مر تقريرة. وجه الاستحسان أن حَمَهُ‎ 


۴١‏ ا ب العثايق شرع الهداين 
عند الطلاق سَلامٌَ تصف الْقَبُوضٍ من جهتها وقد وَصّل إليه وَلهَدَا لم يكن لها دف 
شيءِ آخَرَ مكائه» بخلافي ما إِذَا كان المهر دَينَا ويخيلافي ما إِذَا باعت من زوجها؛ لأنّه 
وَصَل انيه ذل 

ولو تزوجها على حيوان أو عُرُوض في الدَّمتٍ فكذلك الجواب؛ لأن المقبوض 
متَعيْن في الرد وهدً؛ لأن الجهالت تحملت في التّكاح فا عيّنَ فيه يصيرُ ڪان التسميت 


مد سم ت 


وقعت عليه. 
الشرح: 
رولو کان رمحا على عرض فس أذ ل تقيض فَوَهبسا له ثم طَلقََا ل 


الول يها م يَرْجَعْ عَلبْها پء وني القاس وُر قول قر َع لها يتصلف قي 


ل سس عمل 


أن الؤاحب فيه رَد نصف عبن ال على ما م ريرم يغبي في وله لله سم ل 


ےه ر شاه م وهوس 


اله ا فلا برا عما يستَحقَة (وَجَهُ الاستحسان) ما ما ذَكَرَهُ (أن 4 عند الطلاق 
سَلامَةٌ عت لوصوو موا وله وَصّل إليه) له 0 تين بالشغيين. 


وقول ووَهَنَا) أي ول نحق ند الطلاق اة نطف الْتيُوض من متها ز1 


يکن ها أن دقع كر مانن حاف ا را ام وهي الَسنألة الأول 


E NS‏ لعَدم التعيْنِء و هذا لو 
دَفَعَتْ مَكَائَهُ شیا حر جَارَ ا باعت) يني الصدَاقَ ا 
(لآله وَصل لبه بيَدَل) وهو حن عَلْهَا نف لمر بلا دل قلا بوب عَم بسحف 
بالطّلاق قَبْل الول فلدلك جع لبها تف الَهر. 

(ولو تَرَوَّحَهَا على حيوان) يعني مثل الفرس والحمار وَنَحُوهمًا لا مُطلقَةُ أو 


- 
عي همع .ى 


وم الدمّم) بأن قال على ثوب هَرَوِي ب جِنْسَةُ ووْعَهُ فإنّهُ حيتئذ 3 
متا e‏ ت ديا في الذئة يشب الود َكَدَلكَ اواب يمني إِذا وه َهبَنه 
له م طَلَقَهَا قبل الدّعُول بها | تزجع علا بشئء تا از فيض أن الو 
مين في الرّدٌ) يعني اها لو قبضته تَعيّنَ عَليْهَا رده بين وکل ما کان الْفمُوضُ مه 
متنا في الد كان من جنس ما تين بلي فإ كان اة خد القبض ققد وَصّل 
الله عيْنْ حقه أن الثتلاف السب عير مح ون كانت قَبْلهُ فقذ وَصّل إِليْه E‏ 


ا ف کن ن ال لاقنت بأشتلاف السب 


۳ 


الجزء الثاني 
وقوه (وَهَذَا لأن الجَهَالهَ إِسَارَةٌ إلى شين إلى جَوَاز التكاح باليّوان وَالعر وض 

بلا تعيين» وإلى أن المقبوض معن في ر ٠‏ وتَقَرِيرَة ره لجال حملت في التكاح وکل 
احمل في النَكاح لا يُتافي النَكَاحَ فابهالة لا ثتافي التكاح» ذا شرط ذلك في 
العقد صح ولا بد من تغيين ِيتَحَقَقَ الإيقاء عند الحاجة إليه فإذا عن ا صَارَ 
58 التَّسْميّة عَليْه ل کان كَذَلكَ كَانَ ا فكلك إذا عي عيْنَ بالقنض. 


a@5‏ اه ع 


وَقَائدة ا صحّة العقد وَإن کان ال ll‏ ومنع وجوب مَهْرِ شل وَفائدَة 
الائية عَدَمٌ رُجُوع الروْح عَلبِهًا بشيء إن وَمَبَنهُ له وَعَدَم ولايّة الاسْتيْدال إن ل هب 
فلن قبل الدّحُول بها بخلاف الدَرَاهم والدئانير. 

(وإِذًا د تَروّجها على آلف على أن لا يُخْرِجِهًا من البلدة أو على أن لا يتزوج عليها 
أخرّى إن وَفّى بالشرط فلھا الْمسَمّى) ائه صح مهرا وقد كم رضَاهَا به (وإن تَرَوَجَ 
عليها أخرى أو آخرّجها هَلها مَهِرُ مثلها)؛ لاه سَمّى ما لها فيه تفع فعند فواته يَنعَدِمْ 
رضاها باألف ميكل مَهرَ مثلها كما في سمي الكَرَمٍَ ولودَايةٍمَع الف 

(ولو تَرَوْجِهَا على آلف إن اقام بها وَعلى أَلِمَينِ إن آخرجهاء فَإِن أَقَام بها هَل 
الألف؛ وإن أخرّجهًا فلها مهر المثل لا يُزَادُ على الألفين ولا ينقص عن الألف» وهدًا عند 
بي حَنِيفَتَ» وَقَالا الشتُرطّان جَمِيعًا جَائِرَان) حٌى كان لها الأنف إن هام بها والألفّان إن 

وقال زر الشرصان جمِيمًا ادان ويون لها مر مثلها لا نص مِن آلف ولا 
يُزْادُ على آلفين وأصل اَسألتٍ في الإجارات في قوله: إن خطته اليوم فلك درهّم؛ وإن 
خطته غدا فلك نصف درهم» وستبيتها فيه إن شاء اللّه. 

الشرح: 

قال (وِذا تَرَوّحَهَا على ألف على أن لا يُخْرِجَهَا من الل قذ قم أن لكا 
لا 0 بالشروط الفاسدة فإذا e‏ اماق على آلف على أن لا يها من البَلدَة 77 
على أذ لا يروج لها أو على أن بق دة فلاح سیخ وذ کان شط عَم 
اروج وَعَدَم ساره وَطلاق لاه فاسدٌ لن د فيه ال الأمر بلاطو (فإِن وَفى وَفى 
بالط فَلهَا الْسَمّى) ا با ار قذ تم رضامًا به) وَإن م وف به 


4 العنايت شرح الهدايت 


فلا مر مثلهاء وَصُورَة السثألة فيمًا ذا كان م مَهْرُ المثل أكثر من الألف (ِلأنَهُ سَمَّى ما 
ها فيه تفع ّى رَضِيّت بتنقيص الْسَمّى عَنْ مَهْرٍ المثل. 

(فَعنْدَ فُواته يَنْعَدمُ رضَاهَا بالألف فيكمل مَهْرَ مثلها كَمَا في تَسْميّة الكَرَامَة) يأن 
شَرَط مح الألف أن يُكْرِمَهًا ولا يُكَلْقَهَا الأعْمّال الشّاقة وَمَا تنعَبُْ به وما لو سَمّى 
ا ي ° 0 
المديّة مَمَ الألف بأن يُرْسل إِليْهَا مَعَ الألف الثيّابَ القاخرة رولو تَرَوّجَهَا على ألف إن 
قم بها وَعَلى أَلمَيْنِ إن أَْرَجَهَا) صُورَة السنالة ظاهرة. 

ووجه قول 7 2 ذكرٌ بمُقابلة شيء واحد وهو البضع بدلين مُخْتَلفِيْنِ على 
شيل ندل وَهُمَا الألف والألقان قد اة للجهالة وجب مر الثل. وَهُمًا أن 
TS‏ ولأبي حَنيفة أن الشرْط الأوّل ق 

صح لعَدَم الجهالة فيه. فيتَعَلَقٌ العَقَدُ به نم ل يصح النترئط الثاني لأن الجهالة شات 
مله و كذ كام 2 00 بين هذه اله و ا وا ل 
إن کے جميلة CRT‏ 


بالاقاق اال في اوی الوَلوَالجي وَغَيْره. 

وأجيب بان في الأولى وُجَدَت الُحَاطَرَةُ في الّسْميّة الثانية لأنهَا لا تُذري أن 
الرّوْج يُخْرِجُهَا أو لاء وفي السألة الثَائيَّة لا مُحَاطرَةَ لأن الْرأةَ إا جَميلة في تفس 
الأمر وَإِمّا قييحة َيْرَ أن الرّوْجّ لا يَعْرِفهًا وَجَهْلَهُ بصفتهًا لا وجب المْخَاطرَة يصح 
الّرْطان جَمِيعًاء وَالْصِيّفُ 1 و الأقوّال وَأحَاهًا على باب الإجَارَة على أ أحَد 
الشرطيْن» و هتاك هذه المسألة ة ونم ذَكَرَ مسأل الخياطة على ما سَيّجيء إن 
شَاء الله تعَالى. 

(وَلو تَرُوْجهًا على هدا العبد أو على هذا العَبد هذا آحَدُهُمَا وك س وَالآخَرٌأرهَعٌ)؛ 
قان ڪان مَهرٌ مثلها اقل من أوكسهما فَلهًا الأوكسء ون ڪان أكثّر من أرفعهما 
هلها الأرفع وإن كان بِينَهُما هلها مَهرٌ مثلهاء وهذًا عند أبي حنيفتَ وقالا: لها الأوكس 
في ذَلكَ كله (فَإن طلقها قبل الدّخول بها لها نصفُ الأوكس في ذَلكَ كله 
بالإجماع) ل لهم أن المصيرٌ إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المُسمى؛ وقد أمكن إيجابُ الأوكس 
إذ الأقل ميقن فصارٌ كالخلع والإعتاق على مال. 


.م 


الجزء الثاني 

ولأبي حنيفة ن الموجب الأصلي مَهرٌ المثل إذ هو الأعدل؛ والعدول عنه عند صحت 
التسِمِيّةٍ وقد فَسَدّت لَكَان الجَهَالةٍ بخلاف الخلع وَالإعنَاقٍ عَلى مَال؛ لأنّهُ لا مُوجِب له 
في ادل إلا أن مه المثل دا كَانَ أَكثّرٌ من الأرهع هارأ رَضِيّت بالحطه وإن كَانَ 
أنقص من الأوكس فَالرّوج رَضِي بادرَيَادة وَالواجبُ بالطلاق قبل الدخُول في مثله 
امتعيٌ ونصف الأوكس يزيد عليها في العادة فَوَجَبَ لاعترافه بالزيادة. 

الشرح: 

(وَلوْ تروّحَهًا على هَذَا العَبد أو على هَدَا اعد أصْل هَذَا أن الضَّمَانَ الأصليَ 
علد أبي حتيفة مر الل وما عار إلى اللمية ذا صح بن كل وجه وغ نصح 
للجؤالة وعلةكنا الفكتان الأعطل E‏ يمار إلى قور الل رذ فسنت 
وال ا ل راك ضر الأو لحري نينا كنا رقي رمرم 
وَالإعْتَاق على مال على هَدا الوه فإن الأَوْكّسَ في ذلك معن وما في الكتاب 
واضخ ونما قال في مَهْرٍ امل (إِذْ ُو الأعْدَلَ) له لا يقل الرَيادة والقصان لأ قيمة 
متافع البضع وقيمة الشيء لا قبل الريادة وَالتُمَصَانَ بخلاف الشسنمية ey‏ 

رفول ولا مور الال وات عا ال إا كان مور الل هر الأغدل كان 
الُصيرٌ له وَاجبًا فى الأخوال الثلاث. وَوَجهة أله كَدلك إلا أن مَهْرَ المثل (إِذَا كان 
أكْثْرَ من الأريَع فَالرأة رَضيّت بالط وَإِنْ كان أنْقصّ من الأوكّس فَالرَوْجٌ رضي 
رياف عملت برضا هما 

ورا ی بلطلو عزن اطول دوي كا يقال ركان كدللة كان 
اراح أذ تحب نعنف أرق فنا يحبا فيه ال ما أن لواحب في الاق 
قبل الول نطف الَسَمّى . وَوَجْهُُ أن الواجب في الطّلاق قَبْل الدّعُول في مثله وَهُوَ 
ما تكو السيية RE N‏ الريك يها 1312 توخي E‏ 
بالريَادَة) . 

(وَإِذا تَرَوّجَهَا على حيوان عير مُوصُوف صَّحت الَسميَةٌ ولها الوّسّط منه؛ وَالزُوجْ 
مُحَيِّرٌ إن شاء أعطاها ذلك وإن شاءً أعطاها قِيمَتَهُ) قال رَحمَه اللّه: معتى هذه المَسألت 


ا و 1 ٤ 2 7 AS‏ ا 2 - #2 م - هم 4 و ”هه 
أن يسمي جنس الحيوان دون الوصف بأن يتَرَوجھا على فَرّس أو حمار. آم ذا لم يسم 


17 > ”ج ت العئايين شرح الهدايي 
الجنس بأن يتزوجها على دابع لا تجوز المي وَيَحِبْ مهر المثل. وقال لشفي يجبا 
مهرٌ المثل في الوجهين جميعا؛ لان عنده ما لا يَصلّح تَمَنَا في البيع لا يصلّح م مسمى فى 


ت 


وت م مس 


الاح إذ كل واحد منهما معاوضة. 

ولتا آنه معاوضثٌ مال غير مال فجعلتاه الترام المال ابتداء حتّى لا يُفسد بأصل 
الجهالتٍ ڪالديتٍ والأقارير وَشتَرَطنًا أن يَكُونَ المُسَمّى مالا وَسَطهُ معلوم م عابي 
للجانبينء وذلك عند إعلام الجنس؛ لأئه يشتمل على الجيد والرّديء الوط دو حف 
منهماء بخلاف جَهالةٍ الجنس؛ لأنّهُ لا وط لهُ لاختلاف معاني الأجئّاس؛ وبخلاف 
المع لان مَبتاه على الْضايقَةٍ والمماكستٍ آما التّكاح فمبتاه على المسامحتٍ وإِنّما 
تخ ان الوط لا يعرف إلا بالقيمَجٍ فصارت أصلا في حق الإيقاء والعبد أصل 


رر مدقم 2 ر2 


سمي يخير بيتهمًا. 

الشرح: 

قال (وإدا روَا على يوان غَيْرٍ مَوْضُوف) صورَة الستألة قول ترو جك 
على حار أو فرّس. قال الْصتّفى مَعْنَى هذه اللسثألة أن يُسَمّيّ جس الحيوان دُون 


ر 


الوصف) بريد أله له ل يقل: جيڏ أو وَسَط أو رديء إل ذلك ين لأساف ورد بأن 
عرس والحمَارَ توْعٌ لا جنس. وجيب ER‏ مُرَادُهُ من اللحنس 
لجنس وَهُوَ م ا عن على شيءٍ وعلی کل ما ت وبر عله قو ئا إل e‏ 
لجنس بأن تَرَوّجَ عَلى دَابّة لا جوز سمي وجب مَهْرُ المثل فإ اسم ج جنْس بالتّعْرِيف 
الْذكور وَهُوَ ا لق على يب على لما أتهة و( نصح به اشيا 

والح أن يقال: أرَادَ باجنس ما هُوَ مُصْطَلحُ لفقا وهو النَوْعٌ باصْطلاح 
غيرهم. 1 (وقال الشافعي: يجب مَهْرٌ المثل) وَاضحٌ. ول و ا مال 
بير مَال) ان في التکاح مَعنى التزام الال ابتداء ومعلى اَحَاوضة اما می 
لمْحاوَضمَة فَظاهنٌ وَأمّا مَعْنَى اترام المال ابتتدَاء: يَعْني بير عوض فلا ا مال بير 
مَل ركان كَل الاير حت ملم وما نضا مال من عبر أن يَكُونَ في مُعَابَاته 
0 مالي فى الترام امال ابتدَاء. 
1 وَقَلنَا: لا َد بأل ابهالة في مله لن لَهَالةَ في مله متَحَملةٌ كما في | لديّة 


5 


۷ 


الجرء الثاني 
الخاع کا ل مراص وف رکا في ری ر م او 
لالستان بشيء صح اا بوعملنا: بق ار و ا کی ی ا 
و الوّسّط رعَاية انب الرُوْج وَاَرَة كَمَا وَحَبّ في الرّكاة ذلك رعَاية انب 
العني والققير (وذلك) إنّمَا يُعَصَوَّرُ (عند إعلام الجئس لاله يشتمل على ايد والرّديي 
وال دوق منْهُمَاء بحلاف جَهالة امس لله لا وَسَطَ لهُ حيتئذ لاختلاف مَعَاني 
الأجتاس) له إا قال على داب ا بج ع رةه 

قول (وبخلاف الم جوا عَنْ قَوله ما لا يَصلُحُ ما لا بمح سُسَمى في 
النَكَاحء وَوَحْهُهُ أن (مَبَْاهُ على المضَايْقة وَالْمَاكْسبّة) أي الْتارَعَة لاه مُعَاوَضَة مال لس 
فيه مَْنَى الترَام الال ابتداء فیفسد بأل الجهَالة ما النَكَاحٌ فَمبْنَاهُ عَلى الْسَامحَة) قلا 
يَفْسّدُ باحهالة ما لم تَفحُش. 

وقول: (وإِْمَا يعن تعلق بقوله وروج محر وَمَعْناُ أن لكل واحد من 
ا وا جه اال اا و 0 
في حَقّ الإيقاىء وما الوسَط فلن المي وفعت عليه حير هما وُر رأة على 
الول أيهم ا 

(وإن تزوجها على توب عير موصوف فلها مَهِرٌ المثل ومعنَاهُ: ذَكَرَ التُوب ولم يزد 
عليه) ووجهه اَن هذه جهاليٌ الجنس إذ التيّابُ أَجِنَاس؛ ولو سَمّى جنسا أن قال هَروِي 
يصح التّسمِينٌ وَيُحَيْرْ الرُوج لا بين وكذا إذَا بالغ في وصف التُوب في ظاهر الروايّت 
لأنّهَا ليست من ذوات الأمتّالء وكدا إا سمى مكيلا أو مورُونًا وسَمّى جنسة دون صفتهء 
وإن سمى جنسة وصفَتّه لا يُخَيّرِ لأنْ الموصوف منهما يَتبْتْ في الدّمَّجَ كُبُونَا صحيحا 

الشرح: 

وقول (وإن روجا على تب عير موْصُوف) يعني ل مَك توا ملة. وقوه 


4 م مه ين چ رص E‏ صر اه سرومه ماص م كولم و ا 8 
(إذ الثیاب أجتاس) يعنى اھا تكون قطنا واا وَإبرَيْسَمًا وَغَيْرَهًا. وَقَولَهُ (وَكَذَا إذا 
E‏ لاه ا ا و ەو ا ار 3 
بالغ في وصف الثؤب) مُعْنَى البالة فيه هُوَ أن بُوصلة إلى حَدّ يَجُورٌ فيه عَقَدُ السّلم. 
ED 00 1 3 0‏ عو ا زه ونس ق وو ا نه 
وقوله في ظاهر الرواية) احتراز عما روي عن أبي حنيفة أن الزوج يجبر على سايم 
الوّسّطء وَهُوَ قول رف له بالْبالعة فيه يلقح بذَوَات الأَمتّال وََذَا يَجُورُ فيه السّلم. 


مم مسد العنايت شرح الهدايت 


for» 


وَعَنْ أبي يُوسُف أ إن صرب الأَجَل يُجْبَرُ على الدّفع وإلا فلا لاله بضرب 
الأجَل صَارَ نظي المتّلم. وَجْهُ الظّاهر ما ذَكْرَهُ ئها لِيِسَتْ من ذوات الأمثال بدليل أن 
مُستهْلكَهَا لا من الل فَصَّارت كَالعَبْد (وکتا إذا سَمّى مكيلا او مُْرُوَا وَسَمّى 
حلمم مثل أن يُقول تروك على كر حلطة أَوْ مَنّْ من رَعْفَرَان وَل يرذ على ذَلكَ 


- 


a> 


کان الرَوْج مُحَيرًا بن الوط وقیمته (وإن مى جئسة وَصِفتَةُ لا يُخيّر) بل يحبر على 
الوسّط (لأن الَوْصُوف منْهما يمت في الدمّة وا صّحيسًا) خالا أو مُوَجّلا وََدَا جار 
استقراضه وَالسسّلم فيه. 

(وَإن روج مُسلم على خَمر او خينزير قَالنَكَاح جائِرٌ ولها مر مثلها)؛ لأنّ شَرط 
قبُول الحَمر شرط فاس فَيَصح التّكَاحٌ ولعو الشرط بخلاف البَّيع؛ لاله يَبِطل 
بالشُرُوط الفَاسدَّة لكن لم نصح المي ا أن اُسَمّى ليس بِمّال في حق المسلم وجب 
مهرٌ المثل. 

الشرح: 

وله رون روج ملم عَلى حر أو حئزير فَالنَكَاحُ جَائرٌ وَهَا مَهِرُ الئل لأن 
شَرْط قبُول الْحَمْر شرْط فاس معنا أن قول وجك على حمر بمَثزلة قوله روشك 
بشرط قبُولك الم هَذَا شط فاس وَالنَكَاحٌ لا يَبْطّلٌ به لن الشرط فيه لا يربو عَلى 


٠.‏ ” 3 ع 0 3 5 o‏ و ر 
ترك التسْمِيّة أصلا وَذَلكَ لا يُفِسدُهُ فَهَذَا أؤلى (بخلاف الييْع) لأ بطل بالشروط 
ا 26 E‏ اور بر دودو وو 

الفاسدة لآن الشرط فيه بمعتى الربا وهو يفسده. 


وفي قَوْله: (بخلاف اليب إشارَة إلى رَد قياس مالك امكاح على الع له قال 
ميه الخَيْرٍ والحتزِيرٍ كنع وجُوب عَرَضٍ آحَر ولا يُنْكنُ إياب انر والختزير 
بالعقد على الْْلمٍ فکان كَمَا لو باع عَيْنَا بهم وَقَلنَا: لا ل صم الشسلمية في تفسهًا 
AES‏ 
َوَجَب مر المثل. 

(فَإِن روح امرآةً على هَدَا الدّنّ من الح فَإَِا هو حَمرٌ هلها مر مثلهًا عند ابي 
حَنِيفَتَ. وقالا: لها مثلٌ وزنه خلا وإن تَرَوْجهَا على هذا العبد فَإِذَا هُو حُرٌ يَجِبُ مَهِرٌ المثل 


عند أبي حَتِيفَنَ وَمُحَمِّ وقال آَبُو يُوسُّف: تحب القِيمَمٌ) لأبي يومف أله أَطمَمَهًا مالا 


۳۹ 


الجرء الثاني 
وعجر عن تسليمه فتَجب قیمته أو مله إن كان من وات الأمثّال كما إِذَا هلك العبد 
المسمى قبل التسليم. ْ 

وأبو حنيفة يقُول: اجتمعّت الإشارةٌ والسمية هَتُعتَبَرُ الإشارةٌ لكونها بلغ في 
المقصود وهو التّعريف فكَأئه ترَوج على خمر أوحر. ومحمد يقُول: الأصل أن المسمى إذَا 
كان من جنس المشارٍ إليه يَتَعَلّقَ العمَدٌ بالمشار إليه؛ لأن المسمى موجودٌ في المشارٍ اليه 
ذَانَاه والوصف يتبعه وَإن كان من خلاف جنسه يتَعَلّقَ بالمسمى؛ لأن المسمى مل للمشار 
إليه وليس بتابم لل ظ 

وَالتّسمِيَيٌ أبلٌ في التّعريف من حيث إِنها تُعرف الماهيّت: والإشارة تعرف الداته 
آلا تَرَى أن من اشتَرّى هَضًا على أَنّهُ ياقوت فد هو رُجاج لا يَنعَقِدُ العَقدُ لاختلاف 
الجنس» ولو اشْتَّرى على أَنّهُ ياقوت أَحمَرٌ فَِذَا هُو أخضر ينعَقد العقَدٌ لاتّحَادِ الجنس. 
وَفي مانا الد مع ار نس واد لل امات في ْنَا وَالحَمرٌ م الخ 
جنسان لمُحش التَّفَاوت في المقاصد. 

الشرح: : 

قال رفن ترَوّجَ امْرأة على هَذَا الدن من اَل صورة السنألة ظاهرة. وَحَاصل 
الختلافهم أن مُحَمَّدَا مَعَ أبي يُوسّفَ في وات الأستال في أن الحكم 6 بالسلمية 


ر 


ړا 


دون مَهْر المئلء وَمَعَ أبي حنيفة في ذَوَاتَ اقيم في إِيجَاب مَهْرِ امكل دُونَ القيمة. ثم 
الأصل أن لير هُوٌ الإشَارَةٌ عند أبي حينة ف الفصول كلها وَاتُسْميَة علد أبي 
وف فی الفميزل: كلها اها فاس الواح واتدلمة في امن علد 
محمد الصف قم دیل ابى يوس وهو طا 

م ذَكَرَ دليل أبي حَنيفة وال فيه (لكونها) يعني الإشَارة الع في المقَصُود وَهْوَ 
الَعْريف) لأن الإشارة بمنرلة وضع اليد على الشئء» وَيَحْصل بها كمال ابيز لأن 
الاكارة إل الي واردة عر م ر اة ف باب الشكمان ا وکر 
إطلاق اللْظ وَِرَادَ عير ما وضع له وخر ڌليل مُحَمّد وکا قار إلى اار مه 
وليل مَوْقوف على تقدم مقَدمتيْن: 

إِحْدَاهُمَا: أن اراد بالاهية هو الحقيقة من حَيْثْ هي وبالدّات مَوْجُودٌ في 


8 
- 


uk 


العنايت شرح الهدايت 
ارج صح أن يون قارا ليه إشارة حسية. 

را أن الؤاذة ا ا تكو لاص ا اا ا و ا درن 
لفات يُسيرًا EG‏ واليتة ردكا والذکر وَالأنتى في غير الإنْسّانء 
وبا سين E‏ لماص هتا كر من ذلك يفحص اثارت كال وار إن 
الفاصل يَيْنهُمَا الاسم ال كالحمُوضة في ال وَالحدّة في الحم وَالْعْنَى کالإسکار 
وَعَدَمَه وال محارية والعَبد إن الفاصل يهم e‏ وال 

فإذا ظَهَرَ هَذَا فإذا اجْتَمَعَتْ اَسمية والإشارة في العقدء فان کان الْسَمَى 
وَالْشَارُ ابه من جنس واحد کان ا ر اا ليه لأن اة ا لا دل عَلى 
مَاهِيّة ای وما دل على صفة ا سبع ال في الاستحقاق EE‏ 
لإخرة في العا إل لگ هو عار به لول اة وم ترز لمم ليها وإن 5 
من جَنْسيْنِء فار ُو الْسَمّى لأن المي حيتكذ تذل عَلى مَاهِيّة حلاف السار إل 
فیكون سى مثل المشَار إلبِه في اسْتَحْقّاق ان يَكُونَ مُرَادَا ولا يَكُونَ تابعًا لهُ لأن 
مضي لعَدَمٍ شيء لا يتبعه ا فی ا والسلمية أبلغ في لليف إذا 


کیا ا 


سس 4و0 


کائا من جِنْسَيْنِ من حَيْث إِنهَا عرف الماهيّة, والإشارة ENE E‏ إليه من 
َيْرٍ دَلالة على حقيقته. 

هَذا الذي سس لي في حل ها الَحَلَ وأزيدك ياتا وَهُوَ أن كل مضع َلْتْ 
ية فيه على مَعْنَى ب حمق الْشَارُ إلبه عند ارتقاعه فَهُوَ جنس واحث إن صفة كونه 
عَبْدَا إذا ارتفعت عَادَ حرا لعَدَم الواسطةء كذ في لبي وَالذكيّة والذکر رالائ 
وکل موضع لي الشّسْميّة فيه على مَعْنَى / حمق 00 إِليِهِ عند ارتفاعه لوجُود 
الّاسطة فَهُما جنْسّانَء إن صفة كونه حلا إذا ارتفعَ لا يلم أن کون حَمْرًا بواز أن 
یکون عَصیراء وکذا إذا ارگقع كَوْنُهًا جَاريّة لا يلرم أن گکون عَبْدَا بواز أن کون حْرَةٌ. 

(فإن تزوجها على هين العبدين فَإِدًا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذَا ساوى 
عشرة دراهم عند آبي حنيفت) لأنّه مسمى؛ ووجوب المسمى وإن قل يمتع وجوب مهر 
المثل (وقال أَبُو يُوسّف: لها العبد وقيمَةٌ الحرٌ عبدا)؛ لأنّهُ أطمعهًا سَلامَمَ العبدين وعجر 


عن كليم افا ف هة (وُقال ممن وهو وليه عن أبن ين (ها اة 


الجزء الثائى سس N‏ 
الباقي وَتَمَامُ مهر مثلها إن ڪان مهرٌ مثلها أكثّر من قيمجٍ العبد)؛ لأنّهُمَا لو كانا 
خُرين يجبا مم مَهر اٹل ند ف ڪان أحَدُهمَا عبدا يحب اليد تممه ايثل. 
الشرح: 
وَعَلى هذا إذا تَرَوَّجَهَا على هين العَبْدَيْن فإذا أَحَدُهُمَا حر فليس ها إلا الباقي 
3 م ا ا 3 م م 2 ص 0 1 ا 2 2 ا 7 2 1 
إذا سَاوّى عَشْرَةَ دَرَاهِمَ عند أبى حنيفة لاله يَعتَِرُ الإشَارَةَ والإشارة إلى الحر تُخْرجُهُ 
0 ر ےہ رک 0 0 زا ا 5 1 8 
¿ العقد فكان تُسّْميّة العَبد الثاني لَعْوًا وكأ تَروَجَهَا على عبد فليس ها إلا ذلك 
75 5 لر ب کې و م اهم 4 


ردم وو ٤‏ و الى لع لكر د ا ا قز هه ال ., 3 - ماو 
وَوَجَهُ أبي يوسف ظاهرٌء وكذا وجه محمد لاله في الجنس الواحد عبر 


و م 


ا و ا وم ا ا ا 5 عار 5 ا ره حم م و 
الإشارة) ولو كانًا حرين وجب ثمام مهر المثل عنده» فإذا کان ادا عبدا يجب 
لهو عي ساق مله با و کے ٤‏ اكع فاق اواو نض ال مد 3 
العَبْدُ وَتَمَامُ مَهْرِ المثل» وَالمصَنْفُْ ذكرَ في دليل أبي حَنيفة قولهُ لاله مُسَمّى بنَاء على ما 
ذكرنا أن الإشارة أبطّلت العَبْدَ الثانى. 


روو رو و و ا ل ا و ق وو 9 
وقوله (ووجوب المسمى وإن قل يمع وجوب مهر المثل) اعترض عليه بمّا قال 


وَبمّا قال في الرَيَادات أن الرّجُل إذا روح امرة عَلى ألف درغم وك أن يحت اها 
م إن لم يَف بالشرط لها الألفْ إلى مام مر متْلهاء وَهَذَا يذل عَلى أن ذكْرَ اللْسَمّى 
لا يَمْنَعُ وُجُوب مر المثل. وأجيب بان ذلك الشرط اسشحق بعقد الاح فقوا 
وجب فوات رضاها کل ا مور الثل, 

وأا الح فلم شح صلا وبأن الوؤقوف على ما شرط عير منکن لاله شاط 
لی خر لخو قلا يجبا له إلى نام هر می رتا رر لا كن الاخراز 
عل أمّا هَاهُنَا فيُمْكنْ الوقُوف على ما أَشَارَ اله قبل النَكَاح باحص فلو لما 
ا 

(وَإِذَا فَرَّقَ القاضي بين الروجين في النّكَاحٍ الفاسد قبل الد خُول فلا مَهِرَ لها)؛ لن 
المهر فيه لا يجب بمُجرد العقد لفساده؛ وَإِنّمَا يجب باستيفاء متافع البضع (وكذا بعد 
الحلوة)؛ بان الخلوة فيه لا يبت بها التمَكُنُ هلا قم عَم الوطء (فَِن دحل با فلا 


وار م 


مر مثلها لا يراد على المسمّى) عِندَنًا خلافا لزُهَرَ هو يَعتَبرَهُ بالبيع الفاسد. 


11۲ 


العنايت شرح الهدايت 

ولتا أن الستوفی ليس بمال وإِنّما يد يتقوم بِالتَُسِمِيَجٍ فَإدا زادت على مهر المثل لم 
تحب الزيادة لعدم صح التَسمِيْت وإن تقصت لم تجب الزْيادَةٌ على المُسَمى لانعدام 
لتَّسِمِيَّت بخلاف البيع؛ لأَنّهُ مال مَتَمَوْمْ في نفسه فَيَتَعَدَرْ بده بقيمته. 

(وعليها العدّةٌ) إلحاقًا للشبهّةٍ بِالْحَقِيقَج في موضع الاحتِيّاط وَتَحَرَرًا عن اشتباه 
التّسّب. ويعتيرٌ ابتداؤها من وقت التّمْرٍ يق لا من آخر الوطآت هو الصحيح؛ ئي تجب 
باعتيار هة الاح وَرَفعُهًا بالثفريق (وَيَتبْتُ مسب وَلدحَا)؛ يان التّسب يُحتَاطُ في 
باه إحيّاء للود هيرب على الثابت من وجا وَتََُرُ دة السب من قت الخُول 
عند محمد وعليه الفتوى؛ لأ النّكاح الفَاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا فرق القاضي بين الروْجَيْنِ في النَكَاحِ القاسد) النَكَاحٌ الفاسد مل 
التکاح بلا شود ونکاح الأخت في عدّة الأخت في الطّلاق البائن نكم الخامسّة 


م 


رم ع هما ل o‏ 


في عدّة الرابعة وَكَحُوهًا وكلامةُ وَاضحٌ. رر وهو يعر الع القاسذ) يعني أن القيمّة 
في الع القاسد جب بَالعة ما بل وإ ادت على الم ذلك مَهْرُ الل وَإِن زاة 


رن 


Sarê E 


على الس لکوٴن ؛ کل واحد مهما دو امه فإذا اغْتَرَضّ الفسَادُ يرْجَعْ إلى 
ا ٠‏ 

(وَلتا أن المستوافى) ماين ايم الع بهذا العقد هُوَ (ليْسَ بمال) lk,‏ 
لس بمَال لبس بِممَقوٌم فالستوفی به ليس مقو ( ود ري وق 
عير صحيحة فيطلت ولا بد من قوم الأمنتؤقى من متافع المع رعا فَصرنا إلى ما 
هُوَ قيمتُهَا في مثل هَذَا العقّد بدُون السلمية وَهُوَ عَقد لفوّضة إذا كان صّحِيحًا وَذَلكَ 


2 


مَهْرُ الئل بطل ما ا ا لا ل ا 
e ET ONE E‏ 
فان قلت: هل هَذَا إلا تاقد قضٌ لأنَك أسقطت اعبار الَسْميّة إذا رادت على مَهْرِ 
الل كما بها إا فصت مله وهي إن كنا فَاسدة جب همول لتم إن كات 


معيفة بحي :سكول لاود كلت ول مده عن و سسيعه و 


91۳ 


الجزء الثاني 
حَيْث إن السَمّى مال مُتَقَوم لأن فَرْض السنألة فيه اسدة من حَيْث إلَهّا وُحَدتْ في 


عَقَد فاسد فاعتی ا فادها إذا رادت وَصحَتهًا إذا اق ت لاتضمام رضاها إليهاء 
17 س خَوَاض هذا الشرح. ونم يدت الْمستوافَى بقؤلي بهذا العقد لن الكلامَ 


e‏ نة بل 
بلعقّد. قولة: (بخلاف ؛ ای واب عن قول رُفْرَ وَهُوَ واضح. وقول (وعليها اعد 


یعنی فى ا الفاسد إذا دحل بها کا ذَكَرَ أن الوه فيه لا 0 مُقَامَ الول فلا 


ي م5 
رل ور قر م ل ره 


بد من حَقيقة ا لؤجوب العدّة وَيِعْتبْرُ الماع في ابل حتّی يُصير مسستوفيًا 
لحو عل 

ووه (إلحاقا لليهة بالحقيقة) أي القابت من وجه بالثابت من ا وجه (في 
2 الاحتياط) وکان وله (وگحرزا عن اشتباه النَسّب) تفسيرًا للاحتيّاط بطريق 


رر ور لر اه سار ور وډ ر 0 


العطف (وَيُعْتبَرُ ابتداؤها من وقت التفريق لا من آخرٍ الوؤطآت) قال رفر: يعتبر من 
أخخر الوّطآت حى إذا وطئ في 0 الفاسد * e‏ رت تلقف حيض م فرق القاضِي 


امم 


تَعْمَدُ عندا وعنده کون عدَنُهًا منقضيّة . 5 و (هُوَّ الصّحيح) احترَارٌ عَنْ قول زر 
رو رالا تحبا باضتار طلهة اللكاح) تشي من حي وجو ركنه من الإيجّاب 


وَالقبُول (و) شبهة ع (رَفَعَهَا باشفرٍیني) وقول ريق في مَوْضعَيْن يُشيرٌ إلى أله لا 
ب من مُفرّق ولس رَفْعُ التكاح مَوْقُوهًا على تقريق القاضي بل لكل واحد من الروْجَيْنِ 


o 0 م‎ 


حل هذا دكا كر ميلم ع ساف د E‏ وَعنْدَ بَعْضهم إن م 
يَدْحُْل بها فكذلك اواب 

وان دعل بها سن لواحد مها حن الع إلا يسَحْصَرٍ من صّاحيه كما في 
اليم الفاسد إن لكل واحد من الْتَعَاقدئن حى الفسلخ دون مََمْضرٍ من صاحبه قبل 
لض وَليْسَ لهُ ذلك بعد القبْض» اما أن يَكُونَ اربق بمَعْنَى الرَفْع وَالرَافعُ كل 
واحد منْهُمَاء وَإِمّا أن يَكُونَ وضع الستالة فيمًا إذا رمعا حُكْمَهُمَا إلى الاكم. وقول 
(وَيثبتْ ثبت نسب ولدها) e‏ 

وله رور مُه اسب من وقت الدّحُول عند مُحَمّد) وقال أبُو حنيفة وأبو 


وف من وقت الاح كَمَا في اکا الّحيح لأن حُكْمَ القاسد بوخد من 


ر 


14 العنايت شرح الهدايت 


الصّحيح والفتوى على قول مُحَمَّد رلأن النَكَاحَ القَاسد ليس بداع إلبه والإقامة 
باغتبَارِه) أ إِقَامَة التكاح مَمَامَ الووطء باعتبار أن التكاح داع إلى الوّطء والتكاح 


و ر د فو ںا ل ل ےه e ٤ NES N‏ 
الفاسد ليس بداع إليه فلا يقام مقامه» وفي تعليله هذا إشارة إلى فساد قياس أبي حنيفة 


وأبي يُوسُّف. 

قال (وَمهِرٌ مثلها يُعتَيْرُ بآَحَوَاتِهًا وَعَمَاتِهَا وبَنَات أَعمّامِها) لقول ابن مُسعود: لها 
مَهِرٌ مثل نسائها لا وكس فيه ولا شطط " ومن أَقَارِبْ الأب ون الإنسَانَ من جنس 
قوم أبيه؛ وقيمةٌ الشيء إِنّما عرف بِالنّظَرٍ في قيمَتٍ جنسه (ولا يعبر بأمها وَحَاليَا إذَا 
لم تَكُونًا مِن قبيلتها) ا يناه إن كانت الام من قوم أبيها بأن كانت بنت عَم فَحِيئَئِدْ 
يُعتََرُ برها تا آنا ِن قوم أبيها. 

الشرح: 

قال (وَمَهرُ مها يعبر بأحَوَاتهًا وَعَّاتها) اعلمْ أن مَهْرَ الثل بحر يعشيرتها 


5 0 22 ۴ 2 را ا و ررم o0‏ 2 مو غم 0 1 ولس رو وور 
التي من قبل أبيهًا كالأحوات والعمات وبتات الاعمام وقال ابن أبي ليلى: يعتبر يأمها 
٤ o‏ 2 2 لم هاس o‏ 2 ° س و ر ا 0 - 
ودوم امه کاخالات ونحوها لن اله قيمّة بضع النْسَاء فيعتبر بالقرابات من جهة 


عراس 


السساغ ر وا رل ابن عرد ونا مور مدل تاها وه آنارت الأب آله ضاف الما 
وَإنمَا يضاف إلى أقارب الأب لأن السب إلبه وَلأَنْ قيمّة الشيء نما تغرف بار جوع 
إلى قيمّة جئسه والإلستان من جنس قوم أببه لا من جنس قوم أُمّه؛ ألا ترى أن الام قَذ 
کون أمَهَ وَالابئة کون قتعا لأبيها. 

(وَلا بحر مها وَحَالتهًا إِذَا ۾ تَكُوئا من قبيلتها) بان يَكُونَ اوها روج بت 
عه إن مها وَحَالََا تكون من قبيلتها. وقول وا بين إشَارة إلى قوله وقيمة الشّيء 
لادان قربي يدا حي 

(وَيُعسَبرٌ في مهر المثل أن تَتَسَاوَى المرآتَان في السَن والجمال والّال والعقل والدّين 
والبلد والعصر)؛ لأنّ مه رالمثل يَختَّلفُ باختلاف هذه الأوصافء وَكَذَا يَخْتَلفٌْ باختلاف 
الدَارٍ والعصر قَانُوا: وَيَعتَبّرُ السّسَاوِي أيضا في البَكارَة؛ لأنّهُ يَحْتَلف بالبكارة وَالتُيُوبَتٍ 

الشرح: 


ل 0 7 


ماو o ٠.‏ 5 1 4 سي هزر . 5 0 لاط ب 
ورك رويضر في مور اذل ظاعر وووله وياس وفيا O‏ 


الثاني 1 
مر مر الثل قيمَة البضع وَقيمَة الشيء إنّمَا تُعْرَفُ 2 إلى تظيره بصفته» ا 

بالسنٌ ال 5 الَروّج. 

(وإذًا ضمن الولي المهر صح ضمائه)؛ لأنّهُ من آهل الالتزام وقد أضافه إلى ما 
يعبََهُ فَيَصِحٌ (هم مره بالخيّارٍ في مُطَالبَتَا روجا أو ولي اعتبارا سار العمَالاتِ 
ويرجع الولي إذَا ادى على الزُوجٍ إن ڪان بأمر كَمَا هُوٌ الرّسمْ في الكَفَالت وَكَدَّلك 
يصح هدا الضَمَانْ وإن كانت المرَوْجَمٌ صغيرة بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغيرة 
وَضَمِنَ الك لان الول سير مير في الاح وفِي ابيع عاق وسُبَاِيرٌ حى رجح 
العهدةٌ عليه وَالحموق إليه؛ ويصح إبراؤه عند أَبِي حنيفَةَ وحمب ويملك قبضه بعد 
بلوغه» فلو صح الضمان يصيرٌ ضامنًا لتفسه وولايَمٌ قبض المهر للآب بحكم الأبوة لا 
باعتبار أنه عاقد آلا ترى أَنّهُ لا يملك القبض بعد بُأوغها فلا يَصيرٌ ضامنًا لتفسه. 

اشح 

(وَإِذا ص اول الْهْرَ صّحّ ضَمَائهُ) يعني إذا ا ابه وضمن ها اله 


له 


52 


عَنْ الرّوْج صّحّ > لكك من من ُهل الالترا» وقد أضاف الحمَان إل ما ينبل الصتمان) وهر 
امور لان امور د والكمالة الاد اة ف 

إن فلت بر أن کون مراده لرل زوج ابته الصّغيرٌ وَضّمِنَ عَنْهُ لمر 
للمرأة. قلت ينو عله قوله :ل اه بالخيّار) ون كاتا في الصحة ا وذكرّ في 
باب الوليمَة من شرح الطْحَاوي أن الأب إذا زوج الصّغيرٌ ااه ا أن طالب 
باهر من أب الرّوْح فَيوَدَيَ الأب من مَال انه الصّغير وَإن ١‏ يعض ا باللفظ صرًا» 
oS‏ تا | يضمن 

قَولَهُ: 6 N‏ بالحيّار) ظاهرٌ. و (وتَصح اى إبراء الأب الج 

1 الوصي وَيَمْلكْ فض أي يَمْلكْ الأب قَبْضَ الثمَن بَعْدَ لوغ الصغير. وة 
(وولاية فض الَهْرٍ للأب بحم الأو جاب عَمّا يُقَالُ إن الأب يلك فض 
الصّدّاق اسا کال وکیل يلك ة؛ قْض الشمّنء َلوْ صّحّ الضَمَان صار ضامنًا لتفسه» وَذْلِكَ 
لا يَجُوب هال فكلك في الأب. 

قال (وللمرأة آن تمنَّعَ نمسا حَتّى تَاحْد اهر وتَمنَعَهُ آن يُخرِجها) آي يُسَافِرَ بها 


۳1 


العنايي شرح الهدايب 
يتين حه في البَدل كما تَعيّنَ حق الوح في امبدّل فصر كَالبيع وديس للوج آن 
يَمنَعَهًا من السَمَرٍ وَالخرُوج من متزله وزِيَارَة هلها حى يُوَفْيَها اهر كُلّهُ: آي لعجل 
منه لأنّ حَقّ الحبس لاستيفَاء Es‏ وليس له حق الاستيقاءِ قبل الإيمَاءِ ولو كان 
الَهرُ كُلّهُ مُؤَجُلا ليس لها آن تَمنّعَ نَفسهًا لإسقاطها حَقَّهًا بالتّأجيل كما في البيع. 
فيه خلاف ابي يُوسّف» وإن دَخَل بها فَكَدَلكَ الجواب عند أبي حَنِيفَنَّ وقالا: ليس 
لها آن تمتع تفسها. والخلاف فيما ا ڪان الول برِضامًا حى لو ڪائت تت مكرهم أو 
کات صَبِيَّةٌ أو مجنونة لا مقط حًا في الحبس بالاتّفاق؛ وعلى هذا الخلاف 
الخلوة بها برضاها. ويَبتَنِي على هدا استحقاق اللَفَقَت. 
هما أن اعقو عليه كله قد صر مُسلّمًا إليه بالوطاة الواحدة وبالخلوة وله 
ياك بها جميع المهر فلم يبق لها حق الحبس» كالبائع إذا سلّم المبيع. وله انها منعت 
منة ما قَابّل البَدّل؛ لان كَل وطأةٍ تُصرّفُ في البُضع المحتَّرّمِ قلا يُخلى عن العوضٍ 
إِبَاتَيّ د لخطره وَالتأكيد بالواحدة لجَهالةٍ ما وَرَاءَهَا قلا يَصِلُحٌ م مُرَاحمًا للمعلوم. 
كُم إذَا وج آخَرْ وصار معنُوما تَحَفَفَت المْرَاحَمَيٌ وصار المهر مابلا بالكل كالعبد 
اا جنّى جناي يَدهَعْ كُلَّهُ بها ْم دا جَنَى جِتَايَيٌ أخرّى وأخرى يَدفَعْ بجمِيعها وَإِذَا 
واا مَهرَهَا قلا إلى حَيتُ شَاءً لقوله تَعَالى ( أُسَكئُوهنٌ مِنْ حَيِتُ سَكَنثُم يّن 
وجَدِكُمَ 4 [الطلاق: 1 وقيل لا يُحْرِجُهًا إلى بد عير بده أن الهَرِيب يُؤذَى وَفِي قُرَى 
المصر القَرِيبتٍ لا تتَحقّق الغربي. 
0 
وله (وللمرة أن َع فسّهًا) أي إذا روج امرأة على مَهر فا أن يَكُونَ 
aT‏ أو بعضه معجلا وبعضه مُوَجَلا؛ فن کان الكل شقلا 
را حو رار م يَدْحْلء قان م يذل بها فللمرأة أن تع تفسَهًا (حَنَّى تأعذ 
ال ر أن تَمْنَعَهُ عَنْ إخرَاجها) إلى السّمر تعن حَمَهَا في البَدَل) وَهُوَ الَهْرُ كما 
عن حَقَهٌ في امبدل) وهو البضع (فصارَ كاليبع) في أن البائع م له أن يَحْبِس البيع ج 
00 1 ية بيْنَ البَدَليْنِ في التّعْيين. 
لئس لوج أن يمتها من السمرٍوالوُوج من مَنِْله وزَارَة ألا حى بُوفيها 


الجزءالثاني ب ب ببس ۷ 
الور كله لأن 2 حَقَّ الحبس لاستيفاء مكحو ل الاستيفاء قبل الإيفاء) وان 


EN TE‏ فما أن دحل بها ا أو م يدل فا م حل 
E‏ نفْسَهًا لأئها أَسْمَطَّت حَفَهَا بالًأجيل. 


وفيه حلاف أبي ا ل ليه عينًا 


ساس اسم 


َه ور 


كان أو اء فَحينَ قبل لوج الأجَل مَعَ علمه بمُوجَب العقد فَقَدْ رضي بتأحبر حقه 
إلى أن يوفي الْهْرَ بَعْدَ حول الأجل» وبه فَارَقَ البَيْمَ لأن تسليم المَّن أوَلا ليس من 
مُوجَبّات الع لا مَحَالة؛ ألا رى أن الي لو كان مُقَايَضَة لم يجب نليم أحَد البدلين 
ا 
َولهُ: (لإسسْقَاطهًا حَفَهَا بالأجيل) فَإطلاقةُ ؛ ارال الاين شالق لا قبل 
1 الأجَل ولا بَعْدَهُ وَهُوَ ظَاهرُ ارايت اَم 007 َظَاهرٌ وما بَعْدَُ فلن هَذَا 
الا لحك لحني نل جين :1ن رقي هذا روي OL‏ اكز اكد 
قبل الشّحُول عند أبي حنيقة ومُحَمَّد فان لا کون ها َلك بَعْدهُ أؤلى. 
وله رون دعل E‏ الأول (فكذلك الحواب عند أبي حنيفة) 
يعني للمرأة أن كمع نفْسَهًا حى تأَعْدَ الْهْر. وقالا: لبس هَا ذلك إِذَا كان الول 
برضاهَاء اما ذا كانت لكْرَّة أذ ص أ موه فلا يسنقطُ قا في اليس بالاتقاق 


o 0 


(وَعَلى هَذَا الخلاف الخَلوَةٌ بها) إن كائت (برضاها) فَعَلى الاختلاف وان eS‏ 


ت 


MS 2 


رضَاهًا م يفط حَقَهًا بالاثقاق (ویتتی عَلى هَذا استحقاق الفقة) تستحقهًا مُه 
عله له م بح ولا تُستّحقهًا عنْدَهُمَا لها تاشرَةٌ (هُمَا أن الْْقُو عليه کله قد 

مرف نا انود لوا ار لد 0 e‏ 
حَقَ اليس كالبّائع إا سم ابيع و وله : (وَلهُ نها منعَتْ من جار أن يَكُونَ مُنَاقضَة 

وتَقريرةُ: گا لا لم أ لقو 0 
مَنَعَتْ مه (مَا قال البَدَل لن كل وطأة ة صرف في البُضع الْخترّم) وَإِذا کان كَذَلكَ 
ا أن كود لا وات رو واي ا ما قال البَدَل 
أن كل وطاة تصرف في النضلع الخر واقمترف فب لا على عن الل َال لطر 


د وه قا لاه 


والمنع عما يقابل البَدَل صّحيح. 


e ١ 


۳۸ العنايت شرح الهدايت 


وقولة: (وَالتَأكِيدُ بالواحدة) أي بالووطأة الواحدة جاب عَنْ قَوْهِمًا وََذَا يَتَأَكَدُ 


ل اراس اس ر0 ,وو ل وير سمس 


بها يع لر وهو واضح وإنا كان ية مجلا وتخضة توكلا كان ما اد تخرح 
قبل أدَاء اا فإذا دی م یکر ا ذَلكَ إلا فان قلت: فان 0 اله 
ساکتين عن لعجيل والأجير مادا کون ة۹ قل : يجب ااال ويد أشيرٌ إلى 
ذلك في ذليل أب وف آنقا کون حُْكْمُهُ حم مَا شرط تغجيله (وإذًا أُوْقَامَا 
مَهْرَهَا تقلها إلى حَيثْ ت لقو تال ( أشكفوطي من حت سگم من وجدگم 4 ول 
لا يخرجها إلى 0 بلدهَا) ول الفقيه أبن ليث (لأن الغريب يُؤذي) قال 
ظَهيرٌ الدّينٍ الرغيتاني: الأخذ بول الله الى كل من الأعذ بول الفقيه أبي الليث. 
راو لدي ا رر ان E‏ ا 
ليل مَنْصُوصٌ بدليلٍ مسقل مُقارن وهو قَولهُ ( ولا مُصَارُوهنٌّ 4. 

(وَفي قَرَى المصر القَرييّة لا تَمَحَقَقُ العُربَة) سكل أبو القاسم الصّفَارٌ عَمّنْ 
رها من الّديئة إلى القَريّة وَمنْ القريّة إلى الديئة فقال: ذلك وة و بسر 
ا ر كلذ ر ر 

قال (وَمَّن تَرَوْجَ امرآةً كُمْ اختلفا في الّهر) فَالقَول قول المرآة إلى مهر مثلهاء 
والقَول قو لوج فيم َد على مر المثل» وإن طلا قبل الول بها هالول قولهُ في 
نصف اله وَهَدَا عند بي حَنِيفَةَ وَمُحَمَبِ وَقال أَبُو يُوسّف: اقول قَونُهُ قبل الطّلاق 
وَبعدهُ إلا أن ياتي بشيء قليلء وَمَعنَاهُ ما لا يُتعَارَفْ مهرا لها هو الصحيح. لبي يُوسف 
أن المرآة دعي الريادة والرّوج يُنكر والقول قول المنكر مع يمينه إلا أن ياتي بشيء يكديه 
الظَاهِرُ فيه وَهَدَه لان تقوم افع البْضع ضَرُورِيي مك مك يجاب شَيء من اسم 
لا يُصَارٌ إليه. 

هما آن القول في الدّعَاوَى قول مَن سهد له الظاهِر؛ وَالظاهرٌ شاه كن يه 
له مَهِرٌ المثل؛ لأنّهُ هو الوب الأصلي في باب التُكاح؛ وَصارٌ كالصبَاغ مع رب الوب إذا 
اختّلمًا في مقدار الأجر يَحكُم فيه القيمَةَ الصّبِغٌ. كُمْ ذَكَرَّ هَهُنا أن بعد الطلاق قبل 
الدخول القول قَونُهُ في نصف لله وَهدَا رِوايّيٌ الجامع الصغير والأصلء؛ وذَكَر في 


00 


الجامع الكبير أنه يحكُم متعيٌّ مثلها وهو قياس قولوما؛ لان اتم موب بعد الطلاق 


مضنا 


الجزء د 
والأنقينه 57 لا تبلغ هذا المبلغ في 58 فلا يُفيد ا ووضعها شض 5 
الصغير ساكت عن ذكر المقدار فيَحمل على ما هو المذكورٌ في الأصل. 

وَشرح قولهما فيما دا اختلفا في حال قيّام النْكَاح أن الزوج إذا اذى الألف والمرأة 
الألفين؛ فَإِن كان من مَهر مثلها ألما أو اَل فالقول قوئ ورن ڪان دين أو أكثّرٌ 
فَالقَولُ قولها وَآيْهُمَا هام اة في الوجهين تعب وإن أَقَامَا الي في الوجه الول 
قبل بِيْنَتُهَا لأنهَا تُثبت الزيادة. وفي الوجه الثاني ينه لأنهَا ثبت الحط وإن ڪان 
مهرٌ مثلها ألما وَخَمسمِاتَةٍ تَحَالقاء وإذا حلمًا يجب لف وَحَمسْماقَةٍ هذا تخريج الرازي. 

وقال الكرخي: يَتَحَالمَان في الفُصُول التُلافّجٍ كُمْ يَحكُم مه المثل بعد ذلك ولو 
كان الاخټلاف في أصل المسمى يجب مهر المثل بالإجماع؛ لأنّهُ هو الأصل عندهُماء 
وعنده تعدّر القضاء بِامُسَمى فَيْصارٌ إليه ولو كان الاختلاف بَعدَ موت أحَدهما 
قالجواب فيه كالجواب في حياتهما؛ لأن اعبار مهر المثل لا يُسقط بموت أحدهماء ولو 
كان الاختّلاف بعد موتهما في المقدار فالقول قول وَرََّحَ رٿَة الروج عند ابي حنيفت نټ ول 
يُستَثنَى القليل» وعندٌ مُحَمَّدٍ الجَوَابُ فيه ڪَالجواب في حَالةٍ الحَيّاق وَإن ڪَانَ في صل 
المسمى فعند بي حنيفَة القول قول من أنكرةُ؛ فالحاصل أنه لا حكم هر المثل عنده بعد 
موتهما على ما بيه من بعد إن شاء اللّه. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ روج امرأة تم الفا في ار هذه سنال على وجوه لن 
الاحتلاف إمّا أن ١‏ کرد في اا او لف الزرئة نه بعد مَمَاتهمًا 9 يون بعد موت 
أحَدهمًا همّاء فان ن کان في حَيّاتهمًا فَِمًا أن يَكُونَ قَبْل الطّلاق أَؤ بَْدَهُ. وکل ذلك على 
ين إئا أذ كد الاخلاف في أمئل لسنيئة أذ في مققار ال 0 
الاختلاف في حَال قيّام م أو بعد الفرةة بعد الول ا بعد 0 
الول قول الَرأة إلى مام مَهْرٍ مثلهًا أو وَرَتهَاء والقول 0 ل 


لاد في قول أبي حَنيفة وَمُحَمّد» وَكَلامُهُ في ري اذاهب ظاهرٌ. 


۰ ا 

وكولهُ: (هُو المّحيحٌ) احترَازٌ عَنْ قول بَعْضٍ مَشايختا في تفسير قول أبي 
A EEN‏ به اک دون العشرة فاه متنك شر ع E‏ 
عَشَرَةَ دَرَاهم وال اځ أن ماه أن يدعي شيا للا بعلم كه لا يروج مل تلك اأرأة 
ا ل ل ل ا 
السلعةء فالقول قول شري إلا أن يأتي بشيء سُتدكْر ولس في الفمَنٍ تقديرٌ شرْعًا. 
وقوه (لا بصَار يِه أي إلى مَهْرٍ الثل. 

وقول (وَهُوَ قياس قو محمًا) أي قول ed‏ حَصّهُم حَصّهُمًا بالڌ کر 

ن عند أبي يُوسُّف القول فول لذج في جميع الصور. O‏ عة موجبة بَعْدَ 
الطّلاق) أي مُوجَّب العقا. إذا كان الطّلاق قبل الدُحُول (كَمَهْرِ الل ْله أ يا قبل 
الطلاق کي البح بَعْدَ بَعْدَ الطلاق کمھر مئل يلك وكولة E‏ فيق) آي س 
روالة امع الك ون ا وا ارو واضح. 

وقوه (قالقول قول) يني مَحَ اليَمين لأن الأصّل في الدَعَاوَى أن يَكون القوؤل 
رل ن نة ل الف ت ت ون کل يُفْضَى عَلڼه بلقي درم كما لو قر لأن 
الدُكُول إِفْرَارٌ رون کان لفن أو كر فَالمَوْلَ وله أي مَعَ يمينهًا لأن الروْجّ يدعي 
لبها الط وهي نكر فَإِنْ تكلت يُقَضَى بألف درْهَمٍ لها أت بالط ون حَلقَتْ 
قى ها اللي دهم ألف بطربق ية اهما على ية الألف وألف باطتار 

وَقَائدَةٌ هَذَا أ يُحَيّرُ الروْجّ في هَذَا الألف إن شَاءً أُعْطَى الدَرَاهم وإن شَاء 
َعْطَى الدََانيرَ (وأيهُمًا أَقام اة في الوَحْهيْنِ) اي فيمًا إذا شهد مَهْرُ ل للرّوْج وَفِيمًا 
إذا شَهِدَ مَهْرٌ المثل للمَرأة زل إن أقَامًا ال فى اتر الأوّل) وَهُوَ ما إذا كان مَهِرُ 
ا مئل شَاهدًا للروْج فُقبل يها يا م تنبت الريَادَة في الوَجه الثاني) وَهُوَ ما إِذا کان 
م مَهْرُ المثل شَاهدًا للمَرأة قبل (ته ل که ھا ثبت بت الخط) وَالأصْل في هَنَا أن اة ثبت ما 
يس يعات طَاهرًا. 


(وَإن کان مَهْرُ مثلهًا ألفا وَحَْسّمائة تَحَالقَا) أن الرَوْجّ يدعي عَليها ا حط عَنْ 
مَهْرِ المثل وهي ) نكر ول دعي عليه الرَيَادَة وهو يذْكر ويُنبَغي أن يقرع م القاضي 


الحزء الثاني فض 


ّما فى البداية لاستوائهماء فإن نكل الرّوْجٌ يُقَضَى بألف وَحَمْسمائة كما لو اق 


ر ا ي 


و 


بذَلكَ صَريحاء وَإِنْ تكلت اكزأة وجب السَمّى الف لأئها قرت بالخط وَإن حَلفا 
جَميعًا وجب ألفٌ وَحَمْسُمائة ألف بطريق المي لا يُخيرُ اروج فيها لاتفاقهمًا على 


هه وي لت وم 2 


م هاس م ماه 7 0 2 ّ 24 7 3 
تَسْميّة الألف وَحَمْسُمائٌة باغتبّار مَهْر المثل يخير فيها الرّوَج) وأَيْهُمًا اقام البيئة قبلت 


وإن أَقَامَا يُقَضَى بألف وَحَمُسمائة؛ ألف بطريق النّسْميّة وَحَمْسمائة باعتبار مَهر 
لمثل لأن لين بَطِلنًا کان عرض u‏ مح في نالفل أن ت رة ا 
لإتباتها الريَادَة. وَذكرَ الإمَام الحبوبي 2 كر وجُوب مَهْرِ الثل فيمًا إذا تَحَالمًا فقال 
تم ذا تَحَالعَا بيدا يمين الرّوْج لاه اهما إِنْكَارا وَإِن اا ف الرأة لأا 
لت الاد اليد رغه للاتيات: 

(هَذَا تَخْرِيج الرازي. ركان الكرحي: يتَحَالفان في ال الثلانّة) عل كول 
بي حنيفة محمد وَهْوَ أن يَكُونَ مَهْرُ الثل شَاهدًا لهُ أو شَاهدا هَا أو کان هما م 
يُصَارُ إلى مَهْرِ الل لأنّهُمَا اقا على أل التّسْميّة» وَالتَسْميَةُ المّحيحة تَمَْعُ الَصرَ إلى 
مقر امل وَإذا كلا يعد اليه یک مور اليل 

قيل قول أبي بكر اصح لأن نكيم اهريس لإاب مَهْرٍ الثل وَإِْمَا هو 
لعْرِقَة مَنْ يهد له الظّاهرٌ نّم الأصْل في الدّعَاوَى أن الول قَوْلَ مَنْ يهد له الظَاهرُ 
مَعّ يُمينه (وَلوْ کان الاختلاف في أصْل الْسَمّى) بان ادَعَى أَحَدُهُمَا ية وَألكرَ 
لحر كان القول قَوْل مَنْ بكر السْميَة. 

(ويجب مه المثل بالإجْمّاع) المرگب» ا عنْدَهُمًا فَادْنَهُ الأصل في التَّحْكيم) 


ر 
هه 
يلم 


وأا عند أبي يُوسف فَاَلَهُ عدر القَضَاء بِالمسَمّى لعَدَمٍ توت التَسْميّة للاختلاف فَيَجبْ 
مر المقل كَمَا لو تَرَوّجَهَا وَل يسم ها مهْرًا. رولو كان الاطتلاف بَعْدَ موت أَحَدهمًا) 
ن الحيّ وَوَرَئّة اليّت اواب فيه كاب واب في حَيَاتهمَا) في الأملء وَالقدَارٌ في 
الأصل تحب مود الل بد الأول وال قلا وق المقدار علدهنا حك مَهر الئل 


ل 


قوم 


لأن مَهْرَ المثل لذ يط ومنت ALES E‏ امفوضة إذاءكات حدقا 


aS ۴ھ ي‎ o e E E 
وعنده القول قول الزوج أو ورنته لما تقدم.‎ 


۲ العنايت شرح الهدايت 


۴ ا هټ ھر‎ 2 Or ل 6 لي‎ 0 E o 
(ولو كان الاختلاف بعد تهما في المقدار فالقول قول ورنة الزوج عند أبي‎ 


ر 


حنيفة ولا بسلتشتى القليل) حلاف ابي يُوسُف مله ستيه كما َقَدَمَ (وعند مُحَمّد 
وب فيه كواب في حال ت بحم فر الل وخر اس قل أي حيقة لك 
رکه اسْتحْسَانا ا تَذَكْرهُ وَإن كان الاختلاف بَعْدَ مْتهِمًا في أل التّسْميّة» فَعنْدَ أبي 
حنيفة الول قول مَنْ أَلكرَهُ لا يُحَكُمْ مَهْرُ المثل. وقوه را ميه من بَمْدُ) إِشَارَة إلى 
دليل أبي حَنيفة في الَسنألة التي تلي هذه السثألة. 

قال (وَإِذَا مات الرُوجان وقد سمى لها مَهرا فلورشَتها أن يَاخُذُوا ذلك من ميراث 
الروج وإن لم يکن سَمّى له مهرا فلا شَيء لورشتها عند أبي حَنيفَت. وقالا: لوَرَكَتهًا اهر 
في الوجهين) مَعتَاه المسمى في الوجه الأول وَمَهرٌ المثل في الوّجه النّاني؛ أَما الأول؛ فَادَنَ 
ّى دين في ذِمتِه وقد تاك بوت فَيُقضّى من تَرِكَتهء إلا إذا ملم أنه مانت ألا 
فق تصيبه من ذلك. وآما الثاني فوجة قولهما أن مَهر المثل صارٌ دَينًا في ذمته 
كَائُسَمَى فلا سقط باوت كما إذَا مات أَحَدُهُمَا. ولأبي حَنيفَةَ أن موتَهُمَا يدل على 
انقراض أقرانهما فَيِمَهرٍ من يُقَدَرٌ القاضي مَهرٌ المثل. 

الشرح: 

قال (وَإذا مات الرُوْجَان وقڈ سی ھا مَهْرًا فَلوَرَثتَهًا أن يَأَخُذُوَا ذلك م“ 
ميرّاث اروج ون لم يکن سی ها مَهْرَا فلا شيء لوَرَتتهًا عند أبي حنيفة» وَقَالا: 
وها لَه في الوَجْهيْنٍ مَعْتَاهُ) أي مَعنى قوله لورتها الَهْرُ في الوَجْهيْنِ (اسَمّى في 
الوه الأوّل) وَهُوَ ما إذا سَمّى (وَمَهَرُ الئل في الوجه الثاني) وَهُوَ مَا ذا لم يسم وما 


4 رور وو و o. OD 2 al‏ ُو 
الأوّل) وهو وجوب المسمى (فلن المسمى دين في دمته) إِمّا بثبوته بالبيئة 0 


(وَقَدْ تاک باوت فَيْقَضَى من ر کته) ذا عُلمّ هما مَانَا مَعَا أو لم يُعْلم أيُهُمَا 
مَات أوَّلا او عُلمْ أن الروْجّ مات اوا واا إا عُلم نها مَانَتْ أولا سقط نُصييْةٌُ من 
ذلك (وأمًا الثاني قَوَجْهُ فَوْهمًا أن مَهْرَ الل صَارَ ديا في ذمنه كَالْسَمّى قلا يَسقْط 
الت كما ذا مات أَحَدُهُمَ) وَهْوَ قياس قوله لكن استَحْسَنَ فال (إن مَتهُمَا يدل 


: و‎ E Ê a 
على القرّاضٍ أقرانهما فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل).‎ 


۲۳ 


الجزء الثاني 

وَهَذَا يُشيرٌ إلى أن وضع المألة في صورة الاد وقذ روي عله که استدّل 
فقال: أرأْت لو اذى ورن علي على ورتة عُمَرَ مَهْرَ آم کلثوم كنت أفضي فيه 
بشياء؟ وَهَذَا لن مَهْرَ امل يلف باعثتلاف الأوقات» فَإًِا قاذم اعد وَالقرّض أهل 
ذلك اعرف عدر عَلى القاضي الوقوف عَلى مقدار مَهْرِ الثل» وَعَلى هَذَا إِذَا ل( يكن 
CETTE‏ 

وللمَشايخ طَرِيقٌ آحَرٌ وَهُوَ أن مَهْرَ امل من حَيْت هو قيمة المع به الْسَمّى) 
ل لَه يحب في مُقَابَلة ما ليس بمَال يشبة الصّلة كَالتُمَقَة؛ باعتا الشكبه الأول 


2 


١ 


20 


2 
ت ل ر ج 


ب ا و تاق 2 2 ا 20 ماه ا E e‏ 
لم يسقط فلا يسقط بمّوت أحدهماء وباعتبار الشبه الثاني يسقط فيسقط بموتهما لان 
E‏ ^ کے مر 0 5 3 رق 7 3 2 

المسقط اكد بالموت. 


0 


(وَمَن بعت إلى امرآته شيئًا فَقَالت هو هَديِّيٌ وقال الزُوج هُو من الَهرٍ فالقول 
قَونُهُ)؛.أنهُ هُوَ الممَنَكُ فَكَانَ أعرف بجهتة التّمليك؛ كيف وأنّ الظاهر أنه يَسعَى في 
إسقاط الواجب. قال (إلا في الطعَام الذي يُؤْكَل هَن القول قونْها) وراد منهُ ما يون 
مهيا للأكل؛ لأنّهُ يتعارف هدي هاما في الجنطة والشعير الول قونُهُ ا بين وقيل ما 
يَحِبْ عليه من الخِمّارٍ والدّرع وغيرهما ليس له أن يُحتَسِبَهُ من اله لن الظاهر يُكدّبهُ 
الشرح: 


3 2 الع ا 
و سي 20 


وقوه (وَمَنْ بعت إلى امرأته شينا) ظَاهرٌ. وَكَولَهُ (فالقول قول أي مَعْ يمينه إن 
حَلف وَالتَاعٌ قائمٌ للمرأة أن ترد وترْحع بَا بي من اهر وَِنْ کان هَالكًا لم ترجع. 
وقول ا ينا إشَارَةٌ إلى قؤله وَأنّ الظاهر أله سى في إسقاط الواجب. وقول (وقيل 
كا بد كنم لاا ةالو SG‏ اريس اشن SN‏ كان له أن مي مز 
هر لأن ذلك لا يجيبه عليه. وقول (وَغَيْرهمًا) قيل كماع البيّت. 

فصل 

(وإذا تَرَوْجِ النُصرَانِي تَصرانِيّنَ على مَيتَمٍ آو على غير مهر وذلك في دينهم جائِرٌ 

هَدَخَل بها أو طَلَقَهَا قبل الدُخُول بها آومَاتَ عنا ليس لها مر َك الحَربيان في 


دار الحرب) وهدًا عند أبي حنيفت وهو قولهما في الحربيين. وأَما في الدَّمِيّجَ فلها مهر 


۳٤‏ العنايت شرح الهدايت 
مثلها إن مات عَنهًا أو دَحَل بها وَامُتعَمُ إن طلقَهًا قبل الدخول بها. وقال رُفَرُ: لها مهرٌ 

له أن الشرع ما شرع ابتغاء النّكَاحٍ إلا بالّال» وهذًا الشرع وقع عاما فيثبت الحكم 
على العّمُوم. وَلهُما أن أهل الحرب غَيرُ ملتَزْمِينَ حكَام الإسلام وَولايّهُ الإلرَام مُنقَطِعَةٌ 
لتَيّايْنِ الدّارٍ بخلاف أهل الدَّمّجٍ لأنّهُم التَرّمُوا أَحكامنًا فيما يرجع إلى المعَامّلات كالريا 


والزتاه وولايمٌ الإلزام مُتَحَمَقَيٌ لاتّحاد الدار. ولأبي حنيفة أن أهل الذْمَتٍ لا يَلتَزِمون 
أحكامنًا في الدّيّائَات وفيما يَعتَقَدُونَ خلافة في المعاملات: وولايٌ الإلزام بالسيف 
وباج وَل د مُنقطع عَنهُم باعتيارٍ عد الدّتِ فنا أبرًا پان ركيم وما 
ديون فَصارُوا كَأهل الحرب» بخلاف ارتا لأنهُ حرام في الأديان ڪه ارا 
مُسِتَثئّى عن مُقُودهِم لقوله عليه الصّلاةٌ والسَلامٌ «إلا من أربَى فليس بَيَنَاوَبَينَهُ عن ^ 
وقوه في الكِتّاب أو على غير مَهرٍ يَحتَّمل تفي الَهرٍ ويَحتَمِلَ السكوت. وقد قيل: في 
المَيتَجٍ والسكوت روايتانء والأصح أن الكل على الخلافي 

الشرح: 

(فصل): ا لكام في حن الْسْلمينَ وَهْم الأصُول في الشرائم ذَكَرَ 
من هو بع هم في الْعَامَلات ومن ¿ الْعَامَلات أ 0 في حَق الكقار (وَإِذا روج 
النَصْرَاني نص رائيّة) قيل ا بهمًا الذمي وال و 5 في ابوط بلفظ الذمي. 
وأقول: > يجو أن 0 أَطلقَهُ ا لكا مر 


E ka 


عار 


موق و تا و کرد ب قر الدب و ای کو الذي 
الذميين ارين (عند ت حنيفة) وَوَافقَاهُ في الحريين. وما في المي فن دحل بها 
كاحت الاوز لل ور ماتيا دل الخو ها انلها لمكا E‏ 
ارين أنِضّاء وال (المترْعٌ ما شرع اْتكاءَ النَكَاح إلا باّال) لقوله تعالى « أن تَبتَعُو 


2 


(وَهَدَا الشَّرْعٌ وَقَعَ عام لأن النَكَاحَ منْ باب اللْحَامَلات وَالكْفَارٌ مُخَاطبون 


)١(‏ قال الزيلعي تي نصب الراية :)۲٦٦/۳(‏ غريب. 


الحزء الثاني م 


بالْعَامَلات (فیثت الحم على العموم) وَحَاصل كلامه اشرو ع في باب الاح 
لاء باكَال على العُمُوې وکل ما كَانَ كذلك بْب حْكْمُهُ على العُمُوم وقالا: أل 
الخرْب ل يَلتَرِمُوا أَحْكَامَ الإسلام وَهُوَ ظَاهنٌ وَلا يكون للحُكْم عَليْهِمْ إلا بالإلرّام ولا 
إِلَامَ إلا بالولاية» وذ انطع الو لايد اين الدارين. 

(بخلاف أهل الذَمّة لأَنْهُمْ التَرَمُوا أَحْكَامنَا فيمًا يرجم إلى الْحَامَلات) لأن 
لالترَام بعقد الدمّة وقد وُجد منْهُمْ فَكَانَ كَالرَنا والربا َم يُنْهَوْنَ عَنْ ذلك ويام 
عَلنْهِمْ الد ومن سَلمنا أنهُمْ لم يَلَرِمُوا لكنّ ولاية الإلرام ممَحَققَة لانحَاد الدَارِ (وَلأبي 
حَنيفَةَ أن أهل الذمّة لا يَتَرْمُونَ أُحْكَامَنَ في الديّائات كَالِصُوْم وَالصّلاة (وفيمَا 
REE E‏ رلته الام شنم 
وَالْحَاحٌة) ليست بِمَوْجُودة لالقطاعهًا عَنْهُمْ بعقد الدَمّة (فَإنًا أمرها أن ركهم وما 
ك 

كَولُ: (بخلاف الرا) جوا عَنْ قَوْهمًا كَالرنا وَالربا. وَوَجْهَُ أن لزنا حرام 
في جميع الأذيان فَلمْ يکن ديهم ّى بْرَكُوا عليه (والربا منتى عَنْ عقودهم لقؤله 
عَلِْالصّلاة ولسم «ألا من أرتى فلس بینتا وََهُ عَهَد») ألا حَرْفُ نيه لا حرف 
اسْتنَاء كذا السّمَاعٌ والح (وقولة في الكتاب) ل مُحَمَّد في الحامع الصّغير 
قث لني نه وكرت ولاق بتي ان E‏ 
کنا لاه وي رة لا تحب شي 

وعلى هذه الرواية لا باج إلى قَرْقء وما على الروَايّة الأخرّى وهو رواية 
الأصل فيحتاج إلى مرق 0 لني والشكرت وَهُوَ أن النَكَاحَ ا البضع بالّال» 
يُوجَدْ التنصيص على تفي العوّض يَكُونْ العوض مُسْتَحَنَا خَاء وأمًا اة إا ليست 
بمتقومة علد أحَد فکان اروج عَليْها کالئفی O‏ فخر الإسلام من الروايتين. 
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ووه الرواية الأطرى أن أحذا 14 1 كتين مقر مها ل تلاخل كحت قوله عليه الصلاة 
E:‏ 5 1-1 ' اوجن ل ادر لد کک 32 ره 2 0 و م 
راللام «اثركُوهُم وَمَا يَدينُونَ» يجب حُكُْمْ الترْع (والأصح أن الكل على 


الخلاف) عنْدَه لا يجب شىء وعندهُمًا يجب مَهِرٌ المثل. 


۳۲١ 


العنايت شرح الهدايت 

(فَإن تزّوج الدّمي ذمَيّةَ على خمر آو خنزير كم أسلمًا أو أسلم أحدهما فَلها 
الحَمرٌ وَالخنزِيرٌ) وَمَعنَاهُ ذا كَانَا بأعيانهما والإسلامٌ قبل القّبضء ون كَانًا بير 
أعيانهما فَلهَا في الخمر القِيمَيٌ وَفِي الخنزير مهرٌ المثل» وهدًا عند اي حنِيفة. وقال أَبُو 
يُوسف: لها مهر المثل في الوجهين. 

وقال محمد لها القيمَةً في الوجهين. وجه قولهما ان القبض موكد للملك في 
المقبّوض له فَيَكُون له شبه بالعقد فيمتنع بسب الإسلام كالعقد وصارٌ كما إِذَا كاتا 
مير أعبَانِهمَ. وإ التّحَقّت حال القبض بِحَالمٍ العَقب فَأَبُو يُوسُْفْ يفول لو كَانا 
مُسلمين وقت المّقد يحب مر الثل هدا هن وَمُحَمدَ قول صخت المي کون 
المسمى مالا عندهم» إلا أنه امتتع التسليم للإسلام فتَجب القيمَبٌ كما إِذَا هلك العبد 
المسمى قبل القبض. 

ولأبي حَنِيفَيّ أَنْ الملك في الصداق المعيّن يتم بتفس العقد ولهدًا تملك التصرف 
فيه؛ وبالقبض ينتقل من ضمان الروج إلى ضمانها وذلك لا يُمتَنِعٌ بالإسلام كاسترداد 
الخمر الَفصويّتٍ وفي غير المعيّن القبض يُوجِبْ ملك العين هَيمتَنع بالإسلام بخلاف 
المُشتَّرِي لأن ملك التُصَرّف فيه إِنَمَا يُستَمَادُ بالقتبض. 

وذ عدر اقيض في عير اين لا تحب القيمَةٌ في الخينزير لاله ِن وات القيّم 
فَيَكُونُ خد قيمته كَأخد عينه؛ ولا كلك الحَمرُلأنّهُ من دُوَات الأمثّال؛ ألا تَرى أَنّهُ لو 
جاء بالقيمٍَ قبل الإسلام تُجِبَرٌ على القبُول في الخنزير دُون الحم ولوطلقهًا قبل الخول 
بهاء فمن أوجب مهر المثل آوجب المتعيه ومن أوجب القيمة آوجب نصفهاء وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وقوه فان روج الڌمي ذمَيّة) ظاهرٌ. وقوه (وَهَدَا کم أي کل ما ذكرَ وهو 
تا جانا ماين أز عير تين رة أبي حنيقة. وقال او يُوشف: ها تهر الل في 
الوَجْهيْنِ) أي في الجن وَغَيْر لين (وقال مُحَمَّدٌ: لا القيمّة في الوجهين. وَحْهُ 
قَرْهمً) الَا جَمَعَ بين هما ون كَانا ملين هما بَينَهُمًا حَيْتْ قال أو يُوسُف فيهمًا 


فض 


الحزء الثانى 
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في أن لا يوجبًا عين الخمر والختزير (أن القبض مؤكذ للملك في المقبوض) وهذا 
الا بالطّلاق قبل الدّعُول إذا ل يكن مَقَيُوضاء وَبَعْدَ القَنْضٍ لا يَعُودُ إلى 
ملك الرّوْج شئاء إلا بالرضًا أو القضاء وإذا مر يوم الفطر فاق ا 
طلقها قبل الدّحُول بها لا جب صَّدَ دق فة الفطر عَليْهَا بخلاف ما بَعْدَ | 0 ولا 
تحب الرَكاة ليا عند أبي حبق في لر قبل انض بخلاف ما بعده 

وَالْوَكُدُ للملك شبية بالعقد لإفادته ما E‏ ا (بسَبّب السلا 
5 لو کان اثتداء اليك بالعقد بعد الإسلام إلحاقا لشبهة العقد ا فى 


ال اين 


الْحَرّمَات (وَصَارَ كما إذا 5 ب اناي أن لاضن فيه كالفئض فا إن كانًا 
بعَيْر أَعيّانهمًا فى إِفَادَةَ ما بک ؛ والقْض فيمًا إذَا كَانا بعر أعْيَانهمَا يَسَعٌ عَنْ تُسْليم 
اسما فكذلك فیا إذا كانا راا ییا کا 

(وَإِذا كدف خالا :مهن الف القند عار لوف يرل لو كانا مُسسْلمَينِ 
وت العقد وجب مر الل فَكذلك ههت ووج محمد طَامد. ES‏ 
رن الك في التاق اي ينم بس العقد وَهَدَا نلك ا رف في ولو هلك هلك 
على ملكها وکل تام ولع لوت لا ا لكَّمَلك لشّمَلك (وبالقبض يشقل 
الملك من ضَمَان ¿ الروْج إلى ضمانها وذلك) اي الالتقال (لا یمتنع قنع بالإسئلام کاسترداد 
انر انوت وأئا في المنتاق القثر ال َل يه لا يم به الك ل لُ فی 
جوب ٤‏ الدَيْن في ذمته» اض يجب ملك العن َم بالإمثلام حر تدك اق 
والخنزير. 

وَقَوْلَهُ (بخلاف المثتر ي) صل بقوله إن املك في الصّدَاق المي يني 
بحلاف ما إا باع المي الخسرَ أو الخثزير أو اذ شاقن ا فلا فة يجوز 

له القبض بل ينسح العَقَدُ لأن الَبيع يُسْتَمَادُ ملك اصرف فيه بَعْدَ المَيْض لا فَبْلهُ 

والإسلام 0 وقوله (وإذا تَعَذْرَ الم لقبض في غير المعيّنِ) ظاهرٌ. 

قول رولو طلْقَهَا إل يَعْني قول أبي حنيقة في الْميّنِ ها نصف العَيْنِ وفي عير 
امن في الحنر ها نص القيمّة وفي احير ها عة أن مَهر الل لا ب صف بالطّلاق 


ت 


قبل الول بل في كل مَوْضع كان لواحب مَهرَ الل قبل الطّلاق فالواجب اة بعد 


۳۲۸ العنايت شرح الهدايت 
الطّلاق. وَعنْد أبي يُوسف ها اة على كل حَال» وَعِنْدَ مُحَمِّد ها بَْدَ الاق نطف 


ةغل كل خال: 


باب تكاج الرّقيق 
(لا يجوز نكاح العبد والأَمتٍ إلا يإذن مولاهما) وقال مالك: يجوز للعبد لأنّهُ يملك 
الطلاق التُكاح. ولنًا قوله عليه الصلاة والسلام «أَيُمًا عبد تزوج بغير إذن مولام 


و 


فهو اهن '' ولان في تنفين نكاحهما تَعِبِيبَهُمَا إذ اللَكَاحٌ عيب فيهما فلا يملكانه بون 


إذن مولاهما 
الشرح: 


هاعد ۶ 


بَابُ نگاح الرقيق): لا فرع من بيان نكاح مَنْ له أهلية 
بن لمن ورم شرع في نيا نكاح تن لين 8 ذلك ور لین ولي 
الوك يُطْلقٌ على الواحد وَالحَمْع رلا يَجُورُ نَكَاحٌ اعد وَالأمّة إلا بإذن مَوْلاهُمَا) ما 
الأَمَة فظاهرٌ أن افع بها ملك الل دلا صح العف عل بدون إذنه وَأما ١‏ العبد 
قفيه حلاف مالك فَإِنّهُ يَجُورُ نكاحهُ بدون أنه له نلك اللا وَهَْ اهن و 
مَنْ يَمْلكُ الطلاق يَمْلكُ النَكَاحَ أن الطّلاق ببب النكاح. وق ملت فا ما سه 
الموصل إِليّه. 

(ولتا و وله 0 يما عبد رَد بغیر إذن مولا فهو عاهر») رَوَآهُ 5 دَاوّد 
ا مذي وقال: هذا حديٹ ا في ُنفيذ نكاحهمًا َعييَهمًا إِذ 
ا وما وَهذا إذا اشترَى عَبدَا أو أ فط مركا rE‏ 
ُمَا ييب ألفسهما رعَاية ق الَوْلى فلا يَسْلكانَه بدُون إأنه) وفي هذا العلل جَوَابٌ 
الك إن الطّلاق إزَالة العّب» ولا يلرم من جَواز إزَالة اليب جواز تَعيبيهِمًا 


مره عمل الله 2 ا و ا - يم 
واسششكل بجواز إقراره بالحدود والقصّاص» فإن وجوب قطع اليد في السرقة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7١١١)وقال:‏ حديث حسن صحیح» وأبو داود (۲۰۷۸) كلاهما بلفظه عن جابر. 
وأخرجه أبو داود (۲۰۷۹) وقال: هذا حديث ضعيف وهو موقوف من قول ابن عمر› وابن 
ماجه (۱۹۰۹) كلاهما بنحوه عن ابن عم وانظر نصب الراية (۰۲۹۸/۲ 559). 


الحزء الثانى ۳۹ 


ووٴجوب القصّاص عَيْبٌ فيهمًا على قوهمًا e‏ ا 
الامتحقاق وهو أيضا افو العيُوب فَكيِفَ جَارَ ذلكَ؟ وأحيب بأن الرقيق في حُقوق 
اله باق على حريته وار ل مهد ةنا الجا اللا نزي فوسف ا لخر 
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0 
به وَمَوْضْعْه الأصول. 


(وَكَدَا المكَاتَبْ) لأ الكتَابَنَ أوجبّت هك الحجر في حق الكسب فبقي في حق 
التُكاح على حكم الرق. ولهذا لا يملك المكاتب تزويج عبده ويُملك تزويج آمته لاه من 
باب الاكتساب؛ وكذا لكاتب لا تملك تزوي تزويج تفسها بون إذن المولى وتملك تَزويج 


آمتها نا ينا (و) كذ (المدبر وام الؤلد) لأن الملك فيهما قائم. 
الشرح: 


وقول (وكذا المكَائب) ظاهر. وقول را ا) يعني وله له من باب الاكْتسّاب. 

(وإذا ت تزوج العبد بإذن مولاه فَاَهِر دين في رقبته يباع فيه) لأن هذا دين وجب في 
رقب العبد لوجود سببه من أهله وقد ظهّرٌ في حق المُولى لصدور الإذن من جهته فِيتَعلّقَ 
برقبته دفعا للمضرّة عن أصحاب الدَيُون كما في دين التّجارَة. 

الشرح: 

وقوه (فَالْهرٌ دين في رَقبته ه اع فيه) لا عرف في الأصول أن ذم قد ضَعْفَتْ 

بالرّق فيضم ليها مَاليّة الرقبة. 

واسدل الصف بقوله (لأن هَذَا دين وَحَب في رقبته) وَهْوَ ليل قول اع 
دُونَ ما قَبْلهُ قلا يلرم الفادرة على الَطْلُوب . وتَقرِيرُ: هذا درن :وكيب في 
وَكُل دَيْنِ وَجَّب في الرقبة ف لرقبَة فيه 

إا أله وجب فَلتَحَقق القتضي وَهْوَ وُجُودُ السب من هله وَانتقاء انع وهو 
حي و لصدور الإذن من جهته وما أله مُوحبٌ في الرقبَة فة فلدفع المضَرّة عَنْ ئََْ 
أصْحَاب الدّيُون كما في دين التنّجَارَة باع الرقية في المهْر كما تُبَاعٌ فيه. OT‏ 
للْمَضْرَّة ع عَنْ أُصْحَاب الديُون) , يعني السا 

(وَالمُدبْرٌ ا يسعيّان في المهر ولا يُبَاعَان فيه) لأنّهُمَا لا يحتملان التّقل مِن 


ملك إلى ملك مع بقَاءِ الكتابٍَ وَالتدبِيرٍ فَيُؤَدى من كسبهما لا مِن تفسهما. 


r 


العنايت شرح الهدايت 

(وَإِذَا َرَو العبد بِغَيرٍ إذن مولا فَقَال امُولى طلقها أو فارقها فليس هدا بإجَارَة) 
أنّهُ يحمل الرد لان رد هدا العقد وَمُتَارَحَتَهُ يُسَمَى طلاقا وَممَارَقَمَ وهو أَليق بحال 
العبدٍ تمر أو هُوّ دى هَكان الحمل عليه آولى (وإن قال: لها تَطليقَة تملك الرّجِعَدَ 
فَموَإِجِارَةٌ) لأن الطلاق الرجعي لا يَكُونُ إلا في نِكَاحٍ صحيح فَتَتَعَيّنُ الإجازة. 

الشرح: 

وله وس ذا بق لگ أي ول طلقا أ ارقا يتل ار لان ره 
هذا العقد وَمُتَارَكتَهُ سى طَلاقا وَمُمَارََة) ألا رى له لو قال في النَكَاح القاسد: 
طلقك کان مُتَارَكَة وَإِذا أشتمل الأمرت التشا هيه شارك كله ألو يكال اند 
ا وقوه راو هى أي الرَدُ أذتى) لاه دف والطلاق رفي وَالدَفعُ اهل من 
رفع (فكَانَ الخَمْل عَلبه أؤل). 

إن قيل: فَولهُ طَلْقَهَا حقيقة في إيقاع الطّلاق الَحْرُوف وَمَجَارٌ في الخَارَكَة 
E‏ لجاز 

أحيب بأن الحقيقة قذ نرك بدلالة اال وَهَذَا كڌلك وهي الافتيّاتْ على رأي 
الول (وإن قال 28 تَطْليقة) 0 أو تطليقة ملك الرَجْعَة فَهَذَا إِجَارَةٌ لأن الطّلاقّ 
الرجعي لا کون إلا في حم صحيحج عي الإجَازة). 

فان قيل: إذا قال المؤْلى لعبّده 6 يَمينّك باكال أو تَرَوَجْ أربَعَا من النّسَاء لا 
يشت به العثق وإن كان احفر باكال؛ 5 الأربع من النْسَاء لا يَكُونُ إلا بعد 
الحرية. 

أجيب بأن مَا كان أضْلا في إِنبَات الأهلية لتٌصَرفَات الشرعيّة لا ينبت اقتضاء 
كَالإيمَانَ في خطاب الکقارِ بالشرائع كَمَا عرف في الأصول 2 ات الإعتاق ذلك 
es‏ ا اه 


نو 


(ومن قال لعبده تزوج هذه الام فَتَرَوجها ناحا فَاسِدا وَدَخَل بها فَإِنّهُ يبع في 
اهر عند آبي حنيفت وقالا: يُوْخَدُ منه إذا عتق) وآصله أَنْ الإذن بالتكاح ينتظم الفاسد 
والجائزٌ عنده؛ فيكون هذا اهر ظاهرا في حق المولى وعندهما ينصرف إلى الجائز لا غيرٌ 
فَلا يَكُونُ ظاهرًا في حَق الولى فَيُوَاحَدُ به بعد العَثّاقء لهُمَا أن الَقصُودَ من النَكَاح في 


الجرء الثاني ۳1 
المستقبل الإعمّافٌ وَالتّحصِينٌ وذلك بالجائز وَلهَدَا لو حلف لا يروج يَنصرفُ إلى 
الجائز ؛ بخلاف البيع لن بعض الَقَاصد حاصل وهو ملك التّصرّفَات. وله أن اللُفظ 
مُطلقّ هَيّجري على إطلاقه كما في البيع. وبعض الَقَاصد في النَكَاح القَاسد حَاصِلٌ 
كالئُسبء ووجوب المهرٍ والعدّة على اعتبار وجود الوطي ومسألةٌ اليّمين ممئوعةً على 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ قال لعبْده تَرّوَجْ هذه الام صُورَة السنألة والأصل الَذَكُورٌ 
ووه وكين بالإقار والاتر اقمارا .برد مكو في عت لتر اول بار اماه 
كذلك وَيثبني على هَذَا الأصل المذكور حُكْمَان: 

أَحَدُهُمًَا ما ذكرُ أله يناع في المهْرِ عِنْدَهُ ولا باع عنْدَهُمًا. 


0 
ام 
4 


والثاني َه إذا ترَوّجَهَا بوصف الصّحّة بَعْدَ ذلك لا يصح عند أبي حَنيمَة لالتهّاء 
لذن بالعقد الأول» وَيَصح عنْدَهُمًا. 

وَوَجْهُهُ من الاين على الوَّجْه اكور في الكتاب ظاهِرٌ وَإنَمَا فيد بالْستَقبل 
له لو حَلفَ ما روج مرا في الَاضي وَكَانَ تررح صّحيحًا أو فَاسدًا حَنث في 
يمينه» كا في المبُسُوط. 

وقوه ركنا في اليم يعني آله إذا أمَرهُ الم طلقا يََاوَلَ الخَائرَ والقاسة. 
وقوه (عَلى هذه الطريقة) بريد طَرِيقَة إجْرَاء اللْظ الَطلق على إطلاقه» ومن كان قول 
الكل فَالعُذرُ لأبي حنيفة أن می الإيمَان عَلى العف 

(ومن زوج عبدا مأدُونًا له مديُوئًا امرأة جاز والمرأة أسوة للغرماء في مھر ھا( 
ومعتاه إذا كان النَكاحٌ بمهر المثل. ووجهه أن سبب ولايّت المولى ملكه الرقبَجَ على ما 
تَدكرَه وَالنْكَاحٌ لا يُلاقي حَق العُرَمَاءِ بالإبطال مَقَصُودًاء إلا أنه إذا صح النّكَاحٌ وجب 
الدين بسبب لا مرد له فشابه دين الاستهلاك وصارَ كار يض ادون إذا تزوج امرأة 
يمور مه أسوة اشرما 

الشرح: 


4 رغ ي 2 0 ال ر E‏ د لض م E‏ 
(ومن زوج عبدا مَأدُونًا له مَدَيونًا مر جاز» والرأة اسوه للعْرَمَاء) إذا كان 


۲ العنايت شرح الهدايت 
لنَكَاحٌ بِمَهْرِ المثل لا ذ بقوله (وَوَجْههُ) وتقريرَهُ لأن المقتضي موود وَهُوَ ولاية 


الوك حمق سَبَيهَا وَهُوَ ملك الرقيّة وَالَانعَ وَهُوَ مُلاقَاة ناح حى العْرَمَاء مَقَصُودًا 


بالإبطال متف 2 
وَإِذا 00 والتفى لان ثبت ا أن وإِنّمَا ل 
المانعيّة انما 0 تَحَقَقْ بذلك. 


واا إذَا كَانَ ضِمْيًا قلا محر به وَهَهنَا كلك لأن مَحليةَ النَكَاح بِالآدميّةَ 
وح راء لا يُلاقيهاء لكن ذا مع الاح بولا الول خصيئا كه وجب الل 
يسبب لا مرد له عدم الفكاك e‏ عَنْ بوت اال فکان كذ ين الاستهلاك (وصارٌ 
ايض المذيُون إذا روج ارا فبِمَهْرِ مثلهًا ا للعْرَمَاء) ذا کان كير منه فلا 
تُسَاوِيهم بل يور إلى استيقائهم حَقَهُمْ كَدَيْنِ الصّحّة مَعَ دين اللَرَضٍ. 

(ومن زوج أمته فليس عليه أن يُبِوْتَهَا بيت الزّوج لكِنّها كخم المولى؛ ويقال للزوج 
مَتَى ظفِرت بها وَطكتهاأ لأنّ حَقّ الولى في الاستخدام باق والتَبوكَمُ إبطال له (قإن 
بوآها معه بِينًا فَلها التّمْقَمٌ والسكتى وإلا قلا) لأن النَفَقََ تُعَابِلَ الاحتباس» ولو بوأها بِينًا 
م بدا له أن يَسِتَخْدِمَهَا له َك لن الحَقّ باق لبقَاء الك فلا يُسقط بِالتَبُودَتٍ كما لا 
سقط بالتّكاح. 

الشرح: 

قال رومن روج امت بَوأت للرّجُل مَنْزِلا وبواته منْزلا: أي هيه وَمَكنْتَ له 
فبه. ومن روج امت فليس عَله أن يونَهَا) أئ يه ها تيتا لوح تيبس ليها لکنا 
دم الول ويال لع سی ظَفرْت بها وَطتَهًا) ولم َال ذلك لتَحَقق السنليم 
کلام واضح. وَحَاصلَهُ أن حى الول ابت في رقب ة وَالمتافع سوی متْفْعّة 
وَحَقَّ الرّوْجٍ إِنّمَا هُو فيهاء ولا يلرم انال الكثير للقليل مَعَ إنْكان تخصيله من عير 
إبطال الكثير قله a‏ وأن لا يِيَوَتَهًا وأن يَْتَحْدمّهَا بَعْدَ التَبُوئة نقد لكلة ا 
َفقتَهًا لا أَشَارَ لبه يقؤله (لأن انمق گقابل الاحتباس). 

إن قيل: انْتمَاء الاحتّاس إِنّمَا هو لبقاء حى الَوْلى في الاستتخدام وَمثْل ذلك لا 
يُسقط امه كار r‏ لاستيقاء التاق . 6 بأن اذا 


۳۳ 


الجزء الثاني 
حيست تنه ادرف اتويت من قبل الرّوْجٍ بامّتتاع إيفاء ما ارم وَهَاهْنَا لس من 
بر ا و لوو ا ا 
فإن يَوَأهَا مَعَهُ ّا فوَلدَتْ من الرّوْج ' يکن عَليه ته ۴ فة الولد رك رها وة 
الوك على الَالك. 
قال (ذّكر تزويج المولى عبده وآمته ولم يذدكر رضاهما) وهذا يرجع إلى مذهبتا 
أن للمولى إجبارهُما على التكاح. وعند الشافعي لا إجبار في العبد وهو رِوايمٌ عن أَبِي 
حنيفة لأن التكاح من خَصائِص الْآدَمِيّتٍ والعَبد دَاخِلُ تحت ملك الّولى من حيث إِنّهُ مال 
فلا يملك إنكاحة» بخلاف الأمتّ لأنّهُ مالك متافع بضعها فيملك تمليكها. ولنا لأن 
الإنكاح إصلاح ملكه لأنّ فيه تحصيته عن الزّنَا الذي هو سيب الهلاك أو القصان 
فیّملکه اعتبارًا بالأمت 
بخيلاف كان وَامْكَاتبَجِ هما التَحَقَا بالأحرار تَصِرَّهًا فَيُشْتَرَط رضًاهما. 
الشرح: 
قول (ذَكَرَ ويج للَْى) يعني ذَكَرَ مُحَمّدَ في الخَامِع الصُغبرِ زوج الَو 
(عَبْدَهُ وأَمَنَهُ وم 6 رِضَاهُمًا وَهَذَا رَاحعّ إلى مَدَهَبنا أن لول ارا عل 
التكاح) وَمَعْنّى الإجبار أن لا ا ا بون رضَاهُمًا تقد ٠‏ 


- 


َوه أن يه تخصيئة عن الا الذي هو سب ادك أو الفْسَان) ينبي كه رة 


د 


تاريما بتع ا ي هلاك ماله وفي الثاني تُقصَائهُ فَإنَهُ 
إذا اشترّى عَبْدَا قذ حُدَ في الرنا فلهُ أن يره فيلك الإنكَاح جيرا بارا الم 
لامع فام سب الولاية وهو ملك ال وأخصين ملكه عن الا لوحب للهلاك أ 
القصّان» وَل النَاط في جواز ر إلكَاح الأئة جرا ملك متافع بطلعها لله لا يط مع 
ا فن إن الرّوْج يلك متافع بضع المرأة ولا يَقدرٌ على زو جهاء وَالوَي 
يَمْلكُ تزويج الصغيرة و ا ا ا 

إن قيل: و الإجبار ل ا ار في الْكَائب وَالْكَائيَة و 


ا ا 


يَجْر حاب بقؤله (بخلاف الْكائب وكات إن املك لا كان فيهمًا ناقضًا بواسطة 


ماس 


كمليكهمًا اليَدَ (التَحَعَا ا فوط را ر ت 


¢ 


العنايت شرح الهدايت 
وهو أذ اكول ذا زوج مُكَائعَهُ الصّغيرة 28 النَكَاحُ عَلى إِجَارَهَا ماه 
بالبَالعة فيا يني على الكتابة م لها لو ل ترد ّى ادت بدل الكتابة فعَكَقَتْ بي 


ع و 0 5 )مه o‏ م 2018 مر مه م ٠‏ مه م و سے 75 چ 
اللكاح مُؤقوفا على إِجَارَة المؤلى لا على إِجَارَتهًا لأكها بَعْدَ العثق لم تب مُكائبة وهي 
صَغْيرَة وَالصّغيرة لنِسَتْ من أهْل الإجَارَة قال في التهاية: وَهَذه من ألطف الْسَائل 


كه سس 


وَأَعْجَبها خت ا اجا المكائية في حَال ِقهَاء وم يعبر في حَالة الع لا ذَكَرْنَا 
ا 

قال (ومن زوج مته ثُم قَتَلها قبل أن يَدخُل بها روجها فلا مهرّ لها عند آٻي 
حَنِيفَته وقالا: عليه اهر ولاها) اعتبارا ہموتها حتف أنفهاء وهنا لان المقثول ميت بأجله 
فقصار كما إذَا قَتَلها أَجِتَبِي: وله أَنْهُ مَنّعَ المبدّل قبل التسليم فَيُُجَارَى بمنع البّدّل كَمَا 
إذَا ارتّدّت الحرةٌ والقتل في أحكام الدنيًا جعل إتلاقًا حى وجب القصاص والدَيّمٌ فَكَدَا 

الشرح: 

(وَمَنْ روح أمنَهُ) فَمَانَتْ قبْل الول بها فإن مات حف أنفهًا فَعَلى الروْج 
اهر بالاتّمَاق» وإن قتلها أجتبي فكلك وإن قَتَلهَا مَْلاهَا فَكَذَلكَ عنْدَهُمَا وعد أبي 
حنيفة لا مَهْرَ عليه للمَؤْل قالا: اقول ميت بأجله عند أل الق فلا فرق بين الصور 
الفلاث (وَلهُ أن الَو مم مدل قبل الیم فَيُجَارَى بنع المدل كما إا ارئدت 
ا تُجَارَى بنع البَدَل عند عَدَم تمثليمهًا الال 

وقي قَوْله يُجَارَى إِشارَةٌ إلى اواب عَمًا يقال الصّغيرةٌ إذا اركضَعَت من أ 
رؤجها أو الَحوتة إذا قلت ابن رَؤجها بشهوة قبل الول معنا ادل قبل اليم 
يت باتتا مه و سقط الْهْرُ وَذلك لأنَهُمَا ليْسَنَا من اهل المجَارَاة. 

. ووقض بالصّغيرَة العاقلة إذا ارئدت قبل الدعول لجار بسنو ط اهر فلم يناف 

الع الجازاة: 

NS‏ يحون شي امعان ل لطر اه 
تحطورة إذة كانت عاف يتليل ها مس ليوات مها وكات با 


524 


E 0‏ ۴£ وس و مس عام وه سمس کي ا ا عر 


ro 


الحزء الثاني 

(وإن قلت حُرّةٌ نَمسَهًا قبل آن يَدخْل بها رَوجُها هلها الَهر) خلافا لزُشَرَ هُوَ 
يَعتَبِرَه بالردّة ويقتل المولى مه والجامع ما بِيْنَاه. ولنا أن جِنَايَمَ المرء على تفسه غير 
معتبرة في حق أحكام الدنيًا فشابه موتا حتف أنفهاء بخلاف قتل المولى أَمَنَهُ لأنّه 
مَعتَبّرَ فِي حق أحكام الدنيًا حى تَحِب الكَفَارَةٌ عليه. 

الشرح: 

(فَإِنْ فتلت حرَة نها قبل الدّحُول بها فَلها الَهْرُ حلافا لرُفرَ هو يَعترهُ بالردّة 
ول الول امه لا ّا من الام أله مسح ادل قبل اليم وقول (وّلنا أن جتاية 
ار ظَاهرٌ. وقول (حَنّى جب الكقارة عَله) يعني إا لها خطأء وكذلك يجب 
الماد كلك لرل إن كان عله 5 

قال (وَإِذًا تَرَوّج أَمَمّ فا لذن في العزل إلى المولى) عند ابي حنيفة. وعن أَبِي يوسف 
وَمُحَمدٍ أن الإذن في العزل إليها لأنّ الوطءَ حقّهًا حَتّى تَتبّتَ لها ولاي المطالبَة؛ وفي 
العزل تَنق تقض حدها هيشكرط کا یف واک ال 
مُطالبَّة لها قلا يُعتَبّرُ رضاها. وجه ظاهِر الرُوايٍّ أن العزل يُخل بمقصود الولد وهو حق 
المولى فَيَعتَبِرٌ رضاه وبهذا فارقت الحرة. 

الشرح: 

قال (وَإِذا روج أمَة فَالإذنَ في العَرّْل إلى الَؤْلى) في هَذه السنألة دلالة على 
جواز 0 دسل 0 00 نه قَقَال: لا باس بهء وَلوْ أن الله على أَحَذ ميثاق 

وروی ابو 00 1 ی يله علي ا ا عَزْلَ عَنْ 
أمته الْملوكة له ولا ر أحَد. عل عَنْ المرأة الحرّة والإذن فيه إليْهَا وَهَذَان 
بالاتفاق. ول عن الأمة انكو حة. ٠‏ وفي ين الإذن احتلاف كما ذکره في الكتاب 
1 واضح. 

(وإن زوجت امت بإذن مولاهًا خم أعتقّت فلها الخِيار حرا كان زوجها أو عبدا) 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ لبريرة حينَ عَتَقَّت «ملكت بُضمّك فَاختارِي»('' فالشعليل 


(۱) أخرجه الدارقطئ (۰/۳ ۲۹) بمعناه» وانظر نصب الراية (170/6؟). 


ص سس سد العنایت شرح الھدایت 


بملك البُضع صَدَرٌ مُطلقا فَينتَظِمُ الفُصلين, والشافعي يُخَالُِنًا فِيمًا إا ڪان زَوَجُهًا 
حرا وهو مَحجُوجٌ به واه يَرْدادُ املك عَليهًا عند العتق فَيّملكُ الزُوج بعد قلات 
تطليقات فَتّملكُ رفع أصل العقد دفعا للزيّادة. 

(وكدلك المكَاتَبمٌ) يعني دا تَرَوجت بإذن مولاها ثم عتقّت؛ وقال زُهَرْه لا خِيَارَ لها 
لان الق تَمَدَ ليها برضَاها وَكَانَ لَه لها هَلا مَعنَى لإثبّات الخيّانٍ بخلاف الم أنه 
لا يُعتَيَرُ رضاها. ولا اَن العِدّمّ اديه الك وقد وَجَدنَاها في لكاتب لان عِدَتَها فرءان 
وطلاقها ثنتّان. 

الشرح: 

(وَإِنْ روحت يإذن مَولاهَا) أو رَوَّجَهَا مَولاهَا رتم أَعْتَقَتْ فلهًا الحبَان)» إن 
ادك انام اكه إن E‏ سر اء كان أيه فنا 

وقال المّافعي: إن کان عَبْدَا فلا الحيَار وَإِن کان حرا فلا خيّارَ اء وَاسْبَدَل 
على ذلك با رُوي أن عائشة لا أَرَادَتْ أن عتق محلو كين ها مُتَنَاكحَيْنٍ سَألت ابي 
ل عَنْ ذلك فأَمَرَهَا بالبُدَاءَة باللام» قال: وَإنّما أَمَرَهَا بلك للا يبت ها الا 
وَلأن الحيّارَ فيمًا إذا كان عَبْدَا لعَدَم الكَمَاءة وهي مَوْجُودَةٌ في الخرٌ. 

وَلنَا «أن عائشة أَعْتَقَتْ بريرة فقال ها رَسُول الله #: ملكت بُصْعَك 
فَاحْتَارِي» فَاتَعْليلٌ بملك البْضع فيدر مُطْلقًا نَم الفَصلئْنِ) ا وَالعبْد» وَإِنّمَا قال: 
فَاتَعليل له من باب قله سه فَسّجَدَ فالشافعي مَحْجُوجٌ به. 

N UT 
الله يله و کان زو جھا 4152" وروي أَيْضًا بستاده‎ i E E 
إلى عکرمَة عَنْ ابن عباس «أن روج يريرةَ کان بدا سود يُسمّى مُعينا فَخَيْرَهَا رسول‎ 
الله ل وَأَمَرَهًا أن شد ای کون الشافعيٌ به مَحْجُوًا؟‎ 

ل رَوَى البخَارِ ي وَمُسْلمٌ وأو دَاوْد والشستائي والرمذي وَابْنُ مَاجَُ وَأَحْمَدُ: 
أن بریرة أغْتقت وروجا حُر» وإِذَا رضت الروَايكَان ترَكْنَاهُمًا وصرنا يذل 
عليه لفظ الحديث على ما ذَكَرنا فَكَانَ مَحْجُوجًا ب وَقَدْ سَلكْنَا مَْلكَ التّرْحِيحٍ في 


.)۲۷١ -۲۷۰/۳( وانظر نصب الراية‎ »)١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


۲۷ 


الجزء الثانى 
التقرير بأن المثبت أؤلى من النَافَى فَليُطلب ثْمّة. 
1 000 ا 1 ا 4 5 7 - عي ارس 5 
وقوله: ولاه يَرْدَادُ الملك) دليل مُعْقول وقد تَقَدَمَ يََانَهُ. ورد بأن عد الطلاق 
عِنْدَه مُعتيْرَةَ بالرّجَال فلا يَزِيدُ عَليْهَا الك إذا كان الرّوْجُ حرا 
ر٣‏ ا و و چ ر 2 3 7 او و لاد 
وأجيب بأن كوكها مُعْتَيْرَةَ بالنّسّاء ابت بدليل قوي على ما سيجيء فيلرَمُ عَليْهَا 
ا of‏ ا ES‏ وي ا 0 o2‏ 3 7 31 ا 
الريادة إذا أعتقت وإن كان حرا ولا تلم أن أُمْرَهُ عليه الصّلاة وَالسَّلامُ بالبدَاءة 
2 1 اك 8 2 3 لا 95 0 2 ه f‏ مره رم رى 
بالعٌُلام لذلك» وَإِنَّمَا كان لإظهار فضيلة الرّجَال على النسَاءء فإِنّهًا لو أعتقنهمًا مَعّا 


رم ر 


لبت الحيَارُ أيضًا علد ولس موت الخيّار في العَبْد لعَدَم الكقاءة فإن الكَفَاءَةَ شرط 
في الابتداء دُونَ البقاء ألا ترّى أن الرَوْجَ إن عبر حَتّى حرج عَنْ كفاءتها ۾ يکن ها 
حيار وَإْنمَا الحَارُ لزيادة املك عَليْهَاك ولا فرق في A‏ وَالعيد. 

(وَكَذَلكَ الْكَاتًَ: يعني إِذَا زوجت إن مَوْلاهَا نّم أغْتقَسْ) كان ها الحبَانُ 
سَوَاء كان الرّوْجٌ حرا أو عَبْدَا لزيّادَة الملك عَليْهَا (وَقَال رُقرُ: لا حيار هَا)؛ لأن تُبُوت 
الخيار في الأمّة لثفوذ العقد بير رضَاهًا وَسَّلامّة الْهْرِ لاا وَهَذَا غيْرُ مَوْجُود ههن 
إن الَهْرَ اء وَالنَكَاحُ ما د إلا برضَاهاء وَدَليلنَا فيه ظَاهرٌ مما تَقَدَمَ. 

(وإن تَرَوّجت آَمَنّ بغر إذن مولاهًا كم أعتقَت صح التّكاح) لأنّهَا من آهل العبارة 
وامتتاع التُمُوذْ لحق المولى وقد رال (ولا خِيَارَ لها) لأن النّمُودَ بعد العتق فلا تَتَحَمَّق زيادة 
للك كما إذا زوجت تفسها بعد العتق. 

الشرح: 

(وَإِنْ روحت أمة بعر إذن مَولاها تم عنقت صح النَكَاحُ ولا خيّارَ ها)» 
سط اكام تخود الي لمنُثور كن الي هر لقاب ولول من أله 
لكونها من أهْل العبارة والفاء المانع؛ لأن امْتنَاعَ الثفوذ كان ق الَؤْلى وَقَدْ زّال. 

وأا عَدَمُ الخيّار لان الوذ بَعْدَ العّق فلا تَتَحَفَقٌ زياد املك كما لو رَوحَتْ 
نفْسَهًا بَعْدَ العثق» وَالحَكُمُ في اليد كدلات ق ا ب الفا 
اللقلقه E‏ كازواة اكه ل تاكن فى جر العف وتو أن يكن ا 
لتفريع مَمتألة الحيَارٍ عَليْهَا؛ لأا تحص بالإمّاء دون العبيد. 
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 . ۸‏ الْعتايض شرح الهدايت 

(فإِن ڪات تَرّوّجت بِغَيرٍ إذنه على آلف وَمَهِرٌ مثلها ما فذحل بها وججها كُم 
أعتّقها مولاهًا فَامْهرٌ للمولى) لأنّهُ استّوفَى متافع مملوكيّ للمولى (وإن لم يَدخُل بها 
حى أعتقها فَالمهِرٌ لها) لأنّهُ استوفى متَافع ممنُوكنَّ لها. وراد بالمهر الألف المسمى لان 
تَمَادَ العقد بالعتق استتد إلى وقت وجود العقد فَصحت التَّسمِيمٌ ووجب المُسَمٌى؛ ولهذا لم 
يحب مَهرَآخَرٌ بالوّطء في نكا موقُوف لان الق قد انَحدَّ باستتَادٍ التّمَاذِ فلا يُوحِبُ إلا 
مَهرا واحدا. 

الشرح: 

وَقولهُ: (فإن كانت تَرَوّحَت بير إذنه) ظَاهنٌ وَإِنّمَا قال في صُورَة السنألة بان 
الْسَمَّى أل وَمَهْرَ المثل مائة ليِْلمَ أن المسَمَّى وإن راد على مَهْرِ المثل فَهُوَ للمَوْل إذا 
كان الول قبل العثق» وکان يٽبغي أن يکون ما وازي مَهْرَ مئل للمول وما راد 
للمرأة»؛ لأن مَهْرَ المثل قيمّة البْضْع من كل وجه دون الرائد عليه وَالبْضْعْ ملك الؤلى 
فَكَانَ قِيميّهُ لهُ لا الرّائدُ على قيمّة ملك وَجَوَابْهُ ما ذَكَرَهُ في الكتاب بقوله: (وَالرَادُ 


المي ال المت ) ن عاد الد الى امت إل وف وجرد الت ات 
اة ووت ال للمول :إن أعقها بذ الد ل والأمة إن اها ق 
قإن قيل: كيف بسند الْحَوَارُ إلى وَقت العَقد وَاكَانمُ عَنْ الاساد قائمٌ؛ لأن مانم 


3 


o 3‏ وسه.ه 


م الحواز هُوَ الملكُ والملك قد رال بالعئق مُقَتَصرًا؛ ألا ترَى أن الْأَمَةَ إذا حرمت حُرْمَة 
عَليظَةَ على زج كان ها قبل ذلك وَكرَرْجَن بِعيْرٍ إذن الؤلى فَدَحَل بها فأغتقها 
الى لا حل عَلى رَوْجَهَا الأوّل باعتبار أن ال مُعيْر في حو هَذَا الدّخُول الذي 
کان قَبْل العئق؟ أحيب بان ما ذكرته قيَامنٌ فن القيّاسَ هو أن يَلرَمَهُ مَهْرَان: مَهَرٌ 
بالڈخول قَبْل قاذ النكَاح وَهْوَ مر الثلء ومر بالتکاح وهو الْسَمّى لا كرت مِنْ 
وُجُود الّانع عَنْ الاستتاد إلا ألم اتسوا فقالوا: يَلرَمُهُ مَهُرٌ وَاحدٌ الس 
وَقَتَ العقد؛ rS‏ بالدّحُول E‏ بحكم العقد EN‏ 
فكان ال واا لد ول :مانا إلى الد 

اب مر عر بالعقد جَمْمٌ ين الهرَيْنٍ بعقد واحد وهو مشن وها كما 


ترَى لا يُجْدي؛ لأن الَانعَ من الاستتاد على ما ذَكَرَهُ منْ الّسّائل لم يرل» والأؤلى أن 


۳۹ 


الجزء الثاني 
يقال: ليس 0 من الحواز في الاستحسان املك وما هو ا إلى الصيائة 
الإضرار بلول فمّى أَعْتَقهًا المؤلى فقذ حلا هَذا الاح عن الإسزار بالمؤلى من رقت 
جود تبت ا من ٠‏ ذلك الوقت وَظهَرَ من هذا قوله: وَهَذَا 1 يجب مه آخر 
N‏ نکاح مَوقوف إلخ. 

وأجيب عَنْ عَدَمٍ زَوَال الحرْمّة الليظة بأن اماع حلهًا على رَوْجها الأول ِنَم 
کان؛ لان الاستتاد يطو في القائم لا في المقلاشي, وَالْستَوْقَى بالووطء مُتلاش. فَإِن 
قيل: القول بالاستتاد تقض بالستالة الثانية وهي قوله: إن م يَدْحُل بها حٌى أُحَمَهَا 
فَالمْهرٌ لاء ولو 0 حار إلى آمل لد عن أن 0 الوه للمول كمال 
تَرَوجَتا يإذن الَو وَل يذل بها لوج حى أغتقها. 

أجيب بان حم الاتاد د طهر ينا لا يلف محف لا فيا ملف وَهَهنا 
يلف أن امسق مان لوت هو الأمه وَرَمَانَ العقد هو الى فلا كان 
المستحوا مان الوت هو ا امتتع اساد هذا الاستحقاق إل رَمَان العقد لگ لو 
استتد هَذَا الاستحقاق إلى رمان العقد يطل هَذَا الاستحقاق رَمَانَ ابوت ل 
الاساكً من حَيْتْ بت 

(ومن وَطِىٌّ أَمَنَ ابنه فولدت منه فهي أم ولد له وعليه قيمتها ولا مهر عليه) 
وَمَعنَّى المَسأَلتٍ أن يَدّعِيّهُ الأب. وَوَجِهَه أن له ولايّرَ تملك مال ابنه للحاجة إلى البَقَاءِ قله 
ملك جاريته للحَاجَةٍ إلى صيَادَةٍ الَاءِ غَيرَ أن الحَاجَمَّ إلى إبقاء تسله دُونََا إلى إبقَاء 
تفسه؛ هلدا يتَمَلكُ الجَارِيَّ بالقيمَةٍ وَالطْعَامٌ بقَيرٍ قِيمَتٍ كُمّ هدا ادك يبت فُبيل 
الاستيلاء شّرطا له إذ الحم حَقَيقَيٌ الملك أو حَفَّه. وكُل ذلك غيرٌ ثابت للأب فيها 
حتى يجوز له التّزُوجٌ بها فلا بد من تقديمه فَتَبِيّنَ أن الوَطءً يُلاقي ملكه فلا يَلرمه 
العقر. وقال زُفَرٌ والشافعي: يُحِبْ المهرٌ ر لأنْهُمَا يثبتان الملك حكما للاستيلاد كما في 
الجَارِيّت المشتركتٍ وحكم الشيء يعقبه والسألة معروفم. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ وَطئ أُمّة ابنه) وَمَنْ وطئ جَارِيّة انه (فوّلدت منه 0 نهِي 00 ولد 


۴٤ 


له وَعَليّه قيميّهًا دون المهْر)» إِنَّمَا قال: (ِوَمَعْتَى اال أن يَدَعِيَهُ الأب)؛ 


a 
8 
اها‎ 
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4 العنايت شرح الهدايت 
يذكر الدعْوَةَ في امع الصّغيرٍ (وَوَجْهة أن للأب ولايةَ تملك مال انه للحَاجة إلى 
لقاع لا رَوَتْ عَائشّة رضي الله عَنْهَا أن رَسول الله و قال: «وَلدُ الرّجل من كيه 
فَكُلُوا من أفواهم» وروی عدو بن شيب عن أيه عن جه أن ال 2 كَال: «إن 
ازلادکم من أطيب کمنیگم. كوا من کنب الاد گم وَخَيْدُ ذلك. 

00 من له ولاية ملك مال ابنه للحاجة إلى لبقا (فلهُ ولاية ملك ٠‏ ججاريّته 
للحَاجَة إلى صيائة الماع). فإن قيل: لو كَانَ صيائة اء كبْقاء الس ت عليه 
القيمّة كما في الطّعام. ات بقؤله (غيْرَ انا إبقاء نَسّْله دُوئهًا إلى إبقاء 
تقس وَهَذَا لا يُجْمُ الول على إِغْطَاء اارية وَالدهُ للاستيلاد لكونه ع ضترُوري» 
(َلهَذا ملك الحَارِية بالقيمّة» وَالطَّعَامٌ بعر القيمّة). 

إن عُورض بأن الاستيلاد يمد املك كما في الْملُوكَة أو حَقَّ املك كما في 
المكائية ولس شيْء من ذلك بمؤجُود. أجاب بقوله: رُم هَذَا املك يت قَبْل 
الاستيلاد شرا لك إذ لصح يني الائتيلاة إا رحَقيقة الملك أو حَقَُ) عَلى ما 
كينا (وَكل ذلك عر ابت للب فیا ی يجوز ذ ارج بها فل د من تقيعه؛ 

ته بَعْدَمَا علق الوّلدَ ضح الأب إلى صيّائته عن الضيّاع وَذْلكَ شوت النَسسّب) وَلا 
و ٤‏ له بدون ذلك فَقَدَمَ اقتضاء تَقَدِم ارط على المرُوطء وإذا دم کان الوّطء 
واقعًا في ملكه (فلا يَلرَمُهُ العُمرٌ). 

وقال رُفْرٌ والشافعي: يجب الَهْر؛ لأَهُمَا يُبئَانَ املك حكما للاسنتيلاد) فَإنَهُ 
0 الإخْصّان بهذا الوط و کان في الملك نا e‏ قاذ وَقَاسَاهُ الحا 0 
الشركة 18 إذا اسْتَولدَهًَا دق قوسن 

ا يني في شرُوح الجامع الصغير وَغيْرِهَا: أن الملك عند ثبت 
قل الأسيااد شرطا له وعنده بعد كما له والدئ ذَهَينَا إليه هو الراب لأكا قد 


كَمَعَنَا على أن استيلاد الأب جَاريَةَ وَلده صّحِيٌ ومن شط صحته وقوعٌ الوطء في ؛ في 
املك نى لو علا عله أصناد | يصح كما في جَارِيّة الأجتبي فلا بد من تُقديمه صيّائة 
لفغله عَنْ الحرْمَة وَصيائة للولد عَنْ ارق 

و اْحَارِيَة امشتركة ين الأب والاين إذا لذت فاذعاء الأب شخ 


ا3 


الجزء الثاني 
اسب وَيَحِبْ العُفرُ مع قيام تمع ملك» ذلك يدل عَلى أن الماك م يت سَابقا 
على الوط ويه إذا وَطْنهًا عير مُعَلقيٍ وجب العُقَنُ ولو بت الملل قله ّا وَجَبَ» 
و قن إلنتان ا يد ولو ب فيك حك وا ع الأو بأنّا عدم 
لاد ناش ولي الاسواظ ىحرلا E‏ 
الملك القائم فلا يتاج إلى تقديمه. وَعَنْ الثانية بأن إْبَاتَ الملك بصفة التقَدُمٍ كان 
كانه افكله 2 O‏ ار لسع ار وقد شيو تر O‏ وش ده 
الثالئة بأن تَقَدُمَ الملك اجتهادي فكان فيه شُبْهَةٌ ينْدَرئ بها الحَدُ. 

قال (ولو كان الابن زوجها إِيّاهُ فولدت منه لم تصر أم ولد له ولا قيمَةَ عليه 
وعليه اهر وَوَلدُهَا حُرٌَ) لأنَهُ صح التَرّوُجٌ عندَنًا خلافا للشافعي لخلوها عن ملك الأبء 
آلا يَرى أن الابن ملكهًا من كل وجه فمن المحال أن يملكها الأب من وجد؛ وَكَذَا يماك 
من التّصرُفَات ما لا يبِقَى مَعَهُ ملك الأب لو كَانَ هدل ذلك على انتفّاء ملكه إلا ائه 
سقط الح للشبهَتٍ هدا جار الاح صارَ مَاؤُهُ مَصُونًا به هلم يبْت ملك اليّمِين فلا 
تَصيرأمٌ ولد له ولا قيمَتَ عليه فيها ولا في ولدها لأنّهُ لم يملكهمًاء عليه الَهرُ لالتزامه 
بالتّكاح وولدها حر لأنَهُ ملكَهُ آخُوه فَيُعدّقَ عليه بالقرابة. 

الشرح: 

رولو کان الول روج جَارِيَُ إا ا 
عليه وَعَليْهِ الْهْرُ وَوَلدُ خُرٌ؛ لأ صّمّ التَروِيجٌ عنْدَئا)» وقال الشافعي: لا يصح لأن 
أب حي املك في تال ولد خی لوط َيه ايها َيه ل له اث 
َكل من له حن الك في جَارِيّة لا جور روج اها كالول ذا توج أَمَةَ من 
كسب مُكَائبه؛ أن حى الملك في مال ولده أَظْهَرُ ألا يَرَى أن امنتيلاده جَارِيَةَ الان 
صّحيحٌ» واستيلاد الى أَمَة مُكائبه غير صحيح. و أن م الاين َحَاليَة عَنْ ملك 
الأب؛ لأن الان مَلكَهَا من 5 وجه بدلالة حل الوطء وكقاذ العثق وَصِحَّة الي 
وَالرهْن وَاهبّة. 

(فمن الخال أن CN‏ بوجه) من الؤجُوهء وال کان الاين ملكا من 
کل وجه وَذللكَ حَلفٌ يَاطل» (وَكَدَا يَمْلكُ) الان (من التُصَرقَات ما لا يَبْقَى مَعَهُ ملك 


و 
أ 


ي ابه (قولدت لم صر أُمَّ ولد له ولا قيمّة 


€ 


العنايت شرح الهدايت 
الأب لو كان فَدَل التقاء ملكه) و مولةة ولا اله ا للشبهة) ج ع 
الخصم لو وطئ جَارِيََُ عَالا بحُرْستهًا عَليْهِ لم يُحَدّ وم يَذْكْرْهُ في الكّاب, وَإِذَا كات 
الي عَنْ ملكه صح النَكَاحْ وإذا صح النَكَاحٌ صارَ مَاؤه مَصونًا به (قلم ين ثبت ملك 
ليَمين) لعَدَمٍ الحَاجَة له (فلا تصير م ولد له. 

وقال زُكَر: تصير أ ولد ل لاه لو استولدها بفجور صَارَت أ ولد ل فَإِذًا 
استّولدَهًا بالتكاح أو شبهَة : نكاح أؤْلى 
مَصوئًا بالنكاح فلا یتاج إلى ملك اليَمين؛ لأن 
(وَلا قيمّة عَليْهِ فيها) ظَاهرٌ. 
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قال (وإذا كانت الحرة تحت عبد فقالت ولاه أعتقه عي بألف ففعل فسد 
التكاح) وقال زُهَر رحمه الله: لا يفسد وآصله أن يقع العتق عن الآمِر عندتا حتى يَكُون 
الولاء له ولو تَوَى به الكمّارة يَخرُح عن عهدتهاء وعندهُ يع عن الَامُور ائه طلب أن 
يُعتق لامور عَبدَهُ عنه وَهَدَا مُحَالُ لاه لا عتق فيما لا يَملكُ ابن اذم فلم يصح الطُلبُ 
فيقع العتق عن الامور. 

وَلنَا أنه أمكَنَ تَصحِيحَه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء إذ الك شّرط لصحَةٍ 
العتق عن فَيَصِيرٌ قله أمتق طلبُ التّملِيك منهُ بالألف كُم أَمَرَهُ بإعتّاق عبد الآمر عن 


وقوئه أعمتقت تمليك منه كم الإعتاق عنه؛ وإِذًا ثبت الملك للآمر فس النّكَاحٌ للتَّنَافي بين 


الشرح: 

وَكَولهُ: : (وَِذا كَانَتَ اة حت عَيْد) وَاضحٌ م إلا ألفاطا ثيه لها قولة ل (لصحّة 
العثق عنم أي عَنْ الآمر. وقولة: عت كلب اليك منْهُ) تقديرهُ أغتئ عَبْدَكَ الذي 
ُو لك في الخال علد بعك لي إِيَ ريق الوكالة ني کون مرا يإعتاق عبد الآمر 
عَنْهُ. وََوَلَهُ: عنقت یون بِمَْنَى قوله: بْنه مك وأغتقته عَلْك. 

إن قبل: TS‏ 
ار اجيب بان الشّياء قَذ يشت ت ضمنًا وإن لم بث يبت صرڪاء كنيع 
الأجئة في أزحم الات يس ضما ولا بت فته إا كنت لك للأئر فسن 


Er 


الجزء الثاني 
النَكَاحٌ للتنافي بن الملكين عَلى ما مَرّ في فصل الْمحَرَمَات عند قؤْله: وَلا يروج الى 
أمَتَهُ وَلا نره عَبْدَها. 

إن قيل: رجب أذ لا يطل التكَاح هَاهنا وإن بت ملك البمن لوَحهين: 
أحَدهمًا أن املك نابت هاهتا بطريق الافتضاء والابت به ضَرُورِي ينبت ضرُورَةَ صحّة 
لعل فلا يَتَعَدَى إلى فساد د النكاح. والثاني أن الملك هَامُنا کا EE‏ کا 
لد َه لا بنذ الاح كالوكيل بالشراء ذا اشر ملكوحة كله 
سد النَكَاحْ؛ لأن املك كما تبت زال. 


م اماه 


أجيب عَنْ الول بأن الىء E‏ وَفْسَادُ كا لازم من 
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لوازم الملك للعثق» وَلازِمٌ اللازم لازم. وَعَنْ ¿ الثاني بأن الملك يشت للمُوكل ناء 


E‏ أنه وأبي طَاهر التيّاس. ا الك بت للركيل» لکن إا 
as‏ ا mg‏ 


(ولو قالت أعتقه عني ولم تُسم مالا لم يفسد التكاح والولاءُ للمعتق) وهدًا عند 
آبي حنيفم ومحمد. وقال أبُو يوسف: هذا والأول سواء لأنّهُ يُقَدمْ التمليك بقير عوض 
تصحيحا لتَصَرَّفه وَيَسقط اعتبّارٌ القبضِ كما دا ڪان عليه كْفَارَةُ ظهار فام يره 
أن يطعم عنه. ولهما أن الهِبَتَ من شَرطها القّبض بالنّصّ فلا يُمكنْ إسقاطة ولا إثباثه 
اقتضاء لأنّهُ فعل حسّي» بخلاف البيع لأئه تصرف شرعي» وفي تلك المسألتٍ الفقير ينوب 
عن الآمر في القبضء أما العبد فلا يقَع في يده شيءَ ليثُوب عنه. 

الشرح: 

وَكولهُ: J):‏ لأنّهُ) يعني أب ؛ يوسّف قم اليل بابر عض تعنحيحا ته أي 
ان تمدق و ¿ وقد امک اها بإشقاط 
اعبار القبض لاه شر وقذ أَمْكَنَ ذلك بإسقاط القبُول e‏ 
باط ار أولى» فصارَ (كَمّا إِذَا کان عليه کار ظهار مر غَيْرَهُ أن يطعم عَنهُ نه 


ل سقط عله كار من عبر لقره ین ما إذ كان الطاب بعوض أو بقيره. 
(وَهُمَا أن اة من شَرْطهًا القيْضُ بالنّص) وهو 17 يد «لا تصح اهبة إلا 
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مَقَبُوضَة» (فلا يُمْكنْ إسقاطهُ ولا إنمائه اقتضاء)» وكَولهُ: إمثقاطة ولا انه إسَارَةٌ إلى 
اذ مر ل ارم ات اد بل الام 
مَوْجُودًا تقديرًا. وَقولهُ: (لأَهُ فل حسي) يني أله لس من جنس القؤل قلا يُمْكنْ أن 
يَكُونَ تابا في ضمْن وله: عقت هذا باب إلى الإبات» وأا بالشتبة إلى الإسشقاط 


فيقال لاه فكل حسي» والفغل 00 لا 0 اعْتبَاُ ين بخلاف 0 كه 


fo 


قَولَهُ: (وفي تلك المسثألة) أي مسألة ة الأمر بالإطعام (الفقيرٌ ينوب عن ) الآمر في 
القبْض) كالفقير في باب الرّكَاة ينوب قَبْضَهُ 3 الله ال نه َصِيرٌ قابضًا لتفسه» ما 
العبد فلا يَقَعُ في يده شيء)؛ لان الإعتاق إن إثلاف : للملك؛ 5 قري هذه المسشألة 

باب نكاح أهل الشرك 

وذ توح الكَافِرُ بلا شود أو في عِدة ڪَافر وَذّكَ في دينهم جَائِزٌ كم سلما اقرا 
عليه) وَهَدَا عند أبي حَنِيمَنَ وقال زُهَرٌ: النّكَامُ فَاسِدٌ في الوّجهّين إلا ائه لا يُتَعَرْضُ هم 
قبل الإسلام والمرافعيٍ إلى الحكام. وقال أبو يوسف وَمُحَمَد في الوجه الأول كما قال أَبُو 
حنيفت: وفي الوجه الثاني كما قال زفر. ر له أن الخيطابَات عَامنّ ما مر من قبل فَتَلزْمُهُم 
وإِنّما لا عرض لهم لذمّتهم إعراضا لا تَعَرِيراء فَإِذَا تَراقَعُوا أو أسلموا والحرميّ قائمةٌ 
وجب التفريق. 

ولهما أن حرمت نكاح المعتّدة مُجمعٌ عليها فَكانُوا مَلتَزِمِينَ لهاء وحرميُ النكاح بِغَيرٍ 
شهودٍ مُحْتَلفَ فيها ولم يَلتَزِمُوا أَحكَامنًا بجَمِيع الاختلاهاتٍ ولأبي حَنِيفَةَ أن الحُرمَةَ 
لا يُمِكِنْ إثبائها حًَا للشرع؛ لأنّْهُم لا يُحَاطْبُونَ بِحُفُوقِه ولا وجه إلى إيجاب العدّة حَقًا 
للرّوج؛ لأنّه لا يعتَقِده؛ بخلاف ما إِذَا كائت تحت مُسلم؛ لأنّهُ يعتقده وإِذَا صح التّكاح 
فَحَالمٌ الرَافَعَةِ والإسلام حالة البقَاءِ وَالشّهَادّة ليست رطا فيها وَكَذَا العِدّةُ لا مُنَافِيهًا 
كامنكوحة دا وْطِنّت بشبهت . 

الشرح: 

رباب نكاح أهل الشرك: لا ذَكَرَ باب نكاح الرقيق للمُنَاسَبّة التي ذ كرا مَنْ 


to 


الجزء الثاني 
هو أذون مَثرلة وأَحَسُ منْهُمْ رة وَهُمْ اهل الشّرك الذينَ لا كتاب هم فَإِذَا روج 
الكافرُ بعيْرٍ شهُود أَوْ في عدّة كافر وَذَلكَ في دينهم جَائرٌ ثم ألما أقرًا عَليه) فيد 
بعدّة کافر؛ لاه لو كان في عدّة م ۽ كان احاح قاسدًا بالإِجْمّاع كذا قيل» وفيه 
نظ لأن كلامتا في أهل الشرْك ولا يَجُورُ للمُسْلمٍ نَكَاحُ الشركة ّى نَكُونَ في 
عدت وو ا ا ا اله وهي في عة الله 

(وَهَذَا عد أبي حنيفة. وقال رُفْرٌ: النَكَاحُ فاس في الوَحْهَيْنِ» إلا أله لا تعض 
م قبل الإملام راع إلى الحكَامٍ. وقَال بو يُوسُف وَمُحَمَدْ في الوَيْه الأول وهو 
اروج بير شهُود (كَمَا قال أبو حنيفة. وفي الوَثه الثاني) وهو التََوْجّ في علد كافرِ 
آخر كما قال 2" قال رُفرُ (الخطابات) كتؤله علد لا نکاح إلا بشهود» وكحوه 
(عَامَةَ كَمَا مر من قبل سَلرَمُهُْ. وَإِنَمَا لا عرض هُمْ لذستهمْ إعْرَاضًا) كما ركاحم 
وَعبّادَة الصتم إِعْرَاضا. 

رلا تَعرِيراء إا افوا او اطلجوا ولطرية قائمة و حف الفريى عملا بقولة 
َعَالى « فاحَڪُم بيتهم بِمَا انَل آل ل ت أَهوَاءهُم 4 [المائدة: 48] (ِوَهُمًا أن 
حُرْمَةَ نكاح امعد مُجْمَعٌ عَليهاء فَكَانُوا مُلترِمِينَ E‏ الاح بعر شهُود 
ملف فيهًا) إن مالکا وَابْنَ أبي ليْلى يُجَورَانه روم یروا أَحْكَامَنَا بجَمِيع 


ر 3 


co fof gg, 


الاختلافات) ولكنًا لا عرض هم لَكَان عقد الدمّة ذا راقع أو أُحَدُهُمَا أو ا 
وَالعدة غير مُنْقَضيّة ES‏ في نكاح لحار م. وما إذا کان السلا واكرافعة 
الات اورم نا وهم ارما 

وای کک لأ ےک کم ای نفل کے ع لمر ب 
و العدّة كا أن کون لزع أو للرّؤج لا سَبيل إلى الأوّل؛ (ِلأَنَهُمْ لا يُحَاطبُونَ 
بحُقوقه) وَهَذَا لا عرض هم في الحم والخثزير» ولا إلى الثاني ؛ (لأنَهُ لا يَحْتَقَةُ)؛ لأن 
هَذا الوَضْعٌ على ذلك المَرْض وكأن النكَاح وَقَعَ ابتداء صّحِيحًا للؤجود المقتضي وَهُوَ 
صدُورٌ الرركن من أهْله انا إلى مَحله وائتقاء لانم (بخلاف ما إِذَا كَانتْ تحت 
مُسسْلم) فان الانعَ a‏ اعتقاد ا حرمت وَإِذا ص ابتداء لا يرتفع بالإسلام 
وَالْرَافعَة لأن ذلك حالة البَقَاء. 


۳ 
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و ل فيهًا) وال مات الشهوة 1 طن زرا 
العدة لا تافي حَالة البقاء كَالْنكُوحَة إذا طت بشبهة) يجب عَلَيْهًا العدّة ا ی 
الواطئ ولا يطل 0 القائم وَهَذَا كَمَا َرَى يُشيرٌ إلى أن العدَةَ لا الکافر 
وَهْوَ الأصح. وقال بَعْضُهُمْ: تحب لكنّهًا ضعيفة لا تع النَكَاعَ نَاءِ على اعْتقادهم 
كالاسْيرَاء فيمًا بین 51 فكان النَكَاحُ صّحيحًا في الابتداء وحالة الإسلام 
وَلكرَافعَة حَالة بقاء وهي لا تلز الشروط ولا ثنافي العدّةً على ما قَلنا. 

(هَإِذَ ترَوجَ لَجُوميْ امه آو اكه كم أسلما هرق بَينّهُمَ)؛ لن نِكَاح الَحَارِم له حُكمْ 
البطلان فيما بيتهم عندهُمًا كما ذكَرتًا في العدة ووجب التَعَرْض بالإسلام فيفرق. 
وعنده له حكم الصحَةٍ في الصّحيح إلا أن المحرَمِيّنَ تُنَافِي بَقَاءَ النكَاحٍ فَيُمَرّق؛ يخلاف 
الات لأنها لا ثنَافِيهء كم بإسلام أحدهما يَُرْق بيهم ويِمْراهْعَتٍ أحيجما لا يقرق عندة 
خلاقا لهُمَاه والفرق أن استحقاق أحدهما لا يَبطلُ بِمَرَافَعَجَ صاحبه إذ لا يُتَعَيرُ به 
اعتقاذه؛ أَما اعتقاد المصرٌ لا يعارض إسلام السلم؛ لأن الإسلام يعو ولا يُعلى؛ ولو تَرَاقَعَا 
يرق بالإجماع لان مرافْعَتَّهُمًا كَتّحكيمهم. 

الشرح: 

إن كزوج الَجُوسي إخدى مَحَارِمه أ خامسة مسّة ثم ألم أحَدهُمَا أ تاعا فرق 
هما وما دَامَا على الكفر وم يتََافَعَا لا عرض هما وَهَذَا بالاتفاق» كن عنْدَهُمًا 
باعتا E IE N Î,‏ 
وإذا أسْلم وجب عرض به والتفريق» وكذلك بالرافعة وأما عندَهُ قَلهُ حُكْمْ الصّحّة 
في الصّحيح بَِاء على ما دكا أن الحرمّة إِمّا أن أكون للتترع أو للرّوج إخ. 

كَولةُ: (في الصّحيح) احَترَارٌ عَنْ قول مَشَايخ العراق: إن له حُكُمَ الفسّاد عند 
لاه لو کان ف فرق هما في البَقاء. وَكَوْلَهُ: لكان انلكف حو 
عَنْ هَذَا النُشْكيك. وي أن المحرميّة (ثنافي اه التکاح) كما لو اغترضلت على 
ام اللي برَ 0 ا“ مُصَاهَرَة (فيفرق) يِْنَهُمًا (بخلاف العدّة؛ لأنَهَا لا تافيه) 
اه بإسّلام أحَدهمًا فق 6 بالاتّفاق . 

ر کكذلك (بمُرَافعَة أحَدهمًا) وَطُلَت 0 الإسلام عنْدَهُما؛ أن إسلام 
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أحَدهمًا كَإِسْلامهمًا في جَوَاز التفريق فكذلك رفع أُحَدهمًا OIE‏ 
عه الا کم الإثلام كما ا أسدم. وو ا برفع أحَدهمًا؛ 


م 


لأن الآحرَ قد امتحق باغتقاده بَقَاءَ هَذَا التكاح» وَاسْتَحْقَاقَه قهُ لا بطل بمرافعة 


5 م 


(إذ لا عير ب به ٠‏ اغتقادة) بل يعارضه بخلاف الإسلام» إن اعتقاد الصر لا يُعَارِض 
سلا 5 7 الإسّلام و ول ل اما إذا افا فاا من ؛ الفريتق ھا 
بالإجْمّاع؛ (لأن مُرافْمتَهُمَا كتحكيمهمًا) ولو حَكُمَا رَجُلا وَطَبَا منْهُ حُكم الإسْلام له 
أن ب فرق بَيْنهُمَا فالقاضي اول بلك لعُمُوم ولايته. 

(ولا يجوز أن يَتَروْجَ الُرتد مسلميّ ولا كافرة ولا مُرتَدَة)؛ لأئه مُستّحق للقتل؛ 
والإمهال ضَرُورَة التَأملء وَالتعامْ يله نه فلا يُشرَم في حَمَّه (وَكَذَا رة ب 
يَتَرَوَجُهَا مُسلم ولا كَافِرٌ)؛ لأنْهَا مَحبُوسَةٌ للتَآمُل وخدمة الزوج تَشْعَلُها عن وَلأنهُ لا 
ينتظم بيتهما المصالح؛ وَالنَكاحٌ ما شرع لعينه بل خصالحه. 

(فإن كان أحد الرُوجين مُسلما فالولد على دينه؛ وكذلك إن أسلم أحدهما وله 
ولد صغير صار ولدهُ مُسلما بإسلامه) لن في جعله تَبَعا له نظرًا له (ولو كان أَحَدَهُمًا 
كَتَابِياوَاآخرُ مَجُومِيًا فود تَابِ)! ان فيه َو تَر له إذ الَجُوسِيةُ شن والشافمي 
يُخَالفتًا فيه للتَعَارٌض وحن بنا التّرجيح. 

8 

َولهُ: (وَلا يجوز أن يروج ] لر وَاضح. وَقوله: (بل لَصّالحه) يريد به 

7 والازدواج وَالَوَالْدَ والتتاسل. و َوْلهُ: (فإن كان أَحَدُ الرّوْجَيْنٍ wy‏ الول 
على ی قل كله فسا هذ اقيم ولا خرة ناح لت تع کا أ گار 
کان. وأحيب بان هد هذا م ا حَالة البقاء بأن ألمت الْرأةٌ و َم يُعْرَضْ الإسْلامُ 

وَقولهُ: 50 يُحَالفنَا فيه) أي في جَعْل الولد تَا للکتابي (للتعَارُضٍ) جَعَلهُ 
عا للكتابي يُوجحبُ حل الذييحة : وَلنكَاح وَحَعَلهُ تَبعَا ي وجب خُرْمَةَ ذلك 
ركم اققارضة إذ الك مله وانيدة والقزجيح للمُحرَم (وَحْن ينا ارجح وهو قولة: 
لأن فيه توح نظر. فإن قلت: : على ما كرت كل واحد منّا ومن اخم ذَحَبَ إلى تع 


۸ لل ل ملسلل سح العنایت شرح الھدایت 
8 حقو ع لو قن ° ف قدر د 1 8 ...دا ی و را اوه 
ترجيح فمن أين تقوم الحجة؟ قلنا ترجيحتا يدفع التعارض وترجيحه يرفعه بعد وقوعه» 
وَالدَفْعُ أو من الرَفْع؛ لأن کم من واقع لا يُرْفعُ. 

(وَإِذَا أَسلمت الَرأةُ وَروجُهَا كَافِرٌ مْرِض عليه الإسلامٌ فَإن أسلم هَهي امرآثه؛ وإن 
ّى َرّقَ القاضبي بَينهُمه وَكَانَ َك طلاقا عند بي حَبيَةَ ومُحَمّ ون أسلم الوح 
وَتَحنَّهُ مَجَوسِيّيٌ عرض عليها الإسلام؛ فَإِن أسلمت فهي امرأته؛ وإن ابت فَرَّق القاضي 
بينَّهُمَا ولم تكن المُرقَمٌ طلاقا) وقال أَبُو يُوسُف؛ لا تَكُونُ المُرقَةٌ طلاقا في الوجهين, أَما 
العرض فمذهبتاء وقال الشافعي: لا يُعرَضْ الإسلام؛ لأنّ فيه تَعَرْضًا لهم وقد ضَمئًا 
عمد الدّمّتٍ آن لا دَتَعَرض لهم» إلا أن ملك النّكَاحٍ قبل الدخول غير مُتَأَكَدٍ فيَنقطِعْ 
بتّفس الإسلام, وَبَعدَهُ مُا كد فَيَتََجُلُ إلى انقضاءِ ثلاث حِيّضٍ كما في الطلاق. 

وَلنا أن امقَاصِدَ قد فَانّت هَلا بد من سبّب تبني عليه المُرقَسٌ والإسلامٌ طاعَة لا 
يَصلّح سببا فيعض الإسلام لتحصل المقَاصد بالإسلام أو تثبت الفُرقمٌ بالإباء. وجه 
قول آي يُوسُف اَن الصُرقَةَ ِسَبّب شرك فيه الڙوجان فلا يَكُونُ طلاقا ڪالمُرق بسب 
الملك. 


- 5 


براسم 


ولهما ن بالإباء امتَنَعَ الرّوج عن الإمساك بالمعروف مع قُدرته عليه بالإسلا 
ينوب القاضي مَتَابَهُ في التُسرِيحٍ كما في الجَب وَالعدّتٍ اما لَه فَِيسّت بأهل للطلاق 
فلا يَتُوبُ القاضي متَابَهًا عند إبائها (كُم إذَا فرق بِينَهُمَا بإبَائهًا هلها اهر إن ڪان دَخَل 
بها) لتَأَكدِه بال ڏول (وَإن لم يكن دَحَل بها هَلا مّهرَ لها)؛ لن المُرشَنَ من قبَلها والمهِرُ 
لم يتأكد فأشبه الردة والحطاوعة. 

الشرح: 

قال: (وَإذَا ألمت الَرأة وَرَوْجُهَا كاف أطلقَ الكُفرَ في قوله: وَرَوْجُهَا كاف 
لعَدَم بقاء نكاح المسلمة مع کافر أي کافر كان؛ ويد الرّوْحَة بالَجُوسيّة؛ لأَنها إن 


- 


ع ر ر ا ريك ا اوا ا ا 00 o‏ ا 26 
ري 00 36 30 E‏ و 1 و2 ج 7 م 4 
تفس الطلاق قبل الدحول رفع التكاح وَبَعْدَهُ لا يَرفع إلا بعد انقضاء العدة. وقوله: 
(إلى القضاء ثلاث حيّض) ليْس بصَوّاب؛ لأن العدَةَ عنْدَهُ بالأطهار» وقيل مَعَْاهُ: وَكان 


رر م دان 


الشافعي يقول ينْبغي أن أجل عندكم إلى القضاء ثلاث حيّضء وَيَجُورٌ أن يقال هَذه 


۳4۹ 


الجزء الثاني 
و 

وَلنَا أن القاصد) بالكاح (قذ فائت) وتَقرِيرهُ يإسلام الكرأة أ روج الَجُوسيّة 
ات الْقَاصِدُ بلنَكَاح وَقَوَأئهَا. وَهْرَ حادث لا بد له من سب فما أن کون هُوَ 
ال اع e‏ له َاعة لا يصح سيا لفوات العم 
ولا إلى الثاني؛ نكري ب عن خترو اك كان موخرةا لإ اهنا روم ليخد اليا 
رلا فوتهًا 0 ر غَيْرِهمَاء (فيعْرَضْ الإسْلامٌ لتَحْصّل الْقَاصِدُ به) إن 
8 یف مَا يصح لذلك وَهُوَ الإباء. 
د اء عت صا سلب مء وَِذَا أضيف الوت إلبه أضيف ما يسرم 
القوات وهو القرقة فكالنت الث قد مضياقة إلى الإباء. وفي كلام الْصنْف وع إغلاق؛ 
له يلرم عَلِيْهِ أن يُقال: نظ ا ا ,مج بتي قله ا و ا إن 
العَرْضِء لكن إذا تأمّلت فيمًا ذكرته حَقَ التَأمُل ارال عنك الشبهة. ولا قَرَعَ من البَمْثْ 
مع الشافعي شرع فيه مح أبي يُوسُف في أن القرقة في الوَجْهينٍ لا تكون طلاقاء وَوَجه 


E 


(أن الفرقة بسب ب يشترك فيه الرّوْجَان) على مَعْنَى أنه يتَسَقَقْ منْهُمَا وَهُوَ الإباى 
وشو 


ركز ليسي ترك فيه لا کون طَلاقًا كَالفرقة ES‏ 
الآخر والواقعة قعة بالمَحْرَميّة. وف أن الرَوْجَ امع بالا عن الإمْسَاك بالمغرُوف 1 مر من 
فوّات المقاصدء وَمَنْ امْمَنَعَ عن الإمْسّاك بالمغرُوف اب القاضي ماب في شرح 
بإحْسّان کنا في الجب والعنّة. و ل (مَعْ قذرته عَليْهِ بالإسلام) يَادة کید وَأرَى 
0 000 ل عل تبه على الا وال 

7 قَولهُ: 3 ره فَلئِسَت بأهْل للطّلاق) وَاضح. و َوَلَهُ: (فأشبة الرَدَةَ ولماوع 
بفتح 1 يَغنى انها إذا ازتدّت وَالعيَاذ بالله أو ان رَوْجِهَاء ان کان ذَلكَ 
او DEG‏ بالدحؤلء وإن كان قله فاك مور ها 

(وإذا أسلمت المرأَةٌ في دار الحرب وزوجُها كافر أو أسلم الحريي وتَحتَه مجُوسية 
لم تَقَع المُرقَمٌ عَليهًا حَتّى تَحِيض ثلاث حِيّض م تَبِينَ من رَوجهًا) وَهَدَا؛ لن الإسلام 


و2 ” تي به 


ليس سببًا للمُرقَيِء والعرض على الإسلام متَعَدّرٌ لمُصور الولايّت ولا بد من الفُرقَجَ دفعا 


32 العنايت شرح الهدايت 
للفساد فَأَقَمِنَا شرطها وهو مضي الحيض مقَام السبّب كما في حفر البئرء ولا فرق بين 
ادځول بها وغیر اول بها لشفي صل كما مرل في دار الإسلام . 

الشرح: 

وَكَولَهُ: رودا انت الرأة في دار ارب وَالعَرْضُ عَلى الإسلام مُتَعَذوُ) 


ظاهرٌ. وقوله: (والعرض على الإسلام مَتَعَذْر) من باب: عَرَضّت الثاقة على الحوؤض من 


و 
o.‏ 


2 1 506 7 0 2ي لر ت 
القلب الذي لا يُشَجَعْ عليه إلا أفَادُ البُلعَاء. وَقولهُ: (فَأَقمَْا شَرْطَهَا) أي شرْط الفرقة) 


(وَهُوَ مض الحيّض) الثلاث إن كانت مر تُحيض 9 ثلاثة اشهر إن ۾ ُحض (ِمَقَامَ 


ا 2 5 قعل تمر وه و 3 ق ليغا 3 08 رس کې و 
أَنْهُ سَبَبْ بطريق النيابةء وَإلا فقذ تَقَدّمْ أن سَبَبْ الفرقة هُوَ الإباء. 


رو AE‏ 5 5 8 مه 7 ك o‏ 51 2 41 5 - € 
وقوله: (كما 3 جين البئر) يعني شي قيام الشرط مقام السبب» وذلك لان 
الأصل إضّاقة التّلف إلى فل الواقع في البئر التي حُفِرَتْ على قارعة الطريق؛ لاه هُوَ 


نا 


ال اک تقد ذللف ل ا تكد فين ثم ا إلى الت وهو ال 
2 ر 0 ا ر ا 0 2 2 E‏ 3 1 13 ر 
وَقَدْ تَعَذْرَتْ كدلك؛ لأن المثىَ في الطريق مُبَاحٌ لا مَحالة فأضيف إلى الشرط وهو 


EE E a CD E OE 
وُحُودًا وفيه تعد لاله في غَيْر ملك الخَافرٍ وَمَوْضعْهُ اول الفقه ا کات‎ 
الاجر وإ کان ارج هو اسل فلا‎ O ا فهي كَالْهَاجرَة على عا سان‎ 
عدَةٌ عَليْهَا بالاتفاق.‎ 

(ولا َر ن الول بها وَغيْرٍ الَدْحُول بها) علدا (والشافعي يَفصِل كما مر 
له في دار الإسلام) من قوله: فَإِنْ كان قبل الدّحُول وفعت الفرقة في الال وَإِن کان 
ددم بد لفساو و الفرقة لا للعدّة فسوي فيهًا 
ْول بها وَعَيْرهَاء وَهَذَا لأنّ الروْجَ في مُورَة الطّلاق باش سب القرقة وهو 
الطّلاقٌ فَجَارَ أن يعبر المنبَبُ في الخال إذا كان قبل الدّعُول فلا ياج إلى مضي 
الحيّضء وما هَاهُنا فَالفَرْض آله م ماشه قاتاج إلى مُضِيّهًا للفرقة فيَسَْويَان فيها. 

ود وَقمَت الشرقَةٌ وراه حَربيةٌ لا عد عَلِيها ون كانت هي اسم هدنك 


عند بي حَنِيفَنَ خلافا لهمَاء وسياتيك إن شاءَ اله تعالى (وإذَا أسلم زوج الكتابيّجٍ هما 


۳01 


الجزء الثاني 
على نكاحهما)؛ لأنّهُ يصح التّكاح بيتهما ابتداء فلن یبقی أولى.. 

الشرح: 0 

(وَإِذَا وفعت الفرقَةٌ وَالَاَة حَرييُةَ قلا عدَةَ عليّها) بالإجشماع؛ أن حك المع 
لا يت في حقها. وكوله: (وإن كانت في الل ظاهرٌ. وقول (فلأن يَنْقّى أؤلى)؛ 
لان البقاء اسيل من الابتداء کم من شيء حمل في 0 حَالة البقاء وَإن لم 
تَحَمّل في الابتدّاى ألا ری أن الكو حَة إذا وطفت بشبهة تَعْمَدُ له وتبقى مکوح 
ولا ور نكَاح اة من وطء بشنهة ندا 

قال (وإِدا خَرَجَ أحد الرّوجَين إلينًا من دار الحرب مسلما وفعت البَينُودَيٌ بَينَهُمَ) 
وقال الشَافعِي لا تَهَُ (ولو سبي أحَدُ الرُوجَين وَقمَت البَينُوتم ينما وإن سبي ما لم 
تقع) وقال الشافعي: وَقعت, فالحاصل أن السب هُوَالتبَايّنْ دُونَ السبي عندنًا وَهُوَ يَكُولٌ 
بعكسه. له أن لبان آَثَرُهُ في انقطاع الولايت وذلك لا يور في اشرق كالحربي 
المستامن ر والمسلم المستامنء آَم اسي فَيقتَضِي الصفَاءَ لبي ولا يتَحفق يتَحقَّق إلا بانقطاع 
النکاې وَلهَدَا سقط الدّينُ عن ذم السب ونا أن مع التَبَايُنِ حقيقة وحكما لا تَنتّظم 
الممصالح فشابة المحرميتَ 

الشرح: 

قال: (وَإِذا حرج الرّوْجَيْنِ إليتا)» و 5 الستألة ظاهرَةٌ: وَالخَاصل كَذَلك. 
تير ر دليله أن الاين نره في ف الولاية) الفط الولايّة لا و في لفرت 
كالحربي إذا دحل دارا بامّان فان ولايته قد سَقَطَت إِذ اراد بالقطاع ولاية قوط 
مالکیته عر نفسه وَمَاله كالسا إذا دحل دَارَ الحرب بِأمَان إن ولايته القطَعَت 1 
ور في | الفرقة» وَهَدَا لإبُطَال ليل الخصم. 

وَقَْلَهُ: راما الي فيقتضي الصّفاء للسّابي ولا يَتَحَقَقُ) الصّفاء لهُ إلا بالقطاع 

ع وهڌا) أي: ولأن السبي يَقنَضي الصفاء قط الذي عل ذه المسبي) نات 
الْذهَبء (وَلنَا أن الصا لا تَنتَظمْ مَمَ الاين حَقِيقَةَ وَحْكْمّاء) 0 6 لارا 
حَقيقة ر يتافي التنظامَ الْصّاح. وما تفي 0 طم التکا ح كَالَحْرَميّة 
2 الدارَيْنِ يَقَطعْ التكاح» ولرد بالتبایِن ين حقيقة تباعذهُمًا شَخْصاء وبالحکم ُن ل 


ro‏ العنايت شرح الهدايت 


يَكون في الدَارٍ التي دَحَلها على سَبيل الرّجُوع بل يكون على سبيل القرَارٍ والسكتى» 


وَهَذَا لات الَُذهَب. 


(والسبي يُوجِبُ ملك الرَقَبة) وَمُوَ لا يُنَافِي الاح ابتداءً هَكَدَلكَ بَقَاءَ وَضَّارَ 
كَالشَراءٍ ذم هُوَ يقتّضي الصمَاءَ في محل عمله وهو الال لا في محل التّكاح. وفي 
المستأمن لم تتباين الدارٌ حكما لقصده الرجوع. 

الشرح: 

وقولة: (وَالسبيْ يُوجب ملك الةم لرد دليل الخصم. ولقريرة: الي وجب 
ملك الرقبة وملك الرقبّة لا تافي النَكَاحَ ابْتدَاء وَهَذَا لو رَوَّجَ امه حار فَكَذَا بَقَاء؛ 
وَهَذَا لو كانت الْسبيَةٌ منكوحة نلم أو ذمَي لا يطل النَكَاحُ مع تقزر السبِي. 
والتافي إذا قر حرم وغَيْرةُ سَوَاء كما إذا قور بلَحْرميّة وَالرضاع. وقوه (وصّار) 
أي: صَارَ السِّي (كَالشرَاع من حَيْتْ إن النَكَاحَ لا يَفْسّدُ بالشراء فَكَذَلكَ بالسّبي 
لعدم اَاقَاة. 
الصّمَاء لكن في مَحَل عَمَله وَهْوَ الال حَنَّى يت الاك في رَقبة لبي للسّابي على 
الخلُوص لا في مَحَل الاح وَهُوَ مََافعُالبَطنْم؛ لان ذلك لِيْسَ مَحَلِ عَمَله؛ لأن ذلك 
من ختصائص الإلْسَانيّة لا اليّة. وَقَدْ الْدَرَجّ في هَذَا الكلام الحَوَابْ عن قؤله: وَهَذَا 
سقط الدَيْنُ عَنْ ذمّة الَسبي؛ ان الديْنَ في الذئة وهي من مَحَل عَمَله؛ لها هي 
الرَقبَة. 

وَكَوْلَهُ: وفي اسمن واب عن قوله: كالحربي اسمن أو ملم المستَأمَن) 
وَكَانَ قَدْ ار بقوله: وَحُكْمًا عَنْ ذَلكَ» فإ الاين وَإِنْ جد في الْستَأمَنِ حَقيقة 
لكنّهُ م يُوجَدْ حكما لقصده الرّجُوع. 

(وَإِذَا حرجت المرآةُ إلينَا مهاجرة جار لها أن تَتَروْجَ ولا عدة عليها) عند أبي 
حَنِيفَتَ. وقلا عليها اعد لان الُرقَة وَقمَت بَعدَ الول في دار الإسلام فَيَلرّمُهَا حكم 
الإسلام. ولأبي حَنِيمَرَ نها أَخَرُ التّكاح الْمتَقَدْمِ وَجَبّت إظهارًا لخطري ولا حَطرَ للك 


ساس ام - 


الحربي؛ ولهدًا لا تجب على المسبيّتٍ ون كانت حاملا لم تَتَروْجٍ حتّى تضع حملها) وعن 


ror 


الجزء الثاني 
أبي حيقَة آله بص الاح ولا قربا وجه حى تَضَعٌ حملا كما فِي الحبلى من 
الرّنًا. وجه الأول انه ابت النّسَب َإِدا ظَهّرٌَ الفراش في حَق النّسَّب يُظهَرٌ في حق المنع 
من التّكاح احتِيّاطًا. 

الشرح: 

(وإذا ١ا‏ حرجت الَوأةَ إليْنَا مهَاجِرَة) أي: ركت أَرْض مر 
وَحَرَججنا مُسُلمةً از يه على قد أن لا جع إلى ما حجرت عله بدا اجرلا أ 1 
روج ولا عد عله عند أبي حنيفة. وَقَالا: َلْهَا العدّة؛ أن الفاقة وت بهذ أن 
دَعَلتَْ فى ر انلام وکل رة كانت كَذَلكَ يَلرَمُهَا حُكْمْ الإسلام كَالْسْلمَة 
وَالدميّة. ولأبي حنيفة أن العدّة ة لإظهار حطر ملك الَكَاح؛ رولا حَطَرَ ملك الحربي 
0 بالاثفاق . 

لز ل يكن ملكه عط کا وجا إا مرحت خاملا؟. اجيب بأنهًا لا 

ا ولکتها لا تروج؛ أن في بَطْنهَا وَلدا ابت النّسّب . فان قيل: الهجرة 
e‏ تَبَايْنَ الذَارَيْنٍ وَهُوَ لا ربو على المت ولو مات وَحَبَتْ اعد فلقجب مَعَهَا 
أيِضًا. أحيب با اوت لا وجب قوط اتات ًالها العثةُ بكم الك 
E‏ ان لان مقطا ِيف وکت يرول ملك لا إلى ئر 

وَحَاصلَهُ أن بان يربو على اللَوْت» ألا ی أله بم قورت وَالْوْتْ يُوجيّه؟ 
ولو حرجت حاملا / روج حٌى ضع حَمْلهَا > روه مُحَمّدُ عَنْ أبي حنيفة؛ لأن 
TS‏ 


,م لكاو 


ولف راس 81 د ون أي حب ل تيح احاح زلا ها ها ن ق 
حَمْلهًا)؛ لاه لا حُرْمَةَ للحَربي فَجرؤهُ أؤلى. 

كما في الحبْلى من الرّنا)» إل لا حُرْمَة لاء الزاني. قيل وَالأَوَل اص لاه 
حمل ابت السّب» بخلاف احمل م من الزا. وكحقيقة مه أن احمل من العيْرِ ْنَع الوطء 


ر 0 ر o‏ 


مُطْلقا وَنَابِتْ اسب مُخْتَرَمْ 6 دون غيره. 


قال (وإذا ارتد أحد الروجين عن الإسلام وقعت المرقي بغیر طلاق) وهنا عند أبي 


of 


العنايت شرح الهدايت 

حنيفة وآبِي يُوسف. وقال محمد: إن كائت الرّدةُ من الزوج فهي فرق بطلاق هُوَ 
يعتبره بالإبَاء والجامع ما بِيَنّا وَأبُو يُوسُف مر على ما أصلنا له في الإبَاءِ وَآبُو حنيفَةَ 
فرق بينهما. ووجه الفرق أن الردة متافييٌ للتكاح لكونها مَنَافِيَرٌ للعصمت والطلاق رافع 
فَتَعَدّرَ أن تُجعل طلاقاء بخلاف الإباء؛ لأنّه ي يفوت الإمساك با معروف فَيَحِبْ السريح 
بالإحسان على ما من ولهدًا تَتَوَقَفْ المُرقَيٌ بالإباء على القضاء ولا تَتوَقَفْ بالردة. 

(ثُمْ إن كان الزُوج هو الُرتَد هلها ڪل المَهر إن دَخَل بها ونصف اهر إن لم يَدخُل 
باه ون ڪات هي ارده لها كل هر إن دَخَل بها ون لم يدخ بها فلا مر ها ولا 
تَفَقَد)؛ ؛ لن الفُرقََ من قبلهً. 

الشرح: 

قال: (وَإِذا ارد أَحَدُ الرَّوْجَينٍ عن الإسلام) وَالعيَاذ بالله (وَقَحَتْ ال 
e‏ حل بها أو م يَدْحُل. وعد الشافعي إن بها فَكَذَّلكء وإن - 


لهم 8 


aT‏ کک کدی 
يوسف). 


و تك 


وقال محمد إن کا ارده من اروج هي رة بطلاق) ون كانت من المرأة 
فهي بعيْرٍ طلاق (هُو يَْبِرهَا بالإتاء والحامع ما بنَاهُ) يَعْنِي قوله: امقتع عَنْ الإمْسّاك 
اْغرُوف (وَأبُو يُوسْف مر على ما أصّلنَا له في الإبَاء) وهو أن الفرقةَ بسب يَتْمَركُ 
فيه الروْجَان والطَلاق مما بص بالرّؤج (وَأبُو حَيمَة فر بن الإباء والارتداد 
فَحَعّل الفرقة اء الرَوْج طلاقا دون الردّة (وَوَحْهُ القرق أن ارده مُنافيةَ للشكّاح 
لك وها مَُافيَة للعصْمّة)؛ لأا ييح النّفْسَ وَاكَال بطل الماك ولنَكاح. 
(وَالطّلاقٌ) لن بمتاف للتكاح؛ لگ (رَافعٌ) له بَعْدَ ُحققه N‏ 
عَنْ الشيء الرافع له لا يتافيه فلا کون الردّةٌ طَلانًا (بخلاف الإبَاء؛ دوي 
اساك بالمغرُوف) ولیس بمتاف لكان (فِيَجِبْ التستريح بالإحسان على ما م 
واعثرض بوَجْهيْنِ: أحَدهما أن ارده كني رك الول a‏ بال ملك 
التکاح لا کون كَذَلكَ. والثاني أن الرَّةَ لو كائت مُنافيَة كا وفع طَلاقٌ مرد عَلى 


o0 


الجزء الثانى 
امرأته بَعْدَ الردَّة كما فى المحرمية لكنّهُ يقم بالائفاق. 


حاف 2 الأكل آذ موتكم إل الكل اا راتا قف را و 
ثنافي النَكَاحَ ابنداء فَكَذَا بَقَاء وكوف تحصيل ملك العيْن بالشراء ابتداء كذ قا 
وَعَنْ الثاني أن وُقُوعَ الطّلاق تاب لإمكان ظهور أنْره وَحَيْتْ كانت الحلية مُتَصَوَرَة 
الوه نلكو ا فلوو ]ونيو كان شق ليسوب اليه إن اكد حي تمك 


و إن وگ ساس ها ره 2 4 20 ا و 2 ۹ َه 
بدا فلا يُمكن ظهُور أثره. وَعَنْ هَذَا قالوا: إذا ارت الرّجُل وق بدار الحزب م يقع 
على اكرأة طلاقٌ؛ لأن كاين الدَارَيْن ماف للتكاح فكان ماقا للطلاق الذي هو من 
۴£ مس و 1 ا 
أحكام النكاح. 

إن عاد إلى دار الإسلام رهي في العدّة وقعَ عَلِيْهَا الطلاق؛ لأن التافي وَهُوَ 
ارم ١ 52 1 1 3 9 0 0 9 o‏ 57 ا 2 0ے a ٤‏ 
ماين الدَارَيْن قد اركف وَمَحَليّة الطلاق بالعدّة وهي قائمة فيقع. وإذا اركدّت المرأة 


ت 


م رم o‏ 2 .6 1 ال َه مره م 6 م REE‏ ع 2 o‏ 6 به 
ولحقت بدار الحرب ميقع طلاق الزوج عليها عند أبي حنيفة؛ لان العدة قد سقطت 
0 وم 2 2 ھک 2 ٠.‏ وس سك 7 4 
عَنْهَا عنْدَهُ لفوات المحَليّةَ لأن مَنْ كان فى دار الحرب فهو كالیت فى حقتاء وبقاء 
E‏ 58 2 5 2 22 د ر o‏ و 0 
الشيء في غير مَحَله مُستحيل والعدة مى سَقطت لا تعود إلا بعود سبَبهاء بخلاف 
o ٌ‏ 4 9 رت :قات ل ا م ضرم 2 - 3 ا 
القصل الأَوّل؛ لأن العدَةَ هُنَاكَ باقية ببَقَاء مَحَلهّا؛ لأَنَهَا فى دار الإسّلام إلا أن تَبَايْنَ 
امه اا 0 و َ ٍ 0ے و 7 00 ر 2 عو 
الدارين کان مانعا من و الطلاق» فإذا ارتفع المانع والعدة باقية وفع. وقال ابو 
يُوسّف: يَقَعٌ الطلاق؛ لأن العدة باقية عنْدَه. 

و م 000 20 3 اله a2‏ لا قرم 0 7 35 وا د - 

وقولة: (وهذا تتوقف الفرقة) تَوْضيحٌ لكون الردة متافية للطلاق دون الإباء. 
o‏ 01 قر ا ا e‏ ل کر الس ره م ل E‏ ر 
وقوله: (ثم إن كان الزوج) ظاهر. وقوله: (ولا تفقة) متعلق بقوله: وإن كانت هي 
ر Os‏ ا 2 ج م 0 10 ال انوا وو اوناك ر 
ارده فلها كل مَهْرَهَا إن دَحَل بها لا إلى ما يَليه؛ لأن المسَلمَة إذا كائت غيْرَ مَدْحُول 
ت تا 0 م 2 00 م سه ای 8 م وڳ لاس . رص و 1 
بها وو ت الفرقة لا تحب التفقة على رَوجها فحيتئذ لا يراب أَحَدٌ في عدم ووب 
21 5 م هل 7 6 ها اھت ماه ا € ا 7 ەا o‏ 
التثفقة فى المرْكدّةَ إذا كائت غير مَدْحُول بها. وقؤله: (لأن الفرقة من قبلها) يعنى 
كانت كَلئَاشرَة ولا تفع لا 

قال (وإِذًا ارتدًا معا شم أسلما معا فما على نكاحهما) استحسانًا. وقال زُهْرٌ: يَبطل؛ 


ا 2 2 سس م - و و م 2 م2 2 عه ڪر d2‏ 
لأن ردة أحدهما متافِيَيٌ وفي ردّتهما رده أحدهما. ولنَا ما روي ان بني حنيفة ارتدوا شم 


5-9 


أسلمواء ولم يأمرهم الصحايَدٌ رضوان الله عليهم أجمعين بتجديد الأنكحت والارتداد 


6 


العنايت شرح الهدايت 
منهم واقع معا لجهالت الثاريخ. ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد معا هَسَّدَ النّكَاح بِينَهُمًا 
لإصرار الْآخَرِ على الرّدّة؛ لأنّهُ ماف كابتدائها.. 
الشرح: 
ل له 12 م2 ف ر وق ا و ر 7 م ا 2 ٠‏ 
وقوله: (وإن ارئذا مَعا) واضح. ووجهه ما روي أن بني حنيفة وهم حي من 
م o 2 o‏ کے اس ملم 2 هھ »کور رص الى عر اس Sof‏ ؟ لتخغوميره 
العَرّب اردوا بمنع الزكاة وبعث إليهم أبو بكر الصديق الحيوش فأسلموا و لم يأمرهم 
0 3 9 3 3 00 و ر 2 8 ماه 
ديد الألكحة» وَالصّحَابَة مُتَوافرَة فحل ذلك مَحَل الإِجْمّاع بنرك به القيّا. فَإن 
o 2 e‏ ه م َم و 2 10 0© و 2 
قيل: الارتداد م يقع منهم دفعة. اجاب بقوله: (والارتداد واقع منهم معا حكمًا الحهالة 
2 5 2 ا و . وس ه o d2‏ 2 مه 0 7 
التاريخ)»› فإن التاريخ إذا جهل ۾ يحكم بتعدم شي ء على شی ع ) وإنما يجعَل في 
ره دجوا و 2 7 دنه 
الحكم كأَنّهُ جحد جملة واحدة. 
1 ماه 000 6م ٠‏ سه سم ام E‏ وص و 2 
(ولو طلم أحدهما بعد الارتداد) أَيْ: بعد ارتدادهما (فسد النكاح لإصرار 
ع عه 5 اص ب e‏ رق اعفان - ا ا 1 م رةه fo‏ 
الآخر على الرَدّة؛ لاله ماف كابتدائها) على ما َمَدّم؛ ثم إن كانت الرأة هي التي 
٤ه‏ 0 1 7 0 o e‏ امم ا ا 0 3 2 4 
أسلمَت قبل الدخول بها فلها نصف المهر عندئاء وَإن كان الرَّوْجٌ فلا شيء لما؛ لأن 
a,‏ و 0 7 1 8 ا 8 0 0 0 ب 3 
الفرقة جاءت من جانبها باللإصرار على الردة فإن الإصرار بعد إسلام الاخر كإنشاء 
ا و هو 7 نه 5 5 1 : ١‏ 1 1 
الردة» والله أعلم. 
1 0 
ودا كَانَ للرّجل امرآتان حُركان فَعَليه آن يعدل بَنَّهُمَا في القّسم بكرّين كَاتَنَ 
آو حَيْبينَ آو إحداهما بكرا والأخرى ثَيْيَا) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «مّن كانت له 
ع 2 E‏ ت م عر مر به - ال م e‏ (\) 20 - اما سم 2 
امرآتان وَمَال إلى إحداهُمًا في القسم جاء يوم القيّامَجَ وَشظَهُ مائل» ‏ وَعن عَائشَةَ رضي 
الله نها ن الت عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ ڪان يعد ل في القَسم بين نسائه. وَڪَانَ يون 
الو د م f‏ ايه ر ل 5 2 (r‏ ل رص 2 مسي 2 ت 
الهم هدا قسمي فيما ملك فَلا تُوَاخِدَنِي فيمًا لا أملك»' ' يعني زَيَادَةَ المَحَبَّتٍ ولا قصل 
فيما روي وَالقَدِيمحُ وَالجَدِيدَةٌ سوَاءٌ لإطلاق ما روي ولان القّسمّ من حُفُوق التَّاح ولا 
(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۳۲)» والترمذي »)١١41(‏ والنسائي في الكبرى »)۸۸٩۰(‏ وابن ماجه 
)١959(‏ وأحمد (5/ه39 ه85 891 ) عن أبي هريرة. 
وأخرجه أبو نعيم تي تاريخ أصبهان عن أنس ڪه انظر نصب الراية (85/9؟). 


(۲) أخرجه أبو داود »)5١515(‏ والترمذي »))١١4٠0(‏ والنسائي ف الكبرى (8851))» وابن ماجه 
»)١91/1(‏ وأحمد (4/5 5 )١‏ عن عائشةء وانظر نصب الراية (5/99/؟). 


الحزء الثاني oV‏ 
تاوت بيهن في ذلك والاختيار في مقدار الور إلى الزوج؛ لن المستّحق هو التَسويي 
دون طريقهِ 

الشرح: 


بَابْ القسم): کان للرّجُل امْرَ ان حُركان نا ذَكَرَ جَوَارَ عَدَدِ من النسّاءِ لم 
ل ل ل 
م ما هو اهم بالذكْر منْ ¿ بيان جواز ر التكاح وعدمه الرَاحعيْن نغ إلى ا ر الفرُوج وَغيْرهمًا 
وجب كأخيرة. ع بقح القاف مَصْدَنٌ 2 ل امال بين الشركاء: فرقة 
هم وَعيْنَ أنْصبَاءهُم وَمنْه N‏ وقد ؛ وَقَعَ في أكثر السَخْ. 

(وَِذَا کان للرّجُل امْرئان) يتذكير کان 3 إستاده إلى لوث الحقيق لوقوع 
الفصل كما في قولك حَضْرٌ لماي اليم انرق وَكَلامهُ 0 وَقولَهُ: (ولا فصل 
فيمًا رَوَيْنَا) يعني بين البككر وَالتيبء (والقدية والحديدة سَوَاء لإطلاق ما رَوَيْنَا) من عير 
فرقة بين الحديدة والقدية. وال الشتافعي : إن كانت الحديدة بكرا بضلا يسيع ال 
َإِنَ کا نت يبا فبثلاث» م اللوي بعد ذلك لحديث ا ھان اسي كي قال 
«قصضل اليكو ب سبع الي بغلاث». 

1 أن اف فى ر في. الفرق بَيْنَ البكر والب وَفي تُفضيل 
الخديدة على القدية فتفى الصف الأول بقوله: ولا فطل فِيمًا وبا والثاني بقؤله: 
لإطلاق ESE‏ الفضيل بالبدَاءة دُون الرَيَادَة كما ماكر في 
حَديثْ أمّ سّلمَة أ عليه الصّلاة وَالمسّلامُ قال دن شنت سبحت لك وَسبّغت هي(" 
وحن مول للج أذ سی بالخديدة» رك تاه لقره يه 

(وَلِأن القسْم من ى ٠‏ لکا كالفقة» ولا تَفاوت في ذلك بين البكر 
اليب والحديدَة وَالقديكَة, كما لا تفاووت بین الْمسُلمّة وَالكتَايّة وَالبَالعة وَاغْراهقة 
وَالْجنُوئة وَالعاقلة والريضة وَالصّحِيحَة Ba‏ الحقّ وهو امل 
الثايتث باللكاحء وكذلك في طرف الكل الْجَبُوب رالخصي والعثين والغلام الذي م 
1 إذا دَخَل بامرأته يجب عَلَيْهِمْ ال (وَالاْيَارٌ في مقار الدُورٍ 


(۱) أخرجه مسلم (41» ؟47)» وانظر نصب الراية (۲۸۳/۳). 


0۸ 


العنايت شرح الهدايت 
للرّؤْج) ظاهر. 

وَالتَسوِيَيٌ الستَحقَّةٌ في البِيتُوتَةٍ لا في المُجَامَعَتِ؛ لأنّها تُبِتَتَى على النّشّاط. 

وإن كانت إحداهُمًا حُرَةٌ وَالأُخرّى أَمَمَّ فَللحرّة التُنْئَان من القسم وَللأمّةٍ الثلْت) 
بِدّلك ورد الأَثَنٌ ولأنَ حل الأمتٍ أنقص من حل الحرّة قلا بد من إظهار النُقصان في 
الحقّوق. لَب امرك وام الولد بمتزدة الام لان الرّق يهن قَائِم. 

الشرح: 

وقولة: (بدلك ورد الأ ني ما رُوِي عَنْ علي أله قَال: «للحرة ثلتان من 
اقسنم وللأمة القلّث»؛ ول برو عن أحد حلا قحل محل الإجماع. وَقولة: رون 
حل الأمة لقص من حل ارم یدل عله أل لا حل نكاحها مع الخ ولا دا 
َنم حل قبلا ومَوْضعة أصول الفقه» (قَلا بد من إِظْهَار التُقَصّان في الحقوق؛ لأن 


ره ر رم ٠‏ را ر ص ر ورك غ ر 7 5 الك هة 
الحكم يت بقذر دليله» (والكائبة ودره وام الولد بمثرلة الأمة؛ لان الرّقّ فين 


قائمٌ) کون لخر لشت من القَسْم كالأمَة. 

قال (ولا حَقّ هّن في القسم حالة السّمَرٍ فَيُسَافِرُ الزُوج بِمّن شاءً منهن؛ والأولى 
أن يقرع بيتهن فَيُسَافِرٌ من حَرَجَت قرعتثها) وقال الشافعي: المُرعٌَّ مُستَحَقَّنٌ لا روي 
أن التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كان دا آرَاد سَمّرًا أقرعَ بَينَ نسائه»!' إلا ئا َون إن 
الفُرعيّ لتطييب قُلُويِهِنَ فَيَكُونَ من باب الاستحباب» وهذا؛ لأنّهُ لا حق للمرأة عند 
مسافرة الزوج؛ آلا يَرى أن له أن لا يستصحب واحدة منهن فَكدَا له أن يسافر بواحدة 
منهن ولا يُحتَسَبْ عليه بتلك الْمدّةِ. 

الشرح: 

O OE‏ في القَسْم حَالَةَ الستفر) هذا الكلامُ ل على ثلاث 


عن اعم E TE‏ ا e‏ ا e‏ م وس 2 2 لك كه 3 م 
مَسّائل: إِحَدَاهَا أن القرعة مستَحيّة عند وَعنْدَ الشافعى مستحقة والثانيّة أله إذا سَافرَ 


کے o ° n2‏ ا و ا 0 سا مور 6 ا و 6م د ود 25 
بواحدة من غير قرعة ثم رَجَعَ هَل للبّاقيّات أن يَحْتَسبْنَ تلك المدة أو لا؟ عندا ليس 


)000 أخخر جه البخاري قي الحبة باب ٠١‏ والجهاد باب ٦٤‏ والشهادات باب١١ ٠١‏ والمغازي 


باب 254 وتفسير سورة ۲٤‏ باب ٦‏ والنكاح باب ۰4۷ ومسلم (۳۸» 255 88)» وانظر 
نصب الراية (۲۸۳/۳). 


0۹ 


الجرء الثاني 
هن ذَلكَ حلاف ل وَهَذه اء على الأولى؛ لأن الإقراع ا و 1 
کات م سفره ويَة التي كانت که فص أن كن علد الأحْرّى مل ذلك 
e‏ 
لک ا وكوب شري و 

e‏ تحب اويه قلا تكن تلك لَه مَحْسوبة من وبتها. والثالئة أن 
ون إن ضيح بك شمه اها ا ون رَحَعَت في ذلك فَكَذَلكَ وَكَلامهُ 
وَاضح. 

(وإن رضيّت إحدى الروجات بترك قسمها لصاحبتها جاز)؛ «لأن سودة بنت 
رمعت رضي الله عنها سآلت رسول الله عليه الصلاةٌ والسلام أن يُراجعها وتجعل يوم 
نُوبتِهًا لمَائشّخَ رضي الله عنما (وَلها آن ترجع في ذَنك)؛ انها أسقطّت حا لم يَجِب 
بعد فلا يَسقط وله أعلم. 

أُ: ئها أمنقطت حقا لم يجب يجبا بَعْدُ فلا يسنقط) تَوْضِيحُهُ أن الإسْقَاط كما 

53 0 0 كن كلك كان اليّجُوعٌ عَنُ اَْاعَا لا إسْقَاطًا فكان بمثزلة 
العَارِيّة وَللمُعير أن يَرْجِعَ می شَاءَ لا قُلَا فَكَذَا هَذَاء والله تعالى أغلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (597؟)» ومسلم )٤۷(‏ كلاهما عن عائشة يمعناه. 


۳۹ لل لب العنايت شرح الهدايت 
كتاب الرضاع 

قال (قليل الرّضاعٍ وَكَثِيرُهُ سَوَاءً إذا حصل في مَدة الرّضءٍ تعلق به التُحريم) 
وقال الشافعي رحمه الله: لا يثبت التّحرِيم إلا بخمس رضعاتء لقوله عليه الصلاةٌ 
والسّلام: رلا حرم لصم ولا صان ولا الإملاجَدٌ ولا الإملاجتان» . وَلنَا قوله تعالى: 
(وَأُمْمَشكُمُ لْتىَ أَرَضَعْنَكُمْ 4 الآ وقوه عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ يحرم من الرّضَاءٍ 
ما يحرم من الس من غَيرٍ فصل ولأن الحرم وإن كائت لشبهت البعضي التّابتَدٍ 
بو الَظم ونت اللحم ئة آم مُِطَنْ هملق الحكمّ بفعل الإرضاع وم روا 
مَردود بالكتّاب أو مَنسُوځ په ويَنبغي ن يَكُونَ في مد الرّضاع ٿا بين 

الشرح: 

(كتاب الرضاع): لم يَذَكْرْ عَامَة مَسَائل الرَضَاع في قصل الْحرمَات وأئى 


يكتاب له على حدة لا أن له أحْكَامًا جَمّة مَخْصُوصّة به لا يشار كه فیها غيرَهُ. . و سمب 


E‏ ا ية بنشور عَم وإلبات اللحم کاب رة بالإعلاق في حرمة 
المصَاهَرَة) وکا أن الإعلاق َر في وله سَبْبْ طهر اقيم ايه وهو ا کذلك 
ارز الع وات للخم أن حتفي ول سب طاهر وهر الإرتا تاقيم قا 

ارضاح بقح لاء وُو الأصثل وَيكسرَا وَهُوَ لَْةَ فيه مص اللبن من الئذي. 
وفي الشريعة عبار عَنْ مص شخئص مَخصوص» وهو أذ کون صتا رَضِيمًا من ذي 
مَخْصُوص وَهُوَ ُذي الآدَمِيّة في وقت مخصوص على ما تذَكُرُ بَعْدُ (وَقليل ارضاح 
و کیره إذا حَصّل في مُذَة د لاع تعلق به النَحْرِيمٌ) عنْدنا. وقال الشافعي: لا يبت 
الرضّاعٌ إلا بخمس رَضَعَات كتفي الصبي بکل وَاحدة منها. لقوله: عليه الصّلاةٌ 
وَالسسّلامُ «لا حرم الَضّةٌ ولا الصتان ولا الإمْلاجَةٌ ولا الإملاجتان» والَصة فثل 


الام 


الرضيع وَالإملاجة فل المرْضع وهو الإرضاع. 


)١(‏ أخرجه مسلم مفرقا في حديثين فروى صدره من حديث عائشة (۱۷) ومن حديث أم الفضل 
(۲۰)» وروی باقيه من حديث أم الفضل (۱۸). ورواه حديثا واحدا ابن حبان (4775) عن 
الزبير بن العوام. 

(۲) سبق تخريجه أول كتاب النكاح. 


۳۹1 


الجزء الثاني 

ووجه الاستذلال a‏ أن القليل منه غير مُحَرم) و أن کو 
لعن ف كدي ا ا لهُ دلالة على ذلك لکن نا الى به مَذْهَبُ عتصمه 
ت مَذَهَبُةُ لعَدَم القائل بالمصل» وَفيه نَظَرْ؛ لان من أصلحاب الظواهر مَنْ قول بثلاث 
رَضَعَات مُتْبعَات» ولو مسك بحَديث عائشة «كَانَ فيمًا ئرل عَشْرُ رَضَعَات 
معومات بحرن قسن يخنس رضعات مَعلومَات بحرن وَكَانَ ذلك ما بى 
خد رول الله » كان أل على الوب 00 

لکن 5 فوا مما يُثلى بعد رَسُول الله و يُصَعَُْ 4 لگ لا تلخ تعد وَلنَا قؤله 
َال « مشه اتن أَرْصَعتَكُمْ ) [النساء: *2] وقوه عليه الملاة وَالسّلامُ 
«يَحْرمُ من ) الرضّاع ما يرم من ) النْسّب» من غير فصّل: : يعني في الكتاب والسّت 
والرَيادة على الكتّاب بخَبّر الواحد لا تجوز عَلى ما مَرَ رك ولان الحم وَإن كانت 
لشبهّة البعضية) ليل مَعْقُولَ يضمن جَوَاب: سوال مُقَدَرٍ قدیره: و لضم 
باعتبار إلشار العَظّم وإتبات اللحم ولیس لاي القليل. الجواب ال وَإن 
كانت لشبْهّة البَحْضيّة الثابتة ة نشور العَظّم وإتبات اللخ که أذ مر طن علق ا لحکم 
ل 

وَقولهُ: (وَمَا رَو واب عن استدلال الخصم بأن ما روم إِمّا مَردُود 
بالكتّاب؛ لن العَمّل به » أنْوَى على قدي أن يكون الكتابٌ قبْلهُ أو منْسُوحٌ إن کان 
بخ والإلشارٌ بالرّاء: الجا عن ازيل $ فم د ا انكر [عبس: ]| وَمنه 
«لا رَضَاعَ إلا ما اشر شر العم وَأَنبَت اللشم» 4 أي .قواة وده كاله احا وروی 
بالرّاي كَذَا في الْغْرب. َوَلهُ: (وينبغي أن يَكُونَ في مد ة الرضّاع) ظاهرٌ. 

(كُم مده الرّضاع تلائون شهرا عند بي حنيفَةَ رَحِمَهُ الله وقالا سَنَتَان) وهو قول 
الشافعي رحمة الله. وقال زُفَر: كلاد أحوال؛ لان الحول حسَن للتّحول من حال إلى حالء 
ولاب من الد على الحولين ها بي يقرب لها قوله كال ١‏ وله فاه 

شون سرا 4 [الأحقاف: ]٠١‏ وَمّدّةُ الحمل أَدنَاهًا سد أشهر فَبَقِيِ للفصال حولان. وقال 
الي عليه الصلاةٌ والسلام «لا رضاع بعد ر وله هذه اليب ووجهه أَنّهُ تعالى 
)١(‏ أخرجه الدارقطي »)۷٤/٤(‏ والبيهقي في الكبرى )۷٦۱/۷(‏ عن ابن عباس بلفظ: «لا رضاع 
إلا ما كان في الحرلين»» وانظر نصب الراية 585/59). 


نض 


العنايت شرح الهدايت 
ذكر شيئين وضرب لهما مد فَكَانَت لكُل واحد منهما بكمالهًا ڪالأجل الَضرُوب 
للديتينء إلا أنه قم المنقص في أَحَدِهِما فبقي في النَاني على ظاهره؛ وَلأنّهُ لا بد من 
تَعَيْرٍ الغدَاءِ لِيَنقطعٌ الإنبات باللبن وَذَلكَ بزيَادَةٍ مد نعود الصّبِي فِيهًا غيرَهُ فَمُدّرَت 
بأدنى مد الحمل؛ لأنّها مَغَيّرة فن غَدَاء الجنِين يُعَايرُ غدَاءَ الرضيع كما يُغَايرٌ اء 
الفَطِيم, وَالحَدِيثُ محمُولٌَ على مد الاستحقّاق. وَعَليه يُحَمَلُ الل الْمقَيُّ بحولين 
في الكتّاب. 

الشرح: 

و (لأن الول خخ تدر من حال إلى حَال) باغتبّار حَوَلان الحؤل 
ری فر دام ولا بد من الرَياد سو يني في وجه قول أبي 
حنيفة: معدن أي: الرَيادة به: أئ رن LE‏ 
سرا 4 الت ]١‏ 1 الامنتذلال مَا ذَكْرَهُ أله جَعَل هُدَةَ امل وَالفصّال 
ثُلائِينَ شَهرا و احمل تاها سه أشهر قي للفصال حولان. 

وَقولهُ: (عليه الصّلاة والسلام «لا رضاعَ بعد حولين» ولأبي حنيفة رَحمَهُ الله 
هذه الآية) يَعْني: قَوله الى « وله صله َون سرا 4 (ووجهة مادکره أن الله 
تعالی ذكرٌ شيیْن) يني ال حمل e‏ وضرب هما مُدَمَ وَهُوَ قوله تعالى ‏ َون 
را 4 وکل ما کان كَذَلكَ كات اله لكل وَاحدة مْهُمَا بَكَمَاَا كَمَا في الأجَل 
المضرُوب للديتيْن مثل 0 E‏ لفلان علي لق درم وك قفر حنطة إلى 
شهرین» کون الشهران أجلا کل ا من الديتيِن بکماله إلا أنه 0 لقص في 
أحَدهمًا: يعني الحمل وهو حَديثْ عَائْشَة: «الولد لا يببقى في بَطْنِ مه اکر من 
سه ست وار لک فر إن قلت: هذا اَم على تقدير كوه حَدينا يم به كفي 
ا وهو لا يجوز. جيب بان الكتاب ول 

إن عَامّةَ أهْل التفسير جَعَلُوا الأجَل الَضرُوب للديئين ورم عَليْهمَاء فلم يکن 
دَلالةٌ الكتاب عَلى ما اتدل , اه قَطعيّة يويد ما رُوي ان رجلا روج امرأة 
وَلدت لممّة شه فجيء , قا إل لمان ا رجمها. 

فكال ال علي إن خاي | بكتاب الله حَصمُكُم فَالُوا كَيْف؟ قال: ِن الله 
الى يقول ‏ وَحَمله وَفِصَلُه َم سرا [الأحقاف: 1١١‏ وقال ‏ وَآلْوَلِدَتُْ 


us 


الجزء الثاني 
يُرَضِعْنَ أَوْلَدَ هن حَوَلينٍ كاين » [البقرة: ۲۳۲[ فَحَمْلهُ سنّة أشهر وَفصَالَُ حَؤْلان 
فرکھا. وَإِذا | كن لاا على ذلك كَذَلكَ لم يلرم ليون E‏ م إتات ا 
فرعيّة بآية مُؤوّلة ولا بِعْدَ فيه لكلا NT‏ ال 
e‏ اه أ یات وَذَلكَ أَيْ: الع بزيادة م يتَعَوَدُ الصبي فيها غَيْرَة؛ أن 
القع عن الاين كن من غر أن ترد غ مول َهَذَا هو الذي وَعَدَهُ اأص لزق 
لكنّهُ ق بسّة كما في العثين» وف بأذئئ مد ل ا إن غذَاء 
اجنين يعَايرٌ غذاء ا فان غذاء اجنين کان غذاء امه م صاز لا حالصا كما أن 
غذاء لرضيع يغاي غذاء القطيم؛ أن غذاء المع ل وَغذاء القطيم ال 
وَالطْعَامٌ أعرى؛ اگ يفطم َدْريجَا کان الخاصل َه لا ب من تَغْيير الغذاى وَكغييرٌ 
الغذاء لسنّة هر فلا بد من سن أشهر. 

وقول والحديث مَحْمُول 0 َوْلهُ: عليه الصّلاة وَالسّلامُ «لا رَضَاعَ بَعْدَ 
حَوْليْنِ» مَحْمُولَ على مد الاستحقاق وَأنِهم لكر الامْتحْقَاق؛ لأن بَعْضَهُمٌ قال: 
اراد من: ا e‏ 

وقال بَعْضَهُم: كفي استحقاق الأجرة» وَكيرٌ منهُم قالوا: إن مُدَة کک في 
حَقّ امنتحقاق الأجر على الأب مدره بحَوْليْن عنْدَ الكل حى لا تسح المطَلقة 
ا الرّضّاع بَعْدَ الحولين بالإجْمًاع» وَهَذَا لأن قَوْلهُ عله الصّلاةٌ وَالسّلامُ: "ل رَضبَاعَ" 
لنفی ۽ امش وعد و بین حَوْليْنِ فکان عَدَمُ الوُحُوب وعدم للجواز مُحتَمَايْن 
فلع يكن حْجة وَعَلّه أي: E‏ يُحْمَل النّص اليد بحَليْنِ في الكتاب: 
يعني قله تحال وَالوَِدتُ يُرْضِعنَ أده حولي ملي > 4 بدلیل قؤله تعالى بَعدَهُ 
١‏ فَإِنْ أرَادَا فِصَالةً عن راض 4 فال د بحَرّف الفاء مُعَلقا له بالنّراضي) ولو كان 
ارضاح بَعْدهُ حَرَامًا لم بعلن به؛ لَه لا نر رضنا في إزالة لمحم راء 

قال (وإذا مضت مده الرّضاع لم يعلق بالرّضاع تحريم) لقوله عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامُ «لا رضاع بعد الفصال» ‏ وَلأنٌ الحُرمَةَ باعتبّار التُّوءِ وَذَلكَ في المدّة إذ الكَبِيرُ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (5/97 257 759) عن علي. وأخرجه الطيالسي (ص۳٤۲)‏ عن 
جابر» وانظر نصب الراية (۲۸۸/۳). 


۳ العنايت شرح الهدايت 


لا يتَرَبّى به ولا يُعتَبّرُ الفِطامُ قبل المدّة إلا في روَيَةٍ عن آبِي حَنِيمَنَ رَحِمّهُ اله إِذَا 
استختى عنه. ووجهة انقطاع التّشُوءِ بِتَعَيِّرِ الغدَاء وهل يُبَاحٌ الإرضاعٌ بعد دة فقيل لا 
يُبَاح؛ لأ إبَاحَنَهُ ضَرٌورِيّنٌ لكونه جُزء الآدَمِي. 

الشرح: 

(قولهُ: وَإِذا د الرّضّاع ق بالرّضّاع تحريم) سَوَاء فم أو ا 
مط وٳڏا طم تيلها ل يت الفطامُ إلا في رواية عن أبي حَِفَة ڪٿ ل طم صي 
وار 
مده الرضّاع تَعَلقَ به الحرم في ظاهر الرواية دُون رواية الحسن إذا استغتى عَنْهُ وَمَا 
في الكتاب ظَاهٌ ومن الاس مَنْ سى بن الصغيرٍ الب في حر رمه مَة الرضّاع شبنا 
بظواهر الوص وهو فاسدٌ؛ أن الْذَكُورٌ في ظواهر الوص الرّضّاعٌ وَهُوَ يقَتَضي 
ریا امحل الگ لا سی ريما 


روي أن ایا مُوسَى الأشعري سل عن رَضاع الكبير وجب الحرمة ثم أئا 
عَبْدَ الله ِن مَسسْعُود فستالوء عر ذلك فقال: ارون هَذَا الأشمّط رَضيعًا فیکم؟ فلا بلغ 
ا وني عَنْ شَيْءٍ ما دام هَذَا احبر ين أَظه ركم. وقد اتمَقَتْ 
الفا غاا 

قال (ويحرُمٌ من الرّضاع ما يَحرُمٌ من النّسّبٍ) للحديث الذي رَوَينًا (إلا ام أحتِهِ 
من الرضَاء نة يجو آن يتَرَْجَهَا ولا يَجُود) أن يَتروجأم أخته ختِهِ من النّسَب)؛ لأنها تَكُون 
امه أو موطوءة بيه بخلاف الرضاءء وَيَجِوزُ أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع؛ ولا يجوز 
ذلك من النَّسَب؛ لَأنَهُ نا وَطِحَّ أمَها حرمت عليه؛ ولم يُوجد هدا المعنّى في الرضاع. 

الشرح: 

قَال: (وَبَحْرُمٌ من الرضّاع ما ب بَحْرُمُ من السب كا رَوَيْنَا) من قَوْله عله الصمّلاة 
وال ”يم من لزاع تا خم بن الس "إلا مركي كاله فر 
00 وَكَولهُ: (إلا م ته من الرضّاع) كار أن اق بالأخت مثل أذ تكن لكل 
أت من الرَضَاعة وَهَا م من السب له تخو 8 ن يوج م أخلته التي RG‏ 


هر ي o‏ 


و أذ کی بالا مر أن بكرن ن له أت من السب وها م من 


o لجرء الثاني‎ ١ 

2 ل هن ذخ کی‎ ° f0 0 هه‎ 3 AR RE ard 

الرضاعة فاه TS‏ 
5 َه 0 2 2 2 E‏ £ ت و 0 

ما مياه عدل أن ت يَجْتَمعَ الصبي والصيية الأجتبيّان على تَدي امرأة واحدة أجحتييّة 


227 د و و براق ار اله انه م ه 
وللصبية 4 ف من ا فاه بحو لذللك الصّبي أن يتزوج ام ك التي كانت 
الأ من الرّضاعَة التي الفَرَدَتْ 7 يا 

(وامرآةٌ آبيه أو امرآةٌ ابنه من الرّضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز ذلك من 
النّسَب) نّا رَوينَاه وَدَكَرَ الأصلاب في اللّص لإسقاط اعتبَار التبّئّي على ما يناه 

الشرح: 

وقول 1 رويئا إِشَارَةٌ إلى قوله: عليه الصّلاةٌ السام «يَحْرم من ) الرّضّاع ما 
يَخْرُمُ من النّسّب» ا (لإسقاط اعتبار اف فإن حَليلة الابن ای كَانَتْ حَرَامًا 
في الجَاهليّة. إن قيل: لا يجو أذ کر انقح عله اتن ارام أن ا 


ل 


م وما يه همد 


وما وجه ر جانب حليلة الابن انی في الإسقاط؟ جيب بأن حرمة 
حليلة ابن الرّضّاع نابتة ديك الشهور وهو قولهُ عليه لملا وملام «ِيَحْرْمٌ من 
الرّضّاع ما يَحْرُمُ من اللَسَب» E‏ عَلى حَليلة الان انى لكلا يلرم تدَافُُ 0 
مُوجب الكتاب والسئة المشهورة 

(ولبن الفحل يتعلق به التّحرِيم؛ وهو آن تُرضع الُراة صبِية فتَحرْم هذه الصبيم 
على زوجها وعلى آبائه وآبتائه وَيَصِيرٌ الرُوج الذي تَرّل لها منه اللبن أبّا للمرضعة) وفي 
أحد قولي الشافعي: لبَنُ الفّحل لا يُحَرَّمُ لأنّ الحرم لبهت البُعضيّحٍ واللبن بُعضها لا 
بعضه. وَلنَا ما رَوَيَاه الحرم السب من الجانبين شَكَدَا بالرضاع. 


من 


0 لعائشت 7 آ رضي الله عنها: «ليلج عليك أفلح فَإِنَهُ عمك 


OE سه‎ 


ا له 
(وَيُجُورُآن يدروج الرجُلُ بأخت آخيه من الرضاع)؛ الأنهُ يَجُورُآن يروج بأخت أخيه 
السب وذلك مثل الأخ من الأب لدا كانت له أخثٌ من امه جار لأخِيه من 0 أن 


ررر د 
0 


من الرّضاعت” ولاه 


3 
3 - 


.)۲۸۹/۳( أخرجه البخاري في النكاح باب 2111 ومسلم (۷)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


۳۹٦‏ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 
وقولة: (ولبنْ الفخل) من باب إضَافة الشيء إلى سَبّبه؛ لأن سيب اللبَن إِنَمَا هُوَ 
القخل وَكَلامُهُ واضح. وَكَوْلهُ: (عَليْهِ الصّلاة وَالسلامُ لماش ميلح عاك افلح َه 
عمك من الرّضاعة») ذليل وَاضحٌ على ذلك فَإِنّ عَائشَة ارتضّعت من اثرأة 9 
الفميْس وكان املمُ حي أبي فس افلح قلا كانت تلك لارائ ا کان روحم أن 
ها وأحُو الرّوْجٍ عَمًا ها لا مَحَالهَ وَرُوِي آم «قالت: يا رسول الله إن فلح احا أبي 
الس َل علي وتا في اب فصل قَقال: ليلج عَليّك فإ له عمك من الرضاعَة 
فقَالت: إلمَا أرْضعثني رأة لا الرَجُلَ» فَقال: عمك من الرضاعة» َلك لا يَكُونُ إلا 
باعتبار لبن الفحل؛ و سیت لنرڙول اللبنِ منها يضاف إلبه في مُوضع الحرمة 


احْييّاطًا. 

1 إن قبل: ما قم َقَمَ ايء في إثيّات الحكم ما ما أن يَكُونَ مثل ذلك أ دُوئَهُ لا 
مَحَالةَ ا ا الصبِي من نه وة لل قب ا ر لا ينبت 
حرمة الرَضاع» كيف يف يقبت ت باراتضاع اللين سنه وَل ت ا 


أجيب بان اقرا اكم لاقراق الرصنف» ولك لن اى الذي لآبثله ۲ ت المرامة 
سب الرّضًاع لا يُوجَدُ في إرْضّاع الرّجُلء فإن ما يَنْزِلَ من تُندُوَة الرّجُل لا يََعَذَى به 
لصي ولا خضل به ابات اللخ وهو لظو وطاء اة في أله لا وجب ج 


و سوير 


الْصَاهرَة ون كان السب مَوْجُوداء وما ماروا هذه العا وهي ملب إلا وهم 
أن اللْرَادَ به مَا يثزل من تندُوته ليْعْلم أن الْرَاد مَا يَِْلَ من الَرأة بسب الولادة أو الحَمْل 
من رَوْجهَاء حى لو تَرّل ها اللبَنُ بدُونهِمًا كَمَا يَنْزِلَ للبكْر كان ذَلكَ لبن الَرأة حاصة 
لا لن القخل وإن كائت تلك اله تخت رَوْجهَا. 

e‏ الخال قرط الخمة کی لوا زی بارأ ولت م 
اض ضَعَتا بهذا اللبّن صبيّةَ كان ل E‏ 
0 0 لابنه ولا لاء أؤلاده لؤجُود البَعْضيّة يَيْنَ هَولاء وَييْنَ الرّاني. وقؤلة: 
(وَيَجُورُ أن يروج الرَحُل) واضح. 

(وَكل صبیین اجتمعا على تّدي واحدة لم يَجُز لأحدهما أن روح بالأخرّى) 


وام ام 


هذا هو الأصل؛ لان أمهما واحدةٌ فَهُمَا اخ وَأخثٌ (ولا د يتزوج وج المُرضْعتَ أحد من ولد التي 


الجزء الثاني ۳۹۷ 
أرضّعت)؛ لأنّهُ آخُوهًا ولا ولد ولدها)؛ لاه ولد أخييها. 

الشرح: 

وكَولهُ: (وکل صييْن اجْتَمَعَا) غلب الصّبِيّ على الصّييّة كما في القَمرين 


للمّمْسٍ وَالقَمَرِ عَلى نُذي ا أي: نُذي ار وَاحدة) 35 لوا ا عل 
ضرع بهيمة واحدة إلا يشت ؛ الحرم كما يجي ع وَهَذَا؛ أ a‏ هذه الحرمَة 
بطريق الكرامَة وَذَلك يفص بان المي دون لأا م 

وقوله: (وَلا يروج المْضّعَة أحَدَا من ولد التي أرْضَعَت) قال في الْهَاي: 
المرْضّعَة بصيعة اسم ال EN‏ ر E‏ 
التي على طريق الإضافة وَهَذَا هو الأصل من الخ وفي اة ت أعرّى: ولا ترو ج 
الْرْضعَة أحَد من ولد التي ا ب الأولى في القاعليّة 010 وَهَذَا أَيْضًا 
صحيح وا كلاهُمًا بط شيخي» ومان أخخريّان 5 بصحیحتین وَهمًا بعد e‏ 
صيعّة اسم القاعل : ا كَوْْها فاعلة 1 مَفعُولة على ما ذَكَرئاء وَلكن هَذَا 
دير لا ب وَأن ررد الذي ا رفا باللام» و کلام ظاهرٌ. 

(ولا يروج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة؛ لأنّهَا عمَنُهُ من الرضاعت وإذا 
الختلط لد بالماء E e‏ 


الى حل وزو يه حك با ردن تاد لاد ل و سمط ان ال 
بالطعَام لم يتَعَلقَ به الّحَرِيم 6) وإن كان اللبّن غالبا عند أَبِي حنيفةَ رحمةه الله 

وقالا: ذا كان اللبن غالبا يعلق به التّحرِيم قال رضي الله عنه: قَونُهُما فيما إذا 
لم تَسَنهُالثَانُ حى لو طَبَح بما ل يعلق به التُحريم في قولوم جَميعا لهم أن العبرة 
SS E a‏ 
صل واللبن تابع له في حق المقصود فصارَ كالْفلُوب» ولا مُعتَبَرَ بقاطر اللبّن من 
الطعَام عندةُ هُوَ الصحيح؛ لأن الذي بالطعام إذ هو الأصل. 

الشرح: 

وَقَوْلهُ: (وَإِذًا الختلط اللبَنُ بالماء والليَمْ هو القالب) فر محمد العَلبَةَ قال: إن 


۳۹۸ العنايت شرح الهدايت 


عير الدواء الل ثبت الحرمة ون عير لا ن وتال ا و إن 1 عير طَعْم اللبن 
ول کون راغا وإن غر احدهما يكون اقا 
وَقولهُ: (حلافا للشافعي) إن عندهُ إِذَا اخلط مقَدارُ مَا 


بَخْصّل به حمس 
ضعت من اللي في جب اء رة الط ت به الم هو بقول: إله وشو 
حقيقة فيکون ر 

وَنَحْنُ تقول: غلوب وَالَعلوب في مُقابلة القالب غَيْرُ مَوْجُود حُكْمَا كَمَا في 
لبمين. حَلفَ لا يشرب نا فَشَرِب لبا مَخْلُوطًا بالا وَالّاء غالب على اللبّن لا 


5 8 
Moe‏ 
ب مث . 


إن قيل: فعَلى هذا إن خيرت جهة الحَكم م يشت به حُرْمَة الرّضاع وَإِن 
عبرت جهة الحقيقة تنْبْتْ؛ لان الل موود حقيقة. 

َإِنْ قيل: نة لض لحم ا اخیاا. جيب بأن ؛ الارْضَ لم يكبت 
لأن التَعَارُضَ عبارَة عَنْ تقال اک ار راتا 2 الا 0 
لن لالب فضلا ذَائّء وللمَكْلُوبٍ فضلا حَاليا وهو جهة الحرْمَة؛ ركان ارجح ھی 
را إلى الذات لا لی رَاجع إلى الالء وَهَذَا كَمَا يُرَى متتاقض؛ لاه فى التَّارْضَ 
ناليع اتل اليه تزجح تند اتا 

والصوات أن بقال: لا كما رض لأن الحقيقة لا عَارض ن 
بالرضّاع أَمْرٌ حكمي» فما ا عر 5ا لا مَدْحَل له 

سلمتاه ولكن تَعَارَضَ ضربًا ؛ ترحيح أحَدهمًا راع إلى الذّات 0 إلى الخال 
وَالأَوّل أؤلى وَمَوْضِعْهُ ارا وَقَعَ قَطرَة ة من الدّم أو اخْمْرٍ 
في جب من الماء تُه وَإن غلب الماء حقيقة؛ لأ لم يكن غالبا حُكْمًا؛ لأن غلبة الَاء 

في الحکم هو ان کون عَسْرًا في عر ومَا دوه في حم القليلء فلم كن اقيق 

ا ضّة للحُكم بل كائت مَوجودة مَعهُ. 

وَكَولهُ: (وَإذًا اختلط الس بالطعَامم وَاضحٌ. وَكَولَهُ: (لا يعلق به الحرم في 
َوْهمْ جَميعًا) يعني سَوَاء کان غالا أو مَغلوباء ما إذا كان مَْلُوا فَظَاهرٌ وَأمًا ذا کان 


5 


غالبا قله إا طبخ بِالطْعَام يصيرٌ اللبنْ با للطَّعام وَإِنْ کان غالا حَنَّى لا يُسَمّى لا 


۳4 


الجزء الثاني 

وَقولهُ: (قصارَ کالغلوب) فيه نر أن لَغلوب غَيْرٌ مَوْجُود U‏ 
يکن مَعْلُوبًا او يَكُونَ کالَغلوب ب فلا تلم أ ليس بمَوؤحُود. وَاَوَابُ أن هذه مَُاقَسَة 
لفط تفع بجنل الكاف زائفة. 


TT 


وَولهُ: (هوَ اص احْترَارٌ عَنْ قول بَعْضهمٌ في قول أبي حنيفة ن ذلك عنْده 
غ ن من العام عند حَمْل اللقَمَة َأمّا ذا کان قاط مه فت به 
الحرْمَة عنْدَُ؛ لأن القَطْرَةَ من اللبّن إذا دخلت حَلقَ الصبي كانت کا لإثبات 
الحرمة. رالاس أله لا 8 شت على كل حال عنْدَةٌ؛ لان ادي E‏ دون 
الليْنِء وَالْيرُ ا يَعَحْ به الذي الوجب لإثبات اللحم. 

(وإن اختّلط بالدواءِ وَاللبّنُ عَالبً تَعَلقَ به التُحريم)؛ لأنّ اللبّن يبقى مقصودا 
فيه إذ الدواء لتقويته على الوصُولء وَإِذَا اختّلط اللبَنْ بليّن الشاة وَهُوَ العَالبُ تعلق به 
التّحرِيم (وإن علب لبن الشَاة لم يتلق به التُحرِيم) اعتبارًا للغالب كما في لاء 

الشرح: 

إن حلط بالدّواء وَاللبّنْ غالب فيه تعَلقَ حرم , به؛ لأن الل قى مَعَصُودًا 
فيد حت جعل عا والَواءُ خلا بهلي على الول إلى ما لا صل إل باثفراده. 

فإن قلت: إا كان الدواء لتقويته على الوصُول وجب أن يسوي العَالبُ 
شوب لأن وصُول قَطرة مله يَحُْمُ. 

قلت: النَطَرُ هَاهُنَا إلى الْقَصُودء فإن كان كا كان المت إل الخد نه 
وَالدوَاء لتََويّته على الوؤصّول» وَإِذا کان 0 كان القصد إلى التّدَاوِي اللي لَسئويّة 
الدوّای يلوخ إلى هذا َولهُ: َإِذا خُلط دون اخلط و أن اللبن ا PY‏ 
قال: (وَإذا اختلط اللبَنُ بلا شاة). بت المستألة ظَاهرَة؛ وكذا لل 2 یو سف في 
الْمثألة الغائيّة i‏ ذكزنًا أن الوت كَالْسْتَهْلك لعدم بقاء متْفعته. كما إذا صف ا 


انوك موق ال 
رر وير 


روك نول E‏ ل رةه لن املس لا يطلب 
الجنس» إذْ العَلبة بالاستتهلاك والشيء لا صير مهلكا في جئسه؛ أن الاستهلاك 


۳۷ العنايت شرح الهدايت 


بفوات مَْفعّة اهّلك وذلك به يََنَضي انختلاف القصود» وَالْقَصُودُ هتا م د ' 
و الكل كنا ماين في الَقصود حمق ارضاح م من القليل ر َمَعنَى 
بت الحرمة بهمًا جَميعا. 


for” 


وعن أبي نة في هذا روايتان: : في رواية قَوله: کقوٴل أبي وف وبه قال 
الشافعي في 1 وفي رواية كقؤل محمد ورف وَأصل الممثألة في الأيْمَان فيمًا إذا 
حلف لا د ل ا 
00 هذا الاختلاف» عله أبي و يشت انان ا كالستهلك و 

ذخ راة لش 5 ماسوو ون ستو 

00 اختلط لبن امرآتين تعلق التحريم بأغلبهما عند أَبِي يُوسُف رَحمَهُ الله))؛ 
لأن الكل صر شيا واحدا فَيجِعَلَ الأقّل تَابِعَا للأكثّر في بنَاءِ الحكم عليه (وقال مُحَمّد) 
وزفر (يتعلق التّحرِيم بهما)؛ لأنّ الجنس لا يغلب الجنس فان الشيءَ لا يَصِيرٌ مُستَّهِدكًا 
في جنسيه لانّحَاد المقصود. وَعَن ابي حَنِيفَدَ في هَدا ِوَايتَانِ وأصل َسنت في الأيمان. 

(وإذا درل للبكر لبن فأرضعت صبيًا تَعَلق به التّحرِيم) لإطلاق النّص ولاه سَبّبْ 
الشوءِ فَتَثبْت به شبهة البعضيّت. 

الشرح: 

وقَولَُ: (وَذا تڙل للبككر لبَنْ) ظَاهرٌ. 

(وَإِذَا حلب لبن الَرأة بعد موتها فأَوجَرَ الصّبِيّ تلق به التّحرِيم) خلافا للشَافمِي) 
هو يقول: الأصل في كُبُوت الحُرمّجٍ إِنّمَا هُوَ الَرآةُ كم تَتَعَدّى إلى عيرها بواسطتهًاء 
وبالموت لم تبق محلا لهاء لهذا لا يوب وطؤها حُرمَّنَ المُصاهّرة. وَلنَا أن السب هُوَ 
شبهة الجِزْئِيّتٍ وذلك في اللبّن كَعنى الإنشاز والإنبّات وَهُوَ قائم بالليّنء وهذه الحرم 
تظهرٌ في حق المَيْتَتٍدَفنًا وَتيمما. أَما الحُرمَمٌ في الوطم لكونه مُلاقيًا ذَحَل الحرث وقد 
زال باوت فَافتَرقا. 

الشرح: 

ل (وَإِذَا حلب لبن ال بَعْدَ مَوْتهًا فَأوجرَ الصبي علق به انرم حلافا 
للشافعي) ف قد يد بالمؤت» لاله لو حلب قبل الموأت وَأوجرٌ ب الوت کان وله + کقولا 


الجزء الثانى ۳۴۷۱ 


على الأظْهَر. E‏ الأصل في تيوت الحرْمَة إِنّمَا هو رأ ن 
نم تتعَدَى مها إلى غَيْرهَا بواسطة وبالمؤت ا يق مَحَلا ها لعَدَم الفائدة» 7 لا 
وجب وَطوهَا حُرْمَةَ الْصَاهَرَة؛ لاا الأصل في الحرْمَة و | یق مَحَلا لا حَنّى تَتَعَدّى 
إلى غيْرِهَا. 

ولا أن السب هُوَ شبهة المحزئيّة َلك في اللبَن بمَعنى الإنْشَارٍ والإثبّات» وَهُوَ 
1 لم باللبن؛ لان الوت لم رجه عن کونه مُعَذَيَا كَمَا له لم يرج حه عَنْ ذلك 
الا لم تحص في هور ةيه ل ته في الي ها ًابأ کان هذ 


امْرْضِعَة التي أوجر لن هَذه كدان نارق رسفم الروْج أن يفن وَيِيَمُمَ اة 


ع اعد وا f0 of‏ 


لأ صَارَ مَحْرَمًا ها حَيْث صَارَت ام امرأته. 


2 مت يتما 


0 2 


وقولة: وأمًا الحرْمَة جاب عَنْ وهذا لا وجب ؛ وَطْؤُهَا حُرْمَة الْصَاهَرَة: 

يعني أن حُرْمَة الْصّاهرَّة بالوطء إِنّمَا ئ كت بمُلاقاته بمَحَل الخراث ّت به المُمهُ 
00 الحرْث قَدْ رال باوت فَافتَرَقَا. 

(وإِذَا احتَقَن الصبي باللبن لم يتعلق به التّحرِيم) وعن محمد آنه تثبت به 
الحُرمَمُ كَمَا يْسدُ به الصومٌ. وَوَجهُ الفَرق على الظاهر أن افد فِي الصّومٍ إصلاح 
البدن ويوج ذلك في الدواء. هما الحرم في الرّضاع فمعتى التُشُوءِ ولا يوجد ذلك في 
الاحتقان؛ لأن لذي وصوئه من الأعلى. 

الشرح: 

احْتَقَنَ کک باللبن وَكَولهُ: (وَإِذا القن باللبّنِ) قال في النَهَاية: صوابه حْمَنَ لا 
احق ال حَقَنَ الَريض دَاوَاه بالحقئة, مه 
ذلك في مده 6 وَاحيّقنَ مَبّْا للمَفعُول غَيْرُ حائز فعيّنَ حَفَنَ وَلكن ذكرٌ في 
اج اصادر الاحتقان حَقَنَهُ كرد قله تعدا فثل .هذا يجوز اسْتحْمَالهُ مبب 
لل هو لكر في استتغتال الفقَهّاء وَكَلامُهُ ظَاهر. 

(وَإِذَا تَزّل للرّجل لبن فأرضع به صبيًا لم يتعلق به التُحرِيم)؛ ايان ابل 
على التّحقيق فلا يَتَعَلقَ به التُسُوءِ وَالتّمُوٌ وهدًا؛ لان اللبن إِنّمَا يُتصور ممن يتصور منه 
الولادة.. 


۷Y‏ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

(وْلهُ: وَهَذَا لأن الل إلا يتَصَوّرُ من يُتَصَوَرُ منْهُ الولادم بيه أن الله تعالى 
لق القن في الأثل لغذاء لولد لدم امال لسار لأمْمة والأشرنة في التداء حال 
ليقو مَقَامَ العام وَالمترَاب» فَلهذا احص الل على اقيق بس يُعَصّوَرُ منْهُ الولادة 
كذا في النّهَايّة. وَهَذَا لا يُفِيدُ الاختصاص بِمَنْ يُتَصَوَرٌ مه الولادة إذا تَأمّلت لكر 
اختصاصة بالأنتى الولود من الحَيوَان وَهُوَ الذي يكون ادوا لا صَمُوحًا في عير الآدَميّ 
مما هُوَ ابت بالاستقراء لم يلف وَهُوَ دليل عَلى ان ما في الآدمي في الذَّكَرِ ليس 
بن على النَحْقِيقٍ كدم السسّمك. 

(وَإِذَا شرب صَبِيّانَ من لبن شاة لم يعلق به التٌحرِيم)! أنهُ لا جزئِيةَ بين الادمي 
والبهائم وَالحُرمَةٌ باعتبارهد 

الشرح: 

(وَإِذا شرب صبيان من لبن شاة م يعلق به النَحْريم؛ لاله لا جزئيّة بين الآدمي 
وَالَهَائمٍ وَالحرْمَة باعَتبَارهَا) وذكرَ في اليوط في هَذَا حکاية وهي ان مُحَمّدَ بن 
إسْماعيل البُحَارِيّ صّاحب الأَخْيّارٍ كان ينول تن به 2 الرضّاع» فاه دحل 
بُخَارَى في رمان الشَيّخ أبي حفص الكبير وَجَعَل يفتي فَفَال له السشيح: لا عل فإك 
لست هتاك فَأَبَى أن يَقَبّل نُصْحَهُ حى استفتى عر هذه السالة فأفتى يتبوت الحرمّة 
ا هُ من بُخَاری. 

وأا تز الرجل صغيرة وكير فارضقة الكيرة الملفيرة حرمت على الزوع): 
لائ يصيرٌ جامعا بين الأم والبنت رضاعا وذلك حرام كالجمع بِينَهُمَا تَسَبّا (ثُم إن لم 
يّدخُل بالكبيرة فلا مَهِرَ لها)؛ لان المُرقَنَ جَاءت من قبلها قبل الخول بها (وللصغيرة 
نصف المهر)؛ لأنْ الضُرقة وقعت لا من جهتهاء والارتضاع وإن كان فعلا منها لكن فعلها 
غير مُعتَيّرِ في إسقاط حَقَْهًا كُمَا إذا فتلت مُوَرْمَهَا (ويرجع به الزُوجٌ على الكبيرَة إن 
كانت عمدت به الفسَاد ون لم تعمد هلا شَيء عليه وَإن عَلمَت بان الصّغِيرة امرآئة) 
وهن مح ر حا اله ا يرج في الو جين 

وَالصّحِيح ظَامِرٌ الرُوايټ انها وإن أَكَّدَت ما ڪان على شرف السقوط وهو 


الجزء التانى VY‏ 


نصف اهر وذَلك يجري مَجرَى الإتلاف لكت مسب فيد ما لان الإرضاع ليس بإفسّاد 


للاح وَضما ونم قبت دك اناق الحال أو يان إفسَا الاح ليس بسَبّب لإدرام اهر 
ّل هُوَ سَبّبّ لسقّوطهء إلا أن نصف اهر يجب بطريق الْتعَةٍ على ما عرف لكِنّ من 
شَرطه إبطال النّكَاحء ودا كَانَتَ مُسبَبَهَ درط فيه التّعَدي ڪَحفر البثر كُم إنّما تَكُونْ 
تيم إا عَلمَّت بالنّكَاٍ وَقصّدت بالإرضاع المَسَادَ آم اذا لم تعلم بالنّكاحٍ أو عَلمَت 
بالتكاح وَلكتّهًا قَصّدّت دفع الجُوع والهلاك عن الصغيرة دُونَ الفَسَادٍ لا كن معدي 
أنه مامُورة بدك وَلو عَلمت بِالتّكاح ولم تعلم بالمَسَادِ لا تَكُونُ مدي يض وَهَدا ِا 
اعتبارٌ الجهل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم. 

الشرح: 

قال: (وَإِذا زوج الرّجُل صغيرَة وَكبيرَة فَأَرْضّعَت الكبيرة الصغيرة حَرُمنَا على 
الوح لا يَصيرٌ جَامعًا ن الام الت رَضَاعًا وَدَلكَ حَرامٌ امع هما تسب فأ 
الكبيرة إن حُرْمَهَا مُويدَة وَكَذَلكَ الصّغيرَة إن کان دحل بالكبيرة» وَإِن ل يَدْعْل بھا 
جار اروج بالصّغورة؛ لها ريه لم يحل يأمّهَا ثم لله إن لم يَدعْل بالكيرة فلا مر 
َم إن تعَمَّدَتْ القَسَادَ أو / تَتعَمَّد؛ رلأن الفرقة جَاءتْ من قبلها) قبل الدّعُول بها 
وللصغرة ل الول يها (وللصتغيرة نطف اله لأن القرقَة لم تجئ من قبلهَ) فإن 
قيل: العلة للفُرقة الارْتضَاعٌ وهي فعْلُهَا فلم ل ضف الفرقة إِلبْهَ9 أجَاب بقوله: 
(وَالارتضاعٌ ون كان فطلا منهًا لكن فلا عر مير رعا في إمنقاط مهم ألا رى 
اھا لو قتلت مُوَرَنهَا لم تُحْرَمْ من الميرّاث؟. 

وَاعتْرضّ عَليْه بصّغيرة مُسْلمَة كحت ملم ارك أَبَوَاهَا رقا بها بدار الحرب 


2 3 
و 


بائت من رَوجها ولا يعض ها بشَيْء من الهر وم يُوجَدْ الفغل منْهًا. والجواب: إا قد 
ا ی ا ا E A E E RL‏ 
قلتا كلما وقعَّت الفرقة بفغل من جهتها أسقطت حقها وَلم يلرم أن كلما لم تقع الفرقة 
0 0 ام ° 50 ف َع ,هه ا o‏ ھر ص عد هس سا س 9 2 
بفغل من جهتهًا لم يسقط حقها؛ لاله إذا لحقها أَمْرٌ أَخْرَجَهًا عن مَحَلية التكاح كالردة 


0004 وي ت 


عَلى الكبيرّة إن كات تَعَمِّدَت القَسَادَ) بأن قَصّدَتْ بالإرْضاع إِفْسَادَ النَكَاحء (وَإن 


٠. 
2 


رم م o‏ ا ی 0 2 0 رهام ۶ 4 م ھا سيوم 00 و م # مي 
تَعَمَّد) بأن قصَدَّت دَفعَ اللاك عَنْهَا جُوعًا (فلا شَيء عَلَيْهَا وَإِن عَلمَتْ أن الصغيرة 


وس 


Vt 


امْرأةٌ رَوْجهًا. 

عن محمد أ تزجع علا في الوَخهينِ) ييا ي في تعد الاد وعڌيه؛ 
لأن من أله أن السب کالیاشر ر وهذا جعل فح باب القَمَصِ والإمنطيل و 
الآبق مُوجِبّا للضّمَان على ما عُرفَ في الأصُول» وفي اشر معدي وَغَيْرُ لدي 
ا فكذلك في اسب ؛ (والصّحيح ظَاهِرٌ الروَايّة؛ أنه ر تكن عل 
شرف السقوط وهو نصف ؛ الْهر) بتقبیل ابن ۽ الرؤج إذا بلغت حدا تھی (وَذلك 
يجري مُجرّى الإثلاف) في إيجاب الضّمّانء (لکتھا 1 في ذلك) بالا کید لا 
مُبَاشرَة ما لأن الإرضاع لس بإفسّاد د مکاح أن و رة 5-5 لا 
لإفسّاد الاح وإِنّما يت ت الإفْسَادٌ باتقاق الخَال لتأديته إلى و وَالبْت في 

ملك رَحُلٍ نكَاحاء أن ا 5 الاح لسن بسب لاوا الهّر؛ لاله غير مَضْمُون 
بالاثقاق لكونه ع تقوم في كفسه؛ ل لجس بملك عبن ولا مقع على اقبي 
وها لا يَقدرٌ على عه وهبته وإجَارِه وَإِنّمَا هُوَ ملك ضرُوري يَظْهَرُ في حَق 
الاه اروب ر لن مَا يفوت به ندل يفوت به المدل أَيْضًا. 

وَقريرٌ كلامه: الكبیرة بإرضاعها مُسبية TT‏ 
لا مُبَاشرَة؛ أن الإرْضاعَ ليس بإفسّاد د النَكاح وَضعًا كما تَقرَر. سلا أن الإِرْضّاعَ 
اساد اکا لکن اة لس يسبب للام لر تأنه إن قيل: إذا كن 
با لإلزامه کي وجب على الرّوْجٍ : نصف المهر. خاب بقؤله إلا أن نصف الهر 
يجب بطري اة على ما عرف في باب اله وال تحب باص ابْتداء بقل تعالى 
« وَمَتْحُوهنَ 4) ؛ لأن الْْقَودَ عَليْهِ عاد لها سالا لكن من شرْط وجوبه: أي: وُجُوب 
نف الْهْرِ بطريق اة إِبُطَالُ 0 ؛ صّاحيّة شرْط هي مُسَيية وَإِذا كانت 
مس ترط فب الي كتا في حفر اليش وَإِنّما تون معدي إذا عستا بالنَكاح 
وَعَلمَتَ أن ارا و ا إذا م غلم بالتکاح او غلمت به 
ل أ اإزعاع نس از ع »لك من تلع لاد نالو جرع 
معدي مُتَعَدَيَة لكوانهًا ا بذلك أي: : بالإرضاع لدفع الملاك. 

قيل: اهل بځکم التشزع في دار الإمثلام ليس بغر َكيف حمل حه 


العنايت شرح الهدايت 


الجزء الثاني o‏ 


المرأة بفسّاد لع عُدرًا في حق عدم جوب الضّمّان عَليهًا؟ أحَابَ بقؤله: وَهَذَا من 


رمه 


اعتبَارٌ لحمل لدفع قصد الفسساد لا لدفع الحكم. وََقريرَة أن الْحَكُم الشرعي وهو 
وحوب اتان يمذ اي ادق بِمَا صل بقصد الفسّاد وَالقَصد إلى الفسّاد 
ِنَم يتَحَفَوٍُ عند ۱ م بالفسّاد فإذا التنفى العلم بالفسّاد في فال الفساد وكان 


اغتبَار ر اجهل لتخم عمد قَصّد الفسّاد لا لدع الحكم. فإن قلت: فع قد الفسّاد يستلزم 
نانك كان ا بلول لع لشت قلت: 2 ذلك مدنا قلا مير به. 

ولا ثُقبل في الرّضاع شَهَادَةٌ النْساءٍ منفردات وَإِنّمَا تَثبت بشهادة 58 أو رجل 
وامرآت تين) وقال مالك رحمه الله : ثبت تَثبْتَ بشهادة امرأة واحدة إذَا كات موصوفَةٌ بالعدالت؛ 
أن TT‏ شير زنع ستقن القاترى باينا لقره 
واج E N N‏ لفطل دوز N‏ 
انكام وإبطان الملك لا ينبت إلا بشهادة رجُلين أو رَجُل وامرآتينء بخلاف اللحم؛ لان 
حرمت التَّتَاوّل تنفّك عن زوال الملك فَاعِتُبِرَ آمرا دينيًاء وآلله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وَقَوْلهُ: و قبل في الرّضّاع شهادة النّسّاء مُنفردات) أي: عَنْ الرّجَال 
أَجْتييّات کا مات أحَد الرّوْحَيْن وَاحدَة کائت أو أكثر. رال الشافعي : 
E‏ أنهو منْهُنَ. وَقَال مال مه َاحدَة إا انُصَفَتْ بالعدَالة. وجه قول 
اناري د الرضّاعٌ و بالذي وَلا يَطْلعُ عَلى ذلك ل 00 لطر ليه وعنده 
أن شَهَادَةَ ارم مهن رط فيا لا يَطلُ عله الرَجَال قوم کل امراش م رَجُلٍ. 
وَقَلنَا: هو مثا َع عاب حال من دري الحَارم يِل هم ار إل تيه 

ووجه قول مالك 9 ا ق من وق ٠‏ الشترع يغبت بخبر الواحد؛ 
اشتری ما فَأَخْبَرَهُ راح َه ذَبِيحَة المُوسي له يب ع للخم أن اکل مله ولا 
يطعم ن ابر ا ا العَيِنٍ لان الك اا مع يقاء الملك» 
م ّا يت الحرمّة ع اء املك لا بنكلة الد على بالعه ولا أن خيس القن عن 
البائع. ولا مَا ذ کر ف الكتاب وَهُوَ واضح لا یتاج إلى بيّان» E E‏ 
َعَم بالصّوّاب. 


۳۷۹ العنايت شرح الهدايت 


الشرح 
نا کان الطّلاقّ تارا عن مکاح ط طنعا أن 1 عله E‏ ل افق الوَضعٌ 
والطلاق في ال عبارة عن رفع القيد. ٠‏ وفي عرف الفقَّهاء 598 عن ) حکم شر 
بقع القيْد الَكَاحِيَ بألفاظ مخصوصة. و اجرج إلِيّه. رَشَرْطَهُ 2 
المطلق عاقلا يَالعًا و في التكاح و عدّته الي صل بها مَحَلا طاق وَحُكُْمُهُ 
TT‏ 


قال (الطلاق على آوجه: حَسَنٌ ل وبدعي. أن مطلق 
الرجل امرأَتَهُ تطليقة واحدةٌ في طهر لم يُجامعها فيه ويترڪها حى تنقضي عدثها)؛ 


لان الصحابي رضي الله تعالى عنهم كانُوا يستَحبون أن لا يَزِيدُوا في المثلاق على 
واحدة حَتّى تَنقَضِي العدةٌ فَإِنْ هدا أفضّل عندَهُم من أن يُطلقها الرّجُلُ فَلانًا عند كَل 
طهر واحدةٌ؛ ولأنّهُ أبعد من النَّدَامَجَ وآقل ضررا باخرأة ولا خلاف لأحد في الكراهت 
(وَالحَسَن هُوَ طلاق الس وهو أن يلق المدخول بها لادا في دَلادَةٍ أطهًار) وقال مالك 
رَحِمَهُ اللّه: إن بدعَمٌ ولا بُح إلا وَاحدةٌ؛ لن الأصل في الطلاق هُوَّ الحظر والإباحة 
لحَاجَتٍ الخلاص وقد اندَفَمَت باو ولا قونُهُ 4 في حديث ابن عُمَرَ رَضِي الله 
عَنهُمًا «إنّ من السنَةٍ آن تستقبل الطهرٌ استقبالا هَثُطلقَهًا كل فُرء كطليةَةً“ وان 
ا يداز على دليل الحاجت د وهو الإقدام على الطلاق في رمان تجدد الرغبج وهو 
الطهرٌ الخالي عن چ فَالحاجِيٌ كائتكررة نَظرا إلى دليلهاء كُم قيل: الأولى أن 
وُر الإيقاعَ إلى آخير الطهر احترازا عن تطويل العدة والأظهرٌ أن يُطَلْقَهَا كَمَّ 
طهّرته لأنّهُ لوآحَرَ ريما يُجَامِعها ومن قصده التّطليق فَيبِتَلى بالإيقاع عقيب الوقاع. 

الشرح: 

رباب طلاق السسنّة): دهن ر التاس إل أن إيقاع الطّلاق لیس بمباح إلا 
عند ١‏ الضَرُورة لقؤله عليه الاد وَالسّلام «لعن الله کل ذاق مطلاق» 0 على 


(1) أخرجه الدارقطيٰ )۳٠/٤(‏ بطوله» وانظر نصب الراية 957/69؟). 


الجزء الثاني ۳۷۷ 


إباحته بالُصُوص المطلقة كَمَوله تَعَالى « ل e‏ [البقرة: 
٣‏ وقؤله تَعَالىى ۾ ا اله 5 طَلَقَدد لا َطلقُوهُنَ لِد 

[الطلاق: ]١‏ وَأَمتَاهمًا. وَأقْسَامُُ ثَلانَة: حَسَنْ اخسن بذعي على ما از في 
الكتاب» وهو ظاهرٌ. (قوْلهُ: ولاه اد من الندَامَة و ای لنّفسه مَكنَة تارك 


0 


بأن يراجعَها في العدة وبعدها بتجدید من غير استحلال» سل 02 ا حَيث م 
نعل اها را ليها 3 اع الح نشم في حفن لا يكال ضر الاش 
وقوله: (وَلا حلاف لأحَد 0 الكراهة) أي: في عَدَم الكراهّة يعني ل يقل أحَدَ 
بكرَاهَة هَذَا الطّلاق. وَكَوْلَهُ: 3 الأصمل في الطلاق هو الحظي)؛ لأنهُ قَطْعْ النَكاح 
الذي هُوَ مس کون ا (والإباحة لحاجة الخلاص) ا 06 
عَنْهًا بتَبَاينٍ الأخلاق وتافر الماع وَهَذَا التي يمل ار ة فلا ساج إلى الثائية. 
ولا َولهُ: عليه الصالدة والسلام في حديث ابن در وهو م روى البخاري 


يمرو ور وام ت گے و 2 


ل ل ل 
سول الله يك فسأل عُمَرُ بن الطاب رَسُول الله و عَنْ ذلك فَقَال عَليْهِ الصّلاة 
57 مر لٔراجغھا ثم ينها حى طهر كم تحيض لم كط كم إن شا 
sS‏ تعالى أن يلق ها 
الْنّمسَاء وَأشَارَ به إلى قوله الى « فَطَلِقُوهنّ لِعِدٌ ©` 
قال: إن شَاء أَمْسَكَ بَعْدُ وإن شَاء ع ين الِإمْسّاك وَالطّلاق» ولو 


م 2 


كان َلاق الثاني بذعة كا قعل ذلك كا في بَغض الشرُوح. و 
الكتاب» وَإِنّمًا شَرْحُهُ مَا رُوِي أن رَسُول الله و قال لابن عم حين عل ارائ وهي 
حَائض: «ما هگا مرك اللّهُ تعالى» إلَمَا الگ أن تستقبل الطَهْرَ استقبالا وَيُطَلْقَهَا 
لکل قُزْء تمأ تطليقة»» (وَقَوْلَهُ: وَلأن الحم يُدَارُ على دليل الخَاجَة) ا الأصل في 
الطّلاق كما قال مَالك. والإباحة للحَاجّة يسبب العَجْرْ عَنْ الإمْسّاك بالمغرُوف 
عند عدم موافقة الأخلاق والحاجة ‏ يس ا بن اقيم 1 الحَاجَة وهو 
ندا على الطلاق في رَمَان تَجَدّد الي فيها وهو الط الخالي عن الجماع ا 
وَكلْمَا تَكَررَ دليل الحَاجَة جُعلت كان الحَاجَة إلى الطّلاق تكرت فَأييحَ نَكْرَار الطّلاة 


۸ہ العنایت شرح الھدایت 
ارق على الأطهار» روقولة: ثم قيل) الف الَشَايحُ في ها الطّلاق؛ فقال بَعْضْهُم 


وعم هو 3 


وخر الإيقاغ إلى آخر الطَهرٍ احترارًا عن تطويل العدّة» وهو روا أبي يُوسُف عن أبي 
حَنيفَة واختاره بَعْضُ الْتايخ» وقال بَعْضُهُم: يُطلَقَهَا كما هرت لاه لو حر رما 
يُجَامعْهَا وَمَنْ قَصِدَهُ الَطْلِيق فيبتَلى بالإيقاع عَقيب الوقاع. 

قال الضف + والاطهر أن بها كما طورت: عل هذا أطْهرة لأن مُحَمّدًا 
قال في الأصل: وَإِذَا راد أن يُطَلْقَهًا تلاا طلَقَهَا وَاحدةً إذا طَهْرَتْ من الحَيْض. 

(وطلاق البدعَجٍ أن يُطَلَقَهًا ثَلانًا بكَلمَجٍ واحدة أو لادا في طهر وَاحِدء فَإِذَا فَعَل 
ذلك وقع الطلاق وَكَانَ عاصيًا) وقال الشافعي رَحمهُ الله كَل الطلاق مبَاحَ أنه 
تصرف مشرُوع حَتّى يُستَمَادَ به الحكم والمشرُوعيّت لا تُجامع الحَظر بخلافي الطلاق 
في حَالةٍ الحيض؛ لان المُحَرّمُ تَطويلٌ العدة عليه لا الطلاق. وَلنَا أن الأصل في الطلاق 
هُو الحظرٌ ا فيه من قطع النْكاحٍ الذي تَعَلّمَت به المصالح الدينِية والدنيوية والإباحي 
للحَاجٍَ إلى الخلاص» ولا حَاجَنَ إلى الجمع بَينَ الثلاث وهي في امْفَرّقٍ على الأطهّارٍ 
تَانِيَيَ نَظَرًا إلى دليلهاء والحاجثٌ في تفسها باقِيَمٌ فمن تَصويرٌ الدّليل عليهاء 
والمشروعيّمٌ في ذاته من حيث إِنّهُ إزَالمٌ الرّقّ لا تُنَافِي الحظر لَعنّى في غيره وهو ما 
ذَكَرتَاهُ وَكَذَا فاع الدّنتَين في طهر واحد بدعة لا قُلنا. واخلفت الرٌوَايَمٌ في الواحدة 
البَائدَ قال في الأصل: إِنّهُ أخطاً السئّنَ لأنّهُ لا حَاجَنَ إلى إثبّات صفح زائدة في 
الخلاص وهي البَينُوَبٌ وفي الزّيَادَات أنه لا يكره للحاجةٍ إلى الخلاص تاجرا. 

الشرح: 

(وَطَلاقّ البذعة أن يُطَلْقَهًا تلاا بكَلمّة وَاحدَة أو تلاا في طهر واحد وهو حرام 
عنْدنَاء لكنّهُ إِذَا فعَل وَقَمَ الطّلاق وَبائت منْهُ وَحَرُمَتْ حُرْمَة عَليظَة وَكَانَ عَاصيًا. وَقَال 
الشّافعي: کل طَلاق مُبَاحٌ) يني في حَدّ دات وَِنّمَا قلت ذلك للا يَرِدَ عَلى تَعْمِيمه 
الطّلاقٌ حَالةَ ايض رفي طهر قن جَامَعَهَا فيه فَإِنّ الطّلاقَ في هَدَيْنِ الوَقيْنِ حرام 
عنْدهُ أيْضًا. قال في تغليله: لاه صرف مترو حى يُسْتفَادَ به الحكم) وَهْوَ وقوع 
الطلاق» رك ما هو مَتْرُوعٌ ایکون مخطوراة أن ا مشروعيّة لا تُجَامِعُ الله فان 
قيل: فَكَيْفَ يَصحٌ العُمُوم وَالطّلاقٌ في حالة الَيْضٍ حَرَامٌ؟ أَجَاب بقوله: (بخلاف 


الجزء الثاني ۳۷۹ 
الطلاق في حالة الحَيْضِ؛ لأن المحَرَمَ تُطويل العدّة عَلْهَا لا الطّلاق) وكذلك يقول 
لتم دا إذا طَلقَهّا في طهر امن فيه لتاس انر العدّة عَلئِهًا فَإِهُ إا طَلْقَهَا فيه 
اا انا عل لحري ان باضه رطم نع الئل أو حال د باأقراء. 

تم قال: لا اعرف في ابع بذعة ولا في اميق نه بل الكل سباح (ولنا أن 
الطلاق الأصْل ذ فيه ه الْحظرٌ كا فيه ۾ من قَطْع احاح الذي E‏ به الصا الدَييّة) من 

تخصين الفرْج عن الوا لحر في جميع الأذيان (والد يوت لا فيه من المسكن 

زواع وَاكتسّاب الول وکل مَا هُوَ كذلك يَتبَغي أن لا يَجُورَ وقوه في الشّرّع 
إلا أنه ایح للحَاجّة إلى الخلاص کما تَقَدَمَ ا الجَمْع بيْنَ الثلاث. 

إن قيل: فَكْمَا لا حَاجَةَ إلى المع بِيْنَ الثلاث فَكَذَا لا حَاجَة إلى المقرّق على 
الأطهار. أجاب بقوله (وهي) أ الحاجة رفي الْمَرّق عَلى الأطْهَارٍ تَبنَةَ ترا إلى 
دليلها) وهو الإقدَام م على الطّلاق » في رمان َجَدّد لرعبة وهو N‏ و 
يفار علي ذليل اة لكَونها أا مبَطنا. 

فان قيل: ا ّما يُقَامُ مَقَامَ الحاجة فيمًا يتَصّوَّرُ وُجُودُهَا وَهَاهْنَا لا 
بصو لأن ااج إل الخلاص عَنْ عهدة E‏ في الم الثاني والثالٹ م ا 
التُكاح بالأوّل غير مُتَصوَرٍ. اکت بقوله: (والحاجة في تفسهًا باقية قت يعني لاحَتمّال أل 
کون الأخلاق يذيّة اسان فسا علق اروج باب إكان تارك مَّعَ صفائه عَنْ 


عَرُوض النّدم. 
قال فر الإسثلا : وَعَلى هَذَا يَجُورُ أن بباح الثلاث جُمْلة لكنها علة ثُعَارض 
اص فلم ؤت وأظ“ راد باص قله عالى $ للق ران إل دل على أل 
مر يجوز EEE‏ عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامٌ لابن عُمَر: «إن من ) السنّة أن 
تستقبل الطَهْرَ استقبالا» الحديت (قَولَهُ: وَالْْرُوعيّة في ذاته) جَوَابٌ عَنْ قؤله: 
ال ل 

وَوَحْهُهُ أن اللَشْرُوع لذاته لا يَجُورُ أن يَكُونَ مَحْظُورًا لذاته اما إِذَا كائ 
روع لذاته ولط تى في يره كما ذكرئًا من فوات 0 دين وال لد 
تتافي إذ ذَاكَ كالم و 3 قت النَداء وَالصّلاة في الأَرْض المخصوبة وقد قرَركَاهُ ذ في التقرير 


8 
أنه 


TA: 


العنايين شرح الهدايت 
وَكَذَا إِيقَاعٌ ان في لطر الوراحد بذع ا قلنَا: إِنهُ لا حَاجَةَ إلى الجَمْع يَيْنَ الثلاث. 
وقوله: (واتلقت الروَايَة) ظَاهرٌ. 

(والسّةٌ في الطلاق من وجهين: سند في الوقت» وسلد في العدد. فَالسئّمُ في 
اعد يسوي فِيهًا اندحول بها وَغيرُ المدخول بها) وقد دَكَرتَاهَا (وَالسددُ في الوقت 
تَئبْتُ في المدخول بها خَاصّة وَهُوَ آن يُطَلقَهًا في طهر لم يُجَامِعَهًا فيه) لان المرَاعَى 
َلِيلٌ الحَاجت وَهُوَ الإقدامٌ على الطلاق في رَمَان تَجَدُدِ الرعبَةٍ وَهُوَ الطهرٌ الحالي عن 
الجما ما رمان الحيض هَرَمَانُ افر وبالجماع مره فِي الظهر َر ره (وََيرُ 
المدخُول بها يُطَلقَهًا في حال الطهر والحيض) خلافا لزُفَر رَحِمَهُ اللَّهُهُوَ يسا على 
المدخول بها. وَلنَا أن الرّعبَّمَ في غير الدخول بها صادِقَةٌ لا تَقِلْ بالحيض ما لم يَحصل 
مَعَصودُهُ منهاء وفي الد ول بها تَتَجَدَدُ بالطهر. 

الشرح: 

قال: (ِوَالسكَةٌ في الطّلاق من وجهين: أحدهمًا في الوّقت» وَالآَر في العَدَد 
فَالسةٌ في العَدَد يَسْتَوي فيها اللَدْحُول بها ويها وقد ذَكرْئَاهَا) وَهي أن لا ريد عَلى 
الواحدة "ومتكى EE‏ انعد وهر مه بكرو تان اس 
(وَالسةُ في الوَقْت في الَدْحُول بها ماص وهو أن يُطَلْمَهَا في طهر لم يُحَامِمْهًا فيم ا 
دكا أن سَرْعيّتهُ باغتبّار الحَاجَة» وَالْرَاعَى دليلهاء (وَهُوَ الإقْدَامُ على الطّلاق في رَمَّان 
تَجَدُّد الرَغبّة م الخَالي عَنْ الجماع» أا رَمَان الحيْضٍ رمان التقرَه وَبالجمّاع 
مره في لطر تقر الع فلم يكن فِيهما دلبل الحاجة ليقام ََاَهُ وير اول بها 
حت يتل متها شيا رة يها باق سوا كان في حالة ايض وي الة الطهر 
فَلمْ يرج طلاقها عَنْ السّي في أي وَقت كان (حلافا زكر فَإِنهُ يَقيسُهَا على الَذُْول 
بها) وَقوله: ولا واضح. وَحُورض بان ما كم ليل في مُقابلة اص إن قول: عله 
الصّلاةٌ وَالسّلامٌ لان عُمَتَ «إلمًا اله أن كسنتقبل الطهْر» بإطلاقه يذل على أن 
الطلان في حال اقيض وك مارو كا تترند وا اللتخرلل باو اسوك يها 
وَلا عبر لخصوص السّبب. وأجيب بأن الْخُصُوصُ ل يست صوص السب بل لقوله 
عليه الصّلاة السلا لعُمَر: «مُرة فَليراجغها» 


الجزء الثاني ۴۸۱ 


قال (وَإِدَا كَانّت الَراة لا تحيض من صعَرِ أو ڪبر قاراد آن يُطَلقَها دلا للسنّدٍ 
1005-2 می هر َم ُخری )؛ لأر الشهر 
فِي حقّها قائم مقام الحيض» قال الله تعالى ( وای يِسَنَ من المَجیضٍ) إلى أن قال 
« وای لَرَ حصن 4 [الطلاق: ١‏ والإقامَةفِي حق الحيض خاصة حى يدر الاستبراء 
في حقها بالشهر وَهُوٌ بالحيض لا بالطهر, كم إن ڪان الطلاق في أوّل الشّهر تُعتَبَرُ 
الشهور بالأهِلّت ون ڪان في وَسَطه شبالأيامِ في حق التمرِيق وَفِي حق العِدّة كذّلك 
عند آبِي حَنِيفَةَ وعندَهُما يُكمِل الأول بالأخير وَالمتَوَسّطَان بالأهدتٍ وهي مسأل الإجارَات. 

قال (وَيَجُورُ آن يُطَلقَهًا ولا يفصل بينَ وَطئِهًا وَطْلاقِهًا بِزّمَان) وقال زُهَرٌ: فصل 
ينما بشهر لقيَامِه مام الحيض؛ ولان بالجماع فر ارب وما جه رمن وَُوَ 
الشهر: ولنا آنه لا يتوهم الحبل فيهاء وَالكَرَاهِيَيٌ في ذّوَات الحيض باعتباره؛ لأنّ عند ذلك 
يشتبة وجه العِدّة» والرّغبيٌ وإن ڪائت تُر من الوجه الذي ڏڪر لکن تَكثْرٌ من وجه 
آخَرَ لا يَرعَب في وم غَيرٍ ملق فرارا عَن من الول شَكَانَ رمان زان رغبةٍ وَصَارَ 
ڪڙمان الحبل. 

الشرح: 

E ES 
لْهَا وَاحدة فإذا مَضَى شَهْرٌ طَلْقَهَا أخْرى اذا مَضى شَهْرٌ طَلْقَهَا أخرَى؛ لأن الشهر‎ 
في حقها فانم 2 الحييض وله تقال $ وَألتى بيش مِنَ المَجيض من اکر إن‎ 
ارت فعد ن ثللكة اسر وای 500 4 [الطلاق: 5]) يعني إن أشكل علیک‎ 
جک اعتداد هَائيّن العا 8 فتن فَحُكْمُهُنَ هَذَا م‎ 


إن 


ا (« والتى لم محم ¢« ا أي: واللائي لم يحض 


مع و ت 


فعدنهن ثَّلانَة له أشهر. وَكَوَلَهُ: (والإقامة في حَقّ الَيْض نخَاصّة) قيل مو شار إلى ما 
اخْمَارَهُ بَعْضْ أُصْحَانا أن اهر قائم مَقَام الحيْضِ اة دُون الحيضٍ وَالطّهْرٍ جَميعًا 
كما عكار ترون وقال سَمْس الأئمة: ظَنّ بَعْضُ أصحَابتا أن الشّهْرَ في حَقَّ التي لا 
yT‏ ني نټ 


> > العتاية شرح الوذانت 


الست وَهَذَا لأن عبر في حَقّ ذَّوَات الأقرَاء الحيْض» ولكن لا صو سور تَجَدُدُ ايض 
إلا َل الي رفي الور يندع ل لأ َة ال متا مق + E‏ 

وفيه بٿ من وَجهين: أحَدهمًا مَا ذَكَرَهُ صَاحب الَهّاية أن الشّهْرَ نا أقيم مقا 
الَيْضٍء فَإِذَا أُوْقَمَ الطّلاقّ في أي شَهْرٍ كان من الأظهر الثلانّة كان مُوقعًا للطّلاق في 
شمر كان حزن كلا ا 

والثاني ما ذَكْرَهُ بَعْضُ التّارِحين أن المَهْرٌ لو فام مام ايض حَاصَة لا اتيج 
إلى إقامة ثلاث أشهر مَقَامَ ثلاث حيّض بل يُكتَفَى بإقامة شهْر واحد مَقَامَ ثلاث حيّض؛ 
لأن ايض أكْتْرةٌ عَسْرَةُ ام وَمُدَهُ ناث حيّض تَحْصل في عو راق اق ا 
متف فينتفي الَلرُومُ. وأجيب عَنْ الأول بأن هذه اده طهر حقيقة ولكن أقِيِمَتْ معام 
الحيض» را ام مام ايء لا وڙ ن يکن في ما من كل وجه وإلا کان عي 
0 قائمًا مَقَامَهُ فکان قائمًا مامه في القضاء العدّة والاستبراء حَاصّة ألا ترى أن 


للق بد اججتاع في ذرات الأقرَاء حَرَامٌ في الآيسة وَالصَّغيرَة لبس بحرَام؟ ولو 
كان الأشهر دلا عَنْ الأقرَاء في ام لكان lS‏ ذوات الأقرَاى 
كَذَا ذکرہ شيخ الإسلام. ولواب غ الثاني أن ا قا الأشهرَ مَعَامَ حيض 
E:‏ نقضي بها اعد وهي إِنّمَا کون في لا ة أشهر غالبا فأقِمَتْ ا اش 
بي كانتا جذ فبا و قم لأر قم مده اض حى كى يهر واحد و( 
َظْهَرْ بي فَائدة هذا الاختلاف. 

وَمَا ذكرَهُ صّاحبْ الهاي أن ن¿ مره تَظْهَرٌ في حَقّ إلزام الت هم نا أَجْمَعُوا 
على أذ في الاتيراء يتفى ايض لا عبر من عبر توف إلى الط والشهر اي 
مَقَامَهُ في حى التي لا حيضُ علا أن لَه فا مام الحخيض لا غَيْر أن 
إا يمل فيما يعمل فيه الأصثل» واشتراط ابض َع لعْرٍ في لات حيْض إا كان 
لتَحَقق عدد اثلاث لا لذات الطهر على ما ذكرّ في الَبْسُوطء ولو کان لذاته لا يشرط 
E E‏ 
El‏ لن إِلرَام و ا لا کون فائدة الاختلاف» إِذ 
اديه شه ا لإنْسّان مر“ الاعتئلاف في مُسلألة لا کون إِلرَامَ الحجّة عَلى 


الحزء التاني TAY‏ 
الحصم. قال: ثم إن کان الطّلاقٌ في اول الشهْر) إِذَا كان إِيقَاعٌ الطّلاق في اول 
الاو ي الور الما اة اض بالاهلة كاملة كات أو اقصة» وَإن كان في 
وَسّطه فبالأيامٍ في حق افر يق ين طلاقي السنّة وذلك نَلانُونَ يوْمًا بالاتقاق» وَفي 
حَقَ العدة كذللك عند أبي حنيفة لا يُسْكَمْ بالقضَاءِ الع إلا سَمَام تعن يَوْمّا من 
رقت الطّلاق» وَعِنْدَهُمًا يمل الأوّل بالأخير وَالْتوَسّطَان بالأهلة ر e‏ 
الإحارات) على م ما سيأتي إن اء ا ل و مه أي: الآيسّة ا“ 
الصّغيرة امل ين وها وَطَلاقهًا بِرَمَان). 

قال ت شَمْس الأئمّة الحلواني: وَكَانَ ينا يَقُول: هَذَا ذا كَانتْ صَغيرة ار 
34 ا صَغيرَة يُرْحَى منْهًا الحَيْضُ والبل فالأفضَل أن 
فصل يَيْنَ وَطَْبهًا وَطَلاتهًا بشَهْر ل الْصَنّف؛ لأن الأمْضَلّة لا 
تفي وار (وقال رك يفصل مْنَهُمَا بشهر لقيّامه مَقَامَ الحيْضِ) فِيمَنْ لا تحيض 
وفيها يُفْصّل يِن طَلاقهًا وَوَطَْنَهَا بحيضة گنا هَاهْنًا بشهرء ولأن الرغبة تُعتره 0 

فکائت بمنزلة ذوات الأقراء إذا جُومعَت ؛ في الط رلت شخ الرغْبّة رمان فلا ب 

منْهُ وَهُوَ الشَهْر رولا أله لا بوهم الحبل فيها) أي: في التي نَحْنْ فيهًا من الآيسة أوا 
ر (والكراهية أي كرَاهيَة الطّلاق بعد ٠‏ الجماع (في ذوات الحيْضٍ كانت بتار 
الحبّل؛ أن عند ذلك يمت وخ اعد فلا يدري أن القعايا کون يط ضع الحمل أو 
بالقضًاء الد (قوله: والرغبة ون کانت ف من الوه الذي ذكر) عراب فول رده 
أن لشي اماع فر رك ظاهرٌ. 

ار بأن جهة جهة الرغبة والفور ا لا تَعَارَضَنًا تسَاقَطْتًا المحَارَضَة ة فرجعتا إلى 
الأ وَهُوَ أن الأمنل في الطلاق الخَظرُ ا م مرم عَدَمُ الفَصْل وطلاقهاء 
وَهُوَ فَاسدٌ؛ لأن الأصل لا مَدْحَل له في إِيجَاب الفصل بين الوطء وَالطّلاق لات وما 
أَثْيرهُ أن لا يَقَعّ الطّلاق ألا أو 0 تَقَدمَ. 

وَإنما اذل في ذلك لدلیل الحاجة ار الإقدَام على e‏ في رمان تُجَدّد 
الرغبّة» وَقَدْ سَقَطَتٌ + جهة الرعبة 0 يتفي الحم الشرعي ي الذائر على الكليل 
َو لفطل 


A٤‏ العنايت شرح الهدايت 

(وطلاق الحَامل يَجُورُ عقيب الجماع)» لأنّهُ لا يودي إلى اشتبّاه وجه العدة. وزَمَان 
الحبّل رمان اريت في الوطم لكوتم ل ولد مناهلا َل 
حنيفة وآبي يُوسف. وقال حن فر 097 يطلقها للسَئّجٍ إلا وَاحِدةٌ) لن الأصل في 
الطّلاق الحظر؛ وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العِدّة وَالشّهرٌ في حَقّ الحامل 
ليس من فُصُولهًا فَصارَ المد طهرّها. وَلهُمَا أن لياح بول لاجد وَالشّهر دلي 
كما في حق اليس والصغيرة وَهَذَا؛ لأنّهُ رمان تَجَدْدِ الرّعْبّمَ على ما عليه اليل 
اسيم فَصَلحّ علمًا وَدَليلاء بخلاف المد طُهَرُهَا؛ لن العلم في حَقََّا إنّمَا هو الطهرُ 
وهو مرجِو فيها في ڪل زمان ولا يُرجى مع الحبل. 

الشرح: 

(قوُ: وَطَلاق اخامل يجوز عقيب الجماع) واضح. وقول: (وقذ ور اشع 
بالتفريق عَلى فصول العدّة) يعني : : وله تعالى (١‏ فَطفُوُنَ لدت ¢ [الطلاق: [١‏ 
قال ابن عَبّاس: أي: اهار عدَتهنٌ ففي ذَوَات الأقرَاء ف فرق على الأطْهّار وفي حَقَ 
الآيسّة وَالصّغيرَة على الأظهر لأنهَا في حَمَهِنَّ كَالأقرَاء في حَقَّ ذَوَات اض الو 
في ق ار لن مُدَةَ احمل وَإِنْ طالت ة فهو طهر وَاحدٌ 

حَقِيقَةَ وَحُكْمَا؛ ألا ترَى أن القضَاءً العدّة لا نعل بها قَصَارَ كَالْمتَدَ طُهرُهَا فَإِن 

هاون اة هوا قوفل واحة ل كدق التَطْليقَاتُ فيه. 

وا الطّلاق للحَاجة ا تَقَدُمَ أن ا فيه » لظن َنم ا علد 
الحاجة ع الخلاص عند العجز عن 2 عن حُقوق ر وَالشَهِرٌ لیل 3 
كما 7 حق الآيسّة وَالصّغيرَة) وَهَذَا أي: کون الشهر دليلا في e‏ ي 

يسّة وَالصّغيرّة؛ َك رمان تَجَدّد الرّغيّة عَلى ما عَليِْ الحيلة السَليمَة فَصَلح أن 

57 عَلمًا وَدَليلا على وجُود الحاجّة (والحکم يُدَارُ ع على ليله فإذا وج وُجدَ ما 
0 لأجله الطّلاقّ فَيَكُونْ ما 

وَكَولَهُ: (بخلاف الد طَهْرُهَا) جَوَابُ عن قياس قول مُحَمَّد 0 بأن هناك 


لا صح الشهر أن کون عَلما؛ أن العلمَ على الخَاجَة في حَمَها طهر آي ي: تجدده 


الحزء الثاني TAQ‏ 


وهو موود فيا في كَل رَمَاذ؛ لاله يكن أن تحيض طهر ولا جى تَجَدُدُ الطهر 
مع الحَمْل؛ لأن الحامل لا تحيض. 
(وَإِذًا طلق الرّجل امرأتهُ في حال الحيض وَقَعَ الطلاق)؛ لأن النّهي عنه لعتّى في 
يره وهو ما ذّكرتاه فلا ينعدم لوي (وَيُستَحَبُ لهُ أن يُرَاجِعها) لقوله عليه 
الصلاة والسلام لعمر «مر ابتك فليرا اجعه” ' وقد طلقهًا في حالتٍ الحيض. وهذا يفيد 
الوقُوع والحث على الرّجعت كم الاستحباب قول بعض المشايخ. والأصح أنه واجب عملا 
م بحَقِيقَة الأمر وَرّعًا للمَعصيَتٍ بالقدر الممكن برقع أَثرِهِ وهو العدةٌ ودفعا لضررٍ تطويل 
8 قال (فَإذًا ظين ت وحاضت كم كيرت فإن شاء طلَقَهًا وإن شاء أمسكها. قال: 
وَمَكَدَا ذُكرٌ في الأصل. وَدَكَرَ الطحاوي أَنْهُ طَلقَهًا في الطهر الذي يلي الحيضَةَ 
الأولى. قال أآَيُو الحسّن الكرخي (ما ذَكَرَهُ قول ابي حنيفت وما ذَكَرّ في الأصل 
د ل بحيضة 
والفاصل هاهتًا بعض الحيضة فتَكمل بِالتَانيَتٍ ولا جرا هَتَتَكَامَلَ. وجه القول الآخَرٍ 
أن اثر الطلاق قد انعدم بالمراجعت فَصَارَ كَأَنَهُ لم يُطلقها في الحيض فَيُسن 


تطليقهًا في الطهر الذي يليه 
الشرح: 


قال: (وَإدًا علق الرَجُل امْرَأََهُ في حَالة ايض و قَعَ الطلاق وَيُسْتَحَبْ لهُ أن 
يُرَاجعَهًا) اما لوقع فلن التي عَنْهُ عى في غیره وهو ما ذَكَرنا: يَعْني من قؤله: 
لأن حرم تطويل العدّة إن اخَيّضَة التي ) يَف فیا الطّلاق لا تكون مَحْسُويَة مها 
طول العدّة عَليْها. ل ره النهي 
الستقاد من ضدّ الأمْر الََكُورٍ في قَوله تعالى ۾ فَطَلفُوهنَ لِد > > أي: لأطهار 
ا الم اذكو في قَوله: عليه الصّلاة ا بك فليْرَاجِعْهَا» لا 
أل كان مارا براقع الطلاق الواقع في حَال الحيضٍ لأخل الْحيِضٍ کان نها عن 
0 


مرم ر 


.)١۹ ٤/۳( وانظر نصب الراية‎ »)١( ومسلم في الطلاق‎ »)٥٠١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳۸٦‏ العنايت شرح الهدايت 


[البقرة: ]۲١١‏ وَالنَهْيْ إذا كان تى في غَيْره لا يَمَْعٌ الَشْرُوعيّة كَمَا عرف في 


م 


¢ و f‏ .اهس 1 o‏ ره كي بطو انق ل ال عار يه امل لم 0 
الأصول. وما الاستحباب فلقوله عليه الصّلاة وَالسَّلامُ لِعُمَرَ: «مُر ابتك فَليْراجغها» 
eG EE.‏ ۶ 3 1 ع 7 دوي اوت ع2 هك 
وقد كان طلقها فى حالة الحيض» (وهذا) الحديث (يفيد الوقوع) باقتضائه (وَالحث 
على الرّجعة) بعبّارته. 


3 1 .2 22 هه اهس و 7 مه 00 رام وار 5 
قال الْصَنْف: (ثمّ الاسْتحبّاب قول بَعْض الْشَايخ) وَوَجْهُهُ أن أذتى الأثر 
هھ فور ور ر وس و 


ع 


عي ع ع 2 


1١ 


هو 
ت (والأصح أله وَاجحبّ عَمَلا بحَقيقة الأ قيل: الأَمْرُ لعُمَرَ وَحَقِيقَةَ الوؤجُوب على 
عُْمَرَ أن يَأْمُرَ ابْنهُ بذلك ولا دلالة فى ذلك على الوجُوب على ابنه. وأجيب بان فغل 
الات كل الوت فار كاو ف ا ف ر ا 
فليراجغها مر لابن عُمَرَ جب عليه ا 
وَكَولهُ: (وَرَفْعًا للمخصيّة) مَعْطُوفٌ على قوله: عَمَلا؛ وَذَلكَ لأن رفع الَعْصيّة 
واحب» وَرَفُْها بَعْدَ وقوعها إِنَمَا هُوَ برقع أنْرِهِ أئ: انر الطّلاق الذي هُوَ مَعْصيَةَ وهو 
العدةٌ وَدَفْعَا لضَرّر تطويل العدّة برفعها بالمرَاجَعة. وَقَولهُ: (قال) يعني القدُوري: ادا 


o و‎ 


o‏ م 9 2 ر َه 22 0000 52 ا 5 ا و ا و 
ت) يعني بعد المراجعة (وَحَاضّت ثم طهرّت؛» فإن شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها) 
2 


الاسْتحْبّاب فيُصرَف إلبه بقريئة أن الرَجْعَة حَقّ له ولا وُحُوب على الإنْسّان فيمًا 
و 


ورك الكرحي يِن الروايتين فقال: مَا ذَكرَه الحاو 001 بي حَنيفَة وَمَا 
َكرهُ في الأل وهُا الصف ذَكْرَ وجه كل منهُمًا و تزجع إلى الحديث لوي 
في اليَاب؛ أن 5 واحدة من الروَاييِنِ وة في الحديث. 

و البُحَارِي مدا إلى افع عَنْ عَبْد الله بن لمر سول الله يد قال 
:دة فَلْرَاجعهَا ثم لِيْسكَهَا حى تطهرَ كم تحيض كُمّ تطهرء كم إن شاء 
اسك بَعْدُ وَإِن شاءً طَلّقَ قبل أن يَمَس»» وَهَذَا يدل على رواية الأضّل. 

وَرَوَى التُرْمذِي في جامعه ندا إلى سا م عَنْ ابن عُمَرَ که عليه الصّلاة وَالسّلام 
َال لعمَرَ: «مُره فَلْرَاجعْها ثم ليُطَلقهَا إذَا طَهْرت» وَهَذَا يذل عَلى رواية الطْحَاوِي 


وإذا تَعَارَضَت الروَايئَانَ ذهب لصتف إلى يَيَان وَجْهِهمًا بالمَاني الفقهية وهو ظَاهرٌ. 


2 
i 


FAY 


الجزء الثاني 

(ومن قال لامرآته وهي من ذوات الحيضٍ وقد دحل بهَاه نت طالق مَلانًا للسنّجٍ 
ولان نيه لهُ فهي طالق عند ڪل طهر تطليقة)؛ لن اللام فيه للوقت ووقت السِدَّجٍ طهرٌ لا 
جماع فيه فيه (وإن وی أن تقح الثلاث الساعۃ أو عند راس كل شهر واحدةٌ فهو على ما 
توى) سواءً كاتت ت في حَالةٍ الحيض أو في حَالتٍ الطهر. 

وقال زُهَر: لا تصح ني الجمع لأنّهُ بدعنّ وهي ضد السنَّتٍ. ولنًا أنه مُحتَمل لفظه؛ 
لأنّهُ سني وقُوعا من حيث إن وقوعه بالسنّت لا إيقاعا فلم يتَتَاوله مُطلق كلامه 
له عند نیته (وإن كانتت ايس أو من ذوات الأشهر وقعت الساعت واحدة وبعد 
شتهرٍأخرى وعد شَهرِ أخرّى) لان الشهرَ في حا ليل الحَاجَةٍ كالطهر في حَق دوت 
الأقراء على ما نّا (وإن تَوَى أن يَفَعْ الثّلاثُ السَّامَنَّ وَقَعِنَ عندَنًا خلافا لرُهَرَ لا ُلن) 
بخلافي ما إذَا قال نت طالق للدت ولم ينص على الئلاث حَيث لا تصح نيّم الجمع فيه؛ 
أن نِيّدَ اثلاث نما صحّت فيه من حَيثُ إن اللام فيه للوقت فَيُفِيدٌ تَعميم الوقت ومن 
ضَرُورته تَعمِيم الواقع فيه فَإِذا وى الجمع بطل تعميم الوقت فلا تَصِح نيّمٌ الّلاث. 

الشرح: 

(قولةُ: وَمَنْ قال لامرأته) اغلم أن من قال دول بها: أنت طَالقّ ثلانا للسنّة, 
و ن کون من ذوات الأقراء أو الأشه وکل واحد منْهمًا على و وجهين: : ا أن 
يذْكُرَ ذلك ولا نه له توق شيعا فان کائت من من ذوّات ارا ولا يه ل هي َل 
عند كل طهر ليه وإن وى الثلاث السَاعة أو عند ری کل شه واحدة فهو عَلى 
NEA ESE EE‏ وکذا راس کل شهر. 
وقال رُهَرْ: لا صح ية اجَمْع؛ لاله بذعَة وهي ضد السنّة وض الشّيء لا يراد به. 

ولا أن الام فيه أي: في قوله للسنّة لوقت وَالسيّة کن د كاملة إِيقَاعًا 
ا E‏ و َمل نكاد >[ متهن ن فإذا 0 يد کان مُطْلقَا 
وَالْطْلقُ ينْصَرِفُ إلى کیل وو القت ووت م عند ل ر لا بتاع به 
تطْليقة» وَإِذا وى صرف لفظه إلى السنّة وُقُوعًا لأن وُقُوعَ الثلاث دَفْعَةَ أو في حَالة 
زص مهب أفل المت فهو سني من هذا الوح ومن يت إل عرف صحة ووه 
بالسئّة وهو ما روي عن ) اللي عليه الصّلاة وَالسَّلامُ أله قال: «مَنْ ٠‏ طَلّقَّ مره ألا 


FAA 


العنايتَ شرح الهدايہ 

إن قيل: الوؤقوعٌ لا حمق إلا بالإيقاع؛ لاه الفعَاله اذا صح الوقو ع صح 
الإيقاع كان سيا وقَوعًا وَإِيقَاعًا وَلئِسَ كَذَلكَ. 

جيب بأن لر بِالحرْمَة؛ له ليِسَ فثل ا مكلف له 
سَرْعي وَهُوَ لا يُوصُفُ بالبذعة والإیقاع يُوصّفُ بها لكونه فثل الْكلْفِء وكات الوقوع 
ا الرضة لهذا قال: 2 وفوا وان کا من ذوات الأشهّر) 
و تكن له 3 ES‏ وَاحدة شَهْر أخرّی؛ اَن اهر في ان 
الحَاجَة) على ما ينا قبل هَذَا أن ار في حَقَها فام مَعَامَ الحيْضٍ. 

(وإن وى أن يقَعَ الثلاث السّاعَة وَقَعْنَ عدا خحلاقا ارف لا قلنَا) إِنّهُ سني 
ترقا ودا قال: الت طَالقٌ للستة زاھ علي الثلاث» إن كانت طَاهرَة 1 
يُجَامْهَا وقح في الخال وَإِن كانت حَائضًا 1 في طهر حَامَعَهَا فيه م يَقَعْ السسّاعة فإذا 
حَاضَتْ وَطَهْرَتْ وَقَعَتْ تطليقة؛ لأن قَوْلهُ: أنت طالقٌ للسنّة إيقاعٌ تَطليقة محص 
بالسّة المعرقَة باللام وهي تلك. 
الد الكيية وات الات زغلا الذي الك قدي لأن مد الات إن 
صَّحَّتْ لما تصح من حَيْت إن اللامّ فيه للوقت» وَوَقْتُْ طلاق السنّة معد فيفيد 
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ميم الوقت» من ضَْرُورَة ميم الوقت تَعْمِيمٌ الواقع فيه؛ لأله جعَل الوقت رفا للؤاقع 
وقد تک الطرقة فك ر المطروف إا وى الْحَمْعَّ بطل تُعْميم الوقت فيطل ْم 
الواقع فيه؛ لن بطلان لضي وجب بُطْلانَ الَْنَضَّى فلا صح 3 الثلاث» بخلاف 
ما إِذَا كر لاء لأن الثلاث مَذكور صَرِيحًا فقصح ينه 

وَذَكرَ صّاحبُ الأمنرَار وَضَمْسُ الأئمّة السرخسي ويح الإسلام أن نة الثلاث 
مَحيحَةٌ جُمْلةَ كما لإا دك ثَلانا؛ِ لن التَطْليقَةَ المخصّة بالسئّة المعَرَفة باللام تواعان: 
 2‏ راطت الي أن تطلنها 5 ك لا جمّاعَ فيه. وَالْحَسَنْ أن يُطَلْقَ الثلاث 
في تة طهر قدا توى اللات ققد وى أحَد توغ القطليقة تة بالسئة صح 
عه كما لو قال الت طَالقٌ ثانا للسنّة أو طَلانًا للسسّة. كَذَا في بَعْض الشرُوح. وفيه 


الجزء الثانى ۳۸۹ 
00 ا 2 ا واو او و ر ت 2 € TS‏ 
نْظر؛ لآن المذعى وقوعها جملة» وَدَليلهُ يذل على التفريق على الأطهار كما تُرى. 

م 8 75 2 5 ٠.‏ 1 2 ه £ 0 َو َو ايم 2-8 هھ اس 
لاء وفيه تظَرٌ؛ لأنْهُ يسارم النّسَاوِي بَيْنَ العبارَة والاقتضاء في العُمُومٍ وُو حلاف 
الَذْهَبء فإن المقتضي لا عُمُومَ له عنداء وَلعَلّهُ سيب اتيّار اللْصَنّف عَم الوقوع 


(وَيَقَعٌ طلاق ڪل زوج ذا ڪان عاقلا بالق ولا يقح طلاق الصبي واَجِنُونٍ 
والئائم) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ « ڪل طلاق جَائِرٌ إلا طّلاقَ الصَبِي وَالَجِنُون2!"© 
لن الأهليّةَ بالعقل المَيّزِوَهُمَا مَدِيمَا العقل وَالنَائِم دِيم الاختيارٍ 

الشرح: 

(فصل): دا ذَكَرَ طَلاقَ السنّة؛ لأ الأصْل وَدذَكَرَ ما يُقَابِلهُ من طلاق البذعة 
شرع في يان مَنْ يَقَُ طَلاقهُ وَمَنْ لا ي (ويَقَعُ طلا کل رَْجٍ عَاقلٍ بالغ دُونَ 
المي ولون وَاائم لقوله عله الصّلاةٌ وَالسَلامُ: «كُل طلاق جَائرٌ إلا طلاقَ 
الصبي وَالْجئُون») : 

وَاْرَادُ بالحواز التَمَاذْ دون الحل الذي يقابل الَرْمَة؛ لأن فغل المي وَالَجْبُون لا 
يُوصّفُ بِالحرْمَة في الْعَامَلات» وَالتُقُودُ بالؤقوع فَمَعْنَاُ: كل طَلاق افد إلا طَلاقَ 
لصي وَالَجتُونء ولأن أَهْيّةَ انُصَرّف بالعقل الميّرِ ولا عقل للصّبيّ ولون ام 
حون فَظَاهرٌ وَأما المي فَاذَنَ اللْرَادَ به مَا هُوَ ادل من وَالِصِيّ وإن الصف بالعقل 
خم ESE OA‏ 
مَضَرة (وَالنَائمٌ ع الاختياں في اكلم وَشَرْط الصف الاحتيَارٌ فيه. 

(وَطْلاق المكره واقع) خلافا للشافعِي» هُوَ يَقُولُ إن الإكراه لا يُجَامِعٌ الاختيار 
ويه يُعتَبْرُ التصَرُّفُْ الشرعي» بخلاف الهازل؛ لأنّهُ مُحْتَارٌ في التَكَلُمٍ بالطلاق. ولت أنه 
قَصََ يقَاعَ الطّلاقٍ في مَكُوحتِه فِي حال أَهليته فلا يَعرّى من قَضيته دَفعَا لحاجته 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (۲۹۹/۲): حديث غريب. 


۳۹۰ العنايت شرح الهدايت 
اعتبارا بالطائئع؛ وَهَدَا؛ لأنّهُ عرف الشرين واختار أَهونَهُمَاء وَهَذَا آيّمُ القصد وَالاختِيّانُ 
الاه عير راض بحكمه ودنك غَيرُمُخِلٌ به كَالهَازِل. 

الشرح: 

(وَطَلاق اللْكْرَه وَاقمّ لاا لشفي هو يقول: إن الإكرَاة لا يُجَامِعٌ الايا 
لإفسّاده ياه وَاعْتبَارٌ تصحف الشرعي لما هو ر بالاعتتيّار (بخلاف لمازل له مختار) 
فَكَانَ شط النُصَرّف فيه موود وق بقوله ذ في اكلم بالطّلاق إِشَارَةَ إلى أن الح 
ذلك ألا ترى أن مَنْ أَرَادَ أن يُقول راه اسقني فقال: أنت طَالقَ وَقَعّ وإن نم 
8 مَخْتارًا كمه لكونه مختارا في الَكلّم؟ (وَلنَا أله قصّدَ قِصّدَ إيقاعَ العلّلاق » في مکو حه 
ان كال اجا ناد مل عن تقلع ايل شطب ارارم فلح ا لكي د 

وَقولهُ: قَصّدَ إيقاع الطّلاق احْترَارٌ عَنْ الإفرار به مُكْرَهًا له لو لكونه حرا 
يحمل الصَّدْقَ وَالكّذب» وَقيَامُ الف على رأسه ذَليلٌ على أله كاذب فيه وار 


Jor 


Ss 


ى 


وله : في حَال ا هليته ه احترار عن الصبي وَامْجنُون. وتَقَرِيرٌ حجته أن اک 
فا 7 الطّلاق في مکو نه ۾ في ال أَهْليته؛ لاه عَرَفَ ف الشرين الاك والطلاق 
وَاْمَارَ أَهْوَتَهُمَاء وَاحخْتيَارٌ أهون الشرين 3 القصلد وَالاْتيَار وَهُوَ ظَاهٌ E‏ 
قد اة ذلك لا یری فثلة عن مه کنا في الطائع؛ إذ العة فيه دع الحاجة 
حو موود ز في المْكْرَه ه لخَاجته أن يَتَحَلْصَ عَمًا وعد به من القثل أو المرْح. 
قول ا ل ل E‏ 
0 فلخ العُقود التي بَاشْرَهَا مُكْرَهًا من الع والشَرَاء وَالإِجَارَة وَغَيْرِهَا ولس 
كذلك. 
ووهه َه عير راض بحُكمه فَكَانَ له فسخ العُقود وما هَاهْنَا فَعَدَمْ الرضًا 
بالحكم ءَ عير محل به کاهازل EE‏ 
إن قيل: ِن الْكْرَه وَاهَازِل فرق وهو يطل القيّاس؛ وَذَلكَ لأن لكر له انيار 
فَاسدٌ وللهازل امار كامل» وَالفَاسدُ في حُككْمٍ العَدَم فلا يلرم من الوقوع في امازل 
الؤقوعٌ في الْكرّه. 


۳۹1 


الجزء الثاني 

اجيب بان المَازل اختيارا كاملا في السسّببء أمّا في حق الحم وهو الَقصود من 
السب قلا احبيَارَ له صلا فَكَانَ امار 0 أَيْضًا غَبْرَ کامل بار إلى الحکم فَكَانا 
2 فکان اعبار أحَدهمًا بالآخر جار ْ 

(وطلاق السكران وَاقمٌ) شتا والطحاوي أَنْهُ لا يَقَعْ؛ وهو آَحَدُ قولي 
الشافعي؛ لأنْ صح القصد بالعقل وَهُوَ زائل العقل فصار كزواله بالبنج والدواء. ولنًا 
له َال (بسبّب هو عص فَجُل بَاقِيا حكم زّجرًا له حَتى لو شرب فصع ورال عقلة 
بالصداع تقول رنه لا يَقَعْ طلاقة). 

الشرح: 

(وَطَلاقَ السّكْران وَاقعٌ واتار الكْحي وَالطْحَاوِيّ عَدَمَهُ وَالوَحْةُ من 
لابين عَلى ما ذكرٌ في الكتاب وَاضحٌ خَلا أن في كلامه تسَامُحًا؛ لأنْهُ جَعَل العقل 
زائلا بالسّكر ولس كَذَلكَ عنْدنا؛ گل مُحَاطَبٌ ولا خحطاب بلا عَقلٍ يل هو مَغْلُوبٌ) 
وكا كان تلو كالْعْدُوم وأطلق الووال مكار للخصم يَضْرَهُ ذلك. 

وَاعتُرض بوَجْهِين: أحَدهمًا أن شرب الْسكر كسفر الَخْصيّة فَمَا يَالَ السمْرٍ صَارَ 
سا للتنّحْفيف دُون شرب الممسكر. الثاني که أا عل العقل تاتيا في الطلاق حُكْما 
زا کات رد َالإقرَارٌ بالحدُود الخالصّة ول لن الجر و هتاك ام 

وأحيب عَنْ الأوّل بأن د م رن کان الفصّال رلا حهة 
إباحَة لإضافة افيف ليها فجُعل باقيًا جرا بخلاف سَفر الَخْصيّة إن ل 
اسر لیس بم عم براك الْفصَالهًا عله ناء وانتهای کات جهة إباحته اح 
لإضّافة افيف ارحص إليها. 

وَعَنْ الثاني بان الرَكْنَ في ا الاْتقَاك وَالسَّكْرَانَ عير مُعتقد ا كول فك 
كم بره لالعنام رکا لا شید لعفف OE‏ ر 

وم الإقراز باود إن | 1 يَكَادُ يبت على کک 
ا وفي قوله: يسبب هو مَعْصيّة إِشَارَةَ إلى شين شیئ 

أخدهما الاق ن ارب وسر اغصية كنا كرك 


ر 


الثاني أن هَذَا ا1 کم مرب على سکر کون مَحْظُورًا. 


۳4۲ العنايت شرح الهدايت 
وا غيْرهُ فَهُوَ ُن يَكُونَ من ماح الع وين ارماك وَالْخَمْرِ إا اکر عَلى 
شَرَيها بالقثل ف کالإغماء في ج و وقوع الطّلاق وَالعتّاق وَأَكَدَ ذلك بقوله: 
E‏ قَصّدَعَ وَزَال عله بالصّداع تقول: َه لا يَقَعْ طَلاقة) لاله لم يكن 
زوَالَهُ بمَْصيّة. 
واعَتّرض بأن مداع 2 ارب فکان علة الع ولیک ساف الها كما 
يضاف إلى العلة ا 1 بک وأجيب بأن الإضّافة إلى العلة إا کون إذا 
ْ تك العلهُ اة للإضتاقة کت وَهَاهُنَا صَكَةٌ للك ان وال العقّل مما بور في عَم 


(وَطَّلاقٌ الأخرّس واقع بالإشّارَة)؛ لها صارت مَعهُودة فَأقيمَت مَقَام العبارة دَفعًا 
للحاجت. وستاتيك وجوهة في آخر الكتاب إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

َقلة: (رطلاق الأخرس واقع) طاهر. 

(طَلاق المت ثنتّان حرا ڪان رَوجُهَا و عبداء وَطلاق الحرّة ثلاث حرًا ڪان 
روجا آو عَبدَا) وقال الشافعي: عَدَدُ الطلاق مُعتَيّرٌ بحال الرّجَال لقوله عليه الصلاة 
وَالسلامُ «الطلاق لجال والعدةٌ بالشساي ون صف امالكيّج كرام والادمي 
مُستَدعِينٌ لھا ومعتى الآدميّج في الحر أكمل فَكَانَت مالكيثه أبلغ وأكثر. ولنًا قوله 


4 يكن 


عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «طلاق الأمّجّ ثنتّان وعدثها يتان ولان حل المحَليَمَ نعميٌ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (۲۹۸/۳): حديث غريب مرفوعاء ورواه ابن أبي شيبة موقرفا 
على ابن عباس» والطبران في معجمه موقوفا على ابن مسعود» ورواه البيهقي عختلف أسانيده 
۷7~ ¥(. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۸۹) وقال: هذا حديث جحهول» والترمذي (۱۱۸۲) وقال: حديث 
غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن اسل ومظاهر بن أسلم لا يعرف له في 
العلم غير هذا الحديث» وابن ن ماجه 8٠١١‏ ١؟)‏ عن عائشة. 
وأخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹) بنحوه من حديث أبن عمر. 
وأحرجه أبو داود (۲۱۸۷)» والنسائي 470 ")4 وابن ماجه (۲۰۸۲)» والحاكم )۲۰٣/۲(‏ 
من حديث ابن عباس» وانظر نصب الراية (501/9). 


الجزء الثاني ۳4۳ 
في حقهاء GES‏ نم زلا أن الفصدة ل تَتَجِزَاً فَتَكَامَلت عقدتانء وتأويل 
ما رُوي أن الإيقاع بالرجال. 

00 


و 5 َطَلاق الأَمَة ثنقان) أَنْت الطّلاق باعتبار الَطليقة وَكَلامُهُ ظَاهرٌ وَوَْهُ 


کی اي 


ا بقوله عليه الصّلاة وَالسّلام: «الطّلاقٌ بالرجال َالعدة ة بِالنْسَاءٍ « أنه عليه 


الصّلاةٌ كاد قايّل الاق بالعدة على وجه 0 واحد مهما ا 
حدة نم اعبار العدّةَ a‏ أن کون اعبار الطّلاق بالرّجَال 
من حَيْت القَذر تحقيقا للمُقَابَلة؛ ولان صفَة الالكيّة كَرامة» وَكُل مَا ما هُوَ كَرَامةٌ فالادّمية 
E‏ عيّة ها لكنه مكرما بکرم الل قال للهُ تعالى ۾ ولذ كرما ب ءام » 
[الإسراء: ۰( وَمعْنَى لآدميّة في ال كيل لصلاحيّته )ا لا يطل له العَبْدُ من 
الولاية وَالشّهَادَة ووصه عن مَعتى اَل تي تحمل اموك في قن الات رو 
(فکائت مَالكينه بلع فَإِنْ قلت: الثليل ) احص مر الْدَعَى؛ لن الْدَعَى أن الطلاق 
لزج خا كاذ و دا الیل َل على نالوج كا حرا کان مَالكًا. 

قلت ذا ت ذلك لد ؟ بت للعبّد لعَدَم القائل بالفصل» رده قول خم 
وريد إن ابت (وَلنَا قَولَهُ: عليه السا وَالسسَّلامُ «طلاق الأمّة ثنتان وَعَدنُهًا 
حَيْضَتَان») الاستلال َه عَلِِ الل وَالمَّلامُ ذكرَ الأمّة لاء غر يف و 
2 د لجس وهو يفضي ن يَكُونَ لاق هَذَا انس ٿن فلو كان 
اعتبَارٌ الطّلاق بالرّجَال لكان لبَعْضٍ الإمّاء نتان فلم ب اللا للجنس. 

ن قیل: یجو أن بكو الا بها الأ عضت عبد ملا باون 

أحيب باه يفضي إلى أن ون المَاء في "وعدا" عَائدة الها فيَكُونْ تخخصيصًا 
ا حیضتین» إذ لا مرجع للضّمير سوامّاء الله ين ؛ عة الأمَة 


حَيْضتَان دن عات وَفيِه نطَرٌ بحَوَازٍ أن 55 

الامتتخدام يكون اراد بالأمة الأمد تخ عند الق عاد إل مطلىق الأمة 
7 ر رر 5 0 00 7 . م ررض 3 1 

وَالْحَوَابُ أن ذلك خَطابّة لا تُجدي في مقام الاستذلال؛ (وَلأن حل المحَليّة) أيْ: حل 


9 ر م ع ر ر بوس 2 ا ر ا کد - لو 
أن أكون رأة مَحَل النَكَاح نعْمّة في حَقّ اْرأة؛ لها توصل بذلك إلى رور الفقة 


۳44 العنايت شرح الهدايت 


والكملوة والسكتى والازدواج وتخصين المرْج وَعَيْرِهاء وما هو عة في حَمَها 
صف بالرق» إن للق نرا في تنصيف العم في لجال فَإنَ ابد لا نلك من 
ارج ما فَوْقَ الالتتيْن فکڌا في حَق النسّاءِ فا لا 0 م الحرّة ولا بَعْدَهَاء 
وَكَانَ ذلك فضي أن اينات الج لبها لا عق ونصقا: أي: طَلقَةَ ونصف طَلقة 
تنقيا لحل حلي زلا أن العقدة لا ا کال عقدگان)» افا رل م 
وان مَسْعُود. وَكَولهُ: (وكأويل ما رُوي) يني قَوْلهُ: «الطلاق بالرّجَال» أن الإيقاع 
بالرّجال. 

ن قيل: هَذَا مَعلومٌ فلا ساج إلى ذكْره خَاصّة. جیب بل کان إلى ذکره 
خا ن مره في الحَاهليّة إذا كَرِهَتْ الرَوْج يرت الييْتَ وكان ذلك طلقا مها 
رفع ذلك بقؤله: «الطّلاقٌ بالرّجَال». 

(وإذا ت توج العبد امرأة) بإذن مولاه وَطلقهًا طلقها (وقَعَ طلاقهُ ولا يقع طلاق مولاه 
على امرآته)؛ أن ملك التّكاحٍ حق العبد فيكون الإسقاط إليه دون المولى. 

الشرح: 

(وَِذا زوج العبْدُ امرأة وَطلْقَهَا وفع الطلاقٌ ولا يع طلاق مَولاهُ على اثرأته؛ 
لأن ملك التكاح حَقَ العَبّد) لكونه من حَوَاص الآدَميّه, وَالعبِدُ مبقى فيهًا عَلى أُصْل 
لحري فکان يَجِبْ أن يَمْلكَ النَكَاحَ دُونَ إذن مَؤْلاهُ لکن لو قلتا ؛ به تَضَرّرَ الول فيه 
فر كتا لأجْله. 


باب إيقاع الطلاق 
(الطلاق على ضَربين: صَرِيمٌ وَكتَايَبٌ فَالصّرِيحٌ قَوله. آنت طالق وَمُطْلْفَةٌ 
وَطَلْقتُك فَهَدَا يَقَعُ به الطلاق الرجعي) لن هذه الألفّاظ تُسِتَعَملُ في الطلاق ولا 
تُستعمَل في غيره فكان صريحا وئه يَعقبْ الرّجعدّ بِالنّص (ولا يَفْتَّمَرٌ إلى النَّيِّم) لأئه 
صريح فيه لغلبت الاستعمال؛ وَكذا إذا وى الإبائنَ لأئه قصد تنجيز ما علَقَه الشرع 
بانقضاء العدة فَيْرد عليه. ولو وى الطلاق عن وثاق لم دين في القضاء لأئه خلاف 
الظاهر ودين فيما بَينَهُ وبين النّه تَعَالى لأنّهُ وى ما يَحَتَمِلُهُ. وَلونَوَى به الطلاق عن 


العمل لم يُدَيّن في القضاء ولا فيما بَينَهُ وبين الله تَعالى لأنْ الطلاق لرفع القيد وهي 


الجء الثاائى ١‏ ب 


غير مقيدة بالعمل. وعن أبي حنيفة أَنّهُ دين فيما بيته وبين الله تعالى لأنَّهُ يستعمل 
للتُخليص. ولو قال: نت مُطلقَة بتسكين الطاء لا يَكُونْ طلاقا إلا التي لأنّها غير 
مستعملتٍ فيه عرفا فلم يكن صريحا. 

الشرح: 

رباب إيقاع الطلاق): لا فرغ من بيان أصل الطلاق ووصفه شرع في بيان 
تُنويعه فقال (الطلاق) أي التُطليق (على ضرين: : صریح» وكتاية» الصريح قول أت 
طالقٌ و و َع بها طلاقٌ رجعي) لكون هذه الألفاظ صَريحَة وَالصّرِيحُ 
شاه باص وَهُوَ قله برك اتن AS‏ ۸[ وهو 
يشير بِتَسْميّته بعلا إلى أن الطّلاق الرّجْعيّ لا يُنطل الرّوْجيّة. ورد 0 
ورڈ امل ما ال حه ملكا وجيب بان ال في لله نع لدج حت 5 
ب ' ل ملک كلهم جر 
بالخيا ر له وللمشتري فاه م بث يبت الملك فيها للمشتّري. م إذا فْسَححَهُ يقال رَد احارية 
وَإن ل عَنْهَا ملك البائع (وَّلا يقر إلى لي لاله صَرِيحٌ فيه) والصّريح ما ظَهَرَ 
اراد به ظهُورا بيا بكثرّة الاسْتعْمّال وَهَذَا كَذَلكَ وَالصّريحٌ يوم لفظةُ مَقَامَمَعْنَاهُ قلا 
يقر إلى الييّة. 

وقولة: (وَكَذَا ذا وى الإبائة) مَعُْوفٌ على قَؤْله وَل يحب الرجخعة: يني إن 
م نو شيئاء وَكَذَا إذا وى الإبائة لأ حالف اشع ي حَيْثْ قصد نجير ما عَلْقَهُالمرْعٌ 
SS‏ ۹[ 
ا اروف هو لجعت وار بالإخستان هُوَ رکه حى تنقضي العدّة. 
ا انا ENE‏ وَالِإسْسَاكُ ا الشّيْء على ما كانء فما 


e 


دات اة باقية كانت ولاية الرّجْعَة باقية وَإِذا القضت من عير رَجْعَة بات فسارت 
البيحوئَة مُعَلقَةَ بالاقضّاء كَذَا قالوا. ولقائل أن ل إن سلما ذلاقة على ك: تعليق البينوة 
الالقضاء ار أن کون لار يدانا نو الول َم يقح ما ونا فيه ول 
قال لأن الطّلاق ابت اقتضاء والمقمضي ضَرُوري وَالضَرُورَة نفع بالرَجْعيّ قلا حَاجَة 
إلى البائن کان اسل 2 0 الفقه. 


۳۹٦‏ العنايت شرح الهدايت 

وقولة: يرد عَليِه) يعني قصدة وتفْرِيرُ ا نة له قصَد تدم مَا خُر الرْعٌ إلى 
وت وکل من قعل ذلك يرد عله قَصدمُ كا في ئل اورت وأمثلة عه بي إِسرائیل 
(ولو وى الطّلاقَ عَنْ وثاق) ا الواو وَهُوَ القيْدُ وَالكْسْرُ فيه 3 ( يُدَيّنْ في 
القضّاء) أي ' يِصَدّق) وَحَقيقتُهُ و الرحل تَديِنا وَكَلّهُ إلى دينه فامشعمل في 
ال ل 
بمتَعَارّف فيمًا عليه تُحُفيف. وكذلك لا يسح الرأة أن تصئقة في ذلك رويد فيا 
E‏ الله تال لأ يَحتَملَهُ) إذ الطَلاق من الإطلاق يُسْمَعْمَلَ في الإبل أو الونّاق 
ْمَل أن 1 الطّلاقٌ عبَارَة عَنْهُ مَجَارًا. (وَلوْ وى به) أي بقؤله طَالقٌّ (الطّلاقَ 
عَنْ العم م يُصّدَقْ في القَضَاءِ ولا فبا يه كه وين الله تعالى لان الطلاق لرفع اليد 
وهن قبل أي الَرأة يتأويل الشخص أو الذات وَلِيْسَ بشيء بل يَعُودُ إلى القَيْد الذي 
يَرْفْعُهُ الطلاق و هو النَكاح. ١‏ 

0 الطّلاقّ رفع القيْد التكاحي» والقَيْدُ اللكاحي غَيْرُ معي العمل فان 
ا العمل 0 ظَاهِرٌ الرواية. وروک اسن عن اي يمه ال 
دين فيما بيه وبين ِن الله َعَالى لأن الطلاق يُستَعْمَل في التُخليص) فكان مُعْنَاهُ أت 
000 وَهَذَا إذا م صرح بذكره» أمّا إذا قال أنت طَالقٌ من عَمَل كَذَا 
مَوْصُولا مدق دياه لَه وَاحدةً رولو قال ألت مُطَلقَةُ يتمكين الطَاء لا يكن طلا 
اط ل لو رو كرد ان 
لعَدَمٍ الواسطة والكتاية ؛ تاج إلى النية. 00 1 1 


قال (ولا يَقَعٌ به إلا واحدة وإن توى أكثَّرٌ من ذلك) وقال الشافعي: يَقَعٌ ما تَوى 
لأئه مُحتَّملَ لفظه؛ »فان ذكرٌ الطالق ذڪر للطلاق تُفَمّ ڪذڪر العالم ذكرٌ للعلم 
وَلهَدَا يَصح قران العدد به فَيَكُونَ نَصبًا على التّمِيِيزِ ولنَا أنه نَعتَ هَردٌ حتّى قيل للمَتَنّى 
طالقان وللئلاث طوالق فلا يحتَمِل العَدَدَ ئه ضدهُ؛ وَذْكرٌ الطالق ذڪر لطلاق هو 
صم للمرآة لا لطلاق هو تطليقء والعدد الذي يقرن په تعت كصدر محذوفٍ معتَاه 
طلاقا تلاا كَقَولك أَمطَيئُهُ جزيلا: آي عَطَاءٌ جزِيلا (وَإِذًا قال آنت الطلاق أو انت 


طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقاء فان لم تكن له نيم أو توى واحدة أو ثنتين فهي 


4Y 


الجزء الثاني 
وَاحِدَةٌ رَجِعِيّصٌ وإن نَوَى مَلانًا هََلاث) وَوُقُوِمٌ الطلاق بالتٌْفظَة التَانِيجِ ولال ظاهِرٌ 
لأنّهُ لو ذَكَرٌَ النّعتَ وَحَدَهُ يقَعَ به الطلاق فد ذَكَرَهُ وَدَكَرَ الصدرٌ معه واه يزيد 
وَكَادَةٌ أولى. 

وَآما وَقُوعُهُ بِالنّفْظَّحَ الأولى فَلأَنَ الصدر قد يُذكر وَيرَادُ به الاسم يقال: رجل 
عدل: آي عادل فَصارٌ بمنزلجٍ قوله انت طالق؛ وَعلى هذا لو قال: انت طلاق يَقَعْ به 
الطلاق أيضا ولا يَحتَاجٌ فيه إلى الي ويَكُونُ رَجعيًا تا بين أله صرح الطّلاقٍ لعَلبٍَ 
الاستعمال فيه وتصح نيد الُلاث لان المصدرٌ يحتّمل العموم والكثرة لأنّهُ اسم جنس 


ا 


فيهًا خلافا لزُهَر هُو يَقُولَ: إن الثنتين عض الئلاث فَلما صَحّت نِيّدُ الّلاث صّحت نيد 
بعضها ضرورة. وتحن تَمُول: نيم الثلاث إِنّمَا صحت لكونها جنساء حٌى لو ڪائت المرأة 
آَم صح نيه التّندين باعتبار مُعنّى الجنسيّتٍ أَما الثنتان في حق الحرَة فَعَدَد وَاللّفظ لا 
يحتمل العدد وهَدًَا لأنْ معتى التُوحد يُرَاعى في ألفاظ الوحدان وذَّلك بِالمَردِيّةٍ أو 
الجنسِية والمثتى بمعزل منهما. 

الشرح: 

و (وَلا بِقَع به) من كلام القدُوريّ صل بقوله وَهَذَا يَقَعٌ به الطّلاق: أي لا 
يَقَعُ كل واحد من الألقاظ الثْلانّة الدَكُورَة (إلا وَاحذةٌ وإن وى أكَثرَ منْ ذلك. وَقَال 
الشافعي: يقم ما وی لاله مُحْتَمَلَ لفظه فَإِنَّ ذكْرَ الطّالق ذكْرٌ للطّلاق) لكؤنه تنا وَهُوَ 
لا يَتَحَقَقُ بون ممق من (وَهذَا) أي لکو نه محتمَل لفظه (يصح قرَان العدّد به 
ویکون صتا عَلى القسیں) وکل ما هو مُحْتَمَلُ اللَفْط صح به (وَلنا أ عت فرد 
نی قيل للمکی طالقان وللثلاث طوالی) وکل ما هُوَ عت فَرْدِ (لا تمل العَدَدَ له 
ضِدٌ) والضّدٌ لا تسمل الضّد. 

وقولة: (وَذكْرُ الطّوَالق) جاب عَنْ قوله فَإِنْ ذكْرَ الطالق ذكرٌ للطّلاق لُعَةُ. 
وتَقرِيرهُ أن الطَالق تحت من الثلائي وَمُوَ يدل عَلى طَلاق يكون صفة للمّرأة لا على 
طلاق کون بِمَعْتَى التَطْليق کالسّلام aS‏ اله هُوَ الثاني لاه فل 


ېھ ع ها م fe‏ 9 


ر و ا ّم و م و 5 ٠‏ 52 و لكر 
الرجل دون الأول لاله وصف ضروري تتصف به المرأة ليس بفعل الزوج لكته يقتضي 


۳۹۸ العنايت شرح الهدايت 


الثاني ) تَصّحيحا و 


ول (وَالعَدَدُ الذي 4( واب عن ؛ قله 8 يصح قران به وهو 
0 و (وَإِذا قال أنت الطلاق) وَاضح وقول (فصارَ بمنزلة ة قله أت طالقٌ) 
َعتْرض عَلبِهِ بن ؛ وله أت الطلاق لا كان مول أت عالق ا صح فيه هُ اثلاث 
كم | صح في أنت طالق. وأحيب بأن ية اثلاث إِنمَا لا صح في طالق لاله نشت 2 
فرد كما تقد وأا اللا فهو مَصْدَرٌ في أصله وإن صف به فلح فيه جَانبُ 
المصْدَرِيّة وصح فيه نة اللاث» وقي كلامه واضح. 

(ولو قال: أنت طالق الطلاق فقال: اَردت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق 
أخرى يُصَدّق) لأنّ كَل واحد منهُمًا صالح للإِيقاع فَكَأنهُ قال: آنت ت طالق وطالق هَتَمَعْ 
رجعیتان دا كانت مدخولا بها. 

1 (ولو قال ئت طالقٌّ الطّلاق ) فقال أَرَدْت بقؤلي طالقٌ وَاحدة بعل 
الألاق أخرى) فان / 0 مَوْطوءة لكا الثاني» ون كانت مَوْطُوءَة (يْصَدَّق) وَيِقَعْ 
طَلقََان ران (لأن كل واحد منْهُمًا صا للإيقاع) بتقدِيرٍ الب في الثاني كما لو 
قال أنت طالق وَطالق. 

(وَإِذَا ضاف الطلاق إلى جُملتها أو إلى ما يُعَبّرُ به عن الجُملتٍ وفع الطلاق) لاه 
أضييف إلى مَحِنه وَدكَ (مثل أن يول آنت طَالق) لان الت صَمِيرٌ اهرة (أو) ول 
(رَقَبَتّك طالق أو عَنُمّك) طالق آو راسك طالق (أو رُوحُك أو بدك أو جَسدك أو فَرجك 
أو وجهك) لاه يعبر بها عن جميع البدن. أمًا الجسد والبدن فَظاهرٌ وكذا غيرهماء قال 
الله الى ل فَتَحَريرٌ رَقَبَةِ مُؤْمَِةٍ َو 4 [النساء: 47] وقال ل َطَلَّتَ أَعَنَشْهُمَ ها حَضِعِينَ » 
[الشعراء: ]٤‏ وقال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «لعَن الله الفُرُوجَ على السُرُوج» ‏ وَيُقَالُ فُلانْ 
راس القوم ويا وجه العرب وهلك روحه بمعتى تفسه ومن هذا القبيل الدّم في روايحٍ 
يُقَالَ دمه هَدَرٌ وَمِنة النمس وَهُوٌ ظَاهِرٌ (وَحَدَلَكَ إن) (طَلقَ جُزءا شائعًا منها مثل أن 
يفول نصمّك أو كُنُدُك) طالق لن الشائع مَحِلُ لسائر التَصَرّفَات كالبيع وغيره فكدا 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)۳٠۲/۳(‏ غريب جدا. 


۳۹4 


الجزء الثاني 
کون مجلا للطلاقء إلا نه لا يجا في حَق الطلاق َيب ِي الكل ضَرُورة (ولو قال: 
يدك طالق أو رلك طالقّ لم يقَع الطلاق) وقال رُفَرُ والشافعي: يَفَع وَكَدَا الخلاف 
في كل جزء معيّن لا يعبر به عن جميع البدن. . لهما أنه جزء مُستَمتَع بعقد التّكاح وما 
هدا حَانُهُ يَكُونُ محلا لحكم النَّكَاحٍ فَيَكُونَ محلا للطلاق فيثبت الحكم فيه قَضينّ 
للإضافةٍ ثم يسري إلى الكل كما في الجُزء الشائع؛ بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح 
لان التَحذّي مُمتَنِعٌ إذ الحُرمَمُ في سائر الأجزاءِ تُعَلّبُ الحلُ في هدا الجُزءِ وَفي الطلاق 
الأمر على القلب. وَلنَا َه ضاف الطلاق إلى غير مَحلَه يلعو كَم إذا أَضَافَهُ إلى ريقها 
أو ظْمُرِهَاء وَهَدَا أن مَحِلَ الطلاق ما يكُونْ فيه القَيدُ انه ينبن عن رفع القيد ولا قد 
في اليد ولهدًا لا تصح إضافَة النّكاحٍ إليهء بخلافي الجُزء وا لأئه محل للتّكاح عندنا 
حَتّى تَصح إضَافَتُهُ إليه فَكَدَا يَكُونُ محلا للطلاق. وَاختلفوا في الظّهر وَالبَطن, 
والأظهر أنه لا يصح لاله لا يعبر بهما عن جميع البدن. 

الشرح: 

ولو ضاف الطلاق إلى جُملتها) قوله الت طَالقٌ لأن النَاءَ ضَميرٌ رأة 
وَذْكرَ هذا إن کان قذ عَم مما قل كا ا aT E‏ 
الجملة مثل قَوْلك رتك طالقٌ) قال الله َعَالى : < تخر رَقيَة 4 [اماء: ۲] و1 
برذ الرقبة بعَينها وكذلك العنّقّ قال الله تعالى: $ طت أعتَفٌهُم ا حضِمنَ ) 
[الشعراء: ]٤‏ وم يرذ الأغناق ينها حَيْثْ لم يقل حَاضعة وَكَلامُةُ وَاضحٌ. ولو قال 
يدك طَالقَ أو رِجْلّك ل يع الطَّلاق» وقال رر وَالشّافعي: يقم وَكَذَا الخلاف في كل 
جرع من لا مر به عن جتميع لبن كالإمتع والشثر والس والطفر. ل 
مُستمتّع ؛ بحقد. اکا كل جُرْءِ تسم بعقد النَكَاحِ کون مَحَلا لحَكْم النَكَاح وما 
کان محلا کم للك ح کان محلا للألاق لگ رمه فون حالا مَحَلهُ ذا أضيف إلبه 
لطا بت الحم فيه ؤي لح الإضماقة م يَسْرِي إلى الكل كما في الترء الشائم. 

فن قيل: لو کان الحزء لين محلا لمكم الاح لالعقة الاح إا أضيف إل 
3 يَسْرِي إلى الكل. اجات بقوله بخلاف ما إذا أضيفَ إليّه التَكاح؛ لأن السسرَاية 


و ی ر 
0 


مُمِتَنعَة إذ رمه في سَائرٍ الجا تغلب الل في هذ ف تيان (وفي 
0 الأمْرٌ على القلب) يَعْني الحرْمَةَ في هذا اء تغلب الحل في سائر الأجراء 


سيم العنايت شرح الهدايت 
وقوه رولا له أضَاف الملا إلى عير محلم ظَاهن وتؤضيحُة أن الد والرَجل 
RAY‏ وهي أَنْبَاعٌ لا مَحَالة لدا 0 َلْهَا دحل الأتباغٌ كما في شراء 
تلك الرقيَة كرون ذكر الأصل ذكرًا لبَع. 

وأا ذكرٌ ابع فلا يون ذكرًا للأصل. فَإِنْ قيل: سلتا ذلك لكن عبر الي ول 
ل ل ل ل 
تَرُدَةُ» اجيب بأن اراد به صَاحب الد على حف لضاف علدنا أن الريّوْج إِذَا قَال 
أَرَدْت إِْمَارَ صَّاحبهًا طقف ونما الكَلامٌ من ج الحقيقة. قال شس الأئمّة 
ارا إا قال ها: راسك طالق وَعَنَى اقُتصَارَ الطّلاق على الرأس لا يعد أن تقول 
بها لا طن وَل قال يدك طالق وَأرَادَ به العبَارةَ عن جَميع الجن لا يَبْعُُ أن تقول 
أنه لی وَإِذَا قال ظَهْرُك طالق أو بنك طالق الف الَسَايِحُ فيه فقال بَعْضهم 
يَقَعُ الطّلاق لأن الظَهْرَ وَالبَطْنَ في مَعْنَى الأصل إذ لا يُتَصّوَرُ النَكَاحُ بدُونهمَاء بحلاف ١‏ 
اليد وَالرّجُْل. قال المصتف: (وَالأظْية اكه لا يّصح) ف الإيقاعٌ بكل واحد منْهُمًا ل 
لا عر بها عَنْ جميع البَدنِء وَهَذَا لو قال ظَهْرُك أو بك علي كَظَهْر امي لا يکون 
مُظَاهرًا. 


2 


سه م 


(وإن طلقا نصف تطليقَةٍ أو ُنَا كَانَت) طّالقًا (تطليقة وَاحدَةٌ) لن الطلاق 
لا ينجر وذڪر بعض ما لا يَتَجَرَأ كذكر الكل؛ وَكدًا الجواب في ڪُل جزءِ سماه نا 
نّا (ولو قال ا: أنت طَائقّ مَلاهَيَ أنصاف تطليقتين فَهِيّ طالق مَلانًا) أن نصف 
التّطليقَتَين تطليقة فَإِدًا جِمّع بَينَ ثَلادَتٍ أنصاف تَكُونُ ثلاث تطليقاتٍ ضرورة. ولو 
قال: أنت طالقّ مَلاَنَ أنصاف تطليقة قيل: يفَعُ تَطليقَتان ئها طلقة ونصفٌ 
فَيتَكَامَل؛ وقيل: َع دَلاثُ تطليقات لأنّ كَل نصف يتَكَامُلُ في تسه فَتَصِيرٌ لادا 

الشرح: 

(وّإن طَلَّقَهَا نصف تطليقة أو ثلقها طَلْقَتْ تَطُليقَةَ وَاحدة) لاله ذَكَرَ بض ما لا 


7 


ننه د ذه :22 


جرا وَهُوَ الطلاق» إذ نطف الَطْليقٍ أو ثلث عير مشرو ع» وَذْكْرٌ بَعْضٍ ما لا جرا 
ور a‏ ا 4 م مه ے۹“ ر ر 

كذكر الكل كالعفو عَنْ بَعْض القصّاص صيّائَة للكلام عَنْ الإلعَاء وَتَعْلييًا للمُحَرّم على 
و 1 2 7 IER 7 38 0 E‏ 06 7 2 را 3 211 َه 
الميح وَإِعْمّالا للدّليل بقذر الإمكان؛ لاه إذا اقام الدليل على البَعْضٍ وَهْوَ مما لا جرا 


3 


الجزء الثاني 
و وإلا لزم إبُطَالَ الدليل (وَكَذَا اواب في کل جر سما الف 
كالريع وَالشمُن والسثس وَغَيْرهًا را ّا ا ا (وَلوَ قال ها ألت طَالقٌ ثلائة 
ألصّاف تطَليقَينٍ هي طالق ثلانا لأن نف تَطَلِيقئيْن تطليقة لان ألصّاف تَطَيقئين 
کون تُلاث تطليقات ضرُورَة وَهَذه امنأ و ر ناسل ات اي 

قال فر الإسثلام: ا يعني مُحَمِّدًا هذه ا لإشكال وهو أن كل 
عَدَدِ د تصفته لا يَكون إلا نصفین» فَالقول لكان :ذال يجني أن ر ولواب أنه 
بهذه ال الطلاق يعني اراد ثلاث طلقات وَاستَعمّل في ذلك ثَلانّةَ الصاف 
کطليقتيْن باعتبار ا كنا e yS‏ ا 
لات تطليقات. وَمنْ اليف الوا كر لكاي لام را وَمنْهُمْ مَنْ 
ls‏ ا لن ذكْرَ العَدَد کان لوا م 7 فقي قَولَهُ ا نت طالق. 

وَلقَائلٍ أن يقول: مالکلا رئا أن کون حي ا راد أو مَجَاراء ولا سبیل 
إلى الأول لأن اللفظ EE E‏ الثاني لعَدَم صر الحقيقة وعدم 
ااا ا كار وهر" الحقيقة ا يشرط لحوازه ه عند ا 21 
والاتصال ا من پاب كر الحزء 1 راد الكل. ر بالفرق ن ما إذا قال 
ها أنت طالق نلا رباع طليقتيْن | قطن إلا نين وم تقل وذ اوفع ثلاث ميات 
6 طْلِعتَينٍ وَرَيعْ الَطليقينِ نصف تطليقة. وَمَنْ اوفع على امرأته ثلاث مَرَات 
Ts‏ و اليم فالارقا راع ج 
إن الأجْراء التي أُوْقَعَهَا هتاك وهي نَلانَةَ رباع مَوْجودة في تين لأن ريع 
بين نف تطيفة عاق أباع تين ية ومن م تياد لد وخ 
إلى صرف الكلام عَنْ ظاهره» وَهَاهْنَا الأَجْرَاء أَوْقَعَهَا غيْرُ مَوْجُودَة في القطليقتيْن 
إذ لس لتَطْليقينٍ نان لصاف فلا حَاجَة ا ل ل 
عَلى ما ذكرنا (وَلوْ قال ألت عالق اة لصاف تطليقة قبل مح طلتتان) وهو اقول 
عن مُحَمَّد في الجامع الصغير وإليّه ذهب النّاطفي في الأجتاس وَالعتّابي في شرح 
ا 


۲ 


العنايت شرح الهدايت 

وَقال الّابي: هو الصّحيح 9 الصاف تطليقة کون كطليقة ر 
أطلبقة فصَارَ كقؤله أت طالق وَاحدة نطف تطليقة. وَقال بض الشايخ: يق اة 
6 نصف کون طلقَة وَاحدة لأن الطّلاق E E‏ لاه الصاف 
ا لات طَلقَّات لا مَحَالةّ 

(ولوقال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتّين أو ما بين واحدة إلى ثنتّين هي واحدة. 
ولو قال: من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهي ثنتان. وهذا عند أَبِي 
حَنيقَة. وَقَال في الأولى هي ثنتّان وي التَانِيّجٍ َلاث) وقال زُهَرُ الأولى لا يقَعُ شيم 
وَفِي الكانِيَج تَفَعُ َاحِدَةٌوَهُوَ القاس لن العَايَةَ لا دحل تحت الَضرُوب له الاي كَمَّ 
لو قال: بعت منك من هدا الحائط إلى هدا الحائط. وجه قولهما وهو الاستحسان أن 
مثل هذا الكلام متى ذُكر في العرف يراد به الكل كما تَقُولَ لغيرك: خُذ من مالي من 
درهم إلى مائَّتِ. ولأبي حنيقَةَ رحمة اللّهُ أن اراد به الأكثَّرٌ من الأقل والأقل من 
الأكثر فَإِنّْهُم يَقُونُونَ سئي من سين إلى سبعين وما بين سٿين إلى سبعين وَيُرِيدُونَ به 
ما دَكَرِنَاهُ وإِرَادةُ الكل فيما طَرِيقَهُ ريق الإبَاحَتٍ كما دكن إذ الأصلّ في الطلاق 
هو الحظر؛ ثُم العَايَيٌ الأولى لا بد أن تَكُونَ موجودة يردب عليها التَّانِيبٌ ووجودها 
بوفوعهاء بخلاف البيع لان العا فيه مَوجُودة قبل البيع. ولو وى وَاحدَة بين ديد 
قضاء لأنّهُ مُحتّمل كلامه لكِنّهُ خلاف الظاهر. 

الشرح: 

قال رولو قال ألت طَالقٌ من واحدة إلى ثثْتيْن) إذا لْهَا شملا كَلامَهُ على 
الاين فما أن تذل الغايتان وا و ا و ل ا و يذل 
الاتتداء دون الالتهاء وَهُوَ قول أبي حَنيفةء وَالقمْمٌ الراب وَهُوَ أن يَدْحْل الانتهاء دون 
الابتداء لم يقل به أَحَد. وجه قول رُكَرَ أن غَاية الشياء لا تذل فيه وإلا لم يكن غَايَة 
كما في الَحْسُوسَات كقوله بغت منك من هَذَا الخائط إلى هَذا الحائط وهو قياس 
مَحض. وروي ان أبَا حنيفة حَاجّهُ حيْث قال له ا E‏ 
سَبْعِينَ) فقال لهُ إذن أَنتَ أن تملع سن فتسُير. وَرَوَى فَخثْرٌ الإسلام اَن الأصمَعي هُوَ 
الذي حَاجّهُ على باب الرٌشيد قال لهُ: ما تقول انكر كال تائف الع E E‏ 


الحزء الثاني ا ¥ 
را ل الاق قال تطلق وعد ن کا ا ی اول اوا 0 
تقول في رَجُلٍ قيل له َكَمْ سنّك؟ فقال ما بين سين إلى سَِعينَ کون ابن تسئع سنن 
قحي رر وَاسْمَحْسَنَ في مثل هَذا وَيَلرَمُ على قَؤْله أن مَْ قال من وَاحدّة إلى واحدة لا 
يمع شي وقيل يق وَاحدةٌ لاه لا جَعَل الشيء الواح حًا وَمَحْدُودًا لا آخرٌ كلامه 
لعَدَمٍ تصور ذلك وقي أت طالق. 

وَوَجْهُ قَوْهمًا وَهْوَ الاسْتَحْسَانُ أن مثل هَذَا الكلام في العف يُرَادُ به الكل» 
كما قال له خذ من مالي من دهم إلى مانة. ولأبي حي أذ ارد يل هذا 
الكلام الاك من الكل والأقل من الأكثْرٍ وهو ما ينما فَإنُمْ يوون سني من سن 
إلى سبع أو ما بن سين إلى سبْعينَ وَيُرِيدُونَ ما ذكرئاة: يعني الأكْترَ من الأقل أ 
الأقل من الأكترء قبل فيه َطَرّ لله لا شى في قله من واحذة إلى ثتيْن. وأجيب 
باه يتَمَشَّى فيه أَيْضًا لأن الأكثْرَ فيه الثلاث والأقل الواح اک من الال والأقل 
من الأكثر الققَان ولس بشيء لأ وله لان الأكْثرَ فيه: يعني في الطّلاق» ولس 
الكَلامٌ في الأكثر في الطّلاق وَإنمَا الكّلامُ في الأقل والأكثر في كلام الْتَكَلْمٍ والثلاث 


ەو رگ 5 
وأقول: قَوْلَهُ إن المرَادَ به الأكثْرُ من الأقل: مَعْنَاهُ إذا كان هما عَدَدٌ كما فى 


قوله من واحدة إلى لاث. وقول سني من سين إلى سبعين. وقوه وَالأقل من الأكثر 
مادا م يكن هما ذلك كما في قَوْلهِ من واحدة إلى يِن وَعَلى هَذَا سقط 
الاغتراض. 

كول ورا O‏ لتنا ,راف يه الكل "كما ابعال لازم جد من 
مالي من دَرْهَمٍ إلى مائة وهو ظاهرٌ. وقول رم العاية الأولى) جَوَابٌ عَنْ قول رر 


وس #2 


ووه القاس أن ل ل ااه كماد كان إل أن الكاية الأول لا بد أن 
تكون مَوْجُودَة لاله أوْقمَ الثاني ولا يصح إلا بَعْدَ وُجُود ما يرب عليه الثانيّة وَوْجُودُهَا 
و ا وا 5 5 o‏ ر 1 م <o 2 oo‏ م ا ع 
بوقوعها. وقوله (بخلاف البيع) جواب عن قوله كما لو قال بعتك من هذا الحائط. 
وَوَجْهُ ذلك أله قياس فاسدٌ لأن العَايّة فى القيس عليه مَوْحُودَة قبل جلها غاية 


8 م 0 7 رگ ت 93 ار ي a‏ ¢ اه او ل نے ام وت 0 
فلا ضرورة في إدخحاهاء وأما في صورة راع فإنها ليست بموجودة ولا بذ من 


3 العنايت شرح الهدايت 
وجُودها ليرب عَليْهَا الثانبة وَوْجُودُهَا بوقوعها وَالحَاصل أا لم تقل بأن العاية دَاخلة 
و ا 

ووقض بما لو قال: أنت طالق كطليقة فا م يق إلا واحدة و بضع فيه إلى 
الأولى لؤقوع الثايّة. وَأجيب بأن قَوْلهُ: نَائَةَ صَارَ لعوّا» بخلاف قوله من واحدة إلى 


اق ال سال بيه 


لاٹ له کلام معتبر في إيقاع الطلاق بالاثفاق» ولا ا ذلك إلا بعد م 


ما سه م 


الأول. ولو وى في قوله : من واحدّة إلى ثلاث و م بين واحدة إلى ثلاث 


وأشبَاههمًا وَاحدَة صدق ديائة ٤‏ 5 كلامه ل تا حلاف الظّاهٍ 1 
ان مثل هَذَا الكلام به من : الأقَلٌ وال من 5 

(ولو قال: انت ات واحدة في ثنتين وتَوى الضرب والحساب أو لم تكن له نيم 
فهي واحدة) وقال زُفر: تمع ثنتان لعرف الحساب» وهُو قول الحسن بن زياد. ولتا أن عمل 
الضرب أَمَرهُ في تكثير الأجراءِ لا في زيادة الَضرُوبء وَتكثِيرٌ أجراءِ الطلقة لا يُوجب 
تعددها (قإن توى واحدة وثنتّين فهي ۽ قلاث) ائه يَحتَملهُ فان حرف الواو للجمع 
والظّرف يجمع الحظروف» ولو كانت غير مَدخُول بها تََعٌ واحدة كما في قوله واحدة 
وثنتين» وإن توى واحدة مع ثنتين تَمَعْ الثّلاث لان كلمن "في " تأتي بمعنّى " مع "كما 
في قوله تَعَالى: م فَأَدَخْلى فى عِبَدِى 4 آي مَعَ عبّاديء ولو وی الظرف تَمَعُ وَاحِدَة أن 
الطلاق لا يصلُح ظرفا فَيَلعُوَ ذكرٌ النّاني (ولو قال اثنَتّين في اثتتين وتوى الضرب 
والحساب هَهي ثنتّان) وعند رُفَرَ لات لأنّ قَضِيّتَهُ أن تَكُونَ أربَعَّا لكن لا مَرِيدَ للطلاق 
على النّلاث. وعندتا الاعتبارٌ المذكور الأول على ما بِيناه. 

الشرح: 

رولو قال ألت طَالقّ وَاحدة في نين وَلوَى الصُرب وَالحسَاب ا لم تكن له 
8 في واحلة. 
1 وقال زُكْرٌ: يَقَعْ نان لعُرْف الحسّاب) فيمًا نهم أن واحذة في ين ٿان (وَلنَا 
أن عَمَّل الضَرّب في تكثير الأجْرَاء لا في زِيّادَة الَضْرُوب) لأن العَرّض به إِرالة كر 
يَقَعُ عنْدَ القسلْمّة فَمَعْنَى وَاحدَة في تمَيْنٍ ا ذات خرن (وككثير ا الطلقة لا 


ص 


2 و ا 


يو جب ددم كما لو قال أنت طالق طلقة ورنصفها وتُلتهَا وَربُعَهَا وَسُدُسَهَا متها 


0 


الجزء الثاني 
| بخ إلا واحدة (فإن توى واحدة ونين فَهِيَ تلات له يله لأن الوَاوَ للجَمْع 
الَف يَجْمَعْ الَطرُوف) وقول (وَلوْ كانت غَيْرَ مَدْحُول بهَ) وَاضحٌ وَإِن وى 
وَاحَدَةٌ مَعَ نتن وَقَعَ الثلاث) سواء کائت مولا بها أو تكن د کل ف ا 
مََى مع كما في قوله تعالى ( قاذخلى في عى 4 [الفجر: ۹ عند بَعْض أهْل 
لتيل وَهَذا لان اة العَدَدين لا يَصْلمُ أن يون ظَرْنًا للاخر ويس الظَرّف 
وَالَطرُوف مَعتى الَعيّة فَاسجُعيرَ له (وَلو وى الظرف كه نقح وَاحدةٌ) لأن الطلاق مَعْنَى 
هلم لذ کرد ر انرو وک یی ول ل ف ب ف ولوك 
الضرب وَالحسّاب) وَالضَرْب تم تضعيف أُحَد العَدَدَينٍ بقذر مَا في العَدد الآخر كالأريعة 
في المَمْسّة يَحْصُل عشرُون لأن ارين تين لز خن مات أو تُضعيف 
الخشسّة أرب رات (قَهِيَ_ثثان) وعد رر ثلاث لان ٤‏ قَضِيتَهُ َي أن کون رعا يعرف 
الحسّاب (لكن لا مَرِيدَ للطّلاق عَلى الثلاث. وعدا الاغتبار للمذكور الأول على ما 
ينه يشي في وله إن عمل الب في كير الأنراء لا في زَادة الطرُوب. 

ا DG‏ وقال فر جي 
r‏ 

الشرح: 

(وَلوْ قال ألت طالق من هُنَا إلى الشام هي وَاحدّة بملك الرَّجْعَة. وقال رُقرُ: 
هي ائّة قله وف الطلاق بالطُول) ولول 0 9 القوّة و الشيء لما 
َظْهَرٌ بامتتاعه عَنْ بول الإبْطالء وَذَلكَ في البائن دون الرّجْعي. فإن قيل: إِذَا صرح 
بذكْرٍ الول تقال ألت طلق تطَيفَة طويلة وع ريا علدة كين صح غلل 
بالطّول؟ اجيب باه إا قال إلى الشام اطول والكتاية أَقوَى من التَصْرِيح 
لكونهًا وى ايء ب وَمْضمة عم ليان وأقول: هذه حَطَابَة لا كاد تَنْهَضُ في 
0 الاستدلال» 00 0 أن لكوت عند ی هذه اسه ع 0 0 


و بالنسبّة إلى 9 2 


العنايت شرح الهدايت 
(ولو قال: آنت طالق مک أو في مَکَتَ هي طالق في الحال في ڪل البلاد 
وَكَدَّلكَ لو قال: أنت طالقٌ في الدار) لن الطلاق لا يَكَخَصّصُ بمكان دون مكان؛ وإن 
عتی به إِذَا أتيت مک يصدق ) ديَائمَ لا قضاء لأنّهُ وى الإضمار وهو خلاف الظّاهِرٍ وَكَذَا 
لدا قال: أنت طالق وآنت مَرِيِضَّمٌ ون تَوَى إن مَرضت لم يُدَيّن في القَضاء (ولو قال: انت 
طالق إِذَا دَخَلت مَكُنَّ لم تطلق حئی تَدخُل مَكَدَ) لأنّهُ علّفَهُ بالدّخُول. ولو قال: انت 


ممق 


طالق في دُخُول الدار يَتَعَلّقَ بالفعل مُقَارَيَمٍ بين الشرط والظرف فَحُمل عليه عند تعر 


الشرح: 

(وَلوْ قال ألت ل ل ل ل 
وَكَذَا لو قال ألت ق لأن الطلاق لا تحص بمَكان ذو نوكل 
(وإن عَنَى) ظاهِرٌ ا (عِنْدَ عدر الظَرْفيّة) ا الرافيّة أن الفغل لا يَصْلمُ 
را للطلاق على أن كو شاغلا له حمل على المترط لقارتة: أي اة ين 
الشرط والظرّف أن الف الظروف كما أن :الط سبق المتترّوط. قال 
سس الأئمّة: وقيل لأن العاف يجامع الظروف م أن الشتراط يجامع المشروط. 

(في إضافَةٍ الطلاق إلى الزّمَان) (ولو قال: أنت طالق عَدَا وَقَعَ عليهًا الطلاق 
بطلوع الفَجر) لاله وَصْفَهَا بالطّلاق في جمِيع العَّد وَذَلكَ بوفوعه في اول جُزء منه. ولو 
توى به آخيرٌ النّهارٍ صدق دِيَاَيَ لا قضاء لأ نَوَى التّخصِيص في العموم؛ وهو يحتمله 
لكِنّهُ مُحَالفٌ للظّاهِر (وَلو قال: أنت طالق اليوم عدا أو عدا اليوم يُوْحَدُ بأوّل الوقتين 
الذي تفوه به) فيقع في الأول في اليوم وفي الثَّانِي في القدء لأنّهُ نا قال: اليوم كان 
تنجيرًا وَالْمتجرٌ لا يحتمل الإضافت: وَإِذَا قال: عدا كان إضافَةً والمضاف لا يجرنا فيه 

الشرح: 

(فصل في إضاقة الطّلاق إلى الرّمَان SS‏ 
الطلاق وتثويعه» ية إضَافة الطّلاق تأحيرٌ حُكْمه عَنْ وَقْت اكلم إلى رمان بذك 


GV 


الجزء الثانى 
بَعْدَهُ بير كلمَة شراط (وَلوْ قال أنت طالق غدا) على ما ذَكَرَهُ في الكتاب وَاضح. 
000 2ه 5 وم و و ت ا ا 
وقوله نوی التخصيص شي العموم وهو) اي العموم ويحتمل التخصيص) فكان من 
وھ مر 2 زفت ا 2 0 ا ا َم و ر هه 8 8 

3 ت كلامه وَنّة المحَمّل صحيحة فَيْصّدَّقْ ديّائة إلكثّهُ مُحَالفٌ للظاهر) لأن العَدَ 
00 ا 0 8 ف و م مر 40 ل" و ١‏ و ا 
و 2 اك + و ا ا و ا و e f‏ ا :لم هه 
الحدود ولفظ العد ليس كذلك» وما يوحم فيه من الأول والوسط والاخر فهو من 
5 © 9£ م ی ا د 0 ےه ا وو 
أَجْرَّائه لا من أفراده» وحيتعذ لا يّكون يّة آخر النّهّار تخصيصًا فلا عُمُومَ ولا 
32 خصيص . 

532 ت ابر 53 وو س م ك 0 0 وام م و 
و اراد به الحقيقة وَالْجَارٌ فإن إطلاق لفظ الكل وَإِرَادَةَ الجزء مَجَارٌ 

و E‏ 2 اع ماع 2 o f‏ اس هر جو > 218 2 
لا مَحَالة (وَلوْ قال ألت طالق اليَوْمَ غدا) ظاهرٌ. واعثرض باه ل لا يَجْعَل غدا طرف 
ا ا و TEE‏ 5 ر ورك لاح ره 
لطلاق آخر؟ وأجيب ب يحتاج إلى تقدير إا طالق» وَالأصّل حلافه فلا يصار إليه 
Re .‏ ا ا 2 + € PEE‏ و 0 0 راو و ي م 
في غير موضع الضرورة وفيه نظر لان صول كلام العاقل عن الإلعَاء نوع و 
والأولى أن يقال وَضْفهًا بالطّلاق اليَوْمَ وعدا وبالطلقة الواحدة يُحَصّل هذا الْقَصُودَ فلا 
حَاجَة إلى غَيْرهَاء وَعَلى هَذَا كان كَلامُهُ مَصُونًا عَنْ الإلقاء. فإن قيل: هَذَا لا يم في 


کچ ا ر 


الصورة الثانية وهي قول أنت طالقٌ غَدَا اليَوْمَ لاه وَصفهًَا بالطّلاق عدا وَللَوْصُوفُ به 
عدا ن به اليوم. 
ا 
(ولو قال: نت طالق في عَدٍ وقال نَوّيت آخِرٌ التّمَارٍ دين في القَضاءِ عند ابي 
حَنِيفَة وقالا: لا دين في القَضاء خَاصّة) أَنْهُ وصفها بالطلاق " في " جميع العَد فَصَّارَ 
بمَتزّلتٍ قوله عَدا على ما يلاه ودا يَمَمُ هي ول جز من عند عدم اليب وها لان 
حَدف في وَإنْبَائَهُ سوام لائ ضرف في الحالين. ولأبي حَنِيفَةَ أنْهُ وى حَقِيقَنَ ڪَلامه 
لأن كلمن في للظرف والظَّرفِيَيٌ لا تَقَتَضي الاستيعاب وتعين الجزء الأول ضرورة 
عدم المزاحمء فإذا عيّن آخرٌ النّهَارٍ كان التّعيين القصدي أولى بالاعتبار من الضروري»: 
بخلاف قوله غدا لأنّهُ يَقتضي الاستيعاب حيث وَصفها بهذه الصفَجٍ مُضافًا إلى جميع 


الغد. تظيره إذا قال: واللّه لأصومن عمري؛ وتَظير الأول: وآللّه لأصومن في عمري, 


۸ 


العنايت شرح الهدايت 
وعلى هدّين الدهر وفي الدهر. 

الشرح: 

(ولو قال الت طَالقٌ في غَد) على مَا ذَكْرَهُ في الكتّاب ظَاهر. وقوه (عَلى ما 
ين إشارَة إلى قوله لاله وى الشخصيص في الوم وو حمل خالا للظاهر وذ 
عَلمْت ما فيه. وقوه (ولأبي حنيفة أَلَهُ وى حَقيقة كَلامه) قيل فيه إِشَارَةٌ إلى اراب 
عَنْ َوْهمًا مُخَالقَا للظاهر. وَتقْرِيرهُ أن حلاف الظّاهر إِنَمَا لا يدبن في القَضَاء إذا لم 
كُنْ به مُصَادفَة حَقِيقَة كلامه وهُا صَافتهَا دين قَضَاء وديَائة؛ ألا رى أن مَنْ 
حَلف لا يَتَرَوَجُ النّسَاءَ ونَوَى جَمِيعَ النّسَاءِ صدّق فَضَاء وديائة وَإِنْ كان مُخالقا للظّاهر 


2 ص 2 م 00 ع8 ا ¢ © ا ع سا وس‎ 3 E 
لمصادفة نيته حَقيقة كلامه. وفيه نَظرٌ لأن الحقيقة لا تاج إلى النية وَإلما يحتاج إليها‎ 


سن برع ول هام 9 ا 

ما هو من محتملات كلامه كالمجاز. 
ل ه ا 3 0 َه 0 أن 2 ا لا يتم اللا 0 وا دج ردير" ما ريا 0 
ر 8 يجاب عله ر قه يعتصي ستيعاب حميعته) 
ر - لخر چ بي 4 E‏ 0 و 3 


و ف ا ل و ا 0 


2 


الحَيّوة الَا وَيَوْمَ يَقَومُ آلأَشْهَدُ 4 [غافر: ]5١‏ فَإِنّهُ لا استيعاب فيمًا فيه الَف 
ور ايك فاا رف فيد وما أن الله ال دك رة اسل والر صل واش 
الهم في اليا مقروئة حرف في" كر صرئهُم في الآرة عير مقروئة بها في هذه 
الآية ان ع الله إِيَاهُمْ في الآخرة َائمَة) وَأمّا نُصِرَتُهُمْ في لديا فکائت قم في 
بَعْضٍ الأؤقات لها دار الغلاي وکل ما هُو حَقِيقَة في أحَدهمًا فَهُوَ مَجَارٌ في الآخر. 
وَإِذَا عرف هذا فَيَكُونْ ية حقيقة الكلام من باب يان التّقَرير وَهُوَ تؤكيدٌ الكلام بمًا 
يَقَطَعٌ احْتمّال لجاز فكان من ابمائز قبل بيان ته أن 56 مُرَادُهُ بقؤله في غد ا 
وهو الاستيعاب فَإِذَا ينها قَطَعَّ احتمّال الَجَازِ وَمَوْضْعْهُ أُصُولُ الفقه وباقي كلامه 
وَاضح بَعْدَ مَعْرفة ما ذكرتاةُ. 

(ولو قال: نت طالق آمس وقد تَرَوَجِهَا اليُوم لم يمّع شَيء) لأنّهُ أَسنَدَهُ إلى حالم 
مَعهُودَةٍ نَافِيَجٍ َالكِيّةٍ الطلاق فَيَلشُو كما إذَا قال: آنت طَالقٌ قبل أن أخلق وَلأنّهُ يُمكِنْ 


ورو 2 


تصحيحة إخبارًا عن عدم التّكاحٍ أو عن كونها مُطلقة بتطليق غيره من الأزواج (ولو 


e مس‎ 


تزوجها أوّل من أمس وقع الساعم) لأنّهُ ما أستده إلى حال متافيتٍ ولا يُمكن تصحيحه 


4 


الجزء الثاني 
إخبَارًا أيضا فكان إنشاء؛ والإنشاء في الماضي إنشاءً في الحال فيقّع السَاعة (ولو قال: أنت 
طالق قبل أن اَتَرَوجك لم يمع شَيءَ) لأنّهُ أَسنَّدهُ إلى حالجٍ مُنَافِيَةٍ فَصارٌ كما إذَا قال: 
طلقتُك واا صبي أو تائم أويْصّحُحٌ إخبارًا على ما ذّكَرنًا. 

الشرح: : 
(وَلوْ قال ألت عالق امس وَقَدْ ترَرَجَهَا اليَوْمَ م يَقَعْ شيء لاله سند إلى حالة 
معهودة) أي و (متافية خالكية الطلاق) لها 0 في ملكه في ذلك الوقت 
الذي أضاف إلبه الملا نيلو كما ذا قال الت عالق قبل أن أخلق) أرْ لقي 
(ولأه امك تصْحيحة ارا عَنْ عَم التكاح) کا قال مَا كنت امس في قَيْد 
تكاحي) راذا ا ذلك صير ر إليه لکونه موضوعًا له دون الإنشا وفيه نَظًُ أن 
الطَالقَ مَنْ انُصَفَتْ بقوع طَلاقها ايق E‏ وهو غير متصور بر لان اطق إن كان 
ها الرّوْج فلس بمستقيم لأا لم کن في قَيْد نكاحه؛ وَإِن لالد كر 
بقوله (أَوْ عَنْ كونها مُطَلْقَة يتطليق يِه من الأزواج) بكر تار 

بصا قولهُ ألت طالقٌّ مَوْضُوعٌ للإثبار لع ولا سَلْمْ أن إِنْكَانَ الصير إلى 
هوم اللكوي ْنع الصيرٌ إلى لمهم الشرْعي فن ذلك يُقْضي إلى إنطّال كتير من 
الْفهُومَات الشرعيّة. وَالحَوَابُ عَنْهُمَا أن قَوْلهُ أنت طَالقٌ نس ُن تَرَوّحَهَا الوم إا هوا 
لدم شرْطه وهو اللك وقت الطّلاق» أو هُوَ مَحْمُول على الإخار عَنْ عَم التكاح 
مَجَارًا فإن رف تاح يَسْتَلزِم عَم 00 الُصير إلى اهوم اغوي إِنّما لا يمتع 
المصيرٌ إلى اهوم الشرعي إذا يه يفض إلى اللَغٍ َأمّا إذا أفضّى إليه منَعَهُ صونًا لكلام 
العاقل عن الإلعَاء. 

وقولةُ: 1 عَنْ كونها مُطلْقَة بَطليق عَيْره من الأزواج) يعني أن هذه ار 
أن ا زوج آ ]و لاه فإن کان الثاني جعل قول أت طالقٌّ أَمْسِ إخبارًا 

عدم دم التكاح مَجَارّاء وَإن کان الأول جعل إِخبَارًا عن كَوْنهًا مُطَلْقَة ذلك الزوْج 
1 تَرَوَحَهًا ول من امس وَقَعَ السَاعَةَ لأن ما أَسَْدهُ إلى حالة مُنَافيَة وهو واضح 
(وَلا يكن تصْحيحُه إخارا أيْضًا) وَهَذَا عَلى الوه الأول ا أيِضًا. واا على 


7 هھ ەر ور 


الوجه الثاني نم يستقيم إِذَا كانت عير مُطَلْقَة لعیره من الأزواج» وام إذا کاک 
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العنايت شرح الهدايت 
مُطَلْقَة فلا يقم إلا إا جُعل نكاح هَذَا الرّوْج رَافعًا لتلك السنبة وفيه ما فيه ووه 
رولو قال لت طالق قبل أن أتروجَك) وما يَعْدهُ واضح 
(ولو قال: آنت طالق ما لم أطلقك أو مى لم أطلقك أو مى ما لم أطلقك 
وسكت طلقت) لأنّهُ ضاف الطلاق إلى رمان حَال عن التّطليقٍ وقد ود حَيث سكت 
وهذا لأنْ كلمت متَّى ومتى ما صريح في الوقت لأنّهُما من ظرُوف الرّمَان وَكذَا 
كَلمَمٌ" ما" قال الله تَعّالى ‏ ما دمت حَينَا 4 [مريم: 1۳١‏ أي وقت الحيّاة. 


(ولو قال: آنت طَالقٌ إن لم أطلقڪ لم تطلق حى يَمُوتَ) بان العَدَم لا يتَحَفَق 


إلا بالياس عن الحياة وَهُو الشرط كما في قوله إن لم آت البصرة وَموتُهًا بمنزليٍ موته 


الشرح: 

وقول (كَمَا في قَوله إن لم آت البَصرَة) يعني كما إا قال هَا أنت طالق إن لم 
آت البَصْرَة لا يقع الطلاق 2 يَقَعَ اام عَنْ الإثيّان فإذا اثتهى إلى المت 1 وقح 
ياس فَوْجد الس وَالَحَل ابل والمللك باق دوقع ذلك هنا (وموها بمثرلة موته) 
يني يق الطلاق بموتها فيل مواته أيضًا. 

وقول زهو الصّحيحٌ) اراز عَنْ رِوايّة النوَادر نه قال فيهًا لا يقم الطّلاقٌ 
موتا لن الرّوْجَ قَادرٌ على أن يُطَلقَهَا ما لم تمت وما عجَرَ بمَوتهاء فلو وع 

وجه ظَاهرٍ الرّواية أن الإيقاع من حكمه الوقوع وَكَدْ حَقَقَ العَجْرُ عَنْ إيقاعه 
ييل موتا له لا يَعْمَيْهُ اروئ كما لوا قال ألت طَالقّ مع موتك فَيَقَمُ الطَلاق فل 
موتا بلا فصْل» ولا ميراث للرّوْجٍ لأن الفرقة وفعت هما قبل مَوْتهًا بإيقاع الطّلاق 
عَلبْها. وَالَرق بَيْنَ رواية مَمنالة الكقاب وبَيْنَ قله أنت طالق إن لم آت ا 
د ده ياوها وار شاه لسري ع نو طافر الاراية أد في مسال 
الكتاب تُحَقَقَ شط الوقوع وَهُوَ عَدَمُ الَطليقٍ في رمان يُمْكنْ التَطْليَ وَهْوَ آحرُ جر 
من أَجْرَاء حَيّاته طق لوجود ارط بخلاف قوله إن ل آت البَطرَةً لله لا يتَحَقَقَ 


الشرئط بموتها لاله قادرٌ على إثيانه الَصْرَةَ فلم E‏ فلا يقم الطّلاق. 


1 


الجزء الثانى 
(ولو قال: أنت طالق إِذَا لم أطلقك أو إذًا ما لم أطلقك لم تطلق حى يَمُوتَ 

عند آبي حنيفة» وقالا: تطلق حين سكت) لأن کلمت إذَا للوقت قال اللّهُ تَعالى ظ إذا 

الشمس كوّرَت 4 [التكوير: ١‏ وقال قائهم: 

ا ا 2 7 A‏ ال وو ر و راض 

وَإذا ككون كريهة أدقى لها وإذا بحاس الحيس يُدعى جدذب 
فَصارٌ بمنزلت متى ومتی ماء ولهدًا لو قال لامرآته: أنت طالقٌ إذا شئت لا يخرج 

الأمرّ من يدها بالقيام عن المجلس كما في قوله مَتَى شئت. ولأبي حَنِيفَةَ أن كلم إذَا 

تُستعمل في الشرط أيضاء قال قَائنُهُم: 

راستغن ما أغتاك ربك بالغتى وَإذَا فصبك خصاصة لجا 


١0١ 


فَإِن أرِيدَ به الشرط لم تطلق في الحال. وَإن اريه به الوقت تَطَدَق فلا تطلق 
بالشك والاحتمال؛ يخلافي مسألت المشيدَج لأنّهُ على اعتبار أَنّهُ للوقت لا يَخْريجٌ الأمرٌ من 
يدها وعلى اعتبار أنه للشرط يَخْرُجُ والأمرٌ صارٌ في يدها فلا يَخْرُحٌ بالك والاحتمال؛ 
وهذًا الخلاف فيما ذا لم تكُن له نيم أَلبَتّنَ أما إِذَا توى الوقت يَمَعٌ في الحال ولو تَوَى 
الشرط يفَعُ في آخير العُمّر أن الَف يَحتَمِلُهُمَا. 


ND‏ ی ا و aT‏ ۾ اه ر ى ا مم 
قال: (ولو قال أنت طالق إذا لم أطلقك أو إذا ما لم أطلقك لم تطلق حى 

1 و ر اض ۶ و o‏ ره - 3 o‏ ل 3 
يَمُوتَ) أقول: إذا قال ها أنت طالقّ إذَا لم أَطلّقك أو إذا ما لم أُطَلْقك. فنا إن وى 


5-7 ُو ل يئي فن کان الأوّلء فإن وى الوقت وقح في الالء ون وى الشرْط وفع 
في آخر العْمْر انالف كينا و الل م وإن كان الثاني 0 
احالف ال 

قال ابو حنيفة: م تطلئ حتّى يموت وقالا: طَلْقَتْ حينَ سكت الرّوْج لن 
كَلمَة إذا موْضوعة لوقت تعمل للنترط من عير سُقُوط الوقت كمتى وَهْوَ مَدْهَبْ 
البَصرِيّين سد نا بقؤله تعَالى م إِذَا ال كوَرَتَ 4 لإفادة القت الخالص في 
أثْر مُترقب: أي مط لا محالت ويقَوله: 
راذا تكسو کرب ةأذقی لما ودا بحاس المي دی جنائيا 


2 مر 


سس ر که 06 1 م يمل م ا 8 2 اس م اف او 82 2 
لإفادته في أمر ئن في الحال» واشار بقوله فصار بمنزلة قوله متّی ومتی ما 
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العئابيين شرح الهدايي 
yS‏ 
وتا لو قال لامرأته ألت طاق إذا شئت لا يَخْرُج الأمْرُ من يدها بالقيام) كما في قله 
می شكت) ولو كان بمَعنى إن يحرج الأمرٌ من يدها بالقيام عَنْ الَجْلس كما في إن. 

ولأبي ا ل ا كد و ار راط سیل شا وهو 
مَذَهَّب الكوفيين» وَاسْتَدَلٌ على ذلك بقول الشتّاعر في تصيحة ابنه: 
َامْتَغن مَا ااك رَبك بالغتى 2 وَإِذَائصبك خحماصة جل 

وَوَْهُ ذلك أن إصَابة الخصّاصّة من الأَمُورِ ردد وهي ليست مَوْضع إذا 
فكائت بمعتى إن» واستدل على جانب الظرفية أكتفاء بدَليلهًا. 

ودا كانت متتركة بجر استعمالهًا فيهمًا عة إن ريد به التتررط تَطلق 
في الالء وَإِنْ ريد به الوَقْتْ طَلْقَتْ فلا تَطْلق بالتّكٌ وَالاحْتمّال بخلاف مَسألة 
المشيئّة لاله على اعبار أله للوقت لا يرج الأمْرٌ من يَدهَاء وَعَلى اعتبار أله للشرط 
يرج وَالأَمْرُ صر في يدها فلا يحرج بالشّكَ) وفيه نَظَرٌ لأن الأمْرَ صَارَ يدها بقؤله 
ٳڏا شت قلا يُمْكنْ ان کون مُخْرجًا للام عَنْ يَدهَاء وإلا لزم أن يَكُونَ الشيء 
الوَاحدٌ عل للصَّدَيْن. والحواب ما قَرَرْئاهُ في القرير فليَطْلبْ نْمّة. 

(وَلوقَال: نت طاق ما لم أطلقك أنت طالق فَهي طالق بهذه التّطليقَة) معنَاهُ 
قال ذلك مَوصُولا به والقيّاس أن يَقَع المضاف فَيَقَعَان إن كانت مَدخُولا بها؛ وهو قول 
فر رمه الل هود رمن لم يلها فيه ون قل وَهُوَ رمن وله نت الق قبل أن 
يفرع منها. وجه الاستحسان أن زان البرٌ مُستَثنَى عن اليّمين بدلالت الحال لأنّ لير هُوَ 
الَْقصُودُ ولا يُمكنّهُ تحقيق البرٌ إلا آن يجعل هدا القدرَ مُستَثنّى؛ صله من حلف لا 
يَسكُنُ هذه الدَارٌ قاشعل بِالتَّمَدٍ من ساعته وَأَحَوَائُهُ على ما يأتيك في الأيمان إن شاء 
الله تعالى. 

الشرح: 

رولو قال ها أنت طَالقَ ما لم أطَلقك أت طالق) واضح وَأولهُ يقؤله (مَوْصُولا) 
كذ فال ذلك ر و ماما و واجة الما الال عن التطليق. 


وقول (وَأحَوائه) يُرِيدُ به خو قؤله لا يَلبَسُ هذا الؤب وهو لابسه ولا ركب هذه 


م “اه 
ل 


الجزء الثاني A‏ 
الذابة وَهُوَ رَاكبُهًا فَتَرَعَهُ في OE E‏ 
والركوب القليل يُوجَدَان وَقْت الاشتقال بلع والرول. 

(وَمَن قال لامرآة: يوم أَتَرَوْجُك فأنت طالق فتَرَوَجَهًا ليلا طلقت) لن اليُوم 
يذڪر ويرادُ به بياض النَّهَارٍ فَيُحمّل عليه وَإِذًا قُرِنَ فعل يَمتَّدُ كَالِصُومِ ا باليد 

نه راد به المعيار وهذا آليق به؛ ويُدكر وَيُرَادُ به مُطلق الوقت قال اللّهُ تعالى: « 

يُوَلْهِمْ يَوْمِذٍ ayy‏ 
يمت والطلاق من هذا القبيل فَيَنتَظِم اللّيل والنّهَار ولو قال: عَنّيت به بَيَاض التّمَارِ 
خَاصّة دِينَ في القَضاءِ لأنّهُ نَوَى حَقَيقَةَ كلامه وَالنّيلُ لا يَتَتَاوَلُ إلا السواد والتمارُ 
ينول البيَاض خَاصَة وهدا هُوَاللُعَمُ 

الشرح: 

وَكَوْلهُ: (وَمَنْ قال لامرأته يَوْمَ جك فلت طالق) هَاهتا انه ألقاظ: اهار 
وليل وَاليَوْمُ ما اهار لاض E‏ ال فللسوَاد حا ذلك 00 
الويف وما الوم له كدر في اض التهار وَمُطلق لوقت بالاشتراك عند بَعْضٍ) 
والصحيح وَهُوَ مَذهَبُ الأكثر أن إِطْلاقَهُ عَلى مُطْلق الوقت مَجَارٌ أن حَمْل الكلام 
غَلن المجان اول من الاشتراك لعَدَم اختلال الهم بوجود القريئة, وَعَلى لتقَدِيرين لا 
لو من اة مر اح معنه على الآخر با ا به. فإن کان مُمْتَدًا وَهُوَ ما 
يصح فيه صرب ؛ اة كيس والرُكُوب ٠‏ وَالْسَاكَنة وَغَيْرِهَا لصحّة أن يقال لست يَوْمًا 
او ركت يَوْمَا أ س سكنت یوما بحل على ناض اهار لگ بر به الان وحتا أب 
E‏ والقذوم عدم صحة تقديرها بزمان» إذ لا 
ال حرق أو قدمْت اؤ دلت بوتا مل على مُطْلي الوفت عبان لاسب بن 
الف وَالْظَرُوف قال الله تَعَالى: « ومن يوَلْهِمَ يَوْمَبلٍ بره إل مُتَحَرَقا لقال 4 
[الأنفال: ]١١‏ وَللَرَادُ به مُطْلقٌّ الوّقت لأن الفا من اليف يَلِحَفَهُ الوعيد لبلا كان أو 
تھارا. وقولةُ. 

(وَالطلاق من هذا القييل) يعني أ من قييل ما نس بن طم الل وهار 
يشير إلى أنه ل المظْرّوف دون لضاف ليه لاه لتمير الصاف ؛ ن سائر الأيّام. وَهَذَا 


٤‏ العنايت شرح الهدايت 


۾ يعمل فيه بائمَاق اهل ال وَكَدَكَ إذَا قيل: عَبْدي حُرٌ وامرأتي طَالق يوم يَقَدَم 


لان وَأمْرك بيدك أو اختار ي يَوْمَ يَقْدَمُ فلا يعت عَبْدُهُ وتطلق مره بقدُومه ليلا 
کان أو هارا لعُمُوم الَّجَازِء و يكن الأمرُ وَالاعْارٌ يدها بقدومه ليلا مَعّ انحَاد 
المضّاف إلّه فيهمًا لامْتدَاد الَطَرُوف في الثاني ون الأول وفي اعَتبَار عامة الشايخ 
إلا هُوَ فيمًا لا يلف فيه اواب بالتَظر إلى حُصُول الْقَصُودء وَهُوَ ما إِذَا كان 
الْطدوفة والمضاف إل كلاهُمًا مما لا خد كقرله: يوم يعدم فلان قات طالق وهذا 
يعبر كلم فيمًا إذا املف اواب فيه كَمَستالة الاعثتيّار وَالأمر باليّد إلا الَظرُوف. 

فن قيل: احبر الصف لضاف إلبه في مَسنألة يوم اكلم فلانًا مرائ طَالقٌ مَعَ 
اختلاف الراب ن الكلذة هنا نه حب بان ذلك ا هر باعنبار أن الكلاة 
عله عير مُمْتَدٌ كما قَالهُ بَعْضْ المشَايخ وحيتذ لا يلف الجواب فَيَجُورُ اعتباره 
لاسقامة الجواب وهو الَقْصُودُ (ولو قال عَنَيْت به بيَاض اهار حَاصّة دُيْنَ في القَضَاء 

فصل 

(ومَّن قال لامرآته: نا متك طالق فليس بِشَيء ون نَوَى طلاقاء ولو قال نّا منك 
بَائِنٌ أو اتا ليك حَرَامٌ ينوي الطّلاق فَهِيّ طالق. وقال الشافعي: يَقَعُ الطلاق في الوجه 
الأوّل آيضًا إذَا نَوَى) لان ملك النَّكَاحٍ مشدَرك بين الروجين حى ملكت هي المطالبّة 
بالوّطء كما يمك هو المطَالبّة بالتّمكين. وَكَذَا الحل مُشْتَّرَكَ بَينَّهُمَا والطلاق وضع 
لإزالتهما قَيّصح مُضافًا اليه كَمَا صح مُضافًا كما في الإبانةٍ والتُحريم. 

ولا أن الطلاق لإرَالجَ القيد وَهُوَ فيها دُونَ الرّوج آلا تَرَى انها هي الممتُوعَيٌ عن 
التروْجٍ وَالخْرُوج ولو كان ازات الك فَهُوَ عَليهًا لأنّهَا مَمِنُوكَمَّ والرّوج مالك وهنا 
سُمَيّت مَنكُوحَمَّ بخلاف الإبَائَمَ لأنْهَا لإزالت الوصلدٍ وهي مشتَرَكرٌّ بينَهُما بخلاف 
التُحريم لاله لإرَالجٍ الل وهو مُشتَرَلكَ بَينَّهُما فَصّحّت إِضَاضَتُهُمًا إليهمًا ولا تَصِحْ 
إِضَافَةٌ الطلاق إلا إليها. 

الشرح: 

(قُصل): ا كائت إِضَافَةٌ الطّلاق إلى النّسَاء مُحالفة لإضافته إلى الرّجَال ذكرَهًَا 


4b 


الجزء الثاني 
yT‏ 
شنَّى (وَمَنْ قال لامرأته أنا منك طالق َس بشئاء إن وی طلاقاء ولو قَال أنا مئك 

بان أو عليك حرام رتوی الطلاق طقف ذكال الشافعي: : يقم م الطلاق في ل 
أل َيْضًا إذا توّى) لأن الطّلاقَ وضع م لإرالة ملك e‏ والحل الكركن 07 
اوجن إن الحل مشر 4 e‏ وَكَذَلكَ الک خ فا ذَكَرَ في الكتاب أنه 
لك الطالبَة بالوطء كما كما أنه يلك المَطَالبَة بالتمكين وَلْأَنْهُمَا يُسَمُيّان اکن 
وکر كل مِنْهُما في عفد الاح (وَالطلاق وضع لرفع ذلك لا مَحَالة) E.‏ 
لذللك صح مانا لبه كا في الإبالة واشحرم. وقلتا: لا لم أن الطّلا لاق وضع لإزالة 
ملك دم والحل اشر کين بل وضع لإزَالة القَيّد وَهُوَ فيهًا دُونَ لزج ألا تَرَى 
أنه المسُوعَة عَن اروج وَالبرُوز. 

ا اله وضع لذلك لكنّ ملك النَكّاح له عَليْهًا لأنَا مَمْلُوكَةَ وَالرّوْج مالك 
وَهَذَا لأنهًا ملك بالنكاح الَهْرَ والفقة في مُقَابَلة النَكاح» ولا يُمْكنْ أن بجع 
لبدلا في ملك شخص واحد رول وَخَذَم أي لأنهَا مَملُوكَةٌ رسيت مكوح أي 
وَارِدًا عَليْهَا ملك لحا کک الإبائة لأنّهَا لإرالة الوصلة وهي مُمركَة) اه 
الحرم لاه لإزالة الحل وهو مُتترَكٌ فص ِضَاشْهُمًا إلى الروْحَيْنِ ولا يصح إضافة 
الطلاق إلا ِل قبل لو كان الروْجَان في الإبانة وا حل مُمركَيْنٍ لالحا في حَقّ إضَافة 
الإبائة و إليهما واللازم باطل فكذا اللوم إن إذا قال أنت بان أ حرام وكوّى 
الطلاق وق َل قال أنا ان أو حَرَامٌ وى الطلاقَ ميقع ما yT‏ 

وأجيب بان هَذَا الاختلاف م يشا من عَدَم الات تراك بل من حَيْت تَعَدُدُ املك 
a‏ 

فكائت الحهة مبَعينَة معينة فاكف بقوله ألت بائ أو حرام وما الرَوْج قَلهُ ملك على غَيْرِها 
يحل على راء و كات في عصمه فلا بد من ذكْرٍ منك أو لِك نينا للجهة. 
(ولوقال: : أنت طالقٌ واحدة أو لا فليس بشيء). قال ذيك : هكدًا ذَكر في الجامع 
الصّفِيرٍ من غَيرٍ خلافي وَهَذَا قول أبِي حَنِيمَتَ وبي يُوسف آخيرًا. على قول محمد وهو 
قول ابي يُوسف ألا تطلق واحدة رَجِعيّيَ ذَكَرَ قول مُحَمَّدِ في كتَاب الطلاق فيما د 


٦ 


العنايت شرح الهدايت 
قال لامرآته: أنت طالق واحدة أو لا شيء؛ ولا فرق بين السألتين. 

ولو ڪان ان ڪور هاهتا قول الكل فعن محمد روايتانء له أَنّهُ أدخَل الشّكٌ في 
الواحدة لدُخُول كَلمَحٍ " أو" بَينَها وبين اللي فَيَسقط اعتبَارُ الواحدة وَيّبقَى قوئ أنت 
طالقٌّ بخلافي قوله أنت طالق أَوّلا لأنّهُ أدخَل الك في صل الإيقاع فلا يقع. 

ولهما أن الوصف متَّى قر ن بالعدّد كَانَ الوقُوعٌ بذكر العدد؛ آلا تَرى أَنّهُ لو قال 
لغيرٍ المدخُول بها: آنت ت طالق تلاا تَطلقٌ قلاناء ولو كان الوقُوعٌ بالوصف للغا ذكر 
الثلاث, وهذا لأنْ الواقع في الحقيقت ِنّمَا هو المنعوت المحدُوف معتاه نت طالقٌ تطليقّة 
واحدة على ما من وَإِذا كَانَّ الواقع ما كَانَ العَدَدُ نعنًا له كَانَ الشّكُ دَاخلا فِي صل 
الإيقاع فلا َع شيم 

الشرح: 

وقول رول قال ألت طَالقَ واحدة أو لا يِس بشي ظَاهرٌ وقولَهُ: (ولا رق 
ا 0000 أت طَالقٌّ وَاحدة أو لا ون ُلهأ أنت طالقٌ وَاحدة أو لا 
5 الووضع 

و كان اد ور هَاهُنَا) أي في ا الصّغيرِ رفول :الك همعن فا 
15 لأ | يكر الخلا في وضع الشابع الصّغير في ل 
مُحَمَّد أَيْضًا لا 0 0 

م ذَكَرَ قول مُحَمّد مُحَمد في طَلاق الَبْسوط بان عَنْدَهُ طق واحدةً رَجْعِيّة إذا قال 
ألت طالق وَاحدة أو له شيٰء ولا گفاوت بین الوصفين وَذْلكَ رم ورود د الوكين 
وا ل أي لْحَمّد أله أذْحَل السك ظاهرٌ. بل وهم أي ولأبي حنيفة 
وأبي E‏ الوصف) َي : آلت طالق (مُتّى قرن بالعدد) مثل الل لك 
طالقٌ و راحدة انين أ لاا ركان الوقوع بذكر العَدَمم و م العَدَدَ عَلى الواحد 
مَجَارًا من حيث د 0 العَدَد ومعتى كلامه أن الوصف مى قرن بالعدد کان الک 
کلامًا وَاحدًا في ا فحيتكذ کان لر التاحل في الواحدة الا في الإيقاع 
فَكَانَ كظيرٌ قوله ألت طَالقٌ أو لاء وَهُنَاكَ لا يقم شىء بالاثماق ا 


وَاسْتَوْضّحّ ذلك ل (ألا ترَى) وهو واضح. 


۷ 


الحزء الثاني 

وقول : (عَلى ما مََ) أرَادَ به قَوْلهُ كان الوقَوعٌ بذكر العَدد. 

(ولو قال آنت طالق مع مَوتي أو مَعَ موتك فليس بشَيء) ئه ضاف الطلاق إلى 
حالجٍ مُنَافِيَجٍ له أن مَوتَهُ يُنَافي الأهليّنَ وموتها يُنَافِي المحَلَيمَ ولا بد منهما. 

(وَِذَا ملك الرّجُلٌ امرآتّهُ أو شقصًا منها أو ملكت رأة روجا أوشقصا منه وَقَمَت 
المْرقَمٌ) للمَافاة بين الملكين. اما مها ريه فللاجتماع بين اَالكيٍّ وَالَمنُوكيتَ وئ 
عله تاها قلآن مك اتلك ضروري ولااضرورة مع ؤيام ملت التوين فينتتي الف 
(وَلوَاشْتَرَاهَا كم طَلْقَهًا لم يقع شَيءَ) لأنّ الطلاق يَستَّدعي قيام النّكاح؛ ولا بْقَاءَ له مع 
انَافِي لا من وجه ولا من ڪل وجه وَكَذَا إذَا مَلكَتهُ أو شقصا منهُ لا يَقَعُ الطلاق لَا 
قُلنًا من الْنَافَاة. وعن محمد أَنّهُ َع لان العدة واجبمّ. بخلافي الفصل الأول لأنّهُ لا عدة 
هتاك حتّى حل وطؤها له. 

الشرح: 

(وكَوْلهُ فللاجتماع بین 0 وَالْملُوكيّة) د َقَدم تَقرِيرةُ مُستوفى» وقول 
(فلأن ملك النَكَاح صَرُورِي) بيه أن ملك الاح نات الملك على الرّة وَهُوَ على 
حلاف القیاس وتا ُو كلك َو روي هذا را علي لحل القوي وهو ملك 
اليمين ن يفي الحل الضَرُوري لضعفه. 

فإن قيل: هذا سم فا ا ملك الو ع جب تكرت يناك اين فما 


رم 00 


إا مَك شقصًا منها َي أن لا يفي الل ابت تا بانكاح له لم يَطْرأ عَليْه 
لا حل قوي ولا ضَعيفٌ. أحيب بن ملك اليمين ليل لحل فَقَمَ مَقَامَهُ سما رول 


م ما يع شاء أن الاد يستتذعي قيا لاح ولا يََ له مع التافي 
لا من وَجه) يعني من حيْث العدةٌ لأا ار من آثَارِه فلا جب مع وُجُود التافي وَإلا 
لکا ملك مکاح تاتا من وجه (ولا من كل وخ بغي من يت ملك امكاح 
وَعَلى هَذَا کان قَولَهُ: لا من وجه ولا من کل وجه معلا يقوله: وتا 

وقيل لا من وجه: يغبي إذا ملك الشقص ولا من كل وَج يعني إذا ملك 
الجميع» وَعَلى هَذا يعلق بقوله : مَعَ مقافي . و (لا عدّة هتاك) يعني في حَق 


a a 


مه 0~ ا رگ 6 
مولاها الذي کان رَوَجَها: أي لا 0 8 عدّتهًا بدليل ذل لها وأما العدة فی 


عو 2 


۸ العنايت شرح الهدايت 
نفسهًا فََاجبَة» نی إل لو عقا ليس ها أن توج بآعتر قبل القضّاء عنها. 

(ولو قال لها وهي أمَمّ لغيره: آنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إيّاكَ فَأعتَعَهًا 
مولاها ملك الروج الرّجعد) لأئه علق التُطليق بالإعتّاق أو العتق لأن اللُفظ ينتظمهما 
والشرط ما يَكُونُ مَعدُومًا على حَطْرٍ الوجُود وللحكم تعلق به وَالَدكُورُ هذه الصَفد 
سساو ا ف تطليقا عند الشرطى عندتاء وَإذَا 

ن التطليق معدَّقًا بالإعتاق أو العتق يوجد بعده ثم الطلاق يُوجَدُ بَعدٌ التطليق 
فَيَكُونَ الطلاق مَتَأَحُرَا ع عن العتق فيصادفها وهي حرَة قلا تحرم حرم عَلِيظَرّ 
ٻالٿنتين. بقي شيءَ وهو أن كلمن مع للقران. لئاه قد تُدكَرٌ للتّآخْر كما في قوله 
تعالی: « فَإِنّ مع الْعْسَرِ سما @ إن 37 م آلْعُسَرِ كرا 4 االشرح : 6 1] فتُحمل عليه 
بدليل ما ذَكرنًا من معت الشرط. 

الشرح: 

قال (وٳذا قال هَا وهي امه لقره أنت طَالقْ ثثتيْنِ مَعّ عثق مَولاك إيّاك فأعتقها 
مَلكَ الرّوْجٌ الرَجْعَة لأَنهُ عَلْقَ التَطْليقَ بالإختاق أو العثق) وَهَذَا لكام يناج إلى بيان 
له علي مع عَدَم شيء من اداته وگ َعْليِقٌ التَطْليق الْذكور دُون الطّلاق واه تعْلِيقَ 
الَطليق بالإتاق أو العثق. 

ا أل تليق لكا ال بقؤله وال م3 رن مَعْدُومًا على حطر 
الوجود وللحكم تعلو به 00 يَعْني بقؤله ۾ مع عق مَؤلاك إيّاك بهذه الصفة أن 


ص عام 


رين وا ر 


الإعْتَاقَ من المؤلى ام 0 ين الؤجُود وَالعَدَم وَالِكْمْ وَهُوَ الطّلاقٌ علق , 1 ۾ فَكَانَ 
العثق شر وَوُقَوعٌ الطلاق شرو طًا. 

ما آله تخي لمي َل صرف ال َي نفد فيمًا يَمْلكْهُ وَهُوَ النَطْليِقٌ دُون 
الطّلاق لكونه أمْرًا شرْعيًا ليْسَ داحلا تخت قذرته» وَأشَارَ إلى ذلك بقوله وعلق به 
التَطْلِيقٌ لأ في الات يصيرٌ اصرف تَطْليقا عند ارط عندئا بتاء على أن التتراط 
ندا ينع علي العلّة إلى كاد خرن كما عرق ني لامر 

وأا أنه علي التُطليق بالإعتاق أو العثق فلم قال الان الفط يَْعَظمُهُمًا: أ 
يتَناوَلَهُمًا عَلى سيل البل. نا الاق فعَلِى طريق الاستعَارة لا أن العثق لا ل يُمَصوَرْ 
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الجزء الثاني 4 


في عير القريب إلا بالإعتاق کان من ا الحكم راد علته. 

ما العنقّ فعلى طريق الحقيقة وهو الوط مت آله علق لمطليقَ'بالإغتاق أن 
ا وَإِذا كان التَطْليقٌ مُعْلََّا بالإعتاق و العثقق و 3 لي ل 
E‏ لكؤنه سکم فيَكُونُ الطّلاق يا خْرًا عن العثق 
َيُصَادفهًا وهي حْرَةٌ فلم حرم بالتثقيْن حْرْمَةَ عَليطة. 

قي عله شَيء وَهُوَ ُن كَلمَةَ مَعَ للمقارئة فيكُون نافيا لَعنَى الشرطية. رأعاه 
عَنْهُ بقوله قلنا قد تُذْكَمُ لاخر كما في قله تعَالى ۾ فَإِنَّ مَعَ آلعْسَرِ سر © إن مَعَ 3 
آلْعْسَرِيُْرًا » ْمَل عَليْه بدليل ما تا يم تی لاط تن تيح گام 

وفيه بَحْثْ من وَحْهَين: أَحَدُهُمَا أن قَوْلهُ مَعَ عثق مَولاك إياك لا يصح إلا 
ِمَعْنَى الإعتاق فما وَجْهُ الق الثاني من الترْدِيد؟. 

والثاني أنهُ على ذلك التقرير يجب أن يَمَع َلاق مَنْ قبل ها وهي جني أنت 
طَالق مَعَ نكاحك لاه کون بمَعْنَى إن كحك لكن لا يَقَعُ. واوا غ الأول أن 
وجه لطر إلى لفظة العث يتين رة فيا إا قال ها ألت طالق مَمَ عثقك في ء عدم 
احتلاف ب لمکم ت يته َه وييْنَ الصورة الذكور ة في الكتاب. 

وَعَنْ الثاني بان العُدُول عَنْ مَعْنَى القرَان أْذي هو حقيقة " مع " إِنمَا كَانَ 
ضَرُورَةَ صيّائة كلام من ذلك ا في ذلك نجرا ار ذَكرم 
لس كذلك فَإنهُ لا نلك انير ولا اللي إلا بالنَكَاح بصريح ارط ولا يلرم من 
صيّائة كلام القادر مُطْلقَا صيائة كلام مَنْ لبس كَذَاكَ. 

(ولو قال: إذَا جاء عَدَ انت طالقٌ ثنتين وقال الولى: إذَا جاءَ عَد فأنت حُرَّةٌ هَجَاءَ 
ادلم حل له حى تنكم روجا يره وده قلا حيْض, وَهَدَا عند أبي حَنِيفة وبي 
يُوسف. وقال محمد: زوجها يُملك الرّجِعَدً) عليه لأن الزوج قرن الإيقاع بإعتاق المولى 
حيث علَقَهُ بالشرط الذي علّق به المولى العتق وإِنّما ينعقد المعلّق سببًا عند الشرطر 
والعتق يقارن الإعتّاق َه عله آَصلَهُ الاستحدَاَةٌ مع الفعل هكون التٌطليق مُعَارِئا 
للعتق ضَرُورَةٌ فَتَطلَقُ بَعدَ العتق فصا كَائَسألتٍ الأولى وَلهَدا تدر عدثهًا بّلاث حيض. 

وَلهُمَا أَنهُ علق الطلاق بما علق به الّولى العتق كُمّ العتق يُصَادِفْهَا وهي أَمنّ فَكَدَا 
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يد أنت 


۲ العنايت شرح الهدايت 
الطلاق والطلقتان تُحَرَمَان الأمنّ حرمةٌ عَليظَة بخلاف المسألت الأولى لاه علّق 
التُطليق بإعتاق المولى فيقع الطلاق بعد العتق على ما قَررتاه وبخلاف العدة لأئه 
يُؤْخَدُ فيها بالاحتِيّاط؛ وكا الحرم a‏ يؤْخَدُ فيها بالاحتِيّاط؛ ولا 0 إلى ما 
قال لان العتق لو كان يقَارن الإعتاق ئه علَتُهُ فالطلاق بقارن التُطليقَ لأئه عله 
الشرج: 
(وَإِذَا قال إذا جاء غد فأنت طالق تين وَقَال الَوْلى إذا جَاء عد قلت حْرَة 


رار اه 


فجَاء العَد) حرّمَت ETE‏ 0 كح روجا غَيْرَهُ وَعلتهًا ثلاث 
خط قله اب ينه واي يُوسُفَ. وقال مُحَمَّدٌ: ند وده O‏ 
الممشألة المتَقَدّمة. وَاغلم أن دليل محمد على ما ذكرَهُ في الكتاب ليْسَ بصّحيح ولا 
ييل الإمطلاح , بالعتاية) ون ال لاحي تنا الات 

قال (لأن ١‏ الج َر الإبشّاع , اتاق 0 ليق (حَيْثْ 
عَْقَهُ بالط الذي عَلّقَ به الَوْل) فَكَنَا ميك ُتَرئِيْنِ في ذلك الشرط وهو مَجيء الع 
عن بالشرط نما تلتق سا عند ارط قكانا مفرئ في اة مهما أا 
(والعنق يقارن الإعتاق لاه عل وَالحَكْم لا يعر رمَا عَْ العلة عد المحققين ات 
كائت العلة “رع أذ عقا وأملة الاسْتطاغة مَعَ الفغل) كما عرف (فیکون التُطْليقٌ 
قارا للعئق) لأن ااتَطْليقَ مُقَارِنْ لاتاق على ما ذَكَْنَا والإعتاق مُقَارِنْ للعثق 
وَالطّلاقَ بقارن الع لا كرا أله دعق ليا ار عَنْهًا فَاتَطْليق بقارن العئق» وها كله 
صحيحٌ. ووه نطق بعد الحنق) قاس لن اللات حُكْمْ الَطليق لا بار عه 
والطليق بقارن الإعْمَاقَ والإعتاق بقارن العثق الطلاق بقارن العق ن المْقَارِنَ 

نارن ق ر لتك ا 0 

ذا كان الان وَالْْلُولان مَعَاء فَكَمَا أن 0 صَادَقَهَا وهي أُمَةَ فَكَدَاكَ 
التَطْليقٌ کک بن هَذَا ای م حر 0 


و مس 


2 ر 


والتطليق يوجَدَان لين في مان وَاحد و أوجزهمًا في ارود وه 


الجزء الثانى ف 


e 3 1‏ ا ا م 5 0 فا ا ا ۴£ 
قوله: أنت حرة فيصادفها التطليقتان وَهى حرة فيملك الرجعة عليها وَهَذا قريب إلا أن 


مس صق مو لم هس 


قد ل الا 1ط لشبس , 3 هر 
قوله في رمان واحد يتاقض قوله: فيتقدم أوجزهما. 
فصل ے2 تشبيه الطلاق ووصفه 
(وَمَن قال لامرآته: أنت طالق هكد يشير بالإيهام وَالسباٍَوَالوْسطَى فهي قلدث) 
أن الإشارة بالأصايع ثفيد العلم بالعدد في مجرى العادة إِذَا اقترتت بالعدد لبهم قال 
0 


عليه الصلاةٌ وَالسّلامْ «الشهرٌ هكدًا وَهكدًا وهكده ‏ الحديث» وإن أَشارٌ بواحدة فَهِي 


واحدة وإن أشار بثنتين فَهِي ثنتان لا فلت والإشارة تَقع بالمنشورة منهاء وقيل: إذا أشار 
ويها اموم نهو كن عم الإعارة قنور منها هلو وى الإعارة 
بالمضمومتين يصدق دِيَاَيَ لا قضاء؛ وكذا إذا توى الإشارة بالكف حَنّى يقع في الأولى 
ثنتان ديانَة وفي التَانيّجٍ واحدة لأنّهُ يَحَتَمِلُهُ لكِنّهُ خلاف الظاهرء ولو لم يمل هكدًا تَمَعْ 
واحدة لأنّهُ لم يقترن بالعدد المبهم فَبَقِي الاعتبَارٌ بقوله: أنت طالق. 

الشر. ج 

(فصل في تشبيه الطلاق ووصفه: ذَكَرَ وَصْف العطلاق بعد ذكرٍ أصنله وكنويعه 


ر ساسم 
ل 


0 7 0 ت ا م0 ¢ مرم ي مھ 0 وان 1 4ه ر‎ 0 ٠. 
تر الالو مك و اام‎ sS 
و ر 5 ےم هس‎ 7 ٤ نب ول هو 3 00 5 اا‎ - 
والسبّابَة وَالوسطى فهى ثلاث لأن الإشارة بالأصبع فيد العلم بالعدّد فى مجرى‎ 
0 1 07 و وور‎ E Na 3 “3 e 0 کر ا فيه‎ 
العَادَة إذا قرت بالعَدّد المبهم) لما روي عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهِمًَا (قال النبي ب‎ 
«الشّهْرٌ هكذا وهكذا وهكذا وخئس الإبهَام في الغالغة»: يعني أن الشَهرَ يكون‎ 
م موس ا م هم ب ر ع 5 2 عن ب ا‎ o e 
نسعة وعشرين يوماء ومعنى حنس فيص (فإن اشار وده دهي واحده» وإد اشار:‎ 
o صا کو‎ Ca 08 ت 5 و علس‎ sor rr or “AAs م‎ 0 
E a EKS SEs 
2 01 2 لمكن‎ Jo 8م‎ 32 

٤‏ ت چ ا 7 ا م هوي .اير orld,‏ مه عر ل ا 

وأجيب باه جَاء في الحديث السيّاية و شعي غ ا د 
اه 7 7 2 20 و ا ا ا 46 0000 
)١(‏ أخرجه البخاري تي الصوم باب 2١7 2١١‏ ومسلم في الصيام )١5 »٠١(‏ من حديث ابن عمر. 


وأخرجه مسلم ف الصيام (5؟) من حديث سعد بن أبي وقاص. 
وأحرجه البخحاري قي الصوم باب ١۲‏ ومسلم في الصيام 25١١‏ ۲) من حديث عائشة. 


۲ 


العتايت شرح الهدايي 
فنك ه السبابتين اذه فْمَسَحَ بابهامیه ظاهرَ ديه وبالسبابتين باطن َيه رَوَآهُ 
الطّحَاوِي في شرح الآثار. 

وكَوْلهُ را قلا إشَارَة إلى قَؤْله لأن الإشَارَةَ بالأصابع تُفِيدُ العلمّ بالعَدَد في 
مُجَرّى العادَة إذا اقتَرتَتْ بالعدد قر (وَالإشَارَة ق بالمنشورة منها) ظاهرٌ. 

(وَإِذَا وَصَف الطلاق بضرب من الشّدّة أو الزّيَّادَةَ كان بَائِنًا مثل أن يَقُول: نت 
طالق بَائِنٌ أو أَلبَتنَ) وقال الشافعي: يَقَعُ رَجعيًا ذا كَانَ بعد الدُخُول بها لأنّ الطلاق 

شرع مُعقبًا للرّجِعَجٍ فَكانَ وصفه بِالبَينُونَةٍ خلاف المشروع فَيَلقُو كما إذا قال: أنت نت طالق 

على أن لا رَجِعَنَ لي عَليك. ولا أَنّهُ وَصَمَه بما يُحتَّمِلُهُ لفظه؛ آلا ترى أن البِيتُودَنَ قبل 
الول با وتفه انمد نحطل بد فون هدا لوقه تين أشن احتمديق ومان 
الرّجعت مَمتُوعَمّ فَتَمَعْ واحدة بَائِنَمٌ إذَا لم تكن له نيم أوتوى الثنتين. 

آم ذا نَوَى اللات فَتَلاتٌ نا مر من قَبل» ولو عَنَى بقوله: نت طالق واحدة وبقوله 
بَائِنَ أو أَلبَتَيَ أخرّى تَفَعُ تطليقتان باِتتان لان هذا لوصف يَصلُح لابتداء الإيقاع 
(وَكَدَا إذا قال: آنت طالقٌ أفحش الطلاة ق) لأنّهُ إِنمَا يُوصف بهذا الوصف باعتبارٍ أَثَرِهِ 
وَهُو البَينُونَمٌ في الحال فَصَارٌَ ڪَقَوله بائ وَكَذَا إِذَا قال أخبّثٌ الطلاق (أو سواہ ا 
دَكَرنا وَكَذا إذَا قال طلاق الشٌيطان أو طلاق البدعت) لان الرّجعي هو السني َيون 
قَونهُ: البدعةّ وطلاق الشيطان بَائنًا. 

وَعن ابي يُوسُفْ في قوله: آنت طالق للبدعة نه لا يَكُونُ بَائنَا إلا بالنيّمٍ لان 
البدعَنّ قد تَكُونُ من حيث الإيقاع في حالةٍ حيض فلا بد من اليد وعن محمد آنه إذا 
قال: أنت طالق للبدعج أو طلاق الشّيطان يكُونْ رجعيًا لأن هدا الوصف قد يُتَحَقّقَ 
بالطلاق في حالت الحيض فلا تَتبْتَ البِينُونَيٌ بالك ا دا قال: كالجبل) لان 
التّشبِيهَ به يُوجِبْ زيَادَة لا محال وَدّلك بإثبات زيادة الووصفء وَكذَا إِذَا قال: مثل الجبل 
ا قله وقال بو يُوسْف کون رَجعيًا لان الجبّل شَيءَ واد هكان تشبِيًا به في تَوَحدِهِ 

الشرح: 

وَقوله ورا الذ وصفَه) أئ ومن الطلاف وما تمل ألا رئ أن البإتوكة قل 
الدّحُول وَبَعْدَ العدّة صل به) ولو ل يكن من مُحْتمَّلاته لم يَحْصُل به (فيكون هذا 


الجزء الثاني 
لوصف نين أحَد الْحتمَلنِ). واعرض عَليْهِ باه لو کان مُحْتَملا ها باز ها فيقَم 
بقوله أنت طَالقٌ وَاحدَة اة إذا وى ول كدللك: 

اجيب بأن ا اء : فمل إذا م و مره للمشتروع» وة ية البائن من قله 
لس a‏ 
وموج إلى الفرق بين عدم جواز کون الي كير مغيرة وجواز کون الصف معْيْرا 
للمشروع. وأحيب بأن لفق يْنَيُمَا أن العف ا أقوَى في اعبار ا 
اة بدليل أله لو لر قال ألت طالق ربدم | له تطليق اع الع ذلك طلقا وَغَيّرَ به 
مَْرُوعًا وَهُوَ عَدَمُ اعتبار الكذب» راد نوي لاقام لفط ا ر و و 


در ادرو وهو شرعيّة الوقوع , بألفاظ الطّلاق. 
و (ومسنالة الرجْعة مَمتُوعَةً) ا يق اا بل َع واحدة 


اة ون لم ارق أن في قله أن لا رَجْعَة ترجا بتفي اشرو ع» وفي مسنالتتا 
وصفهُ بالييئُوئة و يف الرَحْعَة صَرِيحًا کک ضمتاء وکم من شيء 


يبت ضمنًا وإن TEE‏ فاده شح شَيْخي العلامة. 
وَكَوْلَهُ: رقم وَاحدة باق يعني فيمًا إذَا قال أنت طَالقٌ بَائنٌ 2 (إذًا ل يکن له 


ر 
42 6ه مم 


نية او وى الین ا إذا وى الثلات فثلاث م من اک أي في باب ٠‏ إيقاع 
الاق بقؤله و نول 1 الثلاث ألما ضحت يا ججنسًا. وقول (نَطْليقئَان 
بائتتان) يعني عنْدنًا. 
قياس قول الشافعي تطليقتان رجعيتان. وَكَوْلَهُ: (لأن هَذَا الوصف) يني قول 
بَائنٌ أو ك صل لابتنداء ء الإيقاع , ان كان تقول أنت بائ أو أنت أله ا 
الطّلاق؛ وَكَذَا إذا وی يته تطليقة أخرى ويكُون يرا بعد حير كان كقوله: ألت 
طَالقٌ أنت بَا ٿن وکان ينغي أن تكن اا رَجْعيا عَمَلا بقؤله ات الق إلا ا 


علا با َه الإمْكَان لأن الثاني کو بائتا لا مَحَالة عندَنا فیکون الأول كَذَلكَ 


او 


له ١‏ يصو ا ریا إذا 0 اتا شر ل أن الأول 


for لو‎ 


م وى ماه 


ظا ا أذ الول َم يي قن yT‏ 


٤ 


العنايت شرح الهدايت 
فيه وَإنَ أَرَادَ بَقَاءَهُ رَجْعِيا فليس يِصَحيح. و وَقَوْلهُ: (وَكَدَا إذَا قال أنت طَالقٌ حش 
الطّلاق) ار ا قوله أنت طَالقٌ بان في الأحكام الأربعة وهي 1 فح واحدة 
َائة إا يکن له ار توى التقيْن. ول ری اللات قنَلاث» ولو توى بقوله الت 
طالق وَاحدة وبقوله افش الطلاق وَاحدَة أخرى يقم م طليقتان: وَكَذَا الجواب فى 


fo fof مه اق مدرو‎ ga fof 


قوله أيث الطلاق أو ضيه أو اده أو أكبرة او سواه لأن الطلاق نما يُوصّفُ بهذا 


الوصّف باعتبار ره وه الوه في الخال لا باعتبار ذاته لكوانه ع مَحْسُوس. وما 
هُوَ عير موس فما يعرف بأثْرِه فصَارَ کا کا تال أت بائن. 

فإن قيل: افش واد وو هما انل التفضيل فيَقَتَضى فيقتضي فاحشًا وأفحش 
00 هو البائن. وَالأفْحَشُ م منه هو د اثلاث فيَبَغي أن ١‏ قح اثلاث به وكوّى 1 1 

. أحيب أن أفعَل قَدْ کون 5 ت أل الصف منْ غَيْرِ زِيَادَة کقوله: الناقص 
e‏ 5 موان وهر 00 سمي للإضافة ِالعنى الثاني وَكلامُةُ وَاضحٌ لا 
اج إلى شرح وَذْكْرَ الأصّْل الذي تی عليه اة و وَهُوَ أَيْضًا واضح. 

(ولوقال لها: آنت طالق اشد الطلاق أو كَألف أو مِلءَ البيت فَهِي وَاحدةٌ بَائنَمٌ إلا 
أن ينوي ثَلانًا) أَما الأول فَلأَنَهُ وَصفه بالشدة 2 البائن لأنّهُ لا يحتمل الانتقاض 
والارتفاضء آما الرّجعي فَيَحتَّمِلْهُ وَإِنّمَا صح نِيّمُ الثلاث لذكره المصدر وآما الثاني 
ا فد ا بيذ ایی ف اة ثاره قي الصا أخزى عا حو کان رج ورا 
به الوه قَتنَصح نيد الأمرين؛ وعند فقدانها يثبت أَقلَهُما. 

وَعَن مُحَمَد أَنّهُ يَقَعُ اللات عند عدم النَيّدِ لأنّهُ عدد يراد به التّشبِيهُ في العدد 
ظاهرا هَصَارٌَ كما ذا قال: أنت طالقٌ كَعَدّدٍ لف وآما الئّالث فَلأَنَ الشيء قد يملأ البيت 
لعظمه في تسه وقد يَملؤُهُ لكثرته؛ فاي ذَّلكَ تَوَى صحت نِيتُه وعند انعدام انير يثبت 
الاقل. ثم الأصل عند آبي حَنِيمَرَ ائه مى شه الطلاق ٻشَيءِ يَقَع بَائِناه آي شيءِ ڪَان 
الْمشَبّهُ به ذَ كر العظم أو لم يذكر ا مر أن التّشبيه يقتّضي زيّادة وصف. 

وعند ابي يُوسُفَ إن ذّكَرَ العظم يون بَائِنَا وإلا فلا آي شيءٍ كان المشبّهُ به لان 
الشبية قد يَكُونُ في التُوحيد على التَّجِرِيد. أَما ذكرٌ العظم ظَللزّْيَادَة لا محالت وعند 
زُهَرَ إن كَانَ المشبّهُ به مما يُوصفْ بالعظّم عند الاس يقَع بائِنَا وإلا هو رجعي. وقيل 


0 


الجزء الثاني 
مُحَمَد مع آبي ِيف وَقيل مع آبي يُوسُف ويا ِي قوله مثل راس الإبرة مث مظّم 
راس الإبرة ومثل الجبّل مثل عظم الجبل. 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ: (وبیانه في قَؤْله مثل رس الإبرّة) يَقَع , به ه واحدة بائتة عند 2 حنيفة 
حاص على تقديرٍ أن يَكُونَ مُحَمَد مع أي شد تار لط اه رة مق به 
واحدة بائئة عند أبي حنيفة وأبي يُوسف وَمُحَمّد. روو مثل ل اة 
علد أبي حَيفَ ور ومح إن كان مَأ ابي حَنيفة. وقوه (مثل عظّم الحبّل) يق به 
واحدة اة بالاثقاق» م عند أبي رمه اششبيه وا عند أبي E‏ فلذکر العظم» 
وأا عنْد ا ةنا الله ان أغلم. 

رول قال: ألت طالق تَطْليقَة ية أ أو عَرِيضّة أو طُويلة کي وَاحدةٌ بَائنَةٌ) 

ما لا يکن دار که قد علڼه رَو اا TE‏ هذا الأمر 
ا زع ای وف أ بق يه ري أن هذ الإصلف لايق به لو ول 
وى الّلاث في هذه الفصُول صَحَّتْ نيه تع الييثوئة على ما مر والواقع بها بان 

فصل 2 الطلاق قبل الدخول 

(وَإِذَا صلق رَجُلَّ امرَآتَهُ تلاا قبل الدخُول بها وَقَعنَ عليها) لن الواقع مصدّرٌ 
مَحدُوفّ لأنّ مَعَنَاهُ طّلاقا مَلانَا على ما بَينَاهُْ فلم يكن قَونُهُ أنت طالق إيقَاعًا على حدة 
فَيَفَعنَ جُملدَ: (فإن فَرّقَ الطّلاق بَانَت بالأولى ولم تَمَع التَانِيّمُ وَالالتَمٌ) وَذَّلكَ مِثل أن 
يول آنت صَالڻ طَالقٌ صلق بن ڪل واحِدة يا على حدة إِذَا لم يذ ڪر في آخرٍ 
كلامه ما يُفَيّرُ صدره حى يَوفّف عليه فَتَمَعْ الأولى في الحال فتصادفها التَّانِينٌ وهي 
مُبَائَنَّ (وَكَدَا إذا قال لها: أنت طالق واحدة وواحدة وقَعَت واحدة) لا ذَڪرتا أَنْهَا بات 
بالأولى. 

(ولو قال لها: نت ت طالق واحدةٌ فَمَاتّت قبل قوله واحدّة ڪان بَاطِلِا) لأنْهُ قرن 
الوصف بالعدد فكان الواقع هو العددء فَإِذَا ماقت ت قبل ذكر العدد قات المحل قبل الإيقاع 
بطل (وَكَدَا لوقال: آنت طَالق نین أومَلاتً) ا بين وََدِِ جنس ما قبلها ِن حَيثُ 


المَعنَى (وَلو قال: نت طالق واحدة قبل واحدة أو بُعدَهًا واحدةٌ وقعت واحدة) والأصل آنه 


٦ 


العنايت شرح الهدايت 
مَتَى ذَڪَرَ شيئين وآدخَل بَينَهُمًا حرف الظرف إن قَرَتَهَا بهَاءٍ الكِتَايّجٍ ڪان صفَةَ 
للمذكور آخرًا كقوله: جاءني ريد قبلهُ مرو وإن لم يَقرنهًا پهاءِ الكَايٍَ ڪان صِفَةَ 
للمّدكُور ولا كَفَوله: جَاءَنِي رَيدَ قبل عَمرو وإِيِقَاعٌ الطّلاق في الَاضِي إيقَاعٌ في 
الحال أن الإسنّاد ليس في وسعه فَالقَبليّمُ في قوله: نت طالق وَاحِدَةٌ قبل واحدة صِمَمّ 
للأولى َتَبِينَ بالأولى فلا تَفَعْ التّانِيَيُ والبعديّةٌ في قوله بَعدَهَا وَاحدةٌ صفَةَّ للأخيرةٍ 
فَحصلت الإبَائَمٌ بالأولى. 

(ولو قال: أنت طالق وَاحِدَةٌ قبلها واحدة تَمَعٌ ثنتان) لان القَبليّنَ صِمَمّ لاني 
لاتصالها بحرف الكتَايّجٍ فاقتضى إيقاعهًا في المّاضي وإيقاع الأولى في الحال؛ غير أَنْ 
الإيقاع في الّاضي إِيفَاعٌ في الحال يض هَيقَدَرتان فَيَهَمَانِ وَكَدَا إا قال: أنت الق 
واحدة بعد واحدة لأنْ البعديّرَ صفَةً للأولى فاقتّضى إيقاع الواحدة في الحال وإيقاع 


م ص م مر 


الأخرّى قبل هذه فَتََتّرِنَان (ولو قال: أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدةٌ تَقَعْ 


ِنتّان) يان كَلمَدَ مع للقران. وَمَن بي يُوسُفَ في قوله: ممه واحدة أنه تف وح ان 
لقيام المحلّيْتٍ بعد وقوع الأولى. 

الشرح: 

(فصل في الطّلاق قبل الدُحُول): لا كان الطَّلاقّ قبل الدّعُول من الطْلاق 
بَعْدَهُ بمئزلة العَارضٍ من الأصْل وَلهُ أَحْكَامٌ جَمّة ذَكْرَهُ في فصل عَلى حذة بَعْدَ ذكر ما 
هُوَ الأصل (إذا قال لعيْرِ الملمُوسّة ألت الق كلها وَقَعْنَ) وَقال اسن التصري: بقع 
وَاحذةٌ بقل أنت طَالقٌ وَين بها لا إلى عدّة. وول تلاا يصادفها وهي أَجْتييّة فلا يَقَُ 
به شي كَمَا لو قال ألت طَالقَ طَالقَ طَالقٌ. وَلنَا ما ذكرٌ في الكتاب وَهُوَ لأن الوَاقعَ 
مَصْدَرٌ مَحْذُوفْ لأن مَعْنَاهُ طَلاَا نَّلانَا على مَا بينَا: يعني قبل هَذَا أن الضف مى قَرِنَ 
العَدّد كان الوقُوعٌ بذكْر العَدَد إل وما يُقَدَرُ الَصْدَرٌ مَحْدُوفًا لأن الوَضف تَعْتْ 
الرأة وهي غير مُتَعَددَة فلا بد من تقدير شيء يحمل اعدد وَالَصْدَرُ أؤلى بلك 
لدلالة الوَضْف عليه إن کان الوَاقعُ 5 فا م يكن وله أنت طَالقٌ إِيقَاعًا 


E 
وك‎ 


على حدة وإلا لزاة عَدَدُ الطلاق وَهُوَ عير مَْرُوع فيَقَعْنَ جُمْلةَ وَصّارٌ الكل كلام 


5 7 5 2ج رع 7 1 1 59 رق و ارات - 
وَاحداء ولا كذلك أنت طالق طالق طالق لكو نها جملا فيكون كل واحد إيقاعا على 


ا 3 EE OI‏ و ل جر عا 5 ر وبتك ولق دمت 
حدة وبين بالأولى» ولا تَقَع الثانيّة إذا لم يُذكر في آخر كلامه ما يعي صدره حتّى 
06 ا 5006 5 و ررم 3 7 ره و ا ر 
يتَوقف عليه لان الثانية صادفتها وهى مبّائة. 


و م 
0 5 


كما لو قال أنت طالق وَاحدّة وَوَاحدَة رولو قال أنت طالق واحدة فَمَائَتْ قَبْل 

ْله وَاحدة بَطل لأنَهُ قَرَنْ الوَضْف بالعدد فكان الوَاقعٌ هو العَدَدُ ذا مئت قبل ذكر 
م 4 ی 9 E a‏ و 4 فه ووسهة 4 8 

العَدّد فات المحَل قَبْل الإيقاع فَبَطلء وَكَذَا لو قال الت طالق نین أو تلاا ا يين) أنه 

رن الوَصْف بِالعَدَد فَكَانَ الواقع هُوَ العَدَدُ (وَهَذه) أي هذه الْسَائل الثلاث وهي قول 


أت طالقٌ واحدة فمائت قبل قوله وَاحدة؛ وَكذَا لو مات قبل قوله تین أو ماقت قبل 


4 گے ے 


قوله لاا ضُوَافقَ مَا ْله وهو قول ودا عل الرَّجُل امراك لاا قبل الأول بها 
وَقَعْنَ (من حَيْث الدليل) وَهُوَ أن الواقع فيهمًا جَمِيعًا ذكْرٌ اعدد لا كر لوضف 
وَحْدَهُ إلا أن الحكم الف لا أن ذْكْرَ العَدَد الذي هُوَ الوَاقعٌ في هَذه الَسَّائل الثلاث 
صَادَف الْرةَ وهي مَيْة فلم يمع الطّلاقُ أصلا. 

وَهْنَاكَ لا لم يع الطلاق بذكر الوَضّف تفسه بل بالعدد وَصَادفَها العَدَدُ وهي 
اوا ا ی عه 1 ا RAE‏ م ميه ا 
نكوحتهُ حيّة وقع الثلاث لكؤن الواقع هُوَ العَدَدُ فكان الاعَتبَارٌ في الصو رين للعَدّد لا 
لوضف (قَولهُ ولو قال أنت طالقٌ واحدة بل واحدة) اغْلمْ ان كَلمَة قبل للشقدم 
وَكَلمّة بَعْدُ للتأخير فَإِذَا قال أت طَالقٌ واحدة قَبْل وَاحدة أو بَعْدَهَا وَاحدةٌ وَقَعَتْ 
وعد ا 

َإِذَا قال ألت طَالقٌ وَاحدة قَبْلهًا وَاحدة أو بَعْدَ وَاحدة وَقَعَتْ نان وَذَلكَ 
مني على أَضْليْن ذَكَرَهُمَا الْصَنّفُ في الككاب: أَحَدُمُمًا أن الظ'ف إا مد بالكتاية 
کان صفة ّا بَعْدَهُ وَإِذَا لم يميد کان صفة ا قبْلهُ. والثاني إن الإيقاعَ في الَاضي إيقاع 
في الال لأن الإمسناد ليس في سعته» فَإذَا قيل لعَيْرِ الَدْحُول بها أنت طالق وَاحدة 
تنل وَاحدّة کان الظرْفُ صفة ا قَبْلهُ ميقع واحدة قبل الأخرى يدوت الكل وكلقق 
الثاني وإذا قال قَبْلهًا واحدة يكون صفة للثانية فَافْتَضَى إيقاعها في الاضي وإيقَاع 
الأول في الخال» والإيقاع في الماضي إيقاعٌ في الخال قران في الوقو» والبغدية 
في قوله بَعْدَ واحدة صفة كا قَبْلهُ فيقمَضي إِيِقَاعَ الأولى في الحال وَإيقاعَ الثانية لها 


العنايت شرح الهدايت 


وَفي قوله بَعْدَهَا وَاحذة صفة للثانيّة بين بالأولى ولعو الثانية لفوّات الُحَلة 
(وَلوْ قال أنت طَالقٌ وَاحدة مع وَاحدة أو مَعَهَا وَاحدة وَقَعَتْ ثتان) لأن كَلمَة مَعَ 
للقران قوفف الأولى عَلى الثانية تَحُقيقَا اده فَوَقَعَا مَعّا. وَعَنْ أبي يُوسف في قوله 
مَعَهَا انها قم وَاحذةٌ لان الكتاية دی تق الك عَنْهُ وُجُودَاء وَذْلكَ في الطّلاق 
بالوقوع. وقول روفي الول بها َع ٿان في الوْجُوه کله اي فيا ذكر من قَبْل 
وَبَعْدُ بالكتاية وَغيْرهَا ليام امحل بعد قوع الأولى. 

(ولو قال لها إن دَخَلت الدارٌ فآنت طالق واحدة وواحدة فدَّخَلت وقعت عليه 
واحدةٌ عند أَبِي حنيفت: وقالاه تَقَعٌ ثنتّان» ولو قال لها: أنت طالق واحدة وَوَاحدَة إن 
دَخَلت الدَارٌَفَدَخَلت صلقت ثنتّين) بالاتقَاق. لهُما أن حرف الواو للجمع المطلق هَتَعَلّمَنَ 
جُملنٌ كما إا نَصّ على الكلاث أو آخُرَ الشرط. وله أن الجمع المطلق يَحتّمل القران 
وَالتّرتِيب» فَعَلى اعبار الأول تَهَعٌ ثنتّان وَعَلى اعتبار الثاني لا تَفَعٌ إلا وَاحِدَةٌ كما إِذَا 
نَجِرّ هذه التُفظت هلا يََعْ الزّائِدُ على الواحدة الشف بخلاف ما إذَا خُر الشترط لائ 
مَغَيّرٌ صدر الكلام فَيَتَوقَفْ الأول عليه فَيَقَعنَ جَملنَّ ولا مُعَيّرَ فيما إذَا دم الشترط فلم 
يُتَوقُف. ولو عَطفّ بحرف المَاءِ فَهُوَ على هذا الخلاف فيما ذَكَرٌَ الكرخي» وَذَكَرَ 
المَِيه بُو الليث أَنهُ يَقَعُوَاحِدَةٌ بالانَّاق أن المَاءَ للتُعقيب وهو الأاصت 

الشرح: 

قال: (وَلوْ قال ها إن دخلت الدَارَ فَأنت طالقّ واحدة وَواحدة فُدخلت وَقَعَتْ 
عَليْهَا وَاحدةٌ) أقول: إا عَلّقَ بالترط عَدَدَا من الطّلاق وَعَطَفَ بَعْضْهُ على بض 
بالوّاو» فَإمّا أن قَدَمْ الشرْط أو أََرَهُ إن كان الثاني كما إِذَا قال أنت طالقٌ واحدة 
وَوَاحَدَة إن دلت الدَارَ فَدَحَلتْ وقع الجَمِيعٌ بالانَّاقء وإن كان الأول كما ذا كال 
واحدة رهما أن الوا للجَئع الْطلق) وَقَدْ دَحَلت ين الأجرية فِيُجْمعْ يْنهُمَا يعلق 
حَمیعًا وَيَنْزِانَ جُمْل كَمَا لو قال إن دَخَلت الدَارَ فَأنت طَالق تلائا لأن الحَمْعَ باو 
الجَمْعِ كَالجَمْع بلفظ الجَمْعء وَكَمَا لو أّر التترْط فإن تأخيرةُ لا يعر وجب الكلام. 


عل 


الحزء الثاني ۹ 
وله أن الجَمْعَ املق يحمل قران راتيب لان تَحَقَقهُ في الخارج لا يُمْكنُ إلا بأحد 
الوَجْهيْنِ. وَعَلى اعتبار الأول كق احمل وَعَلى اعبار الثاني لا تَقَمْ إلا وَاحدَة كما 
إا َجُرَ بهذه اللَمْظة بأ قال ها أنت طَالق واحدة وَوَاحَدَة فَإِنهُ لا يع إلا وَاحدة 
بالاثقاق فكان في الرّائد على الواحدَة شك فلا يَقَمُ بحلاف ما إذا حر الشرط لأنَهُ 
مُيْرٌ صَدْرَ الكلام عَنْ انيز إلى التق وکل ما كان كلك رقف فيه صَّدْرُ الکلام 
عله ْنَل ول مقر فيتا ذا َم اشر لم يتوق فوع على الريب وبائتا 
بالأولى فلا تق الثانية تة وَل بحب عَنْ التصيص بلقط ابحم لطَهُوره له لا مل 
الَرتيب. ITE‏ حرف لفاء فهو على هَذَا الخلاف فيمًا دک الكرخي) 
له جَعَل العَطف بالواو والفاء وا وال إن حا ١‏ العف مما کلامًا واحدا 
فَعلمَا كَمَا في صُورة الوا وَسَوَاء قَدَمّ التتّرْط أو أَخرَه عنْدَهُمَا حلافا له (وذكر 
الفقيه 3 ليث أنه يَقَعُ وَاحدة بالاتٌفاق لأن القاء للتعْقَيب م الأصح). 


(وأما الضرب الثاني وهو الكتايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنَيْتٍ آو بدلالت الحال) 
لها َير موضُوعَةٍ للطلاق بل تَحتَمِلُهُ وَعَيرَهُ فلا بد من التّعيين أو دلالته. قال (وهي 
على ضربين: منها تلام آلفاظ يقَع بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة وهي 
قوله: اعتّدي واستبرئي رحمك وآنت واحدة) آم الأولى وا تاتيل الاعتداد عن ع 
وتحتمل اعتداد نعم الله تعالى؛ قإن توى الأول تعيّن بنيّته فَيقتضي طلاقا سابقا 
والطلاق يُعقَبْ الرّجِعَدَ. وأا لاني انما نُستَّعمَلُ بِمَعنّى الاعتداد ئه تَصريح يما 
هُوَّالَقصودُ من فَكَانَ ِمَنَزِلته وَتَحثَّمِلُ الاستبراء ليُطْلْقََاء وما التَالدَب فَاأَئهَا تَحتَّمِلَ 
آن تَكُونَ تعن َصدر مّحِدُوف مَعَنَاهُ تطليقَة وَاحِدةٌّ َا نوه جُعِل كانه قَالهُ والطلاق 
يُعقب الرجعت: ويحتمل غيره وهو أن تكون واحدة عنده أو عند قومه وَنّا احتّملت هذه 
الألفّاظ الطلاق و وغيره تَحَتَاجٌ فيه إلى التي ولا تَمَع إلا واحدة لأن قوله: أنت ت طالق فيهًا 
مقتّضى أو مضمر؛ ولو كان مظهرًا لا د َع بها إلا واحدةٌ؛ فَإِذَا كان مضمرا أولى؛ وهي 
قوله واحدةٌ وإن صار الَصدَرٌ مذكورًا لكنْ التنصيص على الواحدة يُنَافِي ني الثّلاث: 
ولا مُعتَيّرٌ بإعراب الواحدة عند عَامَّةٍ المشايخ هُوَ الصّحيح لأنْ العوام لا يمَيرُون بين 


وجوه الإعراب. 


E 
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قال (وَيقيمٌ الکتایات إِذَا تَوى يها الطلاق ڪات واحدة بات وإن تَوى تلاا 
كانت ثَلانَا وإن نوى ثنتين كانت واحدة وهذا مثل قوله: أنت بائن ويسم وبتليّ وحرام 
وَحَبِنُكِ على غَارِبك والحقي بأهلك وَخَليّة وبري ووَمَبتُكِ لأهلك وَسَرَّحتُك وَفَارَقتُك 
وأمرّك بيدك واختاري وآنت حرةٌ وَتَعَنعِي وتَحَمْرِي واستتري واغربي واخرجي واذهبي 
وَقُومِي وَابتَغِي الأزواج) لأنّهَا تَحتَّمِلُ الطلاق وَغَيرَهُ فلا بد من النَّيّتِ قال (إلا أن يَكُونَ 
في حال مذاكرة الطلاق) قيقع بها الطلاق في القضاءء ولا يقع فيما بيته وبين الله 
تعالى إلا أن ينويه. قال 445 (سوى بين هذه الألفاظ وقال: ولا يُصدّق في القضاء إذًا كان 
في حال مذاكرة الطلاق). 

قَانُوا: (وهدًا فيما لا يَصلّح ردًا) والجملبٌ في ذلك أن الأحوال مَلادَّ: حال مُطلقة 
وهي حال الرضاء حال مُدَاكَرَةٍ الطلاق وَحَالجٌ الفَضّب. وَالكَِايَاتَ مَلاقَمُ أقسام: ما 
يصلّح جوابا وردًاء وما يُصلّح جوابًا لا ردا وما يُصلّح جوابا وسبًا وشَتيمةّ. هَفِي حالت 
الرّضًا لا يَكُونُ شَيءَ منها طلاقا إلا التي الول قَونُهُ في إتكار التي نا قُلناه وفي حال 
مُدذَاكَرَة الطلاق لا يُصَدّقَ فيما يَصلُحٌ جواباء ولا يَصلُحُ ردا في القّضاءِ مثل قوله خَليّة 
بَرِيّمٌ بان بت حَرَامٌ اعتّدّي مرك بيدك اختاري؛ لان الظَاهِرَ أن مُرَادهُ الطلاق عند 
سوال الطلاق؛ وَيُصَدّقْ فيمَا يَصلُحُ جوابا وَردًا مثل قوله: اذهَبي أخرّجي قُومِي تَقَنْعِي 
تَحَمْرِي وما يجري هذا المجرى لأنّهُ يَحتَمل الردٌ وهو الأدتى فُحمل عليه. وفي حال 
العَضب يدق في جميع ذلك لاحتمال الرّدٌ والس إلا يما يَصَلُّحُ للطلاق ولا يَصلُحُ 
للرد والشتم ڪقوله: اعتڏي واختاري وأمرك بيدك فَإِنّهُ لا يصق فيها لأنْ الغقضب 
يدل على إرادة الطلاق. وَعَن ابي يُوسُّفّ في قوله: لا ملك لي عَليك ولا سيل لي عليك 
وليك سبيلك وَفَارَقدُكء أنه يُصدّقّ في حالت العٌضب تًا فيها من احتمال معتى السب. 

الشرح: 

قال: (وأمًا الصّرْبُ الثاني: وَهُوَ الكتايّات) ا فرع من الضّرب الأول وَهُوَ 
الصّرِيحٌ شَرَعَ في بيان الضَّرٌب الثاني وهو الكتايات. الكتاية: ما اسر الاد به. 
وها أله لا يعي العمل برها إلا بالقة أو ما غرم منامهَا مز ؤلالة الخال لها غر 
مَوْضُوعَة ا امشمملت فيه بل مله وَغَيْرَهُ فلا بد من الغيين أو دلالته نَم الكتاية 


۳1 


اكز الان 
oreor,‏ 5 اص 4 1 7 ر 2~ ه 5 م رض ر 5 E hb‏ 
على ضربين) ما کون الواقع به واحدة رجعية» وما کون واحدة بائنة) فالأوّل ثللاثة 
E‏ 2 ور 2 2 0 7 0 2 1 32 ب ر ا 5-3 م 0 


ت 


امال مَعْتيَيْنِ حَنَّى باج إلى التين باليّة أو يما 0 مَعَامَهَا من دلالة الال وَقَدْ 
َكرَ الصف في كل وَاحد منْها ذلك وَكَلامهُ فيه وَاضح. وقول لان قول أنت طالق 
فيها) أي في هذه الألفاظ الثلانة (مققضى) أي نابت بالاقتضّاء في قوله اعَمَدي 
واستبرئي كما أُشَارَ اله في وله فيقَنَضي طَّلانًا سَابِقَاء لأن الأَمْرَ بالاعتداد بعَيْر طّلاق 
0 0 1 ل 00 3 3 ع ا و 
وقوله: (أو مضمر) يعني في قوله أنت واحدة. وقوله (ولا معتَيْرَ بإغراب 
ال ا ريا اا ا a‏ 
الواحدة وإن ل ينو لكونه صفة للطَلقَةء اما إذا رَقَعَهَا فلا يَقَعُ وَإِنْ وى لأا حيئكذ 


E م‎ 


کون صفة شخصهاء وقيل هُوَ قول مُحَمِّد. وعد أبي يُوسُف يُقَعُ في الأخوال كلها 
أن بيه الطّلاق عرب عَنْ العَرّض وإن أخطاً في الإعْرّاب» ون سكن فَهُوَ مُحتَاج إلى 
اليه لاحتمّال الْعتيْنِ وَالصّحيحٌ أن الكل سَوَاء (لأن العوَامٌ لا يُميْرُونَ بَيْنَ وجوه 
الإعرّاب). 

والثاني هُوَ: بَقِيّة الكتايات وهي الْدَكُورَةٌ في الكتاب (إذا وى بها الطّلاقَ 


2 
^ ©0 2 


حدة بائئة ون وى تلا کان تلا ون وى ٹین کائت وَاحدةً) اما ووب 
الي فلمًا ذكررنا من احْتمّاله الطّلاقَ وَغَيْرَهُ إلا أن يكون في حال مُذَاكرَة الطّلاق فان 
القاضي يَحْكُمُ بالوقوع وَإِنْ اذَعَى الرّوْجُ عَدَمَ اليّ. وَأما جَوَارُ نة الفلاث فان الاق 
بها إذَا كان انتا فَاليينوئة تتصل بالرأة للحال» وَلانْصّافًا وَجْهَان: القطّاعٌ ْج إلى 

قال الصف (سَوَى) يعني القدُوري (ييْنَ ألقَاظ الكتايّات) في وقوع الطّلاق بلا 
به حال مُذَاكرة الألاق» ولس على إطلاقه بل إِنّمَا ذلك فيمًا لا يصح رذ قلا بد 
من بيّان» وين بقوله (والحنلة في ذلك أن الأخوال نلانة: حالة مُطْلقَةٌ وهي حالة 


فرق العنايت شرح الهدايت 
الرّضاء وحَالة مذَاكرَة الطلاق) بأن تَسْألهُ عر ذلك (وحالة عضب الرَوج. ولك 


على كلاثة اة قسّام: ما يَصلَحُ جَوَابًا وردا) وهو سَبعَة: رجي اذهَبِي أغْربِي قومي 


ت 


قتعي استّتري تَخَمّرِي» أَمّا صّلاحيّة هَذه الألفاظ للد فأن يري بد الځ بقوله أخرُجي 
2 کي سوال الطّلاق وَكَذَلكَ اذْهبِي وَاغربي وقُومي. وما عي فمن القاعة» وقيل 
من القتاع وَهُوَ امار وَمَعنَى الردٌ فيه هُوَ أن ينوي واقتعي بمَا رَرَقَك الله مني من مر 
العيشة واثر كي سُوَال الطّلاق واشتغلي بلقتم الذي هُوَ اَم لك من سوال الطّلاق» 
ركد وله استتري وَتَحَمَّرِي لأنّهُمَا من السيْرٍ والخمار (وَمَا يَصلمٌ جَوَابَا لا ردا 
َمَانيَة ألفاظ: عر رة بَائن. i‏ حرام. اعْتدّي. امرك يّدك. اختاري. وال 
الأولى ل للب والشتيمة أنْضًا. إذَا عرف هَذَا قفي حَالة الرّضًا لا يكون شيء 
مئْهًا طَلاقًا إلا اليه ا لتا إن هذه الألَاظَ حمل العلا وير قلا بد من الي 
ين أحد ملين والقوؤل فَولُّ في إِلْكَارٍ ل مع ينه واي حَالة مُذَاكَرَةَ الطّلاق 
| ند قا ني وله | ألو العلا فيا يَصْلحُ وان ولا يصح ردا وهو الألقاط 
الشمانية الذكورَة لأن الظَاهرَ أن مراد الاق عند سوال الطّلاق» والحاكم ِنْمَا يسع 
لظاهرٌ e‏ يصح حوبا ورد َو الألقاظ ال لدم 
وقول وما يَجْرِي هَذَا الَجْرَى) يُرِيدُ به مثل أغْربِي وا نري لأنهُ احْتَمّل الرَدَ 
وَهُوَ الأذئى فَحُمل عله وفي حالة العضّب يَصدق في ج ذلك: يعني أَقسّامَ 
لكا لاحتمّال اله الس إلا فيا يصح لاق ولا يصح للد وَالشَمي وهو 
اة ألقاظ: اغْنَدّيء واختاري وارك يدك ينه لا يدق فيها لن القضب يدل عَلى 
إِرَادَة الطّلاق . وَعَنَ أبي بوس أله إذا ال في حالة الغقضّب لا ملك لي عليك ولا 
ل قت رو اويا 
احتمّال م من السب وهذه ا ألفاظ. 
وقيل حَمْسَة ا َة ألقاظ حَامسّها ا بالك أخقها أو يُوسُف بالحمْسّة اذ كورَة 
افيد لدثة ين نل يلها ادنباه ونا له لاعللة في عنك يكين أن 
يكون ماه اا من أن شتبي إلى ملكي أو أ نسب إِلئِك بالملك ولا سّبيل لي 
عَلِيِكَ لسوء نح حك وشاع أنواع لمر فيك وَحَليْت سّبيلك لقَذَارَتك وَقَارَقك في 


TY 


الحزء الثاني 
الْضْجّعِ لذفرك وَعَدَم تظافتك والحقي بألك لاك اوحض من أن تكوني خَليلقي. 

كم وفُوع البائن بما سوى الثّلافَتٍ الأول مذهبتا. وقال شاف يمَعْ بها رجعيا لأن 
الواقع بها طلاق لأنْهَا كنَايَات عن الطلاق وَلهَدًا تُشْتَرَط الّيّمُ وينتقص به i‏ 
والطلاق مُعقبٌ للرّجِعَةٍ كَالصرِيح. ولا آنْ تَصَرّف الإبَائَجٍ صدّر من أهله مُضافًا إلى 
مَحِلّه عن ولايتٍ شرعيّتٍ ولا حَفَاءَ في الأهليّجٍ وَامَحَلّيّتِ والدّلالثٌ على الولايةٍ أَنْ 
الحَاجةَّ ماس إلى إخبَاتهًا كي لا ينس عليه باب التداركِ ولا يع في عُهدتها براع 
أحَد دوعي البيودَةٍ دُونَ الطلاق وانتقاص العدد لتُبُوت ل ِنَاءَ على زوال ا 
وَإنّما ت قمع ية الكلاث انها لتتوع الروت إلى غليظه وخ ی حَفِيفة 2 وعند انعدام اللي ينبت 
الأدتى» ولا صح نيد الاثتتين ین عندَنًا خلافا لزفَرَلأنّه عدد وقد بِيْنّاه من قبل. 

الشرح: 

قال رفوع البائن بِمَا سوى الثلاة الأوّل CA aL‏ عَامة 
الصَحَابة (وقال الشافعي يقم بها رَجْعِي) وَهُوَ مَذَهَبُ عُمَرَ وان مَسْعُود (لأن الواقع 
بھا طلاق) وَاحدٌ (ِلأَنْهَا كتَايات عَنْ ' الطّلاق وَهَذَا ترط الي والكتایات عَنْ ؛ الطّلاق 
طلاقٌ وَهَذَا يفص | به ال (والطلاقة يفي ج كَالصّريح) له لما يكون عقا 

للرجْعة لكنه طَلامًا ونا أن تصرف الإبائة صّدَرَ عَنْ أهله مُضَافًا إلى 0 عَنْ ولاية 

فز ون مت ب أ ذلك کن یت لاما ما الأَمْليّة فلا حَمَاءً 
فيه لان الكلامّ في الأَهْل لام فابتة EY‏ ر ئة الخليظة 
بالاثفاق» وام الولاية الشرعية فلن الدليل الال على ولاية الطلاق شَرعا وهو مسّاس 
الحاجة إلى اتا ل على ولايّة الإبائة بوَجْهينِ دَكَرَهُمَا الصف ٠‏ 

أَحَدُهُمَا ف م لا ينس باب التَّدَا 0 


0 


الثاني َولهُ: (وَلا يق في عَهْدَتهَا رة من 0 قَصد). 
ESET‏ 0 أي تدارك دفع اكرأة عَنْ نفسه لأ لو لم يمع البينوئة عند 


e‏ عله سه وكا بشؤوة قت اله وروج بريد فرافهاء كذ 
في النهاية» وفي هذا ری جَعَل الوجحهين وَحهًا وَاحدًا أنه بعينه ُفسيرٌ ر الوجه 


4 العنايت شرح الهدايت 


الثاني» فإن جَعَلت الثاني تفسيرًا للأوّل بالعطف فد النكتة جُمْلة لأن وقوع الْرَاجَعَة 
هن عير فصق له كفي على و فيه فصي فيه امسر الأول أن نفيك 


و كر ل ينه باب ارك أن ال نقذ کن اا ع ا اا سي ا 


م 4 


الأسْبَاب يريد فراقهًا على وجه لا بحل له الرّجُوعٌ م بدو لث فلو لم يُوجَدْ الواحدُ 
الان للها لاا ولا يَرْضَى بالامئتخلال فَيْْسَهُ عليه باب التَدَارُك وما إذا وج 
ذلك فيتَدَارَكُ بتَجْديد اللكاح. 

اوه الثاني : تفُسيرَة ما ذَكرَةُ صّاحبُ التّهَايَة. ولقائلِ أن ولا الذليل 
يدل غلن أن صرف الإبائة قد صَدَرَ من أهله إڂ فيکون صّحِيحاء وَالْدّعي أن هدا 
ا ف E‏ إبائة فلا بد من ناته ليصح أن يقال صرف الإبائة صَدَرَ من أهله. 

ا هذا الذلين يدل على أن الإبائة الزن يمْكنْ يها التَدَارُكُ ولا يقم في 
ينها رة من غير سند ماح إا لالد متاه وف لا تكن أذ ون 
الثوئة الكايطة لالمذاف ثاب AN‏ كك أن ككون a ANN‏ 
وقَولُ: لست كتايات على التّْقيق) واب عَنْ قله لأا كتايّات عَنْ الطّلاق. 
وتقْرِيرهُ أن الكثليّة عَنْ الطّلاق الصّريح إِنمَا أكون كَالصرِيح في العَمّل أن لو كانت 
حقيقة» وَلِِسَتا كلك لها عوامل في حَمَائقَهَا (وقولَة والشرط غين أحد لوعي 
اليينوة) جَواب عن قوله وهذا يشترط الثيّة. وتقريرةُ أن شراط الييّة لو كان لأجل 
الطّلاق کان ليلا على ما ذكرثم ولس كَذَلكَ بل هُو لين أحد تع اليينُوئة 
لعليظة وَالحَفيقّة لا للطّلاق» يعني : ل ا للطلاق البائ لا للطّلاق الْجَرّد. 1 
(والتقاص العَدّد) جَوَابُ عَنْ قوله يفص به العَدَدُ. وَتَفْريرُ أن الطّلاق البائ يريل 


2 و و و راد ہے 6 مع کو وہ 
الوصلة وكل ما هو كذلك ينتقص به العَدَدُ وتَحْقيقة أَنّهُ لا متافاة يَيْنَ تقص العَدّد 


3 2 2 ا 6 و 0 مه 4 مرو 2 ع عو 2و ع م م 
وَالطلاق البَائنِ فكان التقص من حيث كوثة طلاقا بَائنًا. وقولة (وَإِنْمَا صح نية 


2 و و“ و 5 00 ا 1 7 95 ت رت را ك و 

الثنلاث) جواب عما يقال لو كائت عوامل في حَقائقها لما صح نية الثلاث في قؤله 
ار 2 ts 00 3 1 5 o‏ ا وو ك1 7 

أنت بائ مئلا كما لا صح في قوله ألت طالق لأ عامل بتفسه» وكقريرهُ صحة نية 


5 5 ةو 0 0 0 5 2 2 2 مه ي دهده بے 5 57 
ا ال ل ل ا 


0€„ رور 


0 لر و 
2 م وم بو بم ا عفرو 1 3 وف المي مرو م 2-2 الكل مه 
TS‏ لوك 


o 


الحزء الثاني 
خلافا لرُفرَ لله عَدَدْ وذ ياه من قَبْل) يعني في أوائل باب إيقاع | لطّلاق وهو وله 
زت فول ب اثلاث إا صَّحَّتْ لکونها جنْسًا إلخ.. 

(وإن قال لهاه اعتّدي اعتّدي اعتَّدي وقال: تيت بالأولى طلاقا وبالباقي حَيضًا 
دين في القضاء) لأَنّهُ تَوى حَقِيقَنَ كلامه ولأنّهُ يَأمْرٌ امرآته في العادة بالاعتداد بعد 
الطلاق فَكَانَ الظاهرٌ شاهدا له 00 ن قال: لم انو بالباقي شيا هَهِي تلاٿ) لاه نا نوی 
بالاو لى الطلاق صار الحال حال مذاكرة الطلاق فَتَعَيّنَ الباقيان للطلاق بهذه الدلالت 
فلا يُصَدّق في تفي النَيّتِ بخلاف ما إِذا قال: :لمأنو بالكل الطلاق حَيث لا يع َء أنه 
لا ظاهر يكدّبَه؛ وبخلاف ما إذَا قال: تویت بِالتَّالدّجَ الطلاق دون الأوليين حيث لا يقع إلا 
وَاحِدَةٌ أن الحّال عند الأوليين لم تكن حال مُدَاكَرَةِ الطلاق؛ وَفِي ڪل مُوضع يُصَدّق 
والقول قول الأمين مع اليمين. 

الشرح: 

وقوه (وَإنْ قال هَا ادي اعَتَدّي اغْمَدّي) وَقَال نوبت بالأولى طلاقًا وبالثاية 
حَیضا دين في القضّاء ل نوی ا كلامه. هذه السالة َمل وجوهًا هَذَا 


إن 


تَفصيلُهًا: کوی با میم طَلاهًا وَقَعَت لانث. قات مسار و م ينو 
الل و ا 
ا ° 2 2 ا ی ٤‏ مه يم 00 را قن 

0 0 وى yy‏ لات وی ا 


E E‏ ری بالأولى طلا واه خنطا لاغ قتا ثثان. 


و 


ری بالثانية طلاقا وبالثالّة حَيْضًا لا غ و َعَتْ واحدة. وی بالاولیین طلقا لا عر 

RE‏ ِالأرَييْن طلقا لا عير وَقَعَ تان . وى بلول حبسا لا عر 
وَقَعَتْ ثثتَان. وی بالأخرييْن حَيْضًا لا عير وقَعَت واحدة. وی بالأولى والثالثة طَلاقًا 
5 نّلاث. نوَى بالأولى وَالثالئَة حَيِضًا لا عير وََعَسْ ثنَاد. نَوَى بالأول 
0 طَلاقا وبالثالئة حَيْضًا وَقَعَتْ ننتان. وى بالأول اد وبالثانية حَيْضًا 
ق قعت ثننَان. وی بالثانية والثالثة اد وبالأول حيضًا و قت لانت نوی بالأول 


۳۹ الحنايت شرح الهداينّ 


والثاتية حَيْضًا وبالثالقة طلاقا وَقَعَْ تان. وی بالأولى والثالئة حَبْضًا وبالثانية طَلاقا 
وَقَعَتْ تتتان. نَوَى بالثائيّة والشالقة حيضًا وبالأول طلاقا وَقَعَتْ وَاحدة. وَينَاء هذَه 
الؤّحُوه عَلى الاقتضّاء على حال مذَاكرَة الطّلاق وَعَلى أن الي بطل مذَاكَرَةٌ الاق 
ابر َلك ولل لفق (وفي كل موضع يَصدق الوه على في ية إنْمَا يمدق 3 
ان أله أي في الإخار عا في تبره وقول َل الأمن مع ليبن ول 
سَبْحَائَهُ وتعالى ألم بالصّوّاب. 
باب تفویض الطلاق 
فصل في الاختيار 
(وإِذًا قال لامرآته: اختاري ينوي ذلك الطلاق أو قال لها: طلقِي تفسك فلها ان 
تُطلق تَفسَهَا ما دامّت في مجلميهًا ذَللكه قإن قامّت منه أو ادت في عمل آخَرَ حَرَيَ 
الأمرٌ من يّدهَا) لأن المحَيّرَة لها المجلس بإجماع الصحابتٍ رضي اللّهُ عنهم أجمعين ولائ 
تمليك الفعل منها وَالتَّملِيكَاتَ تَقتَضِي جوابًا في الجلس كما في البيع لأنّ ساعات 
المجلس أعثيرت ساعن واحدة؛ إلا أن المجلس تار يَتَبَدْلْ بالدّهاب عنه وتَارَةَ بالاشتغال 
عمل آخَنَ إذ مجلس الأكل غير مجلس الْنَاظرَةِ مجلس القتال غَيرهُمًا. وَيَبِطُلُ 
خيارها بمجرد القيام لأئه دليل الإعراض» بخلاف الصرف والسلم لأن المفسد هتاك 
الاقتراق من غير قبضء » ثم لا بد من النَيْتٍ في قوله: اختاري لأنّهُ يحتمل تَخيِير: ها في 
تفسها ويحتمل تَخبيرَهَا في تصرّف آخَرَ غيرِه (قإن اختّارّت تفسها في قوله اختاري 
كائت واحدة بائتة). والقياس أن لا يقع بهد شيءَ وإن توى الزُوج الطلاق لأنَهُ لا يملك 


الإيقاع بهذا اللُفظ فلا يملك التّفويض إلى غيره إلا آنا استَحسنَاهُ لإجماع الصّحابَجٍ 
رضي الله عتهُم, ولاه سيل من أن يَستَدِيم نكاحها أو ُرَم فيَملدإقَاَتَهَ مم 
تبه في حَقّ هَن الحكم كم الواقع بها بان أن اختِيَاَهَا سا بوت اختصاصيها بها 
وذلك في البائن (ولا يَكُون ثَلانًا وإن نَوَى الرُوجٌ دلك) لن الاختيّار لا يُتَتوْ بخلاف 
الإبَائَيٍ لأن البَينُونَمَ قد تتتوع. 

الشرح: 

راب تفويض الطلاق): ا رع من تمرف تفس لجل في الطلاق شرع في 


الجزء الثاني Ev‏ 
بان اصرف الحاصل فيه من غَيْره فى باب على حدة» وره لأن الأضل تصرف الرء 


رفصل في الاختيار): هذا الباب ثلاث فصول بالاستقراء وذكرها متوالية 
وَكَلامُهُ واضحٌ. وَحَاصِلَهُ أن فيه قيّاسًا وَاسْتَحْسَانًا. القياس يََتَضي أن لا يقح بهذا 
شيء وإن تَوَى الرَّوْجّ الطلاق لأ لا يلك الإيقاعَ بهذا اللفظ حى لو قال اترك 
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من نفسي او احترت كفسي منك لا يقع شيء وَمَنْ لا يلك شيا لا يلك تمليكه 


لعيره» لكنْ اسْتَحْسَنُوا ترك القيّاس لِإجْمّاع الفحاية. روي عر عم وتمان وعلى 


وان مَسْعُود وان عُمَرَ وَجَابر وَرَيْد وَعَائَسَة هم قَالُوا: ذا حير الوَجُل امرأئة كان ها 
لاد ما دات في مَجْلسها ذلك إا ات قلا يار ها و بل عَنْ يرهم حلاف 
وقوه (وَلأنهُ تمليك) دليل مَعقول على أن الأصل أن يققصر الحَوَابُ على 
المجلس كما في اليم وهو مُخَالفٌ لا ذَكَرَ صَاحبُ الهاي أن القاس أن لا يطل 
بارا بالقيام عَنْ اجس لان اغيم من اوج مطل وللْطلئ فيما يِل افاي 
ابد لكن تر كتا هَذَا القياس بتار الصّحَابَة: لع جَعَلهُ الع في کونه تلكا 
م لا يَخْلُو إا أن يَكُونَ ال مما ياد وما لا بابد فإِنْ كان الأول بَطَل القياس: 
ا قياس اأصتّف لنَِيرَ عَلى الع لأنَهُ ما صر على الَجْلسء إن کن الثاني 
كان الاعْبيَارٌ كَذَلكَ فلم يكن القاس ما ذَكَرَهُ صَاحبُ النهاية. تم فرق بين اليك 
وَالتُوؤكيل بان اليك يفضي أن يَكُونَ املك لهُ عاملا لتقسه» والوكيل يقتضي أن 
بک الوؤكيل اش وي ال د ري لاسي تفسها فَكَانَ اعيبر تمْليكًا 
لا تؤكيلا. وَأَوْرَدَ عَلى ذلك شْبّهًا: أَحَدُهَا أن رب الدَيْن إذا ركل الَدْيُونَ بإبرَاء ذمّته 
عَنْ الديْن فَهُوَ وكيل وَإِنْ كان عَاملا لتقسه في إِبْرَاء ذمّته عَنْ الدَيْنء وَالدَلِيل على أله 
وکیل عَم الاقتصار على الَجْلسء وَيَمْلكُ صَاحب الین الرُجُوعَ قبل الإبرَاء. 
والثانية: أن التَخْييرَ لو کان تمْليكًا وارد ملك وملكها على الطلاق دَفعَة وَهُوَ 


ج ر 
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وَالثالثة: أله لو قال طلقي تفسّك ثم حلف أن لا يُطَلقَ وَطَلَقَتْ هي تفسّهًا 


۸ ہہ العنایت شرح الهدايت 
حَنث الرَوْج في يُمينه» وَلوْ ملكت طَلاقَهًا ا حَنت. 

وأحَاب عَنْ الأول بمًا حَاصِلَهُ أن تَصَرّف الَديُون لتفسه وَقَمَ في ضمْنٍ صحًة 
وَكالته والطنني عبر مر وُو لس بتافع موا أن يُقَال مغل في اشير بأئهَا عمل 
لتفسها في ضِدْنٍ صحة وكالنهاء وكذا ية كلامه في الأجوبة لا لو عَنْ ضف 
طول لكام رو وأقول: اليك هُوَ الإقرَ رار لي غ اصرف 
زاش يل قر اراز على لياف وَحيئكذ تَندَفمُ الشبهَة الأولى. وَاسنَوَابُ عَنْ الثانية أن 
سییر كا ليك لکن لا کش يشت به املك ها إلا بالقبُول» فَمَبْلهُ لا ملك ها وبَعْدَهُ رال ملكة 


سس اس 


ا لللكان عله لا كل الول ولا بعذه. وَعَنْ القالة بأن السنألة مَمُوعَة وَالَنُْ 
مَذكورٌ في الزّيّادَات. 


8 7 


o 
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إن اله ئا أن تار رَوْحَهَا او تفْسَهَاء فان اعْمَارَت رَوْحَهَا م يَقَعْ شيء. 
لعل جه : نتم تليق خط كاه جَعَل عَيْنَ هَذَا اللّْظ طلانًا. وإِنّمَا أذ 
بقؤل عر ون مود رضي ال عنْهما له لا بقع في ذلك شيب قالت عائشة: 
«خيرنا 0 الله يلد فاخحترئاة د e‏ ذلك طّلاقا» وإن انارت ا فهي 
واحدة بائئة عنْدا 2 ل عَليّ لان اسْتيَارَهَا فسا بثبوت اخْتصّاصهًا بها وَذَللكَ 
في البائن» ولا يقح ثلاث وَإن وى الرَوْجٌ لأن الاخْتبَارَ لا يوع بحلاف الإبائة اها 
قوع نا قم 

قال: (ولا بد من ذكر الئفس في كلامه أو في ڪلامهاء حى لو قال لها: 
اختاري فَقَالت قد: اخترت فَهُوَ بَاطل) لأنّهُ عرف بالإجماع وهو في الْممْسّرة من أحد 
الجانبين, ولان البهُم لا يَصَلُحُ ديرا لمهم الآخَرٍ ولا تَعِينَ مع الإبهام (وَلو قال لها: 
اختاري دَفسك فَقًالت: اخثرت تَفَعُ وَاحِدةٌ لان ڪَلامة ممن وَكَلامُهًا خَرَيَ 
جوابًا له فَيَتَضْمَن إعادته (وكدًا لو قال اختاري اختِيارة ة فَقَالت: اخترت) لأن الها في 
الاختيارة تُنبئّ عن الاتّحَاد والانفراد, واختَيّارهًا نَفسها هو الذي يتحد مرة ويتعدد 
أخرّى فَصَارَ مُفَسَرًا من جانبه. 

الشرح: 

وَقولهُ: ولا بد من ذكر انس في كلامه أو كلامها) قال في النَّهَايَة: هَذَا لس 


الجزء الثاني e۹‏ 


بمُنْحَصر بذكر النَمْسِ في حَقّ إرَادَة الطّلاق البَائن من الشخيي فإن اليبُوئة كما تَقَعْ 
عل ذكر اس في أَحَد الكَلامي فَكَذَاكَ ۴ة كرما يوقم ال في أ 
الكلاميْنِ كالطليقة وَالاختيّارَة. وَهُوَ واضح. ر وى :لو قال اها احتتاري فَقَالتْ 
ارت فَهُوَ باطل) قيل هَذَا إذا لم يُصَدَقَهَا الرَوْج بها احمَارَت تَفْسَهَاء ما إذا صَدَقَهَا 
ا إن کان الكلامَان مبْهَميْنِ 

وو و نين مع الإنقام) يني أن كروي ات حير مر 
بد من التعيين ولا تَعْيينَ مَعَ الإْهَام وقول رولو قال اناري كفسّك) ظاهرٌ. وقول 
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إِعَادَئَهُ) 8 إِعَادَةٌ كلامه فَكَأنَهًا قالتْ كرت 7 أمَرتني باختیاره وَهُوَ 
لعن تلك كدلو فال احقاري احتيارَة) بيان ما يقو م مَقَامَ التمس في التمسير (لأن 
اا أي الَاء رفي الاعثتيّارة ' ی عَنْ الأنّحَاد) لكَوْنهًا لمر وَالانّحَادُ ِنَم ُو في 
اخحتيّارهَا ا يتح م مره ة بأن قال ها اختاري قنك بكطليقة (وَيتَعَدَدُ اخرّی) 


بأن ال ها اخاري فتك بما شفت از بتلاث ا ا ا بخلاف 


رر ر 


رو اور ور ن 


احتيّارهَا اروج فل لا يتَعَدَدُ لكونه عبّارَة ة عن ل ء التُكاح وهو غير متعدد.. 

وقوله: (ولو قال: اختاري فَقَالت: قد اخترت تفسي) يَقَعْ الطلاق إذَا نَوَى الرُوج) 
لان كلامها مفْسزء وما نَوَاهُ الزُوجٌ من مُحتَمّلات كلامه (ولو قال: اختاري فَقَالت: أَنَا 
أختارٌ نمسي هَهي طالق) والقيَّاس أن لا تطلق لان هدا مُجَرَدُ وعد أو يَحتَمِلُهُ قصارٌ 
كما إذا قال لها: طلقي تَفْسّك فَقالت: آنا أطلق تفسي. وجه الاستحسان حديث عَائشيّ 
رضي اللّهُ عنها «هَنهَا قالت لا بل آختَارُ الله رسود اعْمَبرَهُ لبي يك جوابًا منهاء 
ولأن هذه الصيغة حَمَيمَنٌ في الحال وَتَجُورُ في الاستقبال كما في كلمت الشهادة: 
وآداء الشاهد الشهادة بخلافي قولها: أطلق تفسي لأنّهُ تَعَذّرَ حَملّهُ على الحال لأنّهُ ليس 
بحكايّةٍ عن حال قَائمتٍ ولا كَدَّلك قَونّهَا: اا آختَارٌ تفسي لأَنّهُ حكاينٌ عن حَالجٍ قَائِمَجٍ 
وهو اختِيَارها تفسهاء ولو قال لها اختّاري اختاري اختاري فقالت: قد اختّرت الأولى أو 


ت عم 


الؤسطى أو الأخيرة طلقت مَلانًا في قول أبي حَنِيفَمَ رحمَةٌ الله تَعَالى عليه ولا يُحَتَاجٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم باب 250 ومسلم في الرضاع (15) والطلاق )١(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 


ي العنايت شرح الهدايت 
إلى نِيّةٍ الروج (وقالا: تطلق واحدَة) وَإِنّمَا لا يُحَاجّ إلى ني الروج لدلالةٍ التكرَارٍ عليه إذ 
الاختِيارٌ في حق الطلاق هو الذي يَتَكَرَرُ ِهُما إن ذَكَرَ الأولى؛ وما يَجِرِي مَّجِرَاهُ إن 
كان لا فيد من حيث التّرتيب يُفِيدُ من حيث الإفراد فَيَعتَبِرٌ فيما يفيد. وله أن هذا 
وصف لغ لأنّ الْمجتّمِعَ في الملك لا رتيب فيه كَامُجِتَّمِع في اکان وَالكَلامُ للتّرتيب 
والإفراد من ضروراته فَإِدَا لغا في حق الأصل لغا في حق البتاء (ولو قالت اختّرت 
اختِيّارّة هي دَلاٿ في قولهم جميعا) انها للمَرّة فَصَارَ كما إذَا صرحت بها ولان 
الاختيارة للتأكيد وبدون التأكيد تَمَعْ اثلاث فَمَّعٌ التٌأكيد أولى (وَلوقالت قد صلقت 
تمي آو اخثرت تفسي يتطليقَة هي واحدة يمك الرّجمَمً) أن هذا اللفظ يوب 
الانطلاق بعد انقضاء العدة فكَأَنّهًا اختارت نَفسها بعد العدة (وإن قال لها أمرك بيدك 
في تطليةَةٍ أو اختاري تطليقة فاختارت نَفسها فَهِي وَاحِدةٌ يلك الرّجِعَدً) لاه جعل 
لها الاختِيّارٌلكن بكطليقةٍ وهي معقبّمٌ للرجعة بالئّص. 

الشرح: 

وقوه رولو قال ها اڪتاري فَقَالتَ اعترزت تفسي) ظَاهنٌ وَل يَذَكْرْ قوع كلام 
الَأ مُفَسسرا بذكْرهَا الاخْتيَارَة كَمَا لو قال الرُوْجُ اختاري فقالت الَأ الخترات 
بار وندكم بييدا شر راد 7ك ا 
ذكر النفس وكلاهما بالتّسْبّة إليّه سَوَاء . 

فَكَذَا بالنّسبّة إلى ذكر الاحتيارة رولو قال اعتقاري فقالت أنا حار تفسي فهي 
طَالقٌ وَالقيّاسٌ أن لا تطلقَ لأن هَذَا مُجَرَدُ وَعْد) يعني إن أرَادت الاسنقيال (أو 
حمل إن ل رذ (قصارَ كما إذا قال هَا طَلقي تقك فَقالت أنا أطَلق تفسي) له 
لا بقع الطّلاق بهذا وجه الاسْتحْسّان حَديث عائشَة) وَهُوَ مَا روي دائ لا رل قوله 
الى $ يا الى قل لَأَرْوجِكَ إن كش ترد الْحَيَؤْة آلدّنْا وزيتتها 
عالت مکی واسرخک راا يلا » با رَسُولَ ال 


و و ا صم 
رسول الله ييي بعائشّة فقال: 


ور و تحر لاس 


هذا أُسَتأمرٌ أَبْوَي؟ لاء بل ار الله وَرَسُولهُ وَالدَارَ الآخرة». 


ETE‏ الله جَوَابًا منْها ون کان عَلى صيعّة المضارع 1 حمل الوَعْدَ 
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(وَلأَنَ هذه الضيكة حَقيقة في الخال ور في الاستقبال) وَالحَقيقة يمكن أن کر 
ا رک في كلمّة الهَادة) فان الرَجُل إذا قال أشهّد هد أَنْ لا إلهَ إلا الله وَأشهّدُ أن 
مُحَمَّدَا عبده E‏ يبر ذلك منْهُ إِعَانَا لا وَعْذَا بالإمّان) وَكذَا الشاهد إذا قال: 


اا و إل اجار بحلاف ا اعلق نَفْسي لن الل على الَقِيقة 


كعد إِذ لسن تة حال قائمة بامکلم بقع قراطل تفسي حَكَايَة عه من حيْث إن 
الإيقاعَ باللسّان دُونَ القلب وَل يَصحّ فكل اللسّان حكاية عَنْ فل قائم باللسّان عَلى 


Es 
0 


سیل اال لله مَعْدُومٌ بَعْدُ والحكاية ُقتضي وود لكي عَنْهُ (ولا كذلك أَختَارٌ 
نسي لم حكاية عَنْ حَالة قائمة وهو 5-5 عمها) لذن الاعْتيّارَ منْ عَمَّل القلب 
کون لكر الان كاي عن مر فام لا محال . 

وَاْتْرَضَ الشار حون على قؤله حَقيقة في الال بان النَحْوِينَ الى أن 
صيعٌة المضارع ا انال اتفال وَهُمْ اعرف ا وَأَجَابَ 
صَاحب النهَايَة وتَابعهُ عير بان اح مت اترك رح بدّلالة ذل على ذلك المعْنَى 
وَقَدْ وح هَامْنَا دلالة إرَادة الال به إذ العَادَةُ العرفية والشرعية عي تدان على أن مثل 
هذه الصيعة لكان ا فلان پار كذَا وأنا املك كَذَا في العَادَة وَفي 
الشتريعة كما ذکرا من ¿ كلمّة السَهَادَة وَأدَاء الشهادة وَهَذَا کہا ری لیس بدافع 
لمال ولس ل قصال ِهذَا ا 

لل كك ٠‏ الحقيقة وَالْجَازِ ف بوظيفة انحوي فلا مع حبر بكلامهم فيه) 
وَإِنّمَا ُو وظيفة د الأول أ وظيفة ليان وَأهْل لبان ل ويا ول 
إلا من یې وال الأول لوا فيه الخلا منم من قال مثل ما ال به 
02 وَمنْهُم م قال بالعکس» ومهم مَنْ قال بالاشتراك» الأول مار 
الصف منم لا محال وَالقَوْل بالا تراك مَرْجُوح لن ال ذا ذار بن الاطترا 
وَالَجَازِ َالْحَيْل على الَجَازِ أولى لأن الاڈ تراك مُخل بِالقَهْمٍ عَلى ما عُرِفَ . 

0 (ولو قال ها اماي احتاري اناري فقالت قد اعترات الأول أو الوط 
و الأخيرة طَلْقَتْ تلاا عند أبي حَنيقة ولا ساج إلى نة الزّوْج ولا إلى ذكر التّفَسِء 
وَعنْدَهُمَا طق وَاحدة وَإِنّمَا لا بساح إلى اليم وإن كائت من الكتايّات (لدلالة 


اه 


۲ العنايت شرح الهدايت 
3 رار عليه إذ الاخْميّارٌ في حى الطلاق هو الذي 02 فكان معا تادر يان إلى 
2 الس لرَوَال 0 قال: الأولى وَالؤُسْطى والأخيرة 5 مها اسم رد مركب 
وس الل محل ر تيب فيلو انيب وى الإفرا كالما قال اعتترات اقطليقة 
اكزل كان قن ا اعثترت ما صَارَ إلي بالكلمة الأول» وَألّذي صَارَ 
إِلِهًا بالكلمة الأولى تَطَليقَة فَكَاّهًا صرحت بِذَلكَ وفي ذلك يَقَُ واحدة فَكَذَا هَاهْنَا . 
وى يد أنه ايليا و الى في ا رايب ی 
في اكان فان الوم إذا اجنم حَتَمَعُوا في تعن لا مال قال هذا آخبر وما لتيب 
في ذل انیا بل ذا ج ارلا ونا جا اعرا وکل ما لا ريب فيه لو فيه 
الكلام الذي هو للترتيب وَهُو الأول راه وإذا ا من ا رتيب يلعو 
من حَيث الإفراد أَيْضًا لأن اتيب فيه أصْل بدلالة الاشتقاق وَالإفْرَادُ من ضَروراته 


وإذا لعا في حَقّ الأصل لعا فى حى البتاى راذا لا في حقهما بقي قولها احترت وَهُوَ 
يصلح جَوَابًا للكل فيقع الثلاث» وفيه نظر من وجهين: 

ار ار م َو رك ا 4 0 Tos‏ إن 2 ان 0 و 

أَحَدُهُمَا أله أطلقَ الكلام على الأول أو الوسْطى أو الأخيرة وكل مها مُفْرَدٌ قلا 
ما 

والثاني أن الأولى امم لمَرْد سَابق فكان الإفْرَادُ أصلا وَالتِيبُ بتاء لكونه يُقْهَمُ 
من وصفه. 

و أن أهل لَه ريما يُطْلقَونَ الكلامَ على اركب مر اروف 
اة عة الْتمَيْرَة ون م يكن مُفِيداء وَهَذَا عَلى ذلك الاصطلاح» أن كر 
5 باب ذكر الكل وَإرَادَة احرى وَعَنْ الثاني بان كلا من ذلك صفة والصفة مَا 
لت على دات امار قى هو الصو کون الأول دالا على الفرد السابق ومعتى 
السب هُوَ المقصُودٌ ذ فصع أن ارتب صل وَالإفرَادَ من ضَرُوراته دال 2 تقوم | 
بالذّات التي لرمتها الفردية في الوجود وَهَذا کا ری مَعَنّى دَقِيقَ جَرَاهُ الله عن 
الحم“ حيرا (وَلوْ قال اختّرت اعتتَارَة فهي ثلاث في وهم جَمِيعًا) وهو واضح 
وَلوْ قالتة قَدْ علقت فسي أو اخترت لقسي بتطليقة) يعني في جواب مَنْ قال 
اختاري (فهي واحدة يلك الرَّجْعَةَ لأن هَذَا اللفظ) يعني وها قد طلقت تفسي او 


۳ 


الجزء الثاني 
اعخترات يتطليقة (يُوجبُ الالطلاق) أي اليوئ بَعْدَ القضاء العدّة لكونه من ألفاظ 
2 وما 3 .- بعد القضاء العدّة کان عند لوو فهڌا مغ 
وجب ٠‏ الرجعى قيل: إِذّنْ لا کون الوا 0 فويض ن اض إا 
E E‏ اجواب بقوله كا ارت تَفْسهَا بعد الع 
ا 
قال المتّارِحُون: وقول يلك الرَجْعَةَ علط وَقَعّ من الكاتب لأن اْرأةَ نما 
تصرف حكمًا للتفويض والفويض بطليقة باقئة لكَنه من الكتايّات نلك الال لا 
غير والأصح من واه قوي واحدة ولا يلك الرجعة لأن روايات اليوط وابخايع 
الكبير والزيادات وعاهة مه سخ الجامع الصّغير هَكَذَا سوى الجامع الصغير لصدر الإسلام 
له ذكر و فيه مثل ما كر في الكقابء والذكيل ضا ل 
َه له کر في الماع الصغير لقاضي خان أمّا وُقَوعٌ الواحدة فَلمَا قلتا وَهُوَ أن الَطليقة 
E‏ وَِنّمَا تَكُون بَائنًا نا لأن العامل تَخثييرٌ الروْج وَالواقعُ م بالنخییر 
بائنٌ لأنهُ مْليك التفس منْها وَالرَجْعي لا ثبت ملك انس روإن قال ها امرك بدك 
في ية أ اخاري يق تمكارت للها ب مدا بنك وخ ا لاه جَعَل 
هَا الاختيّار لكن بتطليقة وهي تعْقَبُ الرَجْعَة) قيل فَعَلى هَذَا كان a‏ 
مول قول علقي تشك وَولّهَا ارات لا يلح وام وله ملي شك بل يلقو 
ات أن دنا الات لزلا صلم جَوَابَا لقوله طلقي لكونه أَضْعَف 
الطّلاق فَإن الرَوْج يَمْلكُ الإيقَاع بلقظ الطّلاق دُون لفط الاختيار؛ 00 
لون الطّلاق أقُوَى: وَهَهُنَا 1 يَكُنْ أَضْعَف لأن صِحَّة هَذَا الحواب بِالنَّظر إلى ظاهر 
کلام وهو ار باليد والاحتيار دون 4 ول لعن وَهمًا ضعيفان كالاعتيَار 


کہ 


فَجَارَ أن قَع وها احترت حوبا لهُ . 
فصل في الأمر باليد 
(وإن قال لها: أمرّك بيدك ينوي ثَلانًا فَقَالت: قد اختّرت تفسي يواحدة فهي 
ثلاث) لان الاختِيّار يصلّح جوابًا للآمر باليد لكونه تَمليكًا ڪالئخييرء والواحدة صف 
للاختِيَارَة فصار كأنها قالت: اختّرت تفسي بمرّة واحدة ويذلك يقع التّلاث (ولو قالت: 


1 العنايت شرح الهدايت 


قد طلقت تَفمبي بواحِدةٍ أو ارت تفي بتطليقة وي وَاحِدَة )ان الواجدة تعن 
خَصدرٍ مَحدُوف وَهُوَ في الأولى الاختيارة وفِي التَانِيَجٍ التّطليقة إلا أنه تَكُون باقِنَةَ لن 
التّفويض في البائن ضرورةٌ ملكها أمرهاء وكلامها حَرَيَّ جوابًا له فَتَصِير الصفي 
الَدكُورَةٌ في التّفويض مدكُورَةٌ في الإيقاء وَإِنّمَا صح نِيّمُ اللات في قوله: مرك 
يدك لأئه يحمل العُمُوم والخصوص ونيد الثلاث نيه العميم» بخلاف قوله: اختاري 
َه لا يَحثَّمِلٌ العّمُومَ وقد حَققناهُ من قبل 

الشرح: 

(فصلّ في الأمر باليّد): أرَ فصل الأمر بايد عَنْ فصل الاخار لان ذلك مُوَيدُ 
يإجمّاع الصّحَابَة رَضي الله عَنْهُي إذَا جَعَل الرّجُل أَمْرَ امرأته يدها فَالحَكُمْ فيه 
کالحکم في التَخْبير في المسّائل. قال في النهَايَ: إلا أن هَذَا صّحيحٌ قيَاسًا وَاسْتَحْسَانًا 
أن الرّوْج مالك لأمْرِهَا ما يُملَكُهَا بهذا لظ مَا هُوَ مَمْلُوكٌ له فيصح منْهُ ويرم 
حَنَّى لا يَمْلكَ الرُجُوع عَنْهُ اعتبارا بإيقاع الطّلاق. وفيه نَظَرٌ لأنّهُ ذَكَرَ في الاختيار أله 
لا يلك الإيقاع بهذا الْفْظ. حى لو قال اترك من تفسي أو اعثترت تفسي ملك 
لا يَقَعُ شيء وَفي الأَمْر بالبد كَذَلكَ» فيتبغي أن لا يصح قيَاسًا كَمَّا في الاْتيّارٍ إلا ذا 


5 
2 


تيت أل إذا قال أُمْرِي منك بدك أو امرك مني بدي وَقَعَ الطّلاقٌ يدف (وَإذًا قال 
لامرأته أَمْرُك بيّدك ينوي بذلك الثلاث فقالت قَدْ اخترت تفسي بواحدة فهي 
Ts‏ ل ل 
على الثلانةء ما الأول فق يته بقوله لأ الاعشَارٌ يصح جوابا لاكمر اباليد الكونه 
تَمْليكًا كتحير فكاا مُعَسَاوِييْنِ في القوّة وَالضّعْف فَجَارَ أن يَمَع جَوَابًا له. 

وأا كَيْميْةٌ الدلالة على الثلة لذن الواحتةَ صفة الاشّارة رفصارت كي 


ب 


oa, 9 7‏ 2. ع اي ع لير گ۴ اه اا اند ود کي "ضير عي 9 مه دقر ت م 
قالت اترات نفسي بمرة واحدة) أي باختيارة واحدة بدليل ما بعده وهو قوله وهي 
٤‏ 0 ا م مهام له سم عن 2 4 EY‏ 50 0 0 2 
فى الأولى الاحتيارةء وَإنّمَا عبر عَنْهَا بِمَرّةَ لأن الصّيعّة الدَالة على المرّةَ من الاختيّار هى 
الأخيارة ف عنها بمفهومها:: وبذلك؟ أ قر ها اخترت فسن بمرة واخدة يَقَعْ 
Jo 2 01 9‏ 2 2 2 ره 13 2 ر ت ر ا ا 
الثللاث لأن معتاه اخترت جميع ما فوصت إلى احتيارة وأحدة» وحين وى الروج 
الثلاث فقذ فوّض إِليْهَا ذلك (وَلوْ قالت) يَعْني في حَواب قوله ها أُمْرْك بدك (قَذ 


40 


الجزء الثاني 
علقت تفسي واحدة أو ارت تفسي بطليقة هي ) وَاحدةٌ بائئة لأن الواح نَعْتْ 
لَصْدَرٍ مَحْذُوف) و بعلن هنا دن عله او السّابق» وهو في 
الأول الاختيارة لدلالة اخترات عليه وفي الثانية التُطْليقَة لدلالة صلقت عليهاء 0 
وه 00 في قله وهي في الأولى الاختارة م قم قوّله والواحدة صفة 
لله عاذ لبان قرية الُخذوف» و كاه قال وهو في الأولى الاختيارة لدلالة 

اي التَطَليقَة لدلالة طَلقّت عَليْهَا إلا أَنَهًا کون اة لأن 
مرك بدك من ألقاط الكت وَالوَاقعٌ بها بائ فيمًا سوّى الثلانة اذكو رَه فکان 
افويض في البائن طبور أله مها أمرهاء قول في الان حر إن وكفريرة افويض 
حَصّل في البَائنِ لضَرُورَة أله مَلْكَها أَمرَهَاء وأن تَمْليكهُ إِيّاهَا أَمْرَهَا يقتضي البَبُوئَة 
لكَوْن الأمْرِ باليّد من ألقاظ الكتايّة وَكَلامُهًا حرج جَوَابًا له فتصير الصفة المذكورة 
يني اليُوَة في الّفُويضِ مَذكورة في إيقاع ار كَلامَهَا مُطَابقَا لکلامه. 

فان قبل: ما ارق بين قَوْهَا اخترت تفسي يتطليقة في واب اخاري وين 
قوله ذلك في جَوَاب امرك بدك عند الْصَنّف سی کان ١‏ الوا في الأول رَجْعيا كَمَا 
َقَدَمَ في الثاني بَائنا كَمَا ذَكَرَهُ وَهَل هَذَا إلا دلیل عَلى ان ما تَقَدَمَ کان سَهُوًا من 
الكاتب كما ذَكْرَهُ الشّارحُون. را أن الاعْتيّارَ القيّاسُ فيه أن لا يَقَعّ به اسلاق 
وَإِنْ وی لوج إلا أا اسْتَحْسَنَاهُ لِإجْمّاع الصّحَابَة وَالإِجْمَاعٌ ِنّمَا هو في مُجَرَّد 
الاق لا في البائن َيس فيه ما َع صَرِيحَ الطلاق الوارد في كَلامهَا عَنْ موجه 
بخلاف الأمْر بالید لاله من ألفاظ الطّلاق قیاسًا واستحساتا على E‏ 
لهاي في و هَذَا الفصل روَا صح نيّة الثلاث في قؤْله امرك بدك دون اختاري 
لاله يحمل العُمُومَ وَالخصُوص) قال شَبْخُ الإسلام: الأَمْرٌ امم عام 0 شيا 
قال الله تعَالى « وَآلأَمَرٌ يَوَمَِذِ يله 4 [الانفطار: ٩‏ ] اراد به الأشيَاء كلها وَإِذَا کان 
لائ اشنا اا لح اما لكل ل فا وى اللا صر كت عن فل افك 
بیدك والطلاق مَصْدَرٌ ّمل العُمُوم والخصوص فَيَكُون 3 اثلاث نية التَعْميِم 
(بخلاف قله اختاري لأله لا حمل الشنوم وقذ ٿه من فيل تي في صنل 
الاختيّار بقؤله لأن الاحتيا ر لا يتتوع. 


ا ی 


1 العنايت شرح الهدايت 

(ولو قال لها أمرّك بيك اليَوم وعد عَدٍ لم يدل فيه اليل وإن ردت الأمرَ في 
يومها بطل آمرٌ َلك الوم وَكَانَ الامر يدها بعد غَِ) اه صرح بدكر وقتين بيهم 
وت من جنسوما لم يَتَنَوَلهُ الآمرُ إذ ذكرٌ الوم بعبارة القَردِ لا يتَتَاوَلُ اليل فَكَانَ 
أمرين فَبِرَدٌ أحدهما لا يرت الآخَر وقَال زُهَرٌ رحمه الله هما أمر واحد بمنزلةٍ قوله: 
آنت طالق اليُوم وبَعدَ عَد. فلا الطّلاقٌ لا يَحتَّمِلٌ التّاقيت» والأمرٌ باليّد يَحَتَمِلُهُ فَيُوْقَتْ 
الأمر بالأول وجعل الثاني أمرا مبتّدأ (ولو قال مرك بيدك اليوم وغدا يَدَخُلْ اليل في 
ذلك فإن ردت الأمر في يومها لا يبقى الأمر في يدها في غد) لأن هذا أمر واحد لأنّهُ لم 
يحلل بين الوقئين الَدَكُورَينِ وَقت مِن جنسيهما لم ينول الام وقد يهَجُمْ اليل 
مجن الور لا ينطع قار كما إذاقال: آمرف بيدا في يُومين: ومن أبن حيقة 
رحمَه اللّه أَنّهّا ذا ردت الأمر في اليّوم لها أن تَخْتَارَ تفسها غذا لأنّْهَا لا تملك رد الأمر 
كما لا تملك رد الإيقاع. وجه الظاهر أَنّهَا إذا اختارت نّفسها اليوم لا يبقى لها الخِيَّار في 
العّبء شَكَدَا إا اختارت زوجها برد الأمر لن المحَيّرَ بين الشيفين لا يّملك إلا اختِيا 
أحدهما. وعن أبي يُوسّف رحمة اللّهُ: نه إذا قال: أمرّك بيدك اليوم وأمرّك بيدك غدا 
نما أمران نا آنه ذَ ڪر لکل وقت حَبّرًا بخلاف ما تقدم. 

الشرح: 

وَكَوْلهُ: رولو قال ها أمْرْك بدك اليَوْمَ وَبَعْدَ عد لم يَدُْل فيه الليْل) ّى لو 
مارت َفسَهًا في اليل لا 3 الطّلاق (وَإن كت الأ في يَوْمهًا بَطَل أُمْرٌ ذلك اليؤم 
وكان الأمْرُ في يَدهَا بَعْدَ غد لاه صرح م بذكر وقيْن) يعني اليوم وبعد غد (يَبنَهُمًا 
وق من جلسهما) يه ني الغ ول اول الأ E‏ 
طق فَكانًا أَمْرَيْنٍ 22 أحَدهمًا لا برد الاح وَهَذَا دليل کون الأمر بيدا بَعْدَ 
بَعْدَ رده في اليوم. 

كول إذ وك اليوم بعبا بعبارة رة الفرد للا اول اليوم) لیل قؤله ل يَدَحْل ذ فيه ٠‏ اليل 
وهو كما تری الاج میس وا کان ظاهرًا. 

و هما أَمْرٌ وَاحدٌ بمنزلة قوله أنت طالقٌ الم 3 م وَبَعْدَ غد في کون 
قرفت ارا على لاع يا حر 20 e‏ وَقلنَا: المَرْق يَينَهُمَا ظَاهٌ وَهُوَ 


4۷ 
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أن اللات لا تمل الأقيت كانت تْ الطّالقٌ ليوْمَ طالقًا غَدَا وََعْدَ غَد وري 1 
الأ بالید نه بحم وذكر وة ق ين غير مُمُصلٍ حدقي بالآعر لتغلل وَفْت تھا 
غير ر يوقت ار وَجَعَل نابي أا مدا كاله كال ادال يدك : غد 
(ولو قال امرك يدك الوم وعدا ا الس في ذلك وَكَلامُهُ ظاهر. 

5 ول انها لا تشللث رة الأثر كتا لا تطلخ رة الإيقاع) معا لسن لما ن 
رد الأسْرَ باليد الذي صَدَرَ من رَوْحِهَا بان تقول لا اقل كَمَا ألَهُ لس هَا أنْ رد 
الإيقاع الذي 5 رَوْحَهَا عَليْهَا بقوله نت طالقٌ إذا کان کذلك کان الأ باقيا 
في القد كما کان وان شان ار سا عدا كله وجه الاه اهر وَكَنا 


قول (وعن أبي يوسف اله إذا قال أمذك بدك اللو كاله ا الأئمّة: هذه هی 


الا المحيحة وَجَعَل قاضي ان هَذْه ليواي أل الرواية و م يڏک حلاف أحد. 

(وإن قال: أمرك بِيّدِك يوم يّقدَمُ لان هَقَدِمٌ فُلانٌ فلم تعلم A‏ 
اللّيل فلا خِيَارٌ لها لها) لان الأمرّ اليد مما يَمنَد فَيَحمِل اليو لمَمَرُونَ به على بَيَاض التهار 
وقد حّقتاه من قبل فَيُتَوَقْتَ به كُم يَنقَضي بانقضاءِ وقته 

الشرح: 

وقوه (وَإن قال أَمرْك بدك يَوْمَ يقْدَمْ فلا فَقَدمَ فان لم تغلم بقدرمه سی 
جن اليل قلا حيار ها هر بنا قثا في ار قصل إضافة الطّلاق وله شار بقوله 
وقد 1 من قبل. وقوه (فتوقت 4( أي باھار ” م ينْقَضي بانقضائه. 

(وِدَا مَل آمرها يدها أو خَيرها شَمكَنَت يوم لم قم هامر في يدها ما لم تاځد 
SER Gg‏ 
بهذه الصف والتّمليك يَقتَصِرٌ على المجلس وقد بين بيئاه) شم إن ڪائت تسمع يعبر 
مجلسها ذلك وإن ڪائت ف قت منیا زارو و ااه کا ديه 
معتى التّعليق هَيتَوقف على ما ورَاء الجلس» ولا يعبر مَجِلسهُ لن التُعليق لازم في 
حقه, بخلاف البَيع لاله تمليك مَحض لا يشُويُهُ التعليق وَإِذَا أعثبر مجلسهَا فَاَجِلسٌ 
اة يبدل بلحل وَمَرٌّ بالأخن في عمل آخْرَ على ما بنا في الخباٍ وير الام 
من يدها بِمُجِردِ القيام لأنّهُ ليل الإعراضء إذ القيَامُ يُفَرّْقَ الرّاي» بخلافي ما إِذَا مَكَنّت 


۸ العنايت شرح الهدايت 


یوما لم تفُم ولم تاذ في عمل اَخَرَ لن اجلس قد يطول وقد يقِصرٌ َيبقّى إلى أن 
يُوجَدَ مَا يَقطعَهُ أوما يَدْلْ على الإعراض. وَقَونُهُ مَكَنَّت يُومَا ليس للتّمَدِيرٍ به. وَقَولُهُ ما 
لم تاحد في عَم آخَرَيرَادُ به عمل يعرف ئه قط تًا كَانَ فيه لا مُطلق العمل (ولو 
كنت قَائِمَمَ فَجَلسّت هَهي على خيَارها) أنه ديل الإقبال فَإنّ الشُمُودَ أجِمَعُ للرّئي 


2 مه 


(وَكَدًا إِذَا كانت قاعدَة فَاتّئَات أو متكي فَقَعدت) لأن هذا 0 من جلسة إلى جلست 


فَلا يَكُونُ إعراضاء كما إِذَا كانت محتَبِيَنَ فَتَرَبُعَت. قال 4 : هذا رِوَاييٌ الجامع 
الصغير؛ ؛ وَذَكر في غيره ئها ذا كانت قَاعدَة فَانّكَآَت لا خِيَارَ لها لان الائكاء إظهار 
التّهاون بالأمر فَكَانَ إعراضاهء والأول هو الأصح. ولو كات قاعدة فاضطجَعَت فَفيه 
روایتان عن أبي يُوسُفْ رَحِمَهُ اللّهُ (ولو قالت أدع ابي أستشرهُ أو شهودًا أشهدهم فهي 
على خيّارها) لان الاستشارة اتَحَرّي الصواب» والإشهاد 0 عن الإنكارٍ قلا يون 
دليل الإعراض (وَإن ڪات تَسِيرٌ على داب أو في مَحمَل فَوَقَمَت فهي على خيَارهاء وإن 
سارت بطل خِيَارُهًا) أن سير الدَابّجِ وَوَقُوهَهَا مُضاف إليها (وَالسَفِينَمٌ بمنزلة البيت) لان 
سَيرَهَا َير مُضَاف إلى راكبها آلا تَرَى أَنْهُ لا يدر على إيقافها ورَاكب الدب يقدن.. 

الشرح: 

(وَإِذا عل أَْرَهَا يدها أو رها فَمَكَنْت يَوْمًا لم تقَمْ فَالأَمْرٌُ في يَدهَا ما م 
أذ في عمل آح لان هذ تيك قطي منها لأا ال من تتصترف برأي تف 
وَهَذه تتَصَرّفُ برأي تفسها فهي مَالكَةَ وليك يََنَصرُ على الَجْلس (وَقَذ ينَاهُ) يي 
فى اا رد التَّمْلِيِكَاتُْ كمد وان في الس کنا في الع قبل 
فيه نَظَرٌ لأَنَهُ قال قبل هَذَا إذا قال امرك بیدك اليَوْمَ وَعَدَا يَدْحْلَ اليل في ذَلكَ» وَذَلكَ 
يفضي أن الم يدها لا يطل في ومين وذ قات عن الس آذ لو لط بايا 
عَنْ الس م يکن لتقييده ومين قائدة؛ لأن 0 إذا قم من مَجْلسهًا و 1 
كر لا يرج الأمْرُ من يَدهَاء وَهَذَا يقتضي أن ية صر على الَجْلِسٍ هما تتاف كم 
إن كانت تسْمَعٌ يعبر مَجْلسُّهًا ذلك) أي الذي ل" لا تُسْمَعْ) 
ية أ لصّمَم (فْمَجْلِسُ علمهَا) نوع لخر إلا لن هَذَا ليك فيه مَمْتَى الي 
وما هُوَ كَذَلكَ يتقف على ما وَرَاء الَجْلسء كما لو قال إن دَخَلت الدَّارَ فألت 


م 


۹ 


الجزء الثاني 
طَالقٌّ وَهَذَا لأنّ مَعْتى أمْرّك يدك إن أرَدْت طلاقك فأنت طالقٌ» وفيه أن 
اليك لا يسمل القت واعليق كلك وَالأَسْرُ باليّد تمل على مهما على ما 
TS‏ 
تمليك ٠‏ المتافع كَالِإِجَارَة والعارية وَذَلِكَ يمل التَوْقِيت؛ وَإِذا صح م التوقيت بهذا 
الاعتبار ضار الأ بيدهًَا في لَه الي وَقَتَهَاء فلو بطل الأَهْرُ بقيامها عن للَجْلسِ ' 
يکن للتّأقيت فاد - ا حرج اباب عن ار كم أنتا. 
وما منْ حَيْت اللّْليِقٌ قلا يمل لتَوقِيت» فَإِذَا كان الم باليّد مُطْلقَا عَنْ 

اوقت اعْتيْرمَا جتانب اليك مقا بالامْصّار على الس لعدَم ما بل على وت 
معن راتا می لتُق فلن ببقاء الإيجاب إلى ما وَرَاء الْجلس إا كانت غائبة 
عملا بالدَليليِنٍ بقذر الإمكان» EY‏ حى لو قام وهي جَالسَة فَالحيَارٌ اق 
کن اشثليق حيكذ لام في نه حلى لا ندر على جوع لگرنه تصرف مين من 
جاه بحلاف ابع حى بع لھا بیع إن هما ام عن الس قبل فول 


م 


الآحَرٍ بطل ال لأ ف م رواسا ل يي 
کلامه قبل قبُول اعا غير مَجْلسُهَاء فالمجلس گار يدل بالتَحَوّل: يعني إلى 
ا ما اه في الان يني في قوله ِذْ مجلس 
لكل عير مجلس المناطرة إلى آخره. وقوه يرح الأمْرُ من يَدهَا) ظاهرٌ. 
وقول ولیس لشقدیر به أي الوم له لو را على ذلك وَل يُوجَذْ مها ما 
دل يل عَلى الإعْرَاض فهو باق» وراد بقوله وقول قول مُحَمِّد في اجَامع الصغير. وول 
(وَلوْ کائت قائہة حلسم ظاهرٌ وقول (والأوّل) أي رو داع وصح لأن مَنْ 
حر مذ بسند لكر كا أن الاسشتاد سيب للرّاحَة كالقځود. وقول (قفيه روایتان 
عَنْ ابي يُوسُّفْ) في رواية الحسَنِ عه لا تَبطْل» وفي رواية اخسن بْن أبي مالك عَنهُ 
SS EN‏ 
ون احتَمَل أن کون فول صَاحييّه حي كَذَلك انيما تقلا عله وقول رولو الت لاح أبي 
أستشِيرةٌ) ظاهرٌ. ل ا ل البيت) يعني ئها إذا سارت لا يطل خیا رها 


هرم 


وهو ظاهرٌ. 


{0 


العنايت شرح الهدايت 
فصل 2 المشيئت 

(ومَّن قال لامرآته: طلَقِي تَفسك ولا نِيّدَ له أونَوَى واحدة فَقَالت: طلقت تفسي 
هوي واحدةٌ رمي وإن طلقت سما لادا وقد اراد الّوجٌ ذلك وَقَمنَ عَليهً) وَهَدَا ان 
قَولهُ صلقي معنَاهُ افعملي فعل التُطليق, وَهُوَ اسم جنس فَيقَع على الأدتّی مع احتمال 
الكل كسائر أسماء الأجتاس» هَلهِدًا تعمل فيه ني اثلاث وينصرف إلى واحدة عند 
عدمها وتكن الواحدةٌ رجِميّةً لن الممَوْض إليهًا صرِيح الطلاقء ولو نَوَى التُّنتّين لا 
تصح لاه ني العَدّد إلا دا كانت الوح اَم لائ جنس في حَفّهًا. 

الشرح: 

(فصل في المشيئة): قد دم وجه تقدم الاحتيار وبعده السوّال عر دم الأمْر 
بليد ولْشيئة دؤري فيسقط رومن قال لارأته علقي فمك ولا ية له أ وى 
رَاحدة فَقَالتَ طَلقَت نفسي فهي وَاحدةٌ رَْعِيّة وإِنْ طَلْقَتْ تَفْسَها تلاا وَقَدْ أرَاد 
الرّوْجٌ ذلك وَقَعْنَ) سواء صلقت جُمْلةَ أو متفرقة. 

وقول (لأنَ فول طَلقي) ظَاهرٌ لك جم القصل بِقَصْل الَشيئة كان الابْتداء فيه 
مسأل فيا ذكرٌ الكشيئة أؤلى. 

(وإن قال لها: صلقي نَفسّك قالت: أبنت سي طلقت) ولو قالت: قد اخترت تفسي 
لم تطلق لان الإبَائَدَ من ألفَاظ الطلاق» آلا ترَى أَنّهُ لو قال لامرآته: بنك ينوي به 
الطلاق أو قالت: أبنت نمسي فَفَال الرّوج: قد آجزت ذلك بَانَت كانت مُوَافِقَمٌ فويض 
في الأصل إلا أَنْهَا زادت فيه وصفا وَهُو تعجيل الإبَائَجَ فَيَلهُو الصف الزائ وَيَثِبْت 
الأصل؛ كما ذا قالت: طلقت نَفسِي تطليقة بَائِدَنَ ويَنبّفِي أن َع قطليقة رَجِعيّمٌ 
بخلاف الاختِيارٍ لاه لیس من ألفّاظ الطلاق؛ ألا تَرَى أَنْهُ لو قال لامرآته اختركك أو 
اختاري ينوي الطلاق لم يَقَع؛ ولو قالت ابتداءً: اخكرت سي هَقّال الرُويُ: قد آجزت لا 
يَهَعْ شَيءٌ إلا أنه عرف طّلاقا بالإجماع إا حصّل جِوَابًا للتّخييرِ وَقَونُهُ طَلْقِي نَفسّك 


ت 
»« ®“ 
. 


عن آبي حَنِيفَة آنه لا يع شيءَ وله أبنت تسبي انها أت غير ما وض إليها 


١ 


«4 


ا40 


الجزء الثاني 
الشرح: 
(وَإن ال ها طلقي تقك فقالت أَبَنْتَ ئت لفسي علقت ولوا قَالَتْ .قد اغثترات 
تقسي لم تطلق) والفرق يَينْهُمَا ما ذَكْرَهُ في الكتاب أن الإبَائة من ألقاظ الطّلاق لها 
وضعت ؛ لقطع وَضْلة التكاح؛ ألا رّى أله لو قال أبشك ينوي الطّلاقَ أو قالت أبنت 
تفي تقال الاج قذ ارت ذلك بات ولا لاق واف ما وض الها لكوانه 
طا فكانت الإبائة موافقة افويض في الأصّل» وَإِذَا کان الوا مُوَافقا لوال من 
حت الأصل كان ححا من حت أل إلا ها زات ف أي في اواب وما 
هُوَ جيل الإبَائة لأن الرَّجْعَة جْعَة نما فيد الإبائة بَعْدَ القضّاء العدة» فما أن ل الال 


0 او ااا رعاية الأصئل» وعم لوصف لتصنجيح 


سے ماسم 
ع و راو r‏ ره ه 


زل صا ليه كا ل فالتا في واب لقي نفك تطليقة لت تفي 


ر (ويتبغي أن تَقَعَ ا رَجْعيّة) إِنّمَا قال هكا تُفُسيرًا لكلام محمد فإ 

ال قت وم عرض لشي عن وأرى اله ای عله لن اها رجي 78 
روا لم ت الأطل. 
وله بحلاف الاختيّار) مُتَعَلقَ بق اله لأ الإبائة من ألقَاظ الطّلاق وَهُوَ وَاضحٌ 

(وَعَنْ آي حب لاع ين بِقَوْهَا أبنت تفسي لأنْهَا أت بير مَا فوّض إِلبْهَا) 
عت كان لفو الطادف :وما انت يه الإبائة وَهُما مُتَعَايرَان لا مَحَالة» وَفي هَذه 
الرواية إبطَال الأصل لوصف وَهُوَ ضَعيفٌ. 

وَعَنْ ابي وق الها ا طَلاقا يثنا لأن الرّوْج مَلْكَهَا 3 الطلاق مُطْلقَا 
بعلت و عذدززنة أخار المطابقَة بقة ين افويض 
والجواب» وَالفقهُ هُوَ الأول: أعْنِي ظاهرٌ الرّوايّة. 

(وَلو قال لها صلقي تَفسّك فليس لة آن يرجح عَنة) يان يه نَى اليّمِين لاه 
تعليق الطلاق بِتَطليقِهًا وَاليّمِينُ تصرف لازم ولو قَامّت عن مَجلسها بَطل لاه 
تَمليك بخلاف ما دا قال ها طلقي ضرّتك بأنْهُ وڪيل وناب فلا يَقتَصِرٌ على 
المجلس ويقبل الرجوع . 


to 


العنايت شرح الهدايت 

الشرح: 

روإن قال ها طلْقي نفْسَك) ظَاهرٌ. وَحْكْمْهُ الوم ترا إلى اليمين والاققصارً 
على الْمَجْلسِ نظ إلى التَمْليِك: وفيه مُطَاليئَان: 

إِحْدَاهُمَا ما تا وجه اعنتصاص طلقي نفْسّك باليمين دون طلفي طك وکنا کان 
معنَى طلْقِي نفك إن لقت لسك فَأنْت طَالقٌّ جَارَ : أن يَكُونَ مَعْنَى طَلْقي ضركك إن 
أَرَدْتَ طلاقها فهي طالق. 

رالثانية ما وجه اعخْتصّاص الأول بانليك والثاني بالتّؤكيل؟ وابواب عَنْ 
الأول أذ ابن يلين إلما بكرن فما وخر مركت ررجرد طلاف الك دار 
إلا مر كَائنٌّ لا مَحالة طَبْعًا وَعَادةَ فلا يصح شرنطًا. 

ا عن الثاية , بِمَا تَقَدَمَّ أن اكالكَ هُوَ الذي ج لتفسه ه وال وکیل هُوَ الذي 
يَعْمَل لعیره» واكرأة في طلاق فسا عَاملة لتفسهًا بخليصها عَنْ رق اللكاح وفي 
طلاق اغ لاي وفيه كر ها ني طلاق ضرا أل لنذسها متها في 
طلاق تفسها؛ ولان الصو رين نا أن يكرا من باب المشيئة وله انا مول 
اليك أؤ شنُول التوكيل أو اكيم الباطل. 

(وإن قال لهاه طلقي نَفْسّك مَتَى شئت هلها أن تصلق تَفسهًا في المجلس وَبَعِدٌ) 
لان كلمج مى عامرٌ في الأوقات كلها فُصارٌ كما ٳڏا قال في آي وقت شئت. 

الشرح: و 

(وَإِن ال ها طلقي نفْسّك مَتَى شنت) واضخ. وَلقَائلٍ أن يمول اليك في 
هذه الصورة وو رلا فإن کان الثاني لا يَقَدرٌ على الطلاق ولیس كذلك: وَإن 
كان الأول يَقْتَصرٌ على الس لكوانه لازم اَنْليك. اسراف أن الاقتصّارَ 5 
الْجْلس من ا اليك وَالحكُم قد اڪ انع كما في شررْط الخيّار وَهُوَ طريقة 
تخصيص الع وَموْضعه الأصول. 

(وَإِذَا قال CG‏ ا في المجلس وَبَعَدَهُ) وَلهُ أن يَرجع 

عنه لأنْهُ توكيل وآَنّهُ استعادَتٌ فلا يرم ولا يُقتَصِرٌ على المُجلسء بخلاف قوله لامرأته: 
ملي قشف بائ دة تمه همايا لا وسيل كيلا (ولو قال رج صلقي إن 


الجزء الثاني t0۳‏ 


شئ ثيئت هله آن يلها في الأجلس خَاصة) ونيس لوج أن يَج: وقال زُهَر رحمه الله: 
هذا والأول سواء لأن التصريح بامشيئج كعدمه لأئه يتصرف عن مشيئته فصار 


كالوكيل بالبيع ذا قيل له: : بعه إن شئت. ولنَا أنه تمليك لأنّهُ علّمَه بالمشيئج واالك هو 
الذي يتصرف عَن مشيقته والطلاق يَحَتَّمِلُ التُعليقَ بخلاف ابيع لأنّهُ لا يَحتَمِلُهُ. 

الشرح: 

وله (وإذا قال لرَحلٍ طق امْرأتي) وَاضحٌ» وَمَنَاطَهُ م ما ذكراهُ في اليك 
وَالتُؤكيل من أن اللَالكَ عامل لتفسه وَالوكيل لعيْرِهِ وذ عَلمْت ما عليه 1 ال لجل 
افا إن منت كلا آنا بط اي الج ات ور لمرو اک 

وال ف هذا والأول راء أن ا با مشيئة کک ع لا 


ای وکیا لرل وسار تالز ل لاوکیل باتع بغ إن شنت إن ور ا 
لا يْخْرِجٌ التوكيل إلى اليك (ولتا أله ليك لأنَهُ عَلْقَهُ بالمشيقة وَالَالك هُوَ الذي 
تصرف عَنْ مُشيئته). 

لا يقال: ‏ قذ بن آنفا أن الوكيل أَيْصًا صرف بمشيتته. سول 
نوَعَان: مَشِيكة َف تَفتَقَرٌ إلِيهَا ارك الإرادية وهي اة في 05 مُتَحَرك بها وَمُشيكة 
0 رئب عَليَا اخنان الفئل وك والأول 0 
يَرْفْعْهًا ة وله طَلْقْهَا إيقاعا لفغل الْوَكْلء والثانية ِنَّمَا کون في اللاك و ق فوّضَّهًا إليْه 
0 شئت فَكَانَ تَمْليكاء هذا ما امک ني تلخيصةُ من كلام المشايخ. 

ولقائل أن قول كوه عَاملا لنفسه لازم من لوازم اليك وَكَد اى في هذه 
الصورة. 

وأقول: إِذَا بى الكلام على ما قَد تبت أن اليك إقرار شرعي على 0 
اصرف والتّؤكيل اقرا شعي عَلى نفس اصرف لا على أن اكَالكَ ت عمل تفه 
والوكيل سَقَط هَذَا الاعْتراض» وَالنَظَرُ الأول في طّلاق الضبرّة عَلى مَا 

الول لوكين ف ا ا ا الشخص 
رَسُولا إلى ئفسه کان قول طَلقي تفسك تمْليكاء وأا قول علقي ضركك و قول لأحتبي 


اش 


ئم العنايت شرح الهدايت 
طَلْقْ امْرأتي فَيَحتملان الرّسَالةَ فَإِنْ لم يَذْكرْ كلمة إن شئت کان تؤكيلاء وإِن ذَكَرَهَا 
کال کا ا للريادة عن الإلعای إِذ التُؤكيل بدُونه وَبه نفع الك الثاني 
في طلاق الضّرّة َال فَلعلَهُ مَخْلِصُ. 

وقول (والطألاق يسقرل التغليق) راب عَنْ قباس فر صُورة لزاع على اليم 
5 ا لقو ا نكن ل به قابل اعلق لشغليق. أجيب بأ أعثيرَ 
وکیل بالبيع بأصل اليم 

(ولو قال لها: طلقيي تَفِسّك فَلانَا فطلقت واحدة فَهِيَ وَاحِدَةٌ) لأنهَا ملكت يماع 
الكّلاث هتملك إِيقَاعٌ الواحدة ضرُورَةٌ (ولو قال لها طَلقِي تضسك واحدة فطقت تَفْسها 
تلاا لم يقع شَّيءَ عند بي حنيمَة وقالا: تَمَعٌ واحدة) لأنها آتت بما ملكته وزيادة قصار 
كما إِذَا طلقَهًا الزُوجٌ آلمًا. ولأبي حَنِيمَة انها نَت بغيرٍ ما فَوْض إليها فَكَانّت مِبِتَدِدَيَ 
وَهدًا لأنْ الزوج مَلَكَها الواحدة والئلاث غيرٌ الواحدة لأن الثّلاث اسم لعدد مركب 
OL‏ ركيد ود كافك راو غير ع ال اا 
الروج لأنّهُ يتصرف بحكم الملك؛ وَكَدَا هي في السات الأولى لأنّهَا ملكت الثلاث» آم 
هاهُنًا لم تملك الئلاث وما آتّت تت يما فُوض إليها فلغت. 

الشرح: 

قال: (وَإن قال لما طلْقي تفلف الزنم هَذَا لبان مُحخَالقة الَرأة رَوْجَهَا في إيقاع 
ما فَوضَّ إِلْهَ وَالَسأُلةُ الأولى ظَاهرَة وَأمًا الثانية فَوَجْهُ وما فيه وَاضحٌ» كما لو 
قال ها طَلّقي فك وَطَلْقَهَا وَضَركهَا وَكَما دم فيمًا إذا قال ها طلْقي تفسّك 
ققالت أبنت كفسي فاه ية يمع عَلبْها طَلقَةَ رَجْعِيّة وَل يّبر مَا رادت منْ صفة الييثُوئة 
مُمْدمًا للمُطَابقَة في أصلل الطلاق يكو كََوَا لفت تفسي منك مُمتئلة ولو قوي 
ا (ولأبي حَنيمة أا أت بعر ما وض الها ومن فلت كذلك كانت ميدئة ك 

لو قال هَا طَلْقي تقك فَطَلقّت ضركها و فق قف على إجازته» وَكَلامُهُ فيه ظاهرٌ. 
إن قيل: قد نبت من مدقب أهل اَن أن الواح من الَشرَة ليس ينها ولا 
غَيْرَهَا فكذلك الواحد م من الثلاة بكرن ل غا ولا غ ها ا نات الْعَايرة 

ها 


الجزء الثاني t00‏ 


ا ذلك في العَشَرَة الموْحُودَة أو المتَصَوَرَةء وما الثلاث هَهتا فَمَعْدُومُ 
والواحد الَوْجُودُ غير 0 التو مه 

ن قيل: e‏ إا قال هَا امرك بيدك رتوى الواحدة وَطَلَتَ 
فسا لاا وق عت الواحدة وَقَدُ نت بعر ما فض إلا إِذ الفلاث غَيْرٌ الواح حدة على 
ا 

اجيب بأن افويض هتاك لم عرض لشيء» فد کون ناا وة TEE‏ 
ری الا و ا را حاص وهو غَيْرُ مُحالف للظاهرء فلا أو فَعَتْ تلاا 

فقذ وافقنة فيمًا هو أُصّل التفويض وَهُوَ ek‏ قل م من الوّاحدة مع الواحدة. 

(وإن اَمَرَهَا بطلاق ملك الرّجِعَنَ فطلُقَت بَائِنَي أو أَمَرّها بالبائن فطلقت 
رَجعيٌّ) (وقع ما أَمَرَ به الروج) فَمَعنَى الأول أن يفول لها الروج: طلقي نَفْسّك واحدة 
أملك الرجعة فَتَقُول: : طلقت تفسي واحدة بَائدَةَ فَتَفَعُ رَجِعيّمَ لأنَّا آَنَت بالأصل وزيادة 
وصف كما ذَكَرتًا هَيْلعُو الصف وَيَبِقَى الأصل؛ ومعتى الثاني أن يَقُول لها طَلقِي 
تفسك واحدة بائتمّ تقول طلقت تفسي واحدَةٌ رَجِعيّنَ فتَقَع بَائتَنّ لأن قولها واحدة 
رجعيمّ لغوّ منها لأن الرُّوج نا عيّنَ صفّدّ الْمَوّض إليها فحاجتّها بعد ذلك إلى إيقاع 
الأصل دون تعيين الوصف فصار كأَنّهَا اقتصرت على الأصل فَيقَع بالصفت التي عيتها 
الرّوج بائتا أو رجعيا يا (وإن قال لها: طَلْقِي نَفسّك مَلانًا إن شئت فطقت نَْسًَا وَاحِدَةٌ لم 
يقع شيء) لان معتاه إن شئت الئلاث وهي بإيقاع الواحدة ما شاءت الثّلاث فلم يوجد 


الشرط (وَلو قال ا تفسك واحدة إن شئت فطلقت لاتا فكلك عند أبي 
حنيفة) لأن مشيئ الثلاث ليست بمشيئت للواحدة كإيقاعها (وقالا: تَقَع واحدة) لأن 
3 مشيئة اللاث 3 مدي A U A‏ 

الشرح: 

( وقول ون أَمَرَهَا بطلاق يَمُلكُ کک و وَكَذَا قَوَلَهُ إن قال ها أي 
سك اانا إن شفت لان معتى وله إن شت شعت إن شئت الثلاث إِذْ الترْط لا بد له مر 
جَرَاى فإ ا کون مُتَقَدمَا عليه أو ية EE EE‏ 
بمشيئة القلاث و وج بمشيئة الواحدة» وَكذا عکسه عنْدَ عند 5 حنيفة أن الشتراط 


t٦‏ العنايت شرح الهدايت 
مشيئة الواحدة وَمَشيئة الثلاث ليْسَتْ مَشيئة للواحدة» كما أن إيقاع الثلاث ليْسَ 


بإيقاع للوَاحدة فيمًا إِذّا قالت طَلَقَت ؟ نفسي ارثا وَوَجْهُ قَؤهمًا ظاهرٌ. 


عجن 0 ا ا 


(وَلو قال لها آنت طالقٌ إن شئت فَقّالت: شئت إن شئت فَقّال الروج: شئت ينوي 
الطلاقّ بَطل الأمر) لأَنّهُ عَلّقَ طلاقهًا NT‏ ت اعلق فلم يُوجَد 
الشرط وَمَُ اشتعالٌ ما لا ييه فَحْرْج الأمرٌ من يدها ولا يمع الطلاق بقوله يكت 
وإن وى الطلاق لأنّهُ ليس في كلام المرآة ذكرٌ الطلاق ليصير الزوج شائيًا طلاقهاء 
وَالنَّيّمُ لا تَعمَلُ في ير الَدكُورٍ حى لو قال: شئت طلاقك يقَعٌ إذا نَوَى لأنّهُ إيقاعٌ 
مبتداً إذ المشيئي كذ ع ال لدف قرم AEE‏ لأنّه لا ينبن عن الوجود. 
(وَكَدَا ادا قالت شئت إن شاء بي أو شئت إن كانَ ڪَدَا لأمر لم يجي بعد) لا ذكرنا أن 
لمأتي به مشي مُعَلَعَمّ فلا يَقَعْ الطلاق وَبَطّل الأمرٌ (وإن قالت: قد شئت إن كَانَ كَدا 
لامر قد مَضَّى طلقت) لان التُعليقَ بشرطر ڪَائِن نجير 

الشرح: 

رولو قال هَا أنت طالق إن شئت فَقَالت شئت إن شئت ققال شئت يَنْوِي 


o‏ 4 وله 


لطلاق بعل الأ وكَلامهُ اه وقي بَحْث من وَحْهين: 


أَحَدُهُمَا اه کان ينغي أن بِقَع بقؤله ش شعت هُ يَمْلكُ إيقاعَ الطّلاق هذا 
اللفظ. 

الثاني َه إِذَا قال شئت شئت طلاقك: أي بلفظ صَريح الطّلاق يَتبَغي أن لا ياج 
إلى اليّة. 


وأجيب عَنْ الأول بان كَلامَهُ نا على كَلامهًا ولس في كلامها ذَكْرٌ الطلاق 
وما فيه دك اْشيئة َيون اتيا سَِيهَا لا بطَلاقهاء لا قال كَلامهَا َي على 
کلامه الأول ويه ذكْرٌ الطّلاق لان كَلامَهًا لعا بالاشتعًال بَا لا يَعْنِيهًا فيلعُو مَا ا 


2 


ر 7 © و وو ر 


وَعَنْ الثاني بان قَوْلهُ شئت طَلاقك قَڏ يقصد وُحُودَهُ ملكا وقد يَقصد وُجُودَهُ 
وقوعًا فلا بد من التي لتَعيين + جهة الوجُود 1 1 إِذ المشيئة شى ا 
قبل لن شيعه في الأصنل ا وه اسم للمَوجود» کان وله ف LY‏ 


لامع 


الحزء الثاني 
E N SN EOS EDS EEE SE‏ 
الا قال عَليْهِ الصّلاةٌ والسلام رامن رَائدُ المؤت» أي طالب فإن قيل: ذهب 
عُلمَاوْئا في أصول الدين إلى أن الإرَادَةَ والشيئة واحدة فما هذه التفرقة؟ فَابَِوَاب أله 
يَجُورُ أن يون يَيْنَهُمَا فرقة بالنّسبّة إلى العبّاد وتسئويّة بالنسبّة إلى الله تعَالى؛ لأن مَا 
اد الله كائ لا رمحَالة وكذا ما ريده تاوف العا 

و وكذا ذا قال شكت إن شَاء أبي) ظاهر. وَقَولَهُ (لأن التَعلِيقَ بام کائن 
کین عل ار كل ےک من قلاخ ری رن فل کار بم اله ا 
ولیس كذلك: 

وأجيب بان بُطْلانَ الثاني مَمُْوعٌ» وَبَعْدَ الشلليم تقول: هذه الألفاظ صَارَتْ 
كتايّة عَنْ اليّمِين بآللّه على إا حَصّل الَعْلِيِقٌ بها بفغل مُسْتَقيّل فكذا إذا حَصّل بفغل 
في الَاضي تحَاميًا عَنْ فير الْمْلم. 

(ولوقال لھا۔ آنت طالق إذَا شئت أو دا ما شئت أو متّی شئت أو منَّى ما شئت فَردْت 
الأمرّلم يكن ردا ولا يَقتَصِرٌ على الُجلس) أَما كلم مَتَى ومتى ما فَلأَنهُمَا للوقت وهي 
عامّنٌ في الأوقات ڪُلَهاء ڪاَئّه قال في أي وقت شئت فلا يَقتَصرٌ على المجلس بالإجماع 
ولو رَدّت الأمرَّلم يكن رَدًا أنه ملَّكَهَا الطلاق في الوقت الذي شَاءَّت فلم يَكُن تَمليكًا قبل 
شيت حَتّى يَرِتَدٌ بال ولا تُطلقّ تَفسَهًا إلا واحدة لها تَعُمْ الأزمانَ دُونَ الأفعّال 
فَتَملكُ التّطليقَ في كل رَمَان ولا تملك تطليةا بعد تتطليق؛ وأما كَلمَمٌ إذا وإذا ما فهما 
وَمَتَى سواءَ عندهُما. وعند بي حَنِيمَنَ رحمَة اللّه تعالى عليه وإن كان يُستعمَل للشرطى 
حَمَا تسمل نووت نكن لامر سار يدها فلا يخر بالقلت وقد مر من قبل 

الشرح: 

رول (وَلو قال ها لت طَالقٌ إذا شئت ا( واضح. وَقَولَهُ (فلا يرج بالشك) 
ني لو ترا إلى کول لاط ترج الأ من دعا لتم كما في قوله إن شنت 
ولو تظرا إلى کونه لوقت لا رج قلا برج لحك وقول روڏ مر من قبل) يَْنِي 
في فصل إِضَاقَة الطّلاق إلى الرَّمَان. 

(ولو قال تها: آنت طالقٌ كلما شئت هلها آن ُطلق نَمسّهًا واحدة بعد واحدةٍ حى 


0۸ 


العنايي شرح الهدايي 
EE‏ ل ا ETS‏ 

للك القائم (حَتّى لو عادت إليه بعد روچ آخَرَ فطلّقت تفسها لم يَقَع شيء) لأنّهُ ملك 
يه ت (وليس لها أن تُطلقّ تفسها ثَلانًا كلمت واحدة) لأنّهَا تُوجب عُمُوم الانفراد لا 
عمُوم الاجتماع فلا تملك الإيقاع جملةَ وجَمعًا (ولوقال لهاه أنت طالق حَيثُ شه شئت أو آين 


اق د کیک ا 


شئت شئت لم تطلق حَتَّى تَشَاء؛ وَإن قامت من مَجلسها فلا 38 سقو E‏ 
من ان وان د کار ت رن مھ ر کر و ر 


ER rE 


على المجلسء بخلاف الرّمان لأن له تَعَلُنَا به حَتّى يمع في رمان دُونَ رمان فوجب 


اما ا ر 
الشرح: 


SS‏ وقول (قلا تملك الإيقاع 

قل اخ هو أ رن ا ی ونع أن تقول علقت وَاحدَة 
ا واش هذا هُوَ الظاهِرٌ (وَلو قال نت طَالقٌ حَيْثْ شِ شئت) ظاهر. 

فإن قيل: إا لعا ذكرٌ المكان. ني فلأت طلق شنت بغي أن بع لحن 
في الخال كما لوْ قال أنت طَالقٌ دلت الدَارَ قله َع السّاعة. جيب بان حَيْث وَأئْنَ 
فيان ا و العراظ ألا قي .مرا ين ا متف كاذ اف 
تحقيق مَعْنَى احير فيَجْعَلان مَجَارًا عَنْ حرف التشرئط. 

إن قيل: ذا جُعلا مَجَارًا عَنْ حَرْف الترط اذا بطل بالقيّام عَنْ املس وَإِلمَا 
يطل بالقيّام عَنْ الَجْلسِ إذا جُعلا مَجَارًا عَنْ حَرْف إن واا إذا جُعلا مارا عَنْ 
كلم إا أو تی قلا ل لام عل َم ۾ بقل حا عن لمة ذأ متى؟ 

أجيب بان جَمْلهُمَا مَجَارَا َنْ إن أؤلى اها خض الشرْط فكت أمثلا في 
الباب» والاعتبارٌ 0 أذل من غير بخلاف الزّمَان أن للطّلاق لابه لؤقوعه 
في رَمَان دون رَمَان» ما إذا کان اقتا في گان کان َاقعا في جيم الأنكة 
فوب اعْتمَارَهٌ: ا اغتبارٌ 5 ا کا قال ئت طالق غدا أو عُمُومًا 

كَمَا لز قال ألت طالق في أ رفت شنْت. 
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(وإن قال لها آنت الق كيف شئت طَدُفَّت تطليقة يَملك الرجعدً) وَمَعنَاُ قبل 


المشيدَتِء فَإِن قالت: قد شئت واحدة بَائَنّنَ أو شَلانًا وقال الروج ذلك تَويت فَهُوَّ كما قال 
لأن عند ذلك تثبت ثبت المطابّقة بين مَشيمَتِهًا وإرادته. ما ذا رادت خلانًا والزوج واحدة يائتيّ 
أو على القلب تقع واحدةٌ رجعيّنٌ لأنّه نه لغا تَصرفَهًا لعدم الْوافْقٍَ فبقي إيقاعٌ الزوج وإن 
لم تحضر اليم تُعتَبرُ مَشِيدتُهًا فيما الوا جريًا على مُوجب التّخبير (قال رضي الله 
تعالى عنة). وقال في الأصل هدًا قول أبي حنيفَةَ رحمه اللّهُ (وعندهما لا يقَع ما لم تُوقع 
المرآة فتشاء رَجعيّةٌ أو بائدَمَّ آو ثلائًا) وعلى هدا الخلاف العتاق لهما آنه وض التُّطليق 
ب ا د N‏ 

جميع الأحوال: أعني قبل الدخول وبَعدهُ. ولأبي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ الله أن كلمن كيف 


فا 


للاستیصاف» يقال كيف أصبّحت والتّمُويض في وصفه يستّدعي وجود أصله ووجود 


ر 


الطلاق بوفوعه. 

الشرح: 

قال (وَإن قال أنت طالقّ كيف شئت) انلف عُلمَاوُنَا فيمًا إذا قال أت طالقٌ 
2 شت هل يتَعلق E‏ الطّلاق بِمَشيئتهًا ل فال حنيفة EY‏ 
طلقة واحدة ولا مَشيئَةَ لا إن م دحل بهاء ون دَخَل بها وة 5 قَعَتْ طليقة رجعية 
والشيئة إِلبْهًا فى الَجُلس بَعْدَ ذَلكَ. 

o‏ ا كله ا َه 2 عه RA ol‏ 7 4 م فعا وا 

م لا علو من أن بوي الروْج ضينا أو لم ينو إن كان الثاني ارت شیئ 
7 - 5 52 7 و 2 5 0 مے ام م 
في الكم والكيّف فيمًا قالوا جريا على ترس و كان الأول إن 30 


به وَمَشيئُهًا فذاك وإن الفا بأن شاءت بائتة وَالرّوْجُ ثَلانَا أو ا 
واحدة رجي وقالا: لا يق شَيْء لا قبل الدّعُول ولا بَعْدَهُ حى شای فإن شاءت 
وفعت ما شَاءت من الرّجْعِي والبَائنٍ والثلاث لأ وض اللي إلا على أي صفة 
شاءت؛ لأن كَلمَة كَيْفَ للسوّال عَنْ الال مُطْلقَا قلا بد من تغليق الأصل بمشيتها 
ت ها الَِيئةٌ في جميع الأخوال كَمَا لو قال ألت طَالقٌ إن شنت أ حَيْثُ سنت 
أو أيْنَ شئت. ولأبي حَيَة أن كَلمَةَ كيف لطلب الوصطف لا لطلب الأصلء بعال 
كيف اصبحت: أي على أي وف من الصّحّة وَالسَقَم وير ذلك فكان التفويض 


ي العنايت شرح الهدايت 


مره اس م لے 


ولیس كلك ووجود الطّلاق بوقوعه وهو ظَاهِرٌ. وهنا سوال مَتْهُورٌ وَهُوَ 
الَعْقول أن لا ياح إلى نة الرّوْج؛ لكدُ ا وض الأ الهاو ان د 
مَا وض إِليْهَا اغتبَارًا بعَامّة الفويضًات. 

روان له مض إلا حال الطّلاق وهي مُشتركة يِن الكَمّ وَالكئيف: يني 
العَدَدَ وَاليَنُوئَة فيَحْتَاجُ إلى النيّة لتَغيين أحَدهمًا. وقد رُوي عَنْ الطْحَاوِيّ أن للمرأة أن 
تَجْعّل الطّلاق بَائنا أو ثَّلانًا في قول أبي حَنيفَة. قال صّاحبُْ النهَاية 0 
الظهيريّة: 501 محفت لكر ني E‏ ليا 
لتَعْوِيلَ عَلى ما ذَكَرَُ الطّحَاوِي 

ل ل ل 
ولك ليس بجَامع لوجود القَارِقء وَهُوَ أن الْمَوضَ ههتا نوع دوا فيكون في 
جوب التخويل نطر. 

تَوْضِيحُة أن لاحر إلى الشيئة ما علق بها وَالَعْليقَ بالمشيئة إِنمَا حَصّل بكلمّة 
كيف لان قله لنت علق لني فيه حرا مله وهي ف لى فا الال اسنلا کون 
نجرا صل الطلاق وَمُفُوضًا لوصفه ار ع 

زأقفويض وَصطف الي مهنا قل وود الأمئل ممت إلا أن في عير الول 
بها لا ئر شيئة الصف بَعْدَ قوع الأصنل لعَدَم الَحَل فيلو فويض الصفَة إلى 
تشيتتهاء وني الَوطُوءة حل باق بعد جود الأصئل فَلها ية خد وفُوعه. 

وقوه (وَعَلى هَذَا الخلاف العَاق) يعني إذا قال لعبْده الت حر كيف شئت 
تق عند أبي حَنيفة ولا حال للعثق يُمَوض إِليْه. وَعِنْدَهُمَا لا يعت حى يَشَاء وَإِنّمَا قال 
في الكتّاب (قال في الأصل هذا قول أبي حَنيفَة) لأن ما أوْرَدَهُ في الأصل من مُسّائل 
لامع المتغير وس فيه ذكْر قوشم وإَِا كر لول فيه على قول أبي حيقة لا غير 
هَذَكَرَهُ لِتَيّنَ أن مَا ذَكَرَهُ في الْخَامِع الصّغير نما هُوَ قول لا قَوْلهُمَا بدليل ما ذكرَ في 
الأصل. 

(وإن قال لها: أنت طالقٌ كم شئت أو ما شئت طلقت مها ما شاءّت) اهما 


الجزء الثاني n‏ 


يستعملان للعدد ققد فَوْض إليها أي عددٍ شاءت (فإن قَامت من المجلس بَطلء؛ وإن ردت 


الأمرَ كَان رَدًا) لأن هدا مر واحد وَهُوَّخْطابٌ في الحال فَيّقتَضي الجواب في الحال. 
الشرح: 
ربن قال ها ألت طالق كم شفت أو ما شنت طلْقَسا ها ما شاءتا) كر 
ا إن شاءت طَلْقَتْ فسا واحدة أؤ تين أ لا مَا لم 
قم من مَطْلسهاء > قن قيل: كيف يماح ما ان لق ته دما رؤج لا يسمه أن 
ا ثَلان؟ اجيب باه يَجُورُ أن يَكُونَ الْرَادُ بقوله إن شَاءت طَلْقَتْ مها ثانا 
مشي قر لا مشي الإباحة: في لي لذ عي O‏ د نكن كا 
ليون وتن شَاَ فَليَكفْرَ 4 [مرع:* 1] على اله روي عن الین بن راد عن أي 
حنيفة أن ذلك مُبَاحٌ هما في التخيبر. ووجه الاحختصّاص اضْطرَارَهَاء إن التمْرِيقَ يخرج 
لائر بن دقل 
وله الهم ب ا رما يُسْتَعْمّلان للعَدّد فَقَدْ فوص إِليْهَا أيّ عَدَد شَاءت) 
E ET EES a‏ 
للعَدّد قال الح وتان ١ E‏ فقذ وَقَعَ السك في فويض 
العَدّد اا فلا يغبت العدد بالشّك. 


رجح 


ا ٠ ll‏ على اللي N SS‏ 
أذ لو كات مَُولة بمتى القدد لا بى الوت فب تر أن فيه معتى البق 
يتقف عَلى ما وَرَاء الَجْلسِ فتَعَارَضَ جهنًا التُرجِيح 

ولواب أله لك تنيلك فيه تی ایی َالو كالأئل اقرع به أو وان 
ات عن الس بطل الان ا دكا هنايك َمْلِيكُ وَالتَمِْيكُ يَقَمَصرٌ على الَجْلس (وَإن 
ردت الأَمْرَ كان ردا لأن هَذَا أمْرٌ وَاحدٌ) e‏ 
احْترَارٌ عَنْ كُلّمَا ا واحدا لکن لواف 
سوال وذلك الجواب الواحدٌ يبغ بغي أن يَكُونَ في الخَال ال 
على الوقت مُرَادًا. 


۲ 


العنايت شرح الهدايت 
قيل وهو احترارٌ عن إذا وَمَنَى وَالخطَابُ في اال عضي لجرا في الخال كا 
قلا ذا ردت الأمْرَ ققد حَصّل اواب في الخحال ولا واب بَعْدَهُ عَم التَكْرَار. 
ون قال لها قي تك مین قلان ما يئت هلان تق سنا وا حِدة او 
نين ولا ُطلقَ فَلانًا عند أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله وقالا كُطَلَقُ لاا إن شَاءّت) لأنّ 
كلم ما مُحكَمَنٌ في التُعمِيم وَكَلمَنَ من قد تُستَعَملَ للتمِبِيزٍ فَحُمِل على تمييز 
الجنس؛ كما ذا قال: ڪل من طعَامِي ما شئت أو طلق من نسائي من شاءت. ولأبي 
حَنِيفَيَ أن كلمن من حقيقَةً للتبعيض وما للتّعميم فَعُمِل بهماء وفيما استّشهدا به ترك 
التّبعيض بالخ إظهار انات رش ا وه المشيدّثٌ حتّى لو قال: من شئت 
كان على هذا الخلافي وآللّهُ تعالى أعلم بالصواب. 
الشرح: 
وإن قال ها صلقي تقك من ثلاث ما شئْتء فلها أن تُطلْقَ نفْسَهًا نفْسّهَا وَاحدّة 
ومين دُون الثلاث عند أبي حنيفة» وَقَالا: ها أن تلن لا لن كمه ما مُحْكمَةٌ في 
OS‏ 
آلرجٍس مِنَ الأوْئنٍ 4 [الحج: ۲۲] ومذ تكون عيض وَقَدْ کون لعيْرِهمًا كَمَا 
عرف ذلك فَاجْتَمَعَ في كلامه الْحْكَمُ وَالْحْتَمَلَ فَيُحْمَلَ اّمل على المحْكَم وَيُجْعَل 
تاا ركا إِذَا قال كل من طَعَامِي مَا شئت او طق من نسائي مَنْ شاءتا. ولأبي 
حَيفة أن كلم مَنْ حَقيقة لقعيض وما ليم وَالعَمل بها منك من حَيْثْ أن 
بعل الْرَادُ عضا عامًاء وَالتتَان كَذَلكَ لأنَهُ بِالنّسْبّة إلى الواحدة عام وَبالنّسبّة إلى 
الثلاث بَعْضُ. 
إن قيل: فَعَلى هذا لا يَتَاوَلَ الوَاحد لأنَهُ لس بِعَامٌ. أحيب بأ يكنَاوَلهُ دلالة 
ل ل وفيا اعد بد وال ُ البعيض) بدليل 
خارجي وهو ِظْهَارٌ الستّمَاحَة أو لعُمُومٍ الصفة وهي لمعيف إن اللكرةً إا انَصَمَتْ 
عمد ا ا ا e‏ 
ل کم بذ کلت كاله لقع خی عله آي بهن ةا وض 
ل الواحدة إِذا طَلَّقَتَْ تفسَّهً د ا لا یق فكذا التي فُوْض إِليْهَا ثنتان إذا طَلْقَسَْ 


۳ 


الجزء الثاني 
َفْسَهًا تلاا لا يَقَعُ وقذ م واللّهُ أعْلم. 
باب الأيمان 2 الطلاق 

(وَإِذًا أَضاف الطلاق إلى التّكاح وقع عيب النّكاح مثل أن يول لامرأة إن 
َرَوجنك فَأنت طالق أو كل امرأة أَتَرَوجُهًا فَهِيَ طَالقَ) وقال الشافعي رَحِمَهُ الله تعَالى: 
لا يَمَعْ لقوله يك «لا طلاق قبل التّكَا7") ونا أن هدا تصرف يمين لوجود الشرط 
وَالجَزَّاءِ فلا يشرط لصحُته قيَّامُ للك في الحال لان الوقُوعَ عند الشُرط والملك مُتَيّفَنُ 
به عنده وقبل ذلك أَثَرَهُ المنع وهو قائم بِالمتصرّف, والحديث محمول على تفي التّنجيز 
وَالحَمل مور عن السلف كالشعبي والرهري وغيرهما (وَإِذَا أضافَه إلى شرطر وقع 
عَقِيب الشرط مثلُ أن يول لامرآته: إن دَخَلت الدَارَ نت طَالقَ) وَهَدَا بالاتمَاق ان 
الملك قائِم في الحال؛ والظاهر بَقَاؤُه إلى وقت وجود الشرطى 

الشرح: 


بذكر بیان تغليقه لكونه مركا من ذكر الطّلاق والشرط والركب مور عن المفرّد. 
وَاليَمِنُ في المرقهار ا ندري اتن ا يل E‏ الشرط فهو في الحقيقة 
شط وجا سمي يميا مَجَارَا ا فيه من معت المسبية. 

iz‏ ّمل لَعْليقَ في التترّط كَالطّلاق وَالعَاق وَالظّهَارِ إلى اللاك جَائرَة 


6ه م 


سَوَاءِ كَانَتْ على الخصُوص» كما إِذَا قال لامرأة إن تَرَوَجَتُك قألت طَالقٌ» أو على 
لموم کقوله کل اثرأة أرَوَجْهَا هي عالق وهو قول عُمَرَ روي ذلك عَنْهُ في 
الظَهَار. 

وقال الشافعي: ل يصح a‏ ابن عَبّاس» وَاسْتَدَل على ذلك بقؤله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلام «لا طلاق قبل التكاح» روي عن عبد الله 9 عمرو بن العَاصٍ «أكه 
حَطَب امرأة فََبَى أُوليَاؤُهَا أن يُرَوَجُوهَا مه فقال: إن تكَحْتهًا فهي طالق ثَلانَاء فل 
عَنْ ذلك رَسُولَ الله و فَقَال: لا طلاق قبل النگاح» ولا أن هَذَا تصرف يمين 


0 َه 2 م ای و و ت 1 
لوجُود الترط والحراى وكل ما هُوَ كذلك لا يُشْتَرَط لصحّته قيَامُ الملك فى الخال لأن 
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)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۲١٤۸(‏ عن المسور بن مخرمة. 


٤ 


العنايت شرح الهدايت 
الؤقوع علد التشرْط إِذْ العلَة ليست بعلّة في الال علدا كَمَا عرف في الأصُول 


(واللك مين به عدم أي عنْدَ وجُود الط وَإِذا کان مين به عنْدَهُ وقع قَمَّ الطّلاق 
لوحُود مضي 0 العلّة لأن المعلّقَ بالشرئط ا ظ لدى ارط أ اثتقاء انع 
لوجود الترط فر بقؤله إن دَعَلت الدَارَ قأنت طالقٌ 1 2-00 
لوجود ارط وَالْترَاءء وقيام الملك في الخال رط لصدئته ولواب أن الملك متيقن 1 
عند ارط في امار فيه قلا اج إلى اث شتراطه في الحال» بخلاف اض 
EEL‏ ترط فيها ذلك عَرِيْت عَنْ الملك ظَاهرًا لن الظاهرَ عَم ا بدت نطو 
e‏ 

وله (وقبل ذلك) أي وقبْل وجُود الترط ره الع وَهُوَ ائم بالمتصرّف لأنَهُ 
يمين 0 ذمّة الحالف فلا کون شنط ة في ذلك الوقت» 00 الکلام في هذه 
السالة کک ان في لار رر 

وله ك يني ما رَه الشافعي مَحْمُول عَلى تفي التنجيره فون انكر 
هُوَ الطلاق حقيقة لا الْعلَقٌ و نيه الما ا عليه الصّلاة E‏ کون ذلك 
طاتا قَقَال «لا + طَلاقَ ق قَبْل لمکا ولس الكَلامُ فيه وَإِنَمَا الكّلامُ في أن تغليق 
الطّلاق ؛ بالتكاح جائ 3 لس بجَائزِ وَلِيْسَ في الحديث 0 عَلى فيه أو إِثياته 
(وَالحَمْل على اتَنْجِيرٍ مأَنُورٌ عَنْ السّلف کالشغي وَالزُهْرِيّ وَغَيْرِهمَ كَمَكْحُولٍ 
وَسَال ِن عبد الله روإدا أضَافةُ إلى شرط و َع عيب الط مل أن قول لامرأته إن 
دَخَلت الدَارَ فألت طالق» ركذا بالاثفاق أن املك قَائم ف الخال» وَالظَاهرٌ ا 
وقت 0 أن الأصل ا ايء على كا کان ات لكالل بعال 
ااج إلبه وت لللك علد ارط والاستصحاب حجة دافعة لا مي أن الاستصْحَاب 
لا يملح حُجة بات مَا لم يَكُنْ ولس اكلام فيه. 

فَيْصح يَمِينًا أو إيقَاعًا (وَلا تَصحٌ إضافَمُ الطلاق إلا آن يَكُونَ الحَالفُ مالك أو 

يُضِيفَهُ إلى ملك) لان الجِرَاءَ لا بد أن يَكُونَ ظاهرا ليكُونَ مُخِيمًا فَيَتَحَقْقَ مَعنّى اليّمِين 
وهو المُوَةُ والظهورٌ بأحد هَدَين وَالإِضَافَيٌ إلى سبب الملك بمنزلتٍ الإِضافَتٍ إليه لأنّهُ 
ظاهِرٌ عند سببه (قإن قال لأجتبيّت: إن دَخَلت الدارٌ قأنت نت طالق كم ترو وَجَهَا فدَّخَلت الدارٌ 


لم تطلق) لان الحالف ليس بمالك ولا أَضافَهُ إلى الملك أو سببه ولا بد من واحد منهُما. 


10 


الحزء التاني 
الشرح: 
وله: يصح يَمينا) يَْني علدا على ما مَرّ وو إيقاعا) يني عند الشافعي» إن 
عله كوه طَلاا مُعَلّقٌ لا التَطْلِيقٌ فَكَانَ إيقاعا في الخال وَلكن لم يت فيه حْكْمُهُ (وّلا 
نصح إضَافةٌ الطّلاق إلا أن يَكُونَ احالف مَالكَا) للمَحْلُوف عَليْه أو يُضيفْةُ إلى ملك لأن 
جد انه أن E‏ حال ا باق هدي ا 
حرا لا بد أن يَكُونَ ظَاهرًا (فَليَكُونَ مُخينًا بوقُوعه فَيتَحَفَ مَعْنَى اليَمين وهو القوة) إن 
الحامل على الَمْل أو انع اللَذيْنِ عُقدَ اليمين لأجْلهمًا هُوَ قو وف رول ابلرای 
ولوف إِنَمَا کون ذا كان ابلراء غالب الوجُود علد الشرْط» وما أن ظهُورَهُ بأد 
هَذيْن الأمرين فلأ إا العم ما العَدَمّ الخواف فَالعَدَمَ مَعْتَى اليمين: أعني ا لمل أو الع 
(والإضافة إلى سَبّب الملك) كقوله إن اشتريك فألت حر (بمئْزلة الإضّافة إلى الملك) 
کقوله إن مَلكك فالت حر رلك أ راء (ظَاهرٌ عند سَبّبه) يعني سيب الملك (قولة 
إن قال لأحْتييّة) تريح على ما مهد من الأصل وَهُوَ ظاهرٌ. 
وَاغمُرض باه لا يَجُورُ أن يُقَدَرَ روشك حٌى يمول مَعْنَاُ إن روجك وَدَحَلت 
الدَارَ فأنت طالقٌ صِيَّائةَ عَنْ الإلعاء. وأحيب بأن فغل اليّمين مما يدم به فلا يَجُورْ 
تَصْحِيحُ قوله على وجه بودي إلى مَدَمَتهء كَذَا قال عَامُة الشّارحين» وفيه نظ لأن 


وَس کان فقد بقع فيمًا کون مَحْمُودًا شَرْعاء كَمَا إِذَا قال إن اشْكَرَيئُك 
وَدَخَلت الدَارَ فلت حر فن لصّاحب الشرع عتاية يوقو ع الحرية. 

الا أن بال إكا أن كود اونا و مسو وين ِمَحْذُوف 
NS ENA SE‏ 
ر من الْذَكُورٍ 0 عند النُصْرِيح مدر والشرطان مُْتَفيّاَ) م 
الأول فظاهرٌ لأن اروج أغلى رثيَة من دُُول الدَارء وأا الثاني فلأن الشرط قبل 
التُصْريح دول الدار وَحْدَهُ وَبَعْدَهُ اروج وَالدّعُولء فَمَا كان شَرْطًا ضار بَعْضَهُ 


ره ووم 7 5 
وموضعه أصول الفقه. 


5 العنايت شرح الهدايت 


(وآلفاظ الشرط إن وإذا وَإِذّا ما وَكل وكلما وَمَتَى ومتى ما) لان الشرط مشتق 
من العلامت وهذه الألفاظ مما تليها آفعال هَتَكُونُ علامات على الحنثه كم كَلمَمُ إن 
حرف للشرط لأنّهُ ليس فيهًا مَعتَى الوقت وما وَرَاءَها ملح پهاء وَكَلمَمُ كُلّْ ليسّت 
شرطا حَمَيقَيٌ أن ما يليها اسم والشرط ما يعلق به الجِرَاءُ والأجزي زيت تتعلق بالأفعال 
إلا أنه ألحق بالشرط تعلق الفعل بالاسم الذي يليما مِثل قولك ڪل عبد اشتَريئهُ فهو 
حر. قال رضي الله تعالى عنه: : (ففي هذه الألفّاظ إذَا ود الشّرط انحلت وانتّهّت ت اليمين) 


5 


Li E E د‎ 


لأنّهَا غير مقتضيجٍ للعموم والتكرار لغب فبوجود الفعل مرة يتم الشرط ولا بَقَاءً 
لليمين بدونه. 

الشرح: 

قال: (وألفاظ ارط عبر بألقاظ اشر ول قل خُرُوف الط كما قال 
N‏ ل لكا و يُورذ احا في اللتتررط وضعًا وَهُوَ لؤ. قال في 
اها ا عمل مَل النشاط مى ل لفط وَعََه الألقاط تحمل عَمَلهُ لدعا 
ومَنّى فَإِنّهَا في مَوَاضِع ازم ترم وَفِي غَيْرٍ مَوَاضع الم لزم دُعُول المَاء في 
جرائھن» .بخخلاف كلمّة لو وَهذا لا محل لهُ في علم الفقه. والصواب أن بال قد 
قد أن الَعْليِقَ يمين تُعْقَدُ للحَمل أو ائ وَذَلكَ إِنّمَا کون في المستقيل و 
O OT‏ 

ون ارط مشق من العَلامَ6 قال في الّحَاح: ترط بالشخريك 
العامة رادا السناعة عَلامَانْهَاه فَعَلى هذا يکون م م ف لكات 1 
الشرط مُشكقٌ من ؛ ارط الذي 7 بمَعتى العَلامَة» لن راد بالاشتقاق هُوّ الاشتقا 
ر أن وم مك في اللفظ وَالْعْنَى) ولیس بين الشرّط العامة 

ر ود ا مك ی ی کک بارت 

يَلِيِهَا اسم وفي كلامه تظرٌ لاه ١‏ ت مذلا عَلى الَوْضُوعَات الَعَوبّت وَليِسَ ذلك طرق 
معْرفتها وإلّمَّا طَرِيقٌ ذلك السسّمَاعٌ» وَهَذه الألقَاظ سُمعَت مُسْتَْمَلة في مضع 8 
قلا حَاجَة إلى الاسنتذلال» ومن صح الاستذلال َدَليلُهُ هَهًُا لا يه ان 
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أن هذه أَلقَاظٌ الشّرط ودليلة؛ لأن الشرط مشق من العلامة َهْوَ مُسَلمٌ على اليه 

الذي قزرا وهَذه الألقاظ مما بلا الالء وَهَذَا أَيِضًا مسل لكنّ ة وله کون 

عَلامَات على الحنْث ليس بلازم للمُقدّمتين اَذ كوركيْن» وَهُوَ ظَاهرٌ وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 
(إلا في كلما فَإِنْهَا تقتضي تعميم الأفعال) قال الله له تَعَالى « كلما نبت 


دهم 4 [النساء: 105 
الشرح: 
وك (إلا في كلما فَإئهًا فض ُعْميم الأفْعَال ال الله تَعَالى « كلم نَضيت 


جلودهم » 

ومن ضرورة التعميم التُكرارٌ. قال (فَإِن تَرُوْجِهَا بعد روج آخَرَ وَتَكَرَرَ الشثرط لم 
يقع شَيءَ) لأنّ باستيفاء الطلقات الثلاث الُمُوكات في هدا النَّاح لم يبق الجِزَاءُ وَبَقَاء 
اليّمين به وبالشرطر. وفيه خلاف زُفَرَ رحمه الله تعالى وستُقرره من بعد إن 0 الله 
تعائى (وَلودّخَلت على تفس التَّرُوجٍ بن قال: كلما تَرَوّجت امرأةٌ هَهي طالق يَحنَثُ يَحنث بكل 


ا ا 0 


مر وإن ڪان بعد زوج آخَرَ) لان انعقادها باعتبار ما يلك عليها من الطلاق بالتزوج 


الشرح: 

(ومن ضَرُورَة النّعْمِيمٍ النَكرَارُ) فيه تظر من و جُهين: 

أَحَدُهُمَا أله عَدَ عد كَلمَةَ كل من ألقاظ ارط وعند وود ارط | يه ایی 
إن مَنْ 0 رأة أَترُوَجُهًا ها فيي طالق رو علقت تن ولو روح أخْرى 

Hi 000‏ قال ومن ضرورَة ره اليم کا 2 في عله کر مَوَجَودٌ 
كَمَا ذَكَرا آنقا ولا تَكْرَارَ فیه» حَتَّى لو روج التي صلقت ناتيا مقع ابراء. وَلْلْوَاف 
عَنْ الأول أن سَرْطيّة هَذه الألفاظ إِنّمَا هي باعتبار ما ليها منْ الأفعّال لأن الخَطَرَ ِنَم 
يَحْصُل باعتباره وَبِهذَا الاغتيّار قد اله هت اليَمِين) وَهَذَا ل روجا نان تَطْلق» وَعَدَمُ 


الانتهّاء باعتبار عُمُوم 4 م يشا م من مشا ارط قلا کون متاقضا. وَعَن : الثاني 
أن المرَادَ بقوله ومن ضَرُورَة التَعْمِيم تَعْمِيمُ الأفعًال؛ لأن الكلام فيه وَالتَعْمِيمُ في 


۸ العنايت شرح الهدايت 
الأفعال لما کون بِتَجَدُّد الأفعال وَهُوَ اراد بالگکراں ذا قال كلما خلت الدَارَ 
فألت طالق طلم حى ينهي إلى القلاث» ِن روجَها َْدَ رَو آختر وَكَررَ اشر 
۾ يَقَمْ شيء لأن الْحَرَاءَ طَلقَاتُ هدا الملك ا مها ا ليمين ببقاء 
الط وابخراء إا التَمى راء يتفي الكل وفیه حلاف زُقَرَ وسيجيء (وَلوْ حلت 
على تفس اروج بأن قال كلما تَرَوَجْت امْرأة هي الق يَحْنَثْ بکل م وَإِن و 
َعْدَ روج َر لا دَكَرْنا أن العقادها باغتبارٍ مَا يَمْلكُ ليا من الطّلاق بالترَوُج) وَهُوَ 
0 

قال: (وَزَوَالُالملك بعد اليّمِين لا يُبطِلها) لاه لم يُوجَد الشترط فَبَقِي وَالجرَاءُ باق 
َه في الي لم إن َد اشر في مجه انحلت امین ووم الملا 
أنه وَج الشترط وادّحل قابل للجزاء فَيَنزِلَ الجرَاءٌ ولا تَبِقَى اليّمِينٌ تًا قُلنَا (وإن وجد 
بي يللد انحلتالبَون) جود انشرط (ولم يع َء انيدام لحل 

الشرح: 

قال: (وزوال الملك بَعْدَ اليّمِين لا يُيُطْلّهَا) إِذَا قال هَا ألت طَالِقٌ إن وَخَلت 
الدار ثم أبائها 1 يَيِطّْل امین کا مر أن بقاء اليّمين بالتترط وَاخَرَاء. وَالفرضُ أن 
الشرط ل يُوجَد فهو باق NT‏ لبقاء امحل وهو الراة فَتَبْقَى يمين كما 
كَانَتْ في مَحله وهي ذمّة الحالف. إن قيل: كا ان دن المحرّاء باق ولكن من 
رط وُقوعه الك وَليْسَ بموجود. اران أن الكّلامٌ ليِسَ في الؤقوع ونما هُوَ في 
يَقَائه يميا وَاليمِينُ لا ياج إلى الملك البتدَاء بدليل جواز إن رو جك فأنت طالق» 


ر 


قفي البَقاء أُؤْلى إذ البقاء أُسْهَل من الاإتداء. 

م بد ذلك لا يَحْلُو إما أن يُوجَدَ الط في الملك كَمَا إذا تَرَوّجَهَا تايا كم 
وُجدَ ال في غَيْرِه كما إِذَا وُحدَ قبل اروج فإن کان الأول وَقَعَ الطّلاقٌ 
وَانْحَلت اليُمين. آم قوع الطلاق ادن الشرئط وُحدَ في الملك رل الَرَاء تعلق به 
وما الخلال اين فاون اللقظ أله يدل على النَكْرَار فبو جود الترط مَرَةَ الت اليَمينُ) 
وَإِن کان الثاني الحَلت اليَمِينُ لوجود التشرط ويم بء لالعدام الَحَايّة. 


(وإن اختلفا في وجُود الشّرط فالقول قول الزُوجٍ إلا أن تُقِيم الَرآة البَيَّمَ) ائه 


۹ 
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متمسك بالأصل وهو عدم الشرطي ولأنه ينكر وقوع الطلاق وزوال الملك والخْرأَةُ تدعيه 
ر کر ا و و مان ان بوك 
حضت فَأنت طالق وَقُلانَمٌ فَقَالت: قد حضت طلقت هي ولم تطلق فُلانَمٌ) ووقع الطلاق 


استحساناه والقيّاسُ أن لا يُقَمَ ائه شَرطٌ هلا تُصَدَقْ كما في الدّخُول. وَجهُ 
الاستحسان أَنّها آَمِينَرٌ في حق نَفْسها إذ لا يُعلم ذَّلكَ إلا من جهتها فَيُقبل قونُها كما 
قبل في حق العدة والغشيان لكنّها شاهدةٌ في حق ضرتها بل هي مهم فلا يقبل قَونُها 

الشرح: 

روإن احلا في وُجُود الط فَالمَوْلُ فول الرّوْج) عَلى ما ذُكرَ في الكّاب 
َو وَاضح قول وَل تلق فلالة) ليس على ظَاهِرهِ بل فبا إذ ذبا لزج في فوا 
E‏ ل وي 
في العدة بان تقول قد القضّت E‏ نقض. وأا في العشيان فحتمل مَعْيينِ: 
أَحَدَهُمًا أن تقول الْطَلقَة الثلاث الْقَضَّت عدّتي زوجت بروج آخَرَ وَدَخَل بي 
الزوْجُ الثاني. والاني أن يُقَل ولا في حَقّ حل الجمّاع وحرمته قَوْهَا أا طهر أو 
حَائض. و الها اهدة في حن طترتها لل هي مهملا يل وها في حا 
n‏ من ايض وعدم واكآل د شمُول طَلاقهمًا e‏ 
عَدَمه؛ لذنهًا TT‏ َع طَلاقَهُمًا جَمِيعًا وإن | تُحض 
E‏ وَاحدّة منهمًا. فاا له 
ضرتهًا فلك يَسْعلزِمٌ کون الشيء ا وَمَعْدُومًا في حالة واحدة E‏ 
وأجيب بأن الشّزع أت بِقَوْهًا حضت في هذه الصورة 00 مُتَعَايريْنِ: الأمَائَة 
والشهادة 5 ورتب على ذلك 0 مُختَلفِيْنِ بحَسّب احتلاف انتا ولیس 
ذلك يبع في ا فإ رغ ا رش اه وَاحدٌ الحل لاروج ا 
لعَيْرِه وفيه نط اَن حر ل لا يقتضي أَحَدُهُمًا الوجود والآخرٌ العَدمَ) بخلاف 
ا 


وبحوات أن اقا ال وة والعوم ا اهو بال زل ا الس و 


كف 


العنايي شرح الھدایہ 
الكلام فيه لاله أَمْرٌ حَفي لا 0 عل ونم الكَلامُ في الأ الال عليه a‏ 
حضت» E‏ َة اختلاف في مقتضى وجوده وَعَدَمَه. 

ا 50 
حر فَقَالت أحبه. 

الشرح: 

وَقَولَهُ: ( وکنا لو قال إن كنت تحن أن يُعَذْبَك الله بتار جهنمم ظَاهِرٌ. 

أو قال: (إن كنت تُحبيني فأنت طالق وهذه مَعَك فَقَالت: أحبّك طلقت هي ولم 
يُعتّق العبدٌ ولا تطلق صاحبَتُهَا) تًا قلا ولا يََيْصَنْ بكذبها لأَنّهَا لشدة بُغضها ياه قد 
ثحب التّخلِيص منه بِالعَدَابء وفي حا إن تَعَلقَ الحكم بإخبَارِهًا وإن كانت كَاذِيَيَ 
فَفِي حق غيرها بقي الحكم على الأصل وهي لحب 

الشرح: 

وَقَوْلَُ: را ) إِضَارةٌ إلى وله أميئة في حى تقسها شاهدةٌ في حى ضَرَتهًا. 
NT‏ بكذبها/ نل إِْبَارُهَا عَنْ مَحَمنَهَا ذب الله إِيّاهَا بتار 
جهنم مقطو ع بكذبه فوَجَب أن لا قبل فَولها أصْلا. 


دم ووو ېو 


وَوَجْهُهُ أله لا يقن بكذبها لأئها لشدّة بلضها اه قَدْ تحب التَخْلِيصَ 


ا 
0 


مله 
بالعذاب فلم يکن ذبا بها مَقَطوعًا به. وقوه (وفي حَقها ن تعلق الحَكْمْ پإخبارها) 
ظاهرٌ. 
(وَِذَا قال لهاه إِذَا حضت فأنت طالق َرَت الم لم يع الطلاق حى يُستمِرَ بها 
ثلاث أيّام) أن ما ينقطع دُوتَهَا لا يون حيضا (فَإِذَا تّمت ثلاث َيّامِ حکمتا بالطلاق 
من حين حاضت) لأنّهُ بالامتداد عرف أَنَّهُ من الرّحم فكان حيضا من الابتداء (ولو قال 
لها إا حضت حَيِضْيّ فَأنتِ طالق لم تطلق حٌى تطهّرٌ من حَيضّتا) أن الحيضةَ بالهاء 
بالطهر (وَِذَا قال: انت طالق إِذَا صمت يوما طلقت حين تغيب الشّمس في اليَوم الذي 
تصوم) لان الیو ذا قُرِن بفعل ممتَد يُرادُ به بَيَّاض التّمَارِ بخلاف ما إذَا قال إِذَا صُمت 
لأنْهُ لم يدر بمعيار وقد ود الصّوم بركنه وَشّرطه. 
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الشرح: 
وَكَوْلهُ: (إذا قال إذا حضت حَيْضَة فأنت طالق) والفرق بيه وبي ما قَبْلهُ ظاهرٌ 


وَمنْ القرْق أنهُ لو قال إذا حضت فألت طَالقَ وَهَذَا العَبْدُ خُر كان حرا من حين رات 
الدّمَ سی کان الأكْسَابْ له وکان للق بعيًا. وول وَإِذَا قال إذا حضتت 
کان الطّلاقّ سس ل لا بقع إلا بغ ما طهرت. و (في حَديث الامستبرَاع) بريد به 
ما قَالهُ عليه الصا وَالسّلام في سباي اواس «رلا الَبّالی حَتّى تبون بحيضة « 
راد به 7 الحيض كن بالتهّائه ه باقطاع الدّم إِذَا کان امم 2 ا 
وَبالاتقطاع وَالعْسْل أو ما قوم مَقَامّهُ إذا كانت أيَامَها دون العشرة. و وله قول (وإذا قال 
نت طالقٌ إذا صّمْت يَوْما) ظاهرٌ مما تَقدَمَ. وَإِذا الا ف كذلك 
(بخلاف ما إذا قال إذا صّمْت) 23 إذاضامت اة مقروئة باليّة وَقعّ | لطّلاقّ کا 
ذکره في الكتاب. 
(وَمّن قال لامرآته: إِذَا ولدت عُلامًا نت طالق واحدة وَإِذَا ولدت جاريم فأنت 
طالقٌ ثنتين فَوّلدت غلامًا وَجَارِيّدٌ ولا يدري أَيّْهُما اون لزِمَهُ في القّضاء تطليقة وفي 
اله تطليقتان وانفضت العدةٌ وضع الحَمل) لثما لو وّلدّت العُلام ألا وَقعَت واحِدةٌ 
وتَنقَضبي مها وضع الجاريٍ م لا ققح حى به بال حال اتقضاء البدة ولو وت 
الجارية أولا وقعت تطليقتان وانقضت عدثهَا بوضع العُلام كُم لا يق شَيءَ آخَرُْ به لا 
كرا ئه حال انقضاء اليد ًا في حال تمع دة وَفِي حال تمع نتن هلا ق 


م امم 


التَّانِيَيٌ بالك والاحتمال» والأولى أن يُوْحَدَّ بالتنتين رها وا تاطا والعدة منقضية 


الشرح: 

قال: (وَمَنْ قال لامرأته إذَا ولذت غلامًا فألت طلقٌ وَاحدةً) هذه السثألة لا 
لو عَنْ أُوْحُه: إن عَلمْ أن العلا وَلديْهُ ألا لقت وَ ا عله اب اریت 
ولا يَقَعْ شىء بَعْدَه وإن عَلم أن الارية EE‏ تن وإِنْ الفا فَالقَوْلَ 
للرَوْج لإنكاره الرَيادة وإن لم 0 و لزِمّهُ في القضَاء وَاحدة يا ابت ييقين 
وفي الثائيّة شك وفي الٿتڙه وَهُوَ الَبَاعدُ عَنْ السوء تطليقتان» ّى لو کان قذ طَلقها 


VY‏ العنايت شرح الهدايت 
قبل هَذَا واحدة لا يَطَوْهَا حَتّى تكح روجا غَيْرَهُ لاحتمّال لها مُطَلقَةَ لان ورك 
وطء كرا قحل لذ واطوها قر نوز أن نيوا كرا كانه غائة نول :وو مده ممصي 
يْقين لا ينا بريد قول لأنهَا لو وَلدَت العُلام ألا إلخ. وَحَاصِلُهُ أن القضاء عدّة 
الحامل بوضع الحمل. 

(وإن قال لها: إن كلمت با عَمرو وآبَا يُوسُّفْ فَأنت طالق تلاا كُم طلقهًا وَاحِدَة 
فبانت وانقضت عدثها فَكلمت أَبَا عمرو كُم تروجها فَكَلمّت أبَا يُوسُفْ فَهِي طالق تلائ 
مع الواحدة الأولى) وقال زُهَرٌ رحمة الله: لا يق وهذه على وجوه (آما إن جد الشرطان 
في الملك هَيقَع الطلاق وَهَدَا ظَاهِنٌ أو ودا في عير املك فَلا يَف أو وَج الأول في 
الملك وَالثّانِي في غير الملك فلا يَقَعٌ آيضًا لن الجَرَاءَ لا ينل في غير الملك فلا يَمَع) أو 
وجد الأول في غير الملك والئاني في الملك وهي مَسألة الكتّاب الخيلافِيّة له اعتبَارٌ الأول 


بالئانِي إذهُمَا في حكم الطلاق ڪشيءِ واحد. وتا أن صِحَةَ الكلام بأهليةٍ اتلم إلا أن 
الملك يُشْتَرَطُ حالةٌ التعليق ليَصِيرٌ الجَرَاءُ غالب الوْجُودِ لاستصحاب الحال فتَصحُ 
اليمِين وعند تمام الشرط لينزل الجرَاءِ أنه لا ينزل إلا في املك وفيما بين ذلك الحال 
حال بقاءِ اليّمين فَيُسِتَعْنَى عن قيام الملك إذ بَقَاؤُهُ بمحله وهو الذمبُ 

الشرح: 

وََوْلهُ: (إن كلمت ابا عَمْرو) على مَا ذَكَرَهُ في الكتاب وَاضِح سوّى ألقاظ 
غا وق (في حَقّ الطلاق کشيء وَاحد) يني من حَيْت إن الطّلاقّ لا يَقَمْ إلا 
بهِماء فصَارَ الترْطان بمنزلة شط وَاحد ولو کان شَرْطًا وَاحدًا لا وَقَعّ بدُون الملك 
فَكَذَلكَ هدا رولا أن صِحَّة الكلام) أي صح هَذَا الكلام الذي هو اليمين (بأهلية 
الكل اوور انمه E‏ بكرن مكل رك ولا يشاح إلى 
ده لك ا ا ا تعن اكوا غالب الذكرة باشمتحاب ادال 
5 للك إو كان مو ودا وق لتُق فَالظاهرُ باه إلى وقت وُجُود التترط واا 
| م يكن مَوْحُودًا فيس كَذَلكَ قلا کون مُخيفًا حَاملا أو مَانعَاء وَحَالة تمَام ارط 
رول الحرّاء لكوانه لا يرل إلا في املك وَفيمًا بين ذلك سی عله فلا يشرط 


و م د 2 20-7 و د عد ير 5 £ 
وُحُودُ اللك لأن مين يُقومُ بمَحَله وَهُوَ الذمّة» كما إذا علق طلاقها بالشرط فَأبَائهَا 


ا 


إذ 
ع 


جما 


3A 


الحزء الثاني 
رالقضت علها ثم م رَوّجَها فأئتة بالشرط فإنها طق بالاثقاقء وَل تَبْطْل اليَمينُ 
برَوّال الملك فكان كالنُصَاب إذا التقص في خلال امول له لار 

(وإن قال لها: : إن دَخَلت الدّار فأنت ت طالق مَلانَا فطلقها ثن ثنتين وتزوجت زوجا آخَرَ 
ودَخَل بها كُم عادت إلى الأول فَدَّخَلت الدار طلقت لام ان ليه زان يوسف 
رَحِمَهُمَا الله تعَالى. وَقَال محمد رَحمَمٌ الله تَعَالى عليه: هي طالق ما بي من الطلاق) 
وهو قول زُفَر رحمة الله تعالى عليه. وآصله أن الرّوجَ الثاني يهدم ما دُونَ اللاث عندهما 
مود إليه بالكلاث. وَعِندٌ محمد ور رمَا لله تَعَالى لا يهم ما دُونَ الثلاث فود 
اليه ما بقي» وَستُبَيّنَ من بعد إن شاء الله تَعَالى (وإن قال لها إن دَخَلت الدَارٌَ فأنت طالقٌ 
لاتا كُم قال ھا: آنت طالق تلاا َتَرَوجت غَيرَهُ وَدَخَل بها كُمْ رجعت إلى الأوّل فدّخَلت 
الدارَ لم يَفَع شَيءَ) وقال زُهَرٌ رَحمَةٌ الله تَعَالى عليه: يَقَعْ التَلاث لن الجَرَاء لات مُطلقّ 
لإطلاق اللفظء وقد بقي حى وفُوعها فَتَبِقَى اليّمين. وَلنا أن الجراء طلقات هذا املك 
لأنّهَا هي المانعيٌ لأن الظاهر عدم ما يحدث واليمين ده الو او الحملء وَإِذّا كان 
الجزاء ما ذكَرنَاهُ وقد فات بت بتنجيز اللاث المبطل للمّحَليّةٍ فلا َم تَبِقَى اليّمين» بخلاف ما 
إذا انها أن الجزاء باق قش 

الشرح: 

وَقَولَهُ: (وإن قال لما" إن دلت الذاذ فأنت طالق تُلانّا) مسالة اذم وهي 
ا َه الخلاف لا طهر فيمًا دَكَرَهُ في الكثاب؛ ها إذا روحت ١‏ بروج آخخرَ 
وَعَادت إلى ازوج الأول تم ا حلت الدَارَ يق عَليْهَا الثلاث بالاتفاق. ا عند كار 
الهذم. وَأ عِنْدَهُما وَإن جد ادم فبالدّحُول في الدار , يَقَعُ م اثلاث ن اا 
ل بدُخول الا وَإنمَا فيما إذا علق اط الواحدَةٌ بذحول الدَار ” لم N.‏ 
طَلقيينٍ وتَرَوّحَت بروج حر نّم عاذت إلى الأول قَدَعَلتْ الدَارَ كت الحَرْمَة العُليظة 
عند مُحَمَّد لعَدَمٍ الحذم» وَعنْدَهُما لا لتحققه روان قال ها إن ن حلت الدَارَ قأنت طَالقّ 
ثلانا ثم قال ها أنت طَالقٌ لا فَتَرَوَجَت غَيْرَةُ هُ وَدَخَل بها ثم رَجَعَنا ؛ إلى الأول 
فَدَخَلتْ الَدَاوَ | يع شر 

وقال رُفَر: يَقَعْ الثلاث لأن احراء مُطْلقٌّ لإطلاق اللفظ) إذ م يَُيّدْ تطليقات في 


الب ب 7 | لمكا فاق شرح ادات 
ملك دون ملك فلا بيد رول وقذ بقي امال وقوعها) أي بنكاحها ايا بَعْدَ 
َرَوْجهًا بروج آخر (فتبقی اليمين) فإذا ود ال يمع الحرَاء رولا أن المجرّاء طلقا 
هَذَا الملك) بدلالة الخال َنم قلا إن الجَرَاءً طَلقَاتُ هَذَا الملك لها هي لكَائعَة؛ إِذْ 
الظَاهرُ 0 SE‏ ما کان مَانعًا عَنْ وُجُود الترْط أو حَاملا َي فهو 
الجرّاء لأن اا ليه عُقَدَ قد للملع كود ابرا قات هتا الك 
وَإذَا كان البَرَاءِ ذلك وَقَدْ قات بانجيز مطل للمَحَليّة قات اليَمِينُ لَا تقَدم أن اء 
ا کشر وا وق أ الود اگل تی اا و 


ماس 


وَاعثّرض بأن الْعمَادَ اليمين لو احص في الثم وَالحمل 1 يصح أن يقال إن 
حتت تأ م 9ل وز لاط و حال لكا الي ارت ستو 
وأحيب بأن الاعْتبّارَ للعالب الشّائع دون الّادر» وفيه ران السّوال ل يحص في 
صورة الحيض حتّی کر تادرَاء وَإِنّمَا هُوَ آت في الوجْدَايّات كَالحبّة وَالكرَاهَة 
والجوع وَغَيْرِهًا. 

وَالصّوَابُ أن يُقَال: المتّرْط في مثل ذلك هُوَ إِخْبَارُهَا عَنْ ذلك وَالخَمْل وَاكَنْعُ 
فيه متصور. وقول بخلاف ما إِذا أبَائَهَا) يَتعَلقَ بقؤله وق قات بتنجيز الثلاث أيْ فات 
ءيجي الفلاث المبطل للمَحليّة» بحلاف ما ما إا أبَائهًا بطلقة أو طَلقئيْنِ حَيْتْ لا 
را لبقاء الْحَل وَهَذَا 8 عَادَسَْ ليه بَعْدَ زوج آَحَرَ عَادَتْ بثلاث طلقات 


له سم ام رده م 


علد أبي حنيفة وأبي سف وهي e‏ 2 طولب بالفرق بين هذه الممسألة وين 
ما إِذَا قال بده إن دَخَلت الدَارَ فألت لت حر ثم باع م اشتراة فذحل الدَارَ عَتَقَ عتق مَّعْ 
أهُ باليع م يق مَحَنّا لليّمين» ويها وَين مَسنألة الظَهَارٍ إن هذه اكَرةَ لو كان قال ها 
رَوْجُهَا إن دَخَلت الدَارَ قألت عَليَ كَظَهْر أمي فَطلقَها تلاا ثم عات لَه بعد زوج 
آخَرَ کان مُظَاهرًا مها إن دَحَلت الدَارَ 
وأجيب عَنْ الأول E‏ ل تفت تلك 
الصفة» حى لو قا نت بالعثقي ل ,ا بق اليّمين» وَعَنَ الثاني بان مَحََ الظهار لا تدم 
بالطليقات الثلاث لن اة بالظْهَارِ 7 الحرْمَة بالطّلاق» إن تلك ا 


متاه بوجود افير وهَذه بو جود الرؤج الثاني إلا أنه ان دَخلت الدَّارَ بعد 


{Vo 


الجزء الثانى 
i‏ 3 20 م os‏ ا ا 2 ا 
التَطليقات الثلاث إِنّمَا لا يَصيرٌ مُظَاهِرًا لأن الظهَارَ تَتبيهُ المحللة بالمحَرّمَة ولا حل 
عو ل سى . 5 5 ر لاض انر قر سه سا ,إن سل 2 0101 0 239 ا 0 
في ذلك الوقت وما يُوجَد بعد اروج بهاء فإذا دَحَلت الدَارَ حيئكذ تبت الظهَارٌ. 


م م 


(ولو قال لامرآته: إذا جامعتك فأنت طالقٌ لادا فَجَامَعَهَا فَلمًا التَقَى الختاتان 
طلقت ثَلاًاء وَإن لبث ساعن لم يجب عليه اله وإن أخرَجَة كُمْ أدخَلهُ وَجَبْ عليه الَهر) 
وكدا إذا قال لأمته: إذا جامعتك فآنت حرةٌ (وعن أبي يُوسُف ررحم الله تعالى عليه آنه 
أوجب اهر في الفصل الأول أيضا لوجود الجماع بالدوام عليه إلا أنه لا يجب عليه الحد 
للاتحاد) وجه الظاهر أن الجماع إدخَال الفرج في الفرج ولا دوام للإدخال؛ بخلافي ما 
إذا أخرج ثُم أونج لأنّهُ وجد الإدخال بعد الطلاق إلا أن الحدٌ لا يجب بشبهت الاتّحاد 
بالئْظَرٍ إلى الجلس والَقصود وَإِذَا لم يجب الحَدُ وَجَب العُقرٌ إذ الوطم لا يَلُو من 
آحدهماء ولو كان الطلاق رجعيًا يَصِيرٌ مراجعا باللبّاث عند أبي يوسف رحمه الله 
خلاهًا مُحَمَد رَحِمَهُ اله لوجُودِ المساس» ولو رع م اوج صار ُرَاجعَا بالإجماع لوُجُودٍ 
الجماعء واللهُ تعالى أعلم بالصواب. 
الشرح: 
(قولهُ ولو قال لامرأته إذا جَامَعْتُك فلت طَالقٌ ثلاثا) ظاهرٌ. وقوه (في القصْل 
2414 0 0 ا و وو و 0 20 o‏ رور و کیو رر 0 
الأول) يعني إذا لم يخرجه. وقوله (وجود اللجماع بالدوام عليه) معتاه أنه جَعَل الدوام 
على اللبّاث يَعْدَ الدّحُول بمثرلة الدُعُول الابتدائي. وَقَوْلَهُ (وَلا دوا للإذعال) مَعْنَاهُ أن 
للدوام حكم الابتداء فيمًا له دوا وَالْجمّاعٌ هو الإدْخَال ولا دَوَامَ لهُ. وَقَوْلَُ (وَحَب 
و : E‏ وو o‏ 7 و واي ر ا 3 7 
العقر) قال في ديوان الأذب: العقر مَهْرٌ المرأة إذا وطفت بشبهة والمرَاد به مَهْرٌ المثل» وبه 
کل اا ته افا ےه ت د اع رقو 2 ا E‏ 
فسر الإمام العتابي العقر في ر الجاع الصغير. وقوله لوجود المساس) إشارة إلى ان 
لجاز" ١‏ او اء ر ا الل وو 2 م گس ميق 
هَذَا لهُ دَوَامٍ الجمّاع فيكون البقاء كابتداء الود عنْدَ أبي بُوسف وأما دوم 
المسّاس فَهُوَ مَوْجُودٌ بالإجْمّاعء وَعَنْ هَذَا قبل ينغي أن يَصيرٌ مُرَاجعًا في هذه الصُورَة 
1 و وو 5 1 1 1 1 1 0 1 
عند الكل لوجود المسّاس 7 بشهوة. 
فصل فى الاستثناء 
الشرح: 
4 8 5 ەر مر 5 ردك ق ر ا 
(فصل في الاستثتاء): الاستئتاء هُوَ اكلم بالباقي بَعْدَ الثياء وألحقه بفصل 


۷٦‏ العئابين شرح الهدايب 
التغليق لتَآخيهمًا في كونهمًا يان النَعَىّ. ونا كان التَعلِيقٌ لكونه يَمْنَعْ كل الكلام أَقَوَى 


و 000 


من الاستتتاء لاله يمع بَحْضَهُ بَعْضَّهُ قَدّمَهُ على الامتشاء. 


(وإدا قال الرجل لامرآته: أنت طالق إن شاءً الله تَعَالى منصلا لم يقع الطلاق) 
لقوله يل « من حلف بطلاق أو عاق وقال: إن شاءً الله تعالى مُتّصلا به فلا حنث 
عليه وَلْأنّهُ آَتَى بصُورَة الشرط فَيَكُونُ تعليقًا من هَدَا الوجه وَإِنّهُ إعدامٌ قبل الشرط 
والشّرط لا يُعلمْ هَهُنًا فَيَكُونُ إعدامًا من الأصل وَلِهَدَا يُشْتَرَطُ أن يَكُونَ مصلا به 
بمنزلةٍ سائر الشرُوط (وَلو سكت قَبْتَ حكم الكلام الأوّل) فَيَكُونَ الاستئتاءُ أو ذكر 
الشرط بعده رُجوعًا عن الأول. قال رضي الله تَعَالى عنه: 

الشرح: : 

وا کات مبثالة إن اء الله تال تعلِيقَا صُورَة ذَكَرَهَا يقرب ٠‏ من اليتق في 
ول فصل الامنتثناء لقو لاسب من حَيْث إن كل وَاحد مهما ل الكلام أو 
امار أ اله الى سَمّى ذلك سا ال ولا يسَعَفْكُونَ 4 [القلم: ]١8‏ واكلفوا 
في أن قَوْلهُ إن شَاءَ الله يَعْدَ ذکر يديل للإبطال أو لتَعليِ؛ ذهب أبُو يُوسّف إلى 
IS‏ الثاني» وإلى هذا شار الصف في باب الامنتثتاء من إقرار هَذَا 
الكتاب فقال: لأن الاسنتثناء بمَشيئة الله على إا ابال أ تليق وَستَذكُرٌ ھا 
الاختلاف هتالك إن شَاء الله تَعَالى (وَإِذا قال لامرأته أنت طَالقٌ إن شَاء الله متتصلا ل 
يق الطلاق) لقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ « مَنْ حَلف بطلاق أو عتاق وَقَال إن شاء 
الله عا مصلا به لا حنث عَليه». 

ولاه انی بصورة ت اقرط أي بحَرف ارط صرِيحًا دون حَقيقته؛ لأن حقيقة 
الشرط عبارة ES‏ حطر وکردد ومشيئة الله سَتْ كَذَلِككَ وتيا 5 
ااا دا رتا هو ذلك مه تليق رکون تيا من هذا الوجه) يعني من 
حَيْث المُورَةٌ (والتغليق إِعْدَامٌ) أ إِعْدَامٌ العليّة قبل وُجُود الشّرط والشرط ههتا عير 
مَعلُوم تا ألا (قَيِكُونْ إِعْدَامًا من الأصْل) فَكَانَ إبطَالا للكلام رودا يرط أن 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۹۲)» والترمذي »)٠١۳۱(‏ والنسائي »)755١1(‏ وابن ماجه )5١١5(‏ 

عن ابن عمر» وانظر نصب الراية (۳۲۹/۳). 


الخزع الكائق .متسس WwW a‏ 
کون مصلا به بمئِْلة سَائرٍ الشُرُوط) لكوانه بيان َخبير وَشَرْطَهُ الانصَالُ رلو سكت 
بت حُكُْمْ الكلام الأوّل) فيكون الامتاة و ذكرٌ الترْط بَعْدَهُ رُجُوعًا عَنْ الأوّل. 
وقوه (يكُونَ الاسام يعني على قول مُحَمّد و ذكْرٌ التترط) يَغْني على قول أبي 
يوسف. 

(وكذا إذا ماتت قبل قوله إن شاء الله تعَالى) لان بالاستثتاء خَرَيَ الكلام من أن 
يَكُونَ إيجابا ولت يُنَافي الموجب دُونَ المبطل؛ بخلافي ما دا مات اروج لأنْهُ لم يَتُصل به 
الاستثتاء 

00 

َولَهُ: (وکذا إذا مَائت) طوف على قله م بقع م الطّلاق يعني إذا مانت بعد 
قؤله أ ئت ا إن شَاءِ الله لا يْقَعُ الطّلاقٌ لأن الكلام حرج بالاستثتاء من أ أن 
06 يحابا وإذا ذا بطل الإيجَابُ بطل بطل الحكم. 1 

و فان قيل: الإاب وج في حَيَاتهًا والاستنتاء ا ون باطلا لعَدَم الْحَل؛ 
وإذا 00 الاستشتاء ج م الإيجاب فِقَعُ م الطلاق. أجاب بقوله لت يُنَافي الوجب 
دون البطل) يعني أن الإجاب لو صل ات ا0 موت ل قؤله أت 2 
بطّل. وأما بطل 00 الاستشتاء أ الشرط قلا يَبْطْلٌ لأن مطل الشيء م ما ينَافيه 


افا ين مطل وَسبْطل» بخلاف الموحب إن امبطل افيه فيَرْفعُهُ (بخلاف ما إذا 
تات الج بغد وله ألت عالق قبل وله إن شا ال وهو يه لاء حت بق 
الطَّلاقٌ لاه م صل به الاستثقاء» َإنمَا عم رَادتُُ الاسنتثناء بقوله قبل ذلك إِني أطَلقٌ 
اا وی 

(وإن قال: انت طالق تلاا إلا وَاحدَةٌ طلقت ثنتین, وإن قال: نت طَالقٌ مَلانًا إلا 
ثنتين طلقت واحدةٌ) والأصل أن الاستثتاءَ تكلم بالحاصل بَعدَ الثُنيًا هُوّ الصّحيع؛ 
ومعتاه آنه تكلم بِالمُستثّى منه؛ إذ لا شرق بين قول القائل لقُلان علي درهم وبين قوله 
عشرة إلا تسعيّ فيصح استثتاء البعض من الجُملة لاه يَبِقَى النَكَلُمْ بالبعض بعدة ولا 
يصح استثتَاء الكل من الكل لأنّهُ لا يَبقَى بَعدهُ شَيءٌ ليصير مُتَكَلمًا به وَصَارِفًا للفظ 
اليه ونما يصح الاستثناءً دا كَانَ مَوصولا به كما ذَّكَرنًا من قبل وَإذَا بت هدا في 


۸ العنايت شرح الهدايت 
القصل الأول الستثتى منه ثنتان فيقعان وفي الثاني واحدة فَتَمَعْ واحدةٌ ولو قال: إلا 
لاا يَمَعُ الثّلاث لأَنّهُ استثنَاءُ الكل من الكل فلم يصح الاستثتاء وله تعالى أعلم 
بالصواب. 

الشرح: 

وَإِنْ قال ألت طَالقٌ تلاا إلا وَاحدةً لمت تتبن وَإِنْ قال إلا بين علقت 
وَاحدةً) وفي ذكْرٍ الاين إِسَارَةٌ إلى أن امْشْاءَ القليل والكثير سوا حلاف للقراء إل 
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و راق ر ت 3 5 و 2 @ھ 5 ك 5 
لا جور الأكثر وَيَدّعى أله ل يتكلم به العَرَبُ (والأصل أن الاستثتاء تكلم بالحاصل 
لهام 0 0 ت 0 ر ا ن ر و 3 3 
بعد الثتيا) أي بما بقي من المستنتى منْهُ بَعْدَ الاسنتثناء (هُوَ الصّحيح) اخترارٌ عَنْ قول 
مَنْ يول إِنَهُ حرا بطريق الْعارَضَة وَمَوْضعُْ أصول الفقهء وإِذَا كان كلك لا فرق 
يِن أن يُقَال لفان عَليّ درْهَمٌ وأن يُقَال عَشَرَة إلا تلعة» فيصح استتتاء انض قليلا 
ا 20 ۶ رك هاور ۶ 
کان أو كَنيرًا أو اكير من الجُملة لبقاء اكلم بالبَعْض بَعْدَهُ رولا يصح اسنتثتاء الكل من 
الكّل) مثل أن يول عَشَرَةٌ إلا عَسَرةَ لاه لم ى بَعْدَ الاسنتنناء شيء (يَصررٌ كلما به 
وصارفا للفظ إلبه) فقي كلام الأول كَمَا كان وَيْقَعُ اثلاث وقد ظَنّ بض أُصْحَابنا 
. ا عارك و و مداه ا PN Ek‏ ا 0 ا ا ی ا کو 
أن الاستتتاء رُجُوعٌ وَالرّجُوعٌ عَنْ الطلاق باطل فلذلك لم يَصِمَّ ولس كذلك ا أله 
أنِطّل اء الكل في الوّصيّة مع أن الوصيّة تمل الرُجُوعَ» وَذَكَرَ الْصَنْفُ في 
زياداته أن اسْْناءَ الكل من الكل إِنّمَا لا يصح إذَا كان بعيْنِ ذلك اللفظء وأَمًا إذا 
استثنّى بير ذلك الفط فَيِصِحٌ وَِنْ كان اسْْناء الكل م الكل من حَيْث الْعْتَى» فل 
eS‏ و ك 9 ا 2 7 7 1 ر ا ر ر 2 

ا 5 21 و و رر ع ا ا ر ا 

وَلوْ قال كل نسائي طوَالق إلا زيب وَعَمْرَة وَبكرَة وَسَلمَى لا تطلق واحدة 
ا ا ما 9 و ا ا ا ل ب 2 
منهن وإن كان هو استثناء الكل من الكل» وهدا لن الاستثتاء تصرف لفظي فيصح 
2 ا ہر ر 320 مد ا ا ال حي A‏ الح E‏ 
فيمًا صّمَّ فيه اللفظ» فلمًا استثتى الحزء من الكل صح لفظا فكذا فيمًا بقي» إذ لو كان 

ول ھاو ا ow‏ 12 م ت َ0 ۴ وھ ر و ل هده 1 تخهو 7 5 

الاستئناء يَتْبَعٌ الحكم الشرعي لما صح في قوله أنت طالق عشرَة إلا تسعة لا أنه لا مزيد 
على الثلاث شَرْعًا وهو صّحيح بلا حلاف. 

و له م سم 71 7 و ل وو ن روب ر گم و 

وقول (وَإِنّمَا يصح إذا کان مَوْصُولا بهم ظاهرٌ والله سْبْحَائهُ وتعالى أغلم 
بالصّوّاب. 


عه 


4 


الجزء الثاني 
باب طلاق المريض 

وَإِذا طلق الرّجُلْ امرَآتَهُ في مَرَضٍ موته طّلاقا بَائِنا فَمَاتَ وهي في العدة وَرِمَتهُ 
وإن مات بعد انقضاء العدّة فلا ميراث لها) وَقَال الشنافعي رَحمَهُ الله: لا رث في الوجهين 
لان الزُوجِيَّنَ قد يَطّلت بهذا العارض وهي السَبّب ولهدًا لا يَرِْهًا إِذَا ماتنَت. وَلنَا أَنْ 
لجيه س إريها في مَرَض مته اروج قَصَدَ إبطّالة هير عليه قصدَهُ يتاخير 
عمله إلى زمان انقضاء العدة دفعا للضرر عنهاء وقد أمكن لن النّكَاحَ في العدة يَبِقَى في 
حَق بَعض الآمَارٍفَجَارَآن يى في حَق إرثها عند بخلاف ما بعد الانتِضاءٍ اة لامكا 
وَالزُوجِيٌّ في هَدِه الحالٍ ليست بسب لإرثه عنها فتبطل في حف خْصُوصًا ذا رضي به. 

الشرح: 

راب طلاق اللريض): لا فَرَعَّ من يان طلاق ب الصحيح سني E‏ 00 
وكتايّة تنْجِيرًا ل شرع في بيان طلاق ا مريض 0 
ب من اررض ا له 0 
د طاق الج افر في مرضي موت هذا ىلاق ال ز. وَالأصْل فيه أن مَنْ 
نااك في ا هبقر وه هې مغن إل نات عله وم فى ات 
وره حلافا للشافعي. قد بالإبائة أن الطَّلاقَ إذا کان رَجْعيا کان تَوْرِيهًا مه باعتبار 
أن حُكْمَ مکاح باق من کل وجه لا باعتټار الفرار. 


َي برض ونه لآ ذا طلقا اتا ف مرضي تمتخ م م ات لا رث 
3 بَْرٍ الرضًا لأ ذا کان برضاھا لا ره ومن ر للها إن كَانت كاي أؤ ا مه لا 
روت في الم لاإ عقن تقد طاتا | رت حلط كل و 
ا SS‏ 


سب رها مله رة وليه ف بعلت به عرض وهر الد روَا ل ب 
إذا مَائَتْ. ولا أن الرّوْجِيّة سَبّب إرنها منْهُ في مَرَض موته) وَهُوَ ظاهرٌ (وَالروْجٌ قصدَ 
إنطّال هَذَا السسّبب) بالطّلاق وَهُوَ أَيْضًا ظاهِرٌ ررد عليه قَصْدَهُ يتأخير عَمَلم أي عَمَل 


الطّلاق' (إلى رمان القضاء العدّة دَفْعَا للضَرّر عَنْهَم فن قیل: إن کان سيب تأخير العَمّل 


۸ العنايت شرح الهدايت 
دَفعَ الضرٌ عَنْهَا وَحَبَ أن ی روء وَغَيْرُهَا وما قبل القّاء العدّة وَمَا 
بَعْدهُ. جاب بقوله (وقذ أمكن) يَعْني إِنّمَا يصح م تؤرِيئها مه إذَا كن تأخيرٌ عمل 
الطّلاق لتكون ال و 0 قائماء وذ أُمْكَنَ ذلك إلى رمان القضاء العدّة لأن 


مكاح في العدّة باق فی ج عض الآنار من حرمة اروج وحرمة ة اروج والبروز 


ر 


ل رضم 
للضّرر عَنْهَاء بحلاف غير الَوطوءة وما بعد انقضاء العدّة لأن تحير فيه عير م 
کک 
ا (والروجية في هذه ا خالة) جواب عن قله وهنا لا رها إذا مات 

تا أذ لج إن كا تيا لات ن 4 حَقٌّ في مال الَرَة لكَوْنهًا صَحيحَة فلا 
رها لذا مائ ما لاه لم يَتعَلقْ حَقَهُ بمَاخَا وَإمّا لاله رضي بحرْمَانهًا عَنْ الإررث 
أقْدَمَ على الطّلاق» وَإِمَّا له اکا قائمًا 0 1 ره 00 
يطل في حم قال في الها ية بالأصب لاه جَوَابُ الفي. وقال بَعْض الشارحين 
بالرفع لا عي وَلكُل منْهمًا نھ EIS‏ َه لا وجه له. 

ااا ا ا 
مَاتَ وهي في العدّة لم ترثة) لأنْهَا رَضِيّت بإبطال حَقَّهَا والتًاخيرِ لحقَها. وإن قالت 
طَلقني لدرَجعَةٍ فَطَلقهًا لان ورت بان الطلدق الرّجمِي لا يزيل الاح فلم تكن 
بسؤالها راض ضية ببُطلان حقّها. 

0 

قَوَلهُ: رون طلقها بأ ها ظاهرٌ. E‏ 

اُسْقَطْٰت e‏ ونَمّةَ لا يَسْقط. أجيب بان ليرا لا تمل المتقوط 
مقَصُودًا ولكن سَبَبَهُ وهو الروجيّة 1 ل ا ل رض برفضها لاا قَائمة 
في حَقَهًا كم ذا رضت كتا تاها فط انث صتا ل وکم من 
کم يَْتْ ضما ولا يت قَصداء وَكَذَلِكَ إذا اتقارت تمتها لاله ليل الها 
ا وبا خلع قد كال افتمل حاار دوقو اذل عَلى الرّضًا بها. 

إن قال هَا في مَرَضٍ مَوته كنت طَلقْدّك قلانا في صحّتي والقضت 7 لقضّت عدئك 


الجزء الثاني ۸ 
3 7 5 ا 07 2< 2 م 2 4 
أوْصَّى ها بوصيّة فلها الأقل من ذلك ومن الميراث عند 


ول ر و ر وو ر 


£ a 
فصدقته» ثم أقر ها بدين أو‎ 

0 م - 32 د 06 رل ر 2 
أبى حنيفة رحمة اللّه. وقال اوو و محمد e‏ الله : يجوز إقراره ووصيئة. 
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ون طَلقََا ثانا في مَرضه بِأمْرهًا تم قلا بدن أو أُوْصّى ها يوصيّة فَلهَا الل من 
ذلك وَمن الميراث في قَوْهَمْ جَميعًا) إلا على قَوْل رُفْرَ رَحمهُ الله فَإِنَ للا جَميع ما 
أُوْصَى وما قر ب أن الميرّاث 1 بطل بِسْوَاهًا رال المانعغ من صحّة الإقرار وَالوصيّة. 

وجه قَولهِمًا في الَسألتٍ الأولى أَنّمَّا نا تَصَادَقَا على الطلاق وانقضاءِ العدّة صارّت 
َجَِبِيّيَ عنهُ حَتّى جار له أن روح أختها فَانعَدَمَت التّهِمَيٌ آلا تَرَى آنه ثبل شَهَادَتُهُ لهًا 
ويجوز وضع الرّكاة فيهاء بخلاف السأآلتّ الثانيّجٍ لأنّ العدة يَاقييٌ وهي سبب التّهمَت 
والحكم يدا على دليل التَّهِمَيَ ولهدًا يُدَارٌ على التكاح والقَرابَتِ ولا عدّة في المَسألت 
الأولى ولأبي حنيفَنَ رحمه الله في المسألتّين أن التَهِمَنَّ قَائِمَنٌ لأن المرآة قد تختار 
الطلاق لينمَتحَ باب الإقرار وَالوَصِيّةٍ عليه فَيّزِيدَ حَُّهاه وَالرُوجَان قد يَتَوَاضَعَان عَلى 
الإقرار بالشرقة وَانِضاءِ العدة ليبرا لوج بعال ية على مياه وه لهمت في 
الريادة فَرَدَدناهَاء ولا تُهمَمَ في قدر الميراث فَصّحَحَاهُ ولا مُوَاضَعَثََادَةٌ في حَق الزّكَاةٍ 
وَالتّرُوَجٍ والشهادة فلا تُهِمَنَ في حق هذه الأحكام. 

الشرح: 

وقول (وإن قال ها في "عرض :فى هذه النثالة والتي يَْدَهَا يجب الأقل عن 
أبي حَنيفَةَ وجب ما أَقَرّ وَأُوْصّى بَالعًا ما بلغ فيهمًا عنْدَ رف وََولُهُمَا في الأولى 
كَقَوْل رفن وفي الثانيّة كَقَوْل أبي حنيفة. قال رُفرُ (والميراث 0ا بطل بِسُوَاهًا أو 
تصديقها رال الام من صحة الإقرار وَالوصيّة) وَإِذَا رال للَانعُ تكد الفتدى عملت 
(وَجْهُ قَوهمًا في السالة الأولى أَلْهُمًا للا تَصَادَقَا على الطلاق وَانْقضاءِ العدّة صَارَتْ 


هن 22 ا 0 و 5 مولع سا o‏ 3 ےت توو ل ر د ھە f‏ ه 
أجنبية فانعدمت التهمة) واستوضح ذلك بقوله آلا تَرَى. وقوله وهى سبب التهمة) أي 


و ا ار ت 
العذه سي ثهذة ر ارو الزوجة على ار اور ورا ا كما ی 
الرّوْجيّة (والحكم) وَهُوَ عَدَمُ صحَّة الإقرار وَالوصيّة (يدَارُ على دليل التهْمّة وَهَدَا يُدَانُ 
الحم للَذَكورٌ (عَلى النكَاح وَالقرَايَة حَيْث لا جور وَصيُْهُ ولا إِقرَارَهُ للنكوحته 


ينوا أ يفا 


وذوي قرابته. 


AY‏ العنايت شرح الهدايت 


او و ام م O I A‏ أن ون E‏ 0 زو NEA E‏ 
تُحقيق هذا أن الإنْسّان قد يختار الطلاق لينفتح عليه باب الوصية والإقرار» 


رل ر 


وكذا قد يَتَوَاضَعْ مَعْ بَعْض قرابته بدَيْن إِيثارًا له على غيره وَلكنّهُ أَمْرٌ مُبْطَنّْ وله سَبَبٌ 
وو رار ال و ر 3 و ا و ا ا ر 070 4 و له 
ظاهر وهو النكاح والقرابة فأقامه الشرع مقامه وم يجور الإقرار والوصية لنكو حته 
ت ا ر 27 2 إن ٤ 2 26 - 2 e‏ 

وقريبه» فكذا فى للمحَدّة لأن العدةَ من أسباب التّهْمَة رولا عدة فى المسثألة الأولى) 


مص 


لتَصَادْقهمًا على القضَائهًا. وفي عبّارته سامح لأن - أن العدة ا اة ثم جحل 
دليل التهْمَة وَإقَامّة الشّيء مام عيْره إِقامَة السب الدّاعي معام الدع وَإقَامَة الدليل 
مقا الول َهُمَا قسيمَان (ولأبي حَنيفة في الاين أن الّهْمَةَ قائمَة لأن الَرةَ قد 
تَخَمَارٌ الطّلاقّ ليثفتح باب الإقرار وَالوصيّة ا بي وَالروْجَان قد َواضَعَان 
نيا ورا رياه ته والقطاء داز ريه لع بعالو زياد على وا جا لوقا له 
في الريادة فرَدَدْئَاهَاء ولا هم في قَدْر الميرّاث فَصّحَحَْاهُ) وقوه (وَلا مُوَاضَعَةَ عادةَ) 
واب عَنْ فَْهمًا ألا ری أنه ييل شَهَادتَهُ ها وَهْوَ وَاضحٌ. 

قال رضي الله عنه: (وَمَن ڪان محصورًا أو في صف القتّال فطلق امرأَتَهُ ثَلاًا 
لم ترثه؛ وإن كان قد بَارَرَ رجلا أو كُدّمْ لقتل في قصاص أو رجم وَرِثّت إن مات في 
ذلك الوجه أو فتل) صله ما بين أن امرأة الفَار رث استح سانا ونم يبت حكم الضرار 
تعلق حا ماله وما يتلق بمَرَض يُحَافٌ مِنهُ هلالد غالبا كما ذا ڪان صَاحِب 
الفراش وهو أن يكون بحال لا يَقُومُ بحوائجه كما يعتَادهُ الأصحاء وقد يبت حكم 
الفرار بما هو في معتى المرّض في توجه الهلاك القالب؛ وما يكُون العَالب منه السَلامَةَ لا 
يَثبْتَ به حكم الفرار, فالَحصور وألذي في صف القتّال القَالبُ منه السَلامَدٌ لأنْ الحصن 
لدفع باس العدُوٌ وكا ْنَع فلا يبت به حكم الضِرار وآلذي بارز أو قُدّم ليُقتل القالب 
منه الهلاك فَيَتَحَفَّقَ به الفرار لهذا آحَوَاتٌ تخرّحٌ على هدا الحرفء وَقَونُهُ إذَا مات في 
ذلك الوجه أو قتل دَليلٌ على أله لا فرق بين ما إا مات بلك السب أو سيب آخَرَ 
كصاحب الفراش يسبب امرض إذا فتل. 

الشرح: 

1 كان مو ا في صف القتال) هَذَا ليان أن کُم الغرار‎ VAT 
مُنْحَصر في امرض بل كل شَيء يريه إلى اللاك غالا فهو في مَعْنَى مَرَضٍ الموْت؛ لأن‎ 


AT 


الحزء الثانى 
2 الوت هُوَ الذي يُحَافُ مه الاك غالا فَكَانا في ال ا 
ر ي 


: قل a‏ فود وس راض .16 ر م ا ر وا اس 

الذي حاف منْهُ اللاك غالبًا أن يكون صاحب فراشء وَفسَّرَهٌ بمن يكون بحَال لا 
كو E:‏ 27 مص 0 مہ ر رر 2F‏ 7 ر ر 
يقوم راه کال اء ر كاد واضح. وقوله (ولهذا احوات حرج على هَذا) منهًا 


راكب السفيتة بمئزلة الصّحيح» فإن تَلاطْمَت الأَمْوَاجّ وحيف العَرَق صَارَ كالريضٍ 


فى هذه الحالة. 

E 2 TE A sS 0‏ اا ا م جر ا ار اه 
وَمنْهًا رأة الخامل فإِنّهًا كَالصّحيحَة فإذا أحَذها الطلق فهى كالمريضّة. وَمنْها 

ار م 9 7 2 ES‏ 3“ م ه 7 Er‏ 7 

المقعَدُ والمفلوج ما دَامَ يَرْدَادُ ما به فهو كالمريض» فإن صَارَ بحَيّْث لا يَرْدَادُ كان بمنُزلة 

إل لسّحيح في الطلاق وغيره له ما دَامَ يَرْدَادُ فى علته فالعالب أن آحرَه الوت وَإذا 


ر 


مر 
~0 


صَارَ بحَال لا يداد فلا يَحَافُ مله م يكن كذلك. وقوه وقوه إذا مات في ذلك 
الوّجه). 

ياه : إذا طلقم في مَرَضٍ مَوته ٿم قعل او مَاتَ من غَيْرٍ ذلك الَرَض إلا أنه ا 
صح فَلهَا الميراث» وَكَانَ عيسى بْنْ أبَانَ بَرّی أن لا ميراث ها لأن مَرّض الّوْت ما 
کون سا للمّؤت» ونا مات يسبب حر علا أن مَرَضَهُ لم يكن مَرَض الوت وأن 
حَنَهَا م يکن معلا بماله ومذ فَهُوَ كما لو طَلقَهَا في صحته» وَلكنًا تقول: قَدْ انُصّل 


7 5 200 3 00 o م ا رس و ا‎ o 
الوت بمرّضه حين 1 صح کی مات وقد يکوت للموات: سيان فلا ينين بهذا أن‎ 
مَرَه ل یکن عرض الات وان حَفَهَا ل کن اجا في ماله وكَد با أن ها عله‎ 


بِحُكُمٍ الفرار وهو حمق هَهنا. 

(وَإِذَا قال الرَجُل لامرأته وَهْوَ صّحِيحٌ إا جاع راش التهر أ إذا دَخَلتَ 
الدَارَ أو إِذَا صَلى فلانٌ الظَهْرَ أو إذَا دحل فلن الدَارَ قأنت طالق فكائت هذه 
الأشيّاء وَالرُوْجٌ مَرِيضْ ل ترثء وَإن كان الول في رض وَرِنََتْ إلا في قوله إذا 
دَحَلت الان وَهَذَا على وُجُوه: إِمَّا أن يُعَلقَ الطّلاقَ بمَجيء الوقت و بفغل الأحتبي 
او فل هه او قعل اه وجه على وَجْهَيْن: أمّا إن كان اللَعْليِقَ في الصحة 
ال في الَرَضٍ أو كلاهُمًا في الَرَض. 

ئا الوَجْهّان الأوّلان وَهُوَ مَا إذا كان اَعْليق بمَجيء الوقت بأن قال إِذَا جَاء 
رَأسُ التتهر الت طالقٌ أو بفثل الأجتبي بان قال إا دَحَل فلن الدّارَ أو صلى فلان 


0 Af 
اهن إن كان اللي وَالتراط ذ في الْرَضٍ فَلهًا الميراث لأن القَصْدَ إلى الفرار قَدْ ق تَحَقَقَ‎ 
مث بمباشرة اغليق في حال تعلق مها بال ر ك تلق في الم ون‎ 
في الْرَض م ثرث. وقال رر رَحمَُ الله رث لان الل بالمترط يرل عند وُجُود‎ 
ارط اجر كان ياعا في المرض.‎ 
TT ولتا أن اللي اسايق عر تطليقًا‎ 
قصد فاا ركذ مف و و ت :3 ُو ما إا عَلقَهُ بفغل كفسه فَسَوَاء كان‎ 
ليق في المح لاط : 10000008 مله بد أو لا بد‎ 
NEE له منهُ بص عن انا تجرد قت الالطان توافتي أذ‎ 
دعن فل الط به هه ون التخيي أل ابد ب اة د لار خلها.‎ 11 
في الَرَضٍ والفغل‎ eS 
مما لما بد ككلام ربد وتخو لم رث لألها راض َلك وَِنْ كان الفئل ما لا‎ 


اب حأ لطت ر کر وکح ال رث لأئها مضطرة ة في الَماشرَة ا 
ها في الامْتتاع من حَوف اهلاك في الدليا أو ذ يعوو راك لسار 

وَآمًا إذَا كان التعليق في الصّحَّجٍ وَالشُرط في المَرّضء فَإِن كان الفعل مما لها 
منه بد فلا إشكال أَنَّهُ لا ميراث تهاء وإن كان مما لا بد لها منه فَكَدّلك الجواب عند 
محمد رحمه الله وهو قول زُهَرَ لأنّهُ لم يوجد من الروج صنع بعدما تعلق حفَها يماله. 
وعند آبي حَنِيفَةَ وبي يومف رَحِمَهُمَا الله رث يان الرّوج ألجأها إلى امْبَاشرَة هَيَتَمَقِل 
الفعل إليه كأَنّهَا الت له كما في الإكراد. 

الشرح: 

(وَِذَا قال الرّجُلَ لامرأته وهو صّحيحٌ) كَلامُهُ فيه وَاضحٌ سوى ألقَاظ تَذَكُرُهَا 
(قَوله أنت طالق) يعني طَّلاقَا با لأن کم الغرار إِنّمَا يُعْطَى إِذَا كان الطلاق بَائنَا 
عَلى ما ذَكَرنا. وقوه (وکائت هذه الأشياء) بِمَعْتَى وُجدت امه لا تاج إلى خبر. 
وقول (يَصيرُ طابقا عند الترزط كما لا 5200-7 
إِخْدَاهُمَا أله لو علق م طَلاقَ امرأته بالشَرط نم وُجدَ وَهُو مَجُْونَ فإ ب 


e:‏ عسوم ره 


أن طلاق اجون عير وَاقع؛ فدل على أَنهُ ليس بَطليق قصدا. 


3-9 


و 


5 


0 


الجزءالتاني نشد 33 Ao‏ 

والثانية أن الرجْل إا علق لاق افرأته برط ثم حلف أن لا يطَلقَ ار راه * 
وج الشَرْط لا حتت فلو كان تُطليقا قَصّدَ ا لحت . وقول والفغل مما له له منه بد 
لا ب له مه يَصِيرٌ فارَا) قيل عليه ينغي أن لا يَصيرٌ ارا ذ في التَعْليق بالفغل | لذي لاه 
مته إا كان الَف الصسمة لن لمعل إا كان ما 54١‏ له مله بصي معطا في 
مَبَاشَرَة ذلك الفغل فلا يَصِيرٌ الفْل ظَلمًا فلا تَرث. وأحيب بأن ا 
الفذل لير وجرن اومان علد كم E‏ لخر اذ إن قل تمل 
الصّائل إل يَضْمَنُ ون ل يُوصّفْ فَْلَهُ بالظّلم كا أن عصْمَة الَحَل ككفي لإيجّاب 
الضّمّان. 

َقَولهُ: (لأنهَا رَاضيَةٌ بذَلك) يعني صَارَ كأ طلقا اها لا أن الرضًا بالط 
رضًا بالمششرُوط. إن قيل: لا تلم ذلك إن ا شَرِيكَيْ العَيّد إذا قال لصاحبه إن 


مرم مر 


م صم ر سه ر 


E a aS 
باختیاره فلم يُجْعَل ذ ذلك منْهُ رضًا. اجيب بان حُكْمَّ الفرار ُت على حلاف القيّاس‎ 


سے ماس 


.ماهس مار 


استحسانا بإجمّاع الملحاة هة الوا له روي عن عُمَرَ وَعْثمَانَ وعَلي وتابعهم 
e TT‏ ولا كذلك حُكُمْ الضّمَان؛ 0 
هتا فة رسا الَرأة فيكفي ذلك لتفي حكم الفرَار. وقوه (أَوْ في العْقبَّى) راح 
صّلاة الظهْر. 

قبل إِنّمَا حَصّهًا بالذكر وإِنْ كَانَ + E‏ اها ول صّلاة 
رضت على ابي ل كان المَمٌ في الط إلى الأول أسبق. وله (فکڌلك اواب اد 
محم أي لا نر ارهگ جين عاق الځ الاد ۾ يکن في ماه ا حن ل هم 
بالقصد إلى الفرار و يُوجَذ بَعْدَ َلك مه صني عَاية ما في الاب أن يَنْعَدمَ رضَاهَا إذ 
لها باعتار اها لا حڌ مه با يکون هدا اقغاي بفغل جي أذ بمَحيء اله 
وقد ينا أن هناك لا رث إِذَا كان تعلق في الصّحة > فکذلك هَهْنَا ا أن الرّوْج لم يُمَاشرْ 
العلة ولا الشرْط في مَرَضه فلا يكون فَارًا. إن قيل: في هَذَا مُنَاقَضَةَ منْ جانب رُقَرَ لاه 
قال فيمًا تقد إن المحَلقَ بالمترْط كَالْنْجر فُكان إيقاعًا في امَرَضٍ. 

فالحواب أن مَعْنَى قؤله لم يو جڏ من الروْج صلع بعد تعلق حَقَهَا بَا له صنع 


4۸٦ 


مُيرٌ لن الشرْط نا كان فعْلهًا عل صن لوج ک E‏ 
0 ' يکن فعلها فلم يرج فخله عَنْ حيز الاعتبار. وقوه (لأن الرّوْج 
اممَاشَرّة) أي إلى جَعْل فمْلهًا الذي لا بد ها مه عل لإمقاط حَقَهًا. 

قال: (وإدا طلقھا لاتا وَهُوَمَرِيضٌ ثم صح كم مات لم تَرِث) وقال زُهَرٌ رحمة الله 
تعالى عليه: تَرِتْ لأنْهُ قصد الفرار حين أوقع في اررض وقد مات وهي في العدة ولكنًا 
تقول: المرض إا تعظبه بُرء فهو بمنزلج الصحة لائ ينعد به مَرَض الموت فَتَبِيْن آنه لا 
حَق لها يَتَعَلقَ بماله فلا يَصِيرٌ اروج فَارا. ولو طلقها هَارتَدت والعيَّاد باه شم أسلمت ثم 
مَاتَ الروج من مَرَضه وهي في العدّة لم تَرثء ون لم ترت بل طاوَعَت ابن زّوجِهَا في 
الجماع وَرِثَّت. وَوَجِهُ المرق أَنّهَا بالردّة أبطلت أهليّنَ الإرث إذ الرتد لا يرث أحدا ولا بقَاء 


١ 
0 
١ 


له بدُون الأهليّتٍ وبالمطاوَعَة ما أبطّلت الأهليّدَ لان امَحرّمِيّنَ لا ُنَافِي الإرث وُو البَاقيء 
بخلاف ما إِذَا طاوّعّت في حال قَيَام التّكَاحٍ لأنّهَا ثبت المُرقنَ فَتَكُونُ راضيّنٌ ببطلان 
السبب» وَيَعدَ الطلقات الدّلاث لا تثبت تبت الحرم بالحطاوعة لتَقَدّمِهًا عليهًا فَافْتَرَكَا 

الشرح: 

له لان الْحْرَمِيّة لا تافي الإرث) ني بل ثنافي 0 كما في الم 
والأخت. وقوه (وَمُوَ) يني الإرث هو (الباقي) وَقَولهُ رکون راضيّة ييُطلان السسبب) 
أي سبب الإرث وهو د الكاح. 

رس قدّف امرآته وهو صحيح ولاعن في الَرّض ورِتّت. وقال محمد رحمه الله 
لا تَرِثُ؛ وَإن كان القَذف في الَرَض ورت في قولهم جميعً) وَهَدَا مُلحَقّ بالتعليق 
بفعل لا بد لها منة إذ هي مُلجَأةٌ إلى الخصُومَةٍ لدّفع عار الزَّنَا عن َفسها وقد بَيْنّا الوجة 
فيه (وإن آلى وهو صحيح كُمّ بات بالإيلاء وهو مرِيض لم تَرِثه وإن كان الإيلاء أيضا 
في اللَرْضٍ ورقت) لن الإيلاءً في مَعنَى تُعليق الطلاق بِمُضِي أَربَعَةٍ أشَهْرٍ خَاليّةٍ عن 
الوقاع فَيَكُونَ ملحمًا بالتعليق بمجيءٍ الوقت وقد ذَكَرنا وَجِهَهُ قال (والطلاق الذي 


كم ب oo‏ 


ر ار ص ي 


یتاه وائله تعالى بالصواب. 


AY 


الجزء الثاني 
وله وال مُحَمِّد: لا ثرث) قبل أذ الطّلاق إِنَمَا يَقَعُ بلعانها لاه حر اللعَائينِ؛ 
عن 1 الَْارَئْن. فن قيل: ارق ة إِنّمَا قح بقَضَاء القاضي عنْدا 7 القطاء 0 
امدَارَينِ. أحيب بأن اللعان شَهَادَ ة عنْدَنا على مَا يَأني» ا ما ت ثبت بالشهادة 
بالقضّاء. وَوَجْهُ وما أن الفرقة وَإن كانت تَقَعْ بلعَانهًا إلا نها في ذلك 
لقاع العار عن نفسها كان ملحا بفغل لا د ها مله روقذ نا ارج في أي في 
O‏ 
وله (وَإن آلى وَهُوَ صّحيحٌ) ظاهِرٌ وله وقد ذكرا وَجْهَهُ) بريد بد قول وَلنَا أن 
ا 5 يصيرٌ طلقا إلخ. إن قيل: لا سل أن الإيلاء نظيرٌ تليق الطّلاق 
بمجِيء الوّقت إن کان نعلي في الصحة ا أله م منکن من ؛ ابال الإيلاء بالفيٰ ی فإذا 
ْ يبل في حَالة امرض صَارَ کاله انعا الإيلاء في امرض وَهْنَاكَ رٹ للك هوا 
0 وكيلا بالطّلاق في صِحّته فَطَلقَهًا الؤكيل في الْرَضٍ کان قَارًا 
من العزّل؛ فَإِذًا لم يَعْزِل جُعل كاله ألشأه فكذلك ههتا. جيب بأن الفرق 
0 اك 
بخلاف مَسنالة الوكالة. وقول (في جميع الوجوه) يعني را كان الطّلاقّ بِسْوَاهًا أ 
عير EL‏ کان الَعْليقُ بفعلها أو يفل وسْوَاء كان الفغل مما لها مئه بد 
م يكن» وَالباقي وَاضحٌ والله أَغْلم. 
باب الرجعي 
(وَإِذا طلقَ الرّجُلْ امرَآَتَهُ تطليقة رَجِعِيّمَ أو تطليقين فَلهُ آن يُراجعها في عدّتهًا 
رَضيّت بدّلكَ أو لم ترض) لقوله تَعَالى « اموه مروف ) [البقرة: 15١‏ مِن 
غَيرٍ فصل ولا بُ من قيام العِدة لان الرّجعَمَ استِدَامَتُ الك آلا ترَى أنه سَمّى إمساكًا 
وهو الإبقاء وإِنّمَا يَتَحَمَقَ الاستدامدٌ في العدة لأنّهُ لا ملك بعد انقضائها 
الشرح: 
اب الرّجعة): ا كائت الرّجْعَةُ متَأَخْرَةَ عَنْ الطّلاق طَبْعَا أمرَهَا وَضْعًا 
لئاسب الوضْع الطْيْعَ وَالرجْعَة بالفتئح والكسر وَالمَنْحُ أفصّح» وهي عبارة عَنْ اسنْتدامّة 


A۸‏ العنايت شرح الهدايت 


ملك النَكّاح. وها شرائط: ِحْدَاهَا تدم صريح لفظ الطّلاق أو بَعْض ألقاظ الكتاية 
كما َعَدَم. وَالثَائيَة أن لا کون بمُقَابَلته مَال. ولال أن لا وى الاه من الطّلاق. 
والرابعة أن تَكُونَ الَرةٌ مَدْعُولا بها. والتامسة أن تَكُونَ العدهٌ قائمَةَ ولا حلاف في 
منرُوعيتها لأحد لثبوتها بالكتاب والسلة والإشماع. 

(وَالرْجْمَةُ أن يطول عه أو واجمت امراتي) وهلا صرئخ في العمل ون 
خلاف فيه بين الأئمّتٍ. قال (أو يَطأها أو يُعَبّلهًا أو يلمسها بشهوة أو يَنظْرٌ إلى فَرجِهًا 
بشهوة) وَهّدًا عندنًا وقال الشافعِي رحمة الله تعالى عليه: لا صح الرّجِعَتٌ إلا بالقول مَعَ 


القٌدرَة عليه لأن الرجعة بمنزلت ابتداء التكاح حى يحرم وطؤهاء وعندنًا هو استدامي 
التّكاٍ على ما باه وَسَتُقَرّرُهُ إن شَاء الله تعالىء والفعلٌ قد يَفَعُ دلالجٌ على الاستدامٌت 
كما في إسقاط اليا والدلالةٌ فعل يَختَّص بِالتَكَاحٍ وَهّذه الأفاعيل تختّصُ به 
خصوصا في الحرةء بخلاف انر واس بقير شهوةٍ لإئ قد يحل يدون التكاحٍ كما فِي 
القابلةٍ والطبيب وغيرهما وَالنّظَرُ إلى غير المَرج قد يَقَعُ بين الُساكتين وَالزُوجُ 
يُسَاكَئُهًا في العدة. فلو كان رَجعَ٬َ‏ لطلقها فَطول العدة عليهًا. 
الشرح: 

امرأتي) في العَيبّة بشرط الإغلام أو في الحضرًة أيضاء أو يُقول ردك أو اسك 
أو يول الت عدي كما كنت أو ألت مراي إن ترق الككتة ولا حلاف الأحدافن 


ار غ ر ا ا 


و 20 5 eh 9 of‏ 1 
جَوَاز الرّجْعَة بالقول. وأمًا بالفغل مثل أن (يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو يَنْظرَ 
0 7 فد و ا م ر o‏ ع .اس 2 رم 7 
ی فرجها بشهوة) فهي صحيحة (عندنا. وقال الشافعي: لا صح الرجعة إلا بالقوّل 
مع القَْرَة عَليه؛ لأن الرّجْعَةَ بمثرلة ابْتداء النَكاح) لوت الحل بهاء وَابْتدَاء النَكَاح لا 


2 


يصح بالوطء وَدَوَاعيه؛ فكان الوطء حَرَامًا كما في ابدَاء النكاح. وقلتا: هي عبّارَة عَنْ 
اش و رس مت رل ا o‏ - 6 کر ون لع عر رميز قن 2 
استدَامّة الاح كما يناك وَهُوَ إِشَارَة إلى قؤله؛ ألا رى أله سمي إِمْسَاكا وهو الإبقاء. 


و 


0 09 
ا‎ usr 


E‏ وو م د ل 6 000 ا م بي 
وقوله (وسنقرره) إشَارَة إلى ما ذكر فى آحر هذا الاب وهو قولة قلا إلَها قائمة حَنَى 
ماه عق ال ع “ع معد ب 5 سول ول و ی 000 و2 3 
ا NS‏ 2 7 ر و ر وو 5 و و 3 
وقوله: (كمًا في إسّقاط الخيّار) دليله. وكقريره: الرَّجْعَة اسَتدَامّة الملك» والفغل 


۸۹ 


0 الثاني 
قد يُقَعُ دليلا على الاسْتدَامّة كما في إسْقاط اليا فان من باع جَارِيّة على أله بالخيّار 
5 يا ۽ ثم وطنهًا سقط الا كما إذا اسقط ار بل هتا أؤللى لاله في ا 
O E‏ 
يَحْتَاجُ إلى دفع ما لؤلاه لرَال وَالدَفْع امهل من ولا كَانَ ابت بالليل أن بَعْضَ 
الفغل قذ يمع دلالة عَلى الاستدامة للخم إلى أن يُعيْنَهُ قال (وَالدّلالة) أي الدليل (فغل 
بخص کج وَهَذْه الأفاعيل ص بالتکاے) قم م دلالة. ل 0 في 
لحرت ليان أن حل الاستمتّاع بها ليس إلا بالتکاح» وا في الأمّة حل به وبملك 
اليَمين أَيْضْنا (بخلاف لأر وال عير شَهوَة لاه قد يحل بون ن التکاح كما في 
القابلة والطبيب) وَالخَاتئَةه والشاهد في الرّا إذا اتاج إلى تَحَمّل الشَهادةء (وَالنَطرْ إلى 

غير الاج ف ق ين امساكتن وَالرّوْجٌ يسّاكنها في العدّة فلو كان النَظَرُ إِلِيْهَا رَجْعَة 

لطَلقَهًا طول العدَةٌ عَليْها) وفيه ضر بها فلا بجو لقوله تقال $ هبن جهن 
اسوه مروف أو سَرْحُوهِنّ روفي رلا مُسكُوهنٌ صِْرَارًا لَتَعْتَدُوا » 
[البقرة: ۲۳۱]. 

قال (ويْستَحب أن يُشهدٌ على الرّجعَيٍ شاهدينء فَإن لم يُشهد صحت الرّجعةٌ) 
وقال الشافعي رَحمَة اله في أحَد قوليه لا صح وَهُوَ فول مالك رَحِمَه اله لقوله تَعَالى 
١‏ وَأَسِْدُوا ذَوَىَ عَدّلٍ نكر 4 [الطلاق: ؟ والأمرٌ للإيجاب. وَلنَا إطلاق النُصُوصٍ عن 
ار ل وَالشهادةُ ليمنت شَرطًا فيه في حالة البَقاءِ كَمَا فِي 
الفَيءٍ في الإيلاءء إلا نها سحب لزيادة الاحتِيّاط كي لا يجري التَنَاكُرٌ فيهاء وما 
لاه مُحمول عليه؛ آلا ترى أَنَّهُ قَرنَها بِالْمَارَقَجَ وهو فيها مستحب ويْستَحب أن يُعلمها 
كي لا َقَّع في المعصيةٍ (وإدا انقضت العدَةٌ فَقَال كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي 
رَجِعَيٌ وإن كَدْبْتهُ فَالقول قولها) لأنّهُ احبر عم لا يملك إنشاءهُ في الحال فَكَانَ مهما 
إلا أن بِالنُصدِيق ترتفع انمت ولا يمين عليها عند بي حبِيفَة رَحِمَهُ الله وهي مسألمٌ 
الاستحلاف في الأشياء المت وقد مر في كاب التّكاح. 

اشح 

قال (وَيُسْتَحَبُ 


o 2‏ 
2 ف ]م و 


نقحب أن يُتْهدَ على الرَجْعَة) إذا راف ال عد متسب أنه فول 


۹ 
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ين اشهدا علي بأنّي رایت امرأتي (وَإن شه عكض E E‏ الشافعي 
في أحد قوليه: لا تح وهو قول مَالك) وَهْوَ عَرِيِبْ لأ لا يُوحَبُ الإشهاد على 
ابتتداء التکاح و شَرْطًا على الرجعة لما قؤله تَعَالى « فَإِذًا بلَغنَ اله 
ام كوه بِمَعرُوف أو فَارفُوهنٌ بِمَعْرُوفِيِوَأَسْدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍ ينك [الطلاق: ]١‏ 
ولا إطلاق النُصُوص في الرَّجْعَة عَنْ فيد الإشهاد) وهو قوله تعالى « فأمسكوهنّ 
بمعْرُوفِ َو فَارقوهنٌ بِمَعْرُوفِيِ » وقؤله تَعَالى « آلطَّلَقُ تان مساك معروفي 4 
البقرة: ۲۲۸] وقؤله عالل $ وَبعُولنَ أحَقْ يرَِهِنَ 4 [البقرة: 01577 وقوله تعَالى 
فلا جُتاحَ عَلَيهْمَآ أن يَرَاجَعَآ 4 [البقرة: ١؟]‏ وقوه عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ « مُرْ 
ابتك فَلراجغها» ووه (وَلأله) أئ الرَجْعة منتى الرَجُوع أو على تأويل الَذَكُورٍ 
(اسْتدَامَة للتکاح) كما تقد والاستدامة نما هي ال البقاء (وَالشهَادَةٌ ليست يشرط 
في النَكَاح حال البقاء) بالاقاق فكائت (كالفيْء في الإيلاء) في ن الشَهَادةَ عَليْه 
ليست يشرط لكوانه حَالةَ البقاء (إلا أكها) أي الشهادة (مُستتحيّة لريادة الاختياط كي 
لا يجري الاك فيها) أي في الرَّجْعَة (وَمَا لاه يعني من قله تعالى ادوا ذْوَىْ 
عَدلٍ هكر [الطلاق: ؟] (مَحْمُولَ عليه أ عَلى الاسْتحبّاب دَفْعَا لََاكر؛ فَكَانَ 
الأمْرُ للإرْشّاد إلى ما هو الأوفق به كما في قوله تعالى « وَأَشْهِدُوَا إذَا تَبَايَْثُرَ » 
[البقرة: ۲۸۲] بذليل أنه قَرئهًا بلممارقَة حَيْتْ قال أو ارقوهى بمَعْرُوفي وَأَخِْدُوأ » 
[الطلاق: ؟] وُي أي الإسْهَادُ (فيها) أي في المقارقة (مُسْتَحَب) فَكَذَا في الرّجْعَة. 
وَاعتُرض بأن القران في النَظْمٍ لا وجب القرَانَ في الحم كَمَا في وله ال واقيموا 
الصّلزة و اترا ال وأحيب أن ذلك فيا إِذَا حُكمّ عَلى إِحْدَى يفن 
الارن بحکم الحلة الأخری وما تحن فيه لس كَذَلكَ بل فيه کل جُملة من 
الجمائين مستتقلة بحُكمهاء إلا كيه تكله الى تتلننا بهمًا وَإِحْدَاهُمًا تقتضي 
تَعَلَقَهًا بها من م الاسْتحْيّاب» مَكَذَلِكَ الأخْرَى لكلا يلر اسْتعْمّال اللفظ الواحد في 


- 


م o0‏ و هم 3 عل وس م ثم م وه م 20ے يو ما 1ر0 - 0 2 ٠.‏ 
نيين مختلفين (و2 3 يستحب أن يعلمهًا) بالرجعة؛ لاله لو لم يعلمها لربّمًا تقع المرأة في 


0 مر 


وه عد 9 r‏ ل مه سم £ م ها ممه و 0 42 ° 
المعصية فإِنهًا قد روج بتاء على رَعْمها ان زوجها لم يرَاجعها وقد القضّت عدنها 


الحزء الثانى 41 


وَيَطَأهَا الرّوْجُ الثاني فكائت عَاصيّة وَرَوْجُهًا الذي أَرْقَعَهًا فيه مُسيئا برك الإغلاې 

كنْ مَعّ ذلك لو لم يُعلمْهَا محا اليب جْعَة لأنهَا استدامة للقائم وَلئِسَتْ ؛ بإِنشَاء؛ فَكَانَ 
ا بِالرَجْعَة ة مُتَصَرفا في حالص حَقه» ورف الإنسّان في حالص حَقَه لا وف 
E‏ 

فان قيل: كي 5 عَاصِيّة غير علم؟ اجيب بها إِذا ٠‏ بير سوال 
َف في النميه آذ ی ا جاو ات ت . لعدةٌ قال قد كنت 
رَاجَعْتَهًا في العدة؛ فإن صَدَقَئْهُ هي رَحْعَدَ وإن كذبنة فَالقَول کات مر 
يَمْاكُ إِنْشَاءَهُ في الخَال) َكل من فل كلك فهو نَم ذلك يفضي أذ لا صح 
الرّجْعَة ون صَدَقَنهُ أنْضًا (إلا أن بالنُصديق رفع ْم ولا يمين م عند أبي 
حنيفة وهي ا الاستحلاف في الأشياء السكّقء وقذ مَرّ في كاب التكاح). 


ا 


(وإذا قال الروج قد رَاجعتُك فقالت مُحِيبَنَ له قد انقضت عدّتي لم تصح الرجعي 
عند آبي حنيفَةَ رحمه الله) وقالا: تصح الرجعَةٌ لأنْها صادفت العدة إذ هي يَاقيَيٌ ظاهرا 
إلى أن تُخير وقد سبقته الرّجِعَتُ وَلهّدَا لو قال لھا طلقتُك فَقَالت مُحِيبَمٌ له قد انقَضّت 
عدّتي يَقَعُ الطلاق ولأبي حَنِيفَنَ رَحِمَهُ الله أنه صادفّت حالم الانقضاء لأنّها ميدن في 
الإخبًار عن الانقضاء فَإِذَا أخبّرَت دل ذلك على سبق اقرب أحواله حال قول 
الروج وَمَسأَلمٌ الطلاق على الخلافي ولو كانت عَلى الاتّمَاق فالطلاق يَقَعُ بإقراره بُعد 
الانقضاء والراجعة لا تثبت 

الشرح: 

(وَإِذَا قال الوح قَدْ رَاجَعْتُك فقالت مُجيبة له قَدْ القَضْن عذتي) َأمّا إن 
قَالتْ ذلك مصلا ,؛ كلام الوح أ بعد مت بان کان الثاني تصح الرجعة بالاتفاق 
َإِنْ كان الأول نع ا ا من قالا: الرَّجْعَة َة صّادَقْتْ العدة لبقائها 
ظاهرًا إلى أن تُخْبرَ) وقد سفت اة كات وَاقمة في المئة وهي صحِيحة لا محال 
رودا لو قال هَا طَلقد قََاتَ مُحِيبَة له قَدْ الفَضَح 9 لضت عدتي وقح اللائ ولأبي حنيفة 
أا صَادَفَتْ حَالة الائقضاء انها أميتة في الإحبَارِ عَنْ الالقضاء إذ لا بعلم ذلك إلا 


پإخبارهَا E‏ بذلك» الا ي سبق امير عَنْهَ ولا دليل على مقدار 


4۲ العنايت شرح الهدايت 
مين (وَأَقرَ ب أحواله حال فول الروْج) فإذا صَادَفتْ حَالة الانقضاء لا 0 رة 
و ١‏ مسأل الطلاق على الوفاق بل على الخلاف وَلئنْ كائت على الانقاق 


U GY IES فالطلاق يَقَعْ بإقراره‎ 


(وإذ قال زوج الام بعد انقضاءِ عدتها: قد كنت راجعتها وَصَدقَهُ المولى وڪدبته 
الأمثّ فالقول قولها عند آبي حَنِيفَنَ رحمة الله وقالا القول قول الّولى) لن بُضعها 
مملوك له فقد أَقَرٌ يما هو حالص حقَّه للروج فَشَابَهُ الإقرار عليهًا بالتّكاح؛ وهو يفول 
حكم الرّجعة يُبِتَنَى على العدة والقول في العدّة قَونُهَاء شَكَدًا فيما يُبِتَتَى عليها. ولو كان 
على القلب فعندهما الول قول المولى؛ وَكَذا عندهُ في الصحيح لأنهَا مُنقَضية العدّة في 
الحال؛ وقد ظَهَرٌ ملك المُتعيّ للمولى فلا يُبَلُ قَونُها في إبطال بخلاف عد نه الأول أن 
اّولى بالتُصدِيق في الرّجِعَجٍ مُقِرٌ بقيام العدّة عندمًا ولا يَظهَرُ مِلكٌهُ مَعَ العدّة (وإن 
قالت قد انقضت عدتي وقال الرُوج والولى لم تنقض عدثك فالقول قونُها) لها أَمِينَمٌ 
في ذلك إذ هي العَادَدُ به. 1 

الشرح: 

(وَِذَا قال زَوْجٌ الأمّة بَعْدَ القضاء العدّة قَدْ كنت رَاجَعْهَ رهي في العدّة؛ 
فما أن بد الوا والأمة ا 0 دة الول مَمْكَذَيَهُ اله أو بالعَكُسء فإن 
كان الأول طن ا بالافاق, وَإن کان الثاني بالاتفاق إلا إذا برهن 
ون کان الثالث ولیس له 7 ينه (قالقول ل عد أبي حنيفة» و الفول فول الوك 
أن البضع مَحْلُوكٌ) له بَعَدَ القضاء العد E)‏ ا »> فکان الإقرَارُ بها ازوج 
إفيرَا بنا هو حالص حت فلا مر لك ران کار ار عَليْهَا بالنَكَاحء 1 
روج أمته من فلان (وَهُو) أي أو حنيفة (يقول حُكْمْ الرَجْعَة يتنّى عَلى بقاء العدّة) 
والقضائهاء وَكُل ما بى على ذلك بى على قَوْل مَنْ يول القولَ فَولهُ في ذَلكَ 
لكونه أميئًا (والقؤل في العدّة قولَها) فَحُكْمْ الرَجْعة تى على قَوْطَاء ر يَذْكُرْ ابواب 
عَنْ الإمْرار بويع هور وَذْلكَ له أ صد في اة ا ةانم 
يطنعها؛ الى کون ل رار بنا و حالص حى بحلاف الإفرار بويج إل نزار 
5 وَكَان الفرق بيا ون كان الرَابعُ E‏ بقؤله (وَلوْ كان على القلب 
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فَعنْدَهُمًا القَوْلَ قول الَوْل) لأن افع الع حالص حَقه والرَوْج يدعيها عله وهي 
7 (وکذا عند ذ المع لأا منْمَضيّة العدّة في الخَال) بالاتفاق» وبالاتقضاء 
IL‏ بطل فلا يقل قَوْلّهَا فيه بحلاف الوه الأول لأن الى 
بالنّصّديق ذ O‏ أي عند الرَجْعَة ولا يَظْهَر ملك مَعَ م العدّة 
في هدا ا إل رابع تان تويج كما أشرا إلبّه. وله (وَإن 3 
قذ القضَت عدتي) ظَاهِرٌ وَالضّميرٌ فيه را إلى ا 

(وَإِذا انقطعَ الذم من الخِيْضَة القالة رة أي م الْقَطْعَتْ الرجعة 1 وَإِن 1 
تْتسل» وإن لطم لأقل من عَشَرَة أي ل لطر ار 
رفت صلا کال لن ابض لا مرب و 
الحيِضٍ فَانْقَضَتْ العدّة الكت أ القت وفيمًا دون العشَرَة ب عود الدّم فلا بد 
0 يَعْتَضْدَ ا ب قيقة بحقيقة الاغتستال 9 بلْرُوم كم من حك الطاهرات بمضي 


م ها سم 


وقت اللات بخلاف تا إذا 525 كماييّة له لا يوق في نهنا قار َائدة 0 


بالانقطاع, وتَنْقطعٌ ذا تمت ا ع ا حنيفة واي يوسف رَحمَهُمًا لله 
وَهَذَا اتان ت کک لله: :إ5 ال E‏ قياس لأن الم 
حال عَدَمٍ اللاء طَهَارَة مُطْلقَةَ حتَّى ينت به من الأخكام ما يست بالاغتسّال فَكَانَ 
30 00 ۰ 


ھی ع ی 


ولهما أَنّهُ ملوث غير مطهن وَإِنّما أعثير طهارة ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات» 
وهذه الضرورةٌ تَتَحَقَقَ حال أَدَاءِ الصّلاة لا فيما قبلها من الأوقات» والأحكام التَّابِتَيٌ أيضًا 
ضَرُوريّةٌ اقتضائيّة ذم قيل تنقطِعٌ بتفس الشروع عندهماء وقيل بعد المَراغْ ليَتَصَرْرَ 
حكم جواز الصلاة. 

الشرح: 

ردا الْقَطَعَ ادم من الخَيْضَة الغالقة لعَشرة کا قال (وإذا انط الدّمُ من 
الحيضّة لاله کلام واضح. و 0 من أحكام الطّاهرَات بمُضيّ وقت 
الصّلاة) يعني أن الوقت إذا مَضّى صارَت اللا دا في ذمُتهًا وهو من ) أحْكام 
الطاهرّات. ۰ 


٤ 
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وقول وإذا ممت وصل أطلقّ الاد قزل الْحتُويَة وعيْرها وقول 
ثبت به من الأخكام) بريد به حول السجد و مس مخف وقراءة القرآن وإ 
الصّلاة و1 الثلاوة. وقول وَالأَحْكَامُ الَابّة كع ضرُورية صا يني أن ؛ e‏ 
هذه الأخكام من ضَرورَة ة جواز الصّلاة e‏ ما اة الان فادها رک الصّلاة. 
وم المْجدُ له مَكَانْ الصّلاة. 

e 8‏ الثّلاوَة فهي من توَابع القراءة لَه يَجُورُ أن قرأ في صلاتها آية 
السّجْدَة . ولقائل أن ييقول: اشر مث هن ا اليك طهارة تور وأ ارون 
حال أدَاء الصّلاة N,‏ رة يعلق بها القطاعٌ الرّجْعَة. 

وقذ تقر من الأصول أن الثابت بالضّرُورة لا يَتَعَدَى ار الواجبُ أن 
ل فطع اخ و سلا ما لم تمل أذ بني غللا و قت صّلاة. وات 
الضَرُوري متّی ما ثبت تبت e‏ ومن لوازم بوت الطَهارَة عند أدَاء الصّلاة 
القطاعٌ اليْضٍء ومن لوازم القطاعه مضي الق ومن لوازم مُسِيهَا القطاع الأجقت 
ولازم لازم اللازم لازم ّت عند تبُوته. 

وأا اواب عَنْ جَعْلهِمَا لمم طَهَارَةَ ضَرُورِيّة هَهنَا وَطَهَارَة مُطْلقَة في باب 
لإمَامَة وَجَعْل مُحَمّد بالعكس فَقَدْ سبق هتاك مُستوفى. 

(وإدا فتلت وَتّسِيّت شيا مِن بَدَتِهًا لم يُصِبهُ لاه إن كَانَ حضوا هَمَا َوقَهُ لم 
تنقطع الرَّجِعَبِ ون ڪان أَقَل من عُضو انقطعت) قال رضي الله عنه: وَهدًا استحسان. 
والقيّاس في العضو الكامل أن لا تب تَبِقَى الرَّجِعَنٌ لأنّهَا غسلت الأكثر. والقيئاس فيما دُون 
العضو أن تَبة تبقى لان حكم الجِنَابَجِ والحيض لا يتجزا. ووجه الاستحسان وهو الفرق أن 


> 


ما دُونَ الغضو يُتَسَارَعٌ إليه الجَمَافْ لقلته فَلا يَتَيَهَّنْ بعدّم وصول اَاء إليه فلا بأئه 
تَنقطِعٌ الرّجِعَدٌ ولا يحل لها التَرّوْجٌ أخدًا بالاحتِيّاط فيهماء بخلاف العٌضو الكامل لأئه 
لا يتَسَارَعْ إليه الجفاف ولا يَعْمُل عنه عادة فَافتَرَقا. وعن أبِي يُوسف رحمة الله تعالى: أن 
ترك الَضمَضة والاستنشاق كَتَركِ عضو كَامِل. وَعَنهُ وَهُوَ َون محمد حم الله 
تعَالى عليه: هُوَ بمّنزلة ما دُونَ العُضو بان في فَرضيته اختلاها بخلافي غيرهِ مِن 
الأعضاء 


4 


الجزء الثانى 
الشرح: 
نا لحب جا ةا ال شي لف و ف ا بي و و ق 
(وإذا اغتسّلت وكسيّت شيّئا من بَدَنهًا لم يَصبَهُ الماء فإن كان عضوا فما فوقة 
0 ت 2 و 0 ا ر تز و 
م تنقطع الرّجْعة وَإِنْ كان أقل من عض كصب E‏ 
ا ر ٠‏ رف 0 3 وري )0 و 0000 بض - 
قال المصتّف: وَهَذَا اسْتحسّان) الم أن مُحََدَا لم يُذ كر في كثبه مَوْضعَ القاس 


ه ر 


م( عرصم fo Ros‏ سن ويو رو ا حمر هماع و لت عليه ع ور 
هَل هو عضو فما فوقه أو هو ما ذوئه» وروي أنه عند أبي يوسف في العضو فما فوقه» 


2 5 9 7 و 5 ر 5 9ر EE‏ 2 ¢ 0 وس و و عن مده 
فإن القيّاس أن تتقطع الرَّجْعَة لأنَهَا عَسّلت أكثرَ البدن» وللأكثر حكم الكل فكائها 
صاب الَاء جَميعَ البَدَنء وفي الاسْتحْسّان لا تنْقَطِمٌ لن العدةَ باقية لعَدَم الطْهَارَةء 


وعد محمن فا در فالا أن ق اا تنقطع 
لأن ما دُونَ العُضْو يَسَارَعٌ ليه الحفاف لقلته لا بيقن بعَدَم وْصُول الاء إليْه. 

واا اا ك بقوله: وَالقيّاسُ في العْضْو الكامل أل اه 
لها عَسَلت الأكت وَهُوَ إسَارَة إلى قياس أبي يُوسُف وبقوله والقيَاسُ فيمًا دون 
اعضو أن لا قى لأن حكم ابتابة وَالحَيْض لا جرا وهو إِشَارَة إلى قول مُحَمّد. 
دك وله E‏ الفصتق الكامز وما دونه وله إن ها ذون 
ا ل ل 
لو یق ت بِعَدَمِ وُصُول الَاء إلبه بأن معت قصدًا م تنقطع الخ وا ا 
استحسان مُحَمّد. 

وقال (بخلاف العُضو الكامل لأ لا يَتَسَارَعٌ ليه احقاف) فلم لم یکن مولا 
عَلم أله م يُصبْهُ اء لعَدَم العفلة عله عَادَةَ فلا تنْقطعْ اعد وها إِغَارة إلى 
اسْتحْسّان أبي E‏ حدق الصف في هَذَا الإذْرَاج اللطيف الذي فلا وََعَ 
1 لقره جَرَاهُ الله عن الحَصلين حيرا (وَعَنْ أبي يُوسُفْ أن ترك الَضمضة 
والاستنشاق كترك عضو کامل) والواو بحن أو لأن اجک في کل واحد مهما َلكَ 
وهو روآيَة هسام عَنْكُ وذلك لأن حُكْمْ اليْض باق لكَونهمَا فَرْصَيْنٍ في اباب ى 
في روائة أخرى (عن) وهو رواية الكرْحيّ عن مُحَمِّدِ (هُو) أي كل واحد مهما 
(بمثزلة مَا دون العْضْو لأن في فرْضيته اعثتلافا) فإن الضْمَضة والاسششاق تان عند 
ا و ا 
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لا حلاف لأحد في فرضيته. 


(ومّن طلق امرآته وهي حامل أو ولدّت منه وَقَال لم أجامعها قله الرّجِعَمٌ) لأنّ 
الحبّل مى ظَهَرَ في مدَةٍ يُتَصَوَرُ آن يَكُونَ منهُ جُعل منهُ لقوله ب « الود فراش“ 
وذّلك دليل الوطء منه وكذا إذا ثبت سب الولد منه جعل واطئاء وإذا ثبت الوطءُ 
اكد الك والطلاق في ملك متَأكَدٍ يحب الرَجِعَرَ وَيَبِطْلُ رَعمهُ بتكذيب الشرع آلا 
تَرى اه يثبت بهذا الوطء الإحصان فلن تث تثب تثبت به الرجعيٌ أولى. وتاویل مسأل الولادة 
أن تلد قبل الطلاق» لأنّهَا لوولدت بعده تنقضي العدةٌ بالولادة فلا ُتصور الرجعي. 


الشرح: 
ل و ل وَقَال ل أَجَامَعْهًا 
م أرَاد الرجعةم فل ذلك ولا محر بقوله ل أُحَامِها ل لأ ظَهرَ ابل في هُدَة يُعَصَوَرُ 


° £ 


ان کون مله لون السألة مَوطوعة في ذللت» ومتى طهر في مه يصو أن کون 
مله جُعل منْهُ (لقَوْله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلام « الوّلذ للفراش») الحديث (وذلك) أي 
حَعْل الحَمْل مله (دلیل الوطء من وكذا إذا ثبت تسب الولد مه عل َاطنا) له لا 


صو بدونه (وَِذا o‏ ا یا کد الملك» وَالطّلاقٌ في ملك كد 0 يعقب الرَجعة 
Jo or‏ ع م م o0‏ 
E‏ بجابغها مكيب الثار وقه حت من وَحْهئن: 

أَحَدْهُمَا أن السب يست دلالة وقوه لم أَجَامعْهًا صريح والصريح يفوق 
الدّلالة. 

والثاني أله أ ر بقوله لم أَجَامعْهًا لسقوط حَقّ مُسْتَحَقٌ لك وتكُذيب ا 
E E E‏ 
ابم إل امقر له ون مار مكدبا شزعا. وأجيب عن الأرل بأن الذلالة من الشارع 
والصريح من العَبد ودلالة الشارع أ قوی لاحتمال الكذب من العَبْد دُون الشارع. وعن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠۷١١(‏ ومسلم في الرضاع (۳۷) عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري »)۲۷٤٠١(‏ ومسلم في الرضاع )۳١(‏ عن عائشة. 
وأحرجه ابو داود )۲۲۷۲٤(‏ عن ابن عمر. 
وأخحرجه أبو داود (۲۲۷۵) عن عثمان. 
وأحرجه الترمذي في الوصايا باب 5» وابن ماجه )۲٠٠١۷(‏ عن أبي أمامة. 


ااا ت لاق 
باه بإقراره حق المي وَالُوحبْ للرّجْعَة وَهُوَ الطَلاق بد الول 
که فر ت عله ۾ مم لوت القتضى والتفاء المانع» بخلاف الستشهّد 4 لمان 
تو وو ان حن راء ي. 
EEE‏ ضيح لقوله وَالطّلاقٌ في ملك تكد ان 
الأؤلويّة أن e‏ له مَدْحَلُ في وُجُود العقوبة رع هذا يت يبت بهذا الوطء (فلأن 
ثبت به الرجْعَة جْعَة) التي لدِسّتْ فيها جهَة العُقوبّة (أؤلى) وقول (وكأويل مسال الولادة) 
ظَاه”. 
قال: (فإن خَلا بها وأغلق بَايًا أو آأرخى سترا وقال لم أجامعهًا كُمْ طلقهًا لم يملك 
الرجعة) لأن تَأَكَد الملك بالوطء وقد أقَر بعدمه فيصدق في حق تفسه والرجعة حمّه 


ولم يصر مَكَدّبًا شرعاء بخلاف اهر لان تكد اهر الْسَمّى يُبِتَنَى على تسليم الُبدّل لا 


على القبض» يخيلافي القَصل الأوّل. 
الشر' ج 


3 


(فإن خلا بها وعلق بَابَا أو أَرْحَى سثرا) على روایة كتاب الطّلاق بكلمة أو 
وعلى رواية الخامع الصغير وَأَرْخَى سرا بالواو الأول اصح َم قال a‏ 3 
طَلقَهًا م يلك الربئعة لأ اة املك بالوطء وذ ر بعدمه يمذ في حن تفس 
ا عة حَقَهُ) إن ار كنا شَرْعًا لوُجُوب كمال المهْر ولا يجب الْهرُ 
کاملا إلا إذا کان الطلدق َع الُول. 

حاب بقوله (و م صر مكدب شرع لان تأكد اهر الى تى على نليم 
لدل لا على القْض) وَمَْنَاهُ ما يَصيرُ مُكَذَبَا رعا أن لو كان كمال الَهْرِ مارم 
للقنض وَهُوَ الوطء ولس كلك وَإنَمَا هُوَ مسار سيم ندل وَكَدْ حَصّل بالخلوة 
الصّحِيحّة) إِذ التسليم عَبَارَةَ عَنْ رفع الََانع بين السلم والسنلم إلبه ويَقدرٌ م إِليّه 
على أن يقبط وذ وج ذلك وشيم عير تارم للقيض كلا بام اللكذيبأ 
(بخلاف القصل الأول لأت انل ووت السب يسارم القبض نيار اليب 

(فإن راجعها) معتاه بعدما خلا بها وقال لم أجامعها (ثُم جاءت بولد لأقل من 


يثبت ك 


ثبت السب منه إذ هي لم تقر بانقضاء العدّة 


ررر - م ان ص ١‏ 7 
سنتين بيوم صحت تلك الرجعة) لأئه يثبت 
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والولد يَبِقَى في البَّطن هذه امُدّةَ فأنزل وَاطِئًا قبل الطلاق دون ما بعده لأن على اعتبار 
الئّاني يرول الملك بتفس الطلاق لعدم الوّطء قبله هَيحرُمٌ الوطءَ والسلم لا يفعل 
الحرام 
الشرح: 
0 م ص اه صم داش e‏ ر 0 مه ر E‏ م ر o‏ 
(فإن رَاجَعَهَا بَعْدَمَا خَلا بها وقال ۾ أجَامعها) يعني وإن كان لا يَمَلكهَا (ثم 
ع يتاه 8 2 هه E o or‏ ا E‏ و ول ان 2 
ابت منْهُ لِعَدَم الإقَرّار مها بائقضًاء العدّة) وَلَاحَتمّال دة (فإن الولد يَبْقَى في البَطن 
هَذْه المدَّةَ ولا يكون ذلك إلا بالدّعول فَأَئرّل وَاطنا قبل الطلاق دُون ما بَعْدَمُ) لأن فيمًا 
بَعْدَهُ يكون الوطء حَرَامًا لوال الملك بتفس الطلاق: يعني إلا إلى عدّة لأن الفرض عَدَمُ 
الوطء قَبْلهُ لأنَهُ أنْكَرَمُ بَعْدَ الخلوة وَالْسْلمُ لا يَفْعَل الحرَامَ» وإن كانت موطوءة قبل 


5 5 ا 7 ا عه له 2 ر ا ا م ا 3 ا ر 
الطلاق كان الطلاق بَعْدَ الدّخول وذلك يَعْقَبُْ الرَّجْعَة فكائت الرجعَة صّحيحة. 


م مير 


(قإن قال لها إا ولدت فَنت طالق فولدت کُم آتّت بولد آخَرٌ فهي رجعمّ) معتاه 
من بَطن آَحَرَ وهو ان يكُون بعد ست أشهرٍ وإن ڪان أكثر من سنَتين إذَا لم قر 
بانقضاء العدة لأنّهُ وَقَعّ الطّلاقّ عليه بالولد الأول وَوَجَبّت العدة فَيَكُونُ الول الثاني من 
عَلُوق حَادث من في العدة لأنهَا لم تُقِرٌ بانقضاء العدة فيصير مراجعا. 

الشرح: 

قال فان قال ها إِذّا وَلذت فألت طَالقٌ) وَمَنْ علق طَلاقَ امرأته بولادتها 
قولدت وَلدَا ثُمّ وَلدَتْ وَلدَاء فَإِمّا أن کون بين الولديْن سنّة أظهر أو لا فَإِن كان 
الثاني فَالولادةٌ الثانبة لا كُون دليل الرّحْعَة فيكون الطّلاقّ قَدْ وق بالولد الأول 
وَالْقَضَت العدّةٌ بالولد الثّاني» وَمَا نَم دَلِيلٌ على أله وَطنَهَا بَعْدَ الولد الأول فلا يبت به 
الرّجْعَة وإن كان الأول وَهْرَ الَذْكُورُ في الكتاب فَهي رَجْعَةَ لأن الولادة اانه رع 
وَوَجْهُ ما كر في الكتاب وَهُوَ وَاضح. وقول وإِنْ كان أكثرَ من سَََيْنِ) إن للوطل: 
أي لا كَانَ ين الولدين سنئّة أشهر لا تَقَاوت بَعْدَ ذلك بَيْنَ أن تَكُونَ الولادةٌ الثانية في 
أقل من سَئئيْن وَين أن تَكُونَ أكْثرَ من ذلك في موت الرّجْعَة لأن الول الثاني مُضَافٌ 
إلى عُلُوقَ حَادث لا مَحَالةَ وهو بالوطء بَعْدَ الطّلاق وَكَانَ رَجْعَة. 
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الحزء الثاني 

(وإن قال كلما ولدت ولد فأنت طَالقّ فَوَلدت تلات أولاد في بُطون مُخْتَلمَةٍ 
فَالوَلدُ الأول طلاق والوَلدُ الثاني رَجِعَمٌّ وَكَدَا الثَالت) ئا ذا جَاءَت بالأوّل وقع 
الطلاق وصارت مُعتَدَة وبالئاني صار مُراجعا تا ْنَا أنه عل العَلُوقَ بوَطء حادث في 
العدة وَيقَعُ الطلاق الثّانِي بولادة الولد الثاني لن اليّمين معقُودَةٌ بكَلمٍَ كلما ووجبّت 
العدةٌ وبالولد الثّالث صار مراجعا لا كرتا وتقع الطلقّة التَالدَمٌ بولادة الثالث ووجبت 
العدّةٌ بالأقرَاءِ لأنّها حَائْلٌ من دوَات الحيض حين وفع الطلاق. 

الشرح: 

(وَِنْ قال کلم ولذت وَلدَا فَأنت طالق) عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتاب واضح. 
وقول وا كرّا) إشارَةٌ إلى وله لأ وََعَ الطّلاق عَلِهَا بالولد الأول إخ. 

(وَالْطَلقَةٌ الرَجعيّةُ تتشوف ورين لأا حَلال للرّوج إذ النَكَاحُ ائم يهم 
م الرجعة مُسَتَحبة ارين حامل له عَلبها فيكون مَْرُوعًا (وَيُسْتَحَبُ لرَوْجهًا أن لا 
يَدْخُل عَليْهًا حى بُوذها أو بُلمعَها حفق تغليّه) مَعْنَاُ إِذَا لم يكن من قصده الْرَاجَعَة 
لأا رما تكون مُتَجَردة َع يصَرْهُ على مضع يَصررٌ به مُراجعًا نم يُطَلقَهَا طول 
العدة عَليْهَا رولس له أن يُسَافرَ بها حَتَّى يُتْهِدَ على رجعتها) وَكَال رُكَرُ رَحْمَُ الله 
تَعَاى عَليْه: لهُ ذلك لقيّام تكاج ذال أن يدَْاهًَا غَيْدنًا. 

ولنا قوله تعالى « لا حرجوهى من بيوتهن 4 [الطلاق:1!» ولأن تَرَاخِيّ عمل 
المبطل لحاجته إلى المراجعته فَإِذَا لم يُرَاجِعها حتّى انقضت العدةٌ ظهر نه لا حاجة له 
بين أن اللبطل عمل عمَلهُ من وقت وَجُوده ولهدَا تُحتّسبْ الأقراءُ من العدّة فلم يَملك 
الزُوجٌ الإخرَاج إلا أن يُشهد على رجعتها فتبطل العدة ويتَمَررُ ملك الرّوج. وَقَونُهُ حَتى 
يُشهد على رَجِعَتَِا مَعنَاهُ الاستحبّابُ على ما قَدَمِنَاهُ 

الشرح: 

وله (وَامطَلقَة الرَجعية كوف وَكتي) التَسَوْفْ حاص في الوجه ورين 
عام قعل من شقت اللشيء جلوته وديئَارٌ مَشوف: أي محلو وهو أن تجو ار 
وَجْههَا وتصنقل حَديهًا. وقوه إذْالَكَاح قا بهم يذل عل أن اورت فام ينما 
لي طَالقٌ دحل هذه المطلقَة 
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ين العنايت شرح الهدايت 


فيه وَيقع َليِهَا الطّلاق". فن قيل: لو كان النَكَاحُ قائمًا ّما ار أن يُسَافرَ بها كالتي 
في نكاحه ولس ذلك على ما ذکرهٌ. أجيب با امتح باص وهو قله تعَالى «لا 
ره ا مِنْ بيهن 4 إل َه رل في الطّلاق ارج بدليل قؤله تعالى لعل الله 
عدت بعد ذلك ام 4 أي لعله يدو له يرَاجعَها الاد بها إِخْرَاجٌ من الييّت 
0-39 
اجيب بان الإخراج مهي عله وَالرَجْعَةَ مَنْدُوبْ إلبها وَهُمَا متنَافيَا. وكوله 
(ولأنَ ترانجي عمل النطل) ليل مَعْقُولٌ على عَدمٍ جَوَازٍالْسَائَة بها تيل البق 
وگقريرهُ تزاح كل ال وَهْوَ الطّلاقّ حَاجَة الرّوْجٍ إلى الْرَاجَعَة ولا حَاجَةَ لهُ ليها 
فلا راخي. أا أن القراخحي لك فَقَد عُلمَ مما تقد ونا عَدَمُ حاجته لبها َل فاه إذا 
| انها نى القضت اده طهر له لا حَاَة له له إِلِيْهَا وفيه ظَرٌ لان كَلامَهُ يذل 
على أن المسَائَرَة لا تَجُورُ إدا القضَّت اده و يُرَاجعْهَاء وَأما إذَا سَافرَ بها وهي في 
العدّة لس فيه دلالة على عَدَمٍ جواز ذلك والكلام فيه. وأجيب باه إِنمَا يَرِدُ أن لو 
کان المرَاُ بالمدة ال ۰ 
وَأما إا أريد بها مُدَةٌ الإقَامّة فلا ير ونه عر لأن عَمَل البطل أخثر إلى القضّاء 
من كه رك 6 3 


العذَّه بالإجمّاع دون مده الإقامَة ولعل الصوّاب أن عدم جواز المسَافرَة اإيضا يتبت 


ع ع ع 


اين كمل التطل؛ وإ طهر عتم الخابجة ين أن الطل عمل عَمَله من وت 
وُحُوده؛ هذا يتسب الأقرَاءَ منْ العدّة و كَانَ عَمَل بطل مقتصرا على القضّاء 
العدّة لا اسب الأَفراء للَاضْيّةَ من العدّة كَمَا اساي ره لاه 
عالق فن تلك اليْضة عير تة من العدة لگ شط وقوع الطلاق» وا لم يفصن 

عَمَل البطل عَلى وقت اقضاء الع بل كان من وقت ٠‏ وقوع الطلاق کات ا 
لا مرل القوية قر حين 1 د ا فعا آل لوعت إا ار ا 
لسر كلك لا نلك إطراج اة اميه إلا أن شه على ريه تل الم 
وَيتَقَرّرُ ملك التكاح. ET‏ و 
أن هد عَلى الرَجْعَة شاهدين» ون ۾ يُشهذ صّحَّتْ الرّجْعَة 


(والطلاق الرجعي لا يحرم م الوّطء) وقال الشافعي رحمه ء الله: يحرمة لان 


أنه 


الحزء الثاني 
الرُوجِيّنَ زائ لؤجود القاطع وَهُوَ الطلاق. وَلنَا نما قَائِمَمٌ حى يملك مراجعتها من 
غير رضاها لأن حق الرّجعة ثبت نَظَرا للرّوج ليّمكته النَدارك عند اعتراض الندم» وهذا 
الَعتّی يُوجِبْ استبداده به وَذَلك يُؤذنْ بكونه استدَامَةً لا إنشاء إذ الدّليل يُنَافِيه والقاطع 
آخْرَ عِلمهُ إلى مدّةِ إجماعا أو نَظَرًا له عَلى ما تَقَدّمْ الله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(وَالطَلاق الرَجْعي لا يحرم الوطءً. وال الشافعي رَحمَهُ الله: يُحَرمهُ لن حل 
الوّطء بالرَوْجِيّة وَالرَوْجِيّة زائلة لوُجُود القاطع وهو الطّلاق. وَلنَا أن الروْجيّةَ قائمة 


ر 
are fo‏ 


وڌا يَمْلكُ مُرَاجَعَتَهَا من عير رضَاهَا) بالافاق» ولو كانت زائلة لكائت أجْتيّة فلم 
صح ال بدُون رضَامَاء وَهَذَا المعَدَارٌ کان كَافيا في الاسنتذلال لكنّهُ اهر بقوله 
أن حَقَ الرّجْعَة كر للرّوْج ليمكت التّدَارُكُ عند اغتراض النّدَم. 
ا را له وجب اسْتَْدَادَهُ به: أي بِالرّجْعَة بتأويل الرُحُوع 
ذل" ۾ يکن مُسْتدًا به لا م انظ لأ قَدْ لا ترْضى ار بالرجْعَة فحن الرّجعة 
وجب سداد الرّوْج بِالرّجْعَة (وَاسْْدادُهُ بلك يون بكوانه اسنتدامَة لا إِنْشَاء) إذ 
الكليل الال على الاسْتيْداد وَهُوَ ما دكا من القيّاس يُنافِي أن تَكُونَ الوّجْعَة إنْشَاء لن 
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مه م م مر ٍ 8 دزا 38 E r O‏ و 
اروج لا يبد به والاستدامة لا تَتَحَقَقُ إلا فى القائم وكائت الرَوْجِيّةُ قائمة. وقوه 


(والقاطمٌ) جاب عَنْ قوله لوجُود القاطع, وَمَعْنَاهُ أن وُجُودَ القاطع لا يُنَافي قيا 


الرَوْجِيّة لاه اح عَمَلهُ إلى مده إِجْمَاعًا أو ظَرا لهُ على ما تَقَدَمَ: يعني قؤله ينبت 
روج نظرًا له فَكَانَ كَالبَيِْ الذي فيه الَارُ تعر عَمَلُ اليم في اللرُومٍ إلى مده نظرا 
لاطا 
فصل فيما تحل به المطلقة 

(وَإذَا كَانَ الطلاق بَائَِا دون الئّلاث هله أن يَتَرُوّجَهَا في العدة وَبَعدَ اتقضائه) 
لان حل الَحَليٍّ باق لن َوالة مُعَلقّ بالطَلَةٍ الالدمفيْنَِمُ قبل ومع اشير في العدّة 
لاشتباه السب ولا اشتبّاه في إطلاقِهِ 

الشرح: 

(قصل فيمًا تحل به الْطَلقَة): نا فرغ من بيان ما مدرك به الطلاق الرّجعي 


0 


0. 


العنايت شرح الهدايت 
ذَكَرَ ما يُتَدَارَ رك به يره من الطّلقات في فصل عَلى حدَة (وإذا كان الطَلاق بال 
الثلاث قله أن ا وَبَعْدَ القضًائها لأن حل الَحَليْة وهو كَوْنهَا آدَميّة 
e‏ (باق E‏ 
Ts 0‏ وَرُدٌ بن الشرط يُوجبُ الوجُوة 
عنْدَ الوْجُود دون ا والجواب أله مَعْدُومْ بعَدَمه الأصلي إذ العلة لم 
صر علة بَْدُ وإذا كان حل الَحَل باقيا جَارَ نَكَاحُها في العدّة وَبَعْد القضَائهًا. ر 
کون قل هذا تغليلٌ في مُقَابلة اص قال الله تعالى $ ول تَعْرمُوا دة 
2 حَقَ يلع اكب اجار ) 4 [البقرة: [Yr‏ تھی عَنْ العم على نكاح انعد 
مط yT‏ باطل. 
ااب بقوله وَمَنْعُ الميْرِ في العدّة لاشتباه النّسَّبِء وَمَعْتَاهُ أن اراد بالآية ملع 
اليْرِ عَنْ العَرْمٍ على نكاح الْمَْدَة لأن لمان اشا ولا اشْتيَاة في إطّلاقه: 
في تُجويز نكاح معدته» إِذ الاشتباه N‏ عند اختلاف لياه ذلك ما 


تفخو .جين لس ام 


في محمد العير. واعترض عليه بالصّغيرة امه وَعدّة الوفاة قَبْل الدحُول وَمَعْبَدَة 


الصبي والحبضة لثانية والثالنة له لا اشتباةَ في هذه ذه المواضع» ولا يجورٌ ا 
العدّة وأجيب بان ذلك بان ا تة وحم الحكُم راعی : في الشي لا في كل فده 
MS‏ يذ عمل امور 

وقول كما ذكرت: اشتبَاه السب مَانعٌ عن جواز امم عدّة العيْر وَهَذا 
صَادقٌ. وما أَنَهُ مُلرَمٌ جَوَارُهُ إذا عدم هذا الماع ا بلازم ی از أن 0 نة مَانعٌ 
حر وَهُوَ جهة التَعُد. 

(وإن كَانَ الطْلاق لاا في الحرَة أو ثنتين في الام لم حل لهُ حى شنح 
روجا غَيرَهُ احا صّحِيحًا وَيَدخُل بها كم يُطَلقَهًا أو يَمُوتَ عنها) والأصلٌ فيه قوله 
تَعَالى « فإن طَلَقَهًا فلا حل له من بعد حي تنک روجا غَيَرَهْد 4 [البقرة: 1870 فَاخْرَادُ 
الطلقة التَالدَتُ وَالتَّنئّان في حَق الأمَتٍ كَالئُلاث في حَقّ الحُرَة لان الرّقَ مُتَصّفٌ لحل 


:8 ع 


اط 


العلية على ماغرف خم القادة يكح الزوع مفلا والزويدية اخطلقة الما تحت ثبت بنكاح 
صحيح وَشَرَطل اندحول ثبت بإشارة الل وهو آن يُحمل التّكاح على الوطم حملا 


o0 


الجزء الثانى 
للكلام على الإقَادَة دون الإعادة إذ العقد أستفيد بإطلاق اسم الزوج أو يراد على النّصْ 


ا 


بالحديث المشهورء وهو قول عليه الصلاة والسلام لا تحل للأول حتّى تدُوق عسيلي 


ا اي ل لد 


الخ روي بروايات» ولا خلاف لأحد فيه سوى سعيد بن الْسيّب. وقوله غير معتبر 
حى لوقضى به القاضي لا ينف والشرط الإيلاي دُونَ الإنزال ماله َمل وَمبَالعَةٌ فيه 
والكَمَال فيد رَائِدّ 

الشرح: 

(وإن كان الطلاق ثلاثا في الخحرّة أو نين في الأمَه لم تحل للرّوْجٍ الأول 
حتی تنكح روجا غَيْرَهُ نكاحًا صّحيحًا وَيَدْحُل بها نم ب طلقا أرْيَمُوت علها لك 
تَعَالى ل فإن طلقها فلا جل له من بَعَدُ حت دب تكح روجا َيه 4 وراد بعولهِتغالى 
ار تت رر @ رر 37 eS‏ 7 2 م ت . 5 
١‏ فَإِن طَلَقَهَا 4 الطلقة الثالئة عند أكثر أهل التأويل (وَالثمَان في الأمّة كه 
الحرّة لأن الرّق مُتَصّفٌ لحل الَحَلية) لكوانه نعم ا الواحدة لا كا وکل 
لل :8 غرف والما يجب أن يكو النكا. خ صّحيحًا لأن العَايْة نكاح روج آغرَ 
مُطْلقَا حَيْثْ أ بد بصحّة ولا سَاده وَالْطلقَ يتصرف إلى الكامل على ما عرف في 
¢ 
الال 

(وَالرّوْجِيّة المطلقة) أي الكاملة رما ثبت بنكاح 0 نما يُشتررط 
الول بها إِمّا بإشَارَة الكتاب على ما ذَكَرَهُ | 3 : 7 طريقة بَعْض الشايخ وهو 
۴ و وم ع ر , o‏ ےت ر 
أن يُحْمّل النَكَاحُ في قوله تَعَالى ل حى تنك 4 على الوّطء حملا للكلام على الإفادة 
دون الإعَادَة فإن العقد افيد بإطلاق اسم الرّوْجٍ في قوله ‏ رَوَجَا عير 4» فلو 
حَمَلنَا النَكَاحَ على العقد کان ذلك تأكيدًا وَالتَأْسِيسُ اول من التأكيد, وما بالحَديث 
واو و ودام ام و 
المشهور وهو حديث رفاعة بن وهي القرطي «طلقَ اا في عهد لله ا 
لا ري ل سر لو ف ا رح وار 

إلى لطت فته عند رخني أن ار الي انمدع مانت زر ول 
ا 6 لَعَلك تريدين أن تر جعي إلى رفاعة, لد حَتَى كذوقي عسيلتة وَيَدُوقَ 


)١(‏ أخرجه البخحاري »)٥۲٦١(‏ ومسلم في النكاح )١٠١(‏ عن عائشة. 


04 العنايت شرح الهدايت 


عُسَيّلتك» وقد روي بروّايات مُختَلفة في بَعْضْهَا بلفظ العيبة كما د في الكتاب» 
وفي بعضها بلفظ الخطاب كما ا 0 الحو في 5 الأصُول» وَهُوَ حدیٹ 
هور حور لاه به على الكثاب وس إطلاقه» وقد كنا ذلك في افير على 
الوجه الام فطلب : 0 

(ولا حلاف لأحَد فيه) اي في اشترَ تراط الدُخول سوى سعيد إن السب وقيل 
فول بشر ارسي ور 0 م له مالف للحَديث اوور وَهَذَا (إذا 
قَضَّى القاضي به) أي بقؤل سعيد بن الت ولأ شد اليا 0 دُونَ الإثرَال؛ 
أن الإثرّال كَمَال ا فيفع أ في الول والكمال د ب يبت إلا بدليل ولا 
دليل عَليّه» يل ادلي يدل على عَدَمه له ذكر الشسيْلة وهي تغب المسيلة وهي كتاية 
د قار كدر تار ري ا كا فصي ولا علي تدر لتم 
بالإزال. 

(والصبي الُراهق في التُحليل لبان لوْجُودٍ الدخول في تكاج صحيح وَهُوَ 
الشترط بالنّص؛ ومالك رحمه الله يُحَالضتًا فيه؛ والحجي عليه ما بيئاه. وفسره في 
الجامع الصغيرٍ وقال: عُلامْ لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرآتهُ وجب عليها الفسل 
حلا على الرُوج الأولء وَمَعنّى هذا العلام آن تتَحرّك اله ويشتهيء ونم وجب اسل 
عليها لالتقاء الحِتَانَين وهو سبّب لول مائها والحاجت إلى الإيجاب في حفَهَا ما لا 
سل على الصبِ ون كَانَ يُْمَرُ به تَخَلقَا قال (وَوَطء المولى امه لا يُحِلّها) لن العَايجَ 
تكاح الزوج. 

الشرح: 

الفا فيه) آي في اشترّاط ل الإيلاج دُون الإنرال» يشرط 2 رال 
وَهُوَ إِنمَا حمق من البَالغ فلا يكون ا الاه كالبالغ في إفَادة اليل (وَالحجّة 
عَليْه 1 إن الإنرال ل وَمبالعَة ف فيه وَهُوَ قَيْدٌ لا دليل عليه وو فا 
اراھ (في e‏ الصّغير وقال: غا 1 ا وَهُوَ ظَاهرٌ. 

قال و الول امه لا يُحلّها) إذا طَلقَ امْرأة ثنتيْن ٿنتين رهي مه لير فوطتھا 
المؤلى ؛ بَعْدَ القضّاء العدّة لم تحل للزوج الأول لأن غاية ا كا الرّوْجٍ وَالَوْلى لا 


0:0 


الجزء الثاني 
يسمي زو جا قال في شرح الأقطم: رُوي ان عُٿمَانَ سكل عَنْ ذَلكَ وَعِنْدَهُ علي وَرَيْدُ 
ابن نابت فَرَحص في ذلك عنمَان وريد وقَالا: هو روج فقا علي مُعْضَبًا كارهًا ها ما 
الا وقال: لیس برَْج. 

(وإذا ترَوجها بشّرط التحليل هَالتّكَاحَ مكروة) لقوله ء4 « لعن الله المحلل والحلل 
له وَهَدَا هُو مَحِمَلُهُ (فإن طلقها بَعدَمَا وَطِنَهًا حلت للأَوّل) لوجُودِ الدُخُول في نكا 
صحيح إذ النْكَامُ لا يبل بالشرط وَمَّن آبِي يُوسسُف ائه يُمسِدُ الاح لأنهُ في مَعنّى 
القت فيه ولا يُحِلّهًا عَلى الأول لفساده. وَعَن مُحَمَدٍ أنه يَصح التَكَاح ما بين ولا يحلا 
على الأول ائه استعجل ما آخَرَهُ الشرعٌ فَيُجَارَى بمنع مَقصوده كما في قتل الُورث. 

الشرح: 

(وَلو روجا برط الشخليل) بأن قال تَرَرَجَتُك على أن أحلك أو قالت المرأة 
ذلك (فالتکاح مَك وة لقوله عابه الصّلاة وَالسّلام والق ال ال وة له إن 
مَحَمَّلهُ اد تراط المخليل في العقد كَمَا درا إذ لو أضمَرَ ذلك في قلبه | ستحق 
ا ل مَعْنَى قوله هُوَ مَحْمَلَهُ الكَرَاهَة مَحْمَلَ الحديث لإفْسّاده (فإن طَلقَهًا) : يني 
الذي شْرَط اليل (بَعْدَمَا وَطْنَهًا حلت اول 0 الأول في نكَاح صحیح» إذ 
کاخ لا يل بلزط. 

وع أبي وف ؛ له فس النَكَاحَ لاه في مه مَعْنَى الوقت) کا قال رو جنك إلى 
وقت كَذَا (وَلا يحلا عَلى الرّوْج الأول سناد قإن من شُرُوط الحليل صكة التكاح 
کا تمذم (وَعَن مُحَمّد له يصح النَكَاحْ ت ام أن الاح لا بطل بالشُروط القاسدة 
(وَلا يحلا على الأول لأنهُ استغجّل ما أَرَهُ الترْعٌ) لأن التكاح عقد العمر فيقتضي 
ا لحل على الأول يَعْدَ مَوْت لثاني؛ برط اليل يَصيرٌ (فیجاری 
بملع مقصوده كما في قل المورث) 0-0 في رَوْضَة الرندوستي فة و 


cC 


با حَنيفة قال: 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۱١۲١(‏ والنسائي (۳۱۹۸)» وأحمد )٤٤۸/١(‏ عن ابن مسعود. وأخرجه 
أبو داود (50075)» والترمذي ».)١١١9(‏ وابن ماجه )١9*5(‏ عن علي. وأخرجه الترمذي 
(۱۱۱۹) ضمن حديث علي عن جابر. وأخرجه ابن ماجه )۱۹۳١(‏ عن عقبة بن عامر. 
وأخرجه ابن ماجه )۱۹۳٤(‏ عن أبن عباس. وأخرجه أحمد (۳۲۲/۲)» والبيهقي في الكبرى 
(۳۳۹/۷) عن أبي هريرة» وانظر نصب الراية /847). 


.0 العنايت شرح الهدايت 
النَكَاحٌ جَائرٌ واش جَائرٌ حَنَّى إذا لم يُطَلقَهًا الثاني 1 وطنه إِيَاهَا يُجْبرُهُ القاضي 
على ذلك» وتحل للرّوْج الأول إذا طَلقََا الثاني برأيه أو بار القاضي إِيّاُ. قال الإمَام 
ظَهِيرٌ الڏين: هذا الان ۾ يُوجَدْ في عَيْره من الكتُب. 

(وَإِذَا طلق الحُرّةَ تطليقة أو تطليقتين وانقضت عِدثها وتَرَوجت بروج آخَرَ ثم 
عَادَت إلى الرّوج الأول عاذت بتلاث تطليقات وَيَهدِم الرّوجٌ الثاني ما دُونَ الئلاث كما 


> ع رايعم 


يهدم الثلاث. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يُوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمة الله: لا 
يهدم ما دون الثلاث) لاه عَايَيٌ للحرمت بالنّص فيكُون منهياء ولا إنهاء للحرمة قبل 
الثبوت. ولهما قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «لعن الله المحلل والُحلل له » سما محللا وهو 

الشرح: 

(وَِذَا طَلقَ امْرئة الخرةَ تطليقة أ تطْليقتيْنٍ وَالقَضَ عدنهَا وروج بروج 
آخَرَ ثم عَادَتَْ إلى الرَوْجٍ الأول عاذت بثلاث َطْليقَات» ّدم الرّوْجُ الثاني) 
ية وَالتَطلييْنِ كَمَا يَهْدمُ الثلاث يعني أله يَْعَل ذلك الباقي من الملك الأول كأن 
۾ يكن ولا حرم الحررمّة العَليظة إلا إِذَا طلقها لاا جَمْعًا أو فرَادَى (عنْدَ أبي حنيفة 
وأبي يُوسّف) وَهُوَ مَذَهَبُ ابن مسْعُود وان عاس وان عُمَرَ (وقال محمد وزور 
والشافعي (لا يهّدم) وَيَْقَى الرَوْج مَالكًا بمَا بقي من الأول» وكرم الخحرمَة الليظة إذا 


5 
20 or و‎ 


ٿه ذلك وهو قول عْمَرَ وَعَلي واي بن كَعْب وَعران بن حصن وبي هريره 
اح الان من الفقهاء بقَوْل اَشَايخ من الصّحَابَة وَالَسَايخُ من الفقهاء بقَوْل الشبّان 
من الصّحَابَة. 

ادل د بان الرّوْجَ الثاني غَايَة للحُرْمّة بالنّصٌ» قال الله تعالی فَإن طَلَقَهَا 
لا نجل له مِنْبَحَدُ حت کح روجا غَيرَه 4 على ما قد وکل ما كان عَاية للحُرمة 
َهُمَ مه خَاهِ لأن الْيّا ينهي بالعاية فيكون الرّوْج الثاني مَنْهيّا للحُرْمّة» ولا الها 
للحرمة قبل وتا لست يقابئَة قبل وفع الثلاث (وَهْمَا وله عليه الصّلاة السام 
«لعَنَ الله الملل وَالْحَلل له») وَوَحْهُ الاممتذلال أن أل الحديث أُوْرَدُوه في باب مَا 
جَاءَ في الرّوْجٍ الثاني» وَكَانَ اراد بالمحَلل الرَّوْجَ الثاني (سّمّاهُ محللا وَهُوَ الت 


ذه 


الجزء الثاني 
للحل) م الیل الي يت ب م أن كود الیل اسای أو حلا جديتا لا سيل إلى 
الأول لاستلرامه تخصيل الحاصل فَتَعيّنَ القاني» وَبالضّرورَة کون عر الأول والاول 
حل َاقصْ وکان الجديدٌ كاملا كل بالطّلقات الثلاث. 
فن قيل: سلا أن امحل هو الت للحل وان کون لك حلا ديد يدا لكنّهُ 
يفضي أن يَكُون ذلك في الطَلقة ثَلانا أي يْن: أَحَدُهُمَا ما ذَكَرَهُ الصف أن مَحْمَلهُ 
م هُوَ شط التُخليل وَذَلكَ لا کون إلا في الْطَلقة لاء والثاني أن ا لحل قبل ذلك ابت 
فيَصْرَفُ إلى ما لس بثابت عملا بالحقيقة. 

فالوات 0 د وک لقؤله و مين : A‏ كرك وبر 
بمَرضي. والثاني أن مشيلة ا ال 3-5 كنع اران فان ا لحل 
وَإن کان قبل ذلك ابت لكنٌ إطلاقَ الخال ی أن کون اروج الثاني عَلى 
الإطلاق مُحَللاء فَصَرَفهُ إلى بَعْضٍ الصور تقبيد بلا دیل والثابت به غَيْرُ المابت يله 
عَلى ما كرا کات الْطَلفَة خا وَغَيَْها صَراء وبه لتقم ا 

(وَإِذَا طلقها لادا فَقَالتَ قد انقضت عدّتي وَتَرَوّجت وَدَخَل بي الروج وَطَلمَنِي 


فى 


وانقضت عدّتي واد تحتمل ذلك جاز للروج أن يُصدقهَا إذا كان في غالب ظنه انها 
صادقة). لأنّهُ معاملةٌ أو أمر ديني لتَعَلّقَ الحل به؛ وقول الواحد فيهما مقبول وهو غير 
مُستنكر إذا كائت تت الد تحتمله. افوا في آدتّى هذه المدة وَسنُبِيَنُهَا في باب العدة. 
الشرح: 
(وَإذًا طلقها تلاا ققالت قد القضَن عدتي) عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتاب ظاهرٌ. 
وقول وَاعتلفوا في اذى هذه لد قال 3 حنيفة: لا تصدق في أقل من ) ستين يَوْمًا. 
وكا الى وس EE‏ ق وَثّلانينَ بوتا وَتَخْريجٌ قوْهمًا م 
ك 
کا طلقا في آخر جُرْء من راء الط وَحَيْضْهًا أل الحِيْضٍ تلات وطھرحا أقل 
افر E‏ عَشَرَ يَوْمّا اة إذا کاک تلات مات کا HR‏ وَالطْرّان لاون 


ماه فلذلك صَّدَقتْ في تسْعة وَثّلائِينَ وما لأا أميئة حر ان في يه 


و ريج قول أبي حَنيقة ْمَل كأ طَلقَهًا في اول الطَهْر تَحَررًا عَنْ ! يقاع 


مه لسسسسسي سل د العتايت شرح الهدايت 
5 5 3 5 ل هاس 25 ار مه ع ا ر ام عاك ي ا 2 2 
الطّلاق في الطهر بعد الجمّاعء وَطْهْرُهَا حَنْسَة عَشَرَ يَوْمًا لأنَهُ لا غاية لأكثر الطهْر 
دراه بأقله وَحَيِضْهَا حَسْسَةٌ لان من الَّادرِ أن کون حَيْضهًا أقل المَيْضٍء أو يَمْتَد 
0 53 9 7 لھ سے ا 5 2 ا 
إل أك احض فح الوط م دلت وهو خحسة كلائة أطهاز كل طور حب 
سا ا ررد 7 0 1 وا د 9 3 2 ا م ر رك 2 ع 
یوما فذلك ستُون يَوْمَاء وَهَذَا عَلى ما ذَكَرَهُ مُحَمَدٌ. وأا على دل 
ر ر 1 2 2 2 ر و 0 ی 3 ا ت 
كاله طَلقَهًا في آخر الطهّر لأن التّحَرّرَ عَنْ تطويل العدّة واحب وَإِيقاعٌ الطلاق في 


رص ر ا 


م ذا 


2 إلى ارز عَنْ تطويل العدّة تم حَيْضْهًا عَشَرَة لأا لا قَدّرئا طُهْرَهَا 
بال اده نظا ها يُقَرُ حيْضْهَا باکر َة ترا للوي وتلا حيّض کل حَيْضَة 
عَشْرَةٌ ثَلانُونَ وَطْهْرَان كل طهر حَيْسةَ عَسَرَ ذلك تون ا 

وقول وها في باب العدّة) قَال في النّهَاية: وفعت هذه الَوَالةُ حَوَالة غير 
رابحة لاله لم يَذْكْرْهَا في باب العدّة ولا في غَيْرِه. وَرُدٌ من حَيْتْ اللفظ وَالَعنَى اَم 
اللفظ فلن مثل هدا سس وغد لا خوالك فكان یی أن يقول وغد علد مج راا 


مد ةرم ور صم 


الى فَادُنهُ م يقل في باب العدّة من هَذَا الكتاب فَيَجُورُ أن يَكُونَ وَعْدُهُ مُتَجَرًا في 
باب العدّة من كاب آخر. وأقول: الأول ظَاهرٌ والثاني حلاف الاه والله أغلم. 
باب الإيلاء 

(وإذا قال الرّجل لامرآته وآلله لا أقربك أو قال والله لا أقربك أربعة أشهر فهو 
مُول) لقوله تعَالی ‏ لَلَذِينَ يلون ن ذساپهم تربص رة انر [البقرة: 1555 (فَإِن 
وَطِنَهًا في الأربعتٍ الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكمّارةٌ) لأن الكفارة مُوحِبْ الحنث 
(وَسَقط الإيلاءً) لان اليّمِينَ تَرتَمعٌ بالحنث. 

الشرح: 

(وَإِذًَا قال الرَجُلّ لامرأته والله لا أَفْرَبُك» أو قال والله لا أقْربك أربعة أشهْر 
فهو مول لقوله تحال لذن ولون من ايهم تربص أَرَبََة انّبر الآية إن وها 
في الأربْعَة الأشهر حَنث في يمينه وَلزمئة الكَمَارَة لن الكَمَارةَ موب الحنث) وقال 
الشافعي: لا تَلرّمُهُ الكفارة لأن الله تعالى قال فَإِن فكو فَإِنَ الله غَفُورٌ زحي » 


عن ی ۴ 


[البقرة:٠۲۲]‏ وَعْدُ الَعْفرة وَالْفْفُورُ لا يجب عليه عقوبة. قلتا: وعد الْغْفرّة في 


۹ 


الحزء الثاني 
الآخرة وَذْلكَ لا ياي وُجُوب الكفارة في الا وط الإيلاء) عل من أله لا 
مَضَتْ ل لا يَقَعٌ للق لأن اليمين تفع بالحنث). 


ًً 


إن 1 ينها حى مضت رة هر بات مث بطليقة وال 0 
50 گل مانغ قا في الحتاع وبا القاضي مَنَابَهُ في التّسْرِيح كما 
ا وَالعنّ. ولا اله ظَلمَهَا بمئع حَنَهًا فُجَاراء 2 yy‏ 
هذه اده وَهُوَ الَأنُورُ عَنْ عْمَان وَعَليَّ والعبادلة القلانّة ورد بن نابت رِضوان الله 
علوم اين وکقی بهم قوت وله كان طلاقا في اَاهلة فُحَكم الع بأجيله 
ا اقتا مده (فإن كان حَلف على أَربَعَة بعَة أظهر فقذ سََطَتْ اليَمِين) لأنّهَا كانت 
َقنّة به (وإن کان حَلف عَلى الأبد فَاليمِينُ باقية) لأا مُطْلقَة وَل يُوجَدْ الحنث 
م الل اللو E‏ مم اَن بغ الجوئة إن 
عاد فتَرَوحَهًا عاد الإيلاء» فإن وَطْنْهًا وإلا ا لضي ا اشر تطلينة ا 
لگن اليمين باقية ية لإطلاقهّاء باروج ؛ لت 0 0 الظلم وَيَعَبرٌ ابتلدَاء هدا الإيلاء 
من وقت اروج 
(فَإِن تَرَوجَهَا كَالَا عاد الإٍيلاءُ وَوَقَمَت بِمْضِي أَربعَتٍ أشهّرٍ أخرّى إن لم يََرَبها) ت 
يا (قَإن تَرَوّجها بَعدَ وج آخَرَ لم يَقّع بدّلكَ الإيلاء طلاق) لتَّمَيدِهِ بطلاقي هَدًا املك 
وهي فرع مسأل التّنجِيزٍ الخِلافِيّة وقد مر من قبل (واليمين باقية) لإطلاقها وعدم 
الحنث (فَإن وَطِنَهَا كفْر عن يمينه) لؤجود الحنث 
00 
: وإ | يقرا ى مضت أرئعة أطهر بائ مله يتطليق لأن مَعْنَى الإيلاء 
علدا: إن مضت أَرْبَعَةٌ أشهر ن أَجَامعْك فلت طَالقّ تَطْليقَة بَائَة. التّافعي لا 
قم لفق يحضي اد رلک ُوقَف بَعْدَ اده عَلى أن يفيء 5 أو يُعَارقَهَاء فإن أبى 
أن يَفْعَل رين بتفريق القاضي) يَيْنَهُمَاء وكان التفريق كطليقة بائَة لاه مَانعٌ حَقَها في 
الماع فوب القاضبي ابه في التّمْريح كما في الحب وَالغنّة. ولا أله ظَلمَهَا تلع 
0 وهو الوط في امد (فجَارَاه الشر ع بزوال : نعمّة e‏ عند مضي هذه لد 
تَخْلِيصا ها عَنْ ضر اين ولا صل تيص بالرّجْعيَ فوقع يَائنا (وَهُوَ لانور 
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عَنْ عَنمَان وَعَلي والعبادلة الثلاّة وَرَيْد : ن ٌابت) وَهُمْ علد الفقَهاءِ عَبْدُ الله بن مسْعُود 
وَعَبْدُ الله بن عباس وَعَبْدُ الله بن عُمَرَ ا ابن عُمَرَ وان عباس 
وان لري وان عمو ولم يَذكَرُوا فِيهم عبد الله بن مسلود. 

امرض بان اروج لتا َون طلا بنع نها ذا يكن وَطها مر وئ إن 
وطها فَقَدْ سَقَطَ حَقَهًا. وأجيب بان حَقَها سقط بالجمّاع مَرَةَ وَاحدة في القَضَاء وه 
في الديائة فلم يسلقط وكان الجَرَاء بروال النَعْمّة ة يوقوع الطلاق بمنعه ا دیات 
ونه لطر لگ بقارم أن لا يَمْكُم القاضي بوقوعه له ليِسَ بظا لم عند ع ال رل 
َه وَليْسَ كذلك روّلأن الإيلاء کان طَلانًا في الحاهايّة) عَلى القور بحَيْث لا يَقَرَيهَا 
ا بدا ر ا يتَأحيله إلى انقضاء الد فلم صر سرف فيه إلا 
بالتأحيل فلا ر ؛ على تطليقة أو تفريق ا و فن کان حلف) يعني إذا 
متنا أَربَعَةُ طهر و بفرتها اد يَلُو. إا إن كان حَلف على أربعة أشهر أو على 
الأبد؛ فَإِنْ کان الأول فَقَدْ سقط اليَمينُ لأَنَهَا کات مُوَقَعَةَ به وَإن كان الثاني فَاليَمِينُ 
باقبة لأنَهَا يمين مُطلقَةَ وم يُوجَدْ الحنْث لترئفع به» إلا أ لا يَتَكَرٌرُ الطّلاق قبل 
اروج وَهُوَ استشتاء من قله فَاليَمِينُ باقية لاه لم يُوجَدْ مع الحق بعد الينُوئة إذ لا 
حَقَ ها في الجمّاع بَعدَهَاء وَهَذَا انيار عَامّة e‏ 

و الفقيه أو ل ا يَقُول: بكر الطّلاقّ بتَكَرُرِ الْدَة: يني إذا 
EY‏ الإبلاء قبل الا غاا أن الإيلاء في حَقّ الطّلاق بمزلة شرط تور 
نكال قال: كلما مضنا زع نهر وم أفرنك فيا قألت طالق باه ألا ا" 
م قربا حَنَّى بائت نم روَجَهَا و قربا أربَعة أظهْر بَانَتْ فدل اه بمتزلة شرط 
متَكرر) والأصح قول العَامّة ا ذكرَ في ام (فإن عاد فَتَرَوَجَهَا) بَعْدَ الينوئة 


بمضي ؛ أربّعة ا أشهر بعد القضاء عدتهًا (عاد الإیلای فان وَطنهم في مده (وإلا وَقَعَتْ 


نطق أنزى يحضي أرئعة أطي أنرى لان يمين باق يد لإطلاقهاء باروج حَدَت 
حقها حم ادم ا بالطّلاق البائن. 


وقول (ويخير ناء هذا الإيلاء من وقت ؛ ادج قيل هُوَ احْترَارٌ عَمًا ٳذا 
ترَرَّجَهَا قبل القضّاء العدّة, إن ذلك الإيلاء يعر من وت الطّلاق لا من وقت 


ااا سسسب ص ج ي ا 
ردح كتا كه الُمركاشي ران روجا انيا وفي بَْض الخ تالا ولل وب 
نّا الأول فبالئظر إلى اروج بَعْدَ الإيلاء» 87 الثاني بالط إلى اروج قل الإيلاء» 
الأول طهر (غَادَ الإيلاء ووقعت مضي أرمعة أشهر أخرى تطليقة أخرى إن م 
رها كا ين أن ليمي باق لإطلاقهاء وباقروج تبت حَقها حمق الظّلمُ من 
رَوحَها بَعْدَ روج آحَرَ ميقع بذلك الإيلاء لاق (فإن وَطنَهَا كَفْرَ عَنْ يُمينه) اما عَدَمُ 
وقوع الطّلاق فلتقیده بطّلاق هَذَا الملك لَا ذکرا أله بمنزلة الغليق بعَدم القربان» 
و و ی لي د ت الك ای فيل وه ف ور ا 
انجيز الخلانية) له بطل الثغلين علدا علافا لر (وقذ مر من بل أي في باب 
الأيْمَان في الطّلاق. 

ل في البْسوط: وإذا آل الرجل من امرأته لا قربها 2 طَلقَهًا تلح بطل 
الإيلاء علدنا خلافا لرُفرَ لأن الإيلاءء طلاق موحل نما يَنْعَقدُ على لتَطْلِيقَات اللو كة 
E‏ منْهًا بعد وقوع الطّلاق الثلاث لھا وکا لو بائت بالإيلاء ثلاث 
رات م وها بَْدَ رَو آخرَ م يكن مولا إلا عند رق وأا الكَمَارَةُ عند الوط 
فلبقاء ليمين لإطلاقها وَوُجُود الحنث. 

(فإن حلف على أقل من أَربَعةٍ أشهر لم يكن مُوليًا) لقول ابن عَبّاس: لا إيلاء فيما 
دُونَ أَربعتٍ أشهر, ولأن الامتتاع عن قُربَانِهًا في أَكثَّرٍ الم بلا ماع وبمثله لا يُثبتَ حكم 
الطلاق فيه (ولو قال والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هدَين الشهرين فهو مُول) 
لاله جمع بيتهما بحرف الجمع فصار كجمعه بلفظ الجمع (ولو مَكَت يوم كُم قال 
وآلله لا أقريك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن مُوليًا) لان الثاني إيجاب مبتداً وقد 
صار ممتُوعا بعد اليمين الأولى شهرين وبعد الثانيج أربعة أشهر إلا یوما مكث فيه فلم 
تتكامل مدة المنع. 

الشرح: 

قال: (فإن حَلف على أقل من اة ههر لم يکن مُولِيَ) مثل أن يقول وآلله لا 
فرك شَهْرًا وَهْرَ وضع اليوط أو قال لا فريك شَهرين أؤ َة اشر لم يَكُنْ 
مُوليا. وقال ابن أبي لبْلى: هُوَ مُول إن برك وطأها أربعة أشهر بائت بتطليقة» وَهَكَذَا 
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کان یقول ابو حَنيقة أوّلاء فلا بَلعَهُ وى ابن عَبّاس: لا إيلاء فيمًا دون أربعة أظهر 
رَجَحَ عَنْ قوله. فان قيل: ری ابن عاس مُخَالفٌ لظَاهر النصرٌ لان الله تعالى قَال: 
لذن يوون من س ايهم ترص ربعأ بر4 أَطْلقَ الإيلاء وَقيّدَ انربص بِمُدّة) وَذْلكَ 
مضي ان مَنْ آلى من امرأنه ولو مده ؛ تسر كوم أذ سناغة يلزئة رص أرقة أنه 
اميد بِمُدّة کون حي لخر وَهُوَ لا يَجُورُ بفوى ابن عباس فَكيِف رَجَع ابو 
حنيفة عَنْ قوله؟ ارات اعا عباس وع في المقَدّرَات) وَالرَاَي لا مَدْحّل له 
في الْْقَدّرَات المي كان منوا وم برذ عن أحد حلافة يتل تسيا لقص لا 
يدا وتَقريرَة أله أَعلم: للذينَ ولون من ) نسّائهم أربعَة اشر تربص ع شه 
ر الأول بدلالة الثاني فکان من باب الاكتفاء. وقوه (ولأن الامتتاعَ عن رْبَانهًا) 
ديل ستول على وفع a‏ 

وتقْرِيرَهُ أن الامتتَاعَ عن قربَانهًا: أي عَنْ قربَان مَنْ آل مها رَوْحُهَا شَهْرًا في 
كر ال ور نا هر حَاصل بلا مانم لاه لس فيه يمين وبمثله: أ بمثل هَذَا 
الخلف النعقد عَلى شَهْر لا ب ت الطلاق مضي أزبعة أشهرٍ خاو الزائد عَنْ ايبن 
كان عن ل يرنه رة اهر از ا كر بلا يَمينء له مضي أربعة اهر لا يق 
شَيْء» وَالصّميرٌ في فيه قيل هُوَ رَاجمٌ إلى الماع وقيل إلى الحلف el‏ 
مله وجو أن يَكُونَ راجا إلى كر الث 

ولو قال الْصنّف: ولان الامْتَاعٌ عَنْ قَرْبَانهًا في بَعْضٍ امد ل في كدر امد 
کان اُشمَل لتاوله وضع سوط وَغَيْرَهُ رولو قال ها وآلله لا أَقربّك شرن وَشَهْرئن 
بَعْدَ هَذَيْنِ الشَهرَينِ فهو مُول لاله جَمَعَ َينَهُمَا بحَرْف ولعي وَهُوَّ الواو (فصارَ 
كَحَنعه لظ انی کا قال وله ل فرك أرب غر كود ييا وَاحدةً يت م 
رذ اله الاي بكي على حدق فلو رها في اله له كفارة واحدة. 

(وَلوْ مَكَث بَوْمًا أو سَاعَة ثم قال: والله لا أَقْربك شَهريْن بَعْدَ الشَهريْنِ 
الأَوَلِيْنِ ا لن الثاني حاب ب مد والأصل في ذلك أله إذا م يعد اسم لله 
تَعَالىى ة في طوف ولا حاف الي ول يكت يها ماع دل كم لوف في 
a‏ الأول» وما إذا قات أَحَدُ الأمُور الْذَكُورَة مذ 
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الجزء الثاني 
كان إيابا مدأ وَعَلى هَذَا في الَسْألة الثانية لا کون مُولِيًا لفوات الأمُور | الثلانّة 
لوجود المح يَوْمّا وَإِعَادَةَ اسم لله وَحَرْف SS‏ الأول 
شَهْرَينِ وَبَعْدَ الثانية مُضَافًا إلى الأول بقوله بعد الشَهْرَيْنِ الأوّلين أربعة أشهر إلا يوم 
مک یہ َل بتكمل ثا ل ایکون موه وتو لان يمني تتا بار 
بالقريان كك ركان. وَل قال الله لا فرك شَهررٍ هرن ولا شهرين لا يصير موقا له 
يإعادة حَرْف التفي صَارَ ابا حر وَضّارًا أجَليْنِ O‏ لو قال والله لا اكلم 
sS‏ 
عَنْ الأول فَتَدَاحَل وَهُمَا بَعْدَ الاثفراد لگن لوقت الواح اتصلح وا قا امان كثيرة 
ن م كال وال ل كلم فلانا شَهْرًا رلا أذخل هذه الدَارَ شَهْرًا وَلا هذا 
طعا شيا شَهْرًا فُمَضَى شَهْرٌ وَاحدٌ هي الأَيمَان 6 E‏ إا مَضَى شَهْرَان 
قد مضت مُدَةٌ كل وَاحدّة من اليميئينِ كه قران امرأته في مد الإيلاء بعير شيء 
ر و بسر ر وف الان الأول ب ل يرذ مده الثانية بتفي على حدة 
کان الكل مده وا ن 

(وَلو قال وآلله لا أقربُك سَدَمَّ إلا وما لم يَكْن مُولي) خلافا لزُشَنَ هُوَ يَصرِفُ 
الاستثتاء إلى آخر ها اعتبارًا بالإجارة فَتَمّت مد المنع. ولنا اَن المولى من لا يُمكِنهُ الصّريان 
ربعن أشهر إلا بشيء يَلزّْمُهُ وَهَهنًا يُمِكنُهُ لان المستّتّى يوم منكرٌ بخلاف الإجارة لأن 
الصّرف إلى الآخر لتَصحِيحها فنا لا نصح مح الثنكير ولا كلك المي (وَلو قرب 
في يوم والباقي رب أشهر أو كر صارَ مُوني) قوط الاستقتاء 

الشرح: 

رولو قال والله لا فريك ستَة إلا يَوْما م یکن مُوليّاء حلاقا رر هو تقول 
يُصرف ف الاسنتثتاء إلى آخرهًا كما لو قال جرت داري هذه مد إل ا ا 
۳ وَلنَا أن ول من لك كه ال بان أرق هر إلا بشيء لزم وهذا ليس 
بصّادق عَلى ما مد ركه ينكل المران اذ TS TE‏ 
ا 5 ی يقرا فيه من غير شيء يلرم ولا 
يجوز صرف إلى آخر الستة لاله مُعيّنٌ فکان تَثييرًا لكلامه من ر إلى لعجن بير 
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حاجة لأن الجهَالة لا تمتع العقاد اليَمِينء بخلاف الإجَارَة إن ااه N‏ الصرّف 
إل a‏ أي شيع عل اة تة ل تمي تع كر ته 
(ولو قَرِبَهَا في يَْمٍ والبَاقي أربعة أظهر أو أَكْثَرُ صا مُوليا لسقوط الاسنتثناء). 

(ولوقال وَهُو بالبّصرة وآلله لا أدخل الكُوفَنَ وامرآتهُ بها لم يكن مُوليًا) لأنّهُ يُمكنّهُ 
الُربَاُ من غير شَيءِ یامه بالإخرّاج من العُوفَةٍ (قال: ولو حف بِحَع أو بصّوم أو 
مدق أو عتق أو طاق هَهُوٌ مُول) لتَحَدُق انع باليّمِين وَهُوٌ ذِكرٌ الشرط والجَراي 
وهذه الأجزِييٌ مانعمٌّ لا فيها من الْشَقَّتٍ. وصورةٌ الحلف بالعتق أن يُعلق بقربانها عتق 
عبده؛ وفيه خلاف آبي يُوسف فإِنّهُ يقول: ةا كم اشر لذ لون ول ا 
يعُولان البيع موهوم فلا يَمنَّعْ المانعيّنَ فيهء والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها طلاقهًا 
أو طلاق صاحبتها وَكُل ذلك مانع. 

الشرح: 

َل قال وخر بانبصرة وله لا أل الكوقة وافراقة يها ل یکن موي ل 
يمكنه القربان من غير شيء يمه بالإخشراج من الكُوقة) ولا کل يمن له رع نسوة 
رکال وأ ل رهن ب صر مولا مهن إن ل رن حا أ أر بنع علدا 
خلافا رف مَعَ أن لهُ أن يَطَأ كل واحدة مِنْهُنَ إلى أن اي على الات من ر ر 
يلر ا أن المت لا بعلن بإجراء الَحلُوف يبل أن يأنيّ بالكل تلق لا 
ڏل هذه الور الأرََ له أن يَدْعْل كل واحدة منهًا من غَيْرٍ حنث ما ل 
الكل م لا كان في سَسنألة الحلف على رع نسلوة بتفي ي القربان مُولِيا في الخال في 
حَقّ كل وَاحدة هن عم أن كا اران من عبر شي َل لا ع ص ايلاء 
لنُّإِنَمَا صَارَ مُوليًا مَعَ إمْكَان القَرْبان على الوَجْه الذكور لأن الحالف ظا في حى 
کل واحة من لع قا في المتاع کنا لز عق عَم ته ميته على كل واحذة منْهُنَ 
على الانْفرَاد إل أله دلا O‏ الكفارة بقربان بَعْضْهِنٌ ن لكا مُوجب الحئٹ فلا 
يث مَا م تم شَرْطَه ولكن عند كما 0 الشرط لا يَكُونْ ووب الكثارة قَرْبّان 
الأحيرة قط بل رنه حميما. وما وأوع اللا في ايلاء لباخبار اي ذلك 
إا يتَحَقَقُ في كل وَاحدَة منْهنّ فَلهَذَا بنَّ بمُضي اَذَه كَذَا في النَهَايَة. 


00 


الجزء الثاني 

ال زول حلفت بع ار بص لا فزع بن تيان اھت لله ني الإيلاء رع في 
بان ن اليمين بغير الله ا الشتراط وبحرا بأن يعلق قربَائهًا ؛ بحح أو صوم 2 صّدَقَة 5 
لاق 0 عثق له يَصيرٌ EU‏ 3 باليَمين بذك التترط وَابْحرّاء رادم 
واضح. وول 90 مَوَهُومٌ) يعني أن الل عَدَمٌ مَا يَحْدْتْ زفقلا يمع الاي فيه فيه) أ 
في الإيلای لکن إن باع العبْدُ سقط الإيلاء عَنْهُ لَه صارَ بحَال يلك قرْبائَهًا من عبر 
أن رمه شيف فإن شترا لزمَهُ الإيلاء من وقت الشراء 6 صَارَ بحَال لا يَمْلكُ 
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ص 


RÎ 


ر 


د سقط لبود قرط لحل ذه تيع القند وان مات الع قبل أن ية سقط 

الإيلاء لاه يكن من فربانها بَعْدَ مته من عير أن يَلرَمَهُ شيء. 

(وإن آلى من المطّلقَةٍ الرّجعيِّةٍ كَانَ مُوليًاء إن آلى من البَائِنَجٍ لم يكن مُوليًا) لأن 
الزُوجِيِّنَ قائِمَمٌ في الأولى دون الثاني وَمَحَلْ الإيلاء من تَكُونُ من نسائتا بالنّص» فلو 
انقّضت العدّةٌ قبل انقضاء مدد الإيلاء سقط الإيلاءٌ لفوات المحليّجٍ 

الشرح: 

وقول (وإن آلى من : المطلقَة الج جعيّة) ظَاهرٌ. واعثرض بأن الإيلاء ا الظّلم 
يق r‏ د لسرن امو عا رويك 
وَهَذَا لم يَكُنْ ها ولاية الطالبة بذلك حَتَّى كان لحب للرّوْحٍ أن يُرَاجِعَهَا يدون 
الجماع قلا یکون اروج م ظَانًا بغي أن لا يرب عَليْه جَرَاءْ الظّلم الذي هُوَ الإيلاء. 

ات العَلامة ث شس الأئمّة لكرئري بأن ا في المنُصُوص مَضَافٌ إلى 
كم اله إل ا اة ا سواط وو نزلانتان ودبتل ار 
برهن 4 [البغرةة ؟؟] والبثل هو 57 ا من نسائ وَكَانَ لحك 
مره على نسّاء الأرُوَاج يقؤله e EU‏ على الْطَلقَة 
الرجعيّة . 


م 


(ولو قال لأَجِنَبِيّدٍ واه لا آقربك أو آنت علي كظهر أمي ثم تَرَوَجها لم يكن 
موليًا ولا مظاهر) لأن الكلام في مَخْرَّجه وقع بَاطِلا لانعدام المحليّتٍ قلا ينقلب 
صحيحا بعد ذلك (وإن قَرِيّهَا كَفْرَ) لد ل لتَحَقّق الحنث إذ اليمين منعقدةٌ في حمَه. 


۵۱٦‏ العنايت شرح الهدايت 


رول قال لأَجتية وآله لا فرك او ألت علي کظهر ُي ثم روجا م يكن 
مُوليًا ولا مُظَاهرًا أن الكَلامَ في مخْرّجه وقعَ م باطلا لالْعدَام الْحَلِّ) إذ ا ناا 
بلص فَكَانَ كع اليه يحون نطلا رلا قب نة ذلك ميا إن فَربَهًا كر 
ڪت انت إذ اين مُنعَقدةٌ في حَقه) أ في حن الحنث لأن اليَمِنَ يعمد تصور 
Ey‏ آلا تر آله لو قال والله لأشر 00 
الْحمْرَ في هَذَا اليَوْم فم فَمَضَى اليَوْمُ وَل يَشْرَبْ حنث وإن كان الفغل حَرَامًا محضًا. 

(وَمَدةٌ إيلاء الأمَجٍ شهران) لان هذه مَدةٌ ضربت أجلا للبَينُودَةٍ فَتَتَنَصف بالرق 
كمدة العدة. 

الشرح: 

(وَم1َة إيلاء الأمة شَهْرَان) وَقَال الشافعي: مده مده إيلائهًا كمد إيلاء الحرّة نه 
مده ة ضْرِيت لإظهَارِ للم بمنْع الح في الحماع» ا والأمَة في للك وا (ولتا أن 
0 تَنَصّفْ بالرّق كَمُدَة العدّة). ش 

(وإن ڪان اولي مريضا لا يدر على الجماع أو كانت مَرِيضدٌ أو رتقاءَ أو 
صغيرة لا تُجَامعٌ أو كانت نت بيتهما مُسافَرٌ لا يقدر أن يصل إليها في مد الإيلاءِ هَفِيؤهُ 
آن يَقُول بلسانه فئت إليها في مدّة الإيلاء» قان قال ذلك سقط الإيلاءً) وقال الشافعي: 
لا قيءَ إلا بالجماع وإليه َهَب الملّحَاوِي؛ لأنّهُ لو كَانَ هَيئًا لكَانَ حننًا. وَلنَا أنه اذاه 
بذكر انع فَيَكُونُ إرضَاؤُها بالوعد باللسان وإِذَاارتمَعَ الظّلمُ لا يُجَارّى بالطّلاق (ولو 
قَدَرَ على الجماع في امد بطل ذلك الفيء وصار فيه بالجماء) لأنّهُ قَدَرَ على الأصل 
قبل حصول القصود بالحلف. 

الشرح: 

ا (وإن كان اولي مَرِيضًا) هذه الممشألة على ثُلانّة أَوْجْه: اتا 
وهو صتحيح وقي بعد إيلائه مسحيسًا مفدارا تيع فيه أن يُحامعها ثم رض بغ 
ذلك» ووه علدنا حلفا رق لأن ال آخرٌ امد وَهُوَ عَاجِرٌ عنْدَهُ فکان 
کواجد لاء في ول لوقت فلم ا به تح عدم اماع اذ ا وَقلنَا: نا 
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الجزء الثاني 
ا ركيد E‏ 
بإثقاء حَقَهَا في الجماع. والثاني أنه آلى وَهْوَ مَرِيض وكم عة أشهر وهو مَرِيض 
وَقَيْوْهُ أن يَقُول بلسانه فت إِليْهَاِ فَإنْ قال ذلك سقط الإيلاء علدنا (وَكَال الشافعي: 
لا فَيْءَ إلا بالجمّاع» وإلبه ذهب الطَّحَاوِي؛ لاه لو كان فيا لكان حننا) لأن الفيء 
يتارم حُكْمَيْنِ: وُجُوب الكفارة والتقاء الفزقة. ثم القيء باللسّان لا يحبر في أحَد 
الحكمين وهو هر الكََارة فكلك في الآخَر رولا له آذَاهَا بذكر النع) لأن الرّوْج إذا 
کان عاجرا عَنْ الجمّاع حال الإيلاء يكن قَصْدَهُ الإضرَارَ بع حقها في الجمّاع إذ 
لاوا فيه حيئكذ وَإِنَما َم الإيحَاشُ باللسانء ومثل ذلك ظَلحٌ رفع باللسّان» 
وإ اق باللستان ارتقَعَ الظّلم أن التوبَةَ بحسب الاي فلا يُجَارَى بالطّلاق وَلا 
يلرم من كونه فا على هَذَا الوَجمْه أن تجب الكَمَارَةٌ لأا جَرَاء الحئث» والحئث لا 
قق بالقيء باللسًان. 

إن قيل: إا كان المولي مريضًا وت الإيلاء وَجَب أن لا يَتَحَمَقَ الإيلاء لعَدَم 
الظلم يملع 2 ليس ها حَق في الجمّاع إذ داك فالجواب ما تَقَلنَاهُ عَنْ العَلامة 
شَمْس الأئمّة الكرْدَرِي» وقذ ذَكرَهُ شَمْسُ الأئمّة لخبي في اول كاب المَيُوع. 
وَالثَالت أله آلى وَهُوَ مَرِيضُ وَقَدرَ على الماع في دة ووه بالجمّاع سَوَاء كان قَاء 
إليها في مَرضه بالقوؤل 5 | يَف ًا إذا ْيف فاه وَكَذَلكَ إذا قا لاه قدَرَ على 
الأصل قبل حص حُصُول الَقصُود بالخلف. 

ولقائل أن تكرل: الول إذا کان مریضا حال الإيلاء لا بُسَلمُ أن الأصل في فيه 
كم آنقا أ آذاهًَا ا اوا بالوَعْد باللسّان. واي 
أن الَرَضَ قَدْ 0 وقد يقر فعلى تقدير أن يَقَصْرَّ عَنْ مده الإيلاء وَيَقدرَ على 
الجمّاع صَارَ ظَانًا 0 2 في الجمّاع؛ ا في الابتداء 1 1 إلا ملع 
الحقّ بالجماع. وَالأصل ذ في الفيء حيتئد د الجماع» ولكن في إطلاق الحلف ؛ بَعْضّ ايم 
على قود كلامه فاسل 

(وإذا قال لامرأته لت علي حَرَامٌ سكل عَنْ نيته)» فإن قال أرّذت الكذب فهو 
كما قال لأنّهُ تَوَى ا وقيل لا يُصَدّق في القَضَاء لأنّهُ يمين ظَاهرًا (وَإن 


0۸ العنايت شرح الهدايت 


قال أَرَدْت الطلاق فهي تطليقة بائتة إلا أن ينوي الثلاث) وَقَدْ ذَكَرْئَاهُ في الكتايات 


و رتك 


(وإن قال أَرَدْتَ لار نهو ظهَانً) وهذا عنْدَ أبي حَنيفة وأبي يوسف. E‏ 
لیس بظهار لالع لعدَام التَشبيه بالمحرّمَة وهو الرّكُنُ فيه. 
وَلهُمَا أنه أطلق الحُرمةَ وَفِي الظهار دوع حرم والمطلق يحتَّمِلْ المْفَيّدَ (وإن 


وما م 


ل ا 
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الحلال الما هو يمين عندنًا وَسَنَدكُرٌهُ في الأيمان إن شاء الله. ومن المشايخ من يصرف 
لفَظّنَّ التَّحرِيمٍ إلى الطلاق من غير نِيّجٍ بحُكم العُرف وَألهُ أعلم بالصواب. 

ال 

و قال لامرأته الت علي حَرَامٌ سكل عَنْ نه) لاه يحمل وُجُوهًا لا يَمتَارُ 
E‏ عَنْ بَعْض إلا بالإرَادَة ت إن قال أَرَدْت الكذب فَهُوَ كَمَا قال) لا يَقَعْ َلاق وَلا 
یکون بالة إلا ولا ظهَارًا رلا وی حَقِيقَةَ کلام لن الَةَ كَانَتْ حَلالا ل ول 
ُت ۽ حرم حر يس بطب لاقع يون كذياء وفيه عا ن الكذب إذا كان حقيقة 
كلامه وجب أن نضرف ليه ولا صرف ا غيْره إلا بقريئّة أ نة أن الحَقيقَة لا 
تناج إلى شيء من ٠‏ ذلك (وقيل لا يصّدَّقَ في القضّاء). 

ذَكَرَ الطَحَوِيُ والكرحي في مُخْتَصِرَيْهِمًا أن القاضي لا يُصَدَقَهُ في إِبطال 
الإيلاء (لأنهُ يمين ظَاهرًا) لكَْنه ترم الحلال كما َذكَرُهُ روإن قال أَرَدْت الطّلاق) 
قان م ينو شيا من اعدد أو وى وَاحدة أو تين في واحذة بائة» وَإنْ نَوَى الثلاث 
فلات لاه م الكتايات وقد دم لبَحْث فيا (وَإن قال ردت الظهَارَ فو ظهَارٌ في 
قول أبي حنيفة وأبي يُوسُف» وقال مُحَمِدُ: ليس بظهار) تقلهُ شس الأئمة ا 
عن الوادر: كد أذ الطهار تي الخلا المت عمد وهر ركن فيه ولا كي شتا قد 
يكون ظهارا (وهمًا أله أطلق الحرمة) وهي تحتمل ألواعاء وَالظَهَارٌ تع منها فيكون 
من مُحْمّلات مُطْلقٍ الحرْمّة» وَمَنْ توَى مُحْتَمَل كَلامه صُدّقَ (وإن قال أرّذت الحرم 
0 | أرذ شا هو م صم به موتا إن قرا كم وان / يَقَْبْهَا ّى مضت 
ا أشهر ات منْهُ بالإيلاء. ا ذا أَرَادَ انحر (قلأن الأصل في تَحْرم الخلال لما 


7, 
12 


هو امین عندئا) لقله الى ۾ تيجا لي لم غرم ماحل آهلك [التحرع: ]١‏ إلى 
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الجزء الثاني 
قوله قَدَ رض اله لور أيَميكم)» 4 [التحريم: ؟] وَأْمّا إذا يِذ شيا لن الحرم 
الثابئة باليّمين ا مّات لأن في الإيلاء الوطءَ حلال قبل الكفارة وَفي الظَهَارِ اط 
كَدَلكَ؛ ولان ا حرمة في الإيلاء لا شت في الال مَا لم تقض أربعة أظهُرء وفي 
الظْهَار ُت ثبت في اال وَإِذا ريد , به ۾ الطّلاقٌ وقعَ م بَائنَا وحم الوطء والإيلاء لا بحرم 
ا اليّمين ای رمات عت ليقنهًا وسيجيء حادم فيه في 
امان إن شاء الله تعَالى رومن مَشَايحنًا مَنْ يَصْرفُ لظ الحرم إلى الطّلاق يدون 
ال َال أبو كر الإمكافُ وأبو حفر الهندواني وأبو بكر : بن سعید: قال الفقيهُ ا 
اللييث: وبه ا العَادَةَ جَرَتْ فيمًا بين النّاس في رَمَاننَا هَذَا 2 يُرِيدُونَ بهذا 
الط الطّلاق» وله تَعَالى غلم 
باب الخلع 

(وَإِذَا تَشَاقَ الرُوجان وَحَافا آن لا يُقَيما حُدُودَ الله فلا باس پأن مدد تفتّدي تفسها منه 
بمال يخلعها به) لقوله تعَالى « فلا جتاح عَلَييِمًا فيمًا أَفْعَدَتٌ ب 4 [البقرة: 
فعلا ذلك وَقَعَ بالخلع تطليقة بَائتَمٌ ولزمَي المال) لقوله 5 « الخلعٌ تطليقة بائتت“ 
وَلَأنَهُ يحمل الطلاق حى صَارَ من الكتايات: والواقع بالكتَاي بائِنْ إلا أن ذكر الال 
أَغْنّى عن النَيْتَ هنا وَلأنّهَا لا تُسلم الال إلا لتسلم لها تفسها ولك بالبيئوتت. 

الشرحٍ 

باب الخلع: لحلع عن الإبلاء عتين: : أَحَدُهُمَا أن الإيلاء لتَجَرّده عَنْ المال 
کان أرب إلى الطّلاق» بحلاف الخلع إن فيه معتّی الحَاوَضمَة من ¿ جانب المرأة. والثاني 
ل می الإيلاء شور من قبل الرّوْجء ولع وڙ من قل رأة غالا 5 ما بلجل 
على ما بلاق لحلع بالضم اسم من قوهم خالعت ا روٴجها واحتلعت مه بمَاها. 
مر لم بلفظ الخلع. وش رشو 

شراط الطّلاق. وَحْكُْمُهُ قوع الطّلاق لبَائن. وَصفئة أله من انب المرأة على 

قوْل أبي حَنيفة ومين من اللخائين علدشتا على ما ساني كن الخلاف (إذا شاق 
لررْجَان) أي تَخَاصّمًا وَصارَ کل منْهُمًا في د شق: أي جانب (وحافا أن لا يُقِيمَا حُدُوةَ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (01/8/7)» وانظر نصب الراية (417/6؟). 


مم الم سسسب مسح العنايت شرح الهدايت 
ي ما يَلرَمُّهُمَا من حُقوق الرّوْجيّة (فلا بأس بأن تفتدي اله فْسَهَا مه بمّال) 
1 لقؤله تعَال E‏ ر 
أحَذ ولا على الرأة فيمًا أطت سی الله تعَالى ما أَعْطَنْةُ فدَاء من فَدَاهُ من الأسثر: إِذَا 
استْقدَهُ لا أن النْسَاءَ عَوّان عند الأزواج بالحديث وَكَانَ الال الذي يُعْطَى في 
تخليصهن فدَاء (فإذا فعَلا َلك وَقَمَ طَلاقّ بَائنٌ ولرمَها الال لقوله بك «الخُلع تطليقة 
بائئة») روي ذَلكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلي وان مسلود موقوفا عَليهِمْوَمَرْفوعًا إلى رَسُول الله 
د ولاه يحمل الطّلاقَ ّى صَارَ من الكتايات) فَإذَا قال خَالعتُك ولم يذكر 
العو ض ووی به الطلاق َع (والواقعٌ بالكتايّة بَائنٌ). 

فإذا ا الكتايات لکا اك شَرْطًا وَلبْسَتْ بشرط. a‏ بقوله 
(إلا أن كر الال أ عن اليه هوكم وكذ فل في ا E‏ 
اللباس وع اخيرات اوغ ¿ التكاح» فلا ذكرَ العوض 0 الائخلاع عن : التکاح فلا 
يتاج إلى الي (ولأئها لا سم اال إلا لتَسْلمَ ها ل تفسهًا وذلك باليسُوئة). 

(وإن كان التُشورُ من قبله يُكرهُ له آن يَاحُْدَ منها عوضا) لقوله تعالى ١‏ وإِن 
أَرَدتُم سبال زوج مكارت روج 4 [النساء: *] إلى أن قال ا قلا تَأَحْدُواً مِنه شيعًا 4 
ولأئه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخد الال (وإن كان التُسُورُ منها 
ڪرهتا له أن يَأَحْدّ منها أكثَّر مما أعطامهًا) وفي روي الجامع الصّغيرٍ طاب الفضل 
أيضا لإطلاق ما تلونًا بَدءَا. ووجه الأخرّى قول ٤‏ في امرأة ابت بن قيس بن شماس 
ّما الزيَادَةُ فلد ‏ وقد كان التُّورٌ مها (وَلوأحَدَ الرَيادة جار في القضاء) وَكَدَلكَإذًا 
اخ وَالتُشُورُ منه لأنّ مُقَتَّضى ما تلونا شَيئّان الجواز حكما والإباحت وقد ترك العمل 
في حق الإباحة لُعارض فبقي مَعمُولا في الباقي. 

الشرح: 

وله (وَإن کان التُسُود من قبّلم) بعال كشا لذ عَلى رَوْجَهًا فهي اشرَة: إذا 
اص عليه او أنَضئة. وَعَنْ الرَجاح: الور کون من الرّوْجيْنٍ وهي كرَاهَة كل 


00 اح رجه الدارقطي (YII)‏ عن عطاء مرسلا) وقال: أسنده الوليد عن ابن حريج عن عطاء 
عن ابن عباس» والمرسل أصح» وف (55/5؟) عن أب الزبير» وانظر نصب الراية .)۳٤۹/۳(‏ 


االات ٢1‏ 
واحد منْهُمًا صَاحبة (يكْرَهُ له أن يأ عوضا لقوله على 5 فلا تَأَحُدُوا ينه شا 


8€ ادر راو رد 


اللا ينا اسا ١‏ 3 


هم لكر ع ص ص ام وام 


رر كي 0 أخذوقة. فعا وما يا و وت سوق 


e‏ َع لگراک ! 6 بأن الي 7 ا 


اه عار 


غيْره وَهُوَ ِيَاده الإيحَاش فلا يَعْدَم لوعي في تفسه كما في قوله يل « لا تَخَدوا 
الدُرَابً کراسي» َه هَذَا أَشَارٌَ يدليله الثاني ا كه حسما بالاسْتيْدَال فلا 
َك في وتنا أذ اال ووذ كان الو منْهًا كرهتا هتا له أن بأد مها كر ميا 
أَعْطَامًا. 5 الجامع الصّغير: طاب الفضل أَيْضًا لإطلاق كل دع ی ألا يني 
وله تقال $ لا ناح علا فيا عدت يه [البقرة: te‏ لا يتفصل بين 
الفضل وَغَيْرِهِ (وَوَجْهُ الرّوَايّة الأخخرى) أي رواية القدوري وهي واي کتاب الطّلاق 
في الأعثل (قَولُ يك في امرأة ابت إن فس إن سمس " اما اليا قلا ”) وهام 
روي ٤‏ دان جَميلة بت مول ال سي ثابت بن قيس فْجَاءتْ إلى رَسُول الله ول 
فقَالت: لا أعْتبْ على نابت في دين ولا في علق ولكثي شى الكفر في الإسلام 
لشدّة عضي إِيَاُ فقال: أََرْدينَ إلبه حَديقَه؟ فقالت : عَم وَزيَادَهه فقال #: ما 


کر ر ا 


اباد فلا» (وَكَانَ اتسور منْهَا) بَا 57 من الحديث» فكان قوْلهُ " أمّا الرَيادة فلا " 


ينفي باح أعخذ الفضْل على ما 0 وَإِذا اتی الإباحة 1 0 (ولو أحَذ 
الرَيَادَةٌ ENE‏ وكذلك إذا أحذ راوز مله لان م مُقَتَضَى ما لوا) من قؤله 


الع ود ر 


ل وقلا ناح عَلَهمَافِمَا عدت يوه ». 
«شيان: الحَوَارُ حُكْمَ) أي جَوَارُ أخذ الريادة في القضّاء (والإباحة) أي إباحة 


or 


أخذ الرَيادَة E‏ ا رحمه الله وفرقوا يَيْنَ العبَارئين بأن 
كر قاع جَائرٌ دون العكس» لأن اواز ضد الحرْمَة والإباحَة ضةٌ الكراهة. ادا الى 


ارا ل 


وار 7 بت ضدَهُ وهو الحرمة تفي الإباحة آنا a‏ قت الإباحَة تبت ضدُهًا وهو 
الكَرَاهَة ولا يتف يد اراز خوان اغ الجواز َع الكرَاَة (وَقَدْ ثُرك) يعني ما 


303 


o۲ 


العنايت شرح الهدايت 
2 2 د 8 و ق ا of r O 2 of‏ : 
لوا (في حق الإباحة المعَارض) وهو قؤله بل " أمّا الريادة فلا " لكونه نها مى في 


يره وَهُوَ دة الإحاش كما قد وَهُوَ لا يَعْدَم الشروعية (فبقي مَعْمُولا في الباقي) 
وهو الجوارٌ. وفيه بث من وجهین: أَحَدُهُمَا أن اله إِنّمَا وَرَدَ فى الحديث عَنْ الرّدٌ 
ا A a E r E E‏ لت 
وكلامنا في كراهية الاحذ فليس الحديث متصلا محل النرزا ع. والثاني أن الحديث 
حبر واحد وهو لا يعارض الكتّاب. 

RD‏ اه و ق و ور کو ا ی ا و و 

والجوّاب عن الأول أن الردٌ إذا كان غير ماج وهى كاشرّة فكان الأحذ منها 
رو ەو o ۴f‏ £ ار و و E‏ ا س م ه 58 
وهو غير كاشز أولى أن لا يكون مبّاحًا فكان ممصلا بمَحَل الترَاع من هذا الوجه. وعن 
٤‏ و 2 7 7 يي ل ر 2ه يج 0 ودءً 2 ف 
الثاني بان العَارض للکتاب ذا أذ بان وهو اشر قوله تعالى « وَإِنْ أَرَدتُمُ آسَعبَدَالَ 


ہے ٭ ےم 


مه ر > AA 6 o‏ وو 27 ا کے ورو وع اور )2 
زوج محكارت زوج 4 إلى قوله « فلا تاخذوا مِنْهُ شيعا 4 والكتاب يجوز أن يعارض 

سن 85 2 5 5 ع ار ي اښ و 
الكتاب» وإذا عُورض الكتَابُ بالكتاب جَارَ بَعْدَهُ أن يُعَارَضَ بالخبر فكان الحديث 


ااا نما مه الكابه بالكان لكات ا 

(وإن طلقَهًا عَلى مال فَمَبلت وَقَعَ الطلاق وَلزِمًَا اخَالَ) أن الروج يستبد 
بالطلاق تنجيرًا وَتَعلِيقًا وقد عَلقَهُ بعَبُولهاء وَاخَرَةُ تَملكُ التَام الال لولايتها على تسه 
وملك التّكَاحٍ مما يَجُورُ الاعتيّاض عنهُ ون لم يكن مالا كَالقِصاص (وَكَانَ الطلاق 


بَائِنًا) ا بَينَا ولاه مُعَاوَضَّيٌ الال بالئفس وقد ملك الرّوحُ أَحَدَ البّدلين هتملك هي الْآخَرَ 


وهي النّفس تحقيقًا للمساواة. 

الشرح: 

(وَإن طلقا على مّال) مثل أن قال أنت طالقٌ بألف درْهَم رعق ألف درْهَم 
(َقَبلت وَكَمَّ الطّلاقٌ وَلِمَ لكَالَ) لن هذا صرف مُعَاوضة يمذ أهْلية للْتعَاوضَيْنٍ 
وَصّلاحيّة لمحل وَالكل حَاصل» نا أَهْة اروج فلَنهُ يست بالطّلاق تنْجيرًا كلقا 
محالت وقد عَلقَة قو ها يذلل مقام المعاوّضة فان الحكم فيه متلق بالقيو لع :وام أَهلة 
رأة ادها َلك الترَام الال لولایتھًا على کفسهاء وم صّلاحيّة الَحَل فَلأن ملك 
الاح مما يَجُورُ الاعنيَاض عَنْهُ وإن یکر مالا كَالقصّاص فَإِنهُ س بال وَجَارَ 


2 
0 


3ol ef‏ م وي عم 4 ل“ ه of‏ ا كك م 0 م 
أحد العوض عنه والجامع وجود التزام من اهل كذا يي بعض الشروح (وإذا وفع 


22 


الطّلاقّ کان بَائنًا ما ينام ئها لا سم اال إلا للم ها نها (وَلأنهُ مُعَاوَضّة الال 


o 


الجزء الثاني 
بالتفس وَقَدْ مَلكَ الرَوْج أَحَدَ البَدَلئْن َلك الرّوْجَة المدل الآحَرَ وَهُوَ النفْسُ تحقيقا 
للمسّاواة). 

قال (وإن بَطل العِوض في الخلع مثل أن يُحَالعَ المسلمُ على حَمر أو خِنزِيرٍ أو 
مَيتّمٍ فلا شَيءَ للرُوج وَالمُرقَيٌ بان ون بَطّل العوّض في الطلاق ڪان رَجعيًا) فَوْقُومْ 
الطّلاق في الوجهين للتّعليق بالقَبُول وَافْترَافُهُمًا في الحكم لأنهُ نا بطل العِوض ڪان 
العَامِل في الأول لفظ الخلع وَهُوَّ كتَايَنٌ وَفِي الثاني الصريح وَهُوَ يقب الرجعَةَ وَإنَمَا 
لم يجب للزّوج شيء عليه لأنْهَا ما سمت مالا مُتَقَومًا حتَّى تصير غَارَةٌ له؛ ولاه لا وجه 
إلى إيجاب الْسّمّى للإسلام ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالترّاف بخلاف ما إذا خا مان 
خل بعَينه فَظهر ائه < حر E SS ED‏ افق 
على خَمرٍ حيث تَحِبْ قيميّ العبد لأنّ ملك المولى فيه م موم وما رضي بزواله مجاناء آما 
ا َير متَقَوْمٍ على ما نَدْكُرٌ وبخلاف النْكاح لان البضع في 
حَالةٍ الددخول مَتَقَوم والفقه أَنْهُ شَرِيف فلم شرع تَمَلكَهُ إلا عض إظهارا لشَرَفِهء فام 
الإسقاط هَنَمْسهُ شرف ّلا حَاجِةَ إلى إيجاب الّال. 

الشرح: 

(قال: وإن بطل العضُ في الخلع) ذا خالع ا ل e ١‏ 
أو مي فلا شيء لوج بُطلان العوّض الَسَمّى وَالفرقة بَائَة» وَإِنْ طَلقَهَا عَلى ذلك 
وهي 000 بها و یکر الطّلاقّ الواقع م الطَلقَة الثَالبَةَ قلا شي له وَالطّلاقٌ رجعي» 
أمّا الاشتراكُ في قوع الطّلاق له عَلَقَهُ بقبُوها وَقَدْ قبلت» وما الافتراق ق بِيِنَهِمًا 
اليينُوئة i‏ فل ها ّل او کان العمل 2 الأول لفظ الخلع وهو كاية 
كَمَا تقَدَمَ وَالوَاقعُ بها بَائنْ إذَا لم يَكُنْ من الألقاظ اللائة وهَذه اللفظة ليِسَتْ ا 
وفي الثاني الصّريح وهو عقب الرَجْعَةَ وأا عَدَمُ حوب شيء عَليها الج فلاها ما 
سفت ماله وما ما لتصيرٌ غا بؤلألة لا وجه لإلرّام ا لامتتاع انلم عن 
سلیمه وتسَلّمه ولا إِلرَام غَيْره لعَدَم الالترّام به (بخلاف ما ذا 2ج على حل بعينه 
ُه 2 له يَلرَمُهُ عَلِيْهَا رد الهْر الذي دل عل أبي حنيفة. وعنْدَهُمًا کيل مثل 
ذلك من 10 وَسَط E OA,‏ ا وَعرَهُ بلك فكائت 


5 العناية شرح الهداية 
ضَامئة لأنَ لير في ضِمْن العقد وجب الضّمَانَ. فَإِنْ قبل: ما الَْق بين هذا وين 
ما إذَا كاتب أو أَغْتَقَ عَبْدَهُ على حمر حَيْث تكون الكتابة فاسدة وَإِنْ أَذَّاهَا عَتَّقَ وَعَلى 


حاب بقوله (وبخلاف ما إذَا كائب أو انق على حَطْرٍ حَيْتْ جب قِيمَة اليد 
لأن ملك الول فيه) أي في العَنْد (متَوم حى ل صب وَجَمْسا القيمة على القاصب 
(وَمَا رضي يرّوَاله مَجَانا) قلمًا م يدر عَلى نليم البَدَل لعَدَم تقَوْمه لزم 5 مه ادل 
وخر ا ار ئا ملك الع في حال الخو فك قوم على ما بذكن بك 
هَذَا بقوله " وَالفقة " فلا يرما شي وَهَذَا اواب بالشتبة إلى العبد ظَاهرٌ كَمَا رى 
ل ل م برض بزواله بلا يَدَلء 
ب ال Ss‏ ل يکن مما يلم من 

ن البَدَل فسَادُ اللي e‏ إا أذ الخد السا لأن في الكمّابة 
َْليقَ العثق بأدَاء الى وَقَدْ وُجدَ الشراط ف يقم امشروط. قبل وفي وله على عخثر 
تَلويح إلى أنه لو لوْ كائب على مَيتة أو دم فالكتابة باطلة حَتَّى لؤ ادى | تق ولا 
تحب القيمّة. قو بحلاف اللكاح) للق يعون الع حت صح ووب مه 
لفل والخلعٌ صح ول جب ايء رلأن النطلع في حالة الول مُتَقَوُمٌ) وڌا ذا روج 
ريض مرا بمَهْرٍ مثلهًا کان من جميع اال (وَالفقة) ما ذْكَرَهُ وَهُوَ واضح. 

قال (وما جاز أن يون مَهِرًا جار آن يَكُونَ يدلا في الخلع) لأن ما يصلّح عوضا 
للمتقوم أولى آن يصلُح عوضا لير الْتَقَوم. 

الشرح: 

قال روما كار أن ES‏ ون ا لقي ان 

أن يكو مرا في النَكَاح حار أن يحون بدلا في لطع ولا کي (لأن ما 
صح أن کون عوضًا لتقم أؤلى أن يَصْلحَ عوضنا لبر ولا ينكس اذا اختلعت 
ما في بطو عَمها جا وله ما في بون مما فت املع ون ما دت 

. ولو روج امْرأَةَ على مَا في بُطون غتمه وَحَب مَهْرُ الثل لأن التَسْميَةَ غير 
مةئ بي اللو ن بال فی الل وإ که بي ل مير ل 


الجرء الثاني oo‏ 


بالالفصال لكنهًا بالتّطر إلى ذلك کون في مُعْنَى الإضَافة التعليق» ا العوضَيْنِ 
وهو متافع ع اب ٠‏ الاح لا يَحْتَملٌ الَعْليقَ والإضافة فكذلك العوض الآ 

وا الخلع فَأحَدُ 00 فيه وَهُوَ الطلاق يمل الإضّافة والتعليق بالشترط 
فكڌلك العوّض الآخرٌ فمك تَصْحيحٌ تَسْميّة ما في البَطْن باعتبار المآل» 2 
اَسْميّة قله المسَمّى إن جد وَإن لذ کنن ر ا لهُ لأا مَا غرثة 
ا َدْ کون رِينًا. 

(فَإِن قالت لهُ حَالعڼي على ما في يدي فَحَالعَهًا فلم يکن في يدها شَيءَ فَلا شيءَ 
له عَليها) لأنّهَا لم تَعْرَهُ بِتَسمِيَجٍ امال (وإن قالت خَالعنِي على ما في يدي من مال 
فخالعَهَا هَلم يکن في يدها شيءَ ردت عليه مهرها) انها ا سَمّت مالا لم يكن الزوج 
راضيًا بالرّوال إلا بعوض» ولا وجه إلى إيجاب الُسَمّى وقيمته للجهالةٍ ولا إلى قيمة 
البضع: أعني مَهِرَ المثل لأنهُ َير مُتَقَوْم حَالةَ الخرُوج هَتَعَيّنَ إِيجَابُ ما فام به على الزُوج 
دفعًا للضّررٍ عنه (ولوقالت خَالعنِي على ما في يدي من دَرَاهم أو من الدّراهِم ففعل فلم 
يکن في يدها شيءَ شَعليهًا ملا درَاهِم) لها سمت الجمع واقلَه قَلادَن وَكَلمّمُ من 
هن لاص دون تعيض لان اكلام يحل بدونه. 

الشرح: 

زا للحا O‏ شيء قلا 

له عَليْهَا لأنَهَا لم تعره بعَسْميّة تلان أن كلو "امه اول الال عر 
رن قلت خاي على تا لي د من ال فلم يعن في يدها عي رات عي 
مَهْرَهَا 6 الي ليك لوح رَاضيّا بالرّوَال مَجَانَا ولا وَجْهَ إلى إيجَاب 
ال قيمته للجهالة) أي جَهَالة کل واحد مهما وَيَجورٌ أن کون مَعْنَاهُ جهالة 
ا ر کان ال مجرلا كات القيمة أك جتهالة (وَلا إلى قيمة البضع: 
اي تهر لفل لغيه محل روي حا قم رن اد ب مَا قَامَ البْضعٌ به 
على الزؤج فعا للضّرر عَنْهُ) وقول (وَلوْ قالت حالعْني عَلى ما في يدي من دَرَاهمَ) 
واضح. 

وقوه وَكَلمَةُ " من " هَهْنَا للصّلة) إِشَارَةٌ إلى ما يقال إذَا كان في هذه الصُورة 


ان 


إن 


العنايت شرح الهدايت 
درْهَمَانَ أؤْ درْهَمٌ يجب أن لا يجب عَليْهَا شيء غَيْرُ ذلك لأن كَلمَة " من " للتبُعيض» 
وکا اراد بکونه صلة أن کون ليان عَلى اصطلاح النَحْويينَ كما في قَوْله تعالى: 
ويوا لخ من ألأوثن) [الحج: ٠١‏ ومهم مَنْ بط فقَال: كل وضع 
نمي ا رر نهر کی ای و ات ن ر ر 
سے يد و ر ا ر م ا ا و ای على ا ي 
يدي دَرَاهم ال الكَلام ودا 0 عيض كان الحَمْعْ فيمًا نحن فيه بَاقيا عَلى 
حَاله فاا وة درَاهم. 

وَاغْتُرضَّ بان ما دكت من الامختلال لِيْسَ بصّحيح لن وها راهم يَجُورُ أن 
کون بدلا من فوا ما في يدي وَيَكُونَ قديره الي على راهم وكَولّهًا ترام 
FL SS‏ َقْدِيرُهُ حالغني على الدَرَاهم واللامُ إذا َل امع ول يكن 
نم مَعْهُودٌ يُرَادُ به الواحد» فلو كان في يدها وَاحدٌ وَحَب أن يُكُتَفَى به ولا يَلرَمُهَا 
الا اشراب غو الأول أن هَذَا امن لا ضرا لاه إذا كان دير كلامها نحَالعني 
عَلى دَرَاهم يرما نّلانَة وَهُوَ امطلوب. وَعَنْ الثاني لا سم ل لا مَعْهُودَ نّم بل ما في 
يدها مَعَهُودٌ بالإشَارَة إليُهًا. 

(فَإن اختلعّت على عبد لها آبق على أَنّهَا بَرِيدَيٌ من ضمّانه لم تَبرَا وعَليها تَسليم 
عينه إن قدَرت وتسلیم قيمته إن عجزت) لأنّهُ عقد ا معاوضت فَيَقَتَضِي سلامنّ العوض› 
وَاشْيِرَاطُ البَرَاءَة عنة شرط فاس فيطل إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط القاسدة 
وَعلى هدا التكَاح. 

الشرح: 

(فإن اختلعت على عَبْد ها آبق على أَلهَا بريئة من ضَمَانه) يَعْني أن لا طالب 
بخصيله وسلليمه» بل إن حَصّل تُسَلمُهُ إلبه وإلا قلا شَيء عَلَيْهَا روم تبر وَعَلبْها 
تسْلِيمٌ عَينه إن قَدَرَتْ وليم قيمّته إن عَجَرّت) لأنَهُ عَقَدُ مُعَاوضة يقتضي سَلامَة 
العوض فيكو ن اشتراط لبَرَاءَة شَرْطًا فاسدا لأنَهُ لا ضيه العُقدَه 00 دون الخلع لأ 
لا بطل بالتشرُوط القاسدة. إن قيل: سلتا أن الخلعَ لا يَنْطل بها لكن يَنبَغي أن فس 
الملمية لاشتراط عَدَمٍ ووب ليم al‏ وَِذَا فَسَدَتْ رَجَع الروْج عَليْها ما سّاقَ 


الحزء التانى oV‏ 


إلْهَا من الْهْرِ كما إذا ملعت منْهُ على دَابّة. اجيب بأن ال إذا کان صّحيحًا کان 
ما يُنَاقضُةُ من الط سَاقطاء والسسّاقط لا بور في فَسّاد شىء وألا فَسَدَتْ السلمية 
فيمًا إا اَْلعَتْ على ذَابّة للجهالة المستقبحة لكوْنهًا قم عا مُحْمَلفَة من الحيَوان. 

تان قيل: الع ما وجب سم الى وجب يتونن كوت سينا 
وَاششترّاط البَرَاءة عَنْ صف السّلامة صّحيحٌ فَلِيَصحٌ اشْترَاطها ع تتام الست ا 
أجيب بان اسَحمَاقَ اشلليم وق اتشقاق اللي هن بيع ما لا يقر على ليم 


لا يَجُونُ وَالبَيْعُ يشرط البَرَاءة عَنْ العيُوب صَّحيحٌ قلا يلرم من جَواز الذي جو 
الأعلى» وَلأنَ الرعَبة في تمَلّك ايء للانتقاع به وَدَلكَ بالتّسْليم وباشتراط البراءة عله 
وك المعتوف لك لك اشتراط البَرَاءة عَنْ العيُوب. وقول (وَعَلى هتا النَكَاح) يني 
ذا روج مره على عَبْد آبق على اه بَرِيء من ضّمّانه يرأ وعَليِْ ليم عيْنه إل 

روإذا قالت طلقني تلاا بألف فَطَلقَهَا وَاحدة فَعَليْهًا لث الألف) لأنْهَا ن 
طَلَبَتْ الثلاث بألف فقذ طت كل واحدة بثلث الألف» وَهَذَا لأن حرف البَاء 
يَصْحَبُ الإغواض والعوّض ينقسم على الْعوّض وَالطْلاقّ بَائنٌ لوْجُوب الال (وإن 
قالت طَلقي تلاا على ألف فَطَلقَهَا وَاحدَة لا شَيْء عَليَْا عند أبي حَنيفَة رَحمَهُ الله 
ويلك الرّجْعَة. وكَالا هي واحدة بَائة 38 الألف) لأن كَلمَة عَلى بمَئْزلة الَاء في 
الحَاوَضَات» ّى إن قَوْهُمْ احمل هَذَا الطَّامَ بدرْهَم أو على درم سَوّاء. 

وله أن كَمَةَ على للششرط؛ قال اللهُ تَعَالى ل يُبَايِحَْكَ على أن لشرد بال 
شيعا 4 [الممتحنة: ؟1] ومن قال لامرآته أنت طالقٌ على أن تَدخُلي الدَارَ ڪان شرطاء 
وَهَدَا أنه للّرُوم حقيقَة واستعير للشّرط لأنّهُ يُلازِم الجرّاءء وإذ كان للشرطر 
فالمشرُوط لا يَتَوَرّعْ على جرَاءِ الششّرط بخلاف البَاءِ لأنّهُ للعوّض على ما من وَإذَا لم 
يجب الال كان مُبتَدَا فَوْقَعٌ الطلاق ويّملك الرّجِعَمَ (وَلو قال الرُوجٌ طلقي نَّفْسّك ثَلامًا 
بآلف أو على آلف فطلقت تَفِسها وَاحِدّةً لم يَقَع شَيءٌ) لان الزُوج ما رَضِي بِالبَينُونَةٍ إلا 
لتُسلم لهُ الألف كُلهاء بخلاف قولها طَلمَنِي لاتا بآلف نها نا رضيت بِالبَينُونَةٍ بألف 
كانت ببَعضها أَرضّى (ولو قال نت طالقٌ على آلف فَقبلت طلقت وَعَليهًا الألف وَهُوَ 


كقوله آنت طالق بألف) ولا بد من القبول في الوجهين لأن مَعتى قوله بألف بعوضٍ 


o۸ 


العنايت شرح الهدايت 
آلف يِب لي عليك وَمَعنَى قوله على آلف على شَرط آلف يَكُونُ لي عَليك وَالعوض لا 
يجب يدون قبولهء والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده. وَالطلاق بَائِنٌ نا فُلنًا. 

: 2 

(وَإِذَا قالت طلقني ثَلانا بألف قَطَلقَهَا وَاحَدَةٌ فَعَليَْا تلت الألف) وَكَلامُهُ 
وَاضحٌ (وَإِن قالت طلقني لاما على ألف درْهَمٍ طا وَاحدَة وَقعَ طلاقٌ رَجْعي» ولا 
شَيء عَلِيْهَا عند أبي حنيفة رَحَمَهُ الله وقالا: وَقَعَتْ تطليقة بائئة ثلث الألف) لان 
الطلاق على مال من جَانب اة ماو تة (وَكَلمَة على بمْزلة البَاء في كاد داك 
تی إن قوش امل هذا الطَّعَامَ بِدرهَمٍ وَعَلى درم واي إا كان مُعَاوضة القَسَم 
أجزاء العوّض على أَجْرَاء امرض (ولأبي حَنيفة أن كَلمَةَ على للتّرط) أي تعمل 
زط مَجَارًا (قال الله عا يُبَايْكك عل أن لا شر با سَيًا 4) أي شراط 
عَدَم الإشثرَاك بالله زوم قال ألت طالق على أن تذخلي الدَارَ كان شرطا) وَيُجَوَرُ 
الَجار ما ذَكَرَهُ الصف أله اتير للنترئط لاله يلازمٌ الجَرَاء فكائت المنَاسبَة هما مر 
حَيْثْ اللُوم (وإدا كان للمشرط فاوط لا يقورع على أجْرَاء المترط). 

وَفيه بَحْث من وَحْهَيْن: أَحَدُهُمَا: أن جَثْلهُ بمَعتى الشرْط عير مسقم له 
َل عَلى تمليك الال وَذلك لا يمَبل الَعْليى. رالثاني: 1 ما هيم له مَجَارٌ وما 
يا ليه مَجَارٌ آي وَليِسَ اح الجَاريْنٍ بأوْلى من الاي فن اللرُومَ كما هو 
مو جود يسن الشرّط وَامجحرَاء فَكَدَلِكَ سن العوضٍ وَالْعَوضٍ ٠:‏ 

ووا الأول أن كال فيمًا َحْنُّ فيه تابعٌ للطلاق ا ن 
تموعه إن قبل ملكقلاء وع الثاني أن الُوم بن العوطين بالضاف ون النشراط 
MINES a‏ 
الحقيقة أل عَلى ما عرف في الأصول ور علب ما م اراد به قَولَهُ لان حرف اليَاء 
فشكب الأطواض (وَإِذا جب اکال کان طَلانًا مد غَيْرَ على سُوَاهًا (فوقع 
وله الرْعة) وقول رولو قال الج علقي تفْسّك ثَلانَ) طَاهِرٌ َو قال ها ألت طالق 
على ألف) أزا بالف رقف على قرفا في امخلس» وخذا ین من هته يصح تشليقة 
وإضَافَة ولا يصح رُجُوعْهُ ولا يطل بقيامه عن الَجلس» وَيتَوَقّفُ على اللو إن 


4 


الحزء الثاني 
كانت غَاةَ له علي الطّلاق بقبُوهًا الال وَهُرَ من جهتها مبادلة قلا يصح تَعْليقَهَا 
وإضاكَهاء وصح رُجوعْهَا بل قبُول الوح يطل بقيامهًا عَنْ الَخلس. ووه لأن 
مى قوله بألف بعوّض يجب لي عَلئِكِ نظا إلى البائ وَمَعَْى قوله على ألف على 
رط ألف يكون لي عَليِك إا هو على قول أبي حَنيفَة ونا عنْدَهُمَا فلا فرق بين 
الارن (والعوض لا جب بون بول غه رونو وعلق بالْط لا َل قبل 
وود باج إلى أن يُصَم اله وبوجوده يَكُون الألف عَلِيْهَا وَكَوثهَا عَليْهَا إل 
يَكُون بالقبول. نذا قلت في الَجْلسٍ وَقَعَ اللات وَوَحَب عَلبها الألف ويكون 
الطّلاق بَائنا ا قلتا: يعني في أُوّل هَذَا الاب من الحديث وَهُوَ َوه يل «الخلع تطليقة 
بائنَة» ومن اقول وهو وه ولاه لا تسلم الال إلا لتَسلم اي 

(ولو قال لامرآته أنت طَالقٌ وعليك لف فَقَبلت, وقال لعبده نت حُروَعليك آلف 
قبل عَتَقَ العبد وطلقت الَراهُ ولا شَيءَ عَليهما عند أبِي حنيفَة) وَكَدَا إذَا لم يقلا 
(وَقَالا على كل واحد منْهُمًا الألف إدا قبل) وإِذَا لم قبل لا يق الطلاق والعَتَاق. لهمَا أن 
هدا الكلام يُستعمل للمَعَاوَضَتٍ إن قولهم احمل هذا اناع ولك درهم بِمنزلتٍ قولوم 
بدرهم. وله ائه جُملنٌ تَا فلا ترط بما قبل إلا بدلالت إذ الأصل فيها الاستقلال ولا 


دلالةء لان الطلاق والعتاق يَنمَكّان عن الال بخلاف البيع والإجارة لأنّْهُما لا يوجدان 


رولو قال لامرأته أنت طالق رَعَليْك ألف فَقَبلت وَقَمَ الاق ولا شيء عَلبْها 
علد أبي حَنيفَة وَكَذَا لو قال لعَبْده أت حر وَعَليِك ألفْ فقبلء وكذلك الحكمْ إن 
م يَقبلا. وَقَالا: عَلى كل واحد منْهُمًا الألفْ إذا قبلا وَإِذَا م يبلا لا يقم الطّلاقّ 
وَالعَتَاق) وَيُعْلم من هَذَا أن الخلاف في مَوْضْعَيْنٍ أَحَدُهُمَا أن اله أو العَبّدَ إذا قبل الال 


وقح الطلاق والعَاق مَجَانَا علد أبى حنيفة ولا مُعْتَيْرَ بقَبُوهمَاء وَعَنْدَهُمًا يجب على 


رأة وَالعبْد اكَال. والثاني أَنَهُمَا إِذَا لم قبلا امال يَقَعْ الطّلاقٌ والعاق عَنْدَهُ كما إذا 
قبلا وَعنْدَهُمًا إِذَا 1 يَقبَلا لم يَقَعَا (هُمَا أن هَذَا الكلام تعمل للمُعَاوَضَةء فإن قوشم 
E 3 1‏ ع امع or‏ 6 إن وم ا ار 1 12 


o‏ العنايت شرح الهدايت 
على معنى البَاء بدلالة حال المعاوْضَة کاله قال الت طالقٌ بالف درهم فقبلت. 
هتا ريق عر وو أن يمل الوا للحال كاه هال ألت عالق في حال ما جب لي 
عَليْك ألف ولا يكون ذلك إلا بَعْدَ قَبُوطَاء فإذا قبلت وجب الألف. 

أي حبق حه له أن قول لِك أل جشئلة كم من مدا ور وکل 
هو کذلك لا ربط بمَا قبْلهُ إلا بدليل» إِذ الأمثل في ابحثلة الامة الاستقلال ولا دليل 
هَهنا أن الطّلاق وَالعتَاة ق ينكان عَنْ الَال) بل عَادَةَ دة الكرام فيهمًا الامْتنَاعٌ عَنْ قبُول 
عوض (بخلاف الع والإجارة ليما لا يُوجَدَان دُوئهُ) أي دون الال لكُوْنهمًا 
مُعَاوَضَة مَحْضَة فيلح أن يَكُونَ حال المعَاوَضَة ذليلا. 

(ولو قال نت نت طالق على ألضو على أن بالخِيار أو على أن بالخيار اهم آم 
فَقَبلت فالخِيَّارٌ باطِل إذا كان للزُوج؛ وهو جائڙ ٳڏا كَانَ للمرأةء فن ردت الخِيّارٌ في 
الثّلاث بطل وإن لم درد طلقت وَلزِمَهَا الألف) وَهَدَا عند ابي حَنِيفَةَ (وقَالاه الخِيّارُ 
بَاطِلٌ في الوجهينء والطلاق واقع وعليها لف درهّم) لان الخيّارَ للفقسخ بعد الانعقادِ لا 
للمنع من الانعقادِ والثَصَرَفَان لا يحتَملان الفسحٌ من الجانبين لأنّهُ في جانبه يَمِينْ 
وين جانيها شرطها. ولأبي حَبِيقَةَ ن الع في جانيها بمتزلة ايع حى يصع 


رجوعهاء ولا يتقف على ما وراء المجلس فَيَصِحٌ اشترا راط الخيّار فيه أما في جانبه يَمِينٌ 
حى لا يصح رجوعه وَيَتَوَقفْ على ما وراء المجلسء ولا خِيّارٌ في الأيمان؛ وجانِب العبد 
في العتّاق مثل جانبها في الطلاق. 

الشرح: 


و قال أنت طَالقٌ على الف على أَنّي باخټار أو على أك بالخيّار ثلاثة ايام 
ققبلتة) طَلْقَت ايار بَاطل دا کان اروج وَجَائرٌ إا کان لمر فن ردت بار 
في الثلاث بَطل الطّلاق ون ا الطّلاقَ أو م رد الخيّارَ حنّى مضت کا مه وقح 
الطَّلاقٌ (ولزمها الألفى عند أ حنيفة وقالا: الحا ر باطل ذ في الو جهين والطلاق وَاقعٌ 
وعليها الألفّ لأن لبر للفسلخ بعد الالعقاد لا للمئع من ¿ الالعقاد 9 E‏ ا 
الالعقاد هَهْنَا لأن التصرفيْنِ) يعني إِيجَاب الرّوْجٍ وقيُول المرأة لا تّملان الفسْحَ من 
ا لحان اما من ججَانبه فاه يمين لاه ذكرُ رط وَجرَاء عى وَالَمِينُ لا يقل الفملخ. 


or! 


ونا من جَانبها فلن بول الَرأة شَرْطٌ مام اليمين إن يَمينَ الروْج تتم بقيول المرأة 
اح ولا حك لين في عَدمٍ امال الفَسْخ (ولأبي حب أن الع في جانا 
مزل اتی ألا ری آلا لذ جعت صح واو قات من الس بطل كتا في تع 
إا كان كَذَلكَ صح اشترَاطٌ اليَارٍ فيه وأا في جَانبه فَيَمِينٌ لاله لا يصح الحُوع 


غ اوا عه 


عَنْهُويعوَقَفْ عَلى ما ورَاءِ الَخْلسِء ولا حيار في الأيْمَان. 

فان قل قد نيت آله من جَانيها شَرْطُ اليمين وَشَْطُ اليمين لا يقيل الفملخ. 
ات ان کر فرق بین لا يتح أن کرد یکا فن مه کن فال لخر إن 
بك هَذَا العبْدَ بكا فَعَبْدي هَذَا لحر حر أَنَهُ مُعَلقَ بالْعَاوضة و يع كوه مُعَاوَضَة 
أن کو ا ی و كان كدلك تت فيه الخيار ا بال 
بحکم ا حيار بطل كله شَرطًا لان وه شَرْطًا قائمٌ بهذا الوَضف وَهُوَ أله ليك مال 
(وَجَانبُ العَبْد في الاق مثل انها في الطّلاق) يَْنِي صح حيار من اليد ا 
E EN‏ 

(ومِن قال لامرآته طلقتُك أمس على ألف درهم فلم تَقبَّلِي فَقالت قيلت فالقول 
قول الزُوجء ومن قال لقيره بعت منك هدا العبد بالف درهَم أمس فلم تقب فقال: قبلت 
فَالقَولَ قو المُشتّري) وَوَجِهُ القَرق اَن الطّلاقَ انال يمين من جانبه فالإقرارٌ به يَكُونَ 
إقرارًا بالشّرط لصحته دونه أما البَيعْ فلا يتم إلا بالقبُول والإقرارٌ به إقرارٌ يما لا يتم 
الا به تکار الول رجو منة. 

الشرح: 

رون قال لاثرأته طلقفك أمس على ألف دزخم فلم تقيلي فقالت قبلت 
لون الذي ومن قال لقيره بفت منك هذا لبد يأف دزق أضي قلم تفيل 
فَقَال قبلت فالقول قول المشئري. وَوَجهُ المَرق أن الطّلاقَ بامال يمين من جانبه) له 
تغليق الطلاق بقبوهًا الال وَهَذَا لم يصح الرّجُوعٌ عَنْهُ (وَالإرارٌ به) أي باليمين على 
تأويل الخلف أو للذ کر (لا يون إقرَارًا بؤجُود الترْط لصحته) أي لصكة اليّمِين 
(بدونه) أي بدون الشَرْط رما اليم فلا يم إلا بالقبول) وَهَذَا يلك الرَجُوعَ قبل 
القبُول (فالإقرارُ به) ای الع (إقرَارٌ يما لا تم إلا بهء فإلْكَارهُ القبول رجو منْة) عن 


or‏ العنايت شرح الهدايت 


و ا0ل م وو 


الإقرار وهو غير مسموم: 

قال روالیاراة کاخلع كلامُما قطان كل حَقٌ لكل واحد من الروْحَيْنٍ على 
الآحَرٍ ممًا يتعَلقَ بالتكاح علد أبي حَنيفَة) وَقَال مُحَمّدُ: لا يَسْقَطُ فيهمًا إلا ما سيا 
وَأبُو يُوسُف مَعَهُ في الخلع وَمَعَ أبي حَنيفة في الَْارَأة. محمد أن هذه مُعَاوَضَةٌ وفي 
O‏ ا 

ولأبي يُوسُف أن ابَارَةَ ممَاعَمّ من البراءة تقتضيها من الجانبين وه مُطلقٌ 
قيدنَامُ بحُمُوق النّكَاحٍ لدلالةٍ العَرْض ما الخلعٌ فَمُقتَضَاهُ الانخلاع وقد حصل في 
تقض النَّكَاحٍ ولا ضرُورَة إلى انقطاع الأحكّام؛ ولأبي حَنِيمَةَ أن الخلع ينب عن القصل 
ومنهُ خَلعَ التّعل وَخَلعَ العمل وَهُوَ مُطلقٌ كَامْبَارََة فَيُعمَلُ بإطلاقهما في التّكَاح 
وأحكامه وَحَمُوقه. 

الشرح: 

7 اي مسف كو امقس A‏ قاين مو ع > وميه 2 

قال (والمبارأة كالخلع) الْبَارَاة بفتح الهمرّة مفاعلة من بارأ شريكة: إذا أبرأ كل 
وَاحد مِنْهُمًا صَاحبَهُ ورك اَمْرَة خطأء وَكَذَا في المغرب. الال في هَذَا القصل أن 
رأة ولع (كلاهمًا يُسْقط كُل حَقّ لكل واحد من الررْجَيْنِ على الآخَرٍ مما 
تعلق بالتكاح) كاله والتفقة الاضية دون المستقبلة لأن للمُسلمَة وامارئة الفقة 
والسكتى ما دَامَتْ في العدّة به صرح الحاكم الشهي في الكافي وَهَذَا (عنْدَ أبي حنيفة 
وَقَال مُحَمَّدٌ لا سقط فيهمًا إلا ما سيا وَأبُو يُوسُف مَعَهُ في الخلع وَمَعَ أبي حنيفة 
في الجارَأة) فلو كان مَهْرُهَا ألفا فاختلعت مه قَبْل الدُحُول على مائة دري من 
مھا قلس ذا ان نرج على الج بی فى قال اى تين ونی فنا نيع 
عه مسال ولو E N E‏ 
لماثة في قوله وَعِنَْهُمَا يَرْحِعُ عَليْها إلى مَام النَضْفء وإذا خَالعَهَا على مال مُسَمّى 
علوم مغرف وی الصّداق» فَإِنْ کائت راه مولا بها وهر مقو فإ 
لم إلى الرّوْج ولا يبع أحَدْهُمًا الآَحَرَ بَعْدَ الطّلاق يشئ وإن كان الَهْرُ غير 
مَفيُوض قارا لم إلى الرّوْج بَدَل الع ولا رج عَلى اروج شيء من اله عد 
بي حنيفة خلاقًا شُمًا. 


وفرك 


الحزء الثاني 

وأكا ذا كاك E‏ مَدُحُول بها 0 إن الروْجَ ا مها بَدَل 
الم رلا تاج عا تصنت ال ريسب ادو كيل الشخول علد آي حب ورد .| 
LCS‏ وير لاقت على يدها لطن الور 
علد بي حَنيقَة حلافا هُمَا. 

َأمًا إا اها بمال مَعْلُومِ سوى الَهْرِ فا واب فيه عنْدَ مُحَمّد كال حواب في 
الع نتف عله أبي پوس ابوا فيه كالاب في الع علد أبي حَيفة ولح 
أن هذه) أي كل وَاحد من الخلع َللبارَة ا وَفي الْعَاوَضَات الم 
غير وڌا لو کان لأحَدهمًا دَيْنٌ واب بسَبب آخرَ أو عَيْنٌ في يده لا سقط بهمًا 


و ا 2 SEE‏ 0 74 7 ر 
شيء من ذلك وتفقة عذتها لا سقط وإن كائت من حقوق اللكاح ولأبي يُوسُفْ أن 


ا اعا من ا والفاعلة وف ا اي ولك يتصق ا كل 
واخد ماع الا ورا آي لفط البراءة عل ما قن أو غلى ار المذكور 


(مُطلق)» وَقَيّدئاهُ بحقوق التكاح لدلالة العَرَّض وَهُوَ وُقوعٌ البرَاءة عَمّا وَقَعَتْ اليرَاءة 

ل ال عر الت OO‏ 2 0 3 
لأجله وهو النشورٌ الحاصل بسبّب وصلة التكاح» والقطاع المتازعة نما کون باسقاط 
ما وَحَّب باغتبّار تلك الوّصلة» كذا فى بض السْرُو ح. 


م اف ي 
2 


وقيل العْرَضُ هو قَطْمُ الممارَعَة التاشئة بالنّكاح قد اا بالحقو ق الوّاجيّة 
بالتکاح» ا الع َمَُنَضَاهُ الالخلاعٌ وذ حَصّل في تقس اللكَاح فلا ضَرُورَةَ إلى 
القطّاع الْأَحْكَامْ (ولأبي حنيفة أن الخلع 0 عَنْ المَصْلء وَمنْهُ حلع الل وَعَلعُ 
لحمل وو الفصال العَامل عله والقصل لا يَكُونَ إلا عَنْ وَصْلٍ ولا صل إلا بالنكَاح 
وَحْقَوقهُ لازمة له وَقَدْ صَدَرٌ مُطْلَا من عبر قبْد بالنَكَاح (كَالاراة فيُعْمَلّ بالإطلاق كما 
في الْجارَة في اللكاح وأخكامه وَحْمُوقه) قلا بكمَال الَطلء وَتفَقَهُ العثة لم تكن 

قال رومن خَلعَ ابتك وهي صغبرَة بمَاهَا لم يَجْرْ عَلِيْهَ) لأ لا َظَرَ ها فيه إذا 
البضْعٌ في حَالة اروج غل مقو والندل مقون بخلاف احاح اَن البضلعَ مقو 
عبد الأول وها يخر حلع اأريضة من الت ونكاح اأريض به الثل ن تمي 


o م‎ 


الالء وإذا لم جر لا يسقط الْهْرُ ولا يسح مَاهاء نم يَقَعْ الطلاق في روايّة وفي 


or‏ العنايت شرح الهدايت 
روأ لا ق الأول مح لاله تغليق يشرط مول فت باقغليي يسار الوط (وإن 
خالعَها على ألف على أله ضَامِنٌ قالح وَاقعٌّ وَالألفْ على الأب) لن اشتراطً يدل 
الخلع على الأجتبي صّحيحٌ فَعَلى الأب أؤلى. 

2 مهرما لأ ل يذل تحت ولايّة الأب روإن شَرَط الألف عَلئْها 
ق عَلى بوا إن كَانت من اهل القيُول» فإن قبلت َع الطّلاقٌ) لوجُود التترْط 
(وَلا جب اكَال) لأَنهًا لست من اهل العَرَامة فإن قبل الأب عَنْها قفيه روَايان (وَكَذَا 


إن خَالعَهَا على مَهْرهَا وَل يَْمَنْ الأب اهر توق على وها قان قبلت طَلْقَتْ وَلا 
سقط لَه وَإِنْ قبل الأب عَنْهًا على الرَوَاييّن روان ضَمنَ الأب الَهْرَ وَهْوَ ألفْ 
درغم تدكا )لو جود الولف و A N NE‏ 

وفي القياس يَلَرَّمُّهُ الألف صله في الكبيرة إِذَا اختّلعّت قبل الذْخُول على ألف 


وَمَهِرها الف فَفِي القيّاس عليها حَمِسُمِانَةٍ زائدد وفي الاستحسان لا هَيءَ عليه لأنّهُ 


ا 

الشرح: 

(وَمَنْ حلع ابتك وهي صغيرَة بِمَاهًا لم بجر له لان لاي الأب تَظرية ولا 
ر ها فيه: أي في هَدَا الخلع (لأن الْضح في حالة ا روح غير موم وها يعر حلع 
أربضة من اث وايدل مقرم مقاب ما لس قوم بنا له قم ليست من الطر 
في شيء يلاف امكاح لالجل إذا زوج ته الصغير امرأة بعر الل صم 
لان البضع مقو حَالة الدّحُول؛ وها عر نكاح ا مريض بِمَهْرِ لمثل من حَميع الال 
فكان دا اموم لوم وَهُوَ من وجُوه لطر رادا جز للع يسْقَط ال 
يَسْتَحقُ الروْجُ من مَاهَا بل الخلع» وهل يَقَعْ الطَّلاق أ لا يَقَهُ؟ فيه روايان: في روَاية 
عَم وَفي أخرى لا يَقَعْ. وملا الروَاييْنِ قول مُحَمّد في الكتاب ۾ يجن فاه َمل 
أن يضرف إلى الطلاق وأن يَنْصَرٍ RE‏ م الالء وَالصّحيحٌ أن الملاق واقع» وَعَدمَ 
اواز صرف إلى الالء كص عليه في المْتَقَى فقال: لأن لان الأب كلسانها. وَل 
خَالعَ امرأكةُ الصّغيرة عَلى مَهْرِهَا فقبلت أو قَالتْ الصغيرة لرَوْجِهًا اخلغني على 
مَهْرِي فَفَعَل وَقَعَ الاق بير بدل. وَاْمَارَهُ الصف فقال (والأول اأص لأله تَعْلِيقٌ 


الجزء الثاني همه 


بشررْط قبُوله) أي بول الا ود الخو بسار الشروط مثل أن قول إن دلت 
الذار وغيرف رفي ذلك يق إذا جد الف مَكَذَلكَ إذا وجدَ E‏ وَوَجْهُ الرواية 
الأخرى أن الخلع في مَعْنَى اليمين وَالأَيْمَان لا ُجرَى فيها الَيابة ولو انعَقَدَ من الأب 
العم بطريي اليا إلا أن هذا لا رى ن الأب بوجة مله شاط يمين لا تش 
التمين» وَشَرْط البمين يصح من كل واحد روإن خالعها على ألف على ألَه) أي الأب 
(ضامن قالع وَاقعٌ وَالألفْ عَلْه) أي ر الأب وَمَعْنَى الان مهنا الترّامُ الال على 
نفسه لا الكمالة عن الصّغيرة أن الج لا بح علا مالا حى بتكمل لها أحَذ. 

وَوَجْهُ ذلك مَا ذَكَرَهُ أن اث شتراط بل الخلع على الأجتيي متحيخ) كه في 
َعْنى الْْتَلعَة في عدم حول شيء بابل البدل في ملكه (فعلى الأب أؤلى) وَذْكَرَ في 
وجه الأولويّة أن للأب ولاية اصرف في مال ولد الصّغير يَْعَا وَشْرَاء وَإِجَارَة داعا 
وإبضاعاء ولا جور هذا الصف من ) الأجتبي. 4 قاط بول الخلع ie‏ 
صرف من التّصَرفَات فلا جَارَ ذلك من الأبتبي م أله ليس له ولاه عا 
النُصَرّقَات في مال الصّغير فلأن يَجُورَ منْ الأب وَلهُ ذلك أؤلى وفيه َمل فَإِن اقرف 
في مال الصغير إلا يُؤثر في الأؤْلويّة أن لو تعلقَ بَدَل الخلع بمّال الصغيرة ولس 
كَذَلكَ؛ وَكَانَ تلك الولاية وديا سوا 

ولعّل الأؤلى أن يُقَال: الع تصرف دائ ين ين افع وَالضَّرَرِ أو تفع مَحْضّ 
كقبُول اة عَلى ما قبل فَإذَا كان ارام تله من الأببي مصَحِيسًا مح فور اللفقة 
ا صح من الأب مح وها أؤلى. 

إن قلت: عرق عند اف مز عن زات اف تمن لقاو كد فشر 
E‏ ع تار على لكر 1 


سس خرص 


كما يصح على ماله عليه لِأنَهُ لا يذل في ملك الأجتبي شيء كَالعَيْد وَلئِسَ كَذَلكَ. 
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ل تمه للعبد حرية ئفسه التي هي حياة مَعْنَويّة وسيب O‏ 
1 0 1 عه ,م ے ەو مگ ی 85 د سر سوه اس f‏ مہ قي 
لا يقال: 0 E‏ الحريّة عن رق التكاح وَلِيْسَ الأحتبي 

کل العتق يث انر لفو الشرعيّة ولع يرع انع لمعمل القوة 


o٦‏ العنايت شرح الهدايت 
الشرعية عيّة عَمَلهًا فلم يكن فيه بات شَيء بحلاف العثق رقو ولا سقط مَهرها) يعني 


وإن کان الخلم يُسْقَطُهُ رلا م يدنل حت ولاية الأب RE E EN‏ 


Ê 
\ 
E 
و‎ 


ا (وَإِنْ شَرَط الألف) يعني أن اروج إن شَرَّط الألف عَلى الصُغيرة (وقف 
على قَبُوهَا إن كَانَتْ من أهْل القبُول) بأ تفقل المد وير عن سه إن فيلت و 
الطلاق لوجود الشرطء ولا يجبا ا لها لست من اهل العامة دن قبلهُ الأب 
عَنْهَا ففيه) أي في هَذَا القبول (روایتان رواية ة يصح أن هذا تفع مَخْضُ للصّغيرة)؛ أن 


ا 
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المَغرة تلص من حهدته يقير مال صح من الأب عَبُول البق كتا في سوط 
فخر الإسلاې وفيه نظر. 

وي روات لا صح لأن هَذا القبول بمعْتَى شرْط اليمين» وَذَلكَ مما لا يسمل 
الْيَابَةَ (وَكَذَا إن خالعها على مَهْرِهَا و يضمن الأب الْهْرَ رقف على قَبُوهَاء فإن 
قبلت فلق ولا فط الم لوجود الشرط وهو الول ليست من ل الحرامة 
(وإن قبل الأب عَنْهَا فعَلى الروَاييْنٍ) في رواية يصح وفي ری لا يصح وَوَحْهُ 
الروایتین ما ذكرناة آنقا (وإن ضَّمن الأب امون أئ التَرّمَ بمَعْتَى إذا خالع الأب 
و ار فل ذمته (وَهُوَ ألف درم متلا علقت لوجُود قَبُوله وَهُوَ الشرطء 
ويلرمه حَمْسّمائة اسْتحْسانًا) لأن رض المسشألة فيا إذا كانت غَيْرَ مَلمُوسَة وَكَان اله 
ألفًا فَأضّاف لحلع إلى مهرهًا مكرجا ماري نا e‏ الراب ها لاح في 
الطلاق فيل الول نصف اهر و رَهُوَ حمسمائة فكأئهُ َالعَهًا على حَمسمائة صَرِيحًا 
روفي القيّاس يَلرَمُهُ الألف) بِحُكْم الضّمّان. 0 0 

واغلم أن تمان الأب بالمهر وَهْوَ الف درْهَمٍ إذَا صّمَّ لا يَخْلُو من أحَد 
اأمريِ: ما أن کون مَدْعُولا بها أ لا فَإِنْ كانت فَلهَا على الوح جَميع ار 
وروج على الأب بحكم الصّمّان ألف درم ون م کن قلهًا عَلى 0-0 نف 
المهْر ل ال ا بالطّلاق قبل الول وللروج على الأب الف درهم 
بكم الضّمّان في القيّاس. 


- كت 


وَأمّا في الاسْتحْسان فَللروْجٍ عَلى الأب حَمْسُمائة لأن الْقَصُودَ سّلامّة الألف 


يفن 


الحزء الثاني 
وقد حاف إذ التملف سقط بالطلاق كيل اللاخول» وَالنَصْفُ الآعرٌ الذي تُرْحعٌ به 
ا لِه ف يرجم به على الضّامن وَهُوَ الأب هَذَا إذا م تقبض الاما :إذا 
يم اله كله جع ارذح بالف عَلها يملف الآعر على الان فيسئلم له 
كين أن كن NI‏ 
الكبيرة إذا اممَلعَت قبل الدخُول على لف وَمَهْرُهَا ألف) وَل قيض شا (فالقيّاٌ أن 
يجب عليها حَمْسْمائّة) للرّؤج أن حَمْسَمائّة من اهر سَقَطَتْ بالطّلاق قبل الول 
ا الألى سمط ع ی ا ا 
الرّوْج حَمْسَمائّة باقية بعد سقوط نصف الَهْرِ. 

وجب عَليْهَا حَنْسّمائة اده على الألف تميمًا للألف التي امنا (وفي 
الاسْتحْسّان لا شَيْءَ عليْهًا) لأن مَقَصُودَ الرّوْج تروط كن الَهْر عَنْ ذمّته وَقَدْ حَصّل 
فلا يَرَمُهًا 6 رائ على ذلك وَأما إذا مضت جَمِيعٌ المهر فَعَلى القاس ا 
الألف وَحَمْسَمائّة الألف بدل الخلع وَحَمْسّمائّة نطف لَه للطّلاق قَبْل الدُعول. وَفي 
الاستحسان: رد الألف لا عير حَمْسمائة دل الخلع وَحَمْسَمائة بالطّلاق ل الول 

ا (رائدة) باحر اَن الصفة تع الصاف إلبه في الإعْرّاب كما في قوله تَعَالى 


م 


ا ا 


طسَبَعَ بَقَرسَوِسِمَانِ» [يوسف: ]٤١‏ كا في النَهاية» وقال: هَكذا أفاد شبْحي مراراء 
والله أغلم. 
باب الظهار 

(وَإِذَا قال الرّجُلُ لامرآته أنت علي ڪَظهر امي فَقَد حرمت عليه لا يَحِل له 
وَطؤُهَا ولا مسا ولا تَقبِينُهَا حَتّى يُكَمْرَ عن ظهاره) لقوله تعَالى « الین يُظهِرُونَ من 
َسَِِمَ 4 المجادلة: 1۳ إلى أن قال فَتَحريرٌ رَقَبٍَ من قَبَلٍ أن يَتَمَآسّا 4. وَالظهَارٌ كَانَ 
طلاقا في الجاهِليّت فَعَرّرَ الشرعٌ أصله وَتَقَل حَكمهُ إلى تحريم مُوَقْت بِالعَمَارَة غَيرٍ 
مُزيل للنكاج وهذا لأنّهُ جناي لكونه منكرًا من القول وزُورًا فَيُنَاسِبْ المجازاة عليها 
بالحرمتٍ وارتفاعها بالكفارة. م الوطءَ إذَا حرم حرم بدواعيه كي لا يقع فيه كما 
في الإحرام؛ بخلافي الحائض والصائِم لأنّهُ يكثرٌ وَجودُهُمَاء فلو حرم الدواعي يُفضي 
إلى الحرج ولا كذلك الظُهَارٌ والإحرام. 


۴۸ہ العنایت شرح الهدايّ 


الشرح: 
(باب الظهار): (وَإِذَا قال الرّجُلُ لاثرآته أت علي كظهر أمّي فَقَدْ حرمت عليه 
N 9‏ 9 ا ر وا ر 200 7 e‏ ك ا 
لا يحل له وطوهًَا ولا مَسها ولا تقبيلها حى يكفر عن ظهاره لقوله تَعَاى « والذين 
8 2 لوس ماه و و وذ ماد احم 187 سكع 000 
يظهرون من سام ثم يَعُودُونَ لِمَا قالوأ فتخرير رَقِبَةِ من قبل أن يماسا 4 والظهار 
كان طَلانًا في الَْاهليّة فَقَرّرَ الترْعٌ آله ول جک إلى جرع مر بالكفارة عير 
مُریل للتكاح) وان :ذلك أن أَحَدَهُمْ فی الجاهيّة کان إذا أَرَادَ أن يطلق امْرََئَهُ جَعَلهًا 
0 52 ےه a E E ۶٥ ET I rS‏ 
في الحرم على تفسه كالمواضع التي لا يَطْلعٌ عَليْهَا من أمه كالفخذ والظهر وَالبَطنٍ 
o‏ 00 هن ر ر مو ص lro‏ ا 3 عاضر ن 
والفرج» نم نظروا فلم يجدوا موضعا أحسن في الذكر ولا أسترٌ من الظهر مع إصابة 
ال الت أراذوة املو دون ا 
تم إن حولة بت تَعْلبَةَ قالت: كنت تحت أؤْس بن الصّامت وقد سَاء لَه 


2 ف ف ع لزه 8 م + 2 
بر سنه» فراجعته ف بعط E‏ به فقال: أنت عل كظهر أم) ثم < 
مر م رڪڪ لي بعص مد مربي E‏ 


فَجَلسَ في ادي قؤمه تم رَجَعَ إلي فَرَاوَدَنِي عَنْ فسي» فقلت وألذي فس عؤلة بيده 
لا تصل إل وقد قلت ما قلت حى يقضي الله وَرَسُولهُ في ذلك هوفع عَليَ هدفه بَا 
دقع به اله اسبح الكَبير وَحَرّجت إلى بَعْض جيراني فأحذت تيبا فلبسنتها وات 
رَسُول الله يل فَأخبرته بذلك فَجَعَل قول لي: رَوْجُك وَابْنُ عَمّك وقد كبر فأخسني 
ال تكتلف أشكو ال اش ما ی ا عه نا كان 
اه علد رول الوَحي لما سي عله قال: ألرل الله فيك وفي رَوْجك بَيااء ولا 
قول تال $ قَدَ سَمِعَ ا قول ای داك فى روجا وتک إلى آله ۾ إلى آخر 
آيات الظهار نَم قال: مُريه قيعت رَقَبَهَ ققلت: لا جد ذَلكَ يا رَسُول الله ثُمَّ قال: 
مُرِيه أن يَصُومٌ سَهرَينِ مُتَابِعيْنِ فقلت: هُوَ شَبْحْ كبر لا يُطيق الصو فقال: مُرِيه 
فَليْطْعُمْ سین مسكيئًا ققلت: ما عنْدَهُ شيء يا رَسُول الله فَقَال: إِنَا سَتُعِيئُةُ بعرق» 
فقلت: واا عي بعرق أَيْضاء فقَال: افْعَلي وَاسْصي به خَيْرًا». 

وقال عُلمَاوَا: اللْرَادُ من العَوْد هُرَ العَرْمُ على الجمّاع الذي هو إِسْمَاكُ 
بالَْرُوف. وقال الشّافعي: اراد هُرَ السّكُوت عَنْ طَلاقها عقيب الظَّهَارٍ (َولهُ وَهَدَم 
إشَارَةٌ إلى تقل حْكْمٍ الظَهَارٍ م الطّلاق إلى الحرم لوقت بالكفارَة» وان أن الظَهَارَ 


ن 
2 


الجزء الثاني o۹‏ 


ر مه ED o‏ 5-5 ا و راگ وار E‏ کک ی مو # 
جتاية لكونه منْكرًا من القؤل وَرُورًا قال الله تَعَاى « و ليَقولونَ محكرا مِنَ القَوَل 
وَرُورًا 4 [المحادلة: ؟] وَالمْكَرُ ما يكره الحقيقة وَالشرْعٌ» وَالرُورُ هُوَ الكذب وَالبَاطل» 
وَالنايّة اسب الْمجَارَاةَ عَليْهَا بالحرمة وَارتفَاعُهَا بالكفارة َم الوطء إِذَا حرم حرم 
بدَوَاعيه كي لا يَقَعّ فيه كما في الإِحُرَام) وقال الشافعي: لا حرم الدّواعي لأن الحرم 
E 3‏ ا ا ع E‏ ا 9 
عرف بقوله َعالى « من قَبلِ أن يَتَمَآسًا) اماس في القَرآن كتاية عَنْ الجمّاع. 

وَأجَابَ صَاحبُ الأسرار بأن اماس حقيقة في الَسّ باليّد وَالَكَّلامُ للحقيقة 
مقا ی ا a‏ 92067 2 3 0 و2 
حَنّى يَقوم ليل المجَاز (بخلاف الحائض والصّائم) حَيْت لا تُحَرمٌ الدوّاعي فيهمًا (ِلأنَهُ 
صو وو وور ا 0 0 0-1 0 28 1 
يكر وُجُودُهْمَاء فلو حرم الدواعي أفضى إلى الحرّج» ولا كذلك الظهَارٌ وَالإِحْرَامُ) 
وَسيّأتي في كتاب الكراهية. إن قيل: لا كَثْرَ وُجُودُهُمَا كان أذعى إلى شرع الراحرٍ 

0 ا 6 7 2 E‏ 1 2 غ 2 3 2 o‏ - 9 م 6 - 0 
من الظهار» فلم العَكس الأمْرُ؟ أجيب بأن أؤقات الحَيْضٍ وَالصّوْم وَإِنْ کان كثيرًا لكن 

2 م E‏ و باع م 5 2 000 3 
أؤْقات الطهر وَالإفْطَار أك فلا كر أوْقَاتْ الطھر كان الجمّاعٌ مَوْجُودًا فيهًا ظاهرًا 
قيُوجب ذلك فور رَعَبة في الماع فلا يلي فيه إيحاب الاجر لأن إيجاب الاجر اع 


جود الحماع» وبفور الرعَبة كان مُمْتَنعًا فلا ياج إلى إيجَاب الراجر. 


(فإِن وَطِنَّهًا قبل أن يُكَفْر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه َير الكفارَة الأولى ولا 


يعود حتى يُكفر) «لقوله عليه الصلاة والسلام للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة: 
ا و 710 وموم ا) م اس ر دس ا 25 لس مام 32 رر 0 
استغفر الله ولا تعد حى تُكَمّرَ' ' ولو كان شَيءَ آخَرٌ واجبًا لنَبّهُ عليه. قال: وَهَدًا اللفظ 


م مي مار سم و2 2 gaa ee‏ 


ا O‏ رحد ب 
لا يكون إلا ظهارا لأنّهُ صريح فيه (ولوتوى به الطلاق لا يصح) لأئه مَنسوحٌ فلا يَتَمكَنْ 
من الإتيان به 
الشرح: 
ONE TG‏ ۴£ ,۹ وار مو لا“ بم ه” سيره 06 ر م 4 £ ه 
(فإن وَطئهًا قبل أن يُكفر استَعْفرَ الله ولا شىء عليه غير الكفارة الأولى) أي 
ك 2 و ر 7 5 00000 7 ٥‏ رم ر 5 
الكفارة الواجبّة بالظهار على التَّرْتِيبٍ المنصوص» ولا يُعَاودُ الوّطء حى يُكفرَ؛ لما روي 
8 0 - 0 1 ا 00 1 م 
«أن سّلمّة بْنَ صخر اليَيَاضيّ قال لرَسُول الله يْ: ظَاهَرت من امرأتي نم بصت 
حَلحَانا في لبلة فَمُرَاء فواقتهاء فقال رَسُول الله ي: استغفر ربك ولا تعد حى 
(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۲۲)» والترمذي (۱۱۹۹)» والنسائي (7574)) وابن ماجه (058؟) 
عن ابن عباس» وانظر نصب الراية 5/99 .)٠١‏ 


04 


العنايت شرح الهدايت 
ُكَفْرَ». وَوَجْهُ الامنتذلال ما ذَكَرَهُ بقوله (وَلوْ کان شَيء حر وَاجبًا ليه َل قال: 
وَهَذَا اللفظ) هَذَا إشَارةٌ إلى قوله أنت علي كَظَهْر أمّي: يعني هذا الفط لا يَْتْ به إلا 
الَا قل توَى الطلاق أن الإيلاء أن قال م ألو به سيا کون ظهارًا (لآله) أئ کرت 
طَلاقًا (مَفْسُوحٌ فلا من من ن الإتيان 4( أذ في للك ر الشرع ولیس 
للعَبّد ذلك. 

(وَإذَا قال أنت علي كبّطن امي أو كفخذها أو كَمَرجِها فَهُوَ مُظَاهِرَ) لن 
الظهارَ ليس إلا تَشبِيهُ ا محلل با محرّمتٍ وَهَذَا المعنّى يُتَحَقْقَ في عضو لا يجوز النْظرٌ 
إليه (وَكَدَا دا شَبّهَهًا بمّن لا يحل له النُظَرُ إليهًا على التّابيد من محَارمه مثل أخته أو 
ممت أو أمّه من الرَضاعَة) لمن في التحريم الوب كَالامْ (وَكَدَنكَ ذا قال راسف 
علي كَظهر أمْي أو فرجك أو وجهك أو رقبتُك أو نصمّك أو تنُك أو بَدنّك) لأنّه يعبر 
بها عن جمِيع البَّدَنء وَيبْتُ الحُكم في الشائع كُمْ يتَصَدَى كما بيه في الطلاق. 

الشرح: 

(وَلوْ قال الت علي كبن امي أو كفخذها و كَمَرْجِهَا فَهُوَ مُظَاهرٌ لن الظَهَارَ 
ليس إلا تشبية الُحَللة بِالحَرمَة) اللامٌ في المحَللة وَالمْحَرّمَة للعَهْد: أي الُحَللة نكاحا لا 
بملك امین ا ابيا لا تُوقِيتا (وَهَذَا 5 أي التشبيه (شحفق في عضو لا 


IS 
و‎ 


ا النَظًَُ ليد كَالَعْضَاء الْذَكُورة بخلاف اليد وَالرّجْل وكير وَالظفْرٍ لد بحل 
ار واس قلا کون مُطًاهر! بالشبيه بها. 
ورل ركذا إا شَمهَهَا بِمَنْ لا يحل له النَظَرُ إلبها) ظَاهرٌ وإن قال رسك عَلي 


هاس وو ام 


كَظَهْرٍ أي أو فَرْجْك أو قنك كان مُظَاهرًا) أن هذه ١ه‏ الأغضاء يع بها عن بيع 
ال کو شا من رة يه ذات رة ل قال تصنقك أز لك أز نفك 
كَظَهْر مي کان مُظَاهرًا لأن الحكم ب يت في ذلك الخرْء أوَلا ثم يَسْرِي إلى سائر البَدَن 
كما باه في الطّلاق) 

(وَلوْ قال ألت علي مثل امي أو كأمّي ْم إلى يّنم لشف حُكْمُهُ (فإن 
قال أرَدْت الكرَامّة فهو كما قال) لأن التَكْرِم باشبيه فاش في الكلام (وإن قال أرَدْت 


الجزء الثاني 
إلى اليه (وإن قال أَرَدْت الطّلاق فَهُوَ د طاق بَائْنٌ) لاه شبية بالامّ في الحرمة فَدَأئَهُ قال 


أنت عله حرام وتوى الطّلاق» وَإِن ل تكن له يِه ئس بشيء عند أبي حنيفة وَأبِي 
ونا لصن يجين على الكرامة. وا E‏ ن ظهَارًا لأن ابي , وص بعضو منها 
نا کان ظهّارًا فا َيه بجَميعهًا أؤلى. 

وإن عتى به التُّحريم لا غير؛ فعند أبِي يُوسف هو إيلاء ليكُونَ | التّابت به أدتى 


2 م4 هم . ۰ ۰ - به و 
الحرمتين. وعند مُحَمدٍ ظهارٌ لان كاف التّشْبِيه تَختّصُ به. 


0 
م او كه 9 ر 


0 إن 


ذلك)؛ وَكَلامُهُ 7 و وإ ل 00 
بوسف 153 في الوط قول أبي حنيفة وَحْدَهُ وَعَنْ أبي يُوسُّفَ فيه روايتَان: 
إِحْدَاهُمًا لول نظت كه ال في الأمَالي: ذا قال هَذَا في حَالة رال كوبت 
الي يدق في القاء رخو طهار 

وَعَنْهُ أله قال إيلاء لأن الم مه عله بالنّص» قال الله تَعَاللى <« حرمت 


موه و 1 


عليڪم آمهشک 4 [النساء: ۳ کان ول ألت علي كاي بمثلة ؛ وله لت علي 


حرا وقد ينا في هَذَا اللفظ أله إذا ي ئو شيا يمت اقل الوجوه وهو الإيلاء. وجه 
ول أي ية وبي ولف على تا كر في الكتاب ألا كلام ڪيل الشثنية ما 
حَيْت الكَرَامَة يحمل عليه إلى أن بين حلاقة بالئيّة وَالفَرْضُ عَدَمُهَا. وَوَحْهُ قَوْل 
محمد أن (الكشبية , ف بعْضْو مهالا كان ظهَارًا بيه بجَميعهًا أؤلى. 

وإ َى به ارم لا عير عند أب وف هُوَ إيلاء لیگون الثابت به أذَى 
الم مََيْنِ) فان ري الايَة بالإيلاء أذئَى م من الحمة الايئَة بالظْهَارٍ إِذ ا الإيلاء 
برها وَهْوَ هَنِكُ حُرْمّة امم الله 2 وَحُرْمّة ا وه يي لحرن 
ااا الثابة بالفَهار لا رفع إلا بالکفارة وَالَابعَة بالإيلاء رفع بدونها 
وهو الحنث و 56 من الوجوه لذلا عي عي ا شر لكر ردني الهَايّة 
وَغَيْرهَا (وَعنْدَ مُحَمِّد ظهَارٌ لأن كاف الشبيه : ينص به). 


(ولو قال آنت علي حرام ڪامي وَنَوَى ظهارًا أو طلاقا فَهُوَ على ما نَوَى) لأنّهُ 


o4‏ العنايت شرح الهدايت 


يَحتَمل الوّجهين. الظهَارٌ دَكَان التٌشبيه وَالطلاق لكان التٌحريم والشبيۀ تا ڪي له وإن 
لم تكن له نِيّيٌ فَعَلى قول أبي يُوسُفْ إيلاء» وعلى قول مُحَمدِ ظهارٌ؛ والوجهان بِيْنَاهُما. 

الشرح: 

(وَلوْ قال الت علي حرام امي وى ظھارا أو طلاقًا فهو عَلى ما وی لہ 
يحمل الوَجْهيْنِ) فَحَسسْبُ لأ لا صرح بالرمة م ق كَلامُهُ مُحْتَملا للكرَامَة كَمَا 
في السنألة الأولى وَوَجْهُهَا ظَاهِرٌ (وإِنْ لم تكن له ية فى قول أبي يُوسُفَ إيلاء» 
وَعَلى فول مُحَمِّد ظَهَانٌ وَالوَجْهَان يناهُمَ) يني قَولُ ليَكُونَ الثابت أذتى الرْمَينِ؛ 
وَقَوْلهُ لان كاف اكشبیه يحض به. 

(وإن قال انت علي حَرَامٌ َر أي وَنَوَى به طلاقا أو إيلاء لم يَكُن إلا ظهارًا 
عند آبي حَنِيفَتَ وَقَالاه هُوَ عَلى ما تَوَى) لان التّحرِيم يَحَتَّمِلُ كل ذلك على ما بيا غير 
أن عند محمد إِذَا وى الطلاق لا يُكُونُ ظهارًا؛ وعند آبي يُوسُفّ يَكُونَان جميعا وقد عرف 


”وور ورك وء و - »م dca‏ 


موضعه. ولأبي حنيفَة أَنّهُ صريح في الظهار فلا يُحتمل غيره؛ ثُم هو محكم فيرد 
التُحرِيم إليه. 

الشرح: 

(وَإِنْ قال ات عَلِيَّ حَرَامٌ كَظَهْر امي ووی طلقا أ إيلاء لا کون إلا ظهَارًا 
علد أبي حَنيفة) وَكَذَا إذَا م ينو شيا كَذَا في اليوط (وقالا: هُوَ على مَا وى) إن 
وی ظهَارًا فَظهَارٌ وَإن وی طلاقًا فَطَلاق وَإِنْ توی إیلاء فإيلاء» كَذَا ذَكْرَهُ الصّدْرٌ 
الْتهِيدُ وَالإمامُ الاي في شَرْحَيْهِمَا للجامع الصغير (لأن الَحْرِمّ مُحْتَمَلُ) وني 
الْجَمَّل صحيحة (غَيرَ أن عند محمد إذا نَوَى الطّلاقَ لا کون ظهارا» وعد 5 
سف يَكُوئَان جميعًا) يعني يَقَعُ الطّلاق بنيته وَيَكُونْ مُظَاهرًا بالنصرِيح بالظَهَا وَلا 
يمدق في صرف الكلام عَنْ ظاهره قَضَاءً فصا بمنزلة قَوْله رتب طَالقٌ وله امرأة 
مَعْرُوقَةٌ بهذا الاسم وَقَال لي امرأة أخْرى وَإيّاهَا عَتَيْتَ يَمَعْ الطّلاقّ على تلك بييته 
وَعَلى هذه الْعْرُوفَة بالظّاهرٍ. 

وَضَعَفَةُ َس الأئمّة ارسي بان الطّلاق إن وَقَعَ بقؤله الت علي حَرَامٌ كان 


ور م 6 2 ع هن سم ع ساس 0 2 و هاس موه يمم م 3 0 0 
متكلمًا بلفظ الظهار بعد ما بائت» والظهار بعد ال ئة لا يَصح» وَإِنْ قال الظهار مع 


الحزءالثاتى   _‏ ب 


الطّلاق ُت بقوله أنت على حَرَامٌ. قُلنَا اللفظ الواحدٌ لا , ّمل معنيین م حن معتلفين. 
EN E,‏ صح ظهَارٌ الله على قله هَذا ر اة 
مله على صحة ظهار ال أن هذا الكلام َريخ ی اهار لز ل 1 


کون ظهًا را فلا يُصَّدَقْ في ابال كم لطا يصق فی ارا الطّلاق لاعترّافه به. 


صاصم ساس 


2 


وقوه وقد عرف في مَوْضعه) يعني مبسُوط ت شَمْس الأئمّة (وَلأبي حنيفة: أن 
قَوْلهُ ألت علي كه أي ريح في الها َد لا اج في الثلالة عليه إلى اليه 
(فلا حمل غير من ] الطّلاق) والإيلاء 5 هُوَ مُحْكم) لعَدَم احْتمّال الغيْر وقوه نت 
علي حرام يَحْتَمل ' حرم م الطّلاق وغیره كما مر (فیرد الحرم إليّه) يال الظَهَارٍ كَمَا 
هُوَ الأصّل في ذوعن الْحَكَم. 

قال (ولا کون الظّهَارٌ إلا من الوحت حَتّى لو ظاهرٌ من آمته لم يكن مُظاهِر) 
لقوله تعالى « من سام 4 المجادلة: ؟! أن الحل في الأمَجَ تَابِعْ فلا ثلحق بانَكُوحَتٍ 
ولأن الظهار مَنقول عن الطلاق ولا طلاق في الَملُوڪت. 

الشرح: 

0 (وَلا کون 0 إلا ب کی 7 0 0 0 0 


ال 
تب الاق قلا مکو 20 مَعْنَى الْكُوحَة حَنّى للحن بها ولا 0 
عَنْ الطلاق وَلا َلاق في الْمُلُوكة) وعُورض بأن الأمة حل اهار بَقاء فيَجبْ أن 


کو بدا كما لو ظَاهَرَ من امرأته وهي َة * ثم اشتراهًا له ينی حكم 
الظهار» وما يررحم م إلى الل قالاتداء وَالبََاء فيه 00 كالْحْرَمِيّة في للكاح. 

ووا 3 اة الظَهَارٍ فيمًا دكت لیس باعتبار ها مَحَل للظَهَارِ با 
5 باعتبار ا الظَهَارِ إذا صَادَفت الَحَل ل ا الكَمَارَة, وَهَهُنَا قد 
ككف بيلق إن ا : الكقارة فهي بمنزلة الحرمَة الثابئّة بالطّلاق) فإنَهًا إذَا 
عقت تين لم ئحل بعد ذلك بسب ما لم روج يروج آخرَ. 

(فإن ترح امرآة بير آمرها شم ظَاهرَ ِنها هم اجات الماح هَالظها بَالل) يائ 


3: 


العنايت شرح الهدايت 
صادق في التُشبيه وقت التَّصَرّف فلم يكن مُنكرًا من القول؛ وَالظهارُ ليس بحق من 


ر 


حُقوقه حى يُتَوَكَفْ؛ بخلاف إعتّاق انُشتّري من الغاصب لاه من حموق الملك. 


الشرح: 9 2 
(فإن روج ا شير أثر هَا نّم ظَامَرَ مها 0 م أُجَارَتْ النْكَاحَ فَالظهَارٌ بَاطل 
كه ادت في افيه رقت القساف) لكانها مسب قل إبتازتها فلم بوج رك 
لار وهر َيه الّحَللة اة لم يکن مُنکرا من القَؤل واا مك من القؤل. 


ا رر ر 


وول لطا بحق بن حُقوقه) أي حُقوق اللكاح جواب سؤال. 

3 تقريره ره الظَهَارٌ مني عَلى الملك واللك مَوْقَوفٌ فينبغي أن يَكُونَ الظَهَارٌ مَوقوفا 
على الإجَارَة بُوقَفُ عاق المترى من القاصب على إِجَارَة الْخْصُوب مه الي 
الصّادرٌ من القاصب. ۰ 0 ٠‏ 

وََقرِيرٌ ر الجواب أن الظَهَارَ ˆ ليس من حقوق ٠‏ التکاح ولوازمه فلا يار من ُوقف 
التَكاح على الإجَارَة 57 الظَهَارِ عَليْهَاه والدذليل على أله لِيِسَ من حُقُوقه أن التَكَاحَ 
مر 0 وَالظْهَارَ لیس بمشروع لاه مُنْكرٌ من : القول» وَمَا لا کون مَتْرُوعًا لا 
5 من ق س (بخلاف إعتاق المشترّى من العقاصب» ا الإعتاق 


5 
2 


رمن حقوق الملك) لكونه مَنْهيّا للملك وَمُتَمّما له 

(ومن قال لنسائه انش علي حَظهر امي ڪان مُظاهرا منهن جميعا) لأنّهُ ضاف 
الظهَارٌ إليهنٌ فَصَارٌ كَما إذَا ضاف الطلاق (وَعَليه لكل وَاحِدّةٍ كَمَارَُ) أن الحُرمَةَ 
تثبت تثبت في حق ڪل واحدة والكفارة لإنهاء الحرمت فتتعدد بتعددهاء بخلافي الإيلاء منهن 
75 الكفّارَةَ فيه لصيادَحٍ حرمت الاسم ولم يتَعدد ذكر الاسم. 

الشرح: 

EE‏ ائه أشن علي كَطَهْرٍ ُي کان مُظَاهرًا مهن جَميعًا) وَكَلامُهُ فيه 
وَاضح. ول (بخلاف الإيلاء منهن) يعني 0 0 وَالله لا و له إِدذَا ' 
ين ی مضت أرب أ عقن ميقا وإ قرب الكل قل مضي اة جب 
عليه كنار وَاحدة لأن الكفارَةَ فيه لصيّائة حرمَة الاسم و يتَعَدَدْ ذكْر الاسم. 


الجزء الثاني هه 


فصل ب2 الكفارة 

قال (وَكََارَةُ الظهَارٍ عتق ربجا إن لم يد هَصِيَّمُ هين متتَابمين (قإن لم 
قال (وكل دك قبل السيس) وَهَدَا في الإعتاق؛ وَالصُومُ ظاهِرٌ للتّنصيص عليه وَكَذَا 
في الإطعام لن الكمّارَة فيه متهي للحُرمَّتٍ فلا بد من تَقديمهًا على الوطء ليون 
الوطم حلالا قال (وَتَجِزِي في العتق الرَقَبَمٌ الكَافرة والُسلمَةٌ والذأكر والأنتى والصغير 
والكبير) لان اسم الرّقَبَّجٍ ينطلق على هَؤْلاءِ إذ هي عبَارَة عن الدات المرقوق المملُوك من 
كل وجه والشافعي يُخَالمْنًا في الكافرة وَيَمُول: الكَمَارَةُ حَق الله تَعَالى فلا يجوز 
صرفْهُ إلى عدو الله كالركاة. وَتَحنْ نَقُولَ: المنصوص عليه إعتاق الرقبَمٍ وقد تحقق» 
وَقصدهُ من الإعتّاق التّمَكُنُ من الطاعة كُم مُعَارَهَتُهُ الْعصيَةَ يُحَالْ به إلى سُوءِ اختِيَارِهِ 

الشرح: 

رفصل في الكَقَارَة): لا ذَكَرَ حُكْمَ الظَهَارٍوَهُوَ حُرْمَة الوط وَدوَاعيه إلى نهايته 
ذَكَرَ في هَذَا الفَصْل ما يهى تلك الحرمَة وَهُوَ الكفارة. وَسَبَيُهًا الظَهَارُ رالود ا 
فإن ؛ اله تعالى عَطَف العَوة على الها في تيان سَبَب الكَفَارَة, ل وي ادك عله 
بالقای ونما کان ذلك والله غلم لان الظْهَارَ مُمْكَرٌ من القول وَرُورٌ وَليْسَ فيه م جهة 
إباحة لا يمح أن کون سیا للکفارة أن سبهّا لا بد ون کون أَمْرًا دائرا بين 
الحظر والإباحة على م ما عرف في الأصولة وَضم إلى ذلك العَوْدَ عا قال لكْنه بَعْضَ 
اکر وهو خسن ومع ذلك فایس بسب مقر ا سخ حى لو عاد بِالعَرْم على الوطء 
ّم اها أ مات نت ل تَلرَمْهُ الكفارة» وَل عاد ثم بدا له أن لا يَطَأهَا سقطت. 

إن قيل: لو کان للعؤد مَدْحَلٌ في اة ًا جار أداء الكمَارَة بَعْدَ الظَهَارٍ قبل 
العَؤد حَقِيقَةَ لأن تَقَدُمَ الحكم على السبّب لا يَجُورُ وهو جَائر؟ اواب أن الْرَاد 
بالعوؤد عدن ك5 الف هو لسن سيب و کان هو الم لا لم وا تقد 
الكمَارَة عَليْه. . َعَم يجب تَقَدِمُ م الكفارة على الفغل لَنَهًا شرعت اا للحرمة لابه 
بالظّهَارٍ 0 إيقاعٌ الفغل حَلالا إلا بعد إِنْهاء الحرمة بِالكَمَارَة فرت جيل 
على الفغل ليَكُونَ الفغل وَاقعًا بصفة ا لحل بعد التهاء الحرمة وَعَلى O‏ ال 
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الموجبُ للکفارة وما في الكتاب ظاهرٌ. وَالرَاذ بقوله (عثق ركب عاق رة فإن 


العتق قد قد قد لا ينوب عن الكمَارَةء ألا ری اه لو وَرث باه نوی الكفارَة لا 
عهدتها. وقول رض ۾ كل 0 متَعَلقَ بالرقوق دون الوك لن الكَمّال في ارق شط 
ن املك وَهَذَا لو أَغْتَقَ المكاكب الذي يُوَدُ شنا صّحّ عَنْ الكفارة ولو أعتق الْمدكرَ 

رارض على الصف من وجه 

أَحَدُهُمَا أنه [ تع عن أنه لله رَقَهُ حى يشت مله الرقُوق» ونم 2 
فلان: إذا صَارَ رقيقا: أيئْ ا ا بأن الأڙهري جک ان الكت أن 
کا وق وَكلاهُمًا ثقة نع 

والثاني أن ذكيرَ الات او الات داب رة ل ا وا بأن 
الذات تعمل اسْتعْمّال ل الس والشيء فتذكوره باغتبّار العْنَى الثاني . و والشافعي 
خافنم أي لا 00 إغتاق الرقبَة الكافرّة في الكفارَة (لأن الكَفَارَة حَق الله تعالى 
ا الله لذ تجو مرف إل عدر ابن كالرَكَاة ل المخصوص عليه إِعْتَاقَ الرقبَة 
وقد ق ووه نة من الإعتاق كن من المع جرا عن قله الكقار 
خی الله عال: 


وتَفْرِيرهُ أن قصد المكفر بالاء 


- 


اق هُوَ أن يَتَمَكنَ الح من الطاعَة بخُلُوصه عَنْ 
خلامّة الول (ثُمَ مُقَاركهُ الَْصيّة) أي يَقَاؤْهُ على ما كان عَليْه من الكُفر رَيْحَالَ به إلى 
سوم اتاد و ايارم ولق لقائل أن يقول: ES‏ 5 
لکن لا کون تصورٌ O‏ ي ا 


- 


القِيّاسَ وار سف الذكاة اله ا لذن ف ۾ مُوَاسَّاة عبّاد الله لكن وله يلد «خذها 


7 
أ 


و مقر 


من أَغْنائهمْ وَردها على فُقرَائهم» أَعْرَجَهُمْ عَنْ الَصْرف. 

(ولا جز ئ العمياءُ ولا المقطومّة اليدين أو الر جدين) لأن الفائت جنس المنفعيٍ 
وَهوَالبَصّرٌ أو البَطشٌ أو ال وهو لانم آم ذا اخثلت الْنمَمَمُ ههو َير ماع حى 
يُجَوَرَ العَورَاءَ وَمَقطومّة إحدى اليّدين وإحدى الرّجلين من خلاف لأنّهُ ما فَأ جنس 
امنفَعَتٍ بل اختّلت, بخيلافي ما ادا كانتا ممَطُومَتَينِ من جانب واحدٍ حَيث لا يُجُورُ لفات 


o4۷ 


الحزء الثاني 
جنس مَنْفَعَةٍ لمشي إذ هو عليه مِتَعَدرٌ وَيَجورُ الأصم. 

والقيّاس أن لا يجوز وهو روايي التوَادِِ أن القائت جنس النفعت إلا آنا استحستا 
الجوَارَ لان أصل الْنمَعَمٍ بَاق فَإنهُ إا صيح عليه سّمِعَ حٌى لو ڪان بحال لا يَسمّعٌ أصلا 
بآن ولد صم وَهُوٌ الأخرّسُ لا يَجزيه (ولا يَجُورُ مَقطوع إبهامَي اليّدينِ) لان قُوَة 
البطشي بهم توما يوت جنس َنَت (ولا يَجُودالَجُون الذي لا يعقل) يان 
الانتماع بالجوارِح لا يَكُونُ إلا بالعقل فَكَانَ فَائِتَ نافع (وآلذي يجن ويُفيق يَجزيه) لأن 
الاختلال غير مانم ولا يُجزئ عتق ادَبّر وم الود لاستحقاقوما الحُريّنَ بجهةٍ فكان 
الرّق فيهما تاقصاء وَكَدَا امُكَانَبُ الذي أَدّى بُعض المال لان إعتَاقه يكُون ببدل. وعن أبي 
حَنِيمة آنه يُجزِيه لقيام الرّقّ من كل وجه وله تعب اة الانفساغ؛ بخلاف 
أمُومِيةٍ الود واشبير لهم لا َحتّملان الانفيسا إن أَعتق مكب لم يد يئا جار 
خلاها للشافعي. له أَنّهُ استحق الحَرَيِّنَ بجهة الكتَابَجَ فأَشبَه المدبر. وَلنا أن الرق قائم من 
كل وجه على ما ي وقوه عليه الصلاة الام لاتب بد ما ِي عليه دهم 17١‏ 
وَالكتَابَيٌ لا افيه فَإِنّهُ فك الحجر بمنزلة الإذن في التّجَارَة إلا أنه بعوضٍ فيلزم من 
جانبه؛ ولو كَان مانا ينفسيخ مُمَتَضَى الإعنّاق إذ هُوَ يَحتَمِنُهُ إلا آنه تسم له الأكساب 
والأولاد لأن العتق في حق امحل بجهة الكتَابَيِ أو لان الفسخ ضروري لا يظهر في حق 
الولد والكسب 

الشرح: 

قال (وّلا مُجْرَى العَمْيّاء) أي لا يَجُورُ إحتاق الرقبة الاد كان ر ا 
وَكَلامُهُ ظَاهرٌ والضابط في تُخريج ما يور به الإعتاق عَنْ الكَمَارَة وما لا يَجُورُ هُوَ 


22 اک م 2 2 5 ر ك 32 9 ا م هټ ھر 0 
أله مى أَعَتَقَ رقبة كاملة الرّقّ فى ملكه مروا بنيّة الكفارة» وجئس ما يبِتَعَى به من 


ص" 


NS a‏ ت راسم سوسم ی و ا Eê‏ 2 ھل ر 
المتافع فيها قائم بلا بل جار عنهاء وإن لم يكن كذلك م يَجَر. فقوله رقبَة احترازٌ عما 
إذا أَعْتَقَ نطف رَقَبَة فَجَامَعَهَا ثم أعتق الصف الآخْرَ لم يَجُن وإن أُعْتَقَ الصف 


جا و ام Os‏ چ 6 شيعه 82 2 e‏ :5 
الآحَرَ قبل الجمّاع جَاز. وقؤلة كاملة الرّقَ احْترَارٌ عن المدبّرٍ كما تدم وقوله مَقَرُونًا 


ت 


(۱) أخرجه أبو داود »)۳۹٦۲(‏ وانظر نصب الراية .)٠١٠٦/۳(‏ 
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03 ر وھ ر ساس ا و ی ر a‏ م هټ E‏ 0 4 
بنية الكفارة احَترَارٌ عَمّا إذا أَعْتَقَ عَبْدَهُ وم ينو عَنْ الكفارة فَإنّهُ لا يع عَنهاء وإن نوی 


2 
5 


نها بعد الإغْتاق لا يَجُورُ أيضًا. وول وَحِنْسُ مَا بی به من التَافع فيها قَائمٌ احترَارٌ 
عَنْ مُقطوع اليديٍْ أو الرجلِنٍ وما يُمَائْلَ ذلك وَقولُ بلا بل احترَارٌ عَم إذا أغتتق 
عَبْدَهُ على بَدل» له لا َع عَنْ الكفارَة. وما كان فوت جنس الْْفَعَة مانغا أن 
الشخص يَصيرٌ في ذلك انس كَاهَالك لأن قيا الشتخخص يمتافعه. YT‏ 
الأْصّم) واضح. 

وقوه لأن قَوَهَ البَطش بهمَا) يُفِيدُ أن ما يرول به تلك القَرةٌ كان مانغا َقَطْمْ 
آکثر ابع كل بر تَقَطْ جَمبعها وقول (رلذي بحن يبق يخزيه) يخي إذا أحتقة 
في حال إقاقته رولا يُجرئ عفن لمر وم الولد) لأن اأنصوص عليه تخرير رة 
مُطْلقَةء وَالْطْلقُ يَنْصرِ ف إل الكافل .ورف الد وا لرل ت اة 
الک ال في مقاباته شَيء من العف اي وَكَولَهُ (فأشبة الدب استذلال بمًا 
لا قول به فَإِنَ بيْعَ امبُر وَِتَاقَهُ عن الكفارة عند النتافعيّ جَائرٌ فَكَانَ هَذَا احْتجَاجًا 
ليا يمَذهينا. وله على ما يكام إِضَارةٌ إلى وله وَهَذَا قبل لكاب الالفساح. وقول 
«الگائب عبد ما قي عليه درْهمْ» روا عرو ن شيب عَنْ أبيه عن جه عَنْ 

وقول (والكتابة لا ثتافيم) دلبل آعَر. وريه الْكَائبُ رقي قبل الكتايّة لا 
مَحَالة و يرل رقه بها لن اَي لا يرول إلا بمُتافيه» وَالكتابةٌ لا ثتافي الت فإ 
أن ا الكتابة أو ذَكَرَهُ باعْتَارٍ الحم رفك الح إِذْ م يَمْلكْ به لكاتب إلا اكتافع» 
E‏ كَالإِعَارَةَ وَالإِجَارَة وفك الحجر لا يُتافِي ملك الرّقبّة كالإذن في التجَارة. 
ن قيل: لو كَانَت الكتابة َك الجر بمنرلة الإذن في التَجَارَة لاستبة الولى بالقسلخ 
كما في ا ن. 

جات بقولة إلا أله آي عبد الكتاية فك ا عرض فكان ا ا 
ي من جانب الَؤلى. وقول ول کان مانعا) جاب بطريتي الترل: بغي لو سلتا أن 
عتا الكتابة مَانعٌّ عَنْ الإعتاق عَنْ الكفارة لكنّهُ إذَا أَعْتَقَهُ عر الكفَارَة (ينْفَسٌ) قبل 


٤ 
أ‎ 


الحزء الثاني 0۹ 


الإعتاق (مُقَتَضَى الإعتاق إِذ هُو) أي ع د الكتابة يمل الفسلح) فن قيل: لو صح 
ِعْتَاقَهُ والفسح عَقَدُ الكتابة محص مُفقْضَى الإطتاق لسلم الأوْلادُ وَالأكْسَابُ للمَؤلى» 
كما إذَا عى عَبْدَهُ الَأذون بجهّة التَكْفير وله اكاب أُجَاب بقوله إلا أ يُسَلمْ لأ 
أي للمكائب (لأكْسَاب والأولاة لأن العثق في حَقّ الَحَل) يعني الكائب (بجهة 
الكتابة) وَإِذَا كان كَذَلكَ لا يَْرُجٌ الأكْسَابُ والأؤلادُ عَنْ ملكه كما لوْ عق بأداء 
دل الكتابة» وَهَدَا E SS‏ ق 
لال والدلالة إِنمَا حمق إذا سَلمَتْ له الأكساب والأرلاد فَجَعل العثق بج 
الكتابة لأنَهُ لا يملف لا في ذاته ولا باختلاف الحهات» وَجَعَّل الإعتاق فير لأن 
الول | وهو يَخَتَلفْ وت الات ا للجَانيينٍ ور لأن الفمحّ ثبت 
E‏ صحّة 0 قلا طهر في حَقّ الأؤلاد والأكسّاب 

(وإن اشتر ی أياه أو ابه ينوي بالشراء الكفارة جازٌ عنها) وقال الشافعي: :لا يجوز 
وعلى هذا الخلافي كقَارة اليمين مسأل تأتيك في كتاب الأيمان إن شاء الله 

الشرح: 

ووه رون اشترى باه أو انهم وَاضحٌ 


وإن أعتّق نصف عبد مشترك كمون وق فيك اقم لمعيه ان 


حنِيفَةَ وَيُجوزٌ عندهما لاه ملك نَصيب صاحبه بالضمان فصار معتقًا كل العبد عن 


الكفارة وهو ملك بخلاف ما إا كان المعتق معسرا لاه وجب عليه السعايدٌ في تصيب 


007 


ريل فيكو عل بجّضر. وبي حئيدة أن تعيب اج ينيص على م د 


يتحول إليه ء بالضمان ومثله يمتع الكمّارة. 


الشرح: 

وقول (بخلاف ما إا كان الى مُعْسرا) يعني أله لا يَجُورٌ عَنْ الكقارة 
بالاتفاق . فن قيل: بحب أن يلار دهم وإ کان اق مه مسرا لاله يَصِيرٌ 
حا موتا ينا على أن الإحقاق عندَهُمَا لا يتَجَزا. أحيب باه نما الان ووب 
هتا لن يسبب الإطتاق فلا کون لعنئ مجان لا َع عن الكفَارَة (ولأبي حَيفة ان 


تصیب صاحبه يَنَّْقصُ على ملکه) تعذر استدَامّة الملك فيه ا يول إل بالات 


066٠ 


عر 
ما بقي منْهُ فَكَانَ في الى إِعتَاقُ عبد إلا شيئاء وَمثْلهُ يمع الكَفارة. فَإِنْ قيل: 
اا ع للك با اهكان بصفّة الاقاد إلى زان خود السب فصتا تيب 


اید ص عي ا 


المنّاكت ملك التق رمان الاق ا ل 
لا يَمْنَعُ الكفارَة على ما َذْكرَهُ فيمًا يُليه. أجيب بأن املك في الَضْمُون يبت بصفة 

الاد في حن اام وود له ا في خن يهنا على ما طرف في كتاب لقعت 
من الريادات ESS‏ يت املك في حقها مُستندا ويرم النقصان المانع. 

(فإن أعتّق نصف عبده عن كمارته كُم أعتّق تق باقيه عنها جاز) لأنّهُ آعتقه بكلامين 
والتقصان مِتَمَكّنْ على ملكه بسَبب الإعتّاق بجوت الكمَارَة وَمثلهُ غير مانم كَمَن 
أضجع شاةً للأضحيّت فأصاب السكين عيتهاء بخلاف ما تَقَدّم لأن النُقصان تَمَكَنَ على 
ملك الشّريك وهذا على أصل أَبِي حنيفَة. آما عندهما فَالإعتاق لا يتجزاًء فَإِعتاق 
الصف إعتَاق الكل فلا يَكُونْ إعتَاقًا بكلامين. 

الشرح: 

رفن تق نف عَبْده عَنْ کفارته ثم أعْمَقَ بَاقِيَهُ جَارَ لاه عى بِكَلاميْنِ) فلا 
مَحْظُورَ فيه. قن قيل: قَدْ مَكّنَ فيه التُقَصَانُ ا م راصن مَانعٌ. جاب بقوله 
وان على ملكه يسبب الإعتاق بجهة الكفارة له انق الصف وبَعْض 
للعلف الآعتر م أن ما بتي ومئلة عر تان كن اح عة ييه ماب 
السکين ينها إن لصن نّا حَصّل بفغل الَضحية مت فكدلك التقصان الحاصل 
بفثل الكَمَارَة» بخلاف ما ندم لأنَ القَصَانَ كن على ملك الريك حب لا نكن 
ادل لمان الخاصل في الصف التاقي مَصْرُوفَا إلى الكَمَارَة لالعدام الملك له في 
ذلك الصف قَبَطل قَدْرُ التِّصّان وَل يع عَنْ الكفارَة إا ضَمنَ قيمَةَ الصف الباقي 
وَأَعْتَقَهُ فقذ صرف إلى الكفارَة وَهُوَ اقص وَصَارَ في الخاصل کاله أَعْتَقَ عَبْدَا إلا قَذْرَ 
القصّان. 

وول (وهڌا) آي جَعْلَهُ اقا بكَلامَيْنٍ (عَلى أل ابي حَنِفَة) في تجَرّي 
الإاق وما عنْدَهُمَا فالإعاق لا مجر فاق النَصسْف إِعتَاقّ للكل فلا يَكُونْ ِعْتَاقا 
بِكَلامَيْنِ) وَعَلى هَدَا مى السثألة التي ليها وهي ) اهر إلا ئه أععُرض عَلى قؤله 


أده 


الجرء الثاني 

وإعتاق الصف حَصل بَعْدَهُ بأن 

لالم نع ان وخر ا وأحيب باه إِنمَا يَجُورْ لَهُ عاق رقبَة 
کا اليس اذاي قناز لقان علق د كان :[ يكل ا كاله قال 
الكقارة حب أن لا يعاود حى يكف وقذ قم ذلك. 
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أي إعتاق جد بَعْدَ هذا وإن کن كاملا فَهُوَ إِعْنَاقٌ 


(وإن تق نف عَبْده عن كفارته أ م جاع التي اهر منها َم أغتق باقيه 1 
يَجْرْ عند أبي حَنيقَةً) لن الإعتاق ا عند الإعتاق أن کون ا 
بالنّص» وإعتاق الصف حَصل بعد وَعَْدَهنا ا ف الصف إِعْتَاقَ الكل فَحَصّل 
الكل قل السوس: 

(وإذًا لم يجد الْمُظاهِرٌ ما يعتق فكفارئه وم شَهرين مسَتَابعين ليس فيهما شهرٌ 
رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النّحرٍ ولا يام التُشْرِيق) أما التّتَابِعٌ فَلأَنَهُ منصوص عليه 


وَشَهرٌ رمضان لا يقَع عن الظَّهَارٍ تًا فيه من إبطال ما أوجِبَّهُ الله وَالصّوم في هذه الأيام 
منهي عنه فلا ينوب عن الواجب الكامل. 


الشرح: 
قال (وَإِذا م جذ الظاهرٌ ما ين ذا لم يَجذ المظاهرٌ رة ولا متها بصو 


2 
ومه 2 مره 


شهرين متَتَابعين) فإن صَام بالأهلة 0 وإن كان كل شهر : ا وعشرين م یوما إن 
صَامٌ لير الأهلة ا مام : تسعة وَحَمسِينَ يوم فَعَليُهِ أن ل وكذا إن اذل في 
صيّامه هر رمان أو يَوْم الفطر أو يوم الخر أو ١آ‏ م التُششريق )ا ذكْرَهُ في الككاب 
وَهُوَ وَاضح. 

(قإن جامع التي ظاهَر منها في خلال الشّهرَين ليلا عامدا أو هارا اسيا استائّف 
لصوم جن أبي حِيفة ومُحَم) وقال بو يومف لا يسان باه لا يمع الاي إذ لا 
سد به الصّومُ وهو الشرط» وإن كان تقد تَقدِيمُهُ على المسيس شَرطا ففيما ذهبتا إليه 
تقديم البعض وفيما قُلتُم تأخِيرٌ الكل عنه. ولهُما أنّ الشُرط في الصُوم أن يَكُونَ قبل 
اليس وآن يَكُونَ حَاليًا عَنهُ ضَرُورَةٌ باص وَهَدا الشترط يُنعَدِمُ به هيستانف (وإن 
أفطرٌمنها يُوما بعُذر أو بِغَيرٍ عُذر استائف) لات التَتَابعِ وَهُوَقَادِرٌ عليه عادة 
الشرح: 
(فإن جَامَعَ التي ظَاهَرَ منْهًا في خلال الشّهْريْنِ ليلا عَامدًا أو هارا اسيا ا 
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الصو علد أبي حنيفة وَمُحَمّد وقال ابو يُوسُف: لا يَستأنف) وَإِنمَا قيدَهُ بالتي ظاهَرَ 
مها لأنَهُ إذا جَامَعَ غيْرَهَا إن کان وَطُنًا يُفسدُ الصّومٌ كالجمّاع بِالنّهَارٍ عامدا قطْعَ 
الاب يلرَمُهُ الاسكئاف بالاتقاق» وإن لم يُفْسَدهُ بأن وَطنهًا بالنَهَارٍ ئاسيًا أو باللئل 
كَيْقَمَا كان لم يَقَطَعْ الََابُحَ فلا يَرَمُهُ الاسعتاف بالاتفاق, وَإِنمَا يد في جمّاع التي 
اھ مكها ایا اننبا كله إذا اها ف عافد بان بالاتفاق وما دك العم 
فيه في اليل فَقَدْ وَقَمَ انمَانَا لان العَمْدَ وَالنَسْيَانَ في الوَطء باللئل سوا فَعْرِفَ أن 


الاختلاف في وطء لا يقس الصّوْم. لأبي يُوسُّف أن هَذَا وطء لا يقد به الوم قلا 
قط التَابعَ لاله لم يرل صَائماء وهو الشرْط: أي السب الْْتَمَدُ عَليْهِ في كن الصّوم 
كار e‏ 

إن قيل: تَقَدمٌ الصّوْم عَلى الَسيس شَرْطٌ وَل يُوجَدْ أُجَاب بقوله وَإِنَ کان 
َقْدِمُهُ على اليس شَرْطًا فما ذَهَينَا ليه قد البَعْضٍ وَفيمًا قكُمْ يعني الاسطئاف 
ا الكل عله وتأخير لض اهرون م ایر الكل 27 أن الشرْط في 0-6 أن 
يون قبل المسيس ون يَكُونَ اليا عَنْ الَسيسٍ صَرُورَة بص وَهَڌا يَحْتَمِل وَحْهَيْن: 
أَحَدَهُما أن يُكرن مَعْنَاهُ أن لَص مضي شَرْطيْنِ: کون الصّوم قبل المسيس» وكون 
الصّم حاليا عَنْ الّسيس وَالمترْط الثاني من ضَرُورَة الأول لأن تَقَدِعَهُ على المسيس 
يَسَْلِمٌ لو الصّوم عله (وَهَدَا السترط) أ الشرط الثاني وهو الخو عَنْهُ يعدم به أي 
بالمسيس فَيَنْعَدم للَتْرُوط» ويب الاستتاف لاه إن عَجَرَ عَنْ الإثيَان قبل المسيس 
وو قاد" على لقان وجنام عن لسن وال هذا شر كق اا 
الثاني أن يقال وله " ون يَكُونَ خالا عنْهُ ضَرُورَةٌ " تفسيرٌ الأول بطريق العَطّف لأن 
إيفَاعَهُ قبل السيس إنثلاؤة عَنْهُ بالضرُورة وبَخلل الجمّاع عُدمَ الترطٌ وار الصو 
كأن لم يكن وَقَدْ جَامَعَ التي ظَاهَرَ منْهًا قبل الكَفارَة. وَالحَكُمٌ في ذلك الاسْتثقارٌ ورك 
العَوْد إلى الكَمَارَة رمه الامنتفتاف» وَهَذَا أؤلى لاشتمّاله على الْحَوَاب عَنْ قؤله وإن 
کان کف على اليس شرا إ. 

والجواب عَنْ قؤله ا به الصو فلا يَقَطَعْ ابع أن عَدَمَ الفسّاد 7 
ليان أت باقع على حلاف الي لا تی إل قط ا ونی القند عدم 


oor 


الحزء الثاني 
8 5 0 رن و .وم 5 o£ E‏ ا EW o o£‏ ەي 
القائل بالفصل (وإد أفطر يوما منها بعذر) كسفر أو ص (او بعر عدر استائف 
لقَوَات ابم وَمُوَّ قَادرٌ عله عاد وَهَذَا احْترَادٌ عَمّا إذا أَفْطَرَت الرأة في كفارة 


القَثْل أو الإفطار بعذر الخَيْضْ فَإنَّهَا لا تستأنف لأنْهًا مَعْذُورَةَ عَادَه إذ لا جد شَهريْن 
ماين لا حَيْضَ فيهمًا. وَلوْ صَامَ المظاهرُ شَهْرينِ مُتََابِعيْنٍ ثم قدَرَ على الإغتاق في 


مقر 


0 مه 0 په e‏ ا 3 o‏ راس داس ره وار عم صم 
آخر يوم من الشهريْن» فإن كان قبل غروب الشمس وجب عليه العتق وصار صومه 
تَطَرُعًا لاقتداره على الأصل قبل حُصُول الَقْصُود بالمدل» وَإِنْ كان بَعْدَ الغُرُوب كان 
0ر 0 ي 2 ا 

(وإن ظَاهَرٌ العبدٌ لم يَجُز في الكمّارَة إلا الصُوم) لأنّهُ لا ملك له فلم يكن من آهل 
التكفير انال (وَإن أَعدَق الّولى أو أطعّم عنهُ لم يَجزه) لأنّهُ ليس من أهل الماك فلا يصير 
مالگا بتملیکه. 

الشرح: 

Jor 4 

قله (وإن ظاهَر العَبِدُ) ظاهر. 

(وَإِذَا لم يَستَطِع الْمْظاهِرٌ الصيام أطعّم سین مسكينا) لقوله تعالى ©« فمن لم 
سطع فإِطعَام سيین مسَكينا 4 [المجادلت: ]٤‏ (وي يطعم كل مسكين د تصف صاع من بر أو 
صاعًا من تمر أو شعير أو قيمَةَ دلك) لقوله عليه الصلاة والسّلام في حديث أوس بن 

200 ا 2 9 2 98 وس )١(١‏ ب وعم م ناوا امن 

الصامت وسهل بن صخر: «لكل مسكين نصف صاع من بر» و ن ا معتبر دفع حاجي 
اليّوم لكل مسكين فَيُعتبَر ِصّدقتٍ الفط وقوه أو يمه ذلك مَدهَينَا وقد ذَكَرنَاهُ في 
الرّكاة 

الشرح: 

2 كر و و ر 2 #0 

روه (أَوْ قيمّةَ ذلك أي من غَيْر الأغداد النصوصة مُطْلتاء وأا في الأَعْدَاد 


الَنصُوصّة فلا يجوز أَدَاؤُهَا قيمّة ذا كَانَتَْ أل قَذْرَا مما قَدَّرَهُ التّرْعٌ. وَإن كائت 
Ee 9‏ 5 0 3 2 3 2 وو 
اکر من الآخر أو مثله قم حَنَّى لو ادى نطف صاع من كثر جَيّد تبلغ قيمنُهُ 


5 


نف صاع من حئطة لا يَجُونُ وَكَذَا لو ادى أقل من نطف صاع حنطة 


ور 
| ۰ مه سار ار 
ل فمته 
+ ب 
9 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (50/8/8): هكذا وقع في المداية وصوابه سلمة بن صخرء 
والحديث غريب. 


oof 


ع ويه ° 4 E) 0 Es‏ ا 0 و له بور له o7‏ إن 
صَاعًا من مر أو شعير لا يَجُور إذ الأصل فيه أن كل + , هو منصوص عليه من 
3 ا و م هټ 0 جح رم رر بن ل فم ري و a‏ و 
الطعَام لا يكون بدلا عن جئس آخرَ هُوَ مَنْصُوصْ عليه ون كان في القيمّة أكثْرَ لَه 
o 0 5 A‏ 2 20 3 7 36 كو 1 
لا اعتبار لمعتى النّصّ فى المنصوص عليه وَإنّمَا الاغتبَارٌ له في غيره وقؤلة (في حديث 
of‏ ر 31 و ل رك 1 0 م و 1 و 2 0 202 
أوس بن الصامت) هو أخو عبادة بن الصامت» واوس هو روج خولة بنت تعلبة) وهي 
1 ج ١‏ .اس ع ا م واي همه 2 84 م اه 00 ,كعم 
المجادلة التي رلت فيها آية الظهار وقد تَقَدَمَ. وَأمّا سَهْل بن صخر فَقَدْ قبل فيه نظَرٌ 
€ امار 5 و 1 و ا ر 0 ر ر 2 
لان المذكور في كتب الحديث سلمة بن صخر وكذا فى المبسوط وذكر فى المعرب 
عرس همه E E O‏ 0 1 مو م . 
سّلمّة بْنَ صخر البيَاضي» وَمَا ذكرة المصئف موافق لما أورده الإمَام المستغفري في 
Jo 7 7 5 0 5 o‏ ل 05 و ساو طا 0 o‏ 3 
SS‏ لل سو ار حر لووك الع e‏ 
2 7 لادوم م ےو کا کا و او رو ی ال وما و 3 
المقدَارٍ ولكن يَيْنهُمَا فرق من وجه آخخَر وَهُوَ أن التفريق هَاهْنَا بأن يُعْطيَ فقيرا منّا من 
حنطة وَمَنّا آحَرَ فقيرًا آخَرَ لا يَجُورُ لأن الواحب إِطْعَامُ سين مسكينًا فَكَانَ العَدَدُ 
07 و 0 5 ت 9 ه ا د في 1 2 1 2 03 
مُعتَبّرًا كالمقدار» وَمَتَى فرق لم يُوجَدْ الِإِطعَامُ الماد للمَسّاكين» وَأمّا فى صَّدَقَة الفطر 
0 . 000 3 908 َه ا ا , 1 3 2 1 3 1 
فالمعَيَرٌ فيهًا القَدْرٌ دون العَدّد لكو نه مسكوتًا عله فيكون التُفريقٌ جَائرًا. وَقَوَلَهُ (أو قيمّة 
ذلك) ظَاهرٌ. 
ا يلال ل 11 a‏ 2 2 ر و ا : 0 
(فإن اعطی متا من بر ومتوين من تمر أو شعير جاز) لحصول القصود إذ الجنس 
تحِدّ (وإن آمَرَ غيرَهُ أن يُطعِمَ عَنهُ من ظهاره هَمَعَل أجرَآم) ْأنهُ استقراض مَعنّى 
والفقیر قابض له واكم تبه حت تمه كم تمليكة 
الشرح: 
E‏ و 9 0 2 له دن 0 o‏ 4 2 ا 2-7 
وقوله إلحصول المقصود إذ الجنس متَحدٌ) يعني من حَيْث الإطعام وسد الجوعة 
£ 0 م 0 2 سارت ه - 3 و و ره rs 0 Kd‏ رگ 8 
لان المقصود من البر والتمر والشعير الإطعَام فيَجُورٌ تُكميل أحَدهمًا بالآحرء وما إذا 
اختلف حدس كما إذا أطعَم خمسة مسا كين في كفارّة اليَمِين بطريق الإباحة وکسا 
ا ا ۲ ا ره ر ور و ورف 1 8 21 يو م الل ل ەع ده 
خَمْسَة مَساكين وَالكسئوّة أرخص من الطعام لم جره لا أن المقصود بالكسوة غير 
٥ RNS‏ عي مه ين 2 ا ا 
المقصود بالإطعام) ألا ری أن الإباحة فى أَحَدهمًا تجوز دون الآخر. 
ا 32 E‏ ۰0 ا f‏ ور ممه م 23 9ر ع ول م 
واستة بمَا إذا أعتق نصف رقبتین بأن کان بینه وبين شريكه عبدان فأعتق 
51 0 لا 70 م o‏ اه م م 1 و مهس 0 2 ج 0 و إن o‏ و 1 ال 1 ت 
نصيبّهُ منْهُمًا عن الكفارة لا يجوز عَنْهَا وإن انْحَدَ الجئس من حَيْث الإعتاق. وأجيب 
ي 7 41 10 و ا لت ا ري ا ا م مار 
أله إلا لا يَجُورُ لأن نصف ارين ليس برقبة كاملة الشركة في كل رقة تمت 


000 


الجزء الثاني 
لتَكِْيرَ بها. وول (وإن أمرَ غيْرَهُ أن يُطْعم عَنْهُ من ظهاره) ظاهر. 

(قإن عَدَاهُم وعشاهم جار قليلا ڪان ما أَكَلُوا أو كثيرا) وقال الشتّافعي و 
يُجزئه إلا التّمليك اعتبارًا بالركاة وصدقةٍ الفِطر وهدًا لأنْ التمليك دقع للحاجت فلا 
ثوب مَنَابَهُ الإباحث. ولتا أَنّ اللخصوص عليه هو الإطعام وهُو حمَيمَةٌ في التّمكين من 
الطعم وَفِي الإبَاحَجَ ذلك كَمَا في التمليك, أَما الوَاجبُ في الركَاة الإيتاءُ وي صَدَقَدٍ 
الفطر الأذاء وهُما للتّمليك حَقيقَةَ (وَلوكَانَ فيمن عَشَاهُم صبِي فطِيمُ لا يُجزئه) لأنّهُ 
لا يستوفي كاملاء ولا بد من الإدام في خبز الشعير ليمكته الاستيفاء إلى الشبع؛ وفي 
څبز الحنطة لا يشرط الإدام. 

الشرح: 

وقوه (فإن عَدَاهُمْ وَعَشَاهُمُ) ب بكلمّة الاو لا بأو أن التَْذيّة حدقا أ النَعْشيّة 
وَحْدَهَا لا تُجرئ. قال في ا ا في التمک أکلتان مشبعتان» ما لعَدَاء 
الا وَإِما غَدَاءَان 2 عَسَْاءان لكل مسکین» فن 5-3 اة 0 ذلك بالعَدَاء 
وَالعشَاء. ا إذا غدّى سين وَعَشَّى سین ) أخخرين لا 
Ea‏ (قليلا أَكَلُوا أو كثيرًا) يَعْني أن اتير هو الشُبَعٌ لا المقدَارٌ. 

وَإِن کان عدم شَبْعَان الف لايح ذ فيه فال بجوازه لاه وجدَ 
0 العَدّد لعن وقد شبعواء ومنهم نال لا تحور ر لأن الوذ عليه ه إشباعٌ امن 

ما أَشبعَهُم. وقول وقال الشافعي) متُصل بقؤله فإن غَدَاهُمٌ وَعَشَاهُمْ وهو لا يجورُ 
ا إلا اليك قياسًا على الركاة وَصَدَقَة الفطر (ِوَهَدَا) أيْ عَدَمُ جواز الإباحة 
(لأن اليك أَذْقَعُ لكات فلا يوب مَنَابهُ الإباحَة. وَلنَا أن النصوص عليه هُوَ الإطعا 
و ينه في التّكين من ¿ الطَعْم) لأ جَعَل العَيْرَ طاعمًا روفي إِبَاحَة ذلك) أي 
نکن كما في اَنْليك) ادى لواحب بکل واحد منْهُمَاء ام باْكين راع 

عَيْن النّصَّ» وَأُما بالنَّمْلِيك فلاشتمّاله على المنُصُوص عله لاه إذا مَلكَ منهُ فَإِمّا أن 
57 أو يَصْرفَهُ إلى حاجحة أخرّى فلذلك يام اليك مَقَامَ صوص عله م 
الواحبُ في الرّكَاة فَهُوَ الإياء لقوله تعالى ‏ وَءَانُوأ آلركوة 4 وَفي صَدَقة الفطر الأدَاء 
لقوله عليه الصّلاة وَالسّلامُ «أذوا عَمنْ تمُوئون» وَهُمَا لشّمْلِيك حقبقة. وقول (ولو 


0۵7 العنايت شرح الهدايت 


کان فيمَن عَشَاهُم صبي) ظَاهرٌ. 

(وإن أطعّم مسکیتًا واحدا سين يوم أجرَآه ون أعطاهُ في يوم واحد لم يّجِزِهِ إلا 
عن يومه) لن المقصود سد خَلةٍ المحتَاج وَالحَاجِمٌ تَتَجَدَدُ في كل يوم فَالدعٌ إليه في 
اليوم التاني كالدّفع إلى غيره وهذدًا في الإبَاحتٍ من غير خلافي وَآما التّملِيكُ من 
مسكين واحد في وم واحد بِدَفَعَاتِء فقد قيل لا يُجِزِئُه وقد قيل يُجزئه لان الحَاجَةَ إلى 
التمليك تَتَحَدْدُ في يوم واحدب بخلافي ما إذَا دهع ا واحدة لان التّمْرِيق واجب 
بالئّص. 


وقول (وَهَدَا) إشارة إلى قوله لم يحِرْهُ إلا عَنْ يَوْمه: يني إِذَا َفَعَ لكين واحد 
في يوم راحد ستين هر بطريق الإباحة قلا حلاف لأحَد في عدم جوازه» وَأمّا إذا 
کان لري اتيك مذ الف الْحَايحُ فيه قال بخطلهم: لا جور لأن المفصر د 
الخلة. وها لا يَجُورُ ف إلى العني» وَبَعْدَمَا لون وظيفة اوم له ل 
سد الخلة صرف وظيفة اف إلیه» بخلاف كفَارة ا الْستوفي في كم 
تلك الكمَارَة رة كالْعْدُوم ولا أن يَجَعَل مثله في هذه الكقارَة وقد E‏ في 
التقرير بام من هَذا (وَقد قيل يَجَزِيه لأن الحاجة إلى اليك كير دد في وم 
واحد) فإذا فرق بدَفعَات في يَوْم وَاحد جَارَ كما في الأيا» بخلاف حاجة الإباحَة 
0 17 إِذَا حك و هي حَاجَنُهُ إلى الطَّعَام ولا E‏ إلا يتَجَدّد 
الأّا» وَ (بخلاف ما إذا دقع دَفعَة واحدة اَن التفريق وَاحبٌ بالَّص) وهو وله < ام 
سين مِسَكيئًا 4 [الحادلة: 4] وَلم يُوجَد لا حقيقة ولا تقديرا فلا يَجُورُ كَالَاجّ إذا 
رَمَى الحصيات السبْع َفْعَةَ واحدة. 

(وإن قرب التي ظَاهَرَ منهًا في خلال الإطعام لم يستانف) لأنّهُ تعَالى ما شَرَط 
في الإطعام أن يَكُونَ قبل المسيس؛ ' إلا أنه يمتع م من المسيس قبله لأَنّهُ ريما يقدِرٌ على 
الإعتّاق أوالصوم فَيَعَعَان بعد المسيس والَنع عى في غيره لا يَعدَمُ المشروعيةَ في نّفسه. 

الشرح: 

قوله (وَالَنعُ لَعْنَى في غَيْرِه) يعني وَهُمَ القَدْرَة عَلى الإعتاق لا يَحْدَم المشرُوعية 


/اةة 


الجزء الثاني 
في تسه كَالبيْعِ وقت النّدَاء رالصّلاة في الأوْقات الْكْرُوهَة. 

(وَذا َطعَمَ عن ظِهَارَينِ سين مسكيئًا كل مسكين صاعًا من بر لم يجزه إلا عن 
واحد منهُمًا عند آبِي حَِيفَةَ وبي يُوسُّف. وَقال محمد يُحزْثهُ عنهُمَاء وإن عَم ذلك عن 
إفطَارٍ وظهار جرا عَنهُمَ) له أن ادى وه هما صرف إليه مَحِلّ لهم هيع 
عنهمًا كَمَا لواختلف السبّب أو فَرّق في الدفع. 

ولهما أَنْ النَيَّْ في الجنس الواحد لغو وفي الجنسين معتبرةٌ؛ وإذا لعّت التي 
وَانْؤّدى يَصلُحٌ كَفَارَةٌ واحدة لأنْ نصف الصاع آدنّى القَادِيرِ فَيَمنَعُ النّقصان دُون الزيادة 
فَيَقَعُ عنما كما ذا نَوَى أصل الكَمَارَة بخلافي ما دا فَرّقَ فِي الدّفع لاه في الدفعة 

الشرح: 

قال (وإذا 0 عَنْ ظهَارَيْنِ) وَإِذا أَطّْعَمّ الظَاهر عَنْ ظهارَيْن (سينَ مسكينًا کل 
ھک ر م جره إلا عن واحدة مهما عند أبي حنيفة وأبِي يُوسّف. . وقال 
ما جره E‏ وَإن أَطْعَمّ ذلك عَنْ إفطّار وظهار أَحْرَأهُ عَنْهُمَا) ماقا (لهُ أن 
e‏ إذ الؤاحبا عن کل ظهار لكل مستكين نن ماع من ني 
م و بھما لآ مَبََالة (والصروف إلِيّهِ مَحَل هما أن الفقيرَ لا يرج ب بأخذ أحَد 
لحن عَنْ كونه مَصرفا لبقاء الخلة ا عة يع نها ل الت ات 

يخي أطعَم ذلك عر إفطَارٍ وظهار َو فرق في ي القع. و أن اليية في لجنس الواحد 
7 أن الي ييز بين لاس الخلفة RT O‏ (وإذا لعَتْ 
وَالْوَدَى ی يصح كفار وَاحدَة أن نطف العا أَذْنَى امقاديرء وَالقَادِيرُ تمع التقصانَ 
دون الرَيَادَةَ E‏ ذا توق اما الكفارة) َه يقح عر إِحَدَاهُمًا بالاثماق 
ما إذَا فرق في الدّفع لاله في الدفعَة انيه : في کم مسلکين آحَر) وفيه 


© ~~ وسة 


روو 
اح هُمَا أن ظهار وَجَبّ لسَبّب على حدة وكانا بمتزلة جنسين مختلفير 
بغي أن يَقَعَ 2o‏ 


وني 11 لر أشن عبن عن أخد اهارن ينه ع ية انين أ قل وا 
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العنايت شرح الهدايت 
کان لجنس واحدًا ودار وطء التي عتم ينها وأحيب عن الأول بأن اليه مَعَْيرَةٌ محر في 
الحشْسيْنٍ لا فيمًا كان بمثزلة الحلْسين و وَعَنْ الثاني بأن إعتاق الرقبة 
لح كنار ع د الظَهَاريْن قرا وَمَحلا فَصَّحَّتْ : نمه 

اما إطْعَامُ سین مسنكينًا کل ممئكين صَاعًا. الا كه ل 
يَصلَح لما مَحَنَا لان مَحَلهُمًا ماله وَعشرُونَ مسكيتا علد عدم ريق فإذا 2 
الوظيفة وتقص عَنْ للَحَل وَحَب أن يبر قَدْرَ الَحَل الحييَاطاء كَنَا لو أعْطَى لانن 
مسنكيئًا کل واحد صاعا. 

(ومن وجبت عليه كمَارَنَا ظهار فَاعتق رََبَتَينِ لا ينوي عن إحداهُما بعينها جار 
عنهماء وكا إذا صام أَربَعَنَ أشهّر أو أطعّم مان وعشرِينَ مسكيئًا جاز) لأنّ الجنس 
متّحِد فلا حاجة إلى نيع معَينَجٍ (وإن أعتّق عنما رقب وَاحِدَة أو صامٌ شهرين كَانَ له 
أن يمل ولد عن أيهم شا ون عق عن ظهار ويل لم يَجز من واد منم 

وقال زُهَر لا يَجزِيه عن أَحَدِهِمًا في القصلين. وقال الشافعِي'؛ له آن يجِمّل دنك 
عن أحدهمًا في القصلين لأن الكمّارات كلها باعتبار انّحَادِ الملقصود جنس واحد. وجه 
وح وو ا د I‏ 

عتق عنهمًا لخرُوج الأمر من يي ولنا أن نِيّمَ التّعيين في الجنس المتّحِدٍ غير مير مفید 
َتَلخُوء وفي الجنس المختلف مفيدة واختلاف الجنس في الحكم وهو الكَمَارَةٌ هَاهْنًا 
باختلافي السبب. نظيرٌ الأول إذَا صام يُوما في قضاء رَمَضان عن يومَين يُجزِيه عن 
قَضاءِ يوم واحد. وَنَظِيرٌ النِي دا كان عليه صم القضاءِ ادر َه لا بد فيه من 
التّمييزِ والله أعلم. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ وحمت عَليْهِ کفارگا ظهَارِ) ظَاهرٌ. وقول (كَانَ له أن يَجْعل ذلك 
عن أَيْهِمَا شَاء) واب الامتخستان وَالقيّاس أن لا جوز وَهُوَ قول رُقرَ ر روج الام 
من يده (وَإنا أغقق عن ظهار وکل م يَجُرْ عَنْ وَاحد منْهُمًا. 

وقال رفر: ريسن أسدمما في N CG‏ 
(وقال الشافعي: له أن يَجْعل عن ايها شَاء في الفَصلين لأن الكفارَات باعتبار نُحَاد 


۵0۹ 


الجزء الثاني 

الْقْصُود) وَهْوَ السّيرٌ (حنْسٌ وَاحد) وَاليّهُ في الحنْس الواحد عير مفيد فقي ية صنل 

الكفارة ولو وى أَضْل الكَمَارّة كان له أن يَجْعَّل ذلك عَنْ أَيْهمَا قا ا 

(وَوَجْه قول زر أله عق من كُل ظهار نطف العبد فلس لهُ أن يَجْعَل عَنْ أحَدهمًا 

و . ولا أن نة غين في ابحئس المتحد لط قبل ماه وى التوزيع 
في اج جنس الواحد وكان لثواء وَإِذا لقت صَارَ كاه أعتق 1 عن ؛ الظهَارَينِ و ينو 

نيما ذلك جَائرٌ وله أن 0 إلى أَيّهِمَا شَاء فكذلك هَاهتاء بخلاف ما إذا 


کات الكفارگان من جلسين مختلفين له توَى الَوْزيع في اجس المْتلف وكائت 


رة فلا يَكُون عن وَاحد منْهمًا. 
إن قبل: لا نُسّلمُ اختلاف الجئس. فَإِنَ الحَكْمَ وَهُوَ الكفَارَة بالإعتاق في القثل 
ف 4 0 5 ٤‏ 3 8 0 َ 
والظهار واحد. 


خاب بقؤله لاخلا لجنس في الحكم و هو هو الكقارة هَاهْنًا باحتلاف السسبّب) 
إن القثْل حالف الظّهَارَ لا مَحَالةَ وَاعثتلافُ السب يدل على اختلاف 0 لأن 
لمکم مَلرُومُ السَبّب» واحتلاف اللوازم على انختلاف ٠‏ الَررُومَات. 

وا انلف الجنس 1 َكَانَ إِعْمَاقَ رقبة وَاحدة عن كَفَارئيْنِ مُحتَلفيينٍ 
یون لکل منْهُمًا : لمن اليه قلا جوز كم تعر الصف لكل واحد من اجنين 
امشحد کلت ينا د في الفوائد الظُهيريّة فقال (نظيرٌ الأوّل) يعني انس اسح 
(إِذا 0 وما قضَاء د يَجْزِيه عَنْ قضّاء يوم وَاحد) بتاء عَلى ما ذَكَرْنا 
من إلعَاء نة التوزيعم وَبقاء أل الي إذ الحششس مح (وكظيرٌ لثاني) يعني الحنس 
كلف رذ كان عليه صوْمْ القََاء والذر إل لا به فيه من اكيز فَإن نوَى من 
اليل أن يصو عدا عَنْهُمَا كانت اليه مُمْتيَرةَ ولا يَصيرٌ صَائمًا إذ انس مُْتَلف. 
وَاعُرض على هَذَا بمًا ذا وى عَنْ قَضَاء ظَهْريْنٍ عَلبه فن احلس مسح وَتَْيينُ الي لا 
بد منْهُ إلا لا بقع عَنْ واحد منْهُمًا. واحیب با لا نُسّلمٌ انْحَادَ الجنس له يلف 
باختلاف الخطّاب وَالسبّب) فإنّ لكل منْهُما نهما سا وَخطايًا على حدة» بخلاف الصوم 


إن الجميع ابت بخحطاب ا ال الشهر إلخ. 


0 العنايت شرح الهدايت 


باب اللعان 

قال (إذا قدَف الرجل امرآتّه بالزَّنَا وَهُما من أهل الشهادة وَائَرآَةُ ممّن يُحَدّ قَاذَفُهًا 
أو نَمَى نسب ولدها وَطالبَتة يمُوجب القذف فَعليه اللعَان) والأصل أن اللعانَ عندنًا 
شَهَادَاتَ مُؤَكَداتَ بالأيمان مَمَرُودَنٌ باللعن ائم مَقَامَ حَدٌ القّذف في حه وَمُقَامَ حَدُ 
الرّنَّا في حَقّهَا لقوله تَعَالى « وَلَمَ كن ف 1 إل اسه 4 [التور: "] والاستثتاء 
إِنّمَا يكُونْ من الجنس؛ وقال الله تَعَالَى « هة أَحَدِِرْ أرْبَعُ شبَيدَات بال 4 [النور: ] 
ص على الشَهادة واليَمِين هنا الرُڪن هو الشهَادة لُڪ ٻاليمين ُمْ قَرَنَ الرُكن 
في جانيه باللعن لو ڪان ڪاذبا وهو قائم مام حَدّ القذف وفي جانيهًا بالعَضب وهو 
َائِم مَقَامٌ حَد لزنه إذا بت هَدًا تَمُولٌ لا بد أن يَكُونَا من أهل الشّهّادة لن الركن فيه 
الشهَادة ولا بد ن تَكُونَ هي ممن يح قَاذفَُا لاه قائ في حَفه مَقَامَ حَدٌ القّذف فلا بُ 
من إحصانها؛ وجب بتفي الولد لأنّهُ نا نَمَى ولدها صار قَاذْفًا لها ظاهرًا ولا يُعَتَبَرْ 
احتمال أن يَكُونَ الولد من غيره بالوطء من شبهټ كُمَا دا نَمَى أَجِنَبِي تَسبَهُ عن بيه 
المعروف؛ وهذًا لأن الأصل في التب الفراش الصحيح والفاسد ملحق به. فيه عن 
الفراش الصحيح قذف حنّى يظهر الملحق به 

الشرح: 

ماب اللعان): قذ تقَدَمَ وجه اة في اول الظَهَارٍ. وَاللعَانُ في اللعّة: الطَةُ 
وَالإنِعَافُ يقال لاعَنَُ ملاعتة ولعائاء نم لَب اليَابُ باللعان دُونَ الَضّب وَإِنْ كان فيه 
ال الما أن الل من انب الرّجُل وَهُوَ مُقَدَم وفي الشريعة شَهَادَاتٌ ري 
َيْنَ الرَوْجَيْنِ مَقروئة بالل وَالَضّبء وَسَببةُ قف الرّجُل امرأئه ذا وجب الد في 
الأجتييّة وَشْرْطُهُ النَكَاحٌ حَنّى لو طَلقَهَا بَعْد القذف لا يجري اا 

رركن الشهادات الَحُْوصّة التي تجري بكلمَات مَعْرُوفَة ين الرَوْجينِ. 
ري الوّطاء وَالاسْتمتاع كما رعا من اللعَان. قال (وَإِذَا 0 
بالا وَهُمًا من أل الها أي من أل اانا وَخَذَا لا يُجرى بين اللو كين (وَالرة 
من يُحَدُ قَافهَا) ی لؤ ۾ کن من ذلك بان زوجت بدكاح قَاسد وَل بها أو 
کان ها ولد مَجْهُول السب لا يَحْرِي هما أو قى تسب ولدهًا وَطالتُهُ وجب 


الجرء الثاني 01 
اعدف فة اللعان: 

إن قيل: اللعَان يجري بَيْنَ الْأَعْمَييْن وَالقَاسقَيْنٍ وَلئْسَا من أهل السَهادة 
تيص الأ بها من پخ هاش ند له شرا في خا لل 


هه وا داك 


تا حى لز کان مث ل مخ ول تي وإ کات مذ خا وق ا 
ع الأول هما من أهْل الشَهَادة لو لو حکم الحاكم بشَهادتهِم حال كذا في شرج 


م 


الطْحَاوي والخابع الصغير لقاضي E‏ :لقان باه الما يشترط کوها ممن يُحَدُ 
قاذفها لقلا علو القَدَفُ عَنْ إيجَاب حك فَإِنها إا كنف ان بو كي 
ولا لعن لن اللعَان قائ في حقه مََمَ حَد القَذّف وهو يفضي إحصائهَاء بخلاف ما 
إذا يکن الرَجل ممن يُحَدُ قَافَُ ودف فة يُحَدُ حَدَ القذف» له بحن عدف 2 : 
يجاب 
َوه (والأمطل) الم أن مُوجب قذف الرّجُل رُوْجَتَهُ كان حَدَ القذف في 
75 كما في الْأَجْتيّة لعُمُومٍ قؤله تعَالى ط وين يَرْمُونَ المُخَصتت [التور: ]٤‏ 
الا ونا روي عن «ائن مُسعود رضي الله عَنْهُ قال: كنا و المممْجد يِل 
الجمُعَة إِذْ دحل ألصاري فقال: يا سول الله قز لكل حش عع اكه رخ وا 
کل کشو ولذ تكلم لوہ ون سک کت على خبط م قال: اللهُم افق 
رلت اة اللعان ولاه يك قال هلال بن اميه حينَ ذف امْرائهُ بشريك بن سَحماء: 
نت بأربعة من الشهداء يَشْهَدُونَ على صئق مقَالتك رلا جلد على هرد َقَال 
الممحَابهُ: الآنَ جل هلال بن امي بطل شَهَادئُهُ في الْمْلمِينَ», نيك أن موحت 
القذف ٠‏ في الرَوْجة کان ا ا باللعان؛ فتظر ا في آيّة | اللعان َوَجَدئَاها 
دالة على أن الأصل في اللعَان أن کون شَهَادَاتَ مُوَكُدَات الأيمَان E‏ 
قائمّة مقا حَد الَف في حَقَ لجل وَمَعَامَ حَدٌ ارا في حَقَهَا لأن الله تال قَال: 
ووی تروت نجهم ولزن م دا انمه 4 وَوَْهُ الانتذلال أن لله 
تَعَالى استشتى الأرُوَاج من ؛ الشهداء. 
الل في الاستتتاء أن کین من اجس ولا شهداء إلا بالشهادة وَلا شَهَادَة 
فيمًا حن فيه إلا لمات اللعان فدل انها شَهَادَاتٌ كدت ِالأيْمَان 37 لتّهُمَ وَقال 


0Y 


E 
الله عا « فُشَهَندَةَ أحدهۂ ربع شبدّت ا على الشهادة والّمين» فقانا‎ 
الك :هو الشهادة ركد باليمين» ثم َرَنَ الرّكُنَ في جانبه باللغن لو کان كاذب‎ 
E تأكيدًا قر فال ف اللا وفي جَانبهًا الح كو‎ 
في کلامهن 0 على مَا وَرَدَ في الحديث («ِإلْهُنَ يثرن اللغنَ ركفن العشير»‎ 
وَسَقَطَتْ حُرْمّة عر عن أشور ا نكرل على الإقدام لكثرة ة جَري اللعن على‎ 
ألستتهن وسقوط وقعه عَنْ قلوبهنٌ فَقَرَنَ الرّكْنَ في جانبها بالعَضّب رَدُعَا هُنّ عن‎ 
1 0 ْ 0 1 الإقدام.‎ 
إن قبل: ما می إا | شَهادة مَقامَ اخَدٌ في الطَرَقيْنِ وما الَْاسبَةُ َينَ | اد‎ 1 
اجر وَالاسنتشهَاد بال كاذبًا ا باللغن على فسه‎ E رالشهادة؟ أجيب بان‎ 


o OE 
فإن قيل: ل کان اللتان قَائمًا في حَقَة مام حد القَذف يجري کَجرَيانه في‎ 


ا 


م إععا كك 


الانْحَاد والتعدد» ولس كذاق فان م قڌف ربع نسوة ة له في كلمّة وَاحدة و في 
کلام مرق فَعَلِْ أن يلاع كل واحدة مه على حدة وإ قف أجتيات ت نه 
يَُامُ عليه حَد القذف هن مره واحدةً. اا و 
بقذف امْرأته لا مُطْلقَا له صَارَ بدلا عَمَّا کان لكاي ا ا ا عله 
الأَجْتييّات على أن ذلك الاحتلاف لاحتلاف الَقصود» إن المقصوة هتاك دَفعُ عار 
الزن عله وَذَلكَ 00 بإقامّة حَدٌ واحدء وماك لا A‏ المقَصُودُ بلعان واحد 

تعذر الجمع ب نھر“ a‏ الان فَقَدُ کان صادقا في س بَعضٍ دون بعض» 
ESS‏ 
SS‏ 
قذفهن المد حيتكذ» والمقصوة يل بد واحد کک في الأحتَييّات» وَإِنّمَا بد قد 
بعولة عندتا لأن عند الشافعي الان أ مو دات بالتتّهادَة ف ' کان اهاد 
لليّمين كان أملا للعان. 

قال (إذًا تََتَ هَذَا قول ) يعني اذا ت أن الأ أن اليعان عدا شَهَادَاتٌ 


مُوَكَدَاتٌ بالأَيْمَّان ول ولايد أن يكون اللاعتان من :آهل الشهادة أن الركن ذ فيه 


o 


الجزء الثاني 
الا أن کون ال من يُسَهُ قافا لله قا في حقه مقا حَدٌ القذف 
لا ب من الإحْصانء وجب يتفي الولد لاه نا تى وَلدَهَا صّارَ اذا هم كَمَا إذا فى 
جي سب ولد عن أيه المغرُوف له و0 قا للمرأة فكذلك هذا (ولا يُعتَبرُ 
امال کون الولد من غَيْره بالوطء بنئهة لان الأصل في النّسّب الفراش الصحيح 
وَالفَاسدٌُ مُلحَقٌ به قَنَفيُهُ عَنْ الفراش TT‏ لد الكل ينم وَقال 
الشافعي: لا يُصيرٌ تفي الولد قَاذفًا خا مَا لْ يقْل وَإنَهُ من الرّئا باز أن يَكُونَ من 
الوطء بشبْهة كما لو قال لأجَتبيّة ليس هذا الولدُ الذي وَلدْته من رَوْججك فإ لا 
عي ادامل يذل وله مرك اتنا ا 

قال شی الإمثلام:. ل خا لضَرُورَة في اللعَانء لأن 
لذج قد غلم أن الول ليس مله بان م يَطَأَهَا أو عَرَل عَنْهَا عرلا يتا وولكن لا يَعْلِم أنه 
نا أو بوَطء عَنْ شنهة فَاكْتَمَى بتفي الولد حى يتفي عَلْهُ سسب الولد» وَهَذِه الضرورة 
E‏ : 


طلبهًا لأنّهُ حَهّا فلا بْدَ من طلبها كسائر الحُمُوق (قإن امتَتع منه 
و م و 2 


با حلى ين أو نس لح مستي وَل 


شام م ا م ا سم 


تَرَط 


رمه مام 


تبه التاق ا ا 4 ET‏ عت حبسها 


الحاكم حى لاعن أو تُصدّقَه) لاه حق مستّحق عليها وهي قادرة على إيفائه 
فتحبس فيه 
الشرح: 


(وَيُشتَرَطُ بها بوب القَذف لأ حَقَهّا) لأ باللعان يَنْدَفعُ غَارُ الزنا عَنْهًا 
لا بد من طلا كسار ال حقوق» فان امتَنَعَ الرُوْجٌ عَنْ اللعان حَبْسَهُ الحاكم حَتّى 


م ته وس ا o‏ ع E‏ 


E e‏ ق 
ياي بمَا هُوَ عليه او يذب > نفس تفستة ليرفع السبب) وفي تُسححة: ليركفع الشيْن» وَمَعْنَى 
الشسنحة الأول ريع دش أ سبي ن : أي عله وهو كاذب لأن لكان ا 


E‏ کل واحد منْهُمًا الآحَرَ فيمًا يديه دق ٠‏ الزوْج مرا بالا 


065 


العنايت شرح الهدايت 
واا إذا كدب تفسهُ فلح يَبْقَ الکاذب بل واف الأ فى نما م رن ولا يَجْرِي اللعان 
3 ذلك وأكا قسغ ی ف کے على رطم أذ ن ا 
ك الى له يجب عليه الحَدُ بالإکڌاب وَهْوَ الأصّل في القذف 


لکن ير فع الشين بالکاذب. 
ومن ) التاس م قال: اراد بالسّبّب الام لن التّكَاذْسَ شراط اللعان: قيل قو 


7 و قاد عَلى إيفائه احترارٌ عَنْ المذيُون المقلس» فإن الد سن e‏ 1 
قادر عَلى يفا لد ا ول لاعن حكن عَدْهااللكان لا لوا من النص) رر قل 
تعالى و فَمَهدَة ُحَدِمِ ريع سات لله [النور:1] ونو رالا أله تتا بروج 
a‏ ر الدعي) ؛ اء عَلى أن اللغان هادان وَالْطَالبُ بها هو مدعي والاساءُ بمَعْنَى 
لکن کاله اشر ا يقال الو اضر لاتيذل على ادر به قال إلا ا يلار 
وول (قإن امْتَنَعَتْ) ظَاهِرٌ. 

(وإِذَا كان الرٌوج عبدًا أو كافرا أو مَحدُودا في قذف هَقَدَف امرآتَهُ فَمَليه الحَد) 
أنه تَعَدّرَ اللعان لَعنَى من جهته فَيُصَارٌ إلى الموجب الأصلي وهو النابت بقوله تعالى 
« وين يَرَمُونَ الْمُخَصَنتِ) االنور: ؛4 وَاللعّانُ خَلفٌ عن 

الشرح: 

وَقَدَقَهَا الرّوْجٌ قَبْل أن عرض عليه الإسلام و مَحْدُودًا في قذف فقڌف 
امْرَأَنهُ فعَلْه الحَدُ لاه تَعذْرَ اللعان تى من جهته) لاه ليس من أهل الّهَادَة (قيِصارُ 
إل لوحب الأمئلي) و ابت بقوله تتلل وَل نَيَرْمُونَ مص ت4) 
َه کان هو المشْرٌوعٌ أوّلا ثُمّ صَارَ اللعان حلفا عَنْهُ في قذف الروْج علد وُجُود 
المرائط؛ فإذا عُدمَتْ صيرَ إلى الأصل. 

(وإن كان من آهل الشهادة وهي آم أو ڪافرة أو محدودة في قنذف أو كانت 
ممن لا يُحَد قَاذِفْهَا) بآن ڪات صَبِيِّدَ أو مَجِنُونَمَ أو رَانِيَمَ (فقلا حَد عليه ولا لعان) 
لانعدام أهليتٍ الشهادة وعدم الإحصان في جانبها وامتتاع اللعان لَعنّى من جهتها 
فَيَسقط الحَدٌ كما إذَا صَدّقتهُ والأصل في ذلك قوئه عليه الصّلاةٌ والسلام «أَرَبَعَمٌ لا 
لعان بيتهم وبين أزواجهم: اليَهودِيّمٌ وَالنّصرانِيَّ تحت السلم وَالْملُوكَيٌ تحت الحنّ 


الجرء الثاني مده 


ا ا 


وَالحُرَةٌ تحت اموك ولو كانًا مُحدودين في قذف فعليه الحد لان امتناع اللعان 


بمعنّى من جهته إذ هو ليس من أهله. 

الشرح: 

وول (وإن کان) هو (منْ اهل الشهاد دَة) ظاهرٌ. وقول (والأطل ذ في ذلك وله 
2 «أَرْيَعةٌ لا لعان ينهم زاین أذوَاجهم م ايودي رالنصرانية تحت المسثلم» 
والملركة كحت ار واه تخت الْمُلُوك») قيل: وَهَذَا الحديث 0 جد E‏ 
في 5 الحديث» ولكن ابو بكر الرٌازي ذَكَرَهُ في شرْحه صر الطّحَاوِيَ بإستاده 
عن عند الاقي إلى عَمِو بن شيب ڪن ده عن اي قبل: فى بأبي کر لای 
لعدالته وضبطه وفقهه مُقَتَدَى (وَلوَ كَانًا مَحَدُودَينٍ في قف فعَليْه لحد لأن امتتاع 
الان ّى من جهته وهو كوه لس من أهل الهادة. فإن قيل: هلا ار جَائبُها 


6 ,م 


SS 
أحيب بأن مالع عن الشيء نما يتير مَانعًا إذا وج المَْتَضَى أنه عبارَةَ عَم‎ 
مع قيام مقتضیه» وَإِذا کن الوذ آمل للشَهَادَة ينعد دف‎ E 


ي نے ا 
ر 


او ا و ی بد تكن 


بخلاف ما إذا جد الأَهليّة ] جانبه فَإنَهُ يَْعَقَُ قَذفة مُفعَضّا له قدا a‏ 
و من 7 


ملس م 


کا و في نھ تبلل اا كلا ی د ا د EER E‏ 
ولا لعَانَ لبطلانه بالمانع. 


ل ل E‏ 
لعان» وَعَلى قود ما ذكَركمٌ يجب عليه الد له لس من أهل السَهادة فلم ينعقذ قَذفهُ 
تتا للحکم وهو العا قحب أن بح لان ذف بوج 

وأجيب بأن في العبد ش شبْهَة الأهلّة أن له شَهَادَة بعد الق فاعبرت درا للح 
ولیس كَذَلِك رة فى قُذف. 

(وصفَة اللعان أن يَبِتَدِىَّ القاضي بالرُوج هَيَشهد اربع مَرَات يفول في كل مرة 
أشهد بألل ني ِن الصادِقِينَ يما رَمَيتها به من الزّنهوَيُولُ في الحَامِسَة لعن اله عليه 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۱)» والدارقطين )١7/8(‏ عن ابن عمر» وانظر نصب الراية .)۳١١/۳(‏ 


٦ 


العنايت شرح الهدايت 
إن كان من الکاذپين فيما رمَاهًا به من الزْنا. يشير ليها في جميع ذَلك ثُم تشهد المرأةُ 
ربع مات تقون في كل مر هد بأله انه ِن الکاذپين يما رماي به مين الڙئد وون 
في الخامِسَة عَضب الله عليه إن كَانَ من الصادِقِينَ فيم رَمَانِي به من الزّنَا) والأصل 
في ما تلوتاه من النّص. وروى الحسّن عن أبِي حنيفة آنه ياي بلفظة المواجه يُقُول 
يما رَمَيتّك به من الرّنا لأنهُأَقطّمٌ للاحتمال. وجه ما ذكر في الكتاب اَن لفظد عايب 
إذَا انضَمّت إليها الإهارة انقطع الاحتمال. 

الشرح: 

ل (وصفة الان أن تند القاضي) صفَة اللعان عَلى مَا ذَكَرَهُ في الكتاب 
وهو وَاضح. 

قال (وإذا التعتا لا تَقَع المُرقيٌ حى يُمَرْقَ الحاكم بيتهما) وقال زُفر: تَفَعْ 
بتلاعنهما لاه بت الحرم الوبدة بالحديث. وَلنَا أن ُبُوتَ الحرم يفوت الإمساك 
بِامَعرُوف فَيَرَمُهُ السريح بالإحسانء َد امتَنّعَ ناب القَاضي مَنَابَهُ دفعًا للظلم» دل عليه 
قول ذلك الاعن عند النَّبِي ب «كدّبت عليها يَا رَسُول الله إن أمسكتهاء هي طالق 
قلائه“ قَالهُ بعد اللعان (وَتَكُونُ المْرقَمٌ تطليقّة بائدَةَ عند آبي حَنِيمَمَ وَمُْحَمّد) 
رحمهما الله لأنّ فعل القاضي نتسب إليه كما في العئّين (وَهُوٌ حَاطِبٌ إِذَا دب 
نفسه) عندهما. وقال آبو يوسف: هو تحريم موَيّنَ لقوله عليه الصلاةٌ وَالسلام 
«لُتلاعتان لا يَحِتَمِعَان ابد ص على التّابيد. وَلَهُمَا أن الإكدَاب رُجُوعٌ والشهادة بعد 
الرُجُوعٍ لا حكم لها لا يَحِتَمِعَان ما دما مُتلاعتين. ولم يبق التّلاهُنُ ولا حَكمّهُ بعد 
الإكذاب فيجتمعان. 

الشرح: 

و (فإذا الحا لا تقح الفرقة حى يرق الحاكم يَْنهُمَا) فيد أله لو مات 


وقوه ر 


و ° ا کم 0 1 س 2 وا ا 
حذهما بعد الفراغ من التلاعن قبل تفريق الحاكم توَارَنًا (وقال زفر: تُقعْ الفرقة 


(۱) أخرجه البحاري قي الطلاق باب ۲۹ ٤٤‏ ومسلم قي اللعان »١(‏ ۲)» وانظر نصب الراية 
TAT)‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)۲٠٠٠١(‏ وانظر نصب الراية 5/89 5"). 


الحزء الثانى 0¥ 


بتلاعُنهمًا لاه يَْبْتْ الحرمة لبد بالحديث) يغنى قول ييه «المتلاعتان لا يَجْتَمعَانَ 
E 2‏ 0 54 54 2 د 7 7 a‏ 2 2 م 
أَبَدَا» تفى الاجْتمّاعٌ بَعْدَ التّلاعْنء وَهُوَ تنصيصٌ على وُقوع الفرقة بَيْتَهُمَا بالتلاغن 


سرض ٥‏ ت ي و 53 عه مه 02 ¢ ° ع 2 0 2 
(وَلنَا قؤله تَعَالى « فإمسَاك يمعووفي أو تريح بإِحَسَن » وَوَجْهُ الاستدلال (أن توت 
8 و و 5 25 4 و 2 0 3 شام 7 

الحرمة يفوت الإمْسَاكَ بالمعروف فيلزمه التُسريح بإِحْسَانء فإذا امَتَنَعٌ تاب القاضى متابه 


52 


55 للظلم) وقوه (دل عَليْم أي عَلى أن لا مقع الفرقة حَنّى يرق القاضيء ولو قَال 
دل عليه أَيِضًا کان أؤلى فتَأمّل. 

وَكُولةُ و ذلك اللاعن يريد به عويمرا العجلاني َإِنّهُ قال عند ابي عي بعد 
اللعّان: کا عليهَا إن اُمسکتھًا هي طالقّ حا و ینکر عليه لبي 2425 ولو 
وفعت الْرقةٌ هما لألكرَ رَسُول الله يه. إن قبل: قد لكر علبه بقوله «اذهبا فلا 
سبيل لك عَلِيْه» أحيب بأن ذلك منصرف إلى فال ر ال HE‏ روك أله قال: «إن 
كنت صَادقًا قَهُوَ ها بمَا امتخللت من فَرْجهَاء وَإِنْ كنت كاذبًا قلا سّبيل لك 
عليها». 

بكري غ1 إشدلال زد ا بس رن إا فرق الحاكم كون الفرقة 
العيّن) وقولة وهر حاطب إذا أكذب فة علدهما مسالة مدا (وقال ابو يوسف 
مى أي الثابت باللعان حر موب لقوله عه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «المتلاعئان لا 
يَجْتَمِعَان أبدًا» ص على الابيد وهو يتافي EE OT AES‏ 


5 
“عد 


الإثرَارَ بالكذب (رُجُوعٌ عن الها وَالرجُوعٌ عنها يطل حُكْمَهاك ولا ماقا بين 
عر" اتأيد. رالد عانقا لان مناه لأ بان ما اما لاعن لیما کوان 
ملاعتین ئا حقيقة ُِبَاسَرَتهما اللعانَ» أو مَجَارًا باعتبار َقَاءِ حكُمه» ول ب شيء 
ای أنا ی اح واا كا ووا اا اكد ف ونب عه ند 
بَطَلت أَمْيّةُ اللعان» وَإِذَا بَطَلت الأهلية ارقم حُكُْمُهُ فَيَجتَمعَان. 


رو مه ت 


(وَلو كان القذف بولد تَمَى القاضي به وَآلِحَمَهُ بأمّه) وَصورةٌ اللعان أن يامُرً 
الحاكم الرّجُل فَيَقُولَ: اههد باه إِئي لمن الصادقين فيما رمَينك به من تفي الولب 


و 0 5 ا را 2 00 ليك a‏ 2 ا ا a‏ 2 ا 
وكذا في جانب المرأة (ولو قذقها بالزتا وَتَمَى الولد ذَكَرٌ في اللعان الأمرين ثم ينفي 


۸ العنايت شرح الهدايت 
القاضبي نَسَبّ الولد وَيُلحِمهُ بأمّه) ا روي ن التي عليه الصّلاةٌوَالسّلامُ َمَى ولد امرآة 
هلال بن ميه عن هلال وَأَلحَقَة يهاه ون الَقَصود من هدا اللعان تفي الول هيور عليه 


ر 2و صر 


مقصودہ ES‏ 0 بالتفريق 


لاه ينفك عنه فلا بد من ذكره (فَإن عاد الرّوج وأكذب تفسة حَدهُ القاضي) لإقراره 
بوجوب الحد عليه (وحَل له أن يتَرَوَجهَا) وَهَدَا عندَهُمًا لاه نا حُدّ لم يبق هلا للعان 
رفع حُكمهُ الوط به وهو الحرم (وَكَدَّلكَ إن دف غَيرَا فَحُدٌ به) نا با (وَكَدَا 
إذا رنت فَحدّت) لانتفاء أهليّي اللعان من جانبها. 
الشرح: 
ع جل د ا نو ل 2 3 ر 0 ع و و ي 
(وَلوْ كان القذف بولد تفى القاضي السب من الأب وَأَمَهُ بِأمّه) وصورة 
ا لان 16 عن وام ل عو د ل عق من لام قن و “ا ع 
اللعان في ذلك أن يمر 0 الرّجُل تقول أَشهَدُ بالله وهو ظاهرٌ ا 
الصو من هَذَا اللعان ن كفي الولد) حيث كان الَف به ا عليه) أي على 0 
مضو دة فالقتاء بالفريق ل لتفيه قلا تاج أن يفي e‏ ا 


| ع و مهار م 


وَيَلْحَقهُ بام (وَعَنْ أبي يُوسفْ أن القاضي EE‏ مه وار 

ہن تسب الأب حل لذ يقل ذلك ل يكن اش ع رگم کی ل رند وره 

ع ليا عن فرق إذ ایس من وة اشرق باللعان في الولد كما لو مَاتَ الول َه 

فرق هما باللعان ولا ينثي السب علا أن صرح الاي يتفي السب عله له 
روه عر عن بي يوسش (فإن عاد رزج راذب تفم بد الان رحة؛ 

القاضي لإقراره با يُوجب الح لم قال في الهاية: هتا ذا لم بعلقها تطليقة بن 


رم مه 


بَعْدَ القذف فَإنَهُ هُ إذا أكذب فة بعد القذف والييثوئة لا يجب عليه الحَدُ واللعان» ام 
اللعَانُ قان الَقَصُودَ باللعان التمْريق هما ولا يتأ ذلك بعد اليُوئة قلا مَنَى للعان 
لفوات الَقصود» ولا حَدَ عله لأن قَدَقَهُ كَانَ مُوجبا للعان والقذف الواحدٌ لا يُوحبْ 
حَدَيْنِ) بخلاف ا ا اها لأن وجوت > اللعّان هتاك 
القذف و بکلمات اللعّان فم نَسَبَهًا فيها إلى الرّا وَالتَرَعَ مَعْنَى التتهَادة 

إكدائك عمف فيكو نهدا ورد a E‏ 


04 


الجزء الثانى 
كَلمَاتُ اللعّان فَلهدَا لا يُحَدُ وَإِنْ كدب تَفْسَهُ فلو قال ألت طَالقٌ ثلاثا يَا رَانية كان 
0ن 17 1 ا © 2 32 ر 7 م هام دعر م عه 2 
عليه الحَدٌ لأنّهَا بائت بالتّطليقات الثلاثء وَإِنَّمَا قذفها بالرا بعد البيئوئة فعليه الحد 


ا 1 7 م ود ررك حا رو روو 
وَلوْ قال يا زَانية ألت طالق ثلاث ل يَلرَمْهُ حَدٌّ ولا لعَان لأَنَهُ قذفها وهي منكوحته ثم 
أبائهًا بالتُطليقات. 

0 و او‎ E 


E,‏ قذفهًا إذا اها لم يَلرَمْهُ حَدٌّ وَلا لعَانَء كذا سوط (و قول 


ا ق اا ر ا س قو ون :8 2 ت ل ا و و ت 5 رر و وع 
م مك و ر ی ا و ا ا E E O EE SOT‏ 
يقال ذكر هناك تفريعا وتقل هاهتا لفظ القدوري. وَقولهُ وكذلك إن قذف غيرَهَا فحد 
ET TD E) >) o‏ 
به) يعني جاز له أن يتزوجها. 
11 ممه ا ا ا و مرو کيو 7 وت عه #مّه حل سر ا ع عه 1ه 
7 وه به 7 ر ل و ماه 2 3 
فَحُدَّتْ) له أن يَتَرَوُحَهَا (لالتفاء أَهْليّة اللعان من جانبها) فإن قيل: لما جَرَى اللعَان 
لوم ال م وار کور به 2 دم 1 53 ا ار 200 5 يد مهس هم 2 2 
بينهما علم أنهما زوجان على صفة الإحصان» والمراة والرجل إذا زَنيَا بعد إحصانهما 
E a . 3 7‏ 0ھ اوم م 0 PTT‏ 52 ع 3 5 070 
رخًا فحيتئذ كان قوله فحدّت معتاه ر فبعد ذلك ای تبقى محلا للتروج؟ 
ت | o‏ ي ه م ټ 8 0 o‏ عر رما امه مس 0000 54 
اجيب بأن مَعْنَى قوله حُدَتْ جُلدت وَتَصويرُ السثألة أن يتلاعتا بَعْدَ اروج قبل 
ث 22 مد لمر ها مهم ار ر و 7 7 5 کم ره 2ے اه ا هو مدن 
الول نم إِنَهَا رَنَتْ بَعْدَ اللعَان فكان حَدّهَا الجلد دُون الرَّجْم لأنّهَا ليست بمحصتة 
o €‏ 3 2 7 و مله م ب 31 كو ټ 
لأن من شرُوط إِحْصان الرَّحْمٍ الدحول بَعْدَ التكاح الصّحيح وم يُوجَد. 
(وإدا قف امرأئهُ وهي صغيرة أو مَجِتُودَة فلا ان بَينَهْمَ) لاه لايُحَد فادها لو 


كان أجتبيًاء فَكَدًا لا لاعن الزُوجٌ لقيامه مَقَامَهُ (وَكذَا إذَا كان الزُوجَ صغيرا أو 


2 4 


هر مم مد يور 


مَجِنُون) عدم هلي الشهادة (وقذف الأخرّس لا يعلق به اللعان) لاله يعلق بالصّرِيح 
كَحَدٌ القذف؛ وفيه خلاف الشافعي وهنا لاه لا عرى ن الشَبهة وَالحُدُودُ تدع بها 

الشرح: 

قال (وإذا ذف امرأئه وهي صغيرة أو مَجوئة فلا لعَانَ هما لاه لا يُحَدُ 
َاذُهَا لوْ كان القاذف أَجْتي) لعَدَم إحْصَانهِمَاء لأن من شرطه لوغ والعقل ركا لا 
يُلاعنٌ الرَوْج لقيام اللعَان مَعَامَ حَدّ القذف» وَكَذَا إذا كان الرَوْجٌ صغيرًا أو موا 
لعَدَم الأَهليّة) لكونه غَيْرَ مُحَاطّب (وَقَدَفُ الأَخْرّس لا يعلق به اللعان) لأ ائم مَقَام 
شد الفذك وخ القدف لا ت إلا بالصّريح َكَذَلكَ اللعان (وفيه حلاف الشافعي) 


0۷۰ العنايت شرح الهدايت 


07 قول شار ا وق أن د E‏ لکنا 
(وإِذَا قال الرُوجٌ ليس حَملك مئي فَلا لعان بيتهما) وهدا قول آبي حَنِيفَمَ ور 


لاه لا يَتَيْعَنْ بقِيام الحمل فلم يصر قاذقًا. وقال أو يوسف ومحمد: : اللعان يجب بتفي 


الحمل إذَا جاءت به لأقل من سنت أشهر وهو مُعتى ما ذُكر في الأصلء لأنَا يفنا بقِيّام 
الحمل عنده فَيُتَحَققَ القذف. :. قُلنًا: ذا لم يكن قَدْهًَا في الحال يَصيرٌ كا علق بالشرط 
فيصيرٌ كأنهُ قال: إن كان بك حمل فليس مئي. 

والقذف لا يصح تعليقّه بالشرط (وإن قال لها زَنَيت وهدًا الحمل من لزنا 
تلاعنا) لوجود القذف حيث ذَكر الزِّنَا صريحا (ولم ينف القاضي الحمل) وقال 


الشافعي: ينفيه أنه عليه الصلاةٌ والسلام نَمَى الولد عن هلال وقد قَدَفَهَا حاملا. ولنا 


أن الأحكام لا ترد تب عليه إلا بعد الولادة لمكن الاحتمال قبله؛ والحديث محمول على 
انه عرف قيام الحبّل بطريق الوحي. 

الشرح: 

و (وَإِذا قال اروج ليس حَمْلّك مي ظَاهنٌ وَالضَّمِيرٌ في قَؤله عام الحمل 
عنده للقذف. وقول (والقذف لا يصح تغليقة بالشرط) إِنَمَا كان كذلك لأن القژف 
Sd aE‏ 
اتال لات م ما يَنْدَرِئُ بالشبهات (وإن قال ها ر f‏ نيْت وَهَذا رم من الؤكا) ظاهرٌ. 
وق وقذ فَذَمَهًا حَاملا) رُوِي «لَهُ يك قال: إن جَاءت به أصَيْهب ارصح حَمْشَ 
فهو هلال « وفي رواية «أحَيْمرَ قصيرًاء وَإن جَاءت به ا ذا انا 
فهو لشريك؛ فَجَاءتْ به على النّمْت الْكْرُوه فال 4: لول الأَيْمَانُ التي سَبَقَتْ 
لكان لي وها أنه رولت أن ني الولد حك م من أحكامه, وَالأحْكامُ لا تترتّبْ عليه 
إلا بَعْدَ الولادة دة لمكن الاحْتمّال قَبْلهُ) اا الولد أو قبل حصول الولادة. 
ES‏ بالعَيّب والميراث والوّصيّة به وله 
جيب بان اللعان في خن زوع براه ذه فاط ينامي الوق بخلاف ارد 
بالعب ل شت مع الشيهٌات» وَالإرْثْ والوصية 1 يتوقفان عَلى: الفصّال الولد ولا يَقرَرُ 


0۷1 


الجزء الثاني 
في الخال. َحَاصل اواب أن قَولهُ الأحكَامُ لا ترب يراد به يَخضهاء في الولد منْهًا 
للا يلرم إقَامَة الد مَعّ قيام الشبهّة (والحديث) أي حَديث هلال دول على أله 
عرف يام الل بطري الوخي) بدليل ما رَوَيْنَا آله ب قال: إن جَاءت به كذا کان 
کد وَمثْل ذلك لا يُعْرَفُ إلا بطريق الوخي . 

(وإذا تَفَى الرّجل ولد امرآته عقيب الولادة أو ا a‏ وثبتاع 
آل الولادة صح َيه ولاعن به وإن نَمَاهُ بعد ذلك لاعن ويَثبت النّسبْ هذا عند آبي 
حنيفت. وقال أبو يوسف ومحمد: بست ق في م اقات فان ائ ب هن ر 
قصيرة ولا يصح في مده طويلة فَمَصلنًا بيتهما بِمُدَةِ اناس نه تَر الولادة. 

وله أنه لا مَعنَى للتّقدير لن الرْمَان نامل وآحوال الاس فيه مُختلفة فَامتَبَرنا 
ما يدل عليه وهو قَبُونُهُ التّهندنَ أو سَكُوتُهُ عند النَهنَّة أو ابتيّاعه مَنَّاعَ الولادّة أو مضي 
ذلك الوقت فهو ممتنع عن التّفي. ولو كان عَائبًا ولم يعلم بالولادة كُم قدم تُعتَبِرٌ امد 
التي ذَكَرنَاهًَا على الأصلين. 

الشرح: 

وقوه رودا ئه ا ولد امرأته عَقيب الولادة أو في ا خالة لني كفل اقوت 

قال في النهَايَة على بِنَاء الْمعُول لا الفاعلء لاه لو قبل الأب اة م فی لا صح 
اه وَهُو ظَاهرٌ. ق صح فيه في مده التقاس) , يني إذا کان حَاضْرًا (وَلأبِي حنيفة 
که لا مَعْنّى للتّقدِير بِمُدَة لأن الرَمَان قاش علا يْقَعَ في تفي الولد مُجَازِنا و 
اثاس في ذلك نة اضر ا ذل عل أي على عدم التي وهو ول اة أ 
كر عن عند اع ن ذلك إِقْرَارٌ منُْ أن الولد له وكذلك الْيَاعْهُ ما با تاج إلله 
لإصلاح الوؤلد عَادَة ت أو مضي ذلك الوّقت وهو ممتنع عن اني وَإِذا وُحدَ من ييل 
القبول لا يصح اني بعد ES‏ 


sS E 

لما کون العقيقَة بَعْدَ نة ا ۾ ولكنّ هَذَا ضَعِيفٌ لأن لم صب المقدَار بالرّأي لا 
م و ي 
يحور 


وَذْكْرَ في الشامل أَنَّهُ رُوي عَنْ أبي حنيفة اه يُقدّرُ بثلائة وَذْلكَ في الضَعّف 


oV 


العنايت شرح الهدايت 
o£ 3‏ عه “سن 2 So‏ 58 5 2822 2 مد FEA‏ 75 
مثل الأول (ولو كان الزروج غائبا و يعلم بالولادة دم 5 دعتبر المدة ذكرتاها على 
وره 20050 کې J7 7 oll)‏ ° و 0 ا 2 ر او 
الأصلين) فيجعل كاها وَلدَنْهُ الآن فل التفي عند أبي حنيفة في مقدار ما يقل فيه 
ا 6س ار سم ع 3 5 م20 ر 7 00 ا 
لنَهْمَة وَعنْدَهُمًا في مقدار مده التفاس بَعْدَ القدوم لأن النَّسّبّ لا يلرم إلا بَعْدَ العلم به 
8 3 ر و 28 31 1 3 َ لت 
فَصَارَتْ حال القدُوم كحال الولادة. 
قال (وَإِذًا ولدت ولدين في بُطن واحد فتفى الأول واعترف بالثّاني يثبت تسبهما) 
لأتّهما توآمان خلقا من ماءِ واحد (وحد الرّوج) أنه أكذب نفسه بدعوى النّاني» وإن 
يرجع عنه؛ والإقرار با لعف سايق على القذف فَصارٌ كما إذا قال إِنّها عفيفةً كُم قال هي 
زانيبٌ وفي ذلك التّلاعن كذا هذا. 
الشرح: 
(قؤلة وإذا وَلدَتْ وَلدَيْن في بطن واحد) ظاهرٌ (وَالِإفْرَارٌ بالعفة سَابِقٌ على 
القذف) راف سوال دير ا يجب عليه أشن لاه | كدب فيه تا 


ی 


9 


انار الأول كوت اقب اق به ف الول محر فا الاقرار يقد القدف 
N TE‏ يقل تفي بت الاكذاب و وجب اكد فكذا هاها: 
وتَفْرِيرُ لواب أن رار بالعقة سان على القت عة وار اة ار 
كما إذا قال إا عَفيفة ثم قال هي رَانيَة في ذلك الَلاعُنْ) ولا کون ذلك إكْذَابا 
(فكڌلك هَذَا). 
باب العنين وغيره 

(وَإِذَا كان الرُوجٌ عنيئًا أَجَلهُ الحاكم سنن فَإِن وصل إليها وإلا شَرّق بِينَّهُما إذًا 
طلبّت ارا ڏلك) هكدًا رُوي عن عُمر وَعلي وابن مَسعود, ولان الحق ابت لها في 
الوط وَيَحتّمِلٌ آن يكُونَ الامتِئامُ لعلة مُعكَرَضت وَيَحتّمل لهم أصليَّ فلا بد من مده 
معرهَةٍ ذلك وََدرِنَاها اة لاشتمّالهًا على الفُصُول الأربعة 

الشرح: 

وبا الي وغتم: ا مع من ووه أشكم الأسحاء القة بالكاح 
وَالطّلاق ذكرٌ في هذا البَاب أَحْكَامَ من به وح مررضٍ لا تعلو بالتكاح وَالطّلاق» لن 


اوفك 


الجزء الثانى 
كم مَنْ به العَوَارض بَعْدَ ذكر حُكم الأصحًّاى وَالعنّينُ هُوَ الذي لا يُقدرٌ على نيان 
2 


2 #2 ت 5-1 25 6م رھ أ ا م جر 0 0 عاج م ا ص و 7 3 
يمينا وشمالاء ولا فرق ن أن تقوم آله أو لم تق وين أن يضل :إلى :لقي دون اليكز 
۴ 0 2 و مه برو 0 عاص of a o£ f‏ 5 ك 
اؤ إلى بَعْض النْسَاءِ دون بَغضء وَبَيْنَ أن يكون رض به أو لضَعْف في خلقته أو لكبر سنه 


0 0 هو ويه 3 ت 4 2 7 5 3 

أو لسخر أو لعيْر ذلك فاه عن في حى مَنْ لا صل إِليْهَا لفوات المقصود في حَقَهًا. 
قال (ِوَإِذَا کان الرّوْجُ عتا أي وإذا كان الرَوْجٌ عتيتا (أجَلهُ الحاكم ستَة) 

ابْندَاوهَا من وقت الخصومّة (قإن وَصل إِليْهَا وَإلا فرق الحاكم يَيْنَهُمَا إذا صمت الرأة 

EE‏ 0 ع ور 0 2 چ عه م م 

ذلك) وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وعليه فتوى فقهاء الامصار كأبي حنيفة 


E‏ و E FF AE‏ له عر مم رگ ھر رڳ ومر رک واس 5 - ول موه 
واصحابه والشافعي واصحابه ومالك واصحابه واحمد واصحابه رضي الله عنهم 


(ولأن حَقَهَا نابت في الوط وَيُحتَمَل أن يَكُونَ الاسْنَاعٌ لعلة مُعْتْرِضَة و 
كرون لان اة ف م م مرو و3 اها ا على ول 
الأرْبَعة) لأن العَجْرَ قد يكون لقرط رَطوبة فيكداوى بما يُضَادُهُ من اليمُوسّة أو بالعكس 

إا مضت للد ولم يَصل إليها تبَيّنَ آنّ الجر باهَةٍ أصليٍّ هَمَاتَ الإمساف 
بامعروف ووجب عليه التسريح بالإحسانء فإدا امتَنّعٌ نَا القاضي متابه هفرق بيتهما 
ولا بد من طليها لأنّ التفريق حَمُّهَا (وتلك المُرقة تطليقة بَائدَمٌ) لأنّ فعل القاضي 
أضيف إلى الرُوج فَكَأَنُهُ طلقها بنّفسه. 

وقال الشافعي: هُوَ سخ لك اتام لا يقبن الفّسحّ عندته ونما تعَعُبَائِدََ ن 
المقصود وُو دفعٌ الظلم عنها لا يَحصّل إلا بها لأنَها لو لم تكن بان تَعُود معلقَةَ 
با مراجعت. 

الشرح: 

(فإذا مضت ول يَصل إِليْها كين أن العَجْرَ يآقة أَصليّة مات الإسْسَاكُ بالمعرُوف 


وَوَحَب عليه اريخ بالإخسان» فإذا ممع تاب القاضي متاه فرق يَْنَهُمَا) وقيل 
1 1 2 تسو وس م 


بغي أن يُقَدّرَ السئة شَمْسيّة أعئذا بالاحتياط» لأَنْهُ رمَا يكون موافقة العلاج فى الأَيّام 


التي يَقَعُ النَعَاوْتُ فيها بين السّئة القَمَريّة وَالمّمْسيّة ولس بظاهر الروَايّة على ما كذ كر 


¥ە ببسب سح العنايت شرح الھدايت 
0 يد من طَلبِهًا لتّرِيقَ) لله قا وتلك الفرقة تطليقة بائتة لأن فل القاضي 
أضيف إلى ا E N‏ ار 
OS‏ عبان افد 
0 كما في عا ر اوغ وَحيّارٍ العثق وقذ تَقَدَمّ (وَإنّما َقَعْ التَطْليقة َائئّة لأن 
الود وخ لع للم علا لا حمل إلا بها لها ل ل ا 
ِالْرَاجَعَة) وهي التي لا گکون ذَاتَ رذج ولا مُطَلقَةء ا الأول فلفوات القصود و هو 
الوطءة وأا الثاني فَلدنّهَا حت روج فلا يَحْصُلْ ها دَفُمُ الطّلم. 

(وَلهًا كمال مَهرهًا إن كان خَلا بها) فان خَلوّة العنين صَحِيحمٌ (وَيَحِبْ العدّةٌ) 


نّا بيْنّا من قبل هذا إذا أقرٌ الرّوج أنه لم يصل إليها (ولو اختّلف الزوج واَرأَةٌ في الوصول 
إليها فإن ڪات ثَيَيًا فالقول قوئه كُم يميئه يئه) لأنّه ينكرٌ استحقاق حق الفُرقَمّ والأصل 


هو السّلامَيٌ في الجبلتٍ (كُمْ إن حلف بَطل حا ون تَكل يول ست وإن كانت بكرا 
نَظَرَ إليها النْسَاءء إن فلن هي بكر أجل ستَ) لظهور كذبه (وإن قُلن هي تَيْبْ يُحلف 
الروج فان حلف لا حق لهاء وإن تكل وجل سدَّبٌّ وإن كان مجبوبا فرق بينهما في 
الحال إن طلبّت) لأئه و (والخصبي يُوَجُل كَمَا وجل العئين) لان 
وطاه رجو (وإذا أجل العنّينُ سَدَّمّ وقال قد جامعتها وآنكرت نَظَرٌ إليها النّسَاء. فَإِن قلن: 
هي بعر خَيرت) بان هاده أت بو وح لبقا (وإن قلن: هي تَيب حلف الزوج 
إن تكل حُيْرت) لتَأيْدِها بالثكول؛ وإن حلف لا تُحَيِّر وإن كانت تَيْبًا في الأصل فالقول 
قول مع يمينه وقد ذَكَرتَاهُ (فَإن اختارّت زوجها لم يَكُن لها بعد ذلك خِيَّارً) لأنّها رضيّت 
ببُطلان حَمَّه. 

الشرح: 

وَهَا كمال اھر إن کان خلا بهًا لان خلوة العنّين صحيحة) لأن اكرأة قد 
سَلمَت ادل مَعّ وُجُود الآلة يجب عليه البدل» دل عَلى ذلك قَضَاء عُمَرَ وَعَليُّ رضي 


الله عنهما حيث قالا: ادي ا 


احتيّاطًا اسْتحْسَانًا ا س( يني في باب لر هذا إِذَا أَقَوُ الزوج ِعَدَم الوؤصول إل 
ًَ وو کے ا کد دەس د 


إن ادَعَاةُ له إن كانت کیا الول وله مَعَّ يُمينه لاه ر کر استحقاق حق 


الجر لكات : سسحت س7 حن :قلا 
الفرقة) حَقيقة وَإِنْ کان مُدَعيًا N Ad‏ في الحيلة السّلامّة) وَكَانَ 
الظّاهرُ اهنا له ولول ل من يشهد له الظَاهرٌ فكان كَالُودع إذا اذَّعَى رَد د الوديعة 
الول د 6 تك تھی وإ کن شی مو وإ حلف بل قد امت مل 
حقھاء وإ نكل وجل ست وان كانتا , را َظَرَ لاء لاء ن قلنَ هي بر أجل 
سن وَإِنْ قُلنَ هي يب تلف الروْجُ) لإمكان أن بكَارئهًا زالتا بوه آخر ترط 
EE‏ مرا كن ارك جم 
كيف يعرف ف ھا بكر أ تَيْبْ؟ قالوا: E‏ 
فإن ن دعل بلا غلف قيب وإلا فَكْد. وقبل إن أُمْكَتَهًا أن تيُول على الحدار فبكرٌ وإلا 
یب وقيل کر اة صب في رجا إن لح فيب وإلا كر 

وله (وإن کان مَجْبُوبَا ُ فرق ينما في ا حال) ظَاهرٌ. وله (وإن قلنَ هي 
حَلف الرَّوْجٌ) حَاصِلَهُ أن الإراءة لاء مَركان: م ل الأجل لتأحيل 3 ا 
الأجل تحير (فإن تكل حيرت ادها باشکول) أي ليد دَعْوَى المرأة أله له لم يُجَامعْهَا 
ا ل ل i‏ 
e‏ قله مَعّ يَمينه لاه نكر 
اشتحقاق حى الفرقة إن اعْمَارَت رَوْجَهَا لم يكن ها بَعْدَ ذلك حيار لأا رضي 
لان خنها): و كدللة إذا قَامَتْ من مَجْلسهًا أذ اما اران القاضي أو قام لضي 
قبل أن تار شيا بَطّل خيَّارُهَا هَا لان هذا بمنزلة خيير الرّوْجٍ مرائ وَذَلكَ موقت 
بالْجلس فهڌا مله والفريق م كان قا فإذا رضيت بالإسقاط صَرِيحًا 0 دَلالة احير 
الاحار إلى أن فام أو أقيمت ت سقط سقط مها لا طالب غد ذلك بشيئي» إن اعتارت 
القرقة ام القاضي الرَوْجَ أن يُطَلقَها فن أَبَى فرق القاضي يَيُنَهُمَا كما ر 

ر ااج راف تدر هر ات و ا اطرش و 
رمَضان لوجود ذلك في السَّنّةٍ ولا يُحتّسَبْ بمَرَضه وَمَرَضْها لان السدّدَ قد تخلو عنه. 

الشرح: 

قال رفي التأجيل حبر السسة القَمَريَة هو المّحيح) وهو طهر الروائة وهي 
لامائ ا وَحَسْسُون يَوْمًا. وَروَى الحَسَنْ أله عير السّئة التمسيّة وهي َلانُمائة 


مه دل سس سس سب العنايت شرح الهدايت 


او و و مر ر و کت 
وخمسة وَستُون وما وء من مائة وعشرين جرا من الوم ونحتسب باب مم 
وشهر E‏ يعني لا يُعَوْضُ عن ايام الحيْضٍ وشهر روان الواقعة في 


Aor 4 


التأحيل Ty‏ التأجيل ولك لأن الصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ 


دروا مد جيل بسنة و يتوا منها يام الحيْض وَشَهْرَ رَمَضَانَ مَعَ علمهم أن 
ر لر وس ر ررر 0 E‏ ا مضه 
الس لا تلو عَنْهَا (وَلا يُحْتَسَبُ بمَرضه وَمَرَضْهًا لأن السلة قَدْ تخلو عَنْهُ) أي عَنْ 


عر 7 3 ا 
رض فلم يکن في معت ايام ايض وشو رَمَضان وَيَُوْضٌ للك من ایام انحر وعليه 
تُوى المشايخ. 
وى المشابخ 

ره ر مده #2 و ور ر عه ر“ وو ل رورم هع 
وروي عن أبي يوسف رحمه الله َه إذا مَرض أَحَدُهُمَا مَرَضًا لا يُستطيع 
جاع فق إن کان أل من نلف عير شب عله وذ كاد ار م من لم 


ت 


له رت 


e E OT کک‎ 


2 


وهو قادرٌ عليه في اليل ممنوعٌ في التهار وَالنَهَارٌ ر بون الليل کون نصف الشهر» 
بت أن نطف التتهر مَحْسُوبُ عَليْه. رع الوقا كن مك ل 
اي اي لقا يا ل ا 


e‏ و 


أحَدهمًا فيمًا دُون الشّهْر يُحَسَبُ عليه بذلك ون كان ال قن ل حت 
و في مدن بقذر مه المرضٍ 

(وإِدا كان بالرُوججٍ عيب هَلا خيَارَ للرّوج) وقال الشافعي: تُرَدُ بالعُيُوب الخمسّةٍ 
وهي: الجْدَامٌ وَالبَرّص والجُُون والرتق والقَرن لأنّهَا تَمنَعْ الاستيفاءَ حسًا أو طبعًا 
والطبع مُوَيّدٌ بالشرع. قال عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «فر من الَجِدُوم فرَارّك من الأسّد» وَلنَا 
أن فَوتَ الاستيفاء أصلا بالّوت لا يُوجِبُ الفسحّ فاختلالة ِهذه العُيُوب أولى؛ وَهَدَا أن 
الاستيفاء من الثَّمَرات وَالمُستّحق هو التّمِكُنَ وهوحاصل. 

الشرح: 

(وَإِذَا كان بالرّوؤْجة عَيْبْ) أي عَيْب کان (فلا عيّارَ للرّوْج في فسخ النَكاح. 
وال الشافعي: رَد بالعيُوب الخمْسّة وهي E‏ وَالركق) بمح النَاء 


د رات ارا راء لا طا حمَاعها لارتتاق لك الو أَيْ لاسدّاده ليس 
SL‏ ري بال وان a‏ قال في الُغْرب: وهو ا 


الحزء التانى oY‏ 
لحمة مركفعة أو عَظم تع من سوك الذكر في القَرْج وَامرأة راء بها ذلك. 
قال: لأكها يَعني اة تمع الاستيفاءَ حًا أو طم أا حسًا ففي 


لر 7ه 


ارق وَالقَرْنء Es‏ ففي اجام والبرص وَالمُنُون لأن الطبَاعَ ال تفر عن 
جمّاع هَؤُلاء وَرْبّمَا يري إلى الأؤلاد وَالطَبِعٌ مُوَيدُ بلعم قال يي «فرٌ من الجذوم 
فرارك من الْأَسّد « وَلنَا أن فوت الاستيفاء بالكليّة بالمؤت لا يُوجبُ الفسحَ) حى لا 
مقط عي من مطرقء خلا هذ ابوب أؤلى. قبل فيه مخف لان لكاح موقت 
بِحيّاتهمًا (وَهَذ1) أي کون هذه الوب لا وجب الفَمْحَ (لأن الاستيفاء من القمّرّات) 
3 رة لا بور في اعد ألا ری اه لو لم 0 لبخر أو قر أو روح 
قاحشّة يكن لعن م را ا رك ن وو حاص أما في اذام 
وَالبَرَص وال مون فَظَاهرٌ وما في الاقيْنٍ ي بلق أو الق ووه عليه الصمّلاة وَالستلامُ: 
«فرٌ من الَجْدُوم « الحديث مَحْمُول على الفرار بالطلاق» وَكَذَا ما رُوي «أن رَسُول 
الله ول روج امرأة فَوَجَدَ على کشحها بيَاضًا a‏ ا مول على الطّلاق» لاه رُوِي 
«أه عَليِْ الصّلاة وَالسَّلامُ قال طَا: الحقي ب بأخلك» قدا لات الطّلاق» وَكَذَا ما 


رم ره و رر تحهو 2 5 


روي عَنْ عُمَرَ اه نبت ها الحيَارَ بهذه العيوب» وَمَذَهَنَا مَروي عن علي وان مُسعود. 

(وَإِذَا ڪان بالرُوجٍ جِنُونٌ او برص أو جُدَامَ فلا خِيَارَ لها عند ابي حتيفت وبي 
يومف مهما الله وقال مح حم الل نها الخيار) دما :ضر نها كما في الجَب 
وعد بخلاف جانبه لَه مُتَمَكْنّ من دفع الضررٍ بالطلاق. ولهُمَا اَن الأصل عدم 
الخييّارِكًا فيه من إبطال حق الرّوج وَإِنْم ينبت في الجب وَالعنّجٍلأنهُمَا يُخلان بالمقصود 
المشروع له النّكاج وهذه العَيُوب َير مُخِلةٍ به فَافْتَرَقَاء واه أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(وَإِذا کان بالرّوج جئون أو برص أو ي حنيفة وأبي 
يُوسُّفَ» وقال مُحَمَّدْ ها الخيّارُ) كه عاد ها ارون إل 8 ّى ف فيه فکان 
بمنزلة ات وَالعنّة حير دعا للصرّر عَنْهَا حَيْثْ لا طَرِيقَ 4 لا سواه بحلاف جانبه 


00 


ةم من قف العترربلطاق روت ان الألل ع نار اد ا 
يس وسار 


الرّوْجء وَإنمَا ثبت في اب والعتة لانهما يخحلان بالَقصود د المشرُوع له التكاخ) وهو 


OVA 


العنايي شرح الھدایہ 
الوطء لأن شرْعيّة النَكَاحٍ لأجْل الوطء روهذه اعيوب غَيْرُ مُخلة به فافرقا) إن قيل: 
ال وهاه الوّطء فيمًا إذا كان بالَرأة من الوب اة من اشرات ول يت 
له حيار ا وفي مسأل لحب وَالغنّة 4 المْقصود الْسْرُوعَ له التكاح ويرم عَنْ 
ذلك أن 5 الَقصود ا له النَكَاحٌ ون لا کن باعتبار الموْضِعَيْنٍ وَذْلكَ 
قلت: هذا السؤال كشأ من تفسير تفسير المشروع لهُ الاح بالوطی ولیس ذلك يمراد 
ونم اراد 5 * انَمَكُنُ كما قد م وَهُمًا يُخلان به بخلاف العُيُوب للحت والله أغلم. 
باب العدة 

(وإذا طلق الرجل امرَأَتَهُ طلاقا بَائنَا أو رجعيًا أووقعت المُرقَم بيتهما بغير طلاق 
وهي حرَةٌ ممن تَحِيض فَعِدَتُهًا قَلاقَمُ آقراء) لقوله تَعالى « وَالْمُطَلّقَتُ يرن 
بانشسهن َة روء 4 [البقرة: ۲۲۸] والفُرقيٌ ذا كاتت بقيرٍ طلاق هي في معتی 
بان العدةَ وجبت للتٌعرّف عن بَراءَة الرّحِم في المُرقَجٍ الطارئَة على الاج وَهَدَا 

ld 

رباب العدّة): العدة نا كانت ا الفرقة بالطّلاق وَغَيْره َعْقَبّهًا لذكر وجوه 
التفريق في باب عَلى حدق أن الات معي ار َالعدةٌ في اللّغّة: يام أقرَاء رأة 
وفي الشريعة: 2 - لمر عند وال ملك عة اکا بالدُعُول أو اشر أو 
المؤت» وَهُوَ: أي هَذَا الرّوَالَ سَبيُهًا. عطقا وو | لمرد i‏ رمات ت اة إلى 
أجل ينقضي وعند الشافعي هو كف المرأة ها عَنْ أفعَال مَحْظُورَة عَلئِهَا وقذ عرف في 
موضعه. قال 0 طَلقَ لجل ار رکه طَلاقا بَائنًا ورج وم يقل وَقَدْ دَحَل بها 

أن قول رَجْعيًا بني عله َه إذْ الع لا کون إلا في الْدْحُول بها (أوْ وَقَعَتْ 
الفرقة بعر لاق كخيَارٍ العثق وحیار وَعَدَمٍ الكفاءة وملك أُحَد 
الرَوْجَيْن الآخرَ وَالفرقة في اناع القاسد لخر مل حي للها ا راء 
لقوله تَعالى «١‏ والمطلقت بر رب ص بأَنفسهنٌ لح روء 4) وَهُوَ في عدّة الطلاق 


ظَاهرٌ اراد دل عَليْهَا بعبارت وا بر ی وي ی ون ال وت 
لعف عن برَاءة الرّحم في الف الطارئة على ناح وَهَذَا) أي العف عَنْ َرَاءة 


الحزء الثانى هلاه 
34 0 2 .ا سم ۴ 0. Es‏ 0 1 5 
ارخ کی فیا آي في ارف ر طا 
والأقراءُ الحيّض عندنًا. وقال الشافعي: الأطهَارٌ واللفظ حقَيقَةّ فيهما إذ هو من 


الأضدادء كد قاله ابن السكيت ولا ينتّظمهما جَملدٌ للاشترا 0 والحمل على الحيض 
أولى؛ إما عملا بلفظ المع لأنهُ لوحُمِل على الأطهارِوَالطلاق يُوقَعُ في طهر لم يُبق 
جمعاء أو لأنّهُ معرف لبراءة الرّحِمٍ وهو الَقصودُ أو لقوله عليه الصلاة والسلام «وعدة 
المت حیضتان» ' فَيلتَحِق بِيّانَا به. 

الشرح: 

(والأفرَاء ايض عنداء وقال الشافعي: لأطْهَارُ وَاللفْظ حَمِيقَةٌ فيهمًا) فَكَانَ 

من الألفاظ المشتركة ب بین E‏ (کڌا قال بن السكيت؛ وَلا أن كاو 

له للا شتراك) فَإن اللفظ الواح عنْدنا لا يدل على معني معن مُختَلفِينِ حَقَبقئينِ أو 
نه ورا على مار في الأول ول خد في ان يكو عرض الصف لكوانه 
من الأضْدَاد کار لل تفي قل مَنْ قول إِلَهُ مَجَارٌ في أحَدهمًا لاله لا بد للمَجاز من 
مُنَاسبَة كو من الأضداد يِه وَهَذَا أيْضًا مما عُرِفَ في الأصول فلا بد من الحَمْل 
على a‏ 00 

ولحل على اض اول لَعَان: أُحَدُهُما العمل بلفط الجئع: ي يعني القروء فإ 


ي 
ك 


َنم قر بالفئح والضم» »> ووجهة أن ل الح َل وَذْلكَ ي حن عند نل 
على اض لا على الطَْرٍ ا أن الاق ُوقع في طهر وهو املك ثم هو مَصُوبة 


0 


عَنْ الأقرَاء عد مَنْ تقول بالأطهار فيکون حيككذ مده عدتها قرأين و الثالث» 
ولفظ الاه في قوله تَعَالى « َة فروء 4 حاص لکونه وضع ى موم على 
الالفراد» شولا تقول ا وَهَذا ًا ما عرف في الأصُول وق قرا في 
ابر وي اد مَا لو أريد ي بالَرُوء ايض فاه كمل ثّلانا. 

الثاني أن ايض مرف لبراءة الحم أن برها نما طهر بالحَيْض لا بالطَهر, 
اا أ الئل طهر مه يتقان فلا صل الت ف بها حامل از حال وَهوَ أئا 
اعرف هُوَ القصود. والثالث وله ل «وعدة ة الأمّة حَيْضتَان» والرق إلا يؤر في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ره سس سس سب العنایت شرح الهدايت 
اقنصيف لا في اقل من الط إلى الميْضٍ لحن بيك ا به: أي فيلح هَذَا ابر 
باشترك ن الکاب انا 

(وإن كَانَتَ لا تَحيضٴ من صقر أو ڪب همها دلا أشهر) لقوله تَعَالى 
( الى يَِسْنَ مِنَّ آلْمَحِيض ين ذَسَآيكر) (الطلاق: 4! (وَكَدَا التي لت اسن ولم 
تحض) بآخير الآيتٍ 

الشرح: 

رون کائت ا يض من صقر أ كبر ئها كلا أف وله تعالی $ وای 
سی مِنَ المَجیض من ایگ إن رتش فَعِدَيْنٌ َة هر وى لد ححِضْنَ ) 
(وَكَدَا التي بلغت بالسنْ) أي حفس عشرة سه باحر الآية وَهُوَ فوله تعالى ‏ وَالنتى 
لَرْححِضْنَ 4 عَطَّف اللائي ‏ يحض عَلى اللائي يسن وَحَعَل هما حبرا واحداء وَفي 
هدا دلالة ظَاهرَة على أن الأصل في العدّة ايض وَالشّهُورُ دل عَنْهَاه حَيْث جَعَل 
الأشهُرَ عدّة بشرط عَدَم الحَيْضٍِ كما في قوله تعَالى ١‏ قَلَمْ تجَدُوأ مء فَيَمَّمُوا » 
[النساء: 47 ]. 

(وإن كاتت حاملا فعدثها أن تضع حملها) لقوله تَعَالى < وَأَوْلَتُ الخال أله 
أن بضع حمَلَهُْنَ 4 [الطلاق: ؛! (وإن كانت أَمَنَّ فَعِدَتُهًا حيضتان) لقوله عليه الصلاةٌ 
وَالسّلامُ «طلاق الأمٍَ تطليقتان وعدتها حيضتان» ولأ الرق مُنَصّف وَالحَيضمٌ لا تَتَجِرَا 
َكلت فَصَارّت حَيضتَين؛ وإليه أنَارَ عُمَرُ بقوله: لو اسكطّعتُ لجَعَلتهَا حَيضةَ وَنِصفًا 
(وإن كانت لا تحيض فَعِدَنُهَا شهرٌ ونصف) لأنّهُ متَجزئ فأمكن تَنصِيمَه عملا بالرق. 

الشرح: 

روان کائت حاملا فَعدنهَا أن ضع حَمْلهًا لقوله تعَالى « وَأُوْلَتُ الأُحمَالٍ 
اخنان يَصَْنَ لی [الطلاق: )]٤‏ وقول إن كات امن ظَاهرٌ. 

(وَعِدَةٌ الحرّة في الوقاة أربعمٌ أشهر وعشر) لقوله تعالى وَيَدَرُونَ أزواجا يرصن 
بأضُيهن أربَعدَ أشهر وَعشرا (وعدة الم هران وَحَمسة آيَام) لان الرق مُتَصُف. 

َوه (وَعدَة الخرة ف في الوفاة أربعة )ا شهر وَعَشَرة ا يام لقؤله ا ا 


الجخرء:الثائى u.‏ 8/31 
22 روا اح و ره کو ہار اس ميرك و ر اش کے اچ را دهده 0 

يتوفون منكم وَيَذْرُونَ ازو جا يرصن بانفسهن ار اسر وَعَشّرا © [البقرة: <( 
سح قؤله تَعَالى $ وَصِيّة إأزواجهم مَتَمًا إلى الْحَوْلٍ غير إِخْرَاجٍ » [البقرة: ]١ 1١‏ 
ل وس سا هم ت و 0 و ن لر ر 0 م و 0 ر مام . 
وَاستدّل عليه بما روي «أن لمتوفى عنها زوجها جاءت إلى رَسول الله ل اذه في 
الاكتحال» فَقَال لِك كانت إخداكنٌ في الجَاهليّة إذا توفي عنها رَوْجْهَا فَعَدَسْ في 
ر 0 8 O‏ مه FEE e‏ کر 53 6 6 ٤‏ دام 6 يه فى مم يوه »م 
شر احلاسها في بيتها حولا ثم حرجت فرمَت كلبة ببعرة افلا اربعة أشهر وعشرا» 
ا © 0° 20 ى e E E‏ م ع م 8164 
فسقط استدلال من قول لما عدئان طولي وهي الحول والقصري وهي أربعة اشهر 
وَعَشْرَاء وَإن الأول هي العدّة الكاملة وإن الثانيّة رُعنْصّة (وعدة الْأمَةَ شهران وَحَمْسَة 


0 


أيّام) لا عرف غَيْرَ مَرّة أن الق مُنصف. 

(وإن كات حاملا فَعِدتهَا آن تَضّعّ حملهًا) لإطلاق قوله تَعَالى « وَأَوْلَتَ 
آلأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ حَملمُنّ 4 وقال عبد الله بن مَسعُود: من شَاء اة أن سُورَة 
النْسَاءٍ الفٌُصرى رلت بعد الآيْتٍ التي في سورة البقرة. وقال عمر: لو وضعت وَزَوجهَا 
على سریره لانقضت عدثها وحل لها أن تتزوج. 

الشرح: 

إن كانت حاملا فعدهًا أن ضع حملا لإطلاق وله تعالى $ وَأَولَتُ 


مع م ک۶ رکو ۶ دع در وو ت اور رر و و حه ق رح ا و 
الخال أجلهن أن يضعنَ حلهن 4) وهو مذهب عمر وابن ل رضي "الله عنهما 


كمس و 


ا E‏ 7 هم o 2 o‏ ا م همه مو 

وكان علي يقول: تعد بابد الأجَليْنِء إِمّا يوضع الحمل وإما بأربعة أظهر وَعَشر أَيهُمَا 
0 0 م عي ع روي ES‏ 
كان أَبْعَدَء لأن قوله تَعَاللى « وَأَوْلَتَ الْأَحَالٍ أَجَلَهُنَ 4 الآية» يَقتتضي 


نن 


لاخدا بر 
ا خئل» وقول يرصن بأَنفْيِهنَ 4 وجب الاغنداة بأريعة أطهرٍ وعشر يحم 
كينا اخباطا و الل بد و م اء باهلته أن سؤرة الاه 
ا ني سُورَةَ « يَتأجا أبن إِذَا طَلَقَتُمُ آَليْسَآءَ » إلى آخرها نَرَلتْ بَعْدَ التي في 
سُورَة البَقَرَه) يُرِيدُ أن قوله الى « وَأُوْلَتُ الْأُحمَالٍ » محر عَنْ وله « يَتَرْئَصنَ 
ِأَنفْسِهنٌ 4 فيكون ئاسسًا في ذَوَات الأخمال (وقال عمَرُ: لو وضع وَرَوْجْهَا على 
سَرِيرِه لالقضّت عدثهًا وَحَل هَا أن روج 

(وَِذَا ورت المطلقة في الَرَض هَعِدَتُهَا أَبِعَدُ الأجلين) وهَدًا عند أبي حنيمَةَ 


وَمْحَمَدِ: وقال أَبُو يُوسّف: ثلاث حيّض, وَمَعنَاهُ دا كَانَ الطلاق بَائنًا أو مَلانًاء آَم إذَا 


كان رَجعيًا فعليها عِدَهٌ الوَهَاةَ بالإجماع. لأبي يُوسُف اَن التّكَاح قد انقطعٌ قبل اللُوت 
بالطلاق ولزمتها قلات حيّضء وَإِنّمَا تَحِبْ دة الوفاة إذَا رال التَكاحٌ في الوفاة إلا أنه 


ول 5 5 يان کہ 3 5 8 و 8 ال ار 7 #2 
بقي في حق الإرث لا في حق تغير العدّة: بخلافي الرّجعِي لان النكاح باق من كل وج 


® كن 


را م دمو واب مير م 


وَلهُمَا أله نّا قي في حَق الإرث يُجِعَل يَاقيًا في حَق العدّة احتِيّاطا فيجمع بينهما. 

َإذَا ردت الْطَلقَة في الْرَض تعدثها أبْعَدُ الأجَلْن) عدة الْطَلقَة بطلاق القَارٌ 
إِذَا كان َائنا أو تلاا ابد الأَجَليْنِ أن عد أربعة أظهر ا ثلاث حيّض» حتّی 
اقلت ا ثور وع و[ خض کا في ا تحض ثلاث حيّض 
ولو حَاضَتْ ؛ ثلاث عيض قبل تنام أزيقة أكهر ر ر لا لتحي ا ست يم اذه 
10 أ فة وَمُحَمّد. وَقال ”7 واش : : لات حيض» را إذا کان رَجْعيا كايا 
عد الوَفاة ت بالإشتاع. لأبي بسن أن لنَكَاحَ قد الْقَطَّعَ قبل الموؤت بالطّلاق) لأن 
لكلا في الطّلاق البائن وَهُوَ ر قاط ع بلا حلاف» وَمَن الْقطّْعَ : نْكَاحُهًا حُهَا بالطّلاق 
رمه لات حیضٍ لن عد الوقاة ة ال نَكَاحْهًا بالوفاة هذه ليست 
كذلك. ن قيل: لو كان كلك كا بي في حن الإرث. 

أحاب بقوله إلا أله بقي في حَقَّ الإرْث: يعني بالدّليل الدّال على تَوْرِيئهًا (لا في 
ق تَغْبيرِ العدّق بخلاف الطلاق الرجْعي أن التكاح باق من كل وجه) 11 تَقَدَمَ 


(وهمًا ألَهُ نا بقي في حَقّ الإرث يُجْعَل باقيا في خو الى وان الْلارّمَة بقوله 
ل يانه أله إِنَّمَا أَعْطَينَاهًا الممرّاث باعتبار أن التكاح بمَثزلة القائم ا کا 
إلى وقت المؤت. أو باعتبار إقامة العدّة امع أصل التكاح کا إذ لا ب للميراث من 
قيام المتبّب عند المت وَالميراث لا يبت بالك وَالعدة جب به) فإذا جعل الاح 
في حکم الميرّاث کا بالمؤت حكمًا قفي حكم العدّة أؤلى» وت وُجُوب العدّة 
عَليْهًا بابض مقر حقيقة فألرَمتاهَا الحَمْعَ هما احتيّاطًا. 

ولو فتل على رذته حتى وَرِمَتهُ امرآة فَعِدَتهًا على هدا الاختلاف. وقيل مدي 
بالحيض بالإجماع لان التّكاح حيئّئن ما أعثُبر بَاقيًا إلى وقت الموت في حق الإرث لان 
الُسلمَت لا ترت من الكافر (فَإِدَا تق عَتَقَّت الام في عدتها من طلاق رجعي انتّمّلت عِدثها 


OAT 


الحزء الثانى 

کے a‏ 3 لے 5 1 ت 0 0 2 >9 2 
إلى عدة الحرائر) لقيام النكاحج من كل وجه (وإن أعتقت وهي مبتوتم أو متوفى عنها 
زوجها لم تنتقل عدثها إلى عدّة الحرائر) لزوال التّكاح بِالبَينُونَمَ أوالموت. 

الشرح: 


1 2 75 5 رر فو ر ھر عو و و ۴ 2 ¢ 

وقول (وَلوْ قتل على ردّته) جَوَاب عَمًا استدل به أبو يُوسفْ فقال: ألا تَرَى أن 

2 ا 2 0 ر ق ي r‏ و 5 86 #2 مره سه 7 38 
امرك إذا مات أو قتل على ردته ثربهُ رَوْحَنُهُ المثلمّة ولس عَليْهَا عد الوفاة 
3 ع رر پور TE‏ را و 0 000 
بالإجمّاع لأن رَوَال النکاح كان بردّته لا بموته فكذلك رَوَال الذكاح هَاهتا بالطلاق 


e و‎ 


البائن لا بالمؤت. وكقريره أن ذلك أَيْضًا على هَذَا الاختلاف عنْدَهُمَا ج 
الأَجَليْن فلا يَنْمَضُ دليلا. 

وَقيل عدنُهًا بالحَيْضٍ بالإجْمّاع وَعُذَرُهُمَا عَنْ داك ما ذَكَرَهُ في الكتّاب أن 
الَكَاحَ ما عير بايا إلى وقت الوت في حَقّ الإرْث لأا عنْده A‏ 
تنك الكاف ولك بقن متناف امراف إل وتنك اركف edl I‏ 
العدّة #الكتكن . قل ها ع ا ق ا 
الطّلاق» فان التکاح کالقائم مم إل وقت المت E‏ 

ور (قإِذا عَتَقَنْ الأَمَةٌ في عدتهًا) ظاهرٌ. وَاعثُرضَ بأن العدة حکم رَوَال 
الرّوْجيّة وَحُكْمْ الزّوَال يشت علد الرّوَال فيتبغي أ ل ال في الرجعي أَيْضا 
ا علد الزوال ام ودا هد من رفت الطلاق: و احا بألهًا ا تولب أن 
E ANAS NG CSD N‏ 
من الأقراء إلى الشّهُورء بخلاف البائن إن سببَهُ ليس بمردد قَلمْ حول العدّةَ بالعثق. 

(وإن كَانّت آيسَمٌ فَاعتَّدت باشهور كُمْ رت الم انض ما مَضَى من عدي 
عليه آن تَستَانِفَ العدةٌ بالحيض) وَمَعنَاهُ ذا رت الم على العادّة لن عودهَا يُبِطِلُ 
الإياس هو الصّحيح؛ فَظَهَرَ أنه لم يكن خَلما وهنا لأنّ شرط الحَلفِيةِ تَحَمُّقَ اليس 
وذلك باستدامةٍ العجز إلى امات كالفديّةٍ في حَق الشيخ الفاني. 

الشرح: 

وله (وإن كائتا آيِسَة) ظَاهرٌ. وَقَولهُ رودا رأت على العا يعني إن رات 


گە ر 
بأبعد 


0 


دما سائلاء وکان مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ الَیدانی يُقول: إذا رات دما سائلا كما كانت 


ره سمس سي د العنايت شرح الهدايت 
ٿرا في ڙما حَيْضهَا دو حَيْض» ون رات يله سيره لم كن حَيْضًا بل ذلك من شن 
الرّحمٍ فکان فاسدًا لا تعلق به کم الجييض. وقول (لأن عَوْدَهَا بطل الإياس هُوَ 
الصّحِيحٌ) د بالصّحيح احْترَارًا ول محمد بن مَُاتلٍ الرّازِي اه کان قول هَذَا 
إذا ل كه بإياسهاء اما إذا اْقَطَعَ الد عَنْهَا رَمَانَا حَنّى حُكمّ بإیاسها وكائت النة 
تملعين سنه او نَْوَهَا فرت الدَمَ بَعْدَ ذلك لم يَكُنْ حَيْضًا. 

(ولو حاضت حيضتين كُمْ آيست تعد بالشهور) تَحَرَرًا عن الجمع بين البدّل 
والبدل. 

الشرح: 

وقوه (َحَرًا عَنْ الجَمْع يَيْنَ البَدَل وَللْيدل) منقوض بِمَنْ صَلى بؤطوء ثم 
سَبَقَهُ الَْدَثْ وَل يَجِدْ مَاء له يني اليم وَكَذَلكَ إِذَا عَجَرَ عن الركوع وَالسّجُود 
يوم وفي ذلك جع UAE‏ وأحيب بأن البَدَيّةَ إِما أن ُعْتبْرَ في الصّلاة 
أو في الطََّارَة» وَكلاهُمًا غَيْرُ صّحيح. أمّا الأول فَاذّنَ الضّلاة الُم ليست يدل عَنْ 
الظاا الواطري بو كتللك اللا امار لتنا مال تن العلا E‏ 
أن بَعْضَ الشَيْء لا يون بدلا عَنْ كله. وأمًا الثاني فان الطَهَارَةَ وَإِنْ كَانَتْ فيهًا 


5 


و 


لله لكن لا جَمْع ّما لن إخدى الطَهَارئْنٍ لا تَكْمُلُ بالأخرى. وما العدة 
بالشهور يدل عَنْ الحَيْضٍ وَإِكْمَالَ البَدَل بالأصل جَمْمٌ ييْنَهُمًا. 

(والَنكُوحَة نَكَاحًا فَاسِدًا والموطوءة بشبهّةٍ عِدْتُهُمًا الحيض في الضُرقَة وَالَوت) 
أنه للتعرف عن براءة الرّحم لا لقَضاءِ حق النّكاج والحيض هو ا معرف. 

الشرح: 

قال (وَالنَكُوحَةُ نَكاحًا فاسذا) كَالدَكُوحَة بعر شهُود باتقاق عُلمَائناء وَالَْرم 
ذا تَكسَهَا الْحرمُ حَاًا بحرّمتهًا عند أبي حَنيقَة (والَوْطوءة بشْهة) وهي التي زفت 
إلى غَيْر زؤجها فوطتها (عدَنهُمًا ايض في الفرقة وَالَوْت جَميعًا لأنَهَا) أي لان عدتهًا 
(للتُعدُف عَنْ يرا الحم لا لقضّاء حى النَكاح) إذ لا حَقَ للّكَاح الفاسد وَالوطء 
هة ايض هر )ولا كرقة في لكين لوالو 

فإن قيل: فَعَلى هَذَا وجب أن يُكُتفى بحَيْضّة واحدة أو شهر كما في الاسْتبرَاء 


ممه 


الحزء الثاني 
ول كذات؟ 

أجيب بالا إِنَمَا كانت تلات حيّض إلاقا للشبهة بالحقيقة» قإن أُحْكَامَ العقد 
القاسد دا بُؤحذ من حُكْمٍ الصّحيح كما في الع القاسد والإحارَة القاسدة فَإْنهُما 
يفيدان إِقَادَةَ الصّحيح» َيرَ أن وت املك يَوقّف على القنض لوهاء فيه ولذلك يقبت 
جر الل دُونَ الُسَمّى كَذَلكَ وَهَاهَْا أيْضًا لم بت عة الوقاة لوَهَاء فيه فَإِنَ عدة 
لوا لريادة إظهار لأسف لفوات نعْمة التكا» ا في النَكَاح الصّحيح دُون 
اعجار دة ال أخياطا: 

(وَِدًا مَاتَ مولى أُم الولد عنها أو أعتّقها فعدثها ثلاث حِيّض. وقال الشافعي: 
حَيضةٌ واحدة) انها تَحِبُ بزوَال ملك اليّمِين فََابَهت الاستبراء. ونا أا وجَبّت بزّوال 
الفراش فَأَشبّه مده النكَاح كُمْ إمَامُنَا فيه عُمرُ فَإنَهُ قال: عِدَةٌ أمّ الود ثلاث حِيّضٍ (ولو 
كانت مِمّن لا نَحِيضْفَعِدتُهَا ادم ههر ڪَمَا في التُكَاحٍ 

الشرح: 

(وَإِذَا مات مَوْلى أُمّ الوّلد عَنْهَا أ أَغْتَقَهًا فَعدنُهَا ناث حيّض. وقال الشافعي: 
َيْصَةٌ وَاحدة) وهو موي عن ابن عُمَرَ قال عَدَمُها ار ملك اليَمِينِ (لأنَّا تجبُ يَوَاله 
وَكَانَ كَالاسْتيرَاء: ودا لا ختلف بالياة وَالوَقَاة (ولتا ها أَثْرُ زُوَال الفراش) لأنهًا 
تحبا به كانت كعة لَكاح وفيا لا كى ية واحذة. الاس على الاسراء 
ضَعيفٌ لان سيه اتخداث الملك وَسبْهًا وال الفراش ولا مُنَاسَبَة يَينَهُمَ وَإِمَامُنَا فيه 


اي اي ي Jor‏ 


عَم رضي الله عَنْهُ له قال: عدَة أُمّ الولد ثلاث حيّضء وهو الْرْوِيُ عَنْ عَليْ وَائْن 
مسلود (وإن كائ ممِّنْ لا تحيض فعلها اة أظهر كما في النَكّاح). 

(وإدا مات الصّغِيرٌ عن امرآته ويا حبَلّ فَعِدَتَُا آن تَضَعٌ حَملها) وَهَدَا عند ابي 
حَِيقة وَسُحَمٍ وقال أو يُوسُف: دما أربََدْ أههرٍ وعَشرء وَهُوَ قول الشَافعِي' لان 
الحمل ليس ًابت السب مِنهُ فَصَارٌ كَالحَادث بَعدَ الُوت. وَلهُمَا إطلاق قوله تَعَالى: 
١‏ وَأُوْلَتُ الال أَجَلْهُىَ أن يَصَحَنَ حَمَلَهُنَ 4 وَلأنهَا مُقَدْرَةٌ مد وضع الحمل في 
أولات الأحمال قَصرت المدّةُ أو طالت لا للتّعَرّف عن فَرَاغ الرّحم لشرعها بالأشهر مع 


0۸٦‏ العناية شرح الهدايت 


وجود الأقراء, لكن لقضاء حق التّكاح؛ وهذًا المَعنّى يَتَحَقَّقَ في الصبي وإن لم يكن الحمل 
منه؛ بخلاف الحمل الحادث لأنّهُ وجَبّت العدّةٌ بالشهور فلا تَتَغَيّرُ بحدُوث الحمل؛ وفيمًا 


سام مص مسمس 


تحن فيه كما وجبت وجبت مقَدَرَةٌ بِمّدّة الحمل فَافْتَرقا. 

الشرح: 

وقولة (وَإِذا مات ١‏ لصغير عن امراته) ظاهرٌ. وول 2 كالحادث بعك المؤت) يَعْني ب 
بأن ضع بعد المت لسنّة أشهر فصاعدًا من يوم المت عند عامة رل 


مه 0 


بعضهم : : أن ياي اکر ست سكين قال في النهَاية: رال اصح وکفسير قيام الحبّل 
علة لزت الأ لق ب مث أفرم زفت لات كذ فی اد هوق 


سر صم م 


و8 هه 


(وَهُمًا قوله تعالى ١‏ اوت الخال أَجَلَهُنَ أن يَضْعْنَ لمن » من غير فصل 
يْنَ أن يَكُونَ لحكل من ار او من يره في علد الطّلاق أو الوفاة. وقول (وَلأنها 
قد دل ا ٠‏ وتَقريرهُ: عه الوقاة مُقَدَرَةٌ بمْدّة وضع الحَمْل في أولات 
الأحمال قرت دة او طالنت لقضاء حَقٌ اکا لا تف عن راع الرحم وهَذه 
مق وَهَذَا الى يعي قَضَاء س اقکاع حفن في المي ون ۾ يکن الل مه 
وحَذه أعثْرى وهي وَاضحَة وَييّنَ الأول بقوله (لشرْعها) أي 2 عد الوفاة بالأشهر 
مَعّ جود الأقرَاء: يعني لو کائت عرف عن قراغ الحم ' تشر ع بالأشهر أن 
ا ف على ما مر وَفيه بحت لن الي في فول الشزعها ما أذ يوذ 
إلى عدّة ة الوفاة في أولات الخال أو الها مطل ولا سيل إلى الأول لان الحامل لا 
تحيضٌ علدنا ولا إلى الثاني أن المدَعَى عدَّةٌ الوَقاة في الخَامل» ولا يلرم من أن لا 
رن لشاف عن راځ الحم في شیر امل أذ لاون ل فيه لان فن وع 
الحمل يدل على قراغ الرّحم. لوا أن الضَّميرٌ يَعُودُ إلى عدّة الوقاة م مُطلقا: يجني أن 
عة الوفاة شرِعَت لقَضَاء حى الاح ل لعف لا في أولات الأختال ولا في عير 
لاما شرع بالأشهرٍ مع وجو الأقرَاء لمر ولديل إِذَا كان َعَم من الَدلُول کان 
م فائدة» و کون تفس وضع الل يدل عَلى قَرَاغ الرّحم غَيْرْ تبر وَعَدَمُ الاطتبار 
ليس اعْتمَارَ العَدَم كما عغرف. 
كول (إبخلاف انل واب عن قؤله فصّارٌ كالحادث بَعْدَ المْت: يعني ي إِنمَا 


مه سم 


OAV 


الجزء الثاني 
کائت عدُهًا بالشهور لأا حكستا بفرَاغ رَحمهًا عند المت وَالَرََا العدّة بالشهور 
حقا للتكاح باية التَرْمُصٍ (فلا َير بحذوث الحمل. 

وَفيمًا نُحْنُ فيه كما و العدة كا ندر بِمُدَة الجمل) لأنَهًا عد أولات 
الأَحْمَال بالئص (فافترقا) أي ا القائمٌ عند الوت والحادث بَعْدَهُ. فإن قيل: إذا 
مات الرَجُل وم تكن الَرأة حاملا فقذ أَلرَسْنَاهَا العدّة بالشهُور, م إذا ظَهَرَ الحمل 
کون عَدهًا بوضلع ا حمل فقَذ تَعيّرَتْ العدة بِحُدُوث الجمْل أجاب بقؤله 

ولا لم مرآةالقير ا حت ها ادحل عه اتوت لان السب م يَتْبّتَ منه فكان 
ڪالقائم عند الوت حكما (ولا يثبت ثبت 3 SOLS‏ 
يتَصوَرُ منه العلوق؛ والنكاح يَقُومْ مقامة في موضع التّصور. 

الشرح: 

(وَلا يَارَمُ امرأة الكبير إذا حَدَثْ بھا ابل بَعْدَ بَعْدَ الوت لأن السب يَثْبْتْ 
فکان) أي الحمل (کالقائم عند الوا ل كم شري 2 
تع ا اقلت حجر ل بيت وت تت عَامتا لا بذ له من حَمْلٍ فَجَعَلنَُ 
کالقائم چ وفي اثرأة الصّغيرٍ أا مه E‏ يتخ إلى جَعْل الْحَمْل قائمًا 
عند الوت فکان س ا ٠‏ الأقات وَكَانَ ابتداء عدّتهًا بالأشهر 4 
27 ثبت السب في الو جهين) يعني في وهي مسألة الصّغير وَهُمًا وَجْهُ القائم عند 
المؤْت» ووجه الحادث بعده (لأن الصبي ا وا سور منه ا إن قيل: 
النَكَاحٌ مَوْجُودٌ فيقام مام الماء «قوله 4 الول للفراش» جاب بقؤله (والتكاح يُقَامُ 
مَقَامَهُ) أي مَقَامَ الَاء (في مُوْضع الُصَوَرِ). 

(وإذا طلقّ الرّجُلْ امرَآَتَهُ في حال الحيض لم تعد بالحيضت التي وقع فيها 
الطلاق) لن العدة مُعَدَرَة ثلاث حِيّضٍ صوَامِل قلا ينص عنهًا. 

الشرح: 

وكَولُهُ (وإذًا طلق الرَجُل امرأئة) ظاهر. 

(وَإدًا وُطتت المعتَدَةٌ بشبهت فَعَلِيهًا عدَّةٌ أخرّى وَتَدَاخَلت العدّتان: وَيَكُونُ ما تَرَاهُ 


المْرآةُ من الحيض مُحَتَسبًا منهما جميعاء وإذا انقّضت العدَةٌ الأولى ولم تكمل التَانِيَجَ 


0۸۸ العنايت شرح الهدايت 


a‏ د هو 


فعليها تمام العدة اللَاتيّحٍ) وهذا عندتًا. وقال الشافعي: : لا تَتَدَاخَلان لان الصو 


العبادة فَإِنّهَا عبادة كف عن التَزوج والخروج فلا تتَداخلان كالصومين في يوم واحد 
ولت أن المقصود التُعرف عن فَراغ الرحم وقد حصل بالواحدة فْتَتَدَاخَلانِ ومعتى العبادة 
اپ آلا رى اه فضي ٻدون علا ومع ترا ادن 

الشرح: 

قال (وَإذًا وْطفت امعد بشبهة) إذا وَجَبَتْ على الَرأة عدكان: فَإِمّا أن كوا 
من رَجُليْنِء أو من رَجُل واحدء فَإِنْ کان الثاني كما إذَا ا طلقا تلا فتَرَوَجَهَا في 
العدّة وَوَطتها ا أذ رطى الَف ل قال ظتنت لها لا تحل لي أ طلقا بألقاط 
الكايّة فَوَطتهًا في العدّة قلا شك أن العدكيْنٍ يَتَدَاعَلانء وَإِنْ كان الأول وَكَانَا من 
ق تاخرى عله زتها رن ايل" ينو ا 

أو منْ جنس واحد كَالْطَلقَة إذا زوجت جت في عدتها قَوَطئهًا الثاني فرق بيهم 
َتَدَاحَلان عندنا کن EN‏ من الحيضٍ مُحْتَسبَا 2 جَمِيعًا وَإِذا الْقَضْت 
العدة الأول َل كمل اة مها مم العدّة الثانية. E‏ د للك أن الوط الثاني 
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إذا کان بَعْدَمَا رأت ا و یجب علا بعد الوط الثاني ثلاث حيض أيضاء 
والحبضتان ثوب عَنْ ربع حيّض حَيضتان للأولى وَحَبْضتان للثانية والثالئّة عَنْ الوطاء 
الثاني حاص وإن کر ا تين علا إلا ثلاث يض وهر توج عن 
ست حيّض (وقال الشافعي: لا يكداحلان لأن الَقصود من العدّة العبادة: أي عبَادَة 
الكف عَنْ اروج اروج ولا ذال في العبّادات ا في يوم وَاحد) فان 
العدة كف عن اروج وا روج كما أن ا 0 ع اقتضّاء الشّهوئين» فَكَمَا لا 
ا الصوم فکڌا في العدّة (ولتا أن الْقَصُود من ] العة العف عَنْ راغ الحم 
وقد حَصّل الَف بالعدّة الواحدة فيَدَاحلان) و (ومعتی العبَادّة ة ابع) جواب عن 
قوله لأن الَقصود هُوَ N‏ ت وَالدليل على أن مَعْنَى العيّادة في الع ة گاب أن رُكْنَهَا 
رة الازدواج ا 

قال الله تَعالى وا تعزمُوا عَقَدَة آلِڪاح حي بلغ الككنك أ جلد [البقرة: 
وقال ( اسارج 4 الآية وَمُوجَبُ اللي احْرم. وَإِذَا كان وكا اة 


2 


إن 


الحزء الثاني 0۸۹ 
رمات تجتمع كَصِيْد ارم للمُحْرِمٍ حَرَام للإخرام والرّې وَكَاخَمْرِ فمن حَلف لا 
رها وهو صانم لها حَرَامٌ له لصوم وَلكَوْنه حرا وليمينه» بخلاف الصُوم فَإِن 
ركه الك لقوله تعَالى ط تُر أتِمُوأ لَيَام إلى اليل 4 [البقرة: ۸۷] وَلنْ قبع 
الإِسْسَاكَان في يوم واحد» واستوْضح الصف عة العبادة بقوله (ألا رى أَنْهَا ثقضي 
بون علمها ومع تركها الكفً) يعني عن اروج والعبادة لا يتَحَقَقُ أَدَاؤُهَا بون 
ركنها. وَاعُرض بِأنّهَا لو كانت للتعرُف عَنْ قراغ الحم لم جب على الصَّييّة وَالآآيسّة 
عدم التتّغْل بهمًا ولا على الْتونَى عَنْهَارَوْهَا لأن رَوْجَهَا لا باج إلى ذلك وَاللوازِم 
باطلة فَكَذَلِكَ الَلرْومَات سلما أن الْقْصُودَ ذلك لكنْ لا لم جَوَارَ التَدَاحْل وَإلا 
بار التدَاعْل في انك ا القصود وَكفي فور طول العذة ا عنها. 
وأحيب عن الأول بان الصية التي كمل الوطم والآيسََ تقملان الوق كنار 
الحم على دليل الغل وهو الوذ لن العدة كى في إيابها برهم الل وإن 
کان على حلاف العَادة وَالْحَوَفَى EE O‏ صياة 
َاءَيْ الروْجَيْنِ عَنْ الاختلاط لأن مَاءَ الأول مُحْترَمٌ في تفسه كَمَاء الثاني. 

وَعَنْ الثاني بالا لا لم اللارّمَة لأن ارف بحَيْضّة واحدة ليس كارف 
بثلاث حیضٍ في خصول القصود» انا من الأولى 0 الفرا غ» وَمنْ الثانية 
إظهَارُ حطر النكَاح را ية ون الاستئراى ومن الثالَة ظهَارُ شرف الحريّة» وها 
الْقْصُودُ لا يخصل باليضة الواحدة» وفيه نظَرٌ لأن الصف لم بعلل إلا بِالتُعرْف عَنْ 
راغ الرّحم تكن السؤال واردا عَلَيْه. 

(والْعَدّةٌ عن وَفَاة إِذَا وْطِنّت بشبهة تعد بالشهور وَتَحتَّسِبْ يما تراه من الحيضٍ 


فِيهًا) تحقيقا للتّدَاخل بقدر الإمكان. 

الشرح: 

وقول (وَالْعَدَةُ عن وقاة إذَا طت بشبهة مد بالشّهُور) ظَاهر. قال في 
من الأول نمام أرب أظهر وَعَشر وَعَليَْا لات حيض للآخرٍ وَيُحْتَسَبُ بمًا حَاضَْ 
بَعْدَ التّفريق من عد الوفاة أَيضًا. 


ذه 


العنايت شرح الهدايت 

(وابتداء العدة في الطلاق عقيب و وشي الوقاة عقيب الوقاة فإن لم تعلم 
بالطلاق أو الوفاة حنّى مضت مده العدّة فقد انقضت عدثها) لأن سبب وجوب العدّة 
الطلاق أو الوفاةٌ فَيَعتَبِرٌ ابتداؤها من وقت وجود السب وَمَشَايِحْنًا يفتُون في الطلاق 
ن ابتداءها من وقت الإقرار نَّفيًا لتهمة المواضعتٍ. 

الشرح: 

قال (واښتداء العدّة 5 الطّلاق عقيب ١‏ الطلاق) اپتداء العدّة 2 الطّلاق عقب 


3 
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الطّلاق ؛ (وفي الوفاة عَقِيب الوقاة) لأن سبب وجوب العدّة الطّلاقٌ أ الوَقَاةٌ (فيعتبر 
ماوعا من وقت وجود ا فن م غلم بالطلاق 3 لوكا 2 د العدّة 
فقذ الْقَضَتْ نت عدلها. قال مُحَمِّدٌ: إا فارق الرجل امْرأَتهُ رَمَانَا * ثم قال هَا كنت 
طَلقَتّك مُنذ كَذَا َك 9 تم بذك تا ان دق وعرُ علا من ذلك الوقت 
(ومشایختا) یرید لاء بخَاری ا يفون في الطّلاق أن ابتتدَاءهًا من وقت 
الإقرار ل لنْهَمَة ضعت بجواز أن يتَوَاضَّعًا على الطّلاق والقضاء العدّة 0 إقَرَارُ 
0 ل بالدَينٍ ووصيته 7 بشي ءع) 3 يَتَوَاضعا على اللقضاء العدّة لن انها 
ل سواها. 
وقال في الذخيرة: ايار مَشايخ بلحي اه تجب العدة من وقت الإقرار 5 
عليه ا على کتمّان الطّلاق : يعني تی لا 0 بأَنتهًا بارع سواهًا جرا له 
على الكثمّان» لك لا تحب ها تة قَقَةٌ العدة والسكتى لان ذلك حَقها وذ اورت بسو طه. 
(والعدّةٌ في التّكَاحٍ القاسد عقيب التّفريق أو عزم الوَاطِئْ على ترك وَطيِهًا) وقال 
ُهَرْه من آخيرٍ الوطآت لان الوَطءَ هُوَ السبّبْ الموجب. وَلنَا أن كل وَطء وجد في العقد 
القاسد يجري مجِرى الوطاة الواحدة لاستتادِ الكل إلى حكم عَمَدٍ واحب وَلَهدا يُكتَّمَى 
في الكل بمهر واحدء فقيل: الُتارڪت أو العزم لا ثبت العدة مع جواز وجود غيره ولأن 
التّمكْنَ على وجه الشبهت أقيم مقَام حَقَيقَةٍ LL‏ لخفاه ومِسّاس الحاجت إلى معرِفَةٍ 
الحكم فِي حق غَيرِه. 
الشرح: 
(والعذة في التكاح القاس عقيب الثفريي) بان بكم اكم بالثربي يتما 


0۹1 


الحزء الثانى 
of‏ ده 3 مز مقن م أ سر رەو كوس سس وګ ورو اه و سرا” ا ورو 
(أو عَم الواطئ على ترك وطها) والعزم أمر باطن لا يطلع عليه وله دليل ظاهر وهو 


ت 


الا لفان راوطا ا ا فد ا فنا ا ور للدي ع 
(وقال رُفرُ: من آخر الوَطّآت لأن الوَطءَ هُو السب الوجب) للعدّة إذ لو م يسا م 
جب عَلئِهًا العدةُ (ولا أن كل وطء وجد في العقد) وَتفْرِيرَهُ القول بالموجبء وهو أن 
يُقال: سلما أن الوَطءَ هُوَ السب الموجبُ لكنّ جَمِيعَ الوطّآت التي ُوجَدُ بالعقد 
لا ل ا لك ارس رد ل ال ار 
واحد) وَإِذَا كان كذلك لم ينبت آخرٌ وَطأة رب عَليِهًا العدّة إلا بالتفريق أو العَرْم 
لاله قبل ذلك جار أن بو جد غَيرَهُ قلا يكون ما فرضتاه آخر الوطات آخرها. 
E FS‏ واطأة وض وطأة ال Ey‏ 
بلنّْرِيق أو العم فَالِعدةٌ لا شت إلا بالتّرِيق أو العَرْمء اما ها لا ثبت إلا باحر وَطْأة 
فبالائمَاق يتنا وييْنَ الحَصْمٍء وما أن آخحر وَطأة لا توج إلا بالتفريق أو العَرْم فُلمًا قال 


o 


ا 
e) 5 17 22 Oa‏ 1 رر ووي ك راصم 37 عزوي 
وقوله (ولان التمكن على وجه الشبهة) دليل آخر. وئقريره أن حقيقة الوطء أمر 


_. 2 و م e‏ ل له ا ر و 0 ر ~0 و ر مم لاال 
حفي له سيب ظاهرٌ وهو التمكن من الوّطء على وجه الشبهة» وكل آمر خفي له 
مر مه إل ا ل س د ل ال ا ذو >7 ملعك 0 

سب ظَاهرٌ يُقَامُ السب مَقَامَهُ ويدار عَليْهِ الحم فال ع من الوّطء عَلى وجه 
و ا 5 7 5 ا 7 5 و ع 7ق ام .تين عو 
الشبْهة يُقومٌ مام حقيقة الوطءء وَإِذَا قَامَ مَعَامَهَا فَمَهْمَا کان الکن بَاقيًا كان الوطء 


ع وق ل بي ا ی دم ر ر 9 © SIs‏ 1 
اقا فلا يعن آخرُ الوّطّآت إِذ اَمَك باق بَعْدَ كل وَطْأة فرضّت فلا بد من المتَارَكَة 
٤‏ رو و ر ار ا د ا 4 د 1 . 
أو العم ليرتفع التمكن فيتعين آخخر الوطآت. 

إن قلت: لا لم أن حقيقة الوطء أَمْرٌ حف لأن الحَاجَة إلى مَعْرفة العدّة إِنّما 


oro 


E ENS 


بقوله (وَسَاُ الحَاجَة إلى مغرف الحم في حَق عر ي عير الواطئ وهو الذي بريد 
ُن يروجا وقيل وَكَذَا أعنت الْوْطُوءة وارب سواهاء ولا عقاء في مَفْهُومٍ كلام 
عذره وَحَهد اقل ذموعة. 

(وإذا قالت الْعَدّةٌ انقضت عدّتي وَكَدَبَها الرُوجّ كَانَ القول قولها مع اليّمين) 


4ه 


العنايت شرح الهدايت 
لأنّها أَمِينَمٌ في ذلك وقد أتُهمت بالكذب فَتَحلفْ ڪاُودع. 

الشرح: 

وقول (وَإِذا قالت الْمعْتَدّة القضن لعن عدي ظَاهرٌ. وقوه (مَتَخَلفَ كَالُودَ 3 
يَعْنى إذا قال هلكت الوديعة أو قال رَدَذّْمًا وَنَكَرَ اودع ذلك ن اللو 
له من وما على الأمين إلا المين. 

A ALL |‏ وبي كك LA‏ ف م ا دو 

(وإذا طلق الرجل امرآته طلاقا بائتا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل الدخول 
بها فعليه مهرٌ كامل وعليها عدة مستقبلة وهذًا عند أبي حنيفَة وآبي يُوسف. وقال 
محمد: عليه نصف اهر وعليه إتمام العدة الأولى) لأنّ هذا طلاقّ قبل المسيس فلا 
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يوجب كمال المهر ولا استئتاف العدة؛ وإكمال العدّة الأولى إِنّمَا يجب ؛ بالطلاق الأول 
إلا آنه لم يظهر حال التَرَوْحٍ الئانيء فِا ارتَمَعَ بالطلاق النَانِي ظَهَرَ حكمه؛ كَمَا لو 
اشتَرَى م وده شم مته وما آنا مقبوضَة في يده حَقِيقَم بالوّطأة الأولى وقي 
آدّره وهو العدةٌ فَإِذَا جدد النّكاح وهي مَقَبُوضَةٌ تَا ذلك القبض عن القبض المُستّحق 
في هذا الاح كالقاصب يشتري الَغصوب الذي في يده يصير قَابضًا بمُجردِ العَقب 
فوضح بهذا أنه طلاق بعد الدخول. وقال رُهَرٌ: لا عدّةَ عَليهًا أصلا؛ لن الأولى قد 
سقطت بِالمَرُوجٍ فلا تَعُودُ وَالتَانِيُّ لم تَجب وَجِوَابْهُ ما قلنًا. 

الشرح: 

قال (وإذا طَلقَ الرَجُل امْرأَتَهُ طلاقا بائا) قال في النَهَايّة: هذه من الَسائل 
الَعْرُوفة التي ذَكَرَهَا في اة والذحيرة وَغَيْرهمَا وهي كلها مَبيّةَ على أصل وَاحد 
وهو أن في التكاح الأول هَل يَکون دُحُولا في التكاح الثاني أو لا؟ فعند 
لتنة ا e‏ و المسشألة الكو في الكتاب ظَاهِرَة. ووجه 
yT 7‏ ت المتّحِيحَة وَكَلٍ لاق يَكُون كَذَلكَ لا 
رع کال اهر ولا اناف العدّة. 

فان قيل: فَعَلامَ ع عبن َال العدّة الأول ت بقؤله: وَإِكْمَالَ العدّة 
الأول كما موه بالطّلاق الأول إلا أنه لم بع حالة اروج الثاني لعَدَم تلاط 
امياه. إا طَلقَهَا انيا بلا ول صا النَكّاحٌ الثاني كَالَعْدُوم يجب عَابِهَا كمال 


04 


الجزء الثاني 
العدّة الأول رکا لو اشترى ام رلده) أي مَْكُوحَتهُ التي وَلدت منة رم أختقه) بإ 
عليه ثلاث حيَّض: حبْضتان من النَكاح تجتنب فيهمًا ما گجتنب من اروج 
ری زک من ای یکت ا ا راا س الَكاح وَوَجَبّت العلة. 
ألا ری أله لا يَجُورُ أن يَتَرَوّحَهَا وإِنّمَا E e‏ 
اليّمين» إا رال ل ار و لقره جَبَتْ حَقا لفسا وَهُمًا 
يران من التاق ضا وَيَارمهَا الإِحْدَادُ وام الثالة إن تُجب من العثق خَاصّة فلا 
يرما الإخداد و ا في يده ج بالوطأة الأول وبقي 6 
الخال أنه قي أثرهُ: ی ر الوطء الأول 0 اعد فإذا جَدَدَ النكاح وهي ا 
ا ن الأول راب ذلك القَبْض) الذي کان بالدّحُول (متاب القَبْض) أي 
الدخول (الْسْتَحَقٌ في هَذَا التکاح) فإذا طلقا سار كاله طلقها بد الدخول في 
اكام الثاني جب عله مر امل وَعَلِهَا عد ؛ ق .إن قيل: لو كان الطلاق 
يغه النكاح لاني كالطادق بَْد الأول لكان رة مقا عة كالملا الصريح 
بعد الدُحُول. وَلِيْسَ كذلك إن الطّلاق بائ 

أحيب باه ليس بطّلاق بد الول وتم هو كَالطلاق بَعَْدَ الول وَالْشَابهُ 
E sS‏ جميع الوؤجوه؛ ا الحَلوَةَ كالول في حَقَ 
كو ارو ايك كل 0 لا یا سواهماء ی لذ طلقا بغ لوة كان 
الاق بائنا وشبهة بالعاصب يثري اللصوب وَهُوَ واضح. وول (فوضح بهذا أله 
لاق بعد الشغول) ية لا حقيق يذليل فول بل اب ذلك القبض عر عَنْ القَبضٍ 
اسح وقول رُفْرَ على ما ذَكْرَهُ واضح. وكَوْلهُ (وَحَوَابهُ ما قلا) إِشَارَة إلى قوله 
وَإِكْمَالَ العدّة الأولى وإلى قوله وَهُمَا نا مَعيُوضَة في يده إلخ. 

قال (وإذا طلق المي الدّميّرَ فلا عدّة عليها وكذا إا خَرَجَت الحربيّمٌ إلينا 
مُسلمَةَ إن زوجت جار إلا آن تَكُونَ اماد وهنا كُلهُ عند أبي حَِيقَةَ وقالا: عليه 
وَعَلى الدَمَيّحٍ العدَةٌ) أَما الدّميّيُ فا لاختلاف فيها نَظِيرُ الاختلافي في نكاحهم مُحَارِمَهُم؛ 
وقد ياه في كتاب الاج وقول آٻي حَنِيفَنَ فيم دا ڪان مُعتَهَدْهُم أَنْهُ لا عدّة عليها. 


وَآما الَاجِرَةُ فوَجهُ قونهما أن الفُرقة لو وفعت سيب آخَرَوَجَبت العدَةُ هدا سيب 


64 


العنايت شرح الهدايت 
التَبَايْنِ بخلافي ما إذا هَاجِرَ الرْجُل وَتَرَكَهًا لعدم التبليغ. 

و ار ر ا زر ا بے لمي و 4 و نمي eg‏ 0 

وله قوله تعالى « ولا جناح عليكم أن تبكحوهن 4 االممتحنة: ]١‏ ولأن العدة 
حيث وجبت ڪان فيها حق بتي آدم والحربي ملحق بِالجَمَاد حئى ڪان مَحَنَا تمتك 
إلا أن تون حاملا لان في بَطنها ولدا ابت الٿَسَبِ. وعن اي حنيفة آنه يَجُورُ نكَاحها 
ولا يَطؤُهَا كَالحُبلى من الرنا الأول اص 

الشرح: 

(وَإِذًا طَلقَ المي الدميّة قلا عله عَليْهَا وَكَذَا إا رجت المي لي مرَاعَمَة 
على نة أن لا نعود إلى دار ا حرب أبدَاء يقال رَاعَم فلان قَوْمَهُ إذا ابذهم ورج 
عنهم والإسلام ليس e‏ قال امام م الشُمرئاشي: إذا خَرَجَ أَحَدُ ١‏ زوْجَيْنِ ليا 
مُسْلمًا أو ذمُيًا أو مستامنًا * ثم ألم أو صَارَ ذميًا وَالآخْرُ على حَرْبه فقذ رَالتْ 
لوجيف E‏ هي الخَارِجَة فلا عد 0-0 و NEE‏ يه 
E OL‏ ران َرَت جار عند أبي حنيفة. 

وقالا: عَلِيْهَا وَعَلى الذمية العدّة ا الاختلاف فيهًا ظيرٌ الاختلاف في 
نكاحهم مَحَارِمَهُمٌ) يعني كما أن نکاح الْحَارِم فيا ينهم صَحيح عَنْدَهُ ذا کان 
ا امم ل ا 
ار 5 أن الفراقة ل فعس َنهُمًا بسبّب آخخَرَ كَالطلاق ا 
العدة کا بسب الَبَايْنِه بخلاف ما ذا هَاجَرَ الل وَرَكَهَا) في دار ارب (ِلعَدَم 
وام ل إياهَا. 

له تعالى 3 ولا جُماحَ عَلَيكُمْ أن eS‏ اليه 

رات ن مُطْلعَا تبه بمًا بَعْدَ القضّاء العدّة اه على النْص. وقوه (وَلِأن العدّة 
حَيث e‏ مشو ٠‏ وقريرة: : العدّة حَيِثْ کان 4 5 حق العبد 00 
الى كن محل لفتلك. 


ادكه جزل أن كرون حَاملا) جور أن يكون استثتاء من قوله» والحربي ملح 


هذه 


الجزء الثاني 
بِالحَمّاد مَعْنَى لأن مَعَْاهُ وَالحربي 34 لشرؤالة أن کرت اا نهُ حَاملا لن في بنا 


2 مع 


لم ار من احتمّاله؛ ألا ری أن أمْ الولد 


ول بف رم 


إذا کائت حاملا لا يرّوجها 0 وَإِذا کائت حائلا جَارَ له ذلك وَهَذا لأن الوّلد 
إذا كان ابت السب کان الفراش قائمّاء نكَاحُهًا حَهَا يستلزم الجمع ن الفرَاشين» ولا 
كلك إذا ١‏ 0 ولقَائل أن قله ال دول جاح ليم أن تَِكحُوهنٌ » 
مُطْلقٌ لا قصل بين الحَامل والحائل» فتَقييدة با خائل زيَادَةَ على الْنَصّ فلا يَجُورُ كما 
قَكُمْ بالنّسْيَة إلى العدّة. وَاحَوَابْ أن قول يد «من كان يمن بالله وَاليَوْم الآخر فلا 
يَسْقِيّنٌ مَاءَه رع غَيْرِه» هو تلقنهُ الأمّهُ بالقبُول فَبَجُورُ به الرَيادة» بحلاف العدّة 
نه َهُ لس فيها مثلة. E gy,‏ نَكَاحُهًا ولا 
27 کال من الرناء الأول وَهُوَ أن لا يَجُورَ نَكَاحٌ الْمَاجرَة الحَامل اصح لوت 
سب الولد» بحلاف الحبْلى من الر نا كله لا سن له 
فصل 

قال (وَعَلى الْبتُوتَمٍ وَالمتَوَفَى عنها زروجها إا كَانّت بالعَةَ مُسلمَةً الحداد) أما 
لمتَوَفّى عنها روجا فَلقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «لا يحل لامرأة تُؤمِن بألله واليوم 
الآخر آن تُحِدّ على ميت هَوقَ لاد آيامٍ إلا على رَوجها أرب أشهرٍ مشر" وأم 
امَبتُوتَيٌ فَمَدهَبُنَا. وقال الشافعي: لا حدَاد عَليهًا لأنّهُ وَجَب إظهَارٌ التأسف على فوت زوج 
وَفِي بُعدهًا إلى مَمَاته وقد وحشها بِالإبَائَجٍ لا تاسّف بموته. ولنا ما روي «أَنّْ النّبِي كَل 
تھی المْعتَدَةَ أن كختضيب بالحئا“ 

وقال:«الحنّاءُ طِيبُ وَلأنّهُ يَجِبْ إظهارًا للتّسّف على فوت نعمت التكاح الذي هو 
س لصّونها وَحَفَايَةُ وهاه والإبَادّهُأَقطَعٌ لها من اوت حى كَانَ لها آن تسه ميت 
قبل الاد لا بَعدَهًا (والحدادً) وَيُقَانُ الإحداد وَهُمَا عن (آن ترك الطيب والزيَدَ 
والكحل والدهنَ امُطَيّب وير ايب إلا من عدر وي الجامع الصِيرٍ إلا ِن وَجّع) 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض باب ۲٠ء‏ ومسلم في الطلاق (2»55 )٦۷‏ عن أم عطية» وانظر 

نصب الراية (۳۷۸/۳). 

(۲) أحرجه أبو داود »)۲۳۰٠(‏ وانظر نصب الراية (۳۸۰/۳). 


0۹1 العنايت شرح الهدايت 
ولعت فيه وجهان: أَحَدهُما ما ذكرناه من إظهار التأسف. والئاني: أن هذه الأشياء 
دواعي الرغبةٍ فيها وهي ممتُوعيٌ عن التكاح فتَجتنبها ڪي لا تصير ذريعة إلى الوقوع 
في الحرم وقد صح أن التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام لم يَأذّن للمعتّدّة في الاكتحال. 


والدهن لا يَعرَى عن تَوع طيب وفيه زِينَّمٌ الشّعرٍ ولهدَا يُمنَعُ الحرم عَنهُ قَال: إلا من 
عذر لأن فيه ضرورة؛ والراد الدواء. لا ارين 

ولو اتات الذهنَ شَحَافَت وَجَعاء إن كَانَ ذلك آمرًا ظاهرا ييح لها لن العَالب 
كالواقع؛ وَكذًا أبس الحرير إذا احتّاجت إليه لعذر لا باس يه. 

الشرح: 

(فضل): لا دَكرَ نفس وُجُوب العدة وَكَيِْية الوب وَعَلى مَنْ تحب وَعَلى 
مَنْ لا تجب ذَكَرَ في هدا المَصْل ما يجب على الْعْتَدَات أن يَفْعَلنَهُ وَمَا لا يجب 
يقال بت طلاق" الراة واه ووهه الله راما ار ت ادها وارد بال ۰ 
القط عَنْهَا حَقَ الرَجْعَة وهي تقَعْ عَلى ثلاث وهي المتتلعَة والطلقة نلاا والطلعَة 
بتطليقة يائئة (وعلى التُوئة والتوفى عَنْهَا رَوْجُّهًا إذا كائت بَالعَةَ مللمة الحداف وَهْوَ 
َرْكُ زيتتها وحضابها بَعْدَ وفاة زؤجها. وأصل الد الم يقال أُحَدّت رأة إِحْدَادا 
فهي مُحَدة معت تفسهاء وَحَدّت تَحُدُ حدادًا رما الْتوَفّى عنها رَوْجُهَا َلَرْله بك دلا 
حل لامرأة ومن بألل وَاليوم الآخر أن تخد على مَيّت قوق اة يام إلا على 
زَوْجِهَا أَْبَعَة أشهر وَعشرا») وفي وجه الاستدلال به إشکال لأن مُمَتَضَاةُ إخلال 
e‏ 
إخلال» وَليْسَ الكَلامُ فيه وَنّمَا هُوَ في الإيجَاب. 

وقال في النهَايّة: يكن أن يقال فو ل «لا يحل» تفي لإخلال الإخداد وقي 
إخلال الإخداد تفي الإخداد تفسه فحيتعذ كان فى الستشى إِنْبَاتُ الإخداد لا محالة. 


م ماسم 


عن ا ع عش 261 ع # JS u‏ كس EO‏ افج 
وكان تقرير الحديث: لا تحد رأة على ميت فوق ثلاثة ايام إلا المتوفى عنها رَوْحَهَا 
فإِنّهَا تحد أَربَعة أشهر وَعَشْرًا فكان هذا حيكذ إِخْبَارًا بإخداد المتُوَفى عَنْهَا رَوْحُهَا 
فکان وَاجيّا لأن إِخْبَارَ الشّارع آَكَدُ من الأثر وَهَذَا السب ما وَجَدت في الشرُوح. 


لھا ر وہ سے 


إن قيل: الإخداد هُوَ النَأسّفْ على فوت النْعَم وَذّلك مَدْمُومٌ قال الله تعَالى « لكي 


04۹۷ 


الحزء لد 
تسوا عل ما اتک وَل ا 4 [الحديد: ۲۳] فَكَيْفَ ضار وَاجبًا 
لا تفرَځو ت ڪم 4 


8 لم مس ر ا 


لكر فرك للكت أي ,ان لزلا يناي الكاب نح حار رأ کا زخو 
الفرَحٌ وَالأسَى مّعْ الصيّاح هَكذَا رُوي عَنْ ابن مَسْعود (وأما) وُجُوبُ الإخداد على 
ا ذَهَبنا . وقال الشافعي: : لاحداة عَلَِا لله و م لأسف على فوت 
روج وَفَى بعهدها إلى مماته. e‏ بالإبائة فلا تَأْسّفْ على فوته. 

ولا ما روي «أن ابي وَل هى امعْتَدَةَ أن خضب بالحنّاء وقال: | 


طيب») روه E‏ و فصل شش مده الوفاة وَغيْرِهَا وفي مَعْنَاهُ مَا رَوَى 
الطْحَاوِيُ في شرح الآثار بإستاده إلى حَمّاد عن إبراهيم النْحَعِي قال: المطلقة وَالْحْتَلعَة 
وَالتَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا ولاعت لا يختضبن ولا طبن ولا يلسن وبا مَصِبُوغا ولا 
0 من ُوتون. راهيم أذرَكَ عَصْرٌ الصّحَابَة وَرَاحَمَهُمْ في الفَنْوَى نيجور تَقليدة 
وله ولاه وَحَب) ليل مَعْقَول» وَيَجُورُ أن کون تاتا لإلحاق البوئة ِامتَوَنَى 
عَنْهًا - بطريق الدّلالة» وير أن النَصّ وَرَدَ في وُجُوب الإخداد على الْتَوَفَى 
نه ها َوُه بلا حلاف» وَمَنَاط حکمه إِظْهَارٌ الأسف على فوت نعْمّة النَكَاح الذي 
سيب لصّؤنهًا ر نها والإبائة اقح ها من الوت حى کان لا أن له 
ما ق الإبائة لا بَعْدَهَا فكان إلحاق المثوئة 5 عَنْهَا رَوْجُهَا كإلحاق ضَرْب 


إن قيل: إن كم هَنَا في الطَلقّه ل : َم في الْختلمَة لالا قد فَدْ افْتَدَتْ تفسها 


آي ماس و 


برضًاهًا لطلب الخلاص من 2 E EE‏ كام ا مر 


2 ر وس مه 


بالمُؤْضُوعَات لأمنية وقوات : نعمة له مما وجب Ss‏ بوضعه فلا معتبر 


ال ١‏ ا ج 


بصوره تقض صَدَرَت من اقصّات العقل والين. 

N‏ کان ینا ّا َكَرممْ لوحب على الأزواح أَيِضًا لأن نعْمّة النَكَاح 
ا لا فول ل: لقص م يرذ إلا في الرّوْجَاتء وَالأَرْوَاجُ طرفي ا 
لكوْنهنَ أذئى منْهُنَ في نعْمّة النَكَاح لا فيه من صيانتهن أن حم على وَضَمٍء وَدُرُورُ 
لفق عَليِهِنَ لكونهن متهن عن فقسب عَوَاجرَ رَعَنْ اقب ولا كَذَلكَ الأدوَاج. 

وول (وَالحَدَادُ 0 الإخدَاذ) تُعْرِيف : للحدادء وَكَانَ مَوضعَةُ دل الكلام 


0۸ العنايت شرح الهدايت 
وأئى بالجامع الصّغير لأن لفظَهُ يحالف لفْظ القدُوري» وفي الوَجع إِشَارَةٌ إلى أن العُدرَ 
هو التّدَاوِي لا الرية. وقول (وَالَشتّى فيه) أي في إِيجَاب ترك الطيب والزيتة وَجْهَان: 
ا ما ذکراهُ من ' إِظْهَار التأسّف. والثاني أن هَذْه لعي دواعي الرغبة فيهًا ن 
رأة إن كانت متزيئة متطيبّة زي م الرَّحُل فيهًا (وهي ا E.‏ ما 
دامت في عدّة الوفاة ا الطّلاق فيه 3 لا تُصيرٌ ذريعة) أي وسيلة 1 الوقوع 

في الحرم وهو العام اه صح أن «النبي ع ا يَأَذّنْ للمعَدة ة في الاکتحال») 


مهام 


ا سمه ص اله ها ها قال جا ار إلى سول لله ل قلس" 


ان رج التي رفي وفذ اشک عَيْنهَا أ نه؟ قال سول الله :له مركن أو 
لانا» وقول ا الاواي : يعني ينبغي أن ون مَرَادُهَا بالاستعمّال الدواء لا الزيئة. 


(ولا تختّضيب بالحتاء) نّا رَوينًا (ولا تلبس كوبا مَصبُوعًا بعصفر ولا بزعقران) 
لاله َو من رَائِحَمُ اليب قال (وَلا جداد عَلى كَافِرَة) انها غير مُحَاطْبَة بحُشُوق 
الشرع (ولا على صغيرة) لأنّ الخطاب موضوع عنها (وعلى المت الإحداد) لأنَها 


مخاطبة د بِحْمُوق الله تَعَالى فِيما ليس فيه إبطالٌ حَق الولى؛ بخلاف المنع من الخروج 
وا ل بن العبد مَقَدّم لحاجته. 
الشرح: 


0 ن رونا إِشَارَة إلى قَؤْله «ة: الحنّاء طيب» قال ولا حداد على 
كافرّة) هذا ان من لا يجب عليها الحداد وهن الكَافرَة وَالصّغيرَة و م الود 
A‏ عن یکا اسه وة ري ا الَوْضع لكونها مَعْلَومَة 
مما قد اما الكافرة وهي ) الكتايية فلاا غير مُححَاطبَة بحُقوق ٠‏ التتع والحدادُ من 
حُقوقه اشا ر إلى ذلك فلع .: عله الصّلاةٌ والسلاة: لا حل لافرأة ومن بالله وَاليوْم 
الآخر» و ا فلن 26 مَوْضُوعٌ عَنْهَاء وَذْكْرَ الأَمّةَ في أثتائهًا استطرَادًا 
وَهْوَ ظَاهرٌ وما ام الولد وَالَْده ة عَنْ نکاح قاسد فلن كل وَاحدّة منْهُّمَا ما انها 
نعْمة التكاح لتُظهر لأسف والأصل هر البَاحَةُ في الزيتة لا سيّمًا في ا قال الله 
کال و قن کر زينة لكر الى اخ راو [الأعراف: [r‏ 

إن قيل: كذ ذَكَرَ اأص أن وخرب الحتاد لإطهار لأسف کون هذه 


از اااي ا کے 0411٠‏ 
الأشياء دواعي الرغبة فيهاء فإن قات الأول في 1 الولد وَالْْتَدَة 8 نكاح فاسد الثاني 
فيهمًا لِأَنّهُمَا مَسُوعَانَ عَنْ التكاح حال قيام عدتَهِمّاء وكان ينغي أن يجب 
الحداذ عَليْهِمًا للوجه اثاني. 

أحيب بأن الوه الثاني حکمة ولس بعلة كا كرتا منْ دَوَرَان وجوب الحداد 
على فوات نعمّة انكام 0 ور على العلة دون الحكْمّة رارق 8 
والإباحة الکن إِشَارَة إلى اواب عَنْ هَذَا السؤال. 11 N‏ 
الوَجْهَيْنِ عَارَضَتْ الإباحة الأصاية الوَجْهَ الآخَرَ فلم ار 

قال رولس في عدّة أ الولد ولا في عدّة النَكّاح القاسد إِحَدَاد) لأنهَا ما 
اها نعْمة النَكَاح لمُظْهرَ الَأسف والإباحة أصل. 

(ولا ينبغي أن خطب اُْعتّدَةٌ ولا باس بالتعريض في الخطبّة) لقوله تعالى 
جو جاع يکم فيمًا عَرَضْهْم به من خطبَة السا ء ) [البقرة: ]۲۳١‏ إلى أن قال 
ولكن لا توَاعِدُوهنٌ يرا إل أن تَقُولُوأ قدلا مَعْرُوفًا 4 [البقرة:8"5! وَقَال عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلام «السُرٌ النکا ˆ وقال ابن عَبّاس رضي الله عنما التَعريض أن يقٌول: ني أرِيدُ 


ت ص مس م e‏ 


أن أَتَرُوج. وعن سعيد بن جبَيرٍ رضي اله عن في القول المعروف: ئي فيك لراغب وٳِئي 


أريد أن تجتمع. 
الشرح: 
(ولا يَنبَغي أن تخطب المغّدة) لقوله « ولا تعزموأ عقدّة النكاح حى يبلغ 


ےھ 


آلْكتبُ أَجَلَهُ 4 (وّلا بس بالنَعْريضٍ في الخطبة لقؤله عَالى « وَل جاح عَليِكُمْ فيمًا 
ودی خط ا إل أن قال وکن لا تُوَاعِدُوهنَ برا إلا أن تولو 
قول مَعْرُوفًا 4 وال : «السة التكاح») وَعَلى هذا اللفسير کائت الآية ا على 
الحَكْميْنٍ جميعًاء وَالتَعْرِيضُ أن تَذْكْرَ شيا دل به على شياء اڪ وَقَدْ فَسرَهُ ابن 
عباس في الخطية على ما ذَكْرَهُ في الكتاب. 0 1 
وَمَعْنَى قؤله و أكتشر فى فيكم » أي سَتَرثمْ في قلويكم فلم تَذَكرُوة 
بألستتکم 0 ولا مُصَرّحِنَ» وَالْستْرَكُ بقوله ‏ وکن لا تُوَاعِدُوهنٌّ برا » 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)۳۸١/۳(‏ غريب. 


م العنايت شرح الهدايت 


عد ليه ل ےک ل 61 + ارت صو ای کے و ص ام ەه و of a”‏ 
ا 2 8 07 o o 0 E‏ 4 ور ع ور 3 ر و 
وطا لاله مما يسر إلا أن تقولوا قولا معروفا وهو أن تعرضوا ولا صر حواء والاستثتاء 
قد و ل و م2 


علق بلا تُوَاعَدُوهُ: أي لا يُوَاعَدُوهُنٌ مُوَاعَدَةَ قط إلا مُوَاعَدَةَ مَعْرُوفَةَ كَذَا في 
الكثشّاف» وقد فر القول ا مث واه متغيد بر ين يها ذكرة في الكتّاب. 

(ولا يَجُورُ للمُطَلقَةٍ الرّجعيّجٍ ولتود الخرُوج من بيتها ليلا ولا نهار وَامتوَفى 
نها روجا تَخْرُحُ هارا وَبَعض الديل ولا تَبِيتُ في غير مَنزلها) ما المطلقة هَلقَولهِ تَعَالَى 
الفَاحشّةُ تفس الخروج؛ وقيل الزّْناه وَيَخرّجِنَ لإِقَامٍَ الح وما وى عنها رَوجُها 
فَاذَنُهُ لا فقت لها فتحتاج إلى الخروج تارا لطلب المَعَاش» وقد يمد إلى أن يهجم الليل» 
ولا كَدَلك المطلقة لان التَمَقَمَ دَارَةٌ ليها من مال رّوجِهَاء حٌى لو اختَلعّت على تَفَقَدٍ 
عدتهًا قيل: إنّهَا تَخرُحٌ نهار وقیل لا تخر ئها أسقطت حَقّها فلا بطل به حَقّ عليه . 

الشرح: 

رولا يَجُووُ للمُطَلقَة الرَجْعيّة وَالبُوئة أن تخرج من المَنزل) الذي كائت فيه 
رفت المفارقة الإ اخلط ت تكو إن حافت ستوعلة أؤ عار فيه على ها أو مَاهَا 


أو أَخْرَجَهًا اهل ازل بان کائت تَسْكُنْ بكراء وَكَانَ رَوْجُها غَائيًا أوْ لا تَقْدرٌ عَلى 
الأخرّة (وَالْتوَنَى عَنْهَا رَوْجْهَا تحرج هارا وبغض الليْل ولا بيت في غَيْرٍ منرهاء اما 
عدم روح الْطلقة هلقو تعالى ۾ ونوا آله رڪم لا غر جُوه من بوه لا 
اروج قالهُ إِبُرَاهِيم لنحَعي وبه كذ او حَنيفة يكون ماھ ل أن يكرن 
روجا قاحشة كما يقال لا بسب الي عليه الصّلاة والسّلام إلا كاف ولا يني 
اا أن کر ا ر چ اا و الانامة د ی كاله ا مرد 
ن عباس: هي شوڙها وأن کون بَذيّةَ اللسّان بدو عَلى 
أحْمَاء رَوْجها. وقول (وَأمًا التوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا) وَاضحٌ. 

(وَعلى المُعتّدّة أن تَعتّدَ في الَنزل الذي يضاف إليها بالسكتى حال وَقُوع المُرقَةٍ 
واوت) لقوله تَعَالى « لا تر جُوهُري مِنْ يتن 4 وَالبَيتُامُضَافُْ إليها هُوَالبيتُ الذي 


وبه أذ 5 یو سف وقال | 


1 


الحزء الثاني 
سئه وَلهَدَا لو زارت أهلها وطلقها زوجُها كَانَ عليه أن تَعُود إلى منزلها هتعد فيه 
وال عليه الصّلاء وَالسّلامُ للتي تل روجا سكي في بيتك حَتى بيع الكِتاب جه ٠‏ 
(وإن كَانَ نَصِيبُهًا من دار ايت لا يُكفيها فأخرّجِها الورَدَمٌ من تصيبهم) انتقلت لان 
هذا انتقال بعذر ؛ والعبادات تُوَمّرٌ فيها الأعدَارٌ فَصارٌ كما إِذَا حافت على متاعها أو 
حافت سُقوط المُنزل أوكَانّت فيما بأجر ولا تَجِدُ ما ويه 

الشرح: 

ووه «وقال يك للتي هتل روْجُهَا هي ريه ت مالك بن ابي سان ات ابي 
كح شرو ل كل ذذنها انك إل ركول اللذيلة E‏ فى عن خارة 
لا في بيت رَوْجهَاء دن ها سول الله 4 قلمًا حرجت دَعَاهَا رَسُول الله يله فقال 
هَا: أعيدي الْمْألة تَأعَادَتْ قال هَا: لا حى يبلغ الكتاب أَجَلهُ» يَعْني لا رجي 


تد في مَنْزِل الرّوْح) وغل أن الخرُوج في بَعْض التهّار لقضّاء حَوَائجِهًا جَائ إن 
يِه م يكر عَليها حروجها للاستفتاء. 
ل و نك 


(كُمّ إن وَقَعَّت المُرقَةٌ بطلاق بّائن أو لاٹ لا بد من سترة بِينَهُمَا كم لا باس به) 


n ^ 


مر ورا # ” 


اة مُعتَرّفّ الحم إلا آن يكن قاسقا يُخَافُ عليه من فَحِيدَئِذٍ تَخرُح ئة در ولا 
تخر عَم انتّقّات اليه والأولى أن يخر هو ويترْكهَا (وإن جملا بَينّهمَا امرأة تق 
تقدرُعَلى الحيئولجٍ فَحَسَن وإن ضاق عَليهِمًا نزن فلتخرّج؛ والأولى خروجة). 

الشرح: 

وقول (والأؤلى أن برج هو وَيَدْرْكَهَ) لأن مكنا في مرل الروْجٍ واحبْ 
رمك فيه ماح وَرعَايَةُ لواحب أؤل. وقول روإن ضاق عَليْهما اكنِل فَلتخوج) يشر 
إلى أن ضيق اأثرل من جُمْلة الأعْدَارِ فا حَرَحَتْ فإلى الرّوْج تين الَوْضع الذي 
تقل إلبه. بحلاف الى عَنْهَا َوْجْها إذا حرجت لذ إن انيبن للها لامْيْدَادها 


في أَمْرٍ | سک 


(۱) أخرجه أبو داود ٠١ ٠(‏ ۲۳)» والترمذي »)۱۲١ ٤(‏ والنسائي (۲۰۳۱))» وابن ماجه .)5١5١(‏ 


العنايي شرح الهدايي 

(وإِذا خَرَجَت الخَرآةُ مع روجها إلى مَك طلقا لادا أو مات عَنها فِي غير مصر, 
قن كان بيتها وبين مصرها أقل من دَلادَةٍ يام رَجَعَت إلى مصرها) لأنّهُ ليس بابتداء 
الخروج مَعنّى بل هُو باه (وإن ڪات مَسِيرَة كَلادَةٍِ يام إن شاءت رجعت وإن شاءّت 
مضت سْوَاءٌ ڪان مَعَهَا ولي أو لم يَكُن) معنَاهُ ادا كَانَ إلى المقصبد كلاد يام آيضًا بان 
المكث في ذلك لكان آخوّف عليهًا من الخروج إلا أن الرُجُوعَ أولى ليكُونَ الاعتدادُ في 
0 . قال (إلا أن يَكُونَ طلقهًا أو مات عنها روجا في مصر فَإِنّهَا لا تخرُجُ حَنّى 


تعتّد كُم د تخرج إن كان لها محرم) وهّدًا عند أبي حنيفَة (وقال ابو يوسف وَمُحَمَدَ: :إن 


رر 


كان متها محرة قلا باس وھ نين ایر قبل أن تما وما أن ند اشرق طاح 
ذفعًا تا لأذى العُربَجَ ووحشت الوحدة فهدا عدن وإِنّمَا الحرم للسَفرٍ وقد ارتفعت بالمحرم. 
وله أن العدة أ من مِن الخَرُوجٍ من عدم المحرمء فَِن للمرأةٍ آن تحرج إلى ما دُونَ السَمّر 
بقير مُحرم وليس للمَعتَدَةِ ذلك هَلما حُرُم عليها الخرُوجُ إلى السَفَرٍ بغير المحرم شَضِي 
العدة أولى. 

الشرح: 

وقوه (وإذا رجت الْأةُ مع رَوْجِهَا إلى مَكَةَ فَطَلقَهَا لاما أو مات عنهم 
SS‏ 


و اش كام عق 
0 ثللاثة يام فصاعداء فإن ل جعت إلى مصرهًا ر کان بيتها وبين 
مقصدها اة ايام أو دونها. 00 كان ثلاثة | يام فظًاھ” ن لضي اك مقصدهَا 


كود سرا وَالرُجُوعٌ لا يَكون واا إذا کان اقل مھا فلاا كَمَا رَجَعَتْ صرت 
مُقيمّة» وَإذَا مضت كالسا مُسَافرَة تا لم تصل إلى القصدء ٠‏ قدا E‏ 
من اسْتدَامّة السفر في العدّة ن ذلك عله وَإِنْ کان الثاني قلا يلو إا أن کن 
EEE 1‏ ا ا ؟ كان لاه يام فهي بالخيَارٍ إن شَاءَتْ 
زت إل مصرها وا کارت م و كان متها ون ار ل کے ان رلک في 
Ss‏ ال 
طَرْقَها ا ومع شل فلا بُ من الخروج. قبل وينبغي أن ا اجنين وهي 
في هذه المثألة کالتي ألمت في دار ازب ها أن چاج من عير مرم للا حالف 


۳ 


الجزء الثاني 
على تفسها ودينها هذه في القازة كذلك. 

قال الصف (إلا أن الرجوع ركم ليَكُونَ الاغتدَادٌ في مَنِْل الزؤج) وَإِن کان 
أقل مَض- مَصْنَتْ إلى مقصدها لأها إا مَضَتْ لا أكون مُنْشمَة سَقرَا ولا سا رَه في العدّة مده 
السّفر إن رَحَعت كانت مُنْشفة سرا لهذا مض إلى مقصدها وَل يذكز الصف 


يهو ورو 


في الكتاب هذا الشق اغتمّادًا على آله يفهم من ' التق الأوّل؛ لأنَهُ إِذَا كان الجانيان 


ا چ 


00 كاك بالخيار . فإذا کان أَحَدُهُمًَا أقل تعين. 


َوه (إلا أن کون طَلقَهَا أن : مات عَنَا في مص امنتثقاء من وله إن اعت 
جه جَعَتْ وَإن شاءت مَضَن: يني أن لا ايار في ذلك إلا ا كائت الاق في مططر 
شن ذا أذ ج حلى تن لم تنزح آذ اة ا ع علة إى خيقة. Eg‏ 
س إن کان مَعَهَا مَحْرَمّ فلا باس بان حرج من المصر قبل أن تعد لأن 
نفس اروج مباح بالاتفاق دَفْعَا لأذى الغربّة ووحشة الوحدة» وَإِنّما اة ة للسفر 
وقد ارتَفعَت بالمحْرَم) وَإِذا E E‏ 
وقول هد عدن إشارةٌ إلى تة أطرى هي أن رص على امد في مره 
وان کان وَاجبّا لکن يجو نا الاثتقال بغذر كَانْهِدَام المترل وَغيْرِه) وَأذَى القريّة 
الوَحْدَة عدر ل ها الاثتقال را إلى وُحُود لضي والتفاء ع وَهُوَ 
الحرم .و لبي حنيفة أن العدة مت من اروج 
ك عَدَم الحرم ا ذكْرَهُ في الكتاب وَهُوَ واضح. 
باب ثبوت النسب 
(وَمَن قال إن زوجت فُلائمَ هي طَالق فَتَرَوجَهَا لدت وَلدا لس هر مِن يُوم 
تَرُوَجِهَا هَهَوابنّه وعليه المّهِر) آم لتس فَلأَنَهَا فراشة؛ لأنّهَا نا جاءت بالولد لست أشهر 
من وقت اكم هق جات بد لأقل منهًا من وقت الطلاق فان الوق قبل في حالم 
انكام وَالتّصِوُرُ قَابتَ بآن تَرُوٌجَهَا وَهُوَ يُحَالطها فَوَافَقَ الإنزال التّكَاحَ وَالنّسَّبُ يُحتّاط 
في إثبّاته؛ وَآما اهر فَلأنهُ نا َبَتَ النّسّبُ منهُ جعل وَاطِنًا حكما هَتَأَكَدَ المهر به (ويثبت 
مَس ولد المطلقةٍ الرّجعيّتَ SEG‏ 
لاحتمال العلوق في حالة العِدة لجواز انها کون ممتدة ة الطهر (وإن جاءَت به لأقل من 


£ العنايت شرح الهدايت 
تين بَانَت مِن وها بانقضاء العدة) ودبت تَسَبّهُ لَجُودِ العلُوق في النّكَاح أو في العدة 


ا کک 


قلا يصبير مُراجِعا به يَحتَل الوق قبل الطلاق وَيَحدَّمل بده فلا صر مرَاجعا 


5 


04 


بالشّك (وإن جاءت به لأكثّر ن كثر من ستتّين كانت رجعة) أن العلّوق بعد الطلاق» 
والظاهر أَنّهُ منه لانتفاء الزُّنَا منها فَيَصيرٌ پالوطء مراجعا. 
الشرح: 
34 7 1 0 1 ا وس سمس ا © 000 7 Jo‏ 
راب ثبوت النسّب): لا ذكر ألواع ادات من ذوات الأقراء والأشهر 


يو 


وَالأَحْمّال ذَكَرَ ما يلرم 1 أولات الأحمّال توت النّسّب في هذا لباب 
(وَمَنْ قال إن ارو فلائة فهي علق قر جَهَا فوَلدَت لسكّة أشهر من يم 
تَرَوْجِهًا) أي من وقت َرَوْحهًا لأن اليم رن بفعلٍ 1 ممت ا بمَعنّى الوّقت: 
ني من عير ِيادَة ولا قصان رَو اله وعَلِْ اَهب ما اسب لائ فرَاشهُ لہا لا 
جَاءِت بالولد لسنّة أظهر من وقت اا هة جات بن لأكل يمه من رفت الطّلاق 
ن الاق مغرو باقكاح الوط بب ارط برا وإن لعف يكرد الوق 
قبْلهُ أي (قبل الطلاق في حَالة ة التكاح). 

قان قيل: هَذَا نَكَاحٌ لا 4 يتَصَوّرٌ فيه الووطاء وَالإعلاق له كما روح کک 
وَبدُون ذلك لا يث شيف الس ألا ترق أن نسب ولد جَاءت به امرأةٌ الب لا يت 
لك خاب بقؤله وَالنَصَوْرٌ تابث بأن ن پجعل کاله تَرَوحَهَا وَهُوَ على بها يُحَالطُهَا 
واا ن اوم کون الإثرال قد واف ُمَام التکاح قارا للطّلاق» لگن 
الطلاق لا يع إلا بعد تام الشرط وَرَوَال الفراش حُمُمْ الطّلاق تكن الوق خَاصلا 
قبل زَوَال الفراش صَرُورَة ميت السب 

فإن ن قبل: هَذَا في غايّة النذرة. فكيف يت ی عَليْهِ الحَكُم؟ جاب بقؤله (وَالنّسَبْ 
حا في إِاته) تي ون کان دوالك قدي لخاد في قاد لبحب كاذه :على 


َرَو م 


f 


هَذَا اناد هذا إِذَا جَاءت به لسنّة أظهر من عير زِيَادَة ولا ا وَأمّا إذا وَلدّت 
اقل مله قلا ت السب لان عو كان رتا على اللكاح كيل بوت الفراش لا 
ل ا جين علقت حَكَنتا بأل ۵ لا عدم لما 


2 


لأا مُطَلقَة قبل الدّعُول واللوت لان هَذَا الحكْم لاحتمّال آله عَلقَ من 


التعزة الكاقين: عست و د ليا 


o fh 9 ٤ جي عام اصق ر 9 2 5 57 3 ا هن‎ o 


عر ارا وا ع 1 حاير و E‏ 


الطلاق» فا ذلك اداد يكون منه أو هر ره ملكا افر علد اط ي 
اسب إِذْ لو جَعَلَاهُ من عُلُوق قبل النكاح منْ روج آحَرَ وَدَلكَ الرُوْجُ ليس بِمَعلُوم 
كان فيه إضَاعَة الؤلد وَإبِطَالَ النَكَاح ابخائر وَالطّلاق الواقع من حَيْث الظَّاهرٌ وَإحَالة 
الولد إلى أَبْعَد الأؤقات وَذلك لا يَجُورُ فَجَعَلنَاهُ من وَأمّا المهِرُ فلمًا ذكرَهُ في الكتّاب 
وُو واضحٌ» وفي رواية عَنْ أبي يُوسُفَ وَهُوَ القيّاسُ يلرم مَهْرٌ وَنصْفُ مه ام 
الصف فَللطّلاق قبل الشّحُول وأا لَه فبالدعول. وقول روت تسب ولد المطلقَة 
الرّجعيّة) ظاهِر. 

وقول (وَيُحتَمَلٌ بَحْدَهُ قلا يَصيرٌ مُرَاحعًا بالشك) قيل عليه ينغي أن يُصيرَ مُرَاجعًا 
أن الوطم هَامْنَا حَلالٌ فأحيل العلوق إلى أرب الأوقات وهي حَالة العدّة مُت به 
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ال ا ان دف ل ا عن حاوف اليلد ركه س ثرا بجعا ها دون 
الإشهاد بالفغلء وأحيل العُلوقّ إلى ما قبل الطّلاق صيَائةَ اله وفيه تَر لاله لا يصح 
فرح لي ل سار تي رابع يالا 
الدليل عَلى كَوْن الوطء قبل الطّلاق. 

و الطّلاق) إذ الول لا قى في طن امه اع ون ست 
والظاهر اه مله إلا لزم الرّكاء وهو مف حَمّْلا اها عَلى الصّلاح. قبل لا يلرم له لو 
ل کن مئه کان من الرّكا راز آنا روحت بَعْدَ انقضاء العدّة روجا آَرَ. لا يقال: 
امرض فيمًا إذا م مَرَوّج. E‏ الفَرْض ئه لم يَطَأْهًا في العدّة إذ لك وَطَنها 
لي الرّحْعَةٌ من عبر قدي هذا لتَكلف. 

وأجيب باه َعَم كذلك إلا أن الحكّم بإبقاء نكاح الأول عند الاحتمّال 0 
من الحم بإنشّاء نکاح آعَرَ يجب اقول به. قال في التهاية: إلى هذا أشَارَ فر 
الإسلام في مبسوطه. وفيه نَظر لاه غي دافم بل هُوَ الترَام ال وَالصّوَابُ في 
اجواب أن الاد بقوله لالتقاء ارا منْهًا لازم وَهُوَ تَضبيعٌ الولد ن الا مَلرُومُ تييع 
الؤلد يون ذكْرَ اروم وَإِرَادَةَ الام وهو مَجَارٌ ويد يندع الالء لاا ذا عل 


3 


العنايت شرح الهدايت 
الولدَ من نكاح شخص آخرَ مَجْهُول بقي الولدُ ضَائعًا فكأ قال لالتفاء الضييع منْهًا 
بالركا أ أو بما هُوَ في مَعْنَاهُ. 

(والمبِتُوتَي يثبت تسب ولدها إذَا جاءت به لأقل من سئتين) لأنّهُ يحتمل أن يون 
الولد قائمًا وقت الطلاق فلا يَتَيَمّنُ بزوال الفراش قبل العلوق فَيثبت النّسب احتِيًّاطاء 
(هَإِن جَاءَت به لتَّمَامِ سين من وقت الشُرِقَةٍ لم يَبّت) لن الحمل حَادث بعد الطلاق قلا 
يون منهُ لان وَطَأهَا حَرَامْ. قال (إلا آن يَدّعِيَهُ) لأنّهُ التَرّمَه. وله وجة أن وَطِنَّهَا بشبهح 
في المدة (قإن ات لبود صغيرَة يجام ثلا َجَدت بول لتِسمَةٍ شمر لم ْم 
حت كاي به لأقل مين تسد ههر عند أبي حَِيمة وَسُسَمْدِ رَحِمَهُمَ الف وقال أو 
يُوسّف: يبت السب من إلى سَنَتين) لها مُعتَدَةٌ يَحَتَمِلُ أن تَكُونَ حَاملا ولم تُمِرْ 
بانقضاء العِدة بهت القبيرة وه أن لانقضاء ها جه تيدم وَهوَالأشهر 
فيمضيها يَحكُم الشرع بالانقضاء وهو في الدلالتٍ فوق إقرارها لأنّهُ لا يحتمل الخلاف 
والإقرارٌ يَحتَمِنُهُ وإن كَانَت مُطْلقَة طلاقا رجعيًا فَكَدَلكَ الجَوَابُ عندهماء وعندهُ يَتبْت 
إلى سبعتٍ وعشرين شهرا لأنّهُ يجعل وَاطِئًا في آخر العدة وهي التَلادٌَ الأشهر ثم تاتي 
لأكثّر مدة الحمل وهو سنَتّان وإن كانت الصغيرةٌ ادّعت الحبل في العدة فالجواب 
فيه وضِي العبيرة سوب آنا بإقرارها يحم وخا 

الشرح: 

قال (وَالْبقُوَة يت تسب ولدهًا منهُ) ذا وَلدت اْبْكُوئَةَ لأقل من ستتيْن يت 
نَسَبُ ولدها منْهُ لاحتمّال أن يَكُونَ الوَلدُ قائمًا وَقْتَ الطّلاق قلا 2 وال الفرَاش 
قبل العُلّوق ا احتيّاطاء وَإن ل لنَمَام سين من وقت الفرقة م يعت 
لن انل حَادث بَعْدَ الطّلاق وإلا لرَادَ أكْثرُ مده الحَمْل على سين وَهُوَ يَاطل (قلا 
تكن له لين وَطْأَهَا حَرَامٌ) وَقَولَهُ (إلا أن يعي استشتاء من ) قله م بت : يعنى أنه 
إن اع يشا اسب مته إن جات به لائر من تين كم قل باج فيه إلى 
تُصديق المرأة فيه ه روايتان. و (لاه التَرَمَه) أي الترّم السب عند دَعْوَاه (وله وج 
شرعي بأن وها بشبهة في العدّة) وق اط في ناته قبت (فإن كانت 


اوك صغيرة يجام مذلا فَجَاءت بولد لسنعة أشهر ‏ يرن 0 حى تأتي به لأقل من 
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SS 
عَنْهُ: يبت منْهُ النَسَبُ إلى ستيْن لاه مُعْمَدَ ا‎ E رال ا رضي ن‎ 
حمل أنا کون حَاملا و1 ؛ بالتاء ايت تاشت كرت وتان لاختال ت‎ 
قبل إن 0 في الراهة الدسُول بها وهي قحل ايل سَاعَة فمباعة د َمل أن‎ 
E حاملا و قت الطّلاق فيکون التقضّاء عَدّتهًا بطع الحمل» نكتل انها‎ 54 
بعد 0 العدّة بثلانّة اشر وَإِذا کان كَذَلكَ کائت كالبالعة إا 2 قر بالقضاء‎ 
العدّة 1 2 ولدها إلى ستيْن» ونم قال وة تقر بانقضّاء العدة لها إذا أقرت‎ 
الإقرار‎ ٠ 0 بالقضاء العدّة بثلاثة اهر ثم جَاءِت بالولد‎ 
لاقني طبور بُطلان فرَارهَا فصّار ايا زان قر بالقضائها ف فيك السا‎ 
ان لانقضاء عدتهًا جهة عة وهي الأشهن) و عَرَفْنَاهًا صَغيرة ييقين» وما‎ 
O , عرف كذلك لك‎ 
ال رار‎ TS 
مله فلو اقوت بالقضاء العذة لم لدت لسئّة أشهرٍ 1 ب ثبت النَسَبْ» فكذا إذا‎ 


54 الشرعٌ بامضي. واعترض بالكبيرة ة امتَوفى عَنْهَا رَوْحهًا فان لانقضاء عدَّتهًا جهّة 


ع الله 


2 
و ار 


ل ل یکن الل ظاهراء َم هتاك ب 
إلى سين دع عند عَلمَائا القلانّة, ولا بُخکم بالائقضّاء بالأشهر هتاك لاحتمّال الالقضاء 
لوطع فا بال تا El‏ ا والحواب سيأتي عند قَؤْله إلا أا تقول: 
لالقضاء عذتها جه أعنرى (وإن كانت الصغيرة (مُطَلقََ طَلامًا ري دلت ارات 
عنْدَهُمَا) أي عند أبي حنيفة وَمُحَمَّد: يعني إن ولت لأقل من تسلعة أشهر يت 
السب وإلا فلا وعد ا ا ريه إلى سبعة وعشرين شهرا ا 
وَاطنًا في آخخر العدّة وهي: تلائ ة أشهر م تأي به لأكثر مُدَة الحَمْل وَهُوَ تان وإن 
كانت الصغيرة دك ابل في العدّة فالحواب فيهًا وفي الكبيرة E‏ 2 
بار عدَتها فيكم بإقرَار ها لوغها ف سسب وها لأقل من سين في الطّلاق 
البائنِ ولأقل من سبع ورين شَهرًا في الرجحعي. 


فس 


روت تسب ولد الى عنها وها ما بين الواة نن السكتين) وقال زا 


RA 


العنايت شرح الهدايت 
ذا جَاءتا به بعد القعتاء عة الؤقاة لسئّه أطهر لا يش يت السب لأن الشر ا 
بانقضاء 2 الور تن الجهة فصا كَمَا إذا أَقَرّتْ بالائقضاء ا بيا في 
الصغيرة إلا أنا تقول لانقضاء عدتها جه أخخْرّى ى وَهُوَ وضع الحثل» بخلاف الصغيرة 
لأن الأصل فيهًا عَم الحَمْل جد زتره وفيه شلك 

الشرح: 

وقول وُت نسب ولد فى عنھا رَوْجْهَ) طَاهرٌ. وو رالا أنا تقول 
0 عدَتهًا جهة أخرى) حَاصلَهُ أن في كَل من الخَامل وَالصّغيرَة اضيا الحَكْم 
على الأصل؛ ولكن الأصل في الْوْضعَيْنٍ قد الف فلذلك احْتَلفَ الحكم الذي بني 
عليه أنِضّاء وَذَلكَ لأن الأمثل في الكبيرة الإخبال فلم يغ ير في حتها 26 ٣‏ 
بالأشهر والأضل في الصّغيرَة ٤‏ الخال فلڌلك اترا في ا عيْنَ جهة العدّة 
بالأشهر. لا يُقَالَ: الأصل في الكبيرة أَيِضًا عَدَمٌ الإحبال. لأا تقول: ذلك في حَقّ عير 
الوحت فاا الَكَاحُ فلا يعمد إلا بالإحبال. وقوه روفي أي في الملُوغ رشك 
وَالصّكرٌ كان ابا بيقين فلا يرول بالك 

(وَذَا اعتَرّهَت الْمعتّدّةٌ بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من من سدم أشهر يثبت 
: تسا ائه هر دبا بیقن هبعل الإقرار (وإن جات بد ست أشهرٍ لم يبت يَتبّت) لاا لم 
تعلم ببُطلان الإقرار لاحتمال الحُدُوث بعد وَهَدَا اللفظ بإطلاقه يتتاول كل معتدة. 

الشرح: ء 

(وَإِذا اغْتَرَقَتْ امعد بالقضاء ثم 0 بولد) ظَاهرٌ. ل و 
الف إشَارَة إل قؤله فإذا ا اكه (بإطلاقه) حَيثَ 1 نقذ دون ای 
اول کل ذم بغي كانت َة من طق رجهي أذ بان بالأشهر أ بالخيض. 
قيل دک الْرغِيئَاني وقاضي كان أن الآيسّة لو قر 3 ؛ بالقضاء عدّتهًا 3 جَاءت بولد 
لاقل من تتن ت نسب لها هلم يقال كل مُه ة إلا أن وول کل مده غير 7 
الآيسّة» وَهَذَا مُحَالف لا تقل عَنْ ا 2 الإسلام وَغَيْرِه في شرو الحابع الصغير 
أن الآيسّة ذا أَقَرّتْ بالقضاء العدّة ا بثلاثة : أشهرٍ أو مُطْلقَا في مُه تصلخ لثلاثة 


و 


َفْراء م لدت لأقل من سئه اهر من وَفْت الإفْرَارِ يح لشب وإلا قلا.. 
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(وَِذًا لدت الُعتَدةٌ ولدا لم يَثبّت نَسبه عند أبي حَنيفَة إلا أن يشهد بولادتها 
رَجلان أو رَجُلٌ وامرآتان إلا آن يون اك حبّلَ َه أو اعرف من قبل الزوج يبت 
النُسب من غير شهادة. وقال أَبُو يوسف وَمُحَمَد: يبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة) 
لأنّ الفراش قائمَ بقيّام العدة وَهُوَ مَلزِمٌ للنُسب والحاجمٌ إلى تعيين الولد آنه منها 
بتع فَيَتَعيّنَ بشهادتها كما في حال قيام النكاح. 

ولأبي حنيفَةَ أن العدّة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل؛ والُنقتضي ليس يحجتّ 
فَمست الحاجدٌ إلى إثبات السب ا يشرط كمال الحُجَت» بخلاف ما دا كان 
ظهر الحبل أو صدرٌ الاعتراف من الزوج أن السب مَابِتَ قبل الولادة والتعين يثبت 
بشهادتها (هَإِن كانت مُعتَدَةٌ عن وَفَاةَ فُصدّقها الوَرتَمٌ في الولادة ولم يشهد على الولادة 
أحد فَهَوَابِنُهُ في قولهم جميعا) وهاي حق الإرث ظَامِرٌ لأنّهُ حالص حقَهم فيقبل فيه 
تَصديمُهمء آما في حَق السب هل يَثبّتْ في حَقّ غيرهم. قَانُواه إذَا كانُوا من آهل الشهادة 
ينبت لقيّام الحّجَجٍ وَلهدَا قيل: تُشترَطُ لفظهٌ الشهادة وقيل لا تشرط أن التبُوتَ في 
حَق یرهم تبح بوت في حم بإقرارهم. وما ّما لا رای فيه الشرايطه 

الشرح: 

قال (وَإِذا وَلدَتْ الْمَدَةٌ ولد إِذَا وَلدَتْ المعتدة عَنْ ¿ طلاق بائن أو رجعي 
وَلدَا وقد أُلْكرَهُ ازوج ا م هد بولادتها رجلان 1 
1 وَامْرائان إلا أن يكون هناك 1 ظاهرٌ و اعْترافٌ من قبل الرّوج يشت 
بلا شَهَادَةء وقالا: يمت في جميع ذلك بِشَهَادَ ة امرأة وَاحدّة لأن الفرّاشَ وکو عن 
المرأة ا ء الروْج ؛ ت 21007 لذ 20 بقيام العدّة وی 7 
الفراش (مُلزم للنّسّب) فلا حَاجّة إلى ناته (9) إِنَمَا ا إلى تعيين الولد) وهو 
ا بِشَهَادَة ائرأة وَاحدة كما في 1 قيَام 0 ا بظهُور الحبل أو إقرار 
اروج ولأبي ينه اقل بالموجب: : يني سما أن الفرّاش 2 قائمًا بقيام العدّة 
ولک اعد هَاهُنا ليست بقائمّة (لأها تنقضي بإقرارها يوضع الئل وَالْنْقَضي لا 


ب 


يَصْلّحٌ حُجَّةَ فَمَست الحاجة إلى إنْبَات ت ابتداء بالقضًاء فیشرط كمال احج 


8 


بخلاف ما إِذَا کان الاح ة قائمًا أو ابل اها أو الاغترّاف به من الزؤج مدر لأن 


11 العنايت شرح الهدايت 
نسب إذ داك تابث قبل الولادة) فلا باج إلى إنباته وَإِنّمَا الحاجة إلى الغيين» وَذَللكَ 
ثبت بِشَهَادَتهًا) قيل لا يحل نَظًُ الرّجُل إلى العورّة فار ةن شتراط شَهَادَة ا 
وايب بأن النَظَرَ لا يلرم بل إِذَا دَحَلت با ي الشهُود شرن اة 
ع تم حرجت کفی لحواز أدَاء الشهادة. 


ذا لات اة عن وكاة قبل مام سن ولذا قدت أي أَقَرٌ به جَمِيعْ 


الورئة أو جَمَاعَة مهم يُقَطَعْ الحَكُمْ بسْهَادتهِمْ كرَجْلِيْنٍ أو رل وَامْرائيِنِ منم فهو 
اه في قوفن جي وخا في حن الراث عام لله حالص قم مل ذه 
َصديقَهُمْ ما في حَقّ النسّب) بِالنّسْبّة إلى رمم (فھل يبت أو لا؟ قالوا: إذا كَانُوا 
م أهْل الشھادة) كما ذکرا وَهُمْ و رمت لقيام الحجّة) وَهَذَا قيل يشرط لفظة 

الها دة وقيل لا ب ترط لان الوت في حن يرهم تيع لوت في حقيم لإفرارهم» 
وما يشت عا لا يرَاعَى فيه ه المشرائط كَالعَبْد م مَعّ الَو وَابخُندي مع م السلطان في س 
ا 

(وإذا تزوج الرجل امرآة فَجاءت بولد لأقل من سدَّجَ أشهر مند يوم تَرَوْجَهَا لم 
ثبت نَسَبُهُ) أن الوق ساق على الاح فلا يون منه (وإن جاءَت به سن اهر 
هَصاعدا يتبْتُ تَسَبّهُ مِنة اعتَرَف به الرّوجٌ أو سَكَت) لأنّ الفراش قَائِمّ ود تَامّمٌ (قإن 
جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة حٌى لو تَمَاهُ الروج يُلاعن) لأن 
السب يبت بالفراش القَائِمٍ واللعان نّم يَحِبْ بالقذف وليس من ضرورته وجودُ الولد 
َه يصح بدُونه (فَإن وَلدّت كم اختّلمًا َال الروج: تَرَوّجتّك من أَربَعَتٍ وقالت هِي: 
مُندُ ست أشهر فَالقَولٌ قتا وَهُوَابنُه) لان الظاهرٌ شاه لها فنا تلد ظَاهِرً مِن تِكَاح لا 
من سفاح ولم يدكر الاستحلاف وهو على الاختلافي 

الشرح: 

وله وَإِذا روج لرل ر (ظاهرٌ نولة واللقان لكا بحن ؛ بالقذف) بحَوَاب 
عَم يمال اللعان هَاهُنًا إِنّمَا يجب بتي الولد والولذ يبت ا القابلة اللعّان 
تابنا ا القابلة رش لا جوز لأن اللعان الحد س 0 0 


ese م‎ 


51١ 


الحزء الثانى 
قر لوس و متهن و وده م ب سو RET‏ اح حل ا REE‏ ا 
بالزنا معنى» والقذف لا يستلزم وجود الولد فته يصح بدونه فلم يعتبر الولد الثابت 
ر 9 ر 9 7 0 و ص r‏ 6ك ا و ot‏ ُ 
بشَهًادة القابلة وَإنَمَا أضيف اللعَان إلى القذف مُجَرَّدًا عَنْهُ (فإن ولدت) المرأة (ثم 
o, E 3 sS‏ 1 ع م 3 ۶ RE 4 ٤‏ 
اختلفا فقال الرُوْجٌ تزوجئك منذ أربعة أشهر وقالت مُنذ سنّة أشهر فالقؤل قولهًا 
لگن الظَاهرَ شَاهدٌ ها نَا لد ظَاهرًا من نکاح لا من سقاح). 

واعثرض بوجهين: أحَذهُما أن المرأة سند العلوق إلى رمان سابق والروج يذكرة 
سر 2 و 6 2 2 00 ب 00 يرن 7 3 و 
فيكون القول قَوْلُ والثاني أن الظاهرَ شَاهذ له أَيْضًا لأن النّكَاحَ حَادث وَالأصّل في 
الحوادث أن تضاف إلى أقرّب الأؤقات. 

رع ساس هم 32 سار سرام اليه و ب واه 2 2 01 ا ف ا 
و ر ا ۲ ا 0" لي 0 
النكاح وهي کر فیکون القول قوهاء وعن الثاني بان النسب مما يحتاط في إباته؛ 
فإذا تَعَارَضَّ الظاهران فيه تَرَحّمَّ المثبت. عَلى أن ظاهرَ حَاها يايد بظاهر حاله من 
حَيْت إِنّهُ لا اشر التكاح بصفة الفساد فإن نكاح الحبلى فاسدٌ وهل تحرم على الزوج 
0 ر هم 0 هورم 5 9 2 2 ع 2 رمه 9 ب 2ه مو داك 
بهذا الكلام؟ يَنْبَغى أن لا حرم فإن قيل: يجب أن حرم لأن هذا إقرار منه بتزوجه 
4 له ١ ٠.‏ 9 2 2 و ی or 0 ٤‏ و ت a‏ ا 2 
وهى حبلى فصارٌ كما إذا ادعی ا تزوجها بغر هرد أجيب بالفرق هما من 
وجهين: 

أَحَدْهُمَا أن النْكَاحَ بعر شهُود فَاسدٌ لا مَحَالة وَنكَاحُ الحبلى ليس كذلك موز 
0 ا ي م و 
أن يکون الحمل من الرئا. 


2 2 لي كر علا 9 25 e”‏ 2 تم سم 0 5 5 or‏ 2 ا ر Jo‏ 
الثاني ألهُ وإن قر بالحرْمّة إلا أن الشّرعٌ كذبة في ذلك حَيْت أت السب مله 


وَالإقرَارٌ إذا قابلةُ تكذيب من جهة الشرْع يبطل. وقؤله (و م يَذكرْ الامشخلاف وهو 
١ 5‏ 5 5 6 1 2 7 . 9 و e,‏ ر 
على الاختلاف) يعني الاعثتلاف المذكور في الأشياء السّة. 
(وإن قال لامرآته ذا ولدت وَلدا قَأنت طالق شهدت امرآةٌ على الولادة لم تطلق 
عند آبي حَنِيفَة وقال أب سف وَمُحَمنه طلُق) ان شَهَادَتهًا حُجّمٌّ في ذلك قال عليه 
وام و مم مو الام مه 2 عون ند و عراس ابر لهي مس )١‏ م هوه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «شَهَادَةٌ النّسَاءِ جَائرَةٌ فيما لا يَستَطِيعٌ الرّجَال النّظَرَ إليه' ' ونما نا 
قبلت في الولادة تقبل فيما يبتنِي عليها وهو الطلاق ولأبي حنيفة أنّها اذعت الحنث فلا 


0100 2 9224 مم يه 0 4 8 كن LL‏ 3 
يثبت إلا بحجت تامت» وهذًا لأن شهادتهن صرُورينٌ في حق الولادة فلا تظهرٌ في حق 


)١(‏ قال الزيلعي قي نصب الراية :)۳۸١/۳(‏ غريب. 


1۲ العنايت شرح الهدايت 
الطلاق لأنّهُ يَنَفَكُ > عَنًا (وإن كان زوج قد أقرْ بالحبل طلقت من قير شَهادة عند أبي 


حنيفة وعندهما ا مُشكَرَطُ شهادة القابلة) أنه لا بد من حَجَتٍ لدعواها الحنث» وشهادثها 


حجن فيه على ما بِيّنًا. وله أن الإقرار بالحبل إقراز بما يفضي إليه وهو و الولادة ولأئه 
قر بكونها مؤتَمنً فيقبل قوتها في رد الأمَانَت. 
الشرح: 

و (وإذا قال لامرأته إڌا وَلذت قأنت طَالق) ظَاهرٌ. ل (فِيمًا يُتَنَى 
عَليَْا وَهْوَ الطَلاق) يعني أن الملا حُكْمّ مُعَلقّ بالولادة» وَشْهَادةٌ القابلة حُجةٌ في 
نات الولاد و كذ فسا يل ب صتا وك بن عا ين شتا ولا يشت قصدًا 
(ولأبي حنيفة أن دَعْوَاهَا لبَْتْ الطّلاقّ حتی رڈ ثبت في ضمن بشهادتها)» نما 
وا حل في يه والح لين من ضرورات ارلا لد يل يت إلا بحُجَّة كاملة. 


م 


سلما أن دَعْوَاهَا الطّلاقَ لکن لا يُمْكنْ إِبَائهَا بشَهادتها ضما 4 شَهادئَهُنَ 
في حَقّ الولادة لعَدَم حُصُول اَل عدا اد طهر في حق العألاق لاه نفك عنها. 

ولقائل أن يقول: كَلامُنَا في الطلاق الع بالولادة وَالْعَلقٌ ا 0 من 
لوازمه والولادة 5 ثبت ؛ بشَهَادَتهًا 7 تھا والشيء ذا ثبت ثبت بجميع لوازمه كول (وإن کان 
لرَوْج قَذ أ بالحبل) يَعْني إذ أقَرَ اروج بابل ثمّ علق طلاقها بالولادة فَقَالِتَ الَراة 
لذت وَكَذَبهًا الرّوْجُ فإن الطلاقَ يَقَعُ عنْدَ أبي حَنيقَة حلافا ما 

وَعَلى هَذَا الاختلاف إذا كان اليل ظَاهرًا ّم علق الطّلاقَ. هما أَنَهَا ذا ادَّعَتْ 
0-6 لا وها هئ ى تاچ فى اه الول وول ان 
الإقرَارَ بالل قرا با يفضي إلبه ال وَهُوَ الولادة) ولان إقْرَارَهُ بِحبَلهَا قْرَارٌ يَكَوْنهَا 
مُوْتَمَئةٌ وَالقَوْل قول لتم في دَعْوَى رَد الأمَائة وَهَذَا بدك إلى أن وُجُودَ الشّرْط 
إِنمَا يلرم وْجُودَ راء عنْدهُ إذا كان جود التترْط بدليل يكن أن يَكُونَ دلیلا عَلى 
الجرّاء عند الْفراده عَنْ الشررْطء وَالإقرَ أ کنل بخلاف شَهَادَة القابلة في المسنألة 
الأول لمح مله جَوّاب الاغترّاض هُنَاك. 

قال (وَأكثَرُ مده الحمل ستتان) لقول عائشتّ رضي الله عنها الولد لا يبقى في 
البَطن أكثَّر من ستتين ولو بظل مغرّل (وَآَقَلُهُ سنت أشهر) لقوله تَعَالى « وله 


۳ 


الجزء الثاني 
وفصلهء لون سرا 4 [الأحقاف: ! كُمْ قال « وَفِصَلَّهُء فى عَامَيّنِ 4 القمان: ٤‏ فبقي 
لحمل س أشهر والشافِِي يُقَدْرُ الأكثّرٌ بأربع سنن وَالحْجَمُ عليه ما روَيَاُ 
وَالظاهِرٌ أَنّهَا قالتهُ سماعا إذ العقل لا يهتدي إليه. 

الشرح: 

قال (وَأْكْتْرُ مُدّة امل ستتان لقَوْل عَائشَة رَضِي الله عَنْهَا: الول لا يَنْقَى في 
لطن أكْثْرَ من سَتتيْنٍ وَلوْ بظل مغْرّل): أي بقذر ظل معْرّل حَال الدَوَرَانء وَالعْرَضُ 
تفيل الدَهَ فَإِنَ ظل المغرّل حالة الدَوَرَان ا زَوَالا من سَائرٍ الظلال. ورواية 
البسُوط والإيضًاح وَبَعْضٍ سخ الكتاب. ولو يفلكة معْرّل: أي ولو بور فلكة مغل 
وَالْعنَى هُوَ ما في الرواية الأخرّى لظام أن غَائْشَة َا سَمَاعًا لأنَّ العمل لا بدي إلى 
رة لادب ولا مبان كر اة على الها اهام بذکره لکونه ملفا فيه. 

E) 
عَامَيْنِ 4 فبة بتي للحئل س شه وَهذَ تأويل أَخْرَجَهُ ابن عبّاسِء ذكرَهُ في الوط‎ 
فقال روي ا رحلا تَرَوّجَ ا لدت ولدًا لسنّة اشر َه عنْمَانَ برَحْمهًا فقال‎ 
ابن عباس: ما ها “لو خَاصمئْك بكتاب الله م قال الله تعالى « وملەر‎ 
1 ذهب للفصّال عَامَان‎ E E وَفَصِلَهُد ثلدتون برا وقال‎ 
أن ل ا ا ا ا ق‎ 

قال صَاحب النَهاية: وَهَذَا اريز الذي ف هنا في گأویل الآية مُحَالفٌ ا 
د في الرضاع , الكتاب؛ 4 جَعَل هُنَاكَ ثَلانِينَ شَهرًا مده لكل وراحد من 
احمل 5-0 م أَظْهرَ ايض في حى الحثل وَهَاهُنَا جَعَلَهًا مُدَنَهُمَا جَميعًا 
اا الفصّال عَامَان يقؤله تَعالى وَفصَالَهُ في عَامَيْنِ ومن ضَرُورته أن يَبْقَّى 
للحمل سه أشهر. وأحيب بأن استدذلالة هُنَاكَ إِنّمّا كان بالنّظر إلى الاية الأولى وَهَاهْنًا 
بالئظر نها وَإلى الأ عه وا أن. تكون اة نظا إلى ذاتها مُفيدة وبالئظر 
MNE‏ 

قال 0 0 0 0 سنن 0 ذلك مل 


ت 


14 العنايت شرح الهدايت 
وكذلك هرم بن حَيّانَ سنمي هرما لذلك» وَالضّحَاكُ بن مراحم هَكَذَا سمي ضَحَاكًا 
أنه ضّحك حين ولد عيرم (والحجة عَليْهِ ما روا عَنْ عائشة رضي الله عَنْهَا 
وَالظَاهرٌ اها قله سَمَاعًا إذ العقل لا يهتتدي إليْه) أي إلى مقدار مد ما في الرّحم. 
(ومن تَرَوح آم فطلقهًا خم اشتراهاء فَإن جاءت ولد لاقل مين مدت أشهر سن يوم 
اشتراها لزمه وإلا لم يلرّمه) أنه في الوجه الأول ولد المعتّدّة فَإِن العلوق سايق على 
الشراءء وفي الوجه الثاني ولد الَّملُوكة لأنّهُ يضاف الحادث إلى أقرب وقته هلا بد من 
دعو وَهَدَا ذا كَانَ الطلاق واحدا بَائِنَا أو خُلعًا أو رَجعيًاء اما اد ڪَانَ انين يبت 


السب إلى سَنَتَينِ مِن وقت الطلاق لأنهَا حرمت عليه حرم عَليضَةَ فلا يضاف العُلُوق 
إلا إلى ما قبل لأنّهَا لا تحل بالشراء. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ روج أَمَة فَطَلقَهَا) يعني 
بولد قل من مثة اشر ند ؤم اراق لرِمَهُ وإلا فلا لاه في الوه الأول يعني 
إذا جَاءت به لأقل من سنّة أشهر رولد المحْمَدَة فإن العلوق سَابقٌ عَلى التترَاع) للها 
ولت لفل من سئة أشهر من فت الطثرا وكسب ولد عة يي aE‏ 
الفراش كم (وفي 01 الثاني) يعني ما إذا جَاءت ب به لستة اشر أو أكثرَ من وقت 
الشرَاءِ (وَلدُ لگ يضاف الحادث إلى اقرب الأوقات) وربا وَقَتْ كوْنهًا 
مَمُلُوكَة فلا يست إلا يالدّعْوَة 1 الصف (هَذَا إِذَا كان الطّلاقّ وَاحدًا بَائنا ا 
0 رَجْعيا أمّا إذا کان نتن : ثبت السب إلى سين من وقت الطّلاق لأَنْهَا حَرمَتْ 
َل تة عليه فلا ضاف الوق إلا إلى ا للها ن ا لأن 7 
حرم حرم عليظّة بتطْليقئيْنِ فلا حل له بملك اليّمين» وإذا م حل لا يقضي بالعُلُوق 
من أرب الأؤقات بل من أْعَدهَا حملا لامور السللمين على الصلاح» ا الأرْمَان 

ا قل الطلاق رمه الولد ذا حَاءت به لأقل من سين من وقت ا إذا 
کان الطّلاقٌ وَاحدًا بحل له وَطُوُهًا بملك اليمين فَيَضَافُ الوَلدُ إلى أقرّب الأوقات» 
ا ی نا لطر لو 


ت 0 32 و آل امه 2 
فإن قلخ ان كف لدامة بيلك اين ون كات ا عاط 


بَعْدَ 


بَعْدَ الدُخُول اشترَاهًا إن جَاءت 


1٥ 


الجزء الثانى 
ع قم ل فر مده ور د را چ اک ا کے و < 2 
ليا بقوله تال « والذين مر لفرو جيم حَفِطُونَ © إلا عل أزو جه أَوْما ملكت 
اَيَمَنة 4 [المعارج: ]٠٠-۲۹‏ جيب باه وجب أن لا نشف تمَسُّكا بقؤله تَعَالى 
+ نه قل ينقد م نح يكح روجا يرود 4 4 [البقرة: ]| والطلقة 
الثانية في الإمّاء بمنرلة الطّلقة الثالئة فى ال رار وَالْحْرَمُ أقَوَى. 

(ومن قال لأمته إن كان في بَطێِڪ ا فشهدّت على الولادة امرآةٌ 
فهي )أم ولده) لأن الحاجة إلى تعيين الولد ويثبت ذلك بشهادة القابلتٍ بالإجماع. 

الشرح: 

وَمَنْ قال E‏ امْرأَة على الولادة 


قوي ام ولده) أن سب ثبوت السب وهي الغو هقد جد من الول بقوله فَهُوَ مني 


َنم الحاجة إلى تغيين الولد وَهُوَ يمت بِشَهّادَة القابلة بالإجْمّاعء هَذَا إذا ولت لأقل 


اع م دم 


رار 


من سنّة هر من وقت الإقرا إن وَلدَْ لسنّة أشهر فصّاعدًا لا يلزمة 0 0 
حَبلت بَعْدَ مه قالة المؤلى فلم E‏ مُدَعيًا هَذَا الول بحلاف الأول فا ینا ا 
بقيام الوؤلد ذ NMS E‏ 

وك قال للام هو ابني كُمْ مات فجاءت أم العلام وقالت أَنَا امرآئه فَهِي امرآثه 
وهو ابه يَرانه) وي اودر جُعل هدا جوب الاستحسانء وَالقِيّاسٌ أن لا يون ها 
الميراث لأنْ السب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء عن شبهي 
وبملك اليمين» فلم يكن قَونُهُ إقرارا بالتكاح. وجه الاستحسان أن المسألنّ فيما إذا كانت 
معروفَةً بالحريّة ويكونها أم العُلام والتَكاح الصحيح هو الْتَعيْن لذلك وضعا وعادة (ولو 
لم يُعلم بِأَنّها حر فَقَالت الوَرتَيٌّ آنت أ ولد فلا ميراث تها) لأن ظهورَ الحريّة باعتيار 
الدارٍ حجن في دفع الرّق لا في استحقاق الميراث» واللهُ أعلم. 

الشرح: 

رفول روت قال للام هُوَ هُوَ ابني) واضح. وَاعْتْرضَ باه بغي أن ل کون :ها 
الميراث في الاستحْسّان أيْضًا أن هَذَا الاح م يقبت له اقتضّاء ثبت بقذر ر الضرُورة وهو 
نُصحيح م السب دون اسْتحقاق > الإرث. حب بأن نكا على ما هو الأصل لبن 
بقوع إلى نكا هو سب لاسمتشّاق الإزت وَنكَاح لس يسيب له فلا تبنت 


i 


العتايت شرح الهدايت 
لاح بطريق الاقتضاء تبت مَا هُوَ منْ لوازمه التي لا نفك عَنْهُ شَرْعَاء ونما قال عَلى 
ما هُوَ الأصْل لقلا برد نكا الكتاييّة وَالأمّة لأنَهُ من العوارض. ورد با لا لم تيوت 
التكاح بالاقتضاء لأن المققضي إَِمَا يت لتصحيح اَقََضى لا مَحالة وَالْفْمَضي هَاهُنا 
وهو اسب صح بلا بوت الْفصَى وهو اللكَاحُ بان يَكُونَ عن وطء بشبهة أو يَكُون 
الود وَلدَ ام الولد فلم تقر e‏ السب إلى التکاح ا فاس تا 
من عدم فَهُم ES‏ ذال فيه المستالة فيك إذا E‏ 
يُمْكن أن کون ام ولد وقال: وَالنَكَاحُ الصّحيحٌ هُوَ لين لذلك وَضْعًا واد 
وَحيككذ لا يكون عَنْ وطء بشبهة وَهُوَ ظَاهرٌ. 
باب الولد من أحق به 

(وَإِذَا وَقَعّت الشُرقَمُ بّينَ الرُوجَين فَالاُمُ احق بالولد) تًا رُوي «أَنّ امرآة الت ي 
رَسُول الله إن ابني هدا كَانَ بَطنِي له وعَاءَ وَحجري له حواء وَتَديِي له سقاء ورَعَم ابوه 
ئه ينزه مني َقَال عليه الصّلاةٌ والسلام: آنت احق به ما لم زوجي ون الم 
َشفْق وَآَقدَرُ على الحَضائَةٍ هَكَانَ الدّفعٌ إليهًا نظن وإليه أَشَارٌ الصديق بقوله: ريقها 
خَيرٌ له من شهد وَعَسَل عندك يا عُمَنُ قَالهُ حين وقَعَت المُرقَمّ بيت وبين امرآته 
وَالصّحَابَةٌ حَاضِرُونٌ مُتوافِرُونَ (وَالتَّقَمعَلى الأب) على ما تَدَكرُ(ولا تُجيرٌ الأ عَليهِ) 


ها عست تَعَجِرٌ عن الحَضاتَة (هَإن لم تكن له ام هام الم أولى من أمٌ الأب وإن بَعْدت) 


لن هذه الولايّمَ تُستَمَادُ من قبّل الأمّمّات (هَإن لم تَكُّنأُمَ الام فام الأب أولى من الأخَوات) 


لأَنّهَا من الأمّهات, وَلهدًا تَحَرَّرَّ ميراتُهن السّدس ولأنهَا أَوهَرٌ شَفَقَيّ للولاد (فَإِن لم تكن 
له جَدَةٌ هَالِآَحَوَاتُ أولى من العّمّات وَالحَالات) لأنّْهُنُ بات الأبوين وَلهّدَا قُدّمنَ في 
الميراث. 

وفي روي الحَالةٍ أولى من الأخت لأب لقوله عليه الصّلاةٌ السام «الخالة 
والدَف" وقيل في قوله تَعَالى ظ وَرَقَعْ أَبَوَيّه على أَلعْرَّش » ايوسف: ٠۰‏ نّا كَادّت 
خَالتَهُ (وَتُقَدُمُ الأخث لأب وأم) لها همق (كُم الأخثُ من الام كُم الأختُ من الأب) لان 
() أخرجه أبو داود (551075)» وانظر نصب الراية (۳۸۸/۳). 
(۲) أخرجه أحمد )۹۸/١(‏ عن علي» وانظر نصب الراية (۳۹۰/۲۳). 
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الجرء الثاني 
الحق لهُنٌ من قبل الأم (كُم الخالاٹ أولى من العمّات) ترجيحا لقَرَابةٍ الأم (وينزلن كما 
َرَنَا الأَحَوَاتُ) مَعنَاهُ د رجیح دات قَرابُتين كم قَرَابَجٍ الام (كُمَ العمَات ينزلن ڪدلك و ڪل 
من تَرَوْجّت من هَؤلاءِ سقط حًا ا رويد كن زوج الم ذا كَانَ اجنيا يُعطِيه دز 
ويَنظُرٌ إليه شزرا فلا نَظَر قال (إلا الجدّة إذا كان زوجها الجد) لأنّهُ قام مقام آبيه 
فَيَنظرٌ لهُ (وَكَدَنكَ ڪل زوج هُو دُو رحم محر منة) لقيام الشَفقَتٍ نَظَرًا إلى القرابعٍ 
القَرِيبَجٍ (ومن سقط حَفّها بِالتّرّوْجٍ يَعُودُإذا ارتَفَعّت الزُوجِيّمُ) لان الانع قد زَال. 
الشرح: 
راب الولد مَنْ أَحَقّ به): : ماه ها الاب لباب بوت السب ظَاهِرَة لا 
تاج إلى يان (وَإِذا وَقَعَتْ الفرقَةٌ ب بين الرّوْجَينٍ فلم اا بالولد لا و 1 
عيب عن َه عن جه «أن ا اوت إلى سول الله يي فقالت: إن ابني هَذَا کان 
نعلي 1 وعای وَحجْري له حوای ويي له سقای دعم ۾ ابوه اه يَنِْعْهُ مني » فقال 
سول الله 3: نت احق به ما ل تتررُجي» ولأن ل شفق) عليه لزِيادة أنُصّاله بها 
a 3‏ 376 بالمقص (وَأقَدَرٌُ على الحضّائة) برومهًا الي فكان في افويض 
لبها زياد مَرْحَمَة أن هُو مها َه شار ابو بكر الصّديقُ رضي الله عله . 
رُوِي کک ا بكر لَنْزِعَ العاصم مها فقال له 
1 بو بكر: ريقهًا خَيِرٌ له من شهد وَعَسَلٍ عندك EAE‏ حَاضرُون 
افون روم نكر أحَد) وَاَمَقََ على الأب) على ما سبي روه ولا ير الأ 
عَم أي ي على أذ الولد إذا بت أ | طب لا كر N‏ 
حرم وى الأ ير على اله للا موت حى الولد إذ لأسي لا شفقة شفقة ها عَليْه 
ران ل تكن له 4 بن مَائت أو زوجت بأخنبي فا كَالْعْدُومّة حيتئذ 8 الم إن 


ت 


بَعْدَتْ) أن هذه الولاية سماد من قبل الأمَهّات ت ڏکڙن من وفور شفقتهن» e‏ 


كانت ذل ا با يسوي في ذلك الْسلمَة والكافرة لن 
حَقَّ الحضائة تار لق ولك لا يلف انشلاف الدّين على ما قيل: کل شيء 
0 2 


حب وَلدَهُ سی الحبارَى» فإن ا له أ بالگفسیر ا ر فام الأب ول من 
وات لها من ] الأات وهذه الولاية بالأمُومّة (وهڌا) أي ولکون الجدّة من 


1۸ 


العنايي شرح الهدايت 
الأمهَاتَ (تَحررٌ ميراث لأمّهَاتَ الس ايا وة نة للولاد) أي لأخل الولاد 
ران م تكن له جَدة فالأخوات أوْلى من العَمّات والخالات ا بات الأيوَيْن وڌا 
دمن في الميراث) وَهَذه ه رواب كتاب النَكَاح اعبار برب القَرَابة وَالأخت اقرب لها 
ولد الأب واخالة ولد َد 

وقال في كتّاب الطلاق: وَاخَالةَ أوْلى من الأعت لأب اعارا اذل به فَإِنَ 
الخالة يد بالأم وقد 5 ذلك بقؤله 8 «اخَالةٌ وَالدة». 

و کې ر 

وق قبل في تفرم قؤله تقال $ وع بوبه على اعرش » [يوسف ۰ 
كانت حالئه. وقول رودم الأ لأب وم ظَاهٌ ومعتاه أن ذات قَرَابئيْن رجح 
عَلى ذات قَرَابَة واحدة لا فيهًا من زياد ة ققد 

قال في النهَايّة: روز ريع ما لا كرد عل لاشقاق ألا ری أن الأ 
لأب وأ مُقَدَمٌ في ي العْصويّة على الأ خ لأب يسبب قراب الم وَرَاَةٌ الم لست بسَبّب 
لاستحقاق ٠‏ العصوبة بهاء كذا في الَيِسُوط د والحامع الصّغيرٍ لقاضي حَان وفيه نظَرٌ لأن 
قراب Eî‏ ليست سنت لامتحقاق العصوبة بها صلا بخلاف قرَايَة الأب في 
استحقاق الحَضَائَة إن ها ذلك عند عدم كراب الم 

قال (وکل من ردجت من خَؤلاءِ سقط حَقهَا) كَل من ها حَق الحضتائة من 
ذَكَرْنَا سقط حَقَهَا فیا ذا روحت لا روا من وله 2 «ألت أَحَقّ به ما ل 
زجي ون حي امال لطر امثير وق قات عند امزح لان زوج الم نيب 
كْرًا: أي قليلاء ا إلبه شَرّرًا: أي نر امبغض فلا مر له إذ داك (إلا الحدّة إذَا كان 
ا للد ل َم متام أيه نر ل َكذَا كل روج هو دو رَحمٍ مرم من 
لرل إذا ارك 0 00 10 الح 00 إلى القرَابَة القريّة. وَمَنْ سقط 

ران 1 0 7 ا من هله 0 فيه A‏ فأولاهم اقرب 
تعصيبًا) ن الولاية اقرب اوذ غرف رتيب في مضع غَيْرَ أن الصغيرة لا ذف 
إلى عَصَبَة عير مُحَرَمٍ كَمَوْلى العتاقة وان العم تَحَررًا | عن الفثتة. 

الشرح: 

(فْإِنْ لم تكن للصّبي امرأة من أهله فَاخْقَصمّ فيه الرّجَال فَأَولاهُمْ به رُم 


ا 


الجزء الثاني 11 
تعْصيبًا لأن الولاية للأقرب وقذ عرف ارتب تيب في مَوْضعه) في باب الميراث و وولاية 
الإلكاح فإن اجْتَمَعَ إخوة لأب وام فََصّحُّهُمْ ديا وَوَرَعَا حن به لأن ّمه إلبه ألمَع 
َه لق بأخثلاقه» فان كوو لاخزانة د اين متلا هذه e‏ 


ا رر 


عرض يَتَرَحَّحُ به كذا في الَبْسُوطء غَيْرَ أن الصّغيرَة لا تُدقَعُ إلى عَصَبَة عير مَحْرَمٍ 
كَمَْلى العتّاقة قة وَابن العم عد وجُود مَحْرَمٍ عير عَصِبّة كالخال بل تُذْقَعٌ إلى ال رم 
عن الفثئة كَنَ روي عن مُحَمّد. وَذْكرَ راشي : فإن 1 04 واحد من العصبة 
ذف إلى الأخ لام عند أبي ين م إلى ذوي الأَرْحَامٍ الأقرّب فَالأقرب. وقال مُحَمَّدٌ: 
لا حن لَك من فل الْسَاء وا لماي يدقع إلى ثقة َحْضُةُ. 

(والأم وَالجَدةٌ أحق بالقُلام حى ياكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده 
ويستنجي وحده. وفي الجامع الصغير: حتّى يُستَغْنَى فيأكل وحده ويشرب وحده 
ويلبس وحده) والعتى واحد لأن تَمَام الاستغتاء بالقدرة على الاستنجاء. ووجهه أَنّهُ إِذًا 
استَغْنّى يَحتَاجٌ إلى التَأدب وَالتّخَلق بآداب الرّجَال وآخلاقهم والب أقدرُ على التّاديب 
وَالتّثقيف. والخصاف قدر الاستغتاء بسبع سنين اعتبارًا للغالب (والأم والجدة أحق 


بالجاريت حتّى تحيض) لأن بعد الاستفتاء تَحَتَاجٌ إلى معرفة آذاب النّسَاءِ وَاخَرأَةٌ على 
ذلك أقدر وبعد البلوغ تَحَتَاجٌ إلى التّحصين والحفظ والأب فيه أقوّى وآهدى. وعن 
و 7 e‏ 


محمد نها دهع إلى الأب إذَا بلغت حَد الشهوة لتَحَمّق الحاجت إلى الصيادَةٍ. (ومَّن سوى 


الأم والجدة أحق بالجارِيّتٍ حى تبلغ حدًا تُشتهى تُشتهى؛ وفي الجامع الصغير: حى تستغني) 


لأنّهَا لا تقدرٌ على اسټخد 0089 ا بون 


الأم والجدة لقدرتهما عليه شرعا. 
الشرح: 


4 2 2 E 
وقوله الام وا اة أ حت بالغلام) واضح. ودک روَايّة الجامع الصغير‎ 
وهو ظاهر. وقول‎ E لفظ " : ا 00 0 أن‎ 0 ١ لفظ " سذ شي‎ 


2 


راک فحینئد م وده 
وَقولهُ راج إلى مَعْرقة آدَابِ النّسّاء) كَالعَزْل و :اطخ وغسل الثيّاب وَنَحُوِهَا 


2 العنايت شرح الهدايت 


(وَاكَراَة على ذلك قد م من الرّجُل وَبَعْدَ بعْدَ البلوغ تاج إلى امین تريح وَولاية 
الترويج إلى الأب إلى الحقظ عر وقوع الفتتة (وَالأبُ فيه أَقوّى وَأهْدى) لأن للرّجَال 
بر الظززة هلين E SS‏ رخ لا قن لم من لك 

وروی هشَامٌ عَنْ مُحَمّد نها إذا بلغت حَدَ الشّهوة ذذ فع إلى الأب لتَحَققٍ تَحَقَوَ 
الحاجة إلى الصيائةت وليه اشير ة أن بلع إخدى عَشرة ست في قَوهم ٠‏ كَذَا في النهَاية. ٤‏ 
وقال لفقي أبو ليث : حَدّ الشّهوة أذ تع تلع سنين» وقيل إا لقت مسن سنن أو 
سَيْعًا او مان إن كانت عَبلة و (وَمَنْ سوّى الم والجدة) ب يي ذا كانت الور 
عن الأخوات أو الخالات أو العَمّات فَإِنّها تثْرَ ر ك عندهُن إلى ا شه کل 
رواية القدُوري» ا نُستَعْنِي ) على رِوَيّة الحامع الصّغير فتأكل وَحْدَهَا وتَلبسَ 
و وَإِنْ کائت اح إلى عل آداب النّسَاء لکن فيه وع استخدام | للصغيرة 
ولیس لعير الم واحديْن ولاية الاستخدام (وَهَذَا لا اه للحدمة فلا و 
القصر د وَهُوَ الَعْليم» بخلاف الم ودم ا ع الامتخخدام rE‏ 

قال (والأمَمٌ إا أعتَقَها مولاها وأم الولد إذا أعتقّت كالحرًّة في حَق الولد) لأنْهُما 
حُرتّان أو أن كُبُوتَ الحق (واليس هما قبل التق حو في الولد لعجزهما) عن الحضادٍَ 
بالاشتغال يخدمة المولى (وَالدّمَييٌ أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديّان أو يَحَّف أن 
يالف للئظرٍ قبل ذلك ا 2 بعده 0 خِيارَ دم 0 01 


سرام م اسم 


من تة ال لشخلهوه َه ون اليب فلا يتلل وقد صل نالمحي لم 
يخيرواء اَم الحديث فَثُلنًا قد قال عليه الصلاة والسلام «اللهم اهدم7" فَوفْقَ لاختيارو 
الأنظر بدعائه عليه الصلاةٌ والسلام أو يُحمل على ما إِذًا كان بَالغًا. 

الشرح: 

الم إذا أعْتَقَهًا مَوْلاهَا وام الولد إِذَا اقتا كار في حَقّ الولد لأنْهُمَ 
حركئان أَوَانَ بوت الحی» زلیس ذا قبل العتق حق حق في الولد لعجزهما عن الحضائة 
بالاشتعال بخدمة الو وا المل) بأن کان رَوْحُهَا مُسْلمًا رمَا لم 


(۱) أخرجه أبو داود ٤ ٤(‏ ۲۲)» وانظر نصب الراية 4/9 85). 
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الجزء التاني 
يقل الأذيان أو يَحَافُ) باقع على الاستئاف وَبابدَْمٍ عَطْمًا على يعقل (أن يالف 
الكَفن لأن الدَفعَ إِليِهًا قبل ذلك أَنظر لد 3 مَل الضَررٌ بالتقاش أحْوال 
الكفر في ار للعلام وَالحَاريّة) يعني بين الأبوين (وَقال الشافعي : ما 
ذلك إذا لغ سن م الشمييز وَيْسَلمْ إلى مَنْ تار فن اعمْتَارَ الأب لا يُمْنَعٌ من من ا 
وَإِنْ اسار الأ 9 الأب ماعا ول الب والحرقة («لأن الب َك حير 
غلامًا ؛ يْنَ الأبوئن»). 

رَوَى «رَافعٌ بْنّ سئان ن أله ألم وات مرائ أن تُسْلم فأئت الي وي فقالت 
اي وهي فَطيمٌ قال راف | تي فقال اي ي: أفعُدْ تاحيّة. وقال مَا: افعُدي تاحيّة 
ََفعَدَ الصبية هما قال: اذعُواهاء فُمَالت الصيية إلى ا فقال لذبي 1 الم 
اهدھاء مال إلى أبيهًا فَأَحَذَهَا» (وَلنا أل ار عقله يختار من عنده الدع أي 
لض اة و وَاضحٌ» وَلكنْ قول (أو ما إذا کن يَالعا) فيه اظ 
کن اذكو في قصة المي وقالت التبي وهي قطي َكيف ؛ عاك فل د 
کان بَالعًا؟ و ا قال عير و يقل غلامًا وَلا 1 ليتتَاول ما رَوَينَا 
وما روي وان رسول الله يك ير لام ين الأبوَيْن من عير ذكْرٍ ما دل على الصّعْر» 
وَل الصف رَحمَهُ الله الأول بقوله فلا قَدْ قال عَليِهِ الصّلاة وَالسّلامُ إل والثاني 
0 ما إا کان بالا 

فصل 


(وَإِذا رادت المطّلقة آن تَخرّجّ بولدها من المصر فليس لها دلك) تًا فيه من الإضرار 
بالأب (إلا أن تَخريّ به إلى وطنِها وقد كان لوج تَرَوّجها فيه) لأنّهُ التَرّم المَقَام فيه 


مُرًا وَشَرمًاء قال عليه الصلاة والسلام «من تَأَهّل ببلدة هَهُوَ منهم“ وَلَهَدَا يَصِيرٌ 


ق COP N‏ 
الحربي به ذميّاء وإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنها وقد ڪان ق 
الكتاب إلى أنه ليس لها ذلك وهدا رِوَايَمٌ كتاب الطلاق؛ وقد ذكر في الجامع الصغير 
أن لها دك أن العقد مى وٌجِدَ في مان يُوجِبُ أَحكَامَهُ فيه كما يُوجِبُ البَّيمٌ التسلِيم 


في مكانه؛ ومن جملت ذلك حق إمساك الأولاد. 


.)٠۹۰( وانظر نصب الراية‎ »)١57/9( ذكره الحيئمي في المجمع‎ )١( 


۴ لح ج | | لفتاية شرح لهاك اي 

وجه الأول أن اروج في دار اهرب ليس الترّامًا للمُكث فيه عرف وهنا صح 
والحاصل آنه لا بُ من الأمرين جميعا: الوطن وَوَجُودُ الٽکاج وهنا كُلّهُ إذًا ڪان بين 
المصرين تَمَاوْت آنا ذا تََارََا بحَيث يُمكِنْ للوالد أن يُطَالعَ ولد ويِيتَ في بيته هلا 
باس به؛ وكذا الجواب في القَريَتَين ولو انتقلت من قري المصر إلى المصر لا باس به 
لان فيه ضرا للصَغِيرٍ حت يَتَحَلقَ بأخلاق أهل المصر وَليس فيه ضَرَرٌ بالأبه وفِي 
عكسيه ضر بالصغير لتَخَلقِهِ بأخلاق أهل السود فليس لها ذلك 

الشرح: 

(فصل): كا فرغ من يان E‏ من الإخراج ل 
وَغَيْرِه في فصل عَلى حدة (وَإذَا رادت الْطَلقَة بَعْدَ القضاء العدّة (أن ترج من 
المضر) فلك على أربعَة ة أقسَام: إِمّا أن تحرج إلى وطنها وذ ذو ال ف وَإِما أن 
تَخْرّجّ إلى مَا ليس وَطْنَهًا وم يَقَعْ فيه العَقك EE‏ 
يه ونا أن ترج إلى عير وها ركذ وع لعن فه. 

فهي > الاسام العقليّة إن افق أمْرَان جَميعًا بأن إلى وطنها وقذ وَقَعَ 
العَقَدُ فيه جَارَ وَإلا فلا كَمَا كر في الكتاب. و رگ اق م به عزنا وشرْعا) 
دليل المستثتى . وقوه (وهڌا يَصِيرٌ الحربي) أ أي الشخص ال حربي ذکرا کان أو انی (به) 
أي باروج في بَلدَة (ذميّ قال في النْهَايّة: وها 3 غَلطَا لأن الصف ذَكَرَ في 
اسر وَذَكَرَ أيْضًا في سير سَائرٍ الككُب: إذا روج المستامَن ذمَيّة لا بصي ذميّا لاه 
بنك أن يها ر 

وأحيب بأن الضّميرٌ في به رَاجعٌ إلى ارام الما وفيه ل ول ل إن 
لاله 5 في بلد ار ااي وبالترام مام يَصيرٌ الحَربِي ذميّك ويرم مله أنه 
باروج في بلد يَصيرٌُ الحربي ذميّا فعَادَ الَحْظُونُ وإن ل يُجْعل مُتَعَلقَا بذك عن 
لكلاو عا لله ولا ب الصا فى كل بيطت ملكي ذلك بل اف و 
بَعْضُهُمْ لفظ الحَربِيَ إلى الحَرْييّة, وَيَجُورٌ أن يُقال: لا حَاجَة إلى تغيير اللفظ از أن 
يَكُونَ ابي صِفَة لشتخخص كما قَدَرَْا في اول البَحْثء وَحيئئذ يراد به الريية» ولك 
ذَكَرَهُ يتأويل التتخص وبِهَذَا يرح عَنْ کونه علطا إلى کونه مُيِسّاء وَمنْهُمْ مَنْ جَعَلهُ 


الجزء الثائى ب ب ٣‏ 
من باب القيّاس وَالاسْتحْسّان فَجَعَل ما ذكرّ هَاهْنَا وَجْهَ القيّاس لأن اروج في بلد 


رت ها ا تر - 0 2 on‏ وه ت fo‏ 4 
يصح دليلا على الترّام الْقَام فيه شَرْعًا وَعُرْفَا لا سيّمًا إذا كائت الرأة مَمُوعَة عَنْ 


رو م ه و و تويز ا و 5 م ور يھ 0 0 2 : 
الخرُوج عَنْ تلك التلدةء وَمَا ذكرّ في السَيّر وَجْهُ الاستحسان لأن اروج ون صَلحَ 
- 5 2 7 رر 0 4 1 7 1 0 ب 
دَليلا على الترّام المقام كتروج الحرييّة للذمّيّ إلا أن قبول الحريّة الموجب للذل وَالصّعَارِ 
مانع. 
sr 1‏ کا 000 ف ود ام ا o‏ ب مه 3 3 32 2 3 2 

ورد بان هَذا القاس وَالاستحْسَان غَيْرٌ مَنقول عَنْ السلف فلا يصح بتاء الجواب 
على ذلك. وأجاب شيخ شَيْحي العلامة عَبْدُ العزيز باه لا وَجَدَ مَعْنَى القيّاس 
وَالاسْتحْسان لا وجه إلى الع منْ إطلاق الاسم لها 

01 و 9 2 عي 00 a‏ يه 3 4 7 1 2 

وأقول: إن ثبت في حَربي يروج في بَلد المسلمينَ أن يَصيرٌ به ذميا روايتان 


اش 


N رتراك في اكاب بريه‎ E 
كر مما في القدُوري والجامع الصّغير ما ذَكْرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضحٌ وأمّا في‎ 
E تل ع شار و انالك رو رحوار )بع بانع‎ 
بالأؤلاد لبها باتفاق الرّوايّات.‎ 

ونا القسلمٌ الآخرٌ وَهُوَ ما لا يكون وَطنهَا ولا وع العقَدُ فيه مذ افر عَنْ 
ذكره لظهُوره من الأقسام البَاقيّة (قولةُ والخاصل) ظَاهرٌ مما ذكرا. قال صاحب النّهَايَة 
د وجُود هَدَيْنٍ الوَصقيْنٍ: لا د من وَف آحَرَ هُوَ شَرْط فيه ضا وَهُوَ أن لا يقل 
إلى دار الخرْب وإن كائت وَطنها وَوَقعَ العَقدُ فيهاء وَفيه نظَر لأن الَرْية باروج في 
دار الإسلام تصيرٌ ذميّة فى تسى ها الالتقال إِليْهًا. وَابحَوَابُ أن مُرَادَهُ مُسسْلمٌ عَقَدَ 
على مُسْلمَة في وَطَنهَا دار ازب فَخَرَجا ليا ووَقَعَتا الفْرقةُ فيما بََهُمَا رادت 
اروج إلى دار الحراب بولدهًا 0 من ذلك وَإن جد الأمرَان جَميعًا وَالباقي ظاهِرٌ. 

باب النفقم 

قال (التّمَفَمُ واجبّمٌ للروجت عَلى روجها مُسلمّجٌ كَانَت أو كَافِرَةٌ إذَا سَلمَت 
تفسها إلى منزله فعليه نَمَمَكُهَا وكسوثها وسكتاها) والأصل في ذلك قوله تعالى 
« لِينفِق ذو سَعَةٍ مّن سَعْتَهء 4 [الطلاق: ۷] وقوله تَعَالى « وَعَلَى الود 2 ررقن 
وک 0 الو ف) البقرة: 18] وقوه عليه الصلاة والسّلام في حديث حجة الوداع 
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العنايت شرح الهدايت 


ت 


0 ن ر لين 


«وَلهُنَ عليكُم رزقُهَنَ وَكَوَتَهُنٌ بامَعرُوف» “ ولان التّمَقَنَ جِزَامُ الاحتبّاس هكل من 
كان محبوسا بحق مُقصود لفيره كاتت نَمْقَتُهُ عليه: أصله القاضي والعامل في 
الصدقات. وهذه الدلائل لا قصل فيها فتستوي فيها السلمة والكافرة (وَيُعتَبَرٌ في ذلك 
حالّهما جميعا) قال العبد الضعيف: وَهّذًا اختِيارٌ الخصّاف وعليه الفتوى» وتفسيره 
أَنّْهُما ذا كانا موسرين جب نفص اليسارء وإن كانا رین َتَفْقَيٌ الإعسار, وإن 
كانت معسرة والروج موسر فَتَمْقَتُهَا دون نَمَقَة الموسرات وقوق تَفَقَ المعسرات. 

وَقَال الكرخي: يُعتَبّرُ حال الروج وَهُوَ قول الشافعي لقوله تَعَالى « لِيَفِقَ ذو سَعَةٍ 
من سَحْتَكِ » وجه الأول قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ لهند امرأة ابي سيان دحي من 


م 5 00 00 E‏ 1 مم ر ر سم سم برص و م تي ص 00 1 
مال وجك ما يكفيك وولدك باَعرُوف» ' اعثَيّرَ حالها وَهُوَ الفقه فَإِنَّ التّمَقَنَ دجب 
بطريق الكِفايتٍ والفقيرة لا تَفتقَر َة ر إلى كفايج الموسرات فلا معتى للزيادة» وتحن تقول 


ا« جه ر 


بموجب تب النَّصْ آئه حاطب بقدر وسعه والباقي دين في ذمُته, ومعتى قوله بالمعروف 
الوسّط وَهُوالواجب وبه يُتَبَيّنُ أنه لا مَعنَى للتٌقدير كما ذَهَبْ إليه الشافعي أَنّهُ على 
الوسر مدان على ا معسر مد وعلى المتَوسط مد ونصف مد لن ما وجب كَمَايْدٌ لا 


الشرح: 
رباب التُفقة): ل رع من تیان حى الحضائة للولد وَمَنْ ها الحضائة احْمَاجَ إلى 
بيان النمَقَة وَمَنْ جب عَليْه ” م اط بذک ما ياج إل من الكت وغيرِ. ولتم 


2 


اسم بمعلی الإثفاق» وه عبار عن ¿ الإدرار على الشيء يما ب به ا باو ر 

على غيْرِه جب بِأَسْبَّاب: 7 مها الرُوجيّة وَمنهَا ا وَمنْهًا الملك. وشح 
الاب فة ارجات ا اصن لَب فيْقَدُمُ عَلِيْهِ وَالنَسَب أقوَى من الملك 
أن لتق على الولد کالالقاق عَلِى کسه لکرنه E E‏ قال 
(الََقَهُ وَاجبة للرؤجة على الرَوْجٍ مُسْلمَةٌ كانت أو كَافرَة إذَا سَلمَتَ لفسا إلى 


مَنْزِله) قال في الهاية: هَذَا ارط ليس بلازم في طهر الروَاية فَإِنُّ ذَكرَ في اليوط 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في النفقات باب 25 2١4‏ ومسلم في الأقضية (۷). 


الجزء الثاني 0 


وفي ظَاهر الروَايّة بَعْدَ صحة العقد التَمَقََ واجبة للا و ْ إن لم تقل إلى يَيْت الرَدْج؛ ألا 


E 


ترَى أن الرّوْج لو از لالتعا إلى ته کان ها أن طبه باد 
وقال في الإيضاح: وهنا لأن التفقة حى الكرأة والاثتقال حَق الرّوْجء فإِذا ا 
يُطَالبْهًا بلقل مذ ترك فة وَهذَا لا وجب بُطْلانَ حَمَهَا (وَالأصلٌ في ذَلك) أي في 
وُجُوب التُفقة د ل ل بالإثفاق وَالأَسرُ للوْجُوب. 
وو تعلق« وغل ارود لد رهن وکر بالترف > [لبترة: ۲۴ ۲] أي 
الى 
وقال الرَجّاجٌ في تفسيره بما يَعْرِفونَ أله العذل عَلى قَذر الإمْكَانء وکلم على 
للوجوب (وَقولهُ يل في حَجّة الوداع) «أوصيكم بالنُسّاء خير اله هن عند كم عَوَان 
انُحَدَثمُوهُنَ بأمَائة الله وَاسْتَحلاتُمٌ فُرُوجَهُنَ بكلمة الله إن لكُمْ عله أن لا يُوطننَ 
سكم أحذاء أن لا يدن في وتک لخد كْرَهُوكة. فَإذا فعَانَ ذلك فَاضرِبُوهنَ 
ضرا غيْرَ مرح « ( إن «ض عَليْكم قهن وكسوئهُنٌ باللمغروف, ولأن الَف 
جو الاختاهر فك من کا محرت بخن منود لقره کات تن كفَقَُهُ عله أصلهُ 
القاضي وَالعامل في الصدقات» ووقض بالرَهْن فإنّهُ مَحبُوسُ بحق مقصود للمرهن 


E‏ وَتَفَقئُهُ لق عن ی علي ارا 


وأحيب بأن الرّهْنَ مَحْبُوسُ بح الرّاهن ع وهو که مُوفيًا عنْدَ الاك وڌا 
| تحبا ال لى ارهن (وَهَذَه الدلائل) يعني التي ذَكَرَهَا منْ الكتاب والسّة رلا 
فصل فيها فسوي اللمة والکافرة ويعتبر في ذلك حالما هَذَا لفظ القدُوري قال 
الصف (وَهَڌا) أي اعْتبَارُ حَاهمًا في ذلك (اخْتيّارٌ الصاف وَعَلبه الفثوى» وكفسيرة) 
أي تفسيرٌُ قول الصاف وهو على أربعة أَقْسَام: قسئمّة عَمَليّة إِما أن يكوا مُوسرين أو 
مُعْسرَيْنِء أو الرّوْجّ مُوسرًا وَالرَوْحَة مُعْسرَة» أ بالأكس من ذلك. قَفِي الأول جب 
ف ليسا وَفي الثاني 7 الإِعْسَارِء وفي الثالث تُمَعتُهًا دون تفقة ة الموسرات وَفَوْقَ 
َفقَة الْمْسرات ذا كان الزوج اکل انللوئ اوي امات وا کا 
اكل في يها حر الشعير لا يمر اروج بان يُطْعمَهَا ما يكل بنَفْسه ولا مَا كَانَتْ 
َرأ أكل في بها ولكن يُطْعمُهًا فيا بين ذلك يُطْعمُهَا ا ات 


فل العنايت شرح الهدايت 


و المصَنّفْ القسلم الرّابمَ لأ يُعْلمُ من القسّم الثالثء فإن الصاف ذَكَرَ فى 
كتابه: يفرض ها تَفقة صالة يعني وسطاء فيقال له: تكلف أن تُطْعمَهَا حبر ال وباجة 
* ه سن تعره َه ا ا 5232 امه وا لت عن © روزي © 7 9ے 

او باحتينٍ كي لا يلحقها الضرَرء وَل يرذ على ما فهم من القسّم الثالث من تؤْسيط 
الحال. 


وقال: وَفي ظَاهر الرَواية يمول ينا زوجت َفْسَهًا من مُعسر فَقَدْ رضيت بنفقّة 
الْْسرينٍ لا ستوب عَلى الرَوْج إلا بحسب حاله (وقال الكرحي: يعر حال لوج 
وهو قول التافعي) وَهْرَ ظَاهرُ الرواية عَنْ أصحابتاء والليل عليه قله تعَالى « لِمُفِقٌ 
ذو سَعْوٍ ين سَعَتِِء 4 $ ومن قدر عليه رز يق مما ءانه آله 4 احبر حال الول 
في ال حالتين جا وآمرة بالالفاق فو مص إل غه 

ويه الأول يعني قول الخصّاف في اعتبار حَاهُمًا وقوه هند امرأة أبي سيان 
رَوَى اليخاري بإسْتادة إلى عائشة رضي الله عَنْهَا «أن هنذا بْب عُبْيَةَ قالت: يا رَسُول 
الله إن أب سيان رَجُل شَحيح لا يُْطيني ما يكفيني وَوَلدي إلا ما أت مله وَهُوَ لا 
َعْلمُ قَقَال: څذي ما يفيك رولك بالمغرُوف « ابر ا ولقائل أن قول هذا 
الدّليل غَيِرُ مُطَابق للمُدّعي لأن امْدَعَى هُوَ الاعْتبَارٌ بحاهمًا. 

وَالحَدِيث يدل على اخْتَارٍ حَافَا عل ما صرح به اليخ. وبمك أن جاب له 
بان اماج إليْهِ هو بيان اعبار حَافَاء وما اعتبَارُ حَاله فالاية دل عليه وَالحَصْمْ يول 
به فإذن الآية دل عَلى اغْتَبَارٍ حَاله وَالحديث على اعتبّار ا ف ت الحم E‏ 
بأن يكون خالة مشي امن وک جام دلت فان ف هد غل دي ارش 
والحديث لا يعَارض الآية لكونه من الآحاد. 

اواب أن الحدیت تُفسيرُ لقوله تعالى « وعلى الؤلود له ررْقهُنٌ وكسَويينٌ 
بالعرُوفٍ» فَكون امْعَارَضَة حيتكذ بين الاين يمع هما قال الْصَنْفُ اختيارا مه 
فول الخصّاف (وَهُوَ أي اتيا حا هما هُوَ (الفقة إن الَفَقَة جب بطَرِيق الكقاية 
اة لا يفت إلى كفایة الموسرات فلا منتى الباق يني على ناما كرا إلى 


ت َه رع م ت 0 ¢ ل a‏ 006 رر o‏ 7 ب 7 
حال الزوج. واجاب عن قوله تُعَاى « لِينفِقذو سَعَةَ من سعتوے 4 بقوله (ونحر تقول 
بنُوجَب النّصّْ أله يُحَاطْبْ أن ينفق بقذرٍ وسعه) للا يَلرَمَ امليف يما لس في 


يفنا 


الجزء الثاني 
الاح ا انظ ا وام تر واي اي 


بالدَليليِنِ كما مر ولا يديه مَعَ العَجْر. وكَولهُ (وَمَْتَى قوله بالَعْرُوف الوَسّط) إشارة إلى 
TT‏ سوچ بِالعْرُوفٍ 4 الوَسَط ليکون جَوَابًا عَنْ قول 
الخصم إنْهُ تَعَاى قال « وَعَلَ الوَلُودٍ له » اغْمبَرَ الرجْل؛ إن أن ا 
يراد على ما في وُسعه إن كَانَتْ حَالُهَا تقتّضيه. 

وَوَجْهُ کونه جَوَانًا أله ادا کان مسا باو سط ال هُوَ الذي CEG‏ 
حَال الرّجُل وَحَال المرأة وهو الوّاجب قول وبه) اي بقوله ول هند «ځذي من مال 
رَوْجَك ما يكفيك» رین أنّهُ لا مَعنَى للتّقَديرٍ كما ذهب إلبه الشّاذ ا 
مدان وَعَلى المغسر مد وَعَلى الْتوَسّط مد وَنضْف» E‏ لا يَتَقَدرٌ في 
تفسه شَرْعا) لأ مما تلف فيهًا ارال الاس بحَسّب الشاب وَطرَم وَبحَسّب 
لأوقَات ری ر eT‏ 

(وإن امتَنَعَت مِن تسليم تفسها حى يُعطِيّها مَهرها فَلهَا النَّمْقَمٌ) لأنّهُ منعٌ بحق 
فكان فوت الاحتباس حَعنَّى من قبله فیجعل كلا فائت 

الشرح: 

قال (وإن امْتنَعَتْ من تسلليم تفسها) إن امْتَئَعَس المزأة عَنْ كليم كفسها قبل 
الدُعُول أو بَعدَهُ على قول أبي حنيقة إا أن يَكُونَ الاسنتاعٌ بحن مثل أن تطلب 
الَهْرَ المعَجّل أو لاء فإن كان الأوّل فلها التمَقَة أن كل واحد من ال والفقَة حق من 
حُقوقهاء فا أحَدهمًا إلا سقط الأحرَ وَإن کان الثاني فهي اشرة لان النَاشرَة 
هي انار من مث الج اهن م ها وهذه كذللك: وَإْنّما قبل للخَارجة من 
مزل الرّوْج لها إذا كانت ساكتة مَعَهُ َالظاهِرٌ أ أن لزج يدر على تسمصيل القصود 
م هو يَسْكُن مَعَهَا فيه 

E 
عادت جاءَ الاحتبّاس فَتَحِبْ التَّمْقَيُ بخلاف ما إذا امتتعت من التّمكين في بيت الزوج‎ 


لان الاحتبّاس قائ وَالرُوجُ يقد على الوّطء كَرها. 


مب ا بك جوت . التاق شرج اداد 

الشرح: 

َإذَا كانت تاشرّة فلا فة هَا حى تود إلى مَنْزِله لأن فوت الاحتباس منْهّاء 
وَإذا عاذت جَاءِ الاحتاسُ جب امَف فإن قيل: اللائل لال على ورب َة لا 
قصل ن لنازة وها ناوه حزتانها عه فوا كا لا لسم أنه م تفصل 
أله تعَالى قال وَعلى الؤلودٍ له رهن شون بألعرُوفي ‏ وَذَلكَ قَذْ يُشيرُ إلى 
ليم النّفْسِ لأن الولادَة بدُونه لا تتَصّوّرٌ. وقول (بخلاف ما إذا امتتعت) مُتُصل بقوله 
لان فوت الاحتيّاس منْهًا. 

(وإن كَانتَ صَغيرَة لا بتع بها قلا تفَقةَ لم لأن استقاع الامتمتاع ی 
فيهّاء وَالاحْتبَاسُ الُوجب ما يَكُونْ وَسيلة إلى مقصود حن بالتكاح و يُوجَن 
بخلاف الْريضّة على ما تُيّنُ. وقال الشافعي: ها اة لأها عرض من الملك عَنْدَهُ 
حباقى ترك سل قي رقا ذل عرق 2 انلكا ولا يفي رطان 2 
مُعَوضٍ واحد فلها الَهْرٌ دُونَ التفقة. 

الشرح: 

وول (وإن كانت صَغيرَةَ لا يُسْتَمْتَعْ بها) أي لا ثوطأ فلا تمََةَ هَا) سَواء 
كانت في مَنْزل الرّوْج أؤ تكن ی تصيرَ إلى الحالة التي أطي الجاع رلأن اماع 
الاح لتر اش يا وَالاحْتبَاسُ الوجب فة هُوَ ما کون وسيل إلى مَقصود 
مسح شحو انكام وَهُوَ الجمَاعٌ أو دَوَاعيه (وَْ يوجن لأن الصّغيرَة التي لا تملح 
000 لا تصلخ لدواعيه لها غير مُشْتَهَاة الكل بالرثقاء والقراء وتحوهمًاء 
فإن المقَصُود الحو بالتکاح فائت ۴ اة وَأحيب بأن ا بأن 
يُجَامعهُنَ تفحيذًا أو غير الصغيرة ا ذَكَرْئاء سی قَالُوا: إن کائت الصّغيرة 
متها ا ونك مايه نون لمرْجٍ جب الَْقَة رقال الشافعي: ها النْمَقَدَ لأنَهَا 
عوّضٌ عَنْ الملك عند كما في الْملوك بملك اليّمين) وَعَذَا لأن وُحُوبَها يسيب 
الحاجة» وَالصّغيرٌ والكبيرٌ فيا ا كَالْملُوكة (وَلنا اا عووض عن اللك) أن 
ا ما ما يل حت العقد بالشسنمية والداحل حه هُوَ المهْرُ دون َة وَإِذا 
کان الْهْرٌ 007 ا E‏ 


11۹ 


الجرء الثاني 
اله دون التفقة). 

(وإن كان الرُوج صغيرا لا يدر على الوّطء وهي كبيرة فلها النّمْقَمٌّ من ماله) 
لأن التسليم قد تحقّق منهاء وَإِنّما العجزٌ من قبله فُصار ڪَاكَجبُوب والعٽين. 

الشرح: 

وَقولهُ رون کان الرُوْجّ صغيرًا) بيان ذكْر العَجْرٍ من جانبه وَهْرَ ظَاهرٌ وَل 
اتوك لتر مرإ كلاصو را بطر لوقام لاك اجر لامي 
الصّغير وَجَبَتْ كما في الكبيرَة» ولو عر جَانبْ الصّغيرة ل حب كما لو كانت 
صَغيرةَ وَالرُوْجُ كَبيرًا. قال في تفقة ها لأن الع عى جَاءَ من جهتهاء 
وَأَكثْرُ مَا يكون في الباب أن يَجْعَل E E E‏ ومع 
ام الع من قبلها لا متتسو الف وفيه نَظَرٌ لأن الدليل يبل القلب. 

(وَِذا حبست الَرآةُ في دَين فلا تَمَقَدَ لها) لن فوت الاحتبّاس منها بالممَاطْلة وإن 
لم يکن منها بان كانت عاجِرَةٌ فليس منه؛ وَكَدَا ٳڏا غصبها رَجِلُ كرما فدهب بها. 
عن أبي يُوسُف أن لها لمق والقتوى على الأول بان فوت الاحتبّاس ليس منه ليُجمَل 
بَاقيًا تَقدِيراء ودا إذَا حجت مح محرم لان فوت الاحتباس منها. وعن أبي يُوسف أن لها 
التّفْقَمَ لأن إقَامَمَ القرض ار ولكن تَحِبْ عليه تَفَقَيٌ الحضر دون السَّمَر لأنْهَا هي 
المستَحِقّمٌ عليه, ولو سار معها الرُوجَ تَحِبْ النّفْقَمٌ بالاثقاق لان الاحتباس قائم لقيامه 
عليها وتَحِبْ نمق الحضر دون السفر, 5 يجب الكراء لا فلا (فَإن مرضت في منزل 


ت 


الرُوجٍ فَلها التّمْمَيٌ) والقياس أن لا نَفَقََ لها إذا كان مرضا يمتَع من الجماع لفوت 


الاحتباس للاستمتاع. وجه الاستحسان أن الاحتباس قائم فإِنه يستانس بها ويمسها 
وتحفظ البيت» والمانع بعارض فأشبه الحيض. وعن نا قل ا ف 
مَرِضت جب التّفْقَيٌ لتَحَقّق التّسلِيمٍ ولو مَرِضْت كُمّ سَلمّت لا تَحِبْ لان التسليم لم 
يصح قَانُوا هذا حسن. وفِي لفظ الكتاب ما يشير إليه. 
0 
وله رودا تين ظَاهرٌ. وقول (وَالمتوَى عَلى الأوّل). يني على ظَاهِرٍ 
77 وهو أن لا كفقة للمَغصوبة فيمًا مَضَى. ون وي > الاحتيّاس ليس منه 


۳ 


العنايت شرح الهدايت 
لعل باق َفدِيرً) الم أن افيه عوّضٌ عَنْ الاحتباس في بيت إا کان القَوات َمْنَى 
من جهته جُعل ذلك الاحْتبَاسُ بَاقياء ما إذا كان القَوَات لا لی من جهته فلا يكن 
أن يُجْعَل ذلك الاحتبّاس َاقِي تقديرا وَبدُونه لا جب القند وقوه و كذا زو SE‏ 
مَعَ مَحْرَم) يعني بون الرُوْجٍ لا تحب فة (لأن فوت الاحتبّاس منْهًا. وَعَنْ أبي 
E‏ لذن إقامة امرض عُذْرٌ) وکلامه وَاضح. 

وول ا قلتا) إشارة إلى قول لأا هي الُمشحقة حَلْه. وقول إن مَرِضتْ في 
نول ازج على ما كر في الككاب اهر وو الو بره قل ذا بحلاف 
الْريضّة على ما ثينُ. وقول روفي لفط الكتاب) يعني القدُوريً (ما يشير إلبه) وهو 
وله إن مَرِضَتْ في مرل الرّوْج فإله يشير إلى ئها سَلمَتْ كسما إلى متزل الرّوْج 


ت 6 9 5 
فمر صت فيه. 


(قال: وَيُفرض على الرُوج التّمْقَمٌ إِذَا كان موسرا وَتَفْقَيٌ حَادِمِهًا) لرا هدا بيان 


مور 
- 


قق لخادم هذ ڪر في عض الشتخ: وَتفرَضْ على الروج ها كَانَ مُوميرا تمع 
حَادِمِهًا. ووجهه أن كفايتها واجبدّ عليه وهنا من تَمَامِها إذ لا بد لها منه (ولا يُفرض 
لأكثر من تمق خادم واحد) وها عند ابي حنيفة ومحمد. وقال أَبو يُوسف: ُفرض 
لخادمّين لأنها تَحتَاج إلى أَحَدِهِمًا خَصالحٍ الدّاخل وإلى الآخَرٍ خَصَالحٍ الخارج. ولهُمَا أن 
الواحد يفوم بالأمرين قلا ضرورة إلى اثٿين ولأنّهُ لو تولى ڪفايتها بتفسه كان 
كافياء فكذا إذا آقام الواحد مَقَام تفسهء وقانُوا: إن الروج الوسر يلرّمه من نَمَقََ الخادم 
ما يلزم المعسر من تَفْقَتَ امرآته وهو آدتى الكفايت. وقوه في الكتاب ذا ڪان موسرا 
إشارة إلى أنه لا جب تَمْقَمُ الخادم عند إعساره وهو رواية الحسن عن أبي حَنِيفَت وهو الأصح 
خلاهًا ا قَالهُ محمد أن الواجب على العسر أدتى الكمَايَ وهي قد تَكتَفِي يخدمة تَمسها. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ وَيُفْرَضْ على الرَوْج الَقَقَُ لا كان قول وَيُفْرضُ على الرّوْج التَمَقَُ إا 
کان مُوسرًا مُكَيَرَا اعَْذْرَ بقوله وَالرَادُ بهذا يان فق الخادم وَذْكْرٌ وجه وُجُويهَا وَهُوَ 
ظَاهرٌ. وَاحْمَلفُوا في اخادم الذي يَمْتَحق النََقَةَ على الرّوْجء فَمنْهُمْ مَنْ قَال: الوك 
ا ئی لو كانت حَرَةٌ أو ل تكن مَملوكة ها لا تستحق اللفقة وهو ظاهر الرواية لأن 


11 


الجزء الثاني 
استحقاقها تفقَةَ الخَاام إِنمَا هر باعتبار ملك الاد فَإِذًا لم كن ها حَادمٌ لا يَسمَوْحيه 
کالقاضی El‏ للها a‏ سام فى افق لاله وهم ف قال: 
کل مَنْ يَحْدْمُهَا حر کائت أوا تنوك اا تُستحق. 

وَكَوْلَهُ (ولا يُفْرَضُ لأ أكثر من حادم وَاحد) ظاهرٌ. وقوه (وقالوا) يني المشَايخَ 
(إن الرَوْج الوسر يلرمه فة الخادم) وَاليَسَارُ هَامُنا 0 بنصّاب 1 مان الصّدقة لا 
بنصّاب وجوب الرّكاة. ة. وقول ED‏ الكفاية) يعني لقص فة الخادم عن تفقتهًا 
ي حَقَّ الإدَام دون الخ 00 0 0 راط الريك راذنا املح 5 
لبن وَقَْلهُ (حلافا ا َالهُ مُحَمِّد) يعني ما قَالهُ مُحَمَد إن الدج إذا کان مُعْسرًا 
و کان لكا حادم جب عله َفْمَثّه 0 إذَا کان ها حادم فَهَذْه اله ل ككف بخدمة 
لها يحبا عله اة کا لو کان موسر وقول لأن ر وا 
الكفاية ليل الأصّحّ 1 ۰ 

(ومن أعسر بنَفَقٍَ امرآته لم يفْرق بينهما ويقال لها استديني عليه) وقال 
الشافعي: يفرق» لأنَّهُ عجر عن الإمساك با معروف فَيتُوبُ القاضي متابة في التّفريق 
كما في الجب والعدَّيِ بل أولى لان الحاجدّ إلى النَمَقَتٍ أقوى. وفنا أن حقه يطل ويا 
يَكَآَخْرُ وَالأول أقوّى في الضّررء وَهّدَا لان التّمَقَنَ صر دينًا برض القاضي هََسدَّوفي 
الزّمَان التّاني؛ وفوت الال وهو تابح في التّكاح لا يلحق بما هو المقصود وهو التّتاسل. 
وَفَائِدَةُ الأمر بالاستدادّجٍ مع الُرض أن يُمَكَتها إِحَالة القريم على الرُوجء فَأَما إذَا كانت 
الاستدَائمُ عير أمر القاضي كانت المطالبّة عليها دون الزوج. 


الشرح: 
ن 5 - ق يهنا 0 لما 00 0 7 اشتري ي 


عن الإمْسّاك بالمغرُوف) 0 ير بإِحَسّان إن ا القاضي مَتَابَهُ كما في 
الب وَالعْنّهَ بل امل الأن الحاجة إلى انمق 5 من لان القطاعَ الأول مد 
مهْلكٌ دُون الثاني وَهَذَا لغري عنده لبج لا طَلاقٌ رولا ان حَقَهُ) بالتفریق بطل 
إذ لا صل إلبه إلا ببب جديدء وَحَقَهَا يتحر لان الَمَعَهَ ُصبرٌ ديا بفرّض القاضي 


۲ العتايت شرح الهدايت 
کے وھ E‏ يا ده 1 + وا بن الل ابولق رون اط 7 
سوي شي الما الثاني (وَالأوّل اقوى شي الضرر) فيتحمل اذى الضررين لدفع 
o٤‏ و 06 3 عار ساي اه جخ لل 00072 57 ا ITI‏ 
الأعلى. وقوله (وفؤت المال وهو َابعٌ) جَوَابُ عن القيّاس عَلى الجب وَالعنّة. 

وتقرِيرهُ أن هَذا قياس مَعَ القارق وَهُوَ باطل» وَذَلكَ لأن العَجْرّ عَنْ التّمَقَة نما 
يكون عن الال وَهُوَ نابم في باب التكاح» وَالعَجْرُ عَنْ الول إلى ال يسبب اللحب 
DI‏ بور متف 12 و و ما الت ا ی و E‏ 0 
والعنة إِنّمَا يكون عن المقصود بالنكاح وَهُوَ التوالد والتتاسل» ولا يلرم من جواز الفرقة 
بالعجز عَنْ المقصود جَوَارُهَا به عَنْ التّابع. إن قيل: لا قائدة في الإذن ها بالاستدائة 
بعد قطن القاضى_ الفقة لا لها ارت ديا بفرضة.' أحاب بان تإقاكدة الأ 

3 ا 0 ۴ ° و و صر ا 7 2 2 5 0 و امه ا َه af‏ 1 

بالاستدائة مع الفرضٍ أن يمكتها إحَالة العرم على الزوج من غير رضا الزوجء فأما إذا 
2 1 ا 8 5 1 ا 5 و د بور N‏ و 2 َه هه 
کک القاضي كائت المطالبَة عَلنِهَا دون الرّوْج) وَاعْلمْ أن العَجْرَ 
عَنْ الفقة إِنّمَا يَظْهَرُ عند حضور الرّوْجء وام إذا كان غائبًا غببة منقطعة وَل يلف 
قتا فَرَفَعَتْ الأَسْرَ إلى الحاكم الشافعي فرق بَيْنَهُمًا. 

5 م ١‏ م 2 ومو م 7 04 8 2 ٠.‏ 3 وه 20 ٠‏ 7 5 ت 

قال مَشايح سَمَرَقنْدَ: جَارَ تفريقة لاله قضّى في فصَلينِ مُجْتَهَد فيهمًا في الفريق 
بالعَجر عن التق وَفِي القَضاء عَلى العائب. وقال صَاحبُ الذحيرة: الصّحيحٌ كه لا 
يصح قَضَاؤهُ لأن العَجْرَ لا يُعْرَفُ حال العَبيّة ماز أن کون قادرا فيكون هدا كرك 

2 افا ل ا ا ا 8 ou Sa, of.‏ و کې 

الإثفاق لا العجر عنه» فإن رفع هذا القضاء إلى قاض فاا فالصّحيح أنه ل يفك لذن 
هذا القضَاء لِيْسَ في فصل مُجْتَهّد فيه إذ العَجْرٌ ل يَثبت. 


(وَإذَا قَضَّى القاضي لها بنَفَقَة الإعسار كم آيسّرَ فَخَاصَمَتهُ تمم لها َفَقَةَ الُور) 
نان الف تختلا بحست اليا والإغصال وما قطتى :يد تدر تك لم تخب فة 


تبَدّل حائهُ لها المطالبّة بِتَمَامِ حَمّها. 

الشرح: 

وَإِذَا قَضَى القاضي ها بتفقة الإغسار ثم أَنِسَرَ فَخَاصَمْهُ مم ها تفَقَةَ الوسر 
ES‏ كشي انان ولشماق + وقولة ونا تدك :يهن كوا ELE‏ 
بغي أن لا يُتَمّمَ ها مَقَةَ السار لأن فيه تقض القضَاء الأوّل. وَتَقْرِيرُهُ مَا قَضَى به 


نذا التفنة 1 ی ا داقعنا قدو ا بواجي لا بكرن 
لازمًا واز تيَدّل السب الموحب قَبْل وُجُوبهء وَإِذَا لم يكن لازمًا ۾ تستحكمْ فيه 


1۳ 


الجزء الثاني 
حکم الخاکې» فإذا يدل حالة جار ها الطالية مام اانا بمنزلة ابْتداء رض 
فة الإعْسَارٍ على الوس لان مَا لا يكون لازمًا فلدَوَامه حُكْمْ الاتتداء على ما عرف 
وَذْلكَ لا يَجُورُ فلا بد من الي وَكَذَلكَ حُكم عكس هذه السألة 

(وإِدا مضت مدَّةٌ لم يُنفق الرّوجٌ عليها وَطالبَتة بلك فلا شَيءَ لها إلا أن يکون 
القاضي فَرَض لها النَفَقَةَ لو صالحت الزُوجَ على مقدار فيها فيقضي لها بِتَفْقَةٍ ما 
مضى) لان التَْقَمَ صل وليسّت بعوض عندنًا على ما مر من قبل فلا يُستحكم الوجوب 
يها إل بلضاءِ اة لا وجب للد إلا موك وهو القبض والطلح بمتزدة القضّا 
لان ولايتَُ على تفه أقوى من ولا القاضِي» بخلاف اهر لاله وض 

الشرح: 

وقول (وإذا مضت مده ظَاهر. وقول (عَلى ما مر من قَبْل) بريد قَوْلُ لأن الَهرَ 
عوّضٌ عَنْ املك ولا يَجْتَمِعٌ العرّضّان عن مُعَوْضٍ واحد. فن قيل: ما عدم يدل 
على نها لست بعوّض عَنْ البْضْع لكن لا يناي أن تكُونَ عوّضًا عَنْ الاسمتشماع وَالقيام 
عَلًِا. فلت: افيه للهلا صح الََدُ كان الاستستَاع بها وَالقَام يا صرف في ملكه 
NS‏ 
جيب بأئها صلة من وجه وما هَذَا ذا شأ يَجبْ عَلى الٰکائب ٠‏ کالتراج» اذا ّت انها 
يذل يقت ركو هارا لاء كاه لا ثوحب املك إلا وک رر 
القبْضُ وَالصّلحٌ فيها بمنْزِلة القضّاء لأن و لاينّه على تفسه أقوَى منْ ولاية القاضي. 
و لان الور كع ا ا 

(وإن مَاتَ الرُوجٌ بَعدّمًا قضى عليه بِالتّفَقَيٍ وَمَضَى شهورٌ سقطت التَفْقَمٌ) وَكَذَا 
اا مات الرُوجَيٌ لن التّمَفَمَ صلم وَالصّلاتٌ تسقط باوت ڪَالهبٍَ تبطل باوت قبل 
القبض. وقال الشافعي رَحِمهُ اله تَصِيرٌ دَينَا قبل القضاءِ ولا سقط باوت لأئهُ عض 


ور ممه 


عنده فَصارٌ كسَائِر الديُون: وجوابه قد دينّاه. 

اس 

(وَإن مات الرّوْج بَعْدَمَا فضي عَليّه بالتفقة) وما كان آم ها بالاستدائة عليه 
(وَمَضَت 0 و إلكَفْمَة وكذلك إذا مات ا لذن الَفقَة صلة و 


1٤ 


العنايت شرح الهدايي 
تسقط باوت كاهبة بطل بالّوؤت قبل القبض) ونما يدا بقوله وَمَا كان أُمَرَهَا 
بالاستدائة له إذا مها بذّلك ل ل بمُوت أحَدهمًا لأن القاضي 1 مه بذلك 
کان ادها استداة الروْج لعموم ولايته عليْهِماء ولو اسان بتفسه 1 بطل با مؤت 
فَكذَا إذا امتتدائد” بحكم القاضي . فإن ة قيل: قيل: القيّاس على المبة قبل ابض غير 
نا قبل العْض غَيْرُ مُوكدَة وَالتََْة بعْدَ القضّاء مُوَكَدَةء ولا يَلرَم من جَوَاز سُقوط ما 
قم بكو كد خرن سوط ا أحيب بأن مَعْنَى الصّلة فيهًا بَعْدَ القَضَاء باق كما 
كان قبل أن انى من الصّلة أن جب الال بمُقَائلة ما ليْسَ مال وَحَذه كَذَلاكَ فقلنا 
بسقوطها بَعْدَ القَضَاء باللّوات. قال في الإيضاح: إنّها وَإِن صارت دیا عليه لکن مَعنَى معت 
الصّلة ينل عه واصتلات تنعل بالوات قبل القيْض. 

وله ووكال الحافتين طلض” وقرلة RE‏ ءامن قؤله: 
وَلنَا أن لر عوّض عَنْ املك ولا يتمع العوضان عَنْ مُعَوضٍ واحد فلا گکون تة 
عوضًا عن البضع. 

(وإن أسلفها تَفَقَمَّ السنّت) آي عجلها (كُم مَات) (لم يُستّرجع منها شيءَ وهذًا عند 
بي حنيفنَ وآبي يوسف رحمهما الله تعالى؛ وقال محمد رّحمه الله يُحَتّسَبْ لها تَفَقَمُ ما 
مضى وما بقي فهو للزوج) وهو قول الشافعي رَحمه الله تعالى؛ وعلى هذا الخلاف 
الكسوة لأنّهَا استعجلت عوضا عما تَستَحِقهُ عليه بالاحتباس» وقد بطل الاستحقاق 
باوت فَيَبِطلُ العوض بقدره كَرزق القاضي وَعَطَاءِ الْمَائَلتِ وَلهمَا أنه صلدٌ وقد انّصّل 
به القبض ولا رجوع في الصلات بعد الوت لانتهاءِ حكمها كما في الهبَت ولهدا لو هلكت 
من غير استهلاك لا يُستَرَدُ شيءَ منها بالإجماع. وَعن مُحَمَّدٍ رَحِمَه الله أَنهَا إا فضت 
نفقة الشهر أو ما دونه لا يسترجع منها شيء لأنّهُ يُسِيرٌ فَصارٌ في حكم الحال. 

الشرح: 

قال روإن أسلفها تفقة السئة) يعني إذا عَجل ًا فقة السئة ثم مات أو مئت 
قبل مُضي نة س بشيء في قول أبي حنيفة وأبي 
و وال لدو بي لاي عة ما مَضَى وما قي للرّوْجٍ إن کان قائمًا وقي َقِيمبهُ 
إن کان مُستَهْلَكًا ر رل الافعي. وَوَحْهُ کل من الان ما ذَكَرَهُ في الكقاب 5 


الجزء الثاني 1 


وَاضح. وله (لأنْهُ يسيرٌ فصّارٌ في کم الحال) يَعْني إذا أحذت الئفقة الواجبّة في 
الخال لا م سرد بالؤت» فَكَذَا لا سرد إذا عل ها تَفقة الشّهر. 

(وَِذا تَرُوْجَ العبد حَرَةَ هَتَمَقَتهَا دين عليه يُبَاع فيها) ومعتَاهُ إذا تزوج بإذن 8 
لاه دين وجب في ذمته لوجود سببه وقد ظهرٌ وجوبَهُ في حق المولى فَيَتَعلقَ برقبته 
كتين فاد ای الى ونه أن يغوي انا مله في اک لاف ان رد 


هَلومَاتَ العبد سّقطت, وَكَدَا إذَا فتل في الصّحيح لاه صل 

الشرح: 

روا (وَإِذا تزوج العبد حرق ظاهرٌ قال ش َس الأئمّة الشر حي نخسي ؛: إن بيع نم 
E‏ ر أطرى بيع تابا وس في شی من لون للد ما َا فيه مره 
يكذ اعت إلا اة هذا لأن اة اة و رها بمُضي ) الرَمّان فَذَاكَ في حکم 
دين حَادث ولا كلك سَائرٌ الديون» فلو مات العبد ايك افق ولا يواد الول 
بشي ء E‏ مَحَل الاستیفای وكذا إذا قتل. وول (في E‏ اْترارٌ عَنْ قول 
الكرحي انها کون في قيمته . قال السَيح أبو الحسن القذوري: الصحيح ن 
لها صلة والصلات يطل باوت نل E NE‏ قوم مُعَامَ الرَقبّة ف في ين ۾ 
ع بالموت لا في دين 1 به و الك اكات ينا بإذْن الول 
وَالنَمَقَةَ فيهمًا تعلق بالكٌسمْب. 

(وإن تَرَوْج الحُرٌ آَم هَبَوََهَا مَولاهًا مَعَهُ منزلا فعليه التّمْقَهٌ) لأنّهُ تَحمّق 
الاحتبّاس (وإن لم يُيَوئها فلا تَمْقَمَ لهَا) لعدم الاحتبّاس. والتَبودَمٌ آن يُخلي بيتها وبينه 
في منزله ولا يَسِتَخدِمَهًا ولو استخدمهًا بعد التَبِونّدٍ سَقطت الَفَقَةٌ له قات 
الاحتباس» وَالتَبِوئَمٌ غير لازم على ما مر في التكاحج» ولو حَدَمَتهُ الجاريةٌ أحيانًا من 
غير آن يَستَخْدِمَهًا لا تسقط التّمَهَمٌ لأنَهُ لم يَسِتَخْدِمهًا ليَكُونَ استرداد/ وادبْرَةُ وأم 
الولد في هذا كالاًمي وال تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(وإن روج ا 1 
عليه الاحتباس م من الول ی له شر عا فكان کاحتباس الح لأخل صَدَاقها ميتْبَغي َّ 


00 ظاهرٌ. و فلا ا ا لعدم e‏ 


0 


1 


العنايت شرح الهدايي 
لا تسلقط. وأجيب بان اة إذا حيست َفْسَهًا لصداقها فَلتَفُوِيتْ إِنْمَا جاء من قل 
اع حين امْتَنَعَ من إيفاء ما زم وأمّا هَاهْنا فافویت ليس من قبل الروج. وول 
والبوئة ئة عير لازمة جواب سوال تََدِيرَهُ لا وها مَرَهَ يجب عَليْه أن يَْضي عَلى ذَلكَ 
ولا يَنْقَضَهًا بالاستخدام. وكقرير الحواب للتبوئة عير لازمّة (عَلى ما مم في النَكاح) أي 
في باب نكاح الرّقيق حَيْث قال: إذا بَوَأَهَا لم ينا ل له أن يسعَحْدتَهًا كان له َلك أن 
اول ل يل باون كمال برل بالتكاح. 

ول رولو َحَدمَيْهُ الارية أحْيّانا من غر أن يَسْتَحْدمّهَا) اهر (وامٌ الؤلد في 
هَذا) أي في 1 ووب النفقة 7 َه كَالامَة) و يكر الْکاتبة لها إذا روحت 
پاذن اا فهي فَهِيَ كار قلا تَحَتَاجْ إلى وة لاستحقاق التْفقة اَن منَافعها على 
حم ملكها لصيرُورتها احص تفه وبمتافمها عفد الكتات وما م ين الول 
ولاية الاستخدام ف کائت كَاحرَة. 

فصل 

(وعلى الزّوجٍ أن يُسكتها في دار مفردة ليس فيها أَحَدّ من أهله إلا أن تَخْتَارَ ذّلك) 
لان السكتى من كفايتها فْتَجِبْ لها كَالنّمْقَت وقد وجب الله تعالى مَمَرُونًا بِالتّمَفَيَ 
وإِذَا وجب حا لها ليس له أن يُشرك عَيرَهَا فيه ئها تت تتضرر به؛ فَإِنّهَا لا تامن على 
متاعهاء ويمتعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تَخْتَارَ لأنّهَا رَضيّت 
بانتقاص حقهَا (وإن ڪان له ولد من غَيرِها فليس له أن يُسكنَه معها) ا بنا ولو أسكتها 
في بيت من الدار مفرد وله علق كفاها لان الملقصود قد حصل. 

الشرح: 

(فصضل): نا فَرَعَّ من بيان التمَقَة شرع في بيان السكتى. قال (وَعَلى الرُوْجٍ أن 
متها في دار مُفرَدة ليس فيها اح من اهل إلا أن تحار ذلك لن السكتى من 
کفایتھا قحب ٣‏ كَالمقََ وك أيه الله تقال دروكا بالتفقة) دنال ( مكتوص 


ف يت كه من وُجْدِكُم » [الطلاق: | وني قراعة نن منود " کون من 


ا قز وار عون فخ " (وإذا وجب السکتی حقا ها د فليس له أن 
و e‏ تھ رو 2 رم لع فر م 6 
يشرك ھا فيها لآنها ضر به فَإِنّهَا لا تَأمَنُ عَلى منَاعها وَيَمْنعُهَا ذلك من الْعَاشَرَ 


الجزء الثاني ۷ 
ومن الاستمتاع) وَكَلامُهُ وَاضحٌ. . 

وله أن مم لديا وها بن يره وأهلهًا من الول عَليه) لان المنزل ملك 
هَلهُ حق الَنع من دُخُول ملكه (ولا يَمِنَعْهُم من النّظَرٍ إليهًا وڪلامها في أي وقت 
اختَارُوا) نا فيه من قطيعَة الرحم» وليس له في ذلك ضرًر وقيل: لا ينعا من الدُخُول 
والكلام وإِذْما يمهم من القَرارٍ وَالدّوام أن الفتدَنَ في اللباث وتطويل الكلام؛ وقيل: لا 
يَمنَعْهًا من الخروج إلى الوالدين ولا يَمِنَعْهُمَا من الدخول عليه في ڪل جمعَتٍ وفي 
غيرهما من المحارم التَمَدِيرٌ بِسَدٍَ وهو الصّحيح. 

الشرح: 

وقول وهو المتّحيح) احترارٌ عن قول مُحَمّد بن مُقَائل الرازي فإ يَقُول: لا 


م 


و رم 


نع لعب الك في كلخ 

(وَِذا هاب لجل وله مال في مد رج يتر به وَبالُوجِيةٍ َر القاطبي في 
ذلك ولم یعرف به) لان ا آَقَرٌ بِالرُوجيّجَ الودِيعتٍ فَمَد افر اَن حَقّ الأخذ لها؛ أن لها آن 
تَأخدَ من مال الزُوج حمّها من غير رضاه؛ وإقرارٌ صاحب اليد مقبول في حق تفسه لا 
سيّما هاهتا فَإِنّهُ لو نكر أحَدّ الأمرين لا قبل بينم المرآة فيه لأن اودع ليس بخَصم في 
إثبات الرُوجيّةٍ عليه ولا الَرةُ صم في إثبّات حُمُوقٍ العائب, وإِذَا بت في حَقَه تَعَدَى 
إلى الغائب؛ وكَدا إذا كان الال في يده مضاريتٌ وكذَا الجواب في الدين؛ وهذًا كله 
ڌا كان الال من جنس حَقَهَا دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ أو طعَامًا أو كسوة من جنس حَقَّهَاء اَم 
إا كان من خلاف, جنسه لا تُفرض التَمَمَمُ فيه لأنّهُ يَحِنَاجَ إلى البيع ولا يُبَاعْ مال 
الغائب بالاتفاق آما عند بي حنيفة رحمة الله هَاذَنُهُ لا يبع على الحاضر وَكَذَا على 
الغائب؛ وآمًا عندهما فَلأَنّهُ إن كان يقضي على الحاضر لأنَّهُ يعرف امتتاعه لا يقضي 


a ي‎ 


على الغائب لأنّهُ لا يعرف امتتاعه. قال (وَيَأْخُدُ منها كفيلا يها) نَظرًا للغائب لها ريما 


4 


- 


استوفت التَّفْقَمَ أو طلقها الروج وانقضت عدثها فرق بين هذا وبين الميراث إذا قُسّم بين 
رة حَضُور بالبَيَتٍ ولم يوو لا ملم د ورتا خر حَيثُ لا يُؤْخَدُ منهم الكَفِيل عند 
أبِي حنيفيّ لأن هتاك المكفول له مجهول وهاهنًا معلُوم وهو الرُوج وَيُحَلشْهَا بالله ما 


ل اس ع ص و 
٠.‏ 


أعطاها النَفَقَةَ نَظَرًا للقائب. 


۸ سس ب سب العنايت شرح الھدايت 


A 


قال (ولا يقضي بِتَفْمَتٍ في مال غائب إلا لهؤلاء) ووجه الفرق هو أن مقت هؤلاء 
اجب قبل قضاء القاضي ولهَدًا كان لهم أن يَحُدُوا قبل القضاءِ فكان قضاءً القاضي 
إعَانَة لهم أَما يرهم من المحارم فَتَفْقَتُّهُم إِنّمَا تَحِبْ بالقضاء لأنّهُ مُحِتَهِد فيه والقضاء 
على الغائب لا يجوز ولو لم يعلم القاضي بذَّلك ولم يكن مقرًا به فأقامت البِيْتَيَ على 
الرُوجِيّةٍ أو لم يُخَلف مالا فأقامت البَيْتَتَ ليفرض القاضي تَمَقَتَهَا على الغائب ويامُرها 
بالاستداتَت لا يقضي القّاضي بِدَّلك لأن في ذلك قضاء على الغائب. وقال زُهَر: يقضي فيه 


لان فيه نَظَرًا لها ولا ضَررٌ فيه على العَائب فَإِنّهُ لوحضر وَصَدَّقَهَا فَمَد آَخَدّت حفَهاء وإن 


جحد يُحلفء فَإن تكل فقد صدقء وإن آقامت N E‏ 
الكفيل أو الرأَةٌ» وعمل الفّضاة اليوم على هذا أَنّهُ يقضي بِالنّفْقَتٍ على القائب لحاجت 
الاس وَهُوَ مُحِتَهَدُ فيه وَفِي هده المسألت أقاويل مرجوع عنها فلم يذكرها. 
الشرح: 
وَإِذَا غاب الرّجُل وله في يا رَجْلٍ مال يَعْمَرفُ به وَبالرّوْجيّة َطَلبَت الروْجَةٌ 


الفقة رض القاضي في ذلك الال تفقة رَوْجَتَه وَوَلده مكار ورا وَإن م يعرف 


2 م‎ a EE 


کک کن علم الاي ذلك فلك كه ا أ قر بالرّوْجِيّة الوديعة فق أقر بأن 
حَقَ الأخذ لان َا أن اح من مال ارج حَقَهَا من عبر رض لحديث هد اة 


اص ص 


0 


أبي سفيانه ويفْرار امح درو ان ا سما هاهنًا. 


2 


إن قَرَارَةٌ هَاهُنًا َس قبُولا من إقرار 5 اليد في عير هَذا المؤضع لنَعيْنِ 


طريق بات ي إقراره لعَدَم ناته باليئّة (فإنّهُ لو لوا لكر أَحَدَ الأمْرَيْنِ من الرّوْجيّة 


م مه 


أو الوديعة لا قبل بي ين لكرأة فيه) أي في أحَد الأمْرَيْنِ لگن إِقَامتَهًا إن کائت لات 
زج کار ن بشن په ون كَانَتْ لات فت كدان 


2ت 


ت حُقوق العَائب) وإذا مت عليه الحق a‏ إلى العَائب لكؤن 
72 قر به 0 ل بالفرق بين هذه المسثألة وَيِيْنَ ما إذا أَحْضَرَ صَاحب الدَيْنٍ 
غْرِمًا للغائب أو مُودَعَا لهُ وَهُمًا 0 رت دَيْنِ لدعي عَلى الائب» إن القاضي 


2 


وو 


لا يامر بقضاء دينه من الوديعة والدين. وأجيب بأن أَمْرَ القاضي في حى العٌائب إِنّمَا 
هر لطر له رفي الْأمْرٍ بالأثقاق على رأة ذلك قا ! للكه ولس في قضَاء الدَيْنِ نظن 


الخرء لشاف ي ب سن ب ى لا 
لن فيه قضَاء عَلبْه عليه بقوؤل لير بارالة ملک ” م ذا جَارَ للقاضي أن يأف اودع , بالإثفاق 
عَليْهَا 0 ال للكذب فلن يَجُورَ بعلمه الذي لا يَحْتَملهُ أولى» وَكَذَا إذا کان 


مر چ 
2 


اَل ني يده مار لله مال من وجب وَكذا ا كن 

وقول وعدم أي ما ذَكَرْنا من جواز فَرْضٍ القاضي التَمقَةَ إذا كان المال من 
5 ِ 20 ا ر 0 
خا حَقها في النفقة راهم أو دانير أو طَعَامًا أو کان تابا م جنس حَقهًا فى 
| و5 ماد کان اال بن علاف جنس فلا فرص ال فب أل تاج إل الع 


ولا اع مال العائب هَاهُنَا بالاتفاق» ما عند أبي حنيفة فَلألهُ لا ياح على الحاضر لأن 
الع عليه لما كرد بعري الح وَالْحَجْرٌ على الح العاقل البالغ عندَهُ عير صّحيح» 
فکڌا على العٌائب» بل بالطريق الأؤلى. 
وازن کان ينظ على اضر ا برف اة ار في جر 

ايع فلا يقضي عَلى الغائب لعَدم ذلك TS‏ 
ع الال إذا اف راو ةط اقاي فما أله ما ارت اة فَإذًا 
َل َع نها لق راعذ متها كاد ور أذ بطر لج ملي على راء 
تفقتهاء فَإِن الق ذلك كان الرَوْج مُحَيرًا في أخذ أَيّهمَا شاء من ارق والكفيل 
وَكَلامَهُ 3 ولا يُقضّى بتفقة في مال غائب إلا هؤلاء) يَعْني رَوْجَة العائب وولده 


o 0َ 


الصّعَارَ ووالدیه» 3 غيرهم من ¿ المحارم كلخو وَالأخحَوات وَالأَعْمَام وَالعَئّات فاد 


و وجه القرق ما ذكرَةُ في الكتاب. وقول ولك مُجْتَهِدٌ فيه) قيل لان الشافعي لا 
وجب اة عير الوالديْن وَالْولُودَيْنِ» وفيه هر بتي . وقول ولو م يعْلمْ القاضي 
بڌلك) متُصل بقؤله وَكَدَا إذا عَلمَ القاضي بڌلك. وقول () لو ( م يَكن) يني الرّجُل 
(مقرا به) متٌصل بقل برف به وبلرؤجيّة. 

وقول (فأقامَت اله على الرَوْحية) يعني في الصُوركيْنِ إذَا كان نمه وديعة 
ولكن يُنكرٌ الرّوْجِيّة أو أقامنْها لبفرض القاضي تمق فيمًا إذا | يَف مَالا وَل يَعْلم 
القاضي بالرّوْجِيّة وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. وقول (في هذه انال آقاویل 0 عَنْهَا فلم 
يَذْكْرْهَا) من تلك الأقاويل ما ذَكَرُوهُ من قوم ا الذيُون أو لودع الرَوْجية 


بببببب ‏ تت د ]لقنا نه شرت ا 
هما الال في يده مذ كان أبو حَنيقة يقول أولا: قبل يها على الرَوْحيُة 
رَجَعْ فقال: لا قبل سيا 

َمنْها ما إِذَا لم يكن للج الغائب مال حَاضِرٌ فَطَلبَتَ الَرأة من القاضي أن 
يَسْمَعَ تھا على e‏ ليفرض اَمَف على القائب وَيَأمْرَهَا بالاستدائة 0 لي ل 
شيءِ من ؛ ذلك لأن هَذَا قَضَاء على العائب» وَهَذَا قول أبي حنيفة الآخر وهو ا 
وما قول أبي حنيفة الأول وهو ول 3 يحبا إلى ذلك َو 0 في الكتاب» 
وَإن کان للقائب دی أو وديعة من المذيون ؛ والودع مقر ر بالديْنِ الوديعة ة ولاح 
فالقاضي ا رل بالإلفاق من الوديعة لن القاضي صب تاظرًا وَكظَرٌ العٌائب في 
البدَاءة الوديعة لها تحتمل 72 ك بحلاف الدين. 1 

فصل 
(وَإِذَا طلق الرّجُلْ امرَآنَهُ هَلها التّمَقَمُ وَالسّكنّى في عدتها رَجِعيًا ڪان أو بَائِنَا) 


- ص صم دمر 


وقال الشافعي: لا تَفْقَمَّ للمَبِتُودَمٍ إلا إا كانت حاملا؛ أما الرّجعي فلن التّكاح بعده قائم 


عا 1 


ت 


لا سيما عندتا فَإِنّهُ يحل له الوطء وآمًا البائن فوجه قوله ما روي «عن فَاطمّة بنت 
قيس قالت: طلقَنِي وجي مَلانًا فلم يَفْرِض لي رَسُولْ الله 5 سكتّى ولا فقي “ ولاه 
لا ملك له وهي مرب على الملك ولهدًا لا تحب للمَتَوَفى عنها زوجُها لانعدامه؛ بخلافي 
اذا كات حَامِلا ئا عرَفتَاهُ باص وَهُوٌ قوله تَعَالى « وَإن كن أت َمل فَأَنقُِوا 
عَلببْنَ » الاي ولا أن التّفْقَنَ جزاء احتباس على ما دَكَرناء والاحتباس قائم في حق 
حكم مقصود بالتّكاح وَهُوَ الولد إذ العدّةٌ واجبّمٌ لصيَانَةٍ الولد جب التّفَْقَمٌّ ولهُدًا كان 


67م رمي 


لها السكتّى بالإجماع وصار كما إذَا كانت حاملا. وَحَدِيتُ فاطمّة بذ بنت قيس رده عمر 
رضي الله عنه فَإِنّهُ قال: : لا تدع كتاب ربتا وَسَدَّحَ تَبِيْنَا بقول امرأة لا تدري صدقت آم 
كذيت حفظت آم تسیت» سمعت رسول الله ع يقول: «للمُطلقة الألاث التَفْقَيّ 
وَالسُكنّى ما دَامّت في العدق!" وده نضا ود ريد بن ابت وأسامبٌ بن زيد وجابر وعائشي 


ول 7 


رضي الله عنهم. 


.)15( أخرجه مسلم في الطلاق‎ )١( 
.)5 ١7/6 أخرجه مسلم في الطلاق (؟4)» وانظر نصب الراية‎ )۲( 


54 


الجرء الثاني 
الشرح: 
صل اا ہن تان ا وى حال يام امكاح تنا شئ فى 
انها بعد الممارقة (وَإذا طَلقَ الرَجُلْ امْرَأَهُ فَلهَا اة والسكتى في عدتهًا رَجْعيًا كان 
أو يَائنا. وال الشافعي: لا فة للمبثُوئة) وهي التي طَلقَهًا ارج تلاا أو طَلمَهَا 
بعووض وَإِن كالغ وَاحدة (إلا إا كَانَتْ حاملا ما الرّجعي أن النَكَاحَ بَعْدَهُ ائم لا 


2 


سیا علدا له حل له الوط كما تقَدَمَ (وأمًا الان فَوَجْهُ وله ما رُوِي عَنْ فَاطمة 
نت یس ا روَاهُ لم ويو دود والقزمذي والشساني وان مَاجَذ. وكولُ: رل 
رام أ وُجُوب فة الحامل باص وهو قؤله الى « ون كن ولت حَثل افوا 
َل اليل على له في الْطلقَات عر الآية وو وله تعالى: « حى يعن نهن » 
وَالتْمعَة في غير للات غير مُْيّاة بوضع E OE NE‏ 


فا > 


3 


و 


8 1 9 0 1 س و و ر ا بز ا 05 
حارام اخ عل ان نتون لذ كار الطرول فى ورب لالد E‏ 
لحمل في اص فَائدةً. وأجيب بان القَائةَ رَفْمُ الاشتباه وياله أن الحائل تستقحق 


اة اة قرو 8 وکان يَشْتَبه أن الحامل َيْضًا تُستحق ذلك المقدَارَ أو ز اده فرَقَعَ 
ذلك وقال: لا الَمْمَةَ في جميع م الحمل حى يَضَعْنَ حملهن. وَكوْلهُ: (وَلا نَدَعٌ 
كتاب ربا يُرِيدُ به وله تعالی ‏ أكون مِنْ حَيْتُ سَكَدتُم من وُجَكُمْ ) وَوَجْه 
ذلك أن الوح هُوَ السّعَةَ وَالغْتّى وَذَلكَ يرجم دعقا تلفت وك ]كك الإاسشكان اكه قد 
نلك إِسْكَائهًا في غَيْرٍ ملكه حَيْت سكن هر وَلا بلك الإلقاق من عير ملكه» وَكَان 


عي ٠١‏ ار 
ت 


ر يه 0 ع 0 ه - 2 به 3 ه رھ o‏ 3-0 و وت 
تَقَدِيرهُ والله أَعْلمْ ما لاه ابن مسعود: وألفقوا عَلِيْهِنَ من وجدكم. وقوله (سنة لبينا) 
E E‏ و ا اف قا وو كن و ل لضو از 
بريد به قَولهُ: سّمعْت رَسُول الله ك يقول «للمُطلقة الثلاث التّفقة والسكتى مَا 
ا 2 rL‏ ر TSR 4 4o Aor‏ وم روو ت 
دَامَتَْ في العدّة» وقول روردَه أيِضًا رَيْدُ بن ثابت وأسامّة بن زيد) هو روج فاطمة 
ف ل ا و م 7ك 1 ل ل ا مين إن اعد 00 
الراويّة» فإن أَسَامّة كان إذا سّمعَهًا تُحَدَّثْ بهذا الحديث رَمَاهَا بكل شيء في يده. 
وَقَالتْ عائشة: تلك المرأة فقت العا : أي بِروَايهًا هدا الحديث. 

12 0 2 َه‎ 1 5 22 € oe o م‎ 200 2 

(وَلا تفقة للمتوفى عَنْهَا رَوْجُهَا) لأن احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشرع 
فإن اربص عبَّادَة مئْهًا. ألا رى أن معتى التَعَرّف عن بَرَاءة الرّحم ليس بِمَرَاعَى فيه 
حَبّى لا يُسْتَرَط فيهًا الحَيْضُ فلا تحب فقا عليه ولأن التمَقةَ جب شيْمًا فشا وَلا 


14۲ العنايت شرح الهدايت 


ملك له يغد الوت فلا يكن انها في ملك الور وکل ك 
بمفصيّة مل الرذة رتقبيل ان الرّوْجٍ فلا فقة ها) لأا صرت حابسة تفْسهَا بير 
کک إذا كَانَتْ اشر بخلاف الْهْرِ بَعْدَ الدُحُول لأ جد * اللي في 

حَق الْهْرِ بالوطي وبخلاف ما إِذَا جاءت الفرقة من قبلا بير مَعْصِيّة كخيار العثق 
حيار الو واشفريق لعَدَمٍ الكقاءة للها ست كفسهَا بحن وذلك لا مقط امه 
EES‏ لاستيفاء لر 

الشرح: 

وقول (ولا فق للموفى عَلْهها رَوْجها) ظاهر. ورل رركل فُرقة جَاءت 
تمل اللرأة بتفصية مغل الردة تفيل ان الج قا تفققَة خا ما[ يترئضن ك 
ا جبَة بأيّ فرقة كائت لأن القرَارَ في البْت ٤‏ مسق عَليْهَا فلا سقط بمعصيتها 
قأمّا| لمق اة ها سقط بمَخْصيّة من قبلا وما ارده فَقَد ذَكَرَهَا شيع الإسلام 
في مَبْسُوطه وقال: E‏ إذا أرجت للحَبْس من بَيْت العدّة وما 
إذا اعمَدّت و تحرج من يَيْت الرّوْج للحَبّس فَلهَا الَفقة 

(وإن طلقا تلاا كم ارتّدت وَالعيّادُ بآلله سقطت تَفَقَتُّهه وَإن مكْنّت ابن روحِهَا) 
من تفسها (فلها النَّمْقَيٌ) معتاه: مَكَّنّت بعد الطلاق» لان المُرقَنَّ تَبْتَ بالطلقات النلاث 
ولا عمل فيها للردّة وَالتّمكين, إلا أن المرتَدَة د 
والْمكَتَة لا ُحبس فلهدا يقع الفرق. 

الشرح: 89 

(وإن طَلقَهَا لاا ثم اركدت وَالعيَاذ بالله سقطت تفقتّهك وإن مَكْنَتْ ابن 
زٴجها من كفسها لها الق والقَرق ما كر في الكتّاب وَهُوَ وَاضحٌ. قال في 
لْهَايَة: وَهَدَا الذي ذَكَرْئا كله في الطّلاق 0 7 الطّلقَات لثلاث» وَأمّا اده 
بالطّلاق ٠‏ الرّجْعي إذا ونوا ابن ازوج أو لها بشهوة شهوة وهي 35 أو ارئدت 
E‏ ها لأن الطّلاقَ لخبي" لا يع به افق وكان قوع الك 
سب وج منْها وَهْوَ مَخْصيّة وجب ذلك سقوط لَه بخلاف الطّلاق البَائن. 


مام 


1 تحبر حت توي ولا فقن نفقَيّ للمحبوستي, 


14 


الجزء الثاني 
فصل 

(وَتَمَقَحُ الأولاد الصّفَارٍ على الأب لا يشار ڪه فيها أَحَدَ كما لا يشار ڪه في نَفَقٍَ 
الرُوجَم) لقوله تَعَالى ( وَعَل اَلوْلُودٍ له رقن 4 ونود له هو الأب (قإن كان الصْغِير 
رَضِيعًا ليس على مه أن أرضعة) ها بين أن الكقَايةَ عَلى الأب وأجرة الرضاع كَالتْفَقَمٍ 
ئها عَسَاهَا لا تَقدِرٌ عليه لعدرٍ بها فلا مَعنَى للجبر عليه. وقيل في تاویل قوله تعالى 
۾ لا تُضَارٌ وده بولَدِهَا » پادڙامها الإرضاع مَحَ ڪراهتهاء وهَدَا الذي ذَكَرنَا بيان 
الحكم وَذَلكَ إا ڪان يُوجَدُ من تُرضعُهُ آم ادا كَانَ لا ُوجد من تُرضعهُ تُجِبَرْ الأم 
على الإرضاع صِيَائنٌ للصبي عن الضياع. 

قال (ویستاجر الأب من تُرضعًهُ عندها) أمّا استئجارٌ الأب فَلأَنْ الأجر عليهء 
وقول عندها مَعنَاهُ إذا رادت ذلك لان الحجر لها. 

الشرح: 

(فل): 

رلا فرغ من بيان فقة الروْجَات شرع في بيان َفقة الأؤلاد الصّعَارٍ على الأب 
حاص لا رکه فيها عير في اهر ارايت وذ رُوِي عن أبي حَيَة أن اة على 
الأب والأم آلا بحسب ميرَانهِما لقؤله تَعَاى على َلْوَارثِ مَل ذلك 4 ووجه 
اهر كَؤْله على ج على الؤلود ذه ُن و بن 4 قيل في وجه الاستذلال أن 
ررق الوالدات لا وَجَب عَلى الأب بسّبّب الولد وَحَب عليه رق الولد بطريق الأؤلى. 
َك ذلك آل وحوت : متهن عَليْه كان يسبب الولد لأن الحكُم e Ey‏ 
ريه على التق ليل على عله لمق مله لذلك كما في السارق والڙانيء 00 
ا قم أن علة فقون على الروْحٍ هوَ الاختتاسء وَلا يَجُورُ أن يَكُونَ غَيْرهُ علة 
وارد علتان عَلى مَعْلُول واحد. دراي ان العلة هو : الولاذ لکونه هو ا في 
ووب التفقة إذ هو السب لزي ام ا وَالولد» وَكما تجن اة 
على نفس تحبا على جز لاسن ع لم ولتق لح سب في إل 
فو اة الحكم لبه قبل تَحَقق الولاد فإذا , يعني اف لك ليه فو أن 
قال اتدل بلاق على كفي مشارحة عد في كه لزه شم الطراف: 


14٤ 


27 ا 0 ت ار ی رګ ها و ر 
وقاس عليه تفي المشاركة في تَمَقَة الولد لأن كلا منْهُمًا لا يُقَبَلَ الاشترّاك فَكَذَا 
م22 001و 2 2 32 5 i‏ © 0 
النفقة الثابة بهِمَا؛ وإذا التفى الاشترَاكُ فإمّا أن يبت على الأب أو على غَيْره لا سيل 
ر ا 7 e‏ ر oT‏ ا 0000 
إلى الثاني فتعين الأول (وإن كان الصّغيرٌ رَضْيعًا فليِسَ على الام أن ترضعة لا بنا أن 
ر عه همه قير ر كم م وه م هر سيره مب يورو 2 2رر 
الكفاية على الأب وأجرَة الرضاع كالتّفقة) فكمًا أله يجب عليه فته إذا فطم يجب 
ت مر 0 و و م هټ 2 o‏ 0 2 1 0 ر 
عليه أن يستاجر من ترضعة إذا دت وَلأنهَا قذ لا تقدرٌ على الإرضاع لعذر بها فلا 
2 02 ره ر 57 00 r as‏ 2 2 هم ر اک ا 
معنى للجبر عليه وقيل قوله تُعالى مط لا تضارٌ وَالِدَة بِوَلَدِهَا 4 مَعْنَاهُ بإلرَامهًا الإرْضاعَ 
عن عير ل 0 A A‏ 0 508 هه 5 - 5216 9 و کر عوه ر دي - و 
ص > ا حل oor r, e‏ 42 ب معام م 0ر 9 ابا 5-2 
كامِلِين 4 قلت: إن كان معتاه الإخبار عن فعلهن حين فعَلنَ فلا يتاج إلى جواب» وإن 
كان مَعْنَاُ لأر وهو الظَاهرٌ کان مَحْمُولا على اذب أو الوب إذَا لم يُوجَذ مَنْ 
o 3 5 8 > of 2‏ بم اسن ور ٠.‏ ا KC ٠‏ 8 42 9 
ير ضع أو م يقبل الصّغيرٌ عَلى ني غيرها وَهُوَ الذي أشَارَ إليه المصنف بقؤله أمّا إذا 
TRS‏ ل كم عَلى الإرْضّاع صيائة للصبي عَنْ الضيّاع, ا 
7 مَحّمول على الوؤجحوب عَليِهَا تَديئاء حَنّى لا يَجُورَ | سّتجَارُهَا على الإرْضّاع إذا كانتت 
في عصمته أو عدّته على ما ذَكَرَهُ في الكتاب وَاسَكَدَل به. فَإِنْ قيل: إِذَا كان مى 
ل ل ET‏ 2 
الامر وجب أن يتناوّل بإطلاقه المنكوحة وَالمبائة. قلت: إن قؤله تَعَاى # فان أَرَصَعَنَ 
مو ترف عي و و 0 0 1 51 عدون و ا ا لاي م وهم 
لک فقاتوهن أجورَهن 4 [الطلاق : 8 ني المطلقات» واوجب إيتاء اوا عند 
E 2 E ORS 0 2‏ 
الإرضاع» فلو كان قوله يرضعن على إطلاقه لوحب الإرْضاعٌ على المطلقات» وفى 
{a 00‏ و وا ي 6م 0 ا م ا ہر 1 
ذلك إبطال عمل إِحَدَى الايتين فوجب حَمْلَهُ على المنكوحة وَمَنْ في متها وهي 
رم رر ا ا 0 2 5 2 م 8 21 0 7 ر 
المطلقة الرجعية رواية واحدة والمبسوئة في رواية إذا كانت فى العدّة عَمَلا بالدليلين بقذر 
الإمْكان و كلام واضح. 
س ر ا ر 6 ےم رھ عا 0 ەر کش 0 م ل و 0 2 و و د 
(وإن اسْتَاجَرَهَا وهي رَوْجَمهُ أو مُعْتَدَنَهُ لضع وَلدَهَا) 1 يَجْرْ لأن الإرْضاعَ 
E‏ ا 4 ا رور و2 و ا 
می عليها ديائة. قال الله تَعَاى « والوالدات يرضعنَ أولندَهنْ 4 إلا أَنْهَا عذرّت 
ای کے 0 7 و رن ا ا و 2 
لاحتمّال عَجْرِهَاء فَإِذا أقدَمَتْ عليه بالأجر ظَهَرَّت قذْرَتُهًا فكان الفغل وَاجبًا عَليْهَا فلا 
ر و و 2 3 ره ا r‏ ي 27 2 57 7 ادس 
تحور اد ال عليه وهذا فى المعتّدة عن طلاق رجعي رواية واحدة لأن النكاح 
ا ع چ لص 7 5 ب 0 ا 4 39 ر 8 2 غ ل ل ل 
قائم» وكذا في المبتوئة في رواية) وفي رو اخرى: جاز استئجارها لان النكاح قد 


5 ب ٤‏ ا 5 ا مه نس 
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الحزء الثاني 


(وَلوْ اسْتَأجَرَهَا رهي منكوحَة أو معتل لإرْضّاع ابن له من غَيْرِهَا جا 
لأ عير حى عَلبْها روإن القضّنا عدنُهًا فَاسْتَأَجَرَهَا) يَغني لإرْضاع وَلدهًا (جَان 
لأن اکا E‏ بالكليّة وَصَارَتْ كَالأَجْتييَّة (فإن قال الأب لا أستأجِرُهَا وَجَاء 
بغيرها فَرَضيسا الأمٌ بمثل جر الأجتييّة أذ رَضبتة غير أجي كانت هي احق لأا 
شف فكان نظرًا للصبي ا 3 إِليِهًا (وإن الس زيادة جير الرّوْج عليها) 
دَفْعًا للضّرّر عَنْهُ وَإليْه الإشَارَ ة بقؤله َعَالى < لا تضار رة بوَآَدِهَا 4 أي بإلرّامه ها 
أكثرَ من أجثرَة الأجتية. 
(وتَفْقَيٌ الصغير وَاجِبَّ على أيه وإن خَالمَهُ في دينه, ڪَما تَجِب جب فق الزُوجت 
على الزّوج وإن خَالفتة في دينه) اما الولد فالإطلاق ما تلونًاء ولأنّه جز فَيَكُونْ في 
مَعنّى تّفسه وَآَما الرُوجَدٌ فَلآَنْ السب هُو العَقدُ الصّحيح فَإِنْهُ بزَاءِ الاحتباس الثّابت به 
وقد صح العقد بَينَ المسلم والكافرة وَتَرَتبّ عليه الاحتباس فوجبت بت التفْقَي. وفي جميع 
ما ذَّكرنا إِنْمَا تَجب تَحِبْ التَّمَقَنٌ عَلى الأب إذَا لم يكن للصّغير مال أما اذا كان فالأصل أن 
تَفَقَنَّ الإنسان في مال نّفسه صغيرًا ڪان أو كبيرا. 
00 
(وكفقة مق نفقة الصغير وَاجبَة عَلى أبيه وَإن خالفه في دينه) بان عل الابن 
بتفسه و 0 أو على العکس ا أن لام الصبي العاقل اراد صحيح م (كمًا 
َفْقَةٌ الروْجَة جَة وإن حَالفئُهُ في دينه) ما الوّلدٌ فلإطلاق ما تَلونًا) یرید به قوله 
1 «وَعَلى الود له رزقهنٌ ‏ الآية (وَلأئهُ حَرْؤة 0 في مَعْنَّى نفسه) وَكَفْرُهُ لا 
ور في فق سه مكذ في كفقة جنه وأا الرؤحة لن السب هو العقد المح 
7 يعني وُجُوب التّفقة (بإراء الاحتباس الثابت به) أي بالعقد e‏ 


الصَحيح بَيْنَ المْلمٍ والكافرّة والكتاية مَوْحُودٌ ر MET‏ 
مَوْجُودًا جب التمَقَة. فن قيل: سلتا أن السب مَوْحُودٌ لكن e‏ 
و 


لكر مانغا كما في احقاق الإرّث؟ فاب واب أن ما كان ن سبية العَقَد فالكفرٌ لا يناي 
eg‏ من البيع برها وامراث ليس سيه التق وَإنمَا مناه على الولايّة 
وَالكُفرُ يتافيها. وأقول: لو ادل على تمق الرَوْجَة أَيْضًا بإطلاق قوله تعَالى « وَعَلى 
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العنايت شرح الهدايت 
آلولود لث 4 الكية كان أسهّل تاتيا لله يدل على فته بعبارته وَعَلى فة الؤلد 
بالدّلالة كما تَقَدَمَ وَل يتج إلى دفع ما يُوهم كلام من اذد في سيب التفقة؛ فَإِلَهُ 
جَعَلهُ هَاهُنَا العقد الصّحيح وَجَعَلهُ في قؤله 9 وَعَل الؤلودٍ له 4 الولاد وَقبْلهُ الاحتياس 
التاهتل الو ينا فاه 

و (في جَميع ما ذَكَرْنا) أي من تَفَقَة الّلد مَعَ مُوَافقَة الدّين وَمُخَالقَته ما 
جب على الأب إذا م يكن للصّغيرٍ مال وتذكيرٌ مال يُشيرٌ إلى عُمُومه بوقوعه في سيّاق 
في سواء كان من جنس التق أو من عير جلسها أو دُورا أو عَقَارا أو ثيابًا. قال في 
الذحيرة: إِذَا كان للصغير عَقَارٌ أو نياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان للأب أن بيع 
ذلك كله وينفق عليه لأن الأصل في تَمَقَة الإنْسّان أن يَكُون في مال فْسه صغيرًا كَانَ 
و كبيرا. وَاعُرض بأن تفقة رأة على زَوْجها ون كان ها مال فالأصل مِنْقُوضٌ. وَابلَوَابُ 
أن الأضل عبارة عن خالا مم رة لا تر إلا بامورضرورية وقد حى فى كفقة اا ا 
ضَرُوري فو ذلك لأن فة رأة في مُقابلة الاحتبّاس) فم دام الاحتبّاسٌ قائمًا كانت 
اة وَاجبَة تَحْقيقًا للمُعَادلة وفغة الولد للحَاجّة ولا حَاجَة مَعّ الغتى. 

(وَعلى الرّجُل أن يُنفِقَ على آبويه وآجداده وجداته دا كَانُوا هُقَرَاءَ وإن حَالفُوهُ 
في دينه) آم الأبّوان فَلقَوله تعاهی ‏ وَصَاحِبْهُمًا فى لني مَعْرُوَا » درت الآيّمُ في 
الأبوين الكافِرين» وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى وَيْترْحَهُمَا يَمُوتَان 
جُوعًا وم الأجدادُ والجدَات فَلأَئّهُم من الآبَاءِ والأسّهَات وَلهَدا ينوم الج مام الأب عند 
عدمه ولأنهم سبوا لإحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء بمنزلتٍ الأبّوين. وشُرط الفَمَرٌ لَأنّهُ 
لو كان ذا مال فَإِيجَابْ تَمَمَته في ماله اول من إيجابهًا في مال غَيرِه ولا يُمنَعْ ذلك 
باختلاف الدّين ا تَلونًا (ولا تَحِبْ التّمْقَمُ مع اختلاف الدين إلا للرّوجِت والأبوين 
والأجداد والجدات والولد وولد الولد) اما الرُوجَيُّ هَلمًا ذَكَرنًا انها واجِبَمّ لها بالعقد 
لاحتباسها لحا له مُقصودء وَهَدَا لا يعلق بانّحَاد امل وما غَيرهَا شَلآنٌ الجُزئِيَّ ابد 
وجزء المرءِ فِي معتى تفسيه؛ فَكما لا يُمِتَنَعٌ نفَقٌَ َه لكُمرِه لا يُمتَنَعٌ نَمْقَمّ جُزئه إلا 
نهم اد كَانُوا حَربِيّينَ لا تحب تَفَقَثّهُم على المسلم وإن كَانُوا مستامتين أن هِينًا عن 


الحزء الثانى 4۷ 
الشرح: 


ا فرع من بيان فقَة الولد شرع في بيان تفقة الوالد (وَيْجٍ ١‏ على الرّجُل أن 
ينْفقَ ع على بوه وَأَجْدَاده وَجَدَّاته إِذَا كلا قرا وَإن الوه في دینه» 2 لأبوَانٍ 


رر 


فلقوله تعَالى « وَإن جهَدَالك عَلْ أن رلك ر ى ایس لَك يهم عم لا متها 
وَصَاحِبَّهُما فى ادنيا مَعْرُوفا 4 [لقمان: ٥‏ قيل تلت في سعْد ِن أبي وقاصِ حينَ 


0 


أُسْلمٌ وَقالت لهُ له مه جميلة: يا نا مغد بلقني أك صت وله لا بظلني سقف بيت من 
اصح ايح ولا اکل ولا أرب حثى ككف محمد ارح إلى مَا كنت عَليْهِ وکان 
حب ولدها إلناء ای سَحْدْ وبرت هي تة ايام و تأكل وَل شرب ول تسنقطل 
لان ا يام حى عشي عَلنِهَاه فأئى سعد الي يد وسكا إلبه ذلك َرَت هَذه الآية. 
رولس من اروف أن ميش الول في نقم اله وارك م كان سي له في تلك العيشة 
وت من الحو وقذ قبل قر ر اقبي يق حش الصاحبة بأن يُطْعمَهُمًا إذا جَاعَا 
وَيَكْسُوَهُمًا إذا عَرِيَا وَكلامُهُ واضح. وقول ا تلونام اراد به قوله تعَالى « وَصَاحِبَهُمًا 
فى ادنيا مَعَرُوَا 4 وَل يَذْكُدْ لصف هَاهُنَا أن الأب إِذَا كان قادرًا على الكسْب هَل 
يبر الولدُ على الإلفاق عليه أو لا. 

قال شَمْس الأئمّة السرخسي: إذا كان الأب كوبا الاين أنِضًا کسوا يحبر 
الابْنُ على الكسْب والفقة على الأب. 

وقال شَمْس الأئمّة الخلواني: لا يُجيرٌ على ذَلكَ» فَاعْتَبرهُ بذي الحم الَحْرّم بناء 
عل أن استحقاق َة للققر وَالَاجَة وهي تندفع عند القائرة عَلى | لکسْب» وَشَمْس 
الأئمّة السرخسي يَحْتَاجَ إلى الفرق ا الولد والوالد» إن الوّلدَ البَالغ إا کان 
ادرا على الگنب لا جب على الأب تَفْقتّةُ وق هما بقضيلة الوالد على اللد 
کت ار حاجته ضَرُوريّة كانت كَالمَقَة وَالكسئوة» أو غيْرَهَا كشهوة الفرْج فإن 
للوّالد استحقاق استيلاد جاريّة الولد وليس للوّلد استحقاق استيلاد جَارية الوّالد فلو 
LS‏ متهن تسد عل زر حا كما شرط في حق 
لانن لوَقَعَت المْسَاوَاةٌ مَعَ قيّام ليل الْمَاضَلة. 


r0 و‎ 


۸ العنايت شرح الهدايت 

وقول (ولا تحب الَفَقَة مَعَ اختلاف الدّينِ) ظاهر. وقول (لأنَا هتا عَنْ ال 
في حى مَنْ يُقَائلنا) قال الله َعَالى ١‏ انما م آله عن لذن فََلُوكُمْ فى الذي ) 
[المتحنة: 9] الآية. وَاستشكل بقوله تعَالى EE‏ فا [لقسان: 
] فإ بإطلاقه ؛ وجب النفقَة للوالديْنِ ون كانًا حرييين. وجيب بأن العَمّل بإطلاقه 
يُفضى إلى التَعَارضٍ لضي إلى التَرْك الح فَحُمل ذلك على اهل الذمّة وَهَذَا على 
كن 9 

(وَلاتَحِبُ على اللْصراِي فق أَخوةُ المسلم) وكا لا تَحِب على امسلم نَمَف فق 
أَحُوهُ هُ النُصرانِي لأن التمْمَيَّ متَعَلقَمٌّ بالإرث بِالنُْصْ بخلاف العتق عند الملك لأنّهُ متَعَلقَ تعلق 
بالقرابةٍ والمحرمِيّنَ بالحديث؛ ولأن القَرَابَةَ مُوجِيَنٌ للصلت ومع الاتّمّاق في الدين آڪد 
ودوامٌ ملك اليمين أعلى في القطيعَة من حرمان التَمَقَتٍ فاعتبرنٍ في الأعلى أصل 
العلتّ وفي الأدتى العلة المؤكدةَ فلهذا افترقا (ولا يشارك الولد في تَفَقٍَ أَبُويه آحدٌ) لان 
لهما تأويلا في مال الولد بالئّص؛ ولا تأويل لهُمَا في مال غيره ولِأنهُ قرب النّاس إليهما 
فكان أولى باستٍحقاق نَمَقَتِهِمَا عليه وَهِي على الدْكُورٍ والإنّاث بِالسُويّدٍ في ظاهِرٍ 
الروايَيٍ وهو الصحيح لان المعتّى يَشَمَلُهُما. 

الشرح: 

وَكَولهُ رولا جب على ال ران فة اوه E‏ 

ا مع احتلاف الدين مَتَضْمنًا لمق بين عدم وُجُوب التفقة د دقوع العثّق عند 
رك 
امّلك وكلامة ق الفرق سا بان اة اة بالإرّث: يعني في غير قرَايَة الولاد 
باص وَهُوَ قَوْله تعالى « وَعَل اَلوّارثِ مَل دَلِكَ). 

والعثق مُتَعَلقَ بالقرابة وَالَحْرَميّة بالحديث: يَعْني قَوْلهُ عليه الصّلاة وَالسَّلامُ «مَن 
مَلكَ ذا دحم حرم منه عتق عليه ا واضح 3 َل دوام ملك اليمين 
ا ف ا ر ا جتان ا ا يفضي إلى الاك وام ملك 
اليَمِين س الك فک يكون اغد وون الإلفاق صلة ا حَقيقة وصلة العثق 
صلة إِحْيَاء حُكْماء ولا شك في أن الإا لقي أغلى. 


جين 


م 6ه ممص 


20 أن الحاجة إلى اة و الدّفع من غَيْرِه بأن يُسْأل الاس أو بره 


الجرء الثانى 14۹ 
في همه ور ا ددم ەر ا E‏ 2 نس 
أ من عير سؤال» فإن اللاك جوعا في العمران مع توفر املاب الزکوات 
وَالصّدقات وَالْعْرُوف ادر اه عه إلى الإعْتّاق ْنا لا تنْدَفعٌ إلا من ةرانا 


6 


كَوْنُ الإحياء الحقيقي أُعْلى من ال ا ند كلدو لاو فر تن ةي 


جاه ا قلنا. قال رو ارف اله في ملق يز لعن زايا اا اي مر الود 


أحَدٌّ من الإخوة والأحوات وَالأَعْمَام عيرم في ظاهر الرواية (لأن هما تأويلا في 
مال الولد لقص وهو قول و «ألت ومالك لأبيك» فكانًا عبن بمَالك وَالعني لا 

فن قيل: قار بت بحر الواحد فلا يعَارض إطلاق قوله تعالى « وَعَلى 
َلَوَارثِ مِكَلُ ذَلِكَ 4 قلت: الحديث مَتْهُورٌ فتَجُورُ به الرَيادة. سلما أله من الآحَاد 
لكنّ ترك إطلاق قؤله « وَعَلَى َلْوَارثِ مَل ذلك 4 بَا ذَكَرئا من الدّلائل الدّالة عَلى 
يدها بعر قرَابة الولاد اة إل قله ال فز وغل الولو لد ِرْقَهُنَ 4 الآية كما 


1 
إن قلت: لا مُنَاقَاةَ , ين الآيين لأن قله يكال ل وغل الؤلوى لد ِزْثهُنَ » 
يَقتَضي أن يشتارك ابل اا كَمَا أن قَوْلهِ تَعَالى « وَعَل آَلْوَارثِ مَل داك يَقتضيه: 


ع و 


قلت: ها ت للوالد التأويل في مال صر غَيّا به والعني لا جب تفه 
على والده فلا يُشَارِكُ ُ اد الابن. وقوه (ولائة اقرب الاس إِليْهِمَ) أي 7 لد اقرب 
الاس إلى الوالدين» وَالأقرّب إِليْهِمًا أؤلى لاسستحقاق تفقتهمًا عَليْه ها صلة e‏ 
بالقرابة» فَمَنْ کان اقرب فَهُوَ أؤْلى بالاستحقاق له و وهي 3 الذّكُورٍ وَالإناث 
ري في ظاهر الروَايّة. 

وَرَوَى الحَسنُ عَنْ أبي حنيفة أن 00 0 ين الدكر وَالأنتى ان للذکر مثل 3 
الأشيْن على قياس الميرّاث E‏ قا وی ار وَوَجْهُ الظاهر ما ذَكَرَهُ في 
الكتّاب أن الْخنَى ا 

و أن استحقاق اا هو باغتبًا ر اويل وَحَقَ الملك هما في مال 
الولد بقؤله ييه «ألت وَمَالْك لأبيك» وَهَذَا ا 0 الذكُور والإئاٹث فيَكُوئان 
و لاشقاق مع اختلاف الملة إن العَدَم التَوَارُث» فَعَولَهُ 


0 
(َهْرَالصّجيح) اخترا عَنْ روابة لمَسَن. 

(وَالتَّمَقَمٌ لكل ذي رحم محرم ٳذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأةٌ يَالفَنَّ فَقَيرَةَ 
أو كان ڏڪرا بالا فقيرا رمتا او آعمَى) لأن الصلنّ في القَرابَةٍ القَريبَةٍ وَاجِبَمٌ دون 
البعيدة والقاصِل أن يكو ذا رم مَحرّم وقد قال اله تعَالى ط وَعَل ألوَارتٍ مكل دك ) 
وفي قراءة عبد الله بن مسعود " وعلى الوارث ذي الرّحم المحرم مثل ذلك "كم م لا بد من 
الحاجيٍّ والصغر والأئُوثَةٍ والرْمَانَةٍ والعمى أ أمارة الحَاجةٍ لتَحَّقَ العجزء فَإِنّ القَادِرٌ على 
الكسب غني بكسبه. بخلاف الأبوين لائ يَلِحَمَهُمَا ثعب الكسب والولد مَأمُورٌ بدفع 
الضرر عنهما فَتَحِبْ تَمْمَتّهُمَا مع فدرتهما على الكسب. 

قال (ويجب ذلك على مقدار الميراث وَيُجِبّرُ عليه) لان الأنصٍيص على الوارث 
تنبيه على اعتِبَارٍ المقدار, ولان القُرم بالُنم والجبر لإيفاء حق مُستّحق. 

الشرح: 

و (والفقة لکل ذي د محرم) 1 و بره دوف آي اة لكل 
ذي رَحمٍ ن لا يدن كانه على :قاد وَاجبَة ذا کان صغيرًا فقيرًا 5 
کائت ا ا فقيرَة او کان ذَكَرًا فقيرًا. رمتا أو ع أن الصلة : في القرَابَة 
القريبة وا دون البعيدة» والقاصل ينهم و ذا رحم محرم بدليل له تَعَالى 
« وَعَلى آلوّارث مِثَّلُ ذَلِكَ » فان ذلك للإشارَة إلى البَعيد يكن قار إل ادك الآيّة 
هو قله تعَالى $ وعلی التؤلود لهم ررْقهُنَ وكِسَوَيْيْنَ 4 يدل عَلى أن على الوارث 
التَفقَةَ تيده بذي الرّحم الحرم بقرَاءة ابْنِ مسمْعُود: وعَلى الوارث ذي الرّحمٍ الحرم 
مثل ذلك ولا شك أن راه كانتا سسمُوة من الي كم لا ! بد من الحاجة 
لاسشحقاقټا للك والصفات الذكورة وهي الصَّعْرٌ وَالأنُونّة وَالرّمَائةَ وَالعَمَى أمارة 
الحاجحة لحقق العجر فن القادرٌ على الکسلْب 

فإن قيل: ا الأيوين م يُعَدَا غين قدرَتهمًا غل الكسْب؟ ااب بقؤله 
بخالاف الأبوين ا وهو شمس الأئمّة ا وهو اه الرواية وق 
عمال 1 (يِجِبُ ذلك) يعني التفقة (عَلى قذر المرّاث وَيُجْبْرُ عل أي على 
الإثفاق. أمّا ادير فان الله ال نص على الوارث بقؤله تَعَالى « وَعَل اَلْوَارثِ مَل 
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الجزء الثاني 
ذلك ًا على انار القدار لاه رب الحكم على التق يكون المشق من هُو 
امل ت اکم قر علته» وعلی هذا لو أزصتی وره فلان وله ون وتات كانتا 
الوصيّة لم عَلى قذر الميراث؛ دكي هَذَا إا کان لكل زَمنا مسرا وله ابن مغسر 
صغيرٌ او كبيرٌ زَمنْ وَللرّجُل نان إعنوة مَُرْقُونَ مُوسَرُونَ فَمَقَةَ الرّجْل على أخيه لأب 
َم وَعَلى أخيه مايس نينا د لأب و 


وام سام مو 


حاط لأ وات ولد له علد عم الأب حامئة وَل عم أب وأ ولا رت مذ لقم 
eS‏ 

EE NS وَاخَاصِلُ أن من يَكُونُ اجا بحل مَعْدُومًا وك‎ ٠ 
يون وَارنّا بحسب الميرّاث» فإن كان الوَلدُ ابه كان فة الأب والابة على الأخ من‎ 
الأب وَالأُمٌ حاصة ما عة الاج فلا ناء وأا تممه الأب لذن الوارث هَاهتا الأ‎ 
لاب وام عام لن الأ لأب وم رث مع الاثة ولأ لم لا يرث متها فلا اح‎ 
ا أن يَجْعَل لبت كالْعْدُومَة ولكن عبر صفة الورانّة مع بَقَائهاء بحلاف الاين فل لا‎ 
يرث مَعَهُ أُحَدّ منْ الإعثوة فلا ب من أن يُجْعَل كَالْعْدُوم؛ إا عل كَذَلكَ فُميراث‎ 


غم م و 


لأب كود ين الأخ لأب وَأ والح لآم اسداس اة علا بحسب فلك وَهذَ 
کل إِذَا کان اميراث فيما بيهم و يَتَجَاوَرٌ إلى غيرهم» وأا إذا تَجَاوَرَ عَنْهُمُ إلى 
رهم كما إا كَانَ للصّغير القَقير حال مُوسرٌ وان عَم موسر افق على ذي الحم 
الَْرّم الذي لم يرث لا على غَيْرٍ ذي الرّحمٍ N‏ 
يه على الخال و أن العم الذي يرد اليرات لأن اله على ذي الحم الحرم وان 
العَمٌ لس كَدَلِكَ وَالخَالَ كلك فَيَجبْ فيجب عليه على ما سَتَذكْرُهُ في الكتّاب. فن قيل: 
هذه الله مينية على الميراث باص فان لواحب أن كجب المع على ان ألم كوه 
ور 5ك ع ل أجيب بان تََقَةَ ذي الرّح e‏ 
تَحْقيقَا للصّلةء وَحُقِيقَ 12 الي لك لمن بواجي زديل رار لامح ني 
ف بعلا الخال ف م اح ول نها حب عله 


قال (وَتَحِبْ تَمَقَمٌّ الابنّت البالغة والابن الزّمِن على أَبَوَيه أثلانًا على الأب الان 


وَعَلى الم الثّْتُ) أن الميراث لهُما على هذا المقدار. قال العَبد الضعيف: هدًا الذي ذكره 
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روي الخصاف والحسّن وَفِي ظاهر الرُوَايّةٍ كَل النفَقٍَ على الأب لقوله تَعَالى « وَعَللَ 
الود لهم ُن سول 4 وَصارٌ كَالوَدٍ الصغِير. ووّجه الفَرق على الرَوَايَجٍ الأولى 
له امعت للأب في الصفير ولايَةٌ وَمَكُودَة ا حتّى وجبت عليه صَدَقَيٌ فِطرو فاختّص 
بنَفَقَتهء ولا كَذّلك الكبير لانعدام الولايّجٍ فيه فَكُشَارِكُهُ الأ وَفِي غير الوالد يعبر قدرُ 
الميراث حى تكُون نَفَقَةٌ الصغير على الأم وَالجَد أثلانًاء ونَفَقَةٌ الأخ العسر على الأَحَوَاتٍ 
المتَمَرقَات الموسرات أخماسا على قدر الميراث: غير أن المعتَبَرَ أهليّمُ الإرث في الجملتٍ لا 
إحرازة: قن المعسر إِذا كان له خَال وابن عم تَكُونْ تَمَقَتُهُ على خَالهِ وَمِيراكُه يُحِرٍرُهُ ابن 
عمّه (ولا تجب نَمْمَكُهُم مع اختلاف الدّين لبُطلان أهليِّدٍ الإرث ولا بد من اعتباره ولا 
بخلاف تَفَقَدَ ا وولده الصغير لأنّهُ التَرّمَهَا بالإقدام على العقد إذ المُصالحٌ لا 
تنتظم وها ولا يعمل في مثلها ا الإعسار. ثم اليسار ممَدَّرٌ بالنُصاب فيما روي عن أبي 
يوسف. وعن محمد أَنّهُ قَدَرهُ ہما يُفضل على تَمْقَتٍ نّفسه وعيّاله شهرًا أو بما يُفضل على 
ذلك من كسبه الدائم ڪل يوم لأن المعتَبِرَ في حموق العباد وإِنّما هو القّدرَةٌ دون 
النّصّاب فَإِنْهُ للتيسير والفتوى على الأول لكِنّ النّصَاب نِصابُ حرمان الصّدقتٍ. 

الشرح: 

قال: (وتجب فة الابئة ال وَالابْن الزّمن) كَلامُهُ ظَاهرٌ. وقول (ووجهُ 
eS ES‏ 


وس م ° 


520-06 للب في الصغر ولا ووا حى رتب عليه م مَدَقَة َة فطره 0 07 
تفسه ويره لا يُسَارِكَهُ في الثفقة على نفسه. فكذا في النّفقة على الصّغير. 

وم الكير فليس للأب عَليْهِ ولاية 0 فَكَانَ كَسَائرٍ الحارم تَفَعنْهُ مُختيرة 
بميراثه وميرا تكون یما آلا قرات م و 00 الميرّاث 
يعني : ا الأحْمّاس من الميرّاث تكون للأت لأب O‏ للأخت لاب 
ا لأت 4 بالفرد الد فكڌلك َة على هَذَا التُفصيل. وقول (غَيْرَ أن 
القن امن اله وني کر اراد لقره على قذر ارات وارد ِأَهليّة الإرْث هُوَ 


1 


الجزء الثاني 
أن لا کون مَحْرُومًا. وَفي کلامه لف وَكنرٌ حَيْت قَال: إن احبر أَهليّة الإرْث لا 
ا ae‏ بقؤله إن الْعْسرَ ذا كان له ال : يي ور موسر وان عَم كذلك 
فَالَفقَة على الخال ون العم يُحْرِرُ الميراث لا قد ا أن اال ڏو رحم مَخْرَم دُون ابن 
العم. وار م إلى قؤله لا رازه 
و وولا تحب عَم مع اخلاف الي راج م إلى قوله المي أهلية الررث. 
وله ريه من 0 أي اعتبَارٍ الإرّث بأن 1 اهلد لا مُحْرِرَا ks‏ 
بحب على الرار» تفقَة as‏ ل E‏ 
ظاهرٌ. BA‏ وعيله كور ول هَذَا إذَا کائت فته من 
eS‏ فق من كسب 
1 (وَالمتوَى على الأوّل) يعني أن اتنا قن بِالنَصّاب) 2 الْنْصّاب 
0 حرّمّان الصّدقة قة وَهُوَ ماتا درغم إذا کان فاضلا عن حَوائجه الأصليّة وهو 
الصّحيح؛ لأن التفقة أَسْبَهُ بصّدقة الفطر لكَوْنهًا و من وجه صَِدَقه من وجه 
والقة ُو من کل وخی لئ 1 يشرط ووب صّدَقّة الفطر الغتّى الوجب للرَّكَاة 
فلن لا 4 ترط خاهنا وهي مول من کل وجه أو تقل في لاصتة لار عن 
الأجتاس قال في نوَادرِ أبن EE‏ نصّاب الرّكاة. 2 قال 2 الخلاصّة: هکڌا 
قال الصّذرٌ لهي في المَتَاوَى الصّْرَّى إن الَقص مله درْهَمٌ لا يجب. 
(وَإِذَا كان للابن الغائب مَالّ فضي فيه بِتَمَفَحٍ أبُويه) وقد بِينًا الوجه فيه (وإذا باع 
بوه مَتَاعَهُ في تَفَقَته جاز) عند ابي حَنيفَةَ رَحِمَهُ الله تعالى عليه؛ وَهدا استحسان (وإن 
باع العَقَارَ لم يجُز) وفي قَولهِمَا لا يَجُورُ ذلك كله وَهُوَ القيّاس, له لا ولايمّ له 
لانقٍطاعها بِالبلُومٍ وَلهَدَا لا ملك في حال حضرته ولا يُملكُ البّيعٌ في دين له سيوى 
التّمَقَتِ وَكَدَا لا تملك الأم في التَّمْقَت ولأبي حَنِيفَنَ رَحمه الله اَن للب ولايةَ الحفظ 
في مال العَائب؛ آلا تَرَى أَنْ للوصي ذلك الأب أولى لوفور سَفَقَتهء وبيع الْمنمول من باب 
الحفظ ولا كَدَلكَ العَمَارُ أنه مُحصدَةَ بتفسهاء وبخلاف غير الأب من الأقارب لاه لا 
ولايَّ لهُم أصلا في التّصَرّف حال الصّغْرٍ ولا في الحفظ بعد الكبر. 
ذا جار بيع الأب فَالكُمَنُ من جنس حَقَه وهو التَْفَمُ ظَلهُ الاستِيفَاءُ من كما لو 
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باع العقار وَاَنمُول على الصغير جار كمال الولايت ثُم له أن يَأَحُدَ منه بنفقته لأنّهُ من 
جنس حه (وإن كان للابن الغائب مال في يد آبويه وَأَنفَهَا منهُ لم يَضْمَّنَا) لأَنْهُمَا 
استوفيا حقَهما لان نَفَقَتهما واجبَمٌ قبل القضاءِ على ما مر وقد أَخَدَا جنس الحق (وإن 
كان لهُ مال في يد آجتبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمِن) لأنّهُ تَصَرّفْ في مال 
الغيرٍ بغير ولايتٍ لأئه تئب في الحفظ لا غير بخلاف ما إذا مره القاضي لان أمره 


0016 2 


مرم لعُمُوم ولايته. وَإِذَا ضّمِنّ لا يَرجِعٌ على القابض لائ ملعَهُ بالضمان فَظَهَرَ أنه 


روان کان لابن القائب مال قَضَى فيه بتفقة أَبويه) وقوه روكذ ينا الوب فيه 
یرید ما عدم من قوله: ولا قشي تة في ال غَائب إلا لاي إل وله وڌا کان 
واکان فا القاضي إعَائة هم. 
ود (وإذا باع ابوه ماع ظَاهرٌ. وقوه روكذا لا للك الم في القت 
ا ل ل كود 
في الْسألة روايتان في رواية الأفضيّة وَالقَدُورِيّ تملك الام الع كالأب لان مى 


لولاةة تما وما في اتاق اله على الراب وإ أن يَكُونَ ما في الأفضيّة 
وَالقَدُورِيّ مُوَوّلا بان الأب هُرَ الذي يع لكن نفعتهماء فَأضَاف اليْعَ إلبهمَا من 
حَيْت إن ملفعة الع تود الها وُو الطاهرن. 

وقول إن للأب ولاية الحفظ في مال الغائب) اعرض عَلبْه با E‏ 


المراض) ألا هنةة لقنت . ورلنا تم ا كان تلك ا وأحيب 1 
أا جار يع للحفظ حقيقة فبقصده الإلقاق لا عير تلك الحقيقة ذلا اث لترقة في 
بير الحقيقة. لا يُقَال: عَارَض جهة الحفظ جهة الإثلاف بالاتقاق. لأا تقول: الإثلاف 
اة وجوت ا وفي الخال جب فلا تعَارْضَ. 

وقول على ما مر إشَار ؛ إلى ما قال ودا كان هم أن يَأَُدُوا كان قضَاء 
القاضي إعائة هي. وقوه (لأنهُ مَلكَهُ بالضّمّان) يعني أن الأجتبي مَلكَ المذفوعَ بالضّمّان 
فظهر أَنّهُ کان متبرعًا بمّال تفسه. وقول بخلاف تفقة الرَّوْجَة إذا قضّى بها القاضي: 


م 


00 


الجزء الثاني 
ني EY‏ بمُضي دة ليا تمن سابل الاختبّاس لا بطريق الحاجة وها 
AEE‏ 

(وإذا قضى القاضي للولد والوالدين دوي الأرحام بِالتّمْقَجٍ همضت مدة سقطت) 


ن فقت 
باه مه مم 


تَفَقَمَ هؤلاءِ دجب كاي للحَاجتٍ حَنّى لا تَحِبْ مع اليّسَارٍ وقد حصلت بمضي ادق 
بخلافي تَفَفَحَ الرُوجِج إذا قَضّى بها القاضي لأَنَهَا تَحِبُ مع يَسَارِهَا فلا تسقط بِحُصُول 
الاستغاء فيما مَضى. قال (إلا أن يَأذّنَ القاضي بالاستدادَت عليه) لأن القاضي له وَلاييّ 
عَامَةّ فَصارٌإذنُهُ كَآمر العَائب فَيَصير دَينَا في ذِمتِه فلا تسقط بِمُضِي دة وله تَعَالى 
أعلم بالصواب. 

الشرح: 


و 


م 


رُقوله: (إلا أن ادن القاضى بالاستدائة عَليه) اسنتئاء من قوله ف مله 
سَقَطْت) إذا أذن القاضي ب بالامنتدائة عَلَيْ لا قط ؟ َفْقَتُهُم أَيْضًا كتفقة الرّوْجَة 
ون مَضّت 1 أن 9 له ولاية غامد فَصَارَ إِذْنُهُ بالاستدائة كام العَائْب بهاء ولو 


آم الائ بالاستدائة صَارَ يتا في كه له مقط بمضي | اده فَكَذَا إذا أذن القاضي 


ف انا 


بذلك. وَإِذا بذكت أن فة الرّوْجّة جَرَاء الاحتياس وكفقة الأقارب للكمايّة طهر لك 
وجه ما قال في الدّحيرة إن القاضي إذا رض للووحَة في الشهر ماله فَمََتْ اله وي 
يدها مه شيء لم يتسب لله الثاني. ارطر لات د اا 
ون القاضي إذَا فَرَضَ للرّوْحَة كدئوَة هة مُعيّنَة مسقت ليس عليه أن ن يكوه کے ى 
تفرع | مده ولو كان ذلك في الأقارب وجب عليه أن يَكْسُوَهُم. 
فصل 

(وَعلى الّولى أن يُنفق على عبده وآمته) لقوله 4 في الّماليك «إنّهُم إخوائكم 

تائه قله ان تي ك ارف تعن تاكن ارش م لسو ولا 


وك 


تعذيوا عباد الله © (قإن امتتّع وكان لهُما 0 ا 5 وأنفَقَا) 35 فيه كَل | 


)١(‏ أخرجه البخاري في العتق باب 2١١5‏ ومسلم في الأبمان والنذور (۳۸)» وانظر نصب الراية 
5و١‏ غ). 
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العنايت شرح الهدايت 
للجانبين حتى يبقى الْملُوك حيًا ويَبقَى فيه ملك امالك (وَإن لم يكن لهُما كَسبْ) بآن 
كان عبدا رمتا أو جارِيَةً لا يُؤَاجَرُ مثلها (أجبرَ المولى على بَيعِهِمَ) لأنّْهُمَا من آهل 
الاستحقاق وفي البيع إِيقَاءٌ حََّهِمَا وَإبِقَاءُ حق الّولى بالخلف. بخلاف تَفَقَمٍ الروجة 
نا تَصِير دَينًا فَكَانَ تاخيرًا على ما دَكَرنًاء وَتَفَقَمُ المموك لا تَصيرٌ دَينًا هكان إبطالاء 
ويخيلاف سَائِرٍ الحَيّوائات الها ليست من آهل الاستحقاق هلا يجب عَلى فته إلا أنه 
يُؤمَرٌ به فيما بِينَهُ وبين الله تَعالى له يي «َهّى عن تعذيب الحيوان» وفيه ذلك وَنَّهَى 
عن إضاعتة الال وفيه إضاعثه. . وعن آي يُوسّف رَحمه الله آنه يُحبَنْ والأصح ما فنا 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(فضل): : جَمَعَ في هذا القطل بِيْنَ كفقة الرقيق ويره من اليوانات وَأخرَهُ عَنْ 
الجميع وهو في مَحَرَه ظاهِرٌ مَذْهَبٍ َصْحَاينا أن لإنْسَانَ لا يُجْبَرُ على الإثفاق على 
ملكه سوى الرقيق» وأمّا في الدواب فيفتى فيمًا ينه وَين الله تَعَالى بالإثقاق عَلَيهَه 
وَفي 3 اواب كَالدُورٍ والعقار فَإِنّهُ لا بى به أَيْضًا إلا أَهُ إذَا كان فيه تَضِيعٌ الال 
کان ك الإثفاق مَكْرُوهَاء وَكَلامُهُ واضح» وَفرّقَ ين تفقة الرّوْج وَاكَملُوك في أن 
الول إذا ل الإثفاق وهو ممن له له أَجْبرَ عَلى يبع ملوك والزوج إذا 
عَجَرَ عَنْ الإلفاق على الرّوْجَة لا يُجْيَرُ على الطَّلا ق بن في الإجْبَارٍ عَلى على البيع زَوَال 


اقيق 
2 


ملك الول إلى حَلف وهو الْمَنُء وفي عَدمه فَوَاتْ حَقَّ الوك في لقف لا إلى لف 
لأن تفقة الَملُوك لا تصيرٌ ديا على الول بحَال من الأ حوال» وَأمّا في التكاح قفي 
الإجبَارٍ على التفْرِيق قوَاتُ ملك الرّوْج بلا خلف» وفي عَدَمِه مه فوات حى الَأ في 
ل د 

قول على مَا ذكرا شار إلى قول بحلاف فة الرَوْجة إذَا َضى بها القاضي 
ا الضَرّرٌ اللاحق بالروؤج اشد وکان بالدّفع 1 


ر رور 52 ع E‏ 
(وعن ابي E‏ یجب EE‏ الشافعي» وَقَاسَاهُ على الرّقيق» والاصح ما قلتا: 


oV 


الجزء الثاني 
يني من عَدَم بير لأن إِجْبَارَ القاضي لول على مَمْلُوكه وع قَضَاء وَالَضَاء لا بد له 
من مَقَضيّ له وَهُوَ من أهل الاسستحقاق وَهَذَا يُوجَدُ في الرقيق لكونه من أهل أن 
يَسْمَحِقَّ حَمًا على الول وَعَلى غَيْرِهِ في ابُملة؛ ألا ری أ بالكثاية يسمَحِقُ حُقوقا 
على الول ون کان مَملوکاء اما عير اقيق فلا یحی عَلى الَولى حَقَا فلا يصح أن 
يَكُونَ مُقْضيًا له فَائعَدَمَ شط القَضَاء فك القضتاءه_والله تال أغلم: 


10۸ 


العنايہ شرح الهدايي 
كتاب العتاق 

ال تر ا ات ار تق مُوْمِنًا أَعتّق الله تعالى بكُل 
عضو منه عضوا منۀ من التايي(' ' وهنا استحبوا أن يُعتق الرجل العبد واخَرآةٌ الأمجّ 
ليتحفّق مقايلبٌ الأعضاء بالأعضاء. قال (العتق يصح من الحرٌ البالغ العاقل في ملكه) 
شرط الحريٍْ لأن العتق لا يصح إلا في الملك ولا ملك للمَّملوك وَالبُنُوعْ لان الصبي 
ليس من أهله لكونه ضرًرًا ظاهرًاء وَلهَدَا لا يَملكُهُ الولي عليه والعقل لن المَجِنُونَ ليس 
بأهل للتّصرف ولهدًا لو قال البالغ: أعتّقت وآنا صبي فَالقَول قَونُهُ وَكَذَا إِذَا قال المعتق 
أعتّقت ونا مجنُون وَجِنُونُهُ كان ظاهرًا لوجود الإستاد إلى حالت مُنَافِيتِ وَكَدًا لو قال 
الصبِي ڪل مَمنُوك آملکۀ فهو حر ادا احتّلمت لا يَصِحْ لاه ديس بأهل لقول ملز ولا 
بد أن يكون العبد في ملكه حَتّى لو أعتّق تق عبد غيره لا يُنمدُ عتمّه لقوله ب «لا عتق فيمًا 
لا یملک ابن051". 

الشرح: 

ا العتاق) : ذكر التاق بعد الطّلاق ُنَاسَيته له في أله مقاط بني على 
السراية وَالرُوم کالطلاق حتّى صح التَعْلِيقَ وصَارَ إعتاق المَعْضٍ كَإِغْتَاقَ الكل إن 
8 تحقيقا للعثق و يقي الفح بعد الوت كَالطّلاق . ومن محاسنه» 


رم م 


e‏ ی شرع اق ع عم لعن قتان إلى کونه هلا للكرَامَات 
البَشَرِيّة من قبُول الشهادة والولاية. وتفسيرهُ في اللََة ا قال عَتَقَ الفرْحُ إذا قوي 


وَطَارٌ عَنْ وكره. 
O E ID e‏ 2 ا ا ا 
وفي الشريعة: قوة حكمية يَصيرٌ المرْء بها اهلا للشّهَادَة والولاية والقضًاء. 
رع ووو س ر او 7 سوه ر 
واسبابه كثيرة: منھا الإعتاق» ومنها دَعوّى السب ومنها الاستيلاة) ومنها 
ا ار ا وال د الكافر عله كما إِذَا اشترّى الححزبي في دارا عَبْدَا 


و 


لما قحل به في دار ارب له يشن في قول أبي حنيفة» ومنها الإقرار بحريّة 


.)٤١٠١/۳( ومسلم في العتق (۲۳» 5 7)؛ وانظر نصب الراية‎ 2١ أخرجه البخاري في العتق باب‎ )١( 
»)۹۰/۲( وأحمد‎ »)۲۰٤۷( أحرجه أبو داود (۲۱۹۰)» والترمذي (۱۱۸۱)» وابن ماجه‎ )۲( 
.)٤١١/۳( وانظر نصب الراية‎ 


10۹ 


الجزء الثاني 
العبْد ذا شترا بَعْدَ ذَلك. وَسَرْطْهُ كون الغ حُرًا بالغا مالكا ملك اليمين. ور 
بت به العنق؛ وَهُوَ تَوعَان: ریځ وكتاية. و 5200 

وأتوافة: الامل رامل وَالْصَاف إل ما ذه قرت وكل ملها إا مدل أذ 
بره وَكَلامُهُ ظَاهرٌ سوى ألقاظ ذَكُرُهًا. قول شرَط الحريّة لأن العق) يعني الإغْمَاقَ 
ل ل وا لان مياد من فل وال من أَهْل العثق. ألا ری ا لو ورٹ 
ااه عَنَقَ عليه فدّل على ان بالعثق الإِعْتَاقَ وَالصَبِي ليس من هله لكونه ر 

و 0 عَلى ذلك أيْضًا 17 لأن اجون ا بأل لصف إن الإعتاق 
َ رف لا الق 

و ٠‏ البلوغ والعقل شَرْطًا إِذَا قال البَالغ عمقت ت وأا صبي 

لأ نا سند إلى حالة مافية الإعتاق كان إلكارًا منهُ للإعتاق کک 
امنكر. وقول له ل لين بأل رل چام N‏ ا 
یل ل للم کل ل كن ا أل ا صا کک 
ادع بعد اوغ حرية الأصل لا تُسْمَعْ دَعْوَاهُ؟ اجيب بان ؛ الْلرَمَ مه هو يذ صّاحب 
اليد وإقراره 5 

(وإدا قال لعبده أو آمته انت حُرٌ أو مُعتَقَ أو عَتيق أو مُحَرَرٌ أو قد حرّرتك أو قد 
أَعَتَّقتّك فَقَّد عَتَّقَ تَوَى به العتق أو لم ينو) لن هذه الألفاظ صَريحةً فيه. لأنها 
مُستَعمَلنٌ فيه شَرعا وَعُرفًا فَأَعْنّى ذلك عن النيٍّ والؤضع» وإن كان في الإخبَارٍ فقد 
جُعل إنشاءً في التّصرُفَات الشرعِيةٍ للحَاجَتٍ كَمَا فِي الطلاق والبَيع وعَيرِهِمَا (ولو قال 
عَنَيتَ به الإخبارٌ الباطل أو آنه حُرّ من العمل صَدّق دِيَائَرَ) لاه يَحتَمِلُهُ (ولا يدين 
3 قضَاءً) ائه خلافُ الظاهر (ولو قال له يا حُرَ يا عتيق يُعتّ) لان داء بما هو صريح في 
العتق وهو لاستحضار المتادى بالوصف المذكور هذا هو حقيقَته فيقتضي تحمّق تحفقق 
الوصف فيه وأنّهُ يد يبت من جهته فَيّقضي بِتُبُوته تَصديقًا له فيما أخبَنَ وَستُمَرَرُهُ من 
بَعدُ إن شاءَ الله تَعَالى إلا إذَا سَّمَّاهُ حرا كُمْ نَادَاهُ يا حر أن مراده الإعلام م باسم علمه وهو 
ما لقب به. ولو تاداه بِالفَارسِيّتٍ يا آزاد وقد لقَّبَّهُ بالحرٌ قَانُوا يُعتّق؛ وڪدا عكسة لائه 


لیس نا باسم صَلمَهُ يمي إخبارا من الوصف. 


1 العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

وَكَولَهُ: («َإِذا قال بده ا مته ت قال 5 المبسُوط: الألفاظ التي 
َل بها العنق توعان: صريح وكتة. اريخ لفط اعني والخريّة والولاء سوا 
در هذه الالفاط ب اكير ار ان أو اها انا ميك القن ان يفول ا 
| الوعتقن كان شرل انتج أ الف فيو و انا اماق 
ان يَُول با حر يا يق وَكَذَلكَ لو قال لعنده هذا مَولاي إل وقول (وَسئعررُةُ من 
بَعْدُ) أرَادَ به قول في مَمتألة يا ابني على ما سيَجيء. ورل (إلا إذا سما حر استشتاء 
من قؤله ولو قال له یا حر (قوله وَكَذَا عَكْسْهُ) يَعْنى بان اداه بقوله یا حر وَكَانَ له 


آزاد. وقول (قيعْيَرُ إخبارًا عَنْ الوضف) قبل فيه طن لا ذا ل يكن " حر " عَلمًا له 
كان فول ا حر إلشاء للحريّة لا إِخَْارًا عَنْ الوصف. وأحيب باه إا ل( يكن عَلمَا 
کان لادی في الحقيقة ذا مَوْصُوفَة بصفة الحريّة» وَالوَصْفُ في الحقيقة حير عن 
الوصوف او كاد الثذاء ار بان الاوي مم رف نه ال 

(وكذا لو قال راسك حر آو وجهك أو رَقبنك أو بدك أو قال لأمته فرجُك حُرٌ) 
لن هذه الألفَاظ يُعَبّرُ بها عن جميع البَدّن وقد مَرٌ في الطلاقء وإن أَضافَهُ إلى جُزء 
شائع يقع في ذلك الجزءء وسياتيك الاختلاف فيه إن شاء الله تعالى. وإن أضافَه إلى 
جزءِ مُعيّنٍ لا يبر به عن الجملةٍ كَاليدٍوَلرّجل لا َع ندا خلدها لشاف دحم 
الله وَالكلامٌ فيه كالكلام في الطلاق وقد بَينَاهُ 

الشرح: 
وَقَولَهُ: (وسيأتيك الاختلاف فيه) بريد الاعتلاف في تجَرّي الإعّْاق على ما 
قل (وَقَد ياه يعني في الطّلاق. 

(ولو قال لا ملك لي عليك ووی به الحريَّدَ عق وإن لم ينو لم يُعتّق) لأنّه 
يَحتَمِلُ أنه أرَادَ لا ملك لي عليك لأنّي بعك وَيُحتَّمَلُ لأنّي أَعتّقدُك هلا يتن أحَدُهُمَ 
مراد إلا انيج قال (وكدًا كنايَات العتق) ودلك مثل قوله حرجت من ملكي ولا سبيل 
لي علي ولا رق لي علي وقد حَلِيتُ سباك ائه يَحتَمل تفي الستبيل وَالحَرُوجَ عن 


الجزء الثاني + 


لامته قد آطلقتڪ لائه مزلت قوله خَليتُ سيلك وَهُوَ روي عن ابي يُوسُفْ رَحِمهُ 


الله بخلاف قوله طلقتًّك على ما تُبَيّنُ من بعد إن شاء اله تَعَالى (ولو قال لا سُلطانَ لي 
عليك وَنَوَى العتق لم يُعتّق) لان السلطان عبَارَةٌ عن اليد وسُمّي السلطانُ به لقيّام يده 
وقد يبقى الملك دون اليد كما في الْكاتب» بخلاف قوله: لا سبيل لي عليك لأن تفيه 
مُطلقا بانتقاءِ الملك لأنّ للمولى على الْكاتّب سيلا لهذا يحمل العتق. 
الشرح: 
OEE‏ وله لأمَته قد أطُلقذك) يني إن لوق لفان بقع الكو ابره 
ا ف الإرْسّال تخليّة السّيل» بخلاف قوله طلقَبُك إا لا تعتق لاله 
متا صريًا في الطألاق عن اللكَاح قلا يت به ال على ما تأي 1 قو لأن 
الملطان عار الت يقال لفلان سَلطَنَةٌ وراد بها القدرةٌ الَابَة من حَيْث اليد 
والاستيلاء ية كفي لليد رکا َال لا يه لي عَليْك» ولو قال ذلك ووی به العثقّ لم 
يعت باز أن تزول اليد وى الملك كما في المكَائب» بخلاف قوله لا سَبيل لي 
غلك لأن اليل المضاف إلى العئد كتاية عن الك لكل طرييٌ إلى كقاذ الصف فيه, 
ولو قى الملك بأن قال لا ملك لي عَلبْك وى العثق عَتَقَ. فإن قيل: رال اليّد إِمّا أن 
OS‏ ال للك او OA ES‏ كان الأول شك يهاذًا لأن لكات 121 
الَلرُوم وَإرَادَة اللازم» وإن كان الثاني فليكنْ كتاية أن الكتايّة ذكرٌ اللازم وإرادة 
الَدرُوم. فَاجوَابُ أله ليس بمَلروم لرَوَال الملك لانفكاكه م في الکائب عَلى ما 
ذَكرناء ولا بلازم له له لالفكاك رَوَال املك عَنْهُ نه من املك ل الي قبل اشنليم وا 
باق إلى أن يُسَلمَ. عله ن للمؤل على اگائت ان ف دكن الات يدل 
الكتابق حَتَّى إذا اتی ذلك باليرّاءة عله يعتق. 
(ولوقال هذا ابني وكَبَتَ على ذلك عتق) ومعنى المسألم إا كان يولد مثله لمثله: 
قن كَانَ لا يولد مِثلهُ كثله ذَكَرَهُ بَعدَ هذا كم إن لم يکن للعبد نس مَعرُوفٌ يبت 
َه من أن ولايّمَ الدّعوة بالك اة ولعب مُحتَايٌ إلى الس هييت َيه من وإذا 
قبت عتق لائ يُستَنِدُ السب إلى وقت العلُوق؛ وَإن كان له نَسَبْ معروف لا يثبت دسب 


منه للتعدّر وَيُعتَقَ إعمالا للفظ في مجازه عند تعذر إعماله بحقيقته؛ ووجه الَجَازِ 


11 العنايت شرح الهدايت 


تذڪره من بعد إن شاء الله تعالى. 

(ولوقال هذا مولاي أويًا مولاي عتق). 

أما الأول فلن اسم المولى وإن كان ينتظم النّاصر وابن العم وَاخُوَالاةٌ في الدين 
والأعلى والأسفّل في العتاقة إلا أَنْهُ تَعَيِّنَ الأسفل فَصَارٌ كاسم خَاص له وهنا لأنّ 
المولى لا يستنصر بمَملُوكه عادة وللعبد نسب مَعرُوف فَانتَفَى الأول. 

الثاني وَالثالت نوم مَجَازِه العلا للحَقيقة والإِضَافَةٌ إلى العبد ثنَافِي كته 
معتقا فتعين المولى الأسفل فَالتَحَقَ بالصّريح؛ وكا إذَا قال لأمته: هذه مولاتي نا بين 
ولوقال: عتيت به الولى في الدين أو الكذب يُصدق فيما بِينَهُ وَبِينَ الله تعالى ولا يُصدق 
في القضاء لمخَالفَِهِ الظاهر وَآما النّانِي فَلأَنَهُ نا تَعيّنَ الأسفّل مراد التَحَقَّ بالصريح 
وَبِالنَّدَاءِ باللفظ الصّريح يُعتَقَ أن قال: يا حر يا عتيق فَكدًا الندَاءُ هدا اللفظ. وقال زُفَرٌ 
رحمه الله لا يعتق في الثاني لأنْهُ يقصد به الإكرام بِمِنَزلت قوله يا سيّدِي يا مالكي. 
قُلنا: الكلام لحقيقته وقد أمكن العمل به بخلافي ما ذَّكَرَهُ لأنّهُ ليس فيه ما يَخْتَصُ 
بالعتق فكان إكراما محضا. 

الشرح: 

قال ولو قال هَذَا ابني) وَمَنْ قال لعْده الذي يُولدُ مله لمثله وَلِيْسَ له نسب 
مَعْرُوفٌ هذا اني رولبت على ذلك ثبت السب فيعتى عَليْ. وَمَعْنَى قوله تبت عَلى 
ذلك ول يدع به الكرامة والشفقة. كذا في شَرْح القذوري لأبي القضل» ّى لو 
اذّعَى ذلك صَدّقَ. وقيل الات شط السب لكون الرّجُوع عَنْهُ صّحيحًا دُون العثق. 
وقيل هُوَ شَرْط انْقَاقي. وقول لن ولاية الدّعْوَة بالملك نَبَةَ وَالعَبْدُ ماج إلى النّسَب) 


ي ي اي 


لاله ليس له تسب مروف مقت نسية ووإذا مت عى لاساد الست :إلى وفت 
و | ر ل ا 2 50 0 1 
العلوق وإن كان له نسب معروف تعذر نبوت السب لكته يعتق إِعْمَالا للفظ فى 
ا خم ك 2 ت Es‏ 2 ع 317 م ر 1١ o‏ 7 
مجازه عند تُعذر الحقيقة) و سيجى ء بیان تجوز المجاز (ولوَ قال هذا مولاي) ظاهر. 


2 رق رقم 3 لوده فون - انا لع )وم ا ا مع سيره رورو‎ 0 E7 
وقيل ما ذكر المصنف من معتى المولى هو المشهور فاقتصر عليه وهو يستعمَل في‎ 
ثلاثة وعشرين مى ذَكَرَهُ ابن الأثير.‎ 
2 ل ا ا‎ E RA EÊ 
أمّا مَحِيئهُ بِمَعْنَى النّاصر فكمًا في قله تَعَالى © ذالك بان الله موّلى الذين ءامنوا‎ 


1Y 


الجزء الثاني 
ون آلْكَفِرِينَ لا مَوَلَ هم 4 [حمد:١١]‏ وما بم بی ابن الم فَكَمَا في ف قوله تَعَالى 
«وَإِنَ خفت الْمُوَانَ مِن وَرَآءِى » ت E‏ (والثالث تَوْعٌ مَجَازِ) يني الموَالاة 
في الدين لأن الول لس الول وَهْوَ القَرْبُ ولا قرب بين ارقي والغربي من 
حَيْتْ الحقيقَةٌ ولا من حَيْت السب ولا من حَيْث المَكَان ن فير الاب من حَيْث الدينُ 
SS‏ 

وله (فالتحَقَ بالصّريح) يعني بدلالة الال في الحا :وهو كوه عَيْدًا 17 
ائ تی تشي تا روه (بخلاف ما ذُكر) يخي قول يا سدّدي يا 


مَالكي لأنهُ ليْسَ فيه مَا ب e‏ يا مَوّلاي يا مَنْ عليه ولاء 


َڅ مراد يت بهڌا القوؤل ما بخص بالعثق وهو الولاء وهو 

يفضي بقة العثق» بخلاف 7 اله يا سَيّدي يا تالكي إن لعا ا N‏ 

0 يت به م يلوق ف علي 00 اكرام 
00 2 

والتلطف. 


(وَلو قال يا ابني أو يا أخِي لم يعتق) لن النَّدَاءَ لإعلام المُنَادَى إلا آنه إذ كان 
بوصف يُمكِن ٳثبائه من جهته كان لتحقيق ذلك الوؤصف في الْنَادَى استحضارا له 
بالوصف المخصُوص كما في قوله يا حر على ما يناه وَإِذَا ڪان التّداء بوصف لا يمكن 
ٳثبائۀ من جهته ڪان للاإعلام اجرد دون تحقيق الوصف فيه لتعدّره وَالبَنُوَةٌ لا يمكن 
إثبَاتهًا حال النّداءِ من جهته لأنّهُ لو انخلق من ماءِ يره لا يَكُونُ ابنًا له بهد الثّدَاء فكان 
تجرد الإعلام. وَيُروَى عن آبِي حَنِيمَنَ رَحمه الله شادًا أنه يُعتّقَ فيهما والاعتمادٌُ على 
الظاهر. ولو قال: يا ابن لا يُعتَق لان الأمرّ كما آخبَرَ فَإِنّهُ ابن بيه و ڪا إذَا قال: يا بتي 


> رمه 


آو يا نيه لأنّهُتَصغِيرٌ الابن والبنت من غير إضَاهَحٍ والأمرُ كما ابر 

وقول رولو قال يا اني أو ۾ يا أخي م يختق) فرق بِْنهُمَا وبَيْنَ قوله , يا حر في 
دوع العثق به دُوئَهِما أن الَتْدَاءِ ء إذا کان E‏ نهُ من جهته کان ادا 
لتَحَقَق ذلك الصف في النَادَى اسْتحْضَارًا وب الاو ا لي يا 
ره قا كا E‏ وان انان رفاح ل ردي في 


14 


العتايت شرح الهداين 
قوله لاه نداء بمَا هُوَ صَرِيمٌ وهو لاسْتحْضار لادی الخ وَإذَا كان يوَضف لا يُمْكنْ 
إا من جهته كان لاعلا الجر دون تحقيق الوضف فيه عدر وو لا يمكن 
اا ا ل E‏ تا له بهذا الندَاء 
فکان جرد الإعْلام» هذا ظاهرٌ الروَايّة (وَرَوَى الحَسَنْ عَنْ أبي حنيفة حنيفة أن ينق فیوا) 
ي َلمَاصلٌ أذ الق يقم باقتاء به E‏ مر 
الرواية يا حر يا عتيق يا مَؤلاي» وفي رواية ة اسن ب بحَمْسّة ألقاظ بالثلانّة الَذكورَة 
وبقوله يا اني ويا حي وَالاعْتمَادُ عَلى الظاهر. و وول قال يا 7 ظاهرٌ. 
E‏ حنيضة رحمه الله) وقالا: 


3 


ت 


لاد يعتق وهو قول الشاي رحمة الله لهم أَنْهُ كَلامَ محال الحقِيقة لحقيقت فيرد فيلعُو ڪقوله 
أَعتَّمَتّك قبل أن أخلق أو قبل أن تُخلق. 

ولأبي حَنِيعََ رَحِمَهُ ال ائه كلام مُحَالٌ بحقيقته ئه صَحِيح بِمَجَازِهِ يائ 
إخبّاز عن حُرَيّته من حين مَلكَهُ وَهَذَا أن البتوةَ في اموك سَبّبّ لحُرَيّته: ما إجمَاعًا أو 
صل للقرابته وإطلاق السَبّب وإرادة السب مُستَّجَازٌ في اللّعَجَ تجوز ولان الحريّدَ 
مُلازِمَمٌ للود في الَمنُوك وَالْشَابهةٌ في صف ملام من طرق اللَجَازِ على ما حرف 
فیحمل عليه تَحَرْرًا عن الإلقاى بخلاف ما استّشهد به لأنَهُ لا وجه له في الَجاز هَتَعَيْنَ 
الإلغاءء وَهَدَا بخلافي ما إِذَا قال لغيره قطعت يدك فَأَحْرَجِهُمَا صحيحتّين حيث لم 
يُجعل مجارًا عن الإقرارٍ الال والترّامه وإن كَانَ القطع سببًا لوْجُوب الخال لان القطع 
خط سبب لوجوب مال مخصوص وهو الأرش؛ وَأَنّهُ يُخَالفٌ مُطلق المَال في الوصف 
حتّى وجب على العاقلت في ستتين ولا يُمكِنْ إثبّائهُ بون القطع وما أمكنْ إثباثه 
فالقطعٌ ليس بسَبّب له ما الحُرّيّيٌ فلا تَختَلفُ ذَانًا وحكما فَأَمِكَنَ جَعلهُ مَجَارًا عَنهُ. ولو 
قال: هذا آبي أو أمي وَمثله لا يولد لمثلهمًا فَهُوَ على الخلاف ًا بَيْنَاه ولو قال لصبي 
صغير: هذا جدي قيل: هُو على الخلاف. وقيل: لا يُعتَق بالإجماع لن هذا الكلام لا 
موجب له في املك إلا بوَاسِطة وهو الأب وهي غير تَابِتَدٍ في كلامه فَتَعَدّرَ أن يُجعل 
مجازًا عن الموجب. بخلاف الأبوة والبِنُوة لن لهُما في الملك من غير اط ولو 


ت 


قال: هدا خي لا يُعتَق فِي ظاهِر الرُوايتٍ ون آبِي حَنيفَةَ رَحمه الله متو 


الحزء الثانى 10 
ووجة الرُوايين ما بِينَاهْ ولو قال لعبده هذا ابنّتي فَقَد قيل على الخلافي وقيل 
فلا يُعتبر وقد حققتاه في التّكاح. 
الشرح: 
قال (وإن قال لعُلام لا يُولدُ مثلهُ لمثله) إِذَا قال لعَبْده وَهُوَ أكبَرُ سنا مئة (هذا 


EO a 5‏ ا 0 ره 9 کو ا 2 41 ات #0 
ابني عَنَقَ عند أبي حنيفة» وقالا لا يعتق) وهو قول أبي حنيفة أولا (وهو قول الشافعي) 
Ed SENE‏ ل ا ا کر 0 هدك 
وأصْل هذه السألة أن المجَارَ حَلفٌ عَنْ الحقيقة في الحكم عنْدَهُمَاء وفي اكلم عند 
5 00 ا ا ¢ و 0 5 2 فر و ور 0 + 
أبى حنيفة على ما عرف فى الأصول وقد قَرَرْنَاهُ فى التّمَرير فقالا: الحكم هَاهْنَا مُحَال 
فلا صو الجان ماف الأضتر .سيا فإن. اللقيقة قد متصورة لمان أن يكون 
و وا واو 1 5 38 ر َّ 2 و o‏ 5 ەق 0 
العلوق مته واشتهر سيه من غيرة فصار كما لو قال اتك قبل أن انحل أو لی 
وقال أبو حنيفة: ا حُكْمٍ الحقيقة ليس برط له لو قال رة اترك بكَذَا 
ا ا a o 2 0 E‏ ا ع E‏ 
كان نكاحًا صّحيحاء وَالحرّة ليِسَتْ بمَحَل ليع بل الشرط صحة التُكلم. وقوله هذا 
ابي كلام مسح في مَل من ميد ووه ملو لله هذا حر من جين ملت 
SONT Es‏ - ف حي 1 يي و 5 و ا و 2 
لأن الوه إذا بشت في الَمْلوك كان حرا من حين العُلوق وَذكرٌ الرُومٍ وَإرَادَة اللازم 
هو لجار فصار كاه قال ڌا حر من حين ما کته وَذَلكَ يُو جب الع لا مَحَالة 
6 و کر 4 رامضم 0 # 4 03 را ی 2 75 25 5 صو 
ْمَل على ذلك تَصْحيحًا لكلامه, بخلاف ما اسهد به على بتاء المفعول لاه لا 
STI‏ ® و د ا ر ر 8 ع 
وَجْهَ للمَجَازٍ إذ ليس قول أعتَقدّك قبل أن أعثلق مَلرُومًا لقؤله لت حر من حين مّلكت 
لأن الأول يقتضى عَدَمَ وُرُود الملك عليه والثاني يقتضي وَرُودَهُ ألّةء والشيء لا يكون 


مَلرُومًا لما يُتافيه وَإلا ارم انْفكَاكُ اروم عَنْ اللازم SEE‏ 
وَقَولَهُ (وَهَدَا يحالف ما إذا قال لعَيْره قَطْعْت يدك فَأَحْرَحَهُمًا صَّحِيحَتَيْن) 


5 0 و 


واب عَمًا يقال لو كان صِحّة ذكْرٍ الَارُومٍ وإرادة اللازم مُجَوَرَة للمَجَانِ وإن م يكن 
الحم مُعَصوَرًا لوَجَب عله الأرْشُ في الصورة الَذَكُورَة لأن القَطْعَ خطأ سَبَبْ 
لوّجُوب الال فَيَكُونْ فَولهُ مَطَعْت يدك مَجَارًا عَنْ قَوْله لك علي حَمْسَة آلاف درم 
واللازمٌ اطل اروم مثلة. وكفْرِيرٌ جوابه أن القَطْمَ خأ لس بسب َال مُطْلق بل كا 
حالف الال الُطلقَ في الصف وَهْوَ الأرْش. حى وجب على العاقلة في سَينِ) بلفظ 


ككل" 
لتَيّة كذا في النْهَايَ وذلك الال الذي هُوَ مس عَنْ القطع لا يكن إِنْائَهُ بدُون 
القطع فما هُوَ مسب لا يمكن تائ وَمَا يُمْكن اانه ليس بمُسيّب. 

وَحَاصلهُ أن هَذْه الصورة مما تَعَذرَ فيه الحقيقة والكاد فل الحقيقة 
E ES 0‏ ب )ع r‏ وريه : لع ا قن 0 
فظاهرة) واما المجاز فلان قطع اليد خطأ مَلزوم للارش الذي هو ملزوم للقطع واللازم 
ا اق و EE‏ 0 
وهو القطع متف فلماز م وَهُوَ الأرش كذلك. 

و 3 سے هه و or‏ 1 ا و وك ذه ر ا ی 

وقولة (أمّا الحريّة لا تختلف) مَعْنَاهُ الحريّة التى جَعَلنَا قَولهُ هذا ابنى وهي الحرية 
3 مإ م ميس و ع e‏ ي و ر 2 و 2 روو 
من حين ملك مجازا عنها لا تلف ذانًا وهو زَوَال الرق ولا حكما وهو صلاحيتُهُ 
ا م ف عدن ی ل 2 ا عو سر م وو 5 دو ا س ساس سوير 
للقضاء والشهادة والولایات كلها رفاک جعله) اي جَعْل قؤله هدا ابنى (مجازا عنه) 
ر ام 39 1 د of‏ ا 0 ع ا و و و 
أي عن الحرية على تأويل العتق أو المذكور (ولو قال هذا أبي أو امي ومثله لا يولد 
و O O E e‏ 9 هام ۹ 
مئلهمًا فهو على الخلاف) وهو الأظهر. وقوله (لا بينا) يعني من الوجه في المحانيين في 
م 7 سه ود لق ما 0 ل ور ر aE‏ ا 0 سير هم 
ا 00 2 e:‏ ر 0 ا ەرت 2ه ونيم 
(وقيل لا ينق بالِإجْمّاع لأن هَذا الكلام لا موجب له في الملك من وة أو حريّة) إلا 
٤ 2 5 38‏ 1 ت م 008 2 9 2 رار تر 2ه 0 2 0 4 
بواسطة وَهُوَ الأب وهي غير ثابتّة فى كلامه (ِفتَعَذْرَ أن يُجْعَل مَجَارًا عَنْ الموجب) 
20 8 0 2 ر 7 - 5 و 2 إن 0 رك 00 007 4 
وَهَذَا يُشِيرٌُ إلى أن الواسطة لو کائت مَذْكُورَة مثل ان يُقول هڌا جَدّي ابو ابي عَتَقَ 
عه کے 00 3 2 : و ا OG‏ ل ا 
TS‏ 
ا ا ا ا اا ا ل ا ر 27 هو 
واسطة ولو قال هذا أحي لا يعتق في ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي حنيفة أله 
يعتق» وَوَجْهُ الرَوَايتينِ ما بين أمّا وه رواية العثق فم ذَكَرَهُ بقؤله وَهَذَا لأن الوه في 
2 شداىر نر 8 ا ا 1 0 3 2 2 - ر 0 
الوك سيب الحريّة إل فكذلك هَاهْنَا الأحوة في الملك وجب العثق» وا 
روَايّة عَدَم العثق فلقوله في مسثألة لحد لأن هَدا الكَلامَ لا مُوجب لهُ في الملك إلا 
ال و و و و 0 SR E Ê‏ 
بواسطة» وكذلك هَاهْنَا الأحْوّة لا تكون إلا بواسطة الأب أو الام لأا عبارة عَنْ 
1 0 0 0 م 00 e i‏ 0 0 2 7 
ار في صلب 9 رحم وهذه الواسطة عير مذكورة. ولا موجب هذه الكلمّة 
بدون هذه الوّاسطة. 

فال ىار إن اختلاف الروَاييْنٍ في الأخ إِنّمَا كان إذا ذكره مُطلقا بأن 
4< 2 رو ر ;0 ر 3 534 به ير E]‏ ري 
قال هذا حي» فاا إذا ذَكَرَهُ ميا وقال هَذَا أحي لبي او لامي فيَعَقْ من عير ردد لا 


2 


بو ل ل ا اهاي ی هد و و ع est‏ 3 کر كل كوو و 
أن مطلق الأخحوة مَشسَرَكٌ قد يراد بها الأحوة في الدّين» قال الله تَعَاى « إنمًا الْمُؤْيمُونَ 


الجزء الثاني 
إِحْوَةٌ) [الحجرات: ET ٠‏ 
هودًا » [الأعراف: ]٠١‏ وذ يراد بها الخو في النسسّبء وَالْسْتَرَكُ لا يكون + 

إن قیل: لو ا ثبت العثق بإطلاق قؤله 
هذا ابني؟ اجيب بن التو من الرّضّاع ENE‏ يعَارض الحقيقة (ولو قال 
لعبده هذا بتي فَقَدْ قبل هُوّ على الخلاف. وقيل شُو) آي عَدَمُ العتق , (بالإجمّاع أن 
لار الله لس من جنس الْسَمّى) لان الذكور والإئاث من بني آدَمَ جنْسّان مُحكْلقَان؛ 
وإ لم ا جنس الْسَمّى تعلق س ا َم في کتاب 
ا i‏ هَاهتا مَعْدُومٌ فلا REE‏ ولا مَجَارَا عن الابن لعَدَم 
الملازمَة يَْنَهُمًا. 

(وإن قال لأمته: آنت ت طالق أو بائن آو تَخَمْرِي وتوى به العتق لم تُعتق) وقال 


الشافعي رَحمه الله تُعَقَ إِذا تى وَكَذَا على هذا الخلاف سائرٌ ألفاظ الصريح والكتايج 


ا 
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على ما قال مَشَايِخُهُم رَحَمَهُمْ الله له أنه َوَى ما يَحتَملُهُ لفظة لان بين الملكين مُوَافَقَمَ 
إذ كل واحد منهمًا ملك العين» أَمّا ملك اليمين فَظَاهِرء وكَددك ملك التْكاح في حكم 
ملك العين حٌى كان الابيد من شرطه والتّاقيت مُبطلا له وَعَمَلُ اللفظين في إسقاط 
ما هو حه وهو املك ولهدًا يصح التّعليق فيه بالشُرط.. 

اما الأحكام فتثبت سبب سابق وهو كوئه مكلفاء ولهذا يصلُح لفظمٌ العتق 
وَالتّحَرِيرٌ كنَايَةَ عن الطلاق هَكَذَا عَكسه. ونا أنه نَوَى ما لا يَحتَمِلُهُ لفظه لن الإمتاق 
نُعَمَّ إثبات القُوّة والطلاق رفع اليد وَهَدَا لان العبدَ ألحق بالجمادات وَبِالإعنَاق يحي 
فيدر ولا كذلك المنكوحيٌ فَإِنّهَا قَادِرَةَ إلا اَن قيد التّكاح مانع وَبالطلاق يَرتَمع المانع 
فَتَظهَرٌ المُوَةُ ولا حَمَاءَ أن الأول أقوى. ولان ملك اليّمِين قوق ملك النّكَاحٍ فَكَانَ إسقاطة 
أقوّى واللفظ يَصَلُحُ مّجَارَا عَم هُوَدُونَ حَقيقته لا عَما هُوَ فَوقَهُ؛ فَلهَدَا امتَنع في انار 


رفول إن قال لاقع ألت طالق أو بائ طهر إلى قوله وعَمَل اللفلين وهو 
جَوَابّ عا يقال الإغتاق إِنْبَاتُ القوة وهذا تنبت به الأخكام مثل الأهلية والولاية 
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العنايي شرح الهدايي 
وَالمتهَادَة فَأنَى يميه الطلؤق الد هو مقاط مخض ر ا 
قاط بدليل صحّة التَعِيق فيهمّاء وأا الأَحْكَامُ قلست بواردة أنه ناه بسب سّابق 
وهو كوه آدَمِي مكنا غ أن الإعْمَاقَ إدَالةَ لانم فَاسْيَوّى الإْمَاقَ وَالطّلاق. 

وقول روكَدا) أي ولكون العثتي ممل لفظه ريصح فة العثي والشخرير كتابة 
عَنْ الطّلاق فَكَذَا عك لان مَيتى الَجَاز على الْناسبَة وَالشَياء لا اسب هيا إلا 
الشيء ا اسب وَإِنّما قال على ما قَالهُ مشايخهہ أن اللصوض عَنْ الشافعي لفظة 
الطّلاق لحرن ا | عَليْهَا سَائرَ ألقَاظ الصّريح والكتايّة ولا أ توَى ما لا 


يَحَْملَهُ كَلامُهُ) لأ لا مُنَاسبَة هما جور الاسْتعَارَةَ أن الإعماق َة نات القُوة 
ماشو من قوم عق الطير: إذا قوئ وطار عر وکر وفي المع أنْفتا كذللة لان 
العَبْدَ ألحق با لحمًادات وبالإعًاق ييا فيقدر. وَالطَلاقٌ في الأ رفع اليد مار من 
قوم أطلقيق البَعيرَ عَنْ القَيْد إا حللته وَهُوَ عبارة رفع لانم عَنْ الانطلاق لا 
بات فر الالطلاق» وَكَذَكَ في التترْع لأن الُنكوحة ل رل مَالكيْتَهُ فما قادرة إلا 
أن يد النَكَاح مَانعٌ وَبالطّلاق رفع انع فطلو اذوه و لير ين نات القوة التترعيّة 
في مَحَل لم يكن وَين َف الان تعمل الوه اة في مَحَلها مُنَاسبَة. 

وَلا حَقاء أن الأول أَقْوَى والأذتى لا يَصَلَحٌ أن يَكُونَ مُستَعَارًا للأغلى عَلى ما 
لان ملك اليّمين فق ملك لکا أن ملك اليّمين قذ يلرم ملك المْنَة إِذَا 
صَادَف الخَوَارِي الخَاليَة عَمّا بتع عَنْ الاستمتاع بهن وَأمّا ملك النَكّاح فلا يُسْتَلزِمُ 
اك ا رل ا ا ی 
واللفظ يَصْلحُ مَجَارًَا عَمّا دُون حَقيقته لا عَمَّا هو فَوقَهُ وَهَذَا لأن مثل هَذَا الَجَاز إلّمَا 
يَكُونَ فيا إِذَا وَجَدْت وصق مُشْكرَكًا ين مَلرُومَيْنِ مُخْتامَيْنِ في الحقِيقَة و في 
احير ردي الي لحي 

ل َرى إَِاقَ الأضْعف بالأقوَى عَلى وجه التّسُويّة يَْنَهُمَا فتَدّعي أن مَلرُومَ 
الأضعَّف من جنس مَلرُوم الأقوّى وَبُطْلقُ عَليْ اسم الأقوَّى كما إا کان عندك شجَاعٌ 
وأنت رید أن تُلحق جرائة وقوه بجرأة الأسّد وقوه ّدعي الأسديّة له بإطلاق اسم 
الأسّد عَليْه.وَهَذَا هما رق لما يكون بإطلاق اسم القوي عَلى الضّعيف دُون العكس. 
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الجرء الثاني 

وإذا ظَهَرَ هَذا بَعْدَ العلم بأن إزَالةَ ملك اليّمين أَقْوَى ظَهَرَ لك جوا اسْتعَارة 
ألفاظ الاق للطّلاق دون ا 

وال 0 لين ا في الكتاب أن في الأول من م النَاسية وَإِظْهَارَ 
الستد بان الإعاق ِنْبَاتٌ وَالطّلاقَ َّ َأنّى يَعنَاسَبَان؛ وفي الثاني م أن كن منْهُمًا 
اا لكنّ الإعاق أقوَى وهو يتفي الاستعَارَة. 

(وإذا قال لعبده أنت مثل الحرٌ لم يُعتّق) لأنْ المثل يستعمل للمشاركتةٍ في عض 
المعاني عرفا فوقع الشّك في الحريّت (ولو قال: ما نت إلا حر عَنّقَ) لأنّ الاستثتاء من 
الّفي إثبات على وجه التأكيد كما في كلمت الشهادة (ولو قال راسك راس حر لا 
يُعتَ) لائ شبية بحَدف حَرفِه (وَلو قال راسك راس حر عتق) اله إثبات الحُريٍّ فيه 
اذ اراس يمره عن جمبيع ادن 

الشرح: 

وَكَوْلهُ: (وَِذَا قال بده ات مثل الحرم إطلاقة يشير إلى أله وى العئق 1 
ينو م يَعْنق. كرف الوط ي عن إلا بي وقي تغليله شار ة إلى ذلك لاله قال 
3 كل يعمل للمشتاركة في ا عرفا فوقعَ الك في مريت ولا شك 
E‏ رال الشك. وَقَولهُ (عُرْفا) يَجُورُ أن يراد به العف العام فإن العامة 
يَستَعْملوكهُ ته للمشاركة في بَعْضٍ الأوْصّاف ل 1 عرو متلا إلا إِذَا كان 
عمرو مُشهورًا بصفة كعلم أو خط أو جود و غيْرِهَاء وَيَجُورُ أن يراد به العررف 
الام إن بَعْضَ اهل العلم يَستَحْملوهُ في الانّحَاد بالحقيقة. EDT‏ اانه 
إلا حر إلخ) ظاهر. 

فصل 
(وَمّن ملك ذا رحم مَحرَم منه عق عليه) وهنا اللفظ روي عن رَسُول الله کا 


(as <a 4 


وقال يلد" من ملك ڏا رّحم محرم منه فهو حر  "‏ واللفظ بعمومه ينتّظم كل قراب 


.)٤٠١/١( وانظر نصب الراية‎ »)١۸۹۷( أحرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
»)٤۸۹۸( والترمذي في الأحكام باب ۲۸ والنسائي في الكبرى‎ »)۳۹٤۹( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
.)٤۱١/۳( وانظر نصب الراية‎ »)۲٠۲٤( وابن ماجه‎ 
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العتايي شرح الهدابي 
مُؤَيْدَةِ بامحرَمِيّةٍ ولادا أو غير والشافعي رَحمهُ الله يُخَالمْنًا في غيره. له أن كُبُوتَ 
العتق من غَيرٍ مَرضَاة امالك يتفيه القياس أو لا ضيه والأخوة وما يُضاهيها دزد 
عن قراب الولادة فامتَتع الإلحاق آو الاستدلال به ولهدًا امتَنّع التَّكائب على المكاتب في 
َير الولاد ولم يَمتَنعْ فيه. ولتا ما روي واه ملك قريب قَرَبة مره في الحرم 
فيعتق عليه وَهَدَا هُوَ الور في الأصلء والولادُ ملغِي لأنّهَا هي التي يُفتَرض وصلها 
حرم قَطمهها حى وجب التَْفَة ورم لكا ولا رق بين ما ذا كَانَ َلك مُسلما 
أو كافرا في دار الإسلام لعموم العلتٍ. 

وَامَكَاتِبُ دا اشتّرَى أحَاهُ ومَّن يجري مَجِرَاهُ لا يَتَكَانَبُ عليه أنه ليس له ملك تام 
يُقدِرُهُ على الإعتّاق والافتراض عند القٌّدرة؛ بخلاف الولاد لأنَ العتق فيه من مقاصد 
يكاب على الأخ آيضا وَهُوَ قَونْهُمَا قُلنَا أن نَمنَعَ وَهَدَا بخلاف ما إذا ملك ابنَدَ عمه وهي 
أخثهُ من الرضاع لان المحرمِينَ ما فَبّدّت بِالقَرَابَجٍ والصبي جعل أهلا لهدًا العتق» وكذا 
الَجِنُونُ حى عَدَق القَرِيبُ عليهمًا عند الملك؛ لأنّهُ تعلق به حق العبد فَشَابَه النفْقَرّ. 

الشرح: 

«فطل) 

نا ذَكَرَ العم الخَاصل بالإعْتّاق الاخْتيّاريّ الذي هُرَ الأصل ذَكَرَ في هَذا الَصْل 
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عه ر 0 0 م ه o‏ م 0 8 رود مه 5ه 2ه 
عَامّة مَسّائل العّق الذي يَحصل بِعَيْر ايار كإرّث قريبه. وخروج عبد الحربي إليتا 


مُسسْلمًا وولد الأمّة من مَولاهاء وَالرّحِمُ في الأصّل وعَاء الولد في بَطن امه نم سيت 
لقَرََُ وَضْلةُ مَنْ جهة الولاد رَحمَاء ومن ذو الحم وَالَحرَمٌ هُوَ الذي لا يجو 
التکاح ّما لو كان أَحَدُهُمَا ذكرا والآحر انى «وَمَنْ ملك ذا رَحمٍ مَخْرَم مئهُ عَتَقَ 
عليه»» وَهَدَا الفط مَرْوِيُ عَنْ رَسُول الله ) روه عُمَرُ وعد اله إن مسلود وعائشة 
رضي الله عَنْهُم وَقال يد «من مَلكَ ذا حم مَحْرَمٍ منة فهو حر رَوَآهُ REE‏ إلا 
لنّسَائِيَ» واللفظ بعُمُومه يتتاول كل قَرَايَة مُوَيّدَة بالمحرَميّة ولادا أو عير فن قيل 
العتّميرٌ في مله يَعُودُ إلى مَنْ كما في قوله يل «مَن دحل دار ابي سيان فهو آمن» 


فق ونه لوديا و ra‏ كن ل ال ررد ل AAS‏ 
وَأَمْثَاله فلا يكون حجة. أجيب بأن وقوعَهُ جَرَاء لقؤله " مَنْ مَلكَ " ينبو عَنْ ذلك كلا 


الجزء الثاني ۷۱ 


ارم خصیل الحاصل إن ملک ذل على خريته إذ اموك لا نلك شيا موه هو 
حر لو عاد له کان ؟ ارا غيْرَ مُفيد. 

فان قيل: متخ ن رول ال كل قال دان جر ولد تة لا ن يجدة 
مَمْلُوكا فَيَشتَرِيَهُ فيُعَْقَهُ» عَطَمَهُ بالقاء التي للَعْقيب فلا يعن ما ل بقه. أحيب بأ 
ديل حاب الظُوَاهرٍ واش بصحيح للرُوم الَعَارْض» e‏ ارد 


و عاو ع رو 


حصول الثاني بالأوّل لا بسب آخخَرَ كما نال أطعمة فا و ا قارو اه و 


۴ھ رر ر 


عه ونال لهُ. وله (والشافعي يُخَالفنًا في غَيْرِه) أي في غير اللاي وَاستّدّل بأن 
وت الع من عير مضا الك يفي القن أ لا ضيه ول ماب الاس لا 


يلح به شيء عر بالقياس» وکل ما لا يَقضيه لا ذځل عير فيه بالاستتذلال: أي 


بدلالة النَصّ إلا إا كان المحَقَ في مَعْنَى للح به من كُل وجه وَهَاهُنَا لس كَڌلك 
أن رة الأو وما تاهيه تازه عن قرا اولاد وهَذَا امت لتقب على اكاب 
في عير الولاد ولا يَحْتَعُ فيه. 

ولا ما رونا وو قول 44 «من ملك ذا رَحم مرم مث عت علبه» ولاه 
للك في قرا مور في المحْرميّة. وكُل مَنْ قعل ذلك عَتَقَ عله أمًا أنه ملك لك 
فبالإخمًاع و أذ كل من مَل لك عمق عله فلاس على الولاد لأن هذا الى 
وهو تملك القريب الحرم هر العلة الور في الولاد والولادُ مُلعَّى لأكها أي القَرَابة 
وره في المحرَميّة هي التي رض و صله i,‏ حى وجيت النفقَة وَحَوْمَ 
ا حرمة اكا فبالإختًاع. ا تمه ديا لكن ها أبنت ذلك 
من قبل بدليل فطعي وهو وله الى «وعلى الوارث مغل ذَلك» كان ابا أله 
م وَلْشَايحمًا نا لک وو فو هذه قرا بيت عَن أذى ال وخ ذل 

لکا فلن صان عَنْ أَغْلاهُمًا ا 

فان اذى أن ذل التكاح أغلى قتلك مکابرة ة ستذعي تفضيل الإمَاءِ على ارائ 
وَهْوَ باطل طعا وَإِجْمَاعْنَا على أن الرَضَاعَ يَرْقَمُ ذل النَكَاح دون الرّقّ مما يَحْسِمْ 
ماده قله المكابرَة إن رَافعَ الأغلى يَرْقَمٌ الأذنى لا مَحَالفَ ولا فرق بن أن يَكُونَ اكَالكُ 
ا كلك الَو لموم العلة وهي ) القرابة المحَرمَةُ للتكاح. إن قيل: 


1۷۲ العنايت شرح الهدايت 
هَذْه القرابة إن عه العثق اوخ ان الله غل :ما اسار اليه لصتف بقوله هي 
التي درط وفيا اله الأخوّة لا وجب الصّلة علد اختلاف الدّينٍ وَهُذَا لا تحب 
اة قلا ؟ وجب ؛ الإعتاق أيِضًا. 

أحيب بأن علة اة قنك ا الوذه دة في الأخوّة بل بصفة الورائة لقؤله 
تعالى ط وَعَل الْوَارث ِكل ذلك 4 واخخلاف الذي يمت الث فَكَذَا ما بى على 
نما قال أُوْ كَافرًا في دار الإسثلام أن الخَرْبِيّ لو ملك في دار المرب ذا رحم مَخْرَم 
مه لم ينق فإ لو أَعتَقَهُ م يَنْفذَ عنقه» فكد لا يَعَْقُ عله بالملك. فَإِنَ قيل: عدم إِنقَاذ 


م اه 
# مرت 


العئّق بالإعتاق لا يَسَْلرِمُ عَدَمّ العثق بالملك فان المي اون إِذ عنقا لم يَنْفذَء وام 


فَالحَوَابُ ا الأصل أن EAE‏ ضا لأن لوقو 
باللك ما هُوَ بإلرَامٍ الترْع عدم اصرف من وما لم بإلرَامه يلرم بالالترام أيضًا 
بالاستقرای إلا أا تركتا هَذَا الأصل في حَقّ الصَبِي وَالَجيُون بامانع» وَهُوَ أن الإعّْاقَ 
صرف ضار من كل وَج وَهُمَا ليْسَا من أهله لا عرف في مَوضعه» وَكَذَا إذا أغكق 
ال م عدا حرييا في ذار ارب م يتن عليه. 

قال في النّهَايْة: بهذا بعلم أن قول في دار الإسئلام في الكئاب مُتعَلقَمَجْمُوعٍ 
ES‏ ذا کان الَالكُ ملحا أو کافرا لا يَنْحَصرُ تعلق 
بقؤله أو كافرًا. ا وکاب إا اشترَى أحَاه) جَواب عَنْ قوله وَهَذَا امتح الًكائب 
على المْكَاتَب في عير الولاد. وتَقْرِيرَهٌ: لا تُسّلمْ ئه لا يَتَكَائَبْ عليه» بل قَدْ روي عَنْ 
أبي َة رَحمه الله أله كان يكاب على الأح أننا. ولم سلما فما لا يكَكَائبْ 
عله لن لکا تت الم له ملك ام ية يقدره على الإعتاق لأله عبد ما بقي عليه درَهَم) 
وما أن باك فيما هو صو من الكثانة. وَمَنْ لا قَدْرَةَ لهُ على الإعْمَاق لا يعت 
عليه أن فض المسالة عند E‏ 

إن قبل: لو كان كَذَلكَ لَا عَتَىَ عَلبه َرَبةَ الولاد. أَحَاب بقوله بحلاف الولاد 
أن لق فب من مقاصد الکماة لأ علق سه کنا کان مفو الكالة لك تح 


عي .لخن 


بالرّقّ فكذلك رق الوّالد والوّلدء فإذا كان من مُقاصدمًا امتح الع ينق عليه كح قيا 


الحزء الثانى و 
وف اقلم ا ل مم 
و أبيه. 


َقرِيرهُ: لو کان تَمَلّكُ ذي الرّحم ۽ الحرم علة لعثقه على مَنْ نلك لتقت ابنة 
اعم التي هي أطت من الرّضّاعة على ابن مها ذا ا شْيَرَاهَا ولس كذلك. وتقَرِيرٌ 
اواب أن الْرَادَ بالمَحْرَميّة مَحْرَميّ نرت فيها القرابة وَهَذه لست كَذَلكَ لأن الرضاعَ 

هو ال َك هذا اواب إِنْمَا هو لزمَادة الإيضاح لأ كان مَعلومًا ‏ من أصل ذليله 
حك قال كه ملك قري قرا موه في الحينه زفق 1 1 A‏ 
جمل أفلا هذا العش وكَدَلكَ اجون فَإِذَا دعل قَريهُمَا في ملكهمًا يفير صم مهما 
كَالإرْث وَاهيَة عت عَليِهِمَا لان العلة وهي نملك ذي الرّحمٍ الحرم مذ وُجَدَت وذ 
َعَلقَ به حق العَبد فيتق وكان كالتفقة. 

(ومن أعتق عبدًا لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصتم عتّق) لوجود كن 
الإعتاق من أهله في مَحَله وَوَصفُ الُربَةٍ في اللفظ الأول زَِيَادَةٌ فلا يَختل العتق 


بعدمه في اللفظين الآخرين. 
الشرح: 


قال (وَمَنْ أَعْمَقَ عَبْدَا لوَجْه الله تعَالى) وَمَنْ قال لعَبْده لت حر لوَجْه الله تعالى 
از للنبطان أ لصتم عت وود ركن الإطتاق من أفله مُصَانًا إلى مَحله من غير 
مانم زی بترا الم عا روصتت القرية وھو كوالة لوخ اله تقال في الوجه 
الأول ل بِعَدَمه في اللفظين الأخيرين يعني الشَيّطان والصتّم. 


رص ص 


عتق المكره والسكران واقع) لصدور الرّكن من الأهل في امحل كما في 
E‏ 
الشرح: 
و لاه ل اسل ل عم مي ع 5 85 
وقوله (وعتق المكره) واضح وقد تعدم في الطلاق. 
(وإن ضاف العتق إلى ملك أو شّرط صح كما في الطلاق) أَما الإضافةٌ إلى الملك 
ففيه خلاف الشافعي رحمه الله وقد بِينَاهُ في ڪتاب الطلاق؛ وما التّعليق بالشرط 


14 العنايت شرح الهدايت 


فَاذَنهُ إسقاط فَيْجرّى فيه التعليق بخلاف التّمليكَات على ما عرف في موضعه. 
الشرح: 
(وإن أضَاف العثق إلى ملك) بأن يُقول عبد القيْرِ إن اشتريئك فألت 
(صّحّ كَمَا في الطّلاق) ون علق بشرط کقوله ب 
الإضافَة قفيه حلاف للشافعي وذ عدم يان وَأمًا التغليق بالتترْط فان الإعماقَ 
ا والإسقاط (يجري فيه ۾ التَعلايقَ) بالاتفاق بخلاف اتّمْيكَات. والخلاف فيه يننا 


وس الشافعي بوجه اك وم أن زَوَال الملك ع عتا لا تبط فإذا 
قال لعَبْده إن دَخَلت الدَّارَ الت حر قبَاعَهُ كم اْراة فدخل دار عت علدنا حلافا 


ظ 


Ca 


له. وقذ عرف في الأصُول 

(وإذا خَرَجَ عبد الحربي إلينا مسلمًا عتق) «لقوله 4 في عبيد الطائِف حين 
خَرجوا إليه مسلمين: هم عتقَاء الله تَعالى»” ' وَلأنهُ حر نَمْسَهُ وهو مُسلم ولا استرقاق 
على الُسلم ابتداء. 

الشرح: 

(وَإِذا حرج عَبْدُ ابي إِليْنَا مُسْلمًا عى «لقؤله قي في عبيد الطّائف حين 
حرج ا الله») رَوَى ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا: وان عبنت م 
الطائف ا عَتَقَهُمًا ابي ب (ولائة ارز نَفْسَةُ وهو ولا استرقاق 

على للم ابدام وق بالابتداء حوازه عليه ا في البقاء من الأمُور الحكمية 
دون رة جور باه 2 الأثلاك بعد جود أسْبابهًا. 

(وإن آعتَق حاملا عَدَّقَ حَملُهَا تَبَعَا لها) إذ هُوَ مُتَصل بها (ولو أعَقَ الحمل خَاصّة 
عتّق دوتها E‏ لاوجه إلى a Ea‏ تعدم OE‏ تبعا نا دمن 
قلب الموضوع؛ شم إعتاق الحمل صحيح ولا يصح بيعة وَهِبَتُهُ لان التسليم نَفْسَهُ ش 
في الهبتٍ والقّدرَةٌ عليه في البَيع ولم يُوجَد ذلك بالإِضافَتٍ إلى الجئين وشيءِ من ذلك 
ليس بشرط في الإعتاق قاهرا 


.)٤۱۸/۳( أخرجه أبو داود (١٠07؟)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الحزء الثاني 1Yo‏ 


الشرح: 

وقوه (وإن انق حَاملا) ظَاهرٌ. واعرض عليه باه لو ل خن أُمّهُ ار يها 
وَهْوَ لا يَجُورُ بحلاف الّة. وأجيب باه لا َع ما في بَطْنها ق انين على ملكه 
فهبة الأمّ بد ذلك صَارَتْ بمنزلة هبّة الأمَة وَاستنَاء 00 في اة 0 فاسدٌ 
وابة لا بطل بالتروط ا باون الع فإ اله ب مسد بالشّرط على ما 

(ولو عق الحمل على مال صح) ولا يحب الال إذ لا وجه إلى إلزام الال عَلى 
الجنين لعدم الولايتٍ عليه؛ ولا إلى إلزامه الأم لأنّه في حق العتق تفس على حدق 
وَاشْتِرَاطُ بَدَل العتق على غير المعتق لا يَجُورُ عَلى ما مر في الخلع وَإِنمَا يعرف قِيّام 
الحبل وقت العتق إذَا جاءت به لأقل من سنت أشهر منه لاه أدتى مدّة الحمل.. 

الشرح: 

وَقَولهُ: (واشتراط بل العثق على غَيْرٍ لتقي لا يَجُوُ) قيل عليه سلما ذلك 

21101111 
يَكُونَ عاقلا يعقل العَقْدَ كَمَا مَرّ في حلع الصّغيرة حَيْث قال فيه: وَإِنْ شَرّط الألف 
عَلًْا تَوقَفَ على قَبُوهَا إن كات من أل القبُول بأن كائ عاقلة تغقل العَقَد. 
وأجيب بان ذلك في صَرِيح ارط وأا هَاهُنا فاسنالة مَذْكُورَةٌ بَكَلمّة عَلى وَكَانَ 
ذكْرٌ اال هَاهْنَا وَْفًا للإغتاق» ولا يَلرَمٌ من بُطلان الوَطف بطلان الأصل فيَْبٍت 
لعن ولا تحب الال كما في لاق الصغيرة» وفيه تعر لأ يفضي أله إن ذكر يكلم 
در و ولا بد فيه من رواية» ا غ E‏ لاه قال فيه : 
وَإن شَرَط الألف ا و على قَبُوهًا إن كانت من : أهل الول فَالوَقَفُ فيه 
مَشرُوط بکونها من أل الول وَالحَمْل لیس منه. والأولى أن يُقَال: نا عَلم حى عدم 
كن الَمْل اهلا للخطاب وَقَيُول الشرْط وَأقدَمّ عَلى العثْق كان قاصدًا للإعْتّاق بلا 
مال ا یل خالة على للك را كلانه عن الإلقاء. وقوه (على ا مر في الخلع). 

قال في التهاية: هذه حَوَالة عير راجت ول أن کون مُرَادُهُ مسأل ا خلع في 
بع مني فإ في روح فقا ين لع الان ووب دل الع على 
الأحتبِي دُونَ الإعْتّاق ًا كرا في الخلع أن الأحتبي في مَعْنَى الَرأة في عَدَم حُْصُول 


1۷٦ 


العنايت شرح الهدايت 
4 بمُقابلة الالء فَكَمًَا جَارَ عَليْها جَارَ على الأجتبي» وَالإِْتَاقَ ثبت اة 
كي ُكْميّةَ التي e‏ صل له والأجي ابس في 
0 شتراط كال عَليْهِ كَاشترَ من البيع على عبر امشتتري. ل 
رف قيا ايل وَاضحٌ لأ اَن برجود الئل : في البَطنِ إِنمَا يَحْصّل يذَلكَ. و 
(منة) أي من وقت العثق. 
قال: (و ولد الأمّمٍ من مولاها حر لأنَهُ مخلوق من مائه فيعتق عليه هدا هُوَ 
الأصل؛ ولا معارض له فيه لأن ولد المح لكولاها. 
الشرح: 
قال (وَوَلدُ الأمّة من مَوْلاهَا حر لاله مَخلوق من مائه فيعتق عليه هَذَا هو 
الأصل) يعني أن الأصل أن يُخْلقَ الول من مَاء صاحب الَاء (وَلا مُعَارِضَ له فيه). أي 
في الولد لأن مَاء الأمّة لا يُعَارِضُ ا ق الّاءان له بخلاف 
مة الغير لأن مَاءهَا ا لسَيّدهًا E‏ ار وَوَلدُهًا من 9 7 
عرض الاين وَيْرَحّحُ حَانب الأمّ بأمور: مها الحضائة وفيه نظَرُ لأنّ حَقَ 
الحضَائة ما يتت بَعْدَ الولادة فلا يَجُورُ أن يون e‏ هو قَبْلهًا. 
اسلا مّائه بمَائهًا لکون مَائَهَا في موضعه. ومنها ب 0 يقن كوانه مُخلوقا :من 
بخلاف E‏ لراش من جَانيهًا حقيقة كما ومن ا 
الأول أَرْجَحٌ لا مَحَالة. وَمْهًا أن الول ما دام تحت فير بمثزلة عضو من أغضائهًا 
كيدا ورخلها إل أن لقصل جما واه ئا حا إل بس بها تقل 
لامح ل اوه لماز هرانا e‏ 
أن اللا في إِنبَاته قلا دل به عَليْه. 
(وولدها من زوجها مَملُوك لسيّدها) لتَرجِح جانب الأم باعتبار الحضائح أو 
لاستهلاك مائه بمائها ونا فاه متَحقْقَيٌ والزُوج قد رضي به بخلاف ولد الَغرُور لان 
الوالد ما رضي به. 
الشرح: 
ووا 0 را ما قال ارج جيح یتاج إلبه بعد التَعَارْضٍ 


2 


ت 


0 


الجزء الثاني 
وتَقْرِيره: لتَعَارْضُ مَوْجُودٌ لان افا محققة إل لو اغتيرَ جَانبَ ا كان ار 6 
لسَيّدهَاء ولو اعتَبرَ جانب الأب لا o‏ موک لسَيّدهَا نبت المنافاة بخلاف الولد 
من : الوْل له للمَؤلى: أي جَانب اير وَقولهُ (وَالرُوْجٌ قذ رضي به) 1 عَم يُقَال 
5 ا جَانبُ الأمّة + 00 الوَلدُ مَمْلُوكا لاما ا مَذفوعٌ 
شرعا. وتفريثة: اروج قَدْ رضي برق الولد حت افم على روج الم عَاَا بان 
الول يرق به» فيه تَطَرٌ ن العلم بكرت الولد ريا بروج الأمه إلا يكو بخ بوت 
هَذا الحم في الشترع وَكَلامُنَا في شرعيّته. وول (بخحلاف ولد الَغْرُورِ) ظاهرٌ 

(وولد الحُرّة خُر على كل حال) لأنّ جانبَهًا راجح فَيتَبِعُهَا في وصف الحريّةٍ 
كما يَتَبِعُهَا في المنُوكيّتٍ والمرقوقيت والندبيرٍ وأمُومِيّةٍ الولد وَالكتَابِتٍ وآلله تعالى 


(وَوَلدُالحرّة حر على كل حال لن جَائَهَا راجح عَلى ما كرتا ها في 
وصف الحريّة) كما يتيَعْهَا ذ في الَملو ك والمرقوقية وَإِنمَا ارد هَذَيْنٍ اللفظَيْنٍ 
من حَيْث الكمّال رافصا EE‏ وام م الولد الك کامل والرق قص وفي 
الکائب على عَكْسه؛ فك : هذا يُكون قوله (والندبير وامية ة الولد والكتابة كَالتّفسير 
لذلك) والله تَعَالى أغلم. 


0 
5 


باب العيد يعتق بعضه 

(وإذًا أعتق ق المولى بعض عبده) عَدَّقَ ذلك القدرٌ ويسعى في بِقَيْحٍ قيمته ولاه عند 
آبي حَنِيفَةَ رحمه الله وقالا: (يعتق كُلّهُ) وأصلّه أن الإعتاق ينجر عنده فَيُقتَصرٌ على 
ما أعتّق وعندهما لا يتَجَراً وهو قول الشافعي رحمهة الله؛ فَإِضافته إلى البعض 
كإضاقته إلى الكل فلهدًا يعتق كُلَّهُ. لهم أن الإعتّاق إثبات العتق وهو قُوَةٌ حكميت 
وَإِثْباتهًا بِإِزَالِجٍ ضدها وَهُو الرق الذي هُوَ ضعف حكمي وهم لا يَتَجَزَانِ فصار 
كالطلاق والعفو عن القصاص والاستيلاد. ولأبي حنيفَة رحمه الله أن الإعتّاق إثيات 
العتق بِإزَالجٍ املك أو هُوَإرَائمٌ الملك لأن املك حَمهُ والرق حق الشرع أو حق العامتٍ. 


> ىد ثم 


وحكم التّصَرّف ما يَدَخُْلُ تحت ولايَتٍ تصرف وهو إِزَالمٌ حفّه لا حق غيره. 


VA‏ العنايت شرح الهدايت 
والأصل أن التّصرف يَقتَصِرٌ على موضع الإضافت والتعدي إلى ما وراءه ضرورة عدم 


ست ”مر 


الجزيء والملك مُتَجِرَّنَّ كما في البيع والهبة فيبقى على الأصلء وَتَحِبْ السعايي 
لاحتباس ماليّةٍ البعض عند العبدء والستسعى بمنزلة المكاتب عنده لأن الإضافَةَ إلى 
بإنزاله مكاتبا إذ هو مالك يد إلا رقب والسعايبٌ كبدل الكتَابتٍ َلهُ أن يستسعيّه. 
وله خِيّار أن يعتقه لأن لكاتب قابل للإعتاق» غير أَنّهُ ذا عجر لا 5 إلى الرق 
ئه إسقاط لا إلى أحد فلا يقبل الفسخ ؛ بخلاف الكتابت المقصودة لاه عقد يقال 
ويفسخ وليس في الطلاق والعفو عن القصّاص حال مُتَوَسّطة: فَأتْبّتنَاهُ في الكل 
جيحا للمحرم؛ والاستیلاد متجزئ عنده حَنّى لواستولد تصيبهُ من مدبّرَة يَقتَّصِرٌ 
0 وفي القَنٍَّ نا ضمن تصيب صاحبه بالإفساد ملكه بالضمان فكمُل الاستيلاد. 
الشرح: 
(بَاب العبد يعد يعتق بَعْضْهُ): خر إعتاق البعض عن ِعْتَاق الكل لكوانه ملفا فيه 
امن َل أؤل ادم وذ أغتق الولى بغض عنده عن ذلك القَدر وسنت في 
بقية قيمته ول عند أبي حنيفة وَقَالا: بق كُلَه. را أن الإعتاق جرا عنده 


هس اراس رد د 2 


ف 010 أطي وعندهما لا يتجزا وَعو فول الشافعي) يعني إذا کان التق واحدا 
7 موسرًا إن كان العثذ مدر کا و اما إذا كان ا باق كما کان 


ر رر ر م 
ی جار له أذ یع وب على ما جي ول ما لا نجرا إا إلى النغض 


کإضافته إلى الكل فَلهََا يَحَقَ كل 

قال صاحبُ الميرّان: انى من فوا الإعتاق يَتَجرًاً ليس هو أن ذَات القَوْل 
با ارح مارك نعل ريص الع ان لعن بي قول لك وشا 
يترا نَصُوَرُ بوه في الصف دون التصلف. وَحَاصل الخلاف راجح إلى أن إِعْنا 
الصف هل يُوجب زوا الرقا عن الَحل کله أم لا؟ عفتة لا وجب بل يمى كل 
لحل تا ولك ¿ رال الماك .0 0 و َال ار 1 4 


الجزء الثاني 1۷۹ 
بالاتّفاق» فكذلك الإعْنَا تاق ولا لم تخل الول عن لعل أو 6 َجَري العثق» لأَنَهُ إذا 


ع 


ا ته رو ع هوو 


نجرا وما أن بت بإعتاق البغض عق كل الركبة فة بأو لذ ينيف يت شيء أو يشت بَحْضهُ 
وَعَلى كل من الأوَلين لز لخلمة التلول] من ا وَعَلى الأخير يَلرَم تَجَرّي العثق 


ت 


(قَصّارَ) الإعتاق (كَالطّلاق والعفو عَنْ القصّاص والاستيلاد) في عدم الَجَرُو. 


إن قُلت: قذ تَقَدَمَ أن الإعمَاقَ علد الثافعيّ إِسْمَاط كالطلاق فَكَيْفَ جَعَلهُ 


3 
1 


SS 

ا الإعتاق إڂ (ولأبي حنيفة أن الإعتا ق إِنْبَاتُ العنّق بإزّالة الملك) وَهُوَ الوصف 
الشّرعي ي طاق للتُصريُف وأو شی ای الا الإعتاق إزَالة الملك) لا إِنبَاتْ العش بإزَالة ضِدّه 
الذي هو هو الرق ولا هُوَ إرالة الرّقّ ليَلرَمَ عَدَمُ لحرو (لأن اللك حَقَهُ) أي حن التق 
(وَالرّقَ حو عو القع ا أن ؛ يَكُونَ عَبْدَا لله جَارَاهُ الله فَصيرَهُ عَبْدَ 
بده (أُوْ حى العَامّة) لن العَانمِينَ كما , 7 يَتَسمُونَ غَيْرَ الرقيق يَقَنَسمُو , وك 
اصرف ما كل کت و ر ار ج ر رم رکا کا ری 
ياء لكلامه على أحد رين كَل مهما تقل بإاة الطلوب» وكفْريرهُ الإا نات 
العنّى يإرالة الملك والملك مُتَجَرٌ فالإعتاق كذلك وَإِنَمَا لا باه ا العّق بإِرالة 


م اح مر ا 00 


لك لا يله ال ا لن الإعتاق ف وکل ماه ER‏ 
اصرف فَالإِعْمَاقَ لا ب َتَعَلَ ى ولاية اصرف وولاية اصرف آنا کون عل 

ا الك ولال نما تون عَلى الملك» وان الملك مجر فذلك 0 
كله تعلق به مر عر محر وهو الق وتعلفةُ به لا تكلم جره ولا جز عله 


كَحَوَازٍ الصّلاة إل أذ عبر متجَر تلق مجر وهو الأركان وَكَدَلكَ الطَّهارَة مر عر 
محر تعلق َر وَهوَ عسل الأغضاء الْفرُوصَة و بكارم تزتها ولا علتها وجي 
ا لع هَذَا تعرِيرٌ أحَد الأمرين. 

قير الآخّر: الإعتاق إِرَالة الملك واللك مُتَجَنٌ ا إرالة مُنَجَرٌ وار a‏ 
و وان ذلك ما ذ كرئاةُ وَهَذَا ا مادا إذا تَجَرَّى الإعتاق بزوال 


2 3 و 
بَعَْضٍ الملك احتبس 7 نصف العبد عنْدَهُ فتجب عليه السعَاية (وَالمستّسعى بمنزلة 


14 


العنايت شرح الهدايت 
الْكَائب عند أي علد أبي حنيفة (لأن الإضافة) أي إضافة الإعتاق (إلى البَعْضِ 
وجب بوت الالكيّة) للميّد رفي الكل) باعتبار العثق 9 لا يكَجَرَا (وَبقَاء املك في 
تضم نم عن بوت لكيه في الكل باختار لر م له لا جرا قذ اَم في 
وجب وت الَالكيّة في الكل وما بُوجبُ اء اللك في الكل والعَمَل 

يلين ممكن ب اله مُكَائيا تا فعّملتا بهمًا وَجَعَلَاهُ مُكَائبا ا ن اگائ مالك بن 
0 ف 5 ووز أن کون معا إذْ هُوَ أي مُعْتَقُ البَعْضٍِ مالك يدا 
لأخل السعَاية مَمُلُوكٌ ركب کا ا ا .إل التلعن 
وجب وت ملكي في الكل كا هو ولا اء املك في بخضه به کنا هو 


تر ا 


0 أبي حنيفة» قلا اي I‏ کک عملا بالدليلين. وَإذا کان 
المسْتَسْعَى كانتب کات السعالة كندل الکتابة (قلهُ أن يَسْتَسْعيهُ وله حيار أن يته 
أن المكقَب قابل للإغماق). ۰ 

إن قيل: لو کان مزل الْکائب لعَادَ رَقيقًا إِذَا عَجَرَ. أُجَاب بقوله (غَيْرَ َه ذا 
عجر لا رد رقيقا ل اسقط لا إلى أَد) والإسقَاطٌ لا إلى أحد لس فيد مى معد 
Oy‏ ملستي فق الاو د ييل الفسلح 
(بخلاف الكتابة 00 4 ْنا ا من اولك الْكَائب إِقدَارًا على تحصيل بَدَل 
الكتاية فَكَانَ فيا م مَعْنَى الْحَاوَضَة ال ويُفسح) وفي بض النسّخ لاه إسْقَاط لا إلى 
أَجَل: يعني بخلاف 1 لَقصودة فن الإمئقاط فيهًا إلى أحَلٍ وفوف اء البَدَل. 
وقوه (وَليْسَ في الطّلاق العفو عَنْ القصّاص حَالة مُتوَسطَة) واب عَن فوم قصّار 
كالطلاق والعفو عَنْ القصّاص. وَوَجْهُةُ أا لم نبت الع في الكل لإمْكَان العَمَل 
بالدليلين بو جود حَالة مو سطة ب ف ين الحريّة وَالرّق د الكابة بصا ليها ولس في 


الطّلاق ؛ العو ذلك (فَئياةُ في الكل ترْجِيحًا للمَحْرّم و الاستيلادٌ ف فهو مجر عند 


حَنّى لو استولد نصيبَهُ من مدبرة يقتصر عَلبه) ّى لو مات المستولد عق عق من جميع 
ماله. 

إن قيل: لو کان الاستيلادُ محرا لاطرَدَ في القنّة أيْضًا. أَحَاب باه إا م 
E E a EAS‏ بالقنا لضّمّان فكمّل 


عر ا ا ر 


1A1 


الجرء الثاني 
الاستيلاد وار كاله اسول جَاريّة م لا أن الاسنتيلاد عند غير مج 
(وإِذًا كان العبد بين شريكين 20-6 تصیبه عتق) فإن كان موسر 


فَشَرِيكه با لخِيا إن شاء أعتّق» وإن شاءً ضمّن شريكه قِيممّ نُصيبه؛ وإن شاء استسعى 


الشرح: 
قال: (وإذا كان العَبْدُ بَيْنَ شريكين فأغْتقَ 0 نُصيبَهُ عَتَقَ) وكلامُهُ 


ال 


واضح. SS‏ يبت عِنْدَهُ شيء من العثق فما 
وَجْهُ صحة قله عَتّقَ؟ وأجيب بأن اراد به تبت استحقاق العثق أو رال ملك الشريك 
ع بقاء ارق في كل التند. 
فَإن ضمن رجع الُعتق على العبد (والولاء للمعتق» وإن أعتّق أو استسعى فالولاء 
بِينَهُماء وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخیار إن شاء عق وإن شاء استسعى العبد) 
والولاء بينهما في الوجهين. وهدًا عند بي حَنِيفَيَ رحمة الله. 

الشرح: 

وقولة: (فالولاء هما يُشيرٌ إلى أن الاطثلاف في صفة السب بان کون 
إِعتاق أحدهمًا بمَال وإتاق ق الآخر بدونه لا يتفي ؛ بوت 7 

(وَقَالا. ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار, ولا يرجع المعتق 
على العبد والولاء للمعتق) وهذه المسألي تب بتنَى على حرفین: : أحدهما: : تجزيءَ الإمتاق 
وعدمه على ما يناه والتاني: E‏ يمتع سعاية العبد عنده وعندهما يمتع. 
ا 0 
سعى في حصت الح سم والقسمة تُنَافِي الشُركنَ. 

الشرح: 

AEE‏ في الثاني) يني ا لتق ْنَع السعاية «قوله 2 في 
الرّجُل يَعْتقّ نَصييّة إن کان نيا ضَمن» وإن کان يرا سَعَى في حصّة الآحر»(٠‏ 


341 ارهة‎ o 


وَالقيّاسُ فيه أُحَدٌ الأْريْنِء إِمّا وُجُوبُ الضّمَان على التق مُوسرًا کان أو مسرا له 


ننه 


1۸۲ الحنايت شرح الهدايت 


همي ام و ييار 3 و کو عرسم ره 0 شيم ر 
بإعتاق تصيبه مفسدٌ على الشريك تصيبه بانه يتعذر عليه استدامّة ملكه وَالتَصَرْفْ فى 
تصيبه وَضّمَان الإفساد لا يلف باليسار والإعسارء وإما عدم و جوب الضّمّان 2 
Se‏ ا 5 ا ر فر ر و ۾ وجو 5 2 

و 0 و و 

المعتق بحال لاله تصرف في تصيب كفسه والمَصَرّف في ملكه لا يُكون متَعَدَيا وَلا 


بي اهي م مر مس 


سس لكر ار 000000 N‏ رو o‏ 5 ا 0٤‏ ك 2 ماه و 
يَرَمُهُ الضمّانء وإن تَعَدّى صَرَرٌ تصرفه إلى ملك العير كمَنْ سقى أرْضهُ فترت أرض 
- ا 1 30 3 ا لم ٠‏ م ع ت لر ل ا سس 
جاره او أحرق الحصائد في ارضه فاحترق شيء من ملك جاره» ولكتهمًا رکا 


ام .4 1 o‏ 8 ا ل اس وه ll‏ رو و و a el‏ رم ونير 
القيّاس بالحديث المروي» رواه تافع عن ابن عمَّرَء ومثله روَى عروة عن عائشة. ووجه 
.وه 2 وف الل الا و به ص لع ورم ا # ا سا س ا 

الاستذلال أله (قسم والقسمة ثتافي الشّركة) ووجه قول أبي حنيفة عَلى ما ذكره في 

وله آنه احتبست مالييٌ تصيبه عند العبد فله أن يضمت كما إذَا هبت الريح في 
ثوب إنسان وألقته في صبغ غیره حٌى انصبغ به فعلى صاحب الثُوب قيمي صبغ الآخَرٍ 
مُوسرا كان أو معسرا ا قُلنَا فكذا هاهناء إلا أن العبد فقير فيستسعيه. 

الشرح: 

وقوْل: (لَا قلنَا) يريد به قوله وله أله احْتَبَسَت مَاليّة صيبه. وقول (إلا أن العَبْدَ 
فقيرٌ فيسْتَسْعيه) قيل عليه إا سَعَىء فالقياس أن يرجح على المعتق لأنَهُ هُوَ الذي وره 
م مر س9 #817 , )ره و 3 لس r‏ 

5 ا مدي رو 2 22 ره 3 116 عد دع هت و 

وأجيب بأن عُسْرَةَ المعتق تع ووب الصّمّان عليه للسّاكت فكذلك عه 
E o o‏ ر 0 ايد ر ا ل ع ال 9 ع 527 ل o‏ ر - 
للعبدء والعبد إِنْمَا سَعَى في بَدَلَ رقبته وماليته وقد سلم له ذلك فلا جع به على 
أحَد» بخلاف الْرْهُون فإن سَعَايَتَهُ لِيِسَتْ في بَدل رقبته بل في الدَيْن الثابت في ذمّة 
الرّاهن؛ وَمَنْ كان مُجبَرًا على قضاء دين في ذمّة العّير من غير الترّام من جهته يثبت 
م ر ره ا و َه 
كن الرحوة عله كما في مخ الرمن» 

A‏ ا ھ o‏ سن حا جد ا ی و 2 راو 

فإن قيل: ما ذكرٌ من وجه أبي حنيفة فَإنّمَا هُو قياس في مُقابلة النَصّ وَهُوَ 
o 0 2 2 ُ 0 2 7 3 5-4 0 1 7‏ ع فو سم ي 
باطل. أجيب بأن الي عليه الصّلاة وَالسَّلامُ قَسّمّ على وجه الشرط لأنَهُ يله علق 
5 ا 030 2 1 00 ا »ھە 0“ واس عاسم ع 5 32 مه و 
الم ار O Cg‏ 
الكو عند الور جرد ولا يض الخدم عند العدّة». فار أن كت السعاية عند وجرد 


الدّليل وإن كان مُوسرًاء وقذ وُحدَ ذلك على ما ذكرئا من وجه أبي حنيفة. 


1١‏ حم 


الحزء التاني AY‏ 

كم العتبر يسار التَيسِيرِ وهو آن ملك مين اثال قدر قم خصيب الأخر لا يسار 
الغتى» لأنْ به يعتدل النَّظَرٌ من الجانبين د بتحقيق ما قصده امعتق من القَربتٍ وإيصال 
بدل حق الساكت إليه كُمْ التّخريج على قولهمًا ظاهر؛ فعدم رجوع المعتق بمَا ضمن 
على العبد لعدم السَعَايَتٍ عليه في حالم اليّسَارٍ والولاء للمعتق لأن العتق كله من جهته 
لعدم التَّجِزِيءٍ. وأا التَّخْرِيجٌ على قوله فَخييّارُ الإعتّاق لقيام ملكه في الباقي إذ الإعتاق 
يَتَجَرَأْ عنده؛ والتّضْمِينْ لأن ا معتق جان عليه بإفساده تصيبه حيث امتئع عليه البيع 


۾ ا مانن 


والهبة وتحو ذلك مما سوى الإعتّاق وتوابعه والاستسعاءً تًا بِينا. 
الشرح: 
وقوله: ون امبر يسار سير وَهُوَ أن يَمْلكَ من الال قَدْرَ قيمّة تصيب الآخرٍ 
ا ر اللي وَهْوَ ملك النّصّاب) هَذَا هو ظَاهِرُ الرواية. يسن الكفقاف وهو 
ازل وَالخَادمُ وتاب البَدَنِ وَالحسَن قد رُوَى استثناءة. عبر قيمَة قيِمَةٌ اعد 0 الصّمَّان 
وَالسَعَايَة يَوْمَ العثق» 5 جال لمق في يسَّارِه وَإِعْسَارِه فن قال التق أعتقت 
وأا مُعْسِرٌ وَقَال السّاكت بخلافه تر إل َم طهر الع كما في الإخار إن ذا اعختلفا 
و لاء 000 ول لا يسا ر العني إِشَارَةٌ إلى في ما ذهب : إلبه - 
أصْحَاينا أن ار يَسَارٌ العَني» حى لو مَلكَ قَدْرَ تصيب الشّريك وَهُوَ قل من 
النَصّاب كان مُعْسرًا اعْتبَارًا لليسار المعهُود. 
وقوه رلأن به) أي يار لَبْسير يدل النَظَرُ من الان جانب التق 
وَالسّاكت (تَحْقيق ما قَصّدَهُ التق من القربّة وَإيصّال بل حَقّ الستّاكت إِليْم) وَهَذَا 
ن قَصدَ الْحنق بالإعْتّاق القَربَة وَتمَامُ ذلك بعثق ما قي وَذَلكَ انما صل بإيصّال 
حَقَ السّاكت إليه» وَإِذَا مَلكَ مقدَارَ حقه 0 من إِنْمَامٍ قصده وَإِيصّال بَدَل 
حَقَّ الستّاكت إِليْه فلا مَعْنى للعُدُول إلى غيره. 
ا م الشخريج على قَوْهمًا ظَاهرٌ) يني إذَا عَلمَ أن هذه المثألة مي على 
عرف قبْن: أي أصلين. واكم في امريج وَهُوَّ على قَوْهمًا اهر أن التاق ! إِذا م 
مُتَجَرنًا کان التق مُوقعًا للعثق في النّصِيَيْنِ جَميعًا وَيَسَارَهُ مَانعٌ عن السَعَاية 
ENR E,‏ 


Af 


العنايت شرح الهدايت 
السّعايّة عليه في حال السار للأصل الثاني فلو رَجَع لكان عليه السعاية (وَالوَلاء 
للمُْنق لأن العثق كله من جهته) للأصل الأول روأما النَخْرِيِجُ على قوله فَخيَار 
الإعتاق) للشريك بتاء على الخَرْف الأول لأن الإعَْاقَ إِذَا كان مُتَجَرَئَا كان ملكة في 
لباقي قائمًا فجار اعناق وما التَضْمِينُ فلن لمق جَان عله بإفسّاد نُصيبه حَيْت امع 
عليه الي وابة وَغَيْرُ ذلك مما سوى الإعتاق وتوابعه من الَذبير والكتابة. ولقائل أن 
قول التعتمين غل ملق عل اكد ا ا 

أا على الأصل الثاني فَظَاهرٌ وَأُمّا على الأصْل الأول فَذَن النَجَرُوَ إن لم يكن 
E‏ العتنان كلذ يكون ارالك :ودرا أن ارون فتن المنثالة مر قف 
الَدَهَبَانَ لا من حَيْت كل واحد منْهُمَاء وَالضّمَانُ في مَذَهَبِهمًا محمد عَلى عَدَمِ الَجَرُوْ 
لامكالة. ل تقول+ إن او إن م وجب الضّمَانَ من حَيْثْ هو جر يُوجبه 
من يني دري وَهُوَ إِفْسَادُ التُصيب فَكَانَ مُعْتَمدَا عليه في الجُمُلة. وَقَولَهُ 
(وَالاسْسْعاء) مَعْطُوفُ على قوله وَالتَضْمِينُ. وقوه را ا) إشارة إلى قوله وله أله 
حمست مَاليّة تصيبه علد العَبْد وَهُوَ مني على الأصل الثاني. 

ويّرجع الْعتِقّ بمَا ضَمِنَ على العَبد لاه هام مام الساكت بأداءِ الضمان وَقَد 
كَانَ له ذلك بالاستسعاء فَكَدَلكَ للمُعتق ولاه مَلعَهُبأدَاءِ الضّمّان ضمئًا فَيَصِيرٌ كان 
الكل له وقد عتق بعضه فله أن يُعتق الباقي أو يستسعي إن شاء؛ والولاء للمعتق في هذا 
الوجه لأن العتق كله من جهته حيث ملكة بأَداء الضمان. 

وفي حال إعسار العتق إن شاء أَعتّق لبْقَاءِ ملكهء وإن شاء استسعى لا بِينّاء والولاء 
ل في الوجهين بان التق من جه ولا يرجم اأستسمي على العتق با أذ يإجمام 
ينا َه يَسمَى لفكَاك رَقَبته أو لا يقضي ديا على التق إذ لا شَيءَ عليه لعسرته 
بخلاف المرهون إذا أَعتَمَهُ الرُاهن المعسر لأنّهُ يسعى في رَقبَّتٍ قد فُكْت أو يُقضي دينًا على 
الراهن فلهذا يرجع عليه. 

وقول الشافعي رَحمة الله في الوسر كقولهما. وقال في المعسر: يبقى تصيب 
الساكت على ملكه يباع ويوهب لأنّهُ لا وجه إلى تضمين الشريك لإعساره ولا إلى 


السعايَّتٍ لأن العبد ليس بجان ولا راض به؛ ولا إلى إعتاق الكل للإضرار بالساكت 


1A0 


الجزء الثانى 


فَتَعِينَ ما عَيّنَاه. فلنا: إلى الاستسعاء سبيل لأنَّهُ لا يقر إلى الجِنَاي بل ثبتتى السعايي 
على احتباس الْاليّةٍ قلا يُصَارٌ إلى الجمع بين المّوة الموجبّتٍ للمالكيّجٍ والضعف السالب 
الشرح: 
(وَيَرجعْ الغنق بما ضمن ¿ على العبد 9 قَامَ مام المّاكت بأمَاء الضّمّان وقد 
کان لهُ ذلك أي أعند القيمة (بالاستسنعًاء) اء على الأصّل الثاني» 2 من قا مَقَامَهُ 
E‏ القيمّة كان ل أن بجع با من على القَائل 


هاس 


2 ا 5 ور ر اله لرل جرم كاير 
(وَلأئهُ مَلكَهُ بأداء اعفان سكا نان كأن اه عق بَحْصَهُ فَلهُ أن ينق 


الباقي ينعي إن قا و ضمتا جواب ء EE‏ اقل 
وَالْسْتَسْعَى کالٰکائب فَكَيِفَ قيل ذلك. ورا أن ذلك 0 وَالصضّسْيّاتُ لا تعر 
وقوه والولاء لتق في هذا الوجه) يعني إا ضَمِنَ التق وَهُوَ ظَاهرٌ. وقول 
را يي شار إلى وله حبست مال تصیبه. ووه رولا زجع الى على المي 
ظاه وقد قَدَمنَاهُ جَوَابا ؤال ولق الشافعي ذ في الموسر) يان ع حلاف 


5 


الشافعي» فَإنَهُ ذكر في اول الاب مُطلقا قاتاج E‏ وَقَولهُ ولا راض 


يْ بالإعقاق اناا نما يَتَحَقَقُ بَعْدَ العلم وَاكَوْى مُنْمَرِدٌ بالإعْتاق ول يكرت 
اليد عَاهَا به قلا يَكُوُ رَاضيًا. وقول رفن ما عينم بني عثق ما عت ورف ما رق 
0 إلى الاستسعاء ل أن الاسنتسعاء لا تقر في وجوده إلى الحتاية) کا في 


١‏ اليه عل حي تيد باج اي 


ق العبد ذا كان ا مسرا ل ي على اتتا ل وهو 0 


للمالكيّة الحاصلة من a‏ ال ال المكالب» لا بضكة 8 اا فی 


شخصٍ واحد. 

قال (ولو شهد كل واحد من الشريكين على صاحبه بالعتق سعى العبد لكل واحدٍ 
منهمَا في تَصيبه مُوسرين كانَا آو مُعسرين عند آبي حنيفَة رَحِمَهُ الله) و ڪدا إِذَا كان 
أحَدَهُما موسرا وَالِآخَرْ مُعسرًا. لأنّ كل واحد منهما يزعم أَنّ صاحبة أَعتّقَ تصيبه 


ل مام مر ل در 


فصارَ مكاتبًا في زعمه عنده وحرم عليه الاسترقاق فيصدق في حق تفسه فَيُمنَعٌ من 


1A 


العنايت شرح الهدايت 
استرقاقه ويُستّسعيه لأنَا يفا بحقّ الاستسعاءِ كَاذيَا كَانَ أو صادقًا لاه مكَائبُهُ أو 


وو 2 


ممتوكه فلهدا يستسعيانه؛ ولا يلف ذلك ٠‏ باليسار والإعسار لأن حمَّهُ في الحالين في 
أحد شيئين: لأن يسار المعتق لا يَمتع السعايةَ عند وقد تَعَدَّرٌ الّضمين لإنكار الشريك 
فَتَعينَ الآخَر وهو السعايت والولاء لهما لأنّ كنا منهما يفول عَتَّقَ تصيب صاحبي عليه 
بإعتاقه ووَلاوُهُ له وعتق ٽصيبي بالسعايتٍ وولاؤهُ لي. 

الشرح: 

قَال: رولو شه کل واحد من الشریگیْن عَلى صاحبهم كَلامُهُ واضح إلا ما 
تبه عليه َوه (بالعتق) أي بالإعّاق. وقوه (في رَعْمه) أ في رَعْمٍ کل واحد منْهُمًا. 
ووه وص )بي كل واحد مها في حن كفْسه. وو اله كام أ على 
قدي الصلق. وقوه أو مخلوكة) يعني عَلى گقدیر الكذب فهو لف وشر مشوش 
َنم تك بِحَقّ الابما على التقديريْن لن الول إذا کان كَاذْبًا في قوله أعتق 
شريكي ' رن اي للمَولى» وراد بالاستسعَاء هُوَ أن يَكُونَ الكسب 
للل ود کان صّادقا في قؤله تق الريك 0 مقر بأن العبد صار مكائبا 
باعتبار حجري الإعتاق عند أبي ا فَكَانَ الاستسنعًاء حيتكذ بمثزلة أذ بَدَلُ الكتابة 
وَذْلكَ اا جائز. ور (لأن 1 في الحالين) أي لذن و الول في حال السار 
والإعسار (في اخ شيئين) أئْ القضمين 0 الاستسعاء. َوه (وَقَدُ 3 ضمي 
ل ا لز شليها على قر ايف ول الك 
يَحْلفْ» فإذا تکل وجب الجان. وأحِيب 4 نا کان من اغتقاد كل واحد منْهُمًا أنه 
اق صا حلفأ وَل جب الان على تقد تقديرٍ الخلف ن اسه فلا اة في 
اليف بل تتعيّنُ السَّاية بلا تخليف لأن مَآلَهُ إلبه. 

(وقال آبو يُوسف ومَحمَد رحمهما الله: إن كانًا مُوسِرَين فلا سعَايّدَ عليه) لان 
كل واحد منهما يبرأ عن سعايته بدعوى العتّاق على صاحبه لن يسار المعتق يَمنَعْ 
السعايي عندهماء إلا أن الدّعوى لم تبت لإنكار الآخرٍ والبراءةٌ عن السعايّجٍ قد مَبَتَّت 
لإقراره على تفسه (وإن كانًا 1 سعى لهما) لان 3 واحد منهما يدعي السعاية 
عليه صادقًا كان أو ڪَاذبًا على ما بِيّنّاهُ إذ المعتقّ م مُعسِرٌ (وإن ڪان أَحَدهمًا موسر 


AY 


الجرء الثاني 
وَالآخْرٌ معسرا سَمّى للمُوسِرٍ مِنهُمَ) لله لا يدعي الضّمَانَ على صاحبه لإعساره؛ وئم 
يدعي عليه السعَايََ فلا يبرا عه (وَلا يَسعَى للمُعسر منهُم) لأنهُ يَدْعِي الضّمَانَ عَلى 
صاحبه لسار فَيَكُونُ مبَركًا نلبد عن لسعاي واولا مَوقُوفً في جميع ذَلكَ عندَهُمًا 
لان كل واحد منهما يُحِيلُهُ على صاحبه وهو يَتَبْرَاً عنه فَيَبِقَى موقوفًا إلى أن فقا 
على إعتاق أحدهما. 

الشرح: 

َكولهُ: (علی ما با بريد به فول لا نّا بحَقّ الانتسعاء کاذبا کان أ 
صادقَاء كذَا في النّهَايَة. وَقيل هُوَ إِشَارَةٌ إلى قوله لأ مُكائُهُ أو ملوك 

(ولوقال أَحَد الشريكين إن لم يَدخُْل فلان هذه الدَار عدا فهو حر وقال الآخَرْ: إن 
دحل فهو حر فَمَضى العَد ولا يُدرَى ادَحَل آم لا عَتَّقَ الصف وَسَعى لها في الصف 
قيمَته) لان المقضى عليه بسقوط السعَايَةٍ مجهُول» ولا يُمكِن القَضاءُ على الَجهُول 
فصار كما إذا قال لغيره لك على احدتا لف درهم فَإِنّهُ لا يقضي بشيء للجهالت كذا 
هدا وَلهُمَا آنا تنا قوط نصف السسّعَايّجٍ لان أَحَدَهُمَا حَانِثٌ بيقين. ومع تيص 
بسقوط الصف كيف يُقضى بوجوب الكل والجهالة تَرتَمِعْ بالشيُوع والتوزيع» كما 
إذَا عق خد عبديه عة أو بمينه ونه ومات قبن اضر أو البيان يتاي 
التّمْرِيعٌ فيه على أن اليسار يَمِنَعٌ السعايَيَ أو لا يمتعها على الاختلاف الذي سبق. 

الشرح: 

ولو قال أَحَدُ الشريكين إن لم يذل فلان هذه الدَارَ عدا فهر حر وَقَال 
الآخَرُ إن دحل فهر حر فَمَضَى العَدُ ولا يَذري أَدَخَل أَمْ لا عى الصف وَسَعَى هما 
في النَضْفء وَهَذَا عند أبي حنيفة وبي يُوسُف) لكن عند أبي حنيفة EEE‏ 
يَكُونا مُوسريْن أو مُعْسرَيْنِ أو كان أَحَدُهُمَا مُوسرًا وَالآحَرُ مُعْسرًا لأن يسار لمق 
عِنْدَهُ لا يَمْنَعُ وُحُوب السَعَاية على العَبْد i‏ في اسْتَحْقّاق الصف الباقي عَلى 
الوا 


AA 


العنايت شرح الهدايت 


ا 34 o‏ لا ا و د م ا a‏ .ة oe‏ 

لأن يَسَارَ المعتق يَمَنَعْ السَعَايّة» وإن كان أَحَدَهُمًا مُوسرا والآخرٌ مُعْسرا يَسعَى في ربع 
ت 34 0 € 3 9 As 2 3 re,‏ 5 مه 
قيمته الوسر منْهمًا لأن المغسر يدعي الضّمَّان على شريكه ويتبراً عن سعاية العبد 
4 7 7 ب o‏ 2 ر 2 o‏ هوم ن 3 
فتسقط حصنهُ عَنْهُ والموسر يدعي السَعَايّة على العّبد فيَسعَى له في حصته (وقال 
و عاض و سم و 


3 ا 0© ت O‏ 
محمد رَحمهُ الله: يَسْعَى في جميع قيمته) بَيِنَهُمًا نصفيّن إن كانا مغسرين وَإِن كاتا 


2 


و o‏ ال مقاط كم 0 ا ص ا کا ا و ق ا و م اسارج رو وو ا رر 
موسرين لم يسع لواحد منهمًا في شيء, وإن كان أحَدهمًا موسرا والاحر معسرا سعى 
KT 5‏ 22 و 20 € 9 و تررح 84 كابر ی ل 2 و - 00 
og‏ ال ل ل ا 


° ەو ره ري ر هرو وو اع ا ع چ و و ت دض 8 7 وه E o‏ 
المعتق ع ايضا يمنع وجحوب السعاية. وجه قول محمد فيما إدا كانا معسرين وان 


لضي عَيْهِ بسقوط حقه في السعَايَة 3 الحانث منْهُمًا مَجْهُول. والجيول لا شور 
القَضَاءِ عله (قَصّارٌَ كما إذا قال لعيْرِه لك على أحَدا الف دهم فل لا يُقَضَى عَليِه 
بشيء للجهالة كَذَا هَذَا. 

وا كا قا فرط صف السعابة لان أحدهُمًا حانت بيقن ومع تين 


32 
- 


و2 ٠‏ ف م ا وو 7 00 مد مك 6 رس هھ 
بسقوط النصف كيف يقَصّى بوجوب الكل» والجهالة رفع بالشيوع والتوزيع) جواب 
oo‏ 00 سو وو ا ت 5 00 3 
عَنْ قوله المقضي عليه مَجْهُول. فإن قيل: في التَّوْزِيع فسّادٌ وَهُوَ إسقاط السَعَايّة عن غير 
٤ e 2 5‏ 7 3 8 7 و راف و 5 سم امه 1 ل 9 
المعتق وَإيجَابه للمعتق. أجيب بان ذلك متحمل ضرورة دفع الضرر عن العبد» وذلك 
ا 0 و و کا ا و س a e‏ 
o‏ 2 م هم Fr‏ ا ته O O‏ و ل ب 4 
اعد من كل وَجْه وَأمّا إذا قلا بالوزيع فَقَد كان فيه إنطال حَقّ غير التق من وجه 
َه وگه واو سكع له" و رەگەم و کچ 2 
فكان التوزيع أولى. وقولة (ويتانى التفريع فيه) قد أمضيتاه في أثناء الكلام. 
(وَلو حلفا على عبدين كل واحد منهما لأحدهما بعينه لم يعتق واحد منهما) 
لان الَقضي عليه بالعتق مَجِهُولٌ وَكَدَلكَ الَقضيٌ له شَتَفَاحَشّت الجهالجٌ فامع 
القضاءء وفي العبد الواحد المقضي له والمقضي به مَعلُومْ فغلب المعلُوم المجهول. 
الشرح: 
اق or or A‏ ك ر و 7 م و 
وقوله: (ولو حلفا على عبدين) ظاهرء وكذلك قوله وإذا اشترى الرجلان إلا 
م و 
e‏ 


(وإدا اشتَرَّى الرّجُلان ابن أَحَدِهما عتَقَ نَصِيبُ الأب) لأنهُ مَك شقص قريبه 


الجزء الثاني 1۸۹ 


وَشرَاؤُهُ عناق على ما مر (ولا ضَمَانَ عَليه) عَم الآخَرُآنَّهُ ابن شريه آولم يعلم (وَكَدَا 


إذَا وَرقَاكُ وَالشريك بالخيّار إن شاءَ أعتَقَ نَصِيبهُ وَإن شَاءً استسعى العبد) وَهَدا عند أبي 


- 
حا 


وَقالاه في الشراءِ يضمن الأب نصف قيمته إن ڪان مُوسِر» ون كَانَ مُعسِرًا 
سَعَى الابنُ في نصف قيمته لشريك آبيهء وَعَلى هدا الخلاف دا ملكا بهبَةٍ أو صَّدَقَةٍ أو 
وَصيّتِ وَعَلى هدا ا اشتَرَاهُ رَجُلان وَآَحَدُهُمَا قد حَلف بعتقه إن اشْتَرّى نصمّه. لهم أنه 
أبطّل تَصِيب صاحبه بالإمتّاق لان شِرَاءً الريب إعتاق» وَصَارَ هَدَا كَمَا ادا كَانَ العبد 
بين بین فأعتّقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وله أنه رضي بإفسّادٍ تَصيبه هلا يُضَمْنفُ كما إا 
ن له يإعتاق تَصيبه صَّرِيحاء ودلالةٌ ذلك أنه شارَكَهُ فِيمًا ُو ِل العتق وَهُوَ الشَراء 
أن شرَاءً الريب إعنَاقَّ حى يَخْرُحَ به عن مُهدَة الَمَارَة عندناء وَهَدَا ضّمَانُ إفسادٍ في 
ظامر قَولهِمًا حى يلف باليسار والإعسار فَيُسقط بالرّضا ولا يَختَلفُ الجواب بين 
العلم وعدّمه وهو ظاهِر الرٌوايّجٍ عَنه لأنّ الحكم يُّدَارُ على السبّب؛ كما إِذَا قال لغيره: 
كل هدا الطْعَام وَهُومَملُوك للآمر ولا يَعلمُ اللآمِرٌ بملكه. 

الشرح: 

َولهُ: (وّلا ضَمَانَ عَليْم أي عَلى الأب. وقوه (وَكَذَا لو وَرِنَاةُ) يني بالاتئفاق. 
وَصُوريةُ امأ اشرت ابْنَ رَوْجِهَا قَمَائَتْ عن أخ وزوح كان النَصْفْ للرّوْجٍ ويعتق 
عل أو مره ها روج واب وها علا وهو بو روجا فمَائت الْرأةٌ صَارَ غُلامُهَا ميرَانا 
ين زَوْجهًا وأييها. وَكَولهُ روقالا في السرا إِشَارَة إلى ما ذَكَرئاهُ من الفاق في صُورَة 
الإرث. 


ةركل شاف هارن ES‏ لق NE‏ ]ذا شلت نه 
م اشتراه بشركّة الآخر لا عق عله لن الط شراء كل القند وَل يُوجَ. وَوَجْه 
قَوْهمًا على ما ذَكْرَهُ في الکتاب ظَاهرٌ. وَوَحْهُ قله مَا ذَكَرَهُ فيه. 

تَفِْيرهُ: الريك الآعترٌ رضي بِإفْسَاد تصيبه وَمَنْ رَضِي بدَلك لا يَضْمَنُ الْفْسَد 
كما إِذا أذنَ له بإغّْاق تصيبه صَريِعًا وَدَلالةَ ذلك أي الدليل عَلى رضاهُ بإفْسَّاد تصيبه 


آله شاركة فيمًا 7 علة العنق» و شراء القريب ِعْنَاقٌ حَنَّى يرج به 
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العنايت شرح الهدايت 
عن عَهَدَةَ الكفارة عنْدَنَا) وشا ركة في علة الق رضًا بالعق ا وا 


و "افير أيه 


علة العلة أن الشراءَ عله امَك وملك في التريب عله العش وَالحَكم يضاف إلى 
علة العلة إذا م تملح العلة للإضافة إِليِهَاء وَهَاهًا 0 0 


مر 


ت بد مُبَاشرَة علته بير انختیان بحلاف الإزت بره لا إِعْنَا هُنَاكَ وَهَذَا لا يرج 
به عَنْ الكَفَارَة 
وقول ووهذا بان إفسّاد) ا ل ل 


e‏ ملك فلا سمط به 


كما إذا استؤلد حَدُ الشريكين ا يانه ل لا يق به الان د مان 
تملك إِذ الاستيلاذ مُوضوعٌ لطلب الولد لا للعتيء فلا يکن أن : يِجَعَل الواجب به به 
سنا عق وو ماوع لا كا نان لك 

ووجه لواب لضان إفسّاد في ظاهرٍ وها حٌى تلف السار وَالإِعْسَارِ 
قط بارضا وإلما د د وله في طا وهنا لگ روي عَنْ أبي بوس أن هذا 
ان تملك فلا تلف باليسَارٍ وَالإِعْسَارٍ قلا سقط به الضّمَان. ولول ا 
ر أي بالقرابة (وعَدمه في ظاهر الرَوايّة عَنْ أبي حنيفة رَحمَهُ الله لن 
اک رُ على السبّب) أي العلة ركمًا إذا قال لعيره كل هَذَا الطَعَامَ وَهُوَ مَمْلُوكُ 
e‏ وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حنيفة 
ل مَا إذا كان عَالَا بالقرابة وَبيْنَ ما إذا م کن عَانَا بها في حكم الضّمّان 


م م 


N NS 


.م و 


(وإن بدا الأجتبي فاشتّرى نصفَة كُمْ اشْترى الأب تصفة الآخَرَ وهو مُوسِرٌ 
فالأجتبي بالخِيارٍ إن شاء ضَمّن الأب) لاه ما رضي بإفساد تصیبه (وإن شاء استّسعى 
في نصف قيمته) لاحتباس ماليّته عنده وهدا عند أبي حَنيفَنَ رَحَمَهُ الله لان يسار 
تق لا يمتع السعاي عنده. وقالا: لا خِيارَ له ويضمن الأب نصف قيمته لأنّ يسار 


يمتع السعاية عندهما. 


۹1 
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(ومَن اشتّرَى نصف ابنه وهُو مُوسرٌ فلا ضمان عليه عند بي حنيفة رحمة الله 
وقالا: يضمن دا كان مُوسر) وَمَعنَاهُ إا اشتَرّى نصفه ممن يملك كله فلا يضمن 
لباِعه شنا عند والوجة قد ذَكَرَادُ 

الشرح: 

وَكَدَلكَ وله رومن اشترى نطف ابْنه وَهُوَ موس وَإِنمَا فيد بقوله من 
وقول (وَالوَجَهُ قد ذکرا إِشَارَةٌ إلى قوله هما أَنْهُ بطل وله أنْهُ رضى. 

(وَإِذًا ڪان العبد بين َلاثَّجَ تفر فَدَبْرَهُ أحدهم وهو موسر ثُم أَعتَقَه الآخَر وهو 
مُوسر) فأرَادُوا الضَمَانَ فَللساكت أن يُضّمَّنَ ديرُت قيمته قن ولا يضمن المعتق. 

الشرح: 

قال: (وَإِذَا کان العبْدُ بين ثلائة تفر دَبَرَهُ أحَذهُم وهو مُوسِرٌ ثم أَعتَقَهُ الآخرُ 
رَهْوَ مُوسِرٌ قَأَرَادُوا الصَمَان أي أرَادَاء لأنَّ مُرِيدَ الضّمّان إِنّمَا هُوَ المّاكت ولد 
دون الق فَكَانَ الرَادُ باح لَه أو أطلقَ الحم بطريق اَغْليب (فللسّاكت أن 
يُضَمُنَ المديرَ ولا يُضَمِّنَ المعقق). 

(وللمديْر أن يضمن ا معتق ثلث قيمته مُدَبّرَا ولا يُضمتّه اثلث الذي ضمن؛ وهذا 
عند أبي حتيفةَ رحمه الله؛ وقالا العبد كُلَّهُ للذي دبره اول مرّة ويَضْمن شي قيمته 
شرِيعَيه مُوسرً) ڪان أو سُعسير)) وآصل هذا أن ابي َا عند بي حَنِيفَةَرَحِمَهُ الله 
خلافا هما كالإعتاق لأنّهُ شعبيٌ من شعبه فَيَكُونَ معتبرا به ولا ڪان مَتَجِزّْنَا عنده 
فكسر على لضب وف أف اتور ضيب الأخزين طقل وعد سنا آنا يئر 
تیه او تماق أو اتب أو تمن افر أو یی العبد أو بترڪ على اله بان 
على ما من هادا اختَار أَحَدْهُمًا العتق تَعَيّنَ حَمهُ فيه وَسَقط اختياره عَيره نوجه 
للساكت سَبَّبْ ضمان تد بير المدبّرِ وَِعنَاق هدا المعتّقء غير اَن له أن يُضمن الْمدَبّرٌ ليكون 
الضمان ضمان معاوضت إذ هُو الأصل حَنّى جعل القصب ضمان معاوضتة على أصلتاء 


َأمكَنَّ ذلك في التّدبير لكونه قابلا للتّقل من ملك إلى ملك وقت التدبيں ولا يُمَكِنُ دك 
و في العدبير لخوده قار من ملت إلى مو لبر وه يدا 


4۲ 


العنايت شرح الهدايت 
في الإعتاق لأنّهُ عند ذلك مَكَاتب أو حُرٌ على اختتلافي الأصلين؛ ولا بد من رضا المكاتب 
بفسخه حٌى يَقبّل الانتقال فَلهَدَا يضمن الدب كُمْ للمُدَبّرٍآن يضمن المعتق لث قيمته 
مدير لأنْهُ أفسد عليه تصيبه مُدَبَرء وَالضّمان يُتَعَدْرُ بِقِيمَحَ المتلفء وَقيمَةٌ الْمدَبّر فت 
قیمته قن عَلى ما قَانُوا. 

الشرح: 


وروت کاو رور و 2 رهم ام ال > د 1 

وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مُدَبرًا ولا يِضَمنَهُ الثلث الذي ضَّمن) وَبيّان 
E E‏ ا 1 دود 1 5 ا م ل خا أ 00 3 11 
و قدي اع TA A A E A E RR‏ شو ا جو 
تسعة والمدبر يضمن المعتق ستة» وذلك لأن قيمة المذبر ثلثا قيمّة القن لما تذكرء فبالتدبير 


و 


4 7 هھ وى وس 8 م 2 59 03 ê‏ ا کو ا 24 ر 214 ام م - 
تلفت منه تسعَة فكان الإثُلاف بالإعتاق واقعا على قيمة المذبر وهى لتا قيمّة القن وهي 
ےر ر ۴ 1 وو دعم 3 ف ا IT‏ 0 8 
ثمَانيَة . ا اة شن .3 و المد ا ماده ١‏ 5 0 ا و برو 
1 وتلث ليؤ عبر عه جن إن المع تلك الستة فقط ولا يصمنه 


38 


5 علس إلى م و 2 7 “hl‏ ت رم د ورگ ل 
رَحمه الله وقالا: العبْدُ للمدبر ويضمن ثلث قيمته لشريكيه مُوسرًا كان أو مُعْسرً) 


قول (وأصل هذا ظَاهرٌ. وقول على ما م إِشَارَةٌ إلى قَوْله لان اعت جان عله 

ووه ر كاذ كر او ا که 
الإعتاق أَيِضًا سيب ضَمَّان O IP‏ امد نات E‏ 
التق ضَمَان جَايّة وإثلاف» والأصل في الضَمَّان هُوَ ضَمَان الْعَاوَضّة فلا يدل إلى 


38 وعم و ° ا طعا وان ان ی و و رای حرا عو و ا 
غيره إلا عند العجر؛ أما أن ضَّمَّان المذبر صَمَان معَاوضة فلاتة يضمن ما أثلفه بالتدبير 


وَهُوَ كان قابلا للتّقل فكان ضمائه مُقَابَلا بذلك فَائْعَقدَ سَبَبْ الصمّمَان مُوجبًا لملك 
a‏ 1 7 با E 18 e‏ 8“ ع گوا ee‏ ر 
الأضّمُون» بحلاف ضَمّان الإعتاق فإله يضم ما أثلفه وما أثلفه كان بَعْدَ ذبير المدبر 


3 
جیه ا اك 7 


م ١و‏ 2 دمو 2 و ٤‏ 3 3 َ 

وذلك غير قابل للقن فكان ضمالة مانا من غر تملك" المطتموق وذلك خا 
ضَمَّان الحتاية وأمًا أن الأصل في الصّمّان ضَمَان الْعَاوَضَة فواضح (ِوَهَدَا حَعَل 
ا EL‏ و رار ي ا 
العقصْب ضَمَّان مُعَاوَضَة على أصلتا) وَمما يَدُل على أن ضَمَّان المدبر ضَمّان مُعَاوَضَة أن 


ر 
وتء 


ا سے م 00 4 ےو ا ر A O 0 oro‏ 2 ا 
من غصّب مدبرا فاكتسب عند القاصب كسبًا ثم آبق فلم يَرْجِعْ من إباقه حَتّى مات 


14۳ 


الحزء الثاني 


قال في النّهَايَةء ولاه في آخر باب اللي اطول الفقه لشّمْس الأئمّة 
السرخسي نما يَكُونْ الكَسمْبُ لهُ إا كان 0 ملكا للعٌاصب عند أدَاء الضّمّانَء 
فلم عير ضَّمَّان ن ادير وَهُوَ غَيْرٌ قابل لتقل ضَمّان ا امبر 
وما أثلقَهُ بتَذبيره قَابل لتقل ضَمَان مُعَاوَضَة كان أؤلى. 

وقول (لأنَهُ عند ذلك ماب أو حر على انختلاف الأضَليْنِ) قال الإمَامُ جَلال 

الدّينٍ بن الصتّف: هذَا عير تيم وَكَدَا فول لا بد من رضنا لكاتب فسح له 

علد الإعتاق ليس بمُكائب ولا حر E‏ وای عله 
ا کان بمنزلة الکائب اك فسخ بالعجز ولا بافاسې وإِّمَا 
الصحيح أن يقال لآلة عند ذلك مده 

وأقول: لماكت حر الاستساء وك مَنْ فيه سق الامتسشمَاء بمنزلة اكاب 
کا م كيه نت الجا تلك على ی في هذا لكان فى ا 
وَالخَارِجٍ وَالدّاخل أن للمّؤلى بيان حَقَّ الإياب الأول في كل واحد من الثابت 
وَاخَارحء فنا دم له حن الان کان كل مهما حرا من وجه عَبْدَا من وجي فَكَانَ 
الات لكاب فکڌا هَاهُتا ما ا ذم له حَق السعايَة في المد کان بمنزلة الاب 


عه ر ره 


ر ن الكابة قل اللخ مذ قم في فصنل عََاَة الها أله نقح ممتقتى 
الإعتاق مَكَذَلكَ فسح بالتراضي وقول (عَلى ما قالُو/ إِشَارَةٌ إلى أن فيه اعثتلافا. قال 
نھ متا يت ن ل قل اشير کل ۵ نه لزع تقد اتی رت اة 
ل الإجَارَة وما شَاكلهًا وَقَدُ ف ابيع وبقي الآخر. وقال بَعضهُم بعضهم 
يمه قيمّة الخدمة TT‏ والأصح 
ا ال في الكتاب لأن مَنْفَعَة الوطء والسعاية باقية وَمَْمَعَةَ ابيع زائلة, وقيل الفتوَى 
على الأوّل. 
ولا يُضّمنَهُ قيمَةَ ما مَلكَهُ بِالضمان من جهةٍ الساكت لان ملكه يثبت مستندا 
وهو ابت من وجه دون وجه فلا يظهرُ في حق التُّضمين. 
الشرح: 
وََولَُ: رولا يُضَمَنهُ قيمة ما مَلكَهُ بالضّمّان) يَعْني أن المديْرَ لا 
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تُصيب السّاكت وهو لت قيمته قن ملك الد تصیب السّاكت وا جتَمَع في ملك 


ادر شا اليد ول أن تضم ية ما كان له في الأضل وهو الت مُدَبراء إن تصية 
عد تبره كان مَُفعًا به من الوجه الذي ذَكرا وََسَدَ بالإخاق E‏ له أن 


7 


يضم المعتق قيمَة الث الذي تملك غل ا لوجهین: أَحَدُهُمَا أنه 


تلك اعون تدا والس ابت بن وخ ذو وخ كلا تو فى حق التَضّمين. 
والثاني أنه نا لتقل ُصِيبُ المسّاكت إلى مدير قَامَ المتيرُ مَقَامَ السّاكت في ذلك 
اثلث وَالسّاكت لا يَمُلك , ُضْمِينَ التق 00 مَقَامَهُ. وبالرجه الثاني يندفع 
تا قبل على ما في الكثاب أن د الشريگين إذا أغتق تصيبة وهو مُوسرٌ بض 
للسًاكت قِيمَةَ نصيبه وَيَرْجِعْ انق عَلى العَْد ون نت له املك ندا وهو ابت من 


وون وجه. 

ا وَوَجْهُ ذلك أن انحر ام م السّاكت بأدَاء الضَّمّان 0 للسّاكت تُضمين 
لمق للا كرا من تعن تطلمين ادر يكرد اعسات و ا كه الأصْل» 
فَكَذَاكَ م م ماك وما لمق فلمًا قَامّ مَقَامَ اكاك ا الضّمّان وَكَان 
للمتّاكت ولاية الاسْتسْعَاء كان للمُغتق أَيْضًا تلك الولاية. 

والولاء ين المعتق وامُدَبّرٍ أخلانًا ناه للمُدَبْرٍ وَالثْْتُ للمعتق لأن العبد عَتَقّ على 
ملكهما على هذا المقدار. 

الشرح: 

وقولة: (والولاء بين اعت ولد أي بين عصبة امبر رانلا تلا ا 
وَالثلث أن العَْدَ عق على ملكهمًا هذا قدا فإن قيل: لو کان ادا 
الضّمَان ب يقبت ملك تصيب الآخرٍ كان للمُغتق 56 الوّلاء َبْضًا لاله گی لد مدير تلت 
قيمته ا ا بان ضَمَانَ لمق إلى مدير ضَّمَانَ إثلاف لا ضَمَان معَاوضة 1 
كرا أن ال عير بلي لال من ملك إلى ملك كلم بلك الح سينا يقابك م 
ضَّمنَ ل : مَلكَ تصيب الستاكت عنْدَ أدَاء الضَّمَّان مُسْتَندًا إلى وقت بير 
0 فطفان ا له من الابتدّاء مَمسْتّندًا بت له ثلا الولاء وللمعئق الت 


2 


ا أن تصيب السساكت بَعْدمَا لتقل إلى مدرلا يقل إلى المحتق. . 
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ودا لم ين الشپير مجنا عندَهُمًا صر كله دبرا للمُدَبّرٍ وقد اسه نَصِيب 


شريكيه لَا بَيْنَا فَيْضْمَئُهُء ولا يَخْتَلفْ باليسار والإعسارٍ ائه ضَمَان تَمَلّك قَأشبه 
الاستيلاد بخلاف الإعتاق لأنّهُ ضَمَانْ جِنَايَتِ والولاء كله للمدبر وهذا ظاهر. 
وله ولأ مان تَمَلّك) أ لأن ضَمَان الذبير ان تملك لاله يَمْلكُ 

کي ممه فلا لف السار وَالإعْسَارٍ كَضَمَان امار بحلاف الإغتّاق له 
ان جتاية) وهو يلف بالیسار والإعسار. عبض بان قولکہ ا الحتاية 
تلف باليسار والإعسار ارد به مُطلق ضَّمَّان الجتاية أو اجتاية بالإعتاق» وول 
مَردُودٌ پان مَنْ کسر جره اتان اا از أثلف ملكا من أثلاكه بإ جب عله 
ن موسر کان او مسر والثاني E‏ وأجيب بان للرَادَ الثاني وَاُحَكُمُ 
مفو ع لثبوته بقوله كلد «في الرَجُل يَغتق لَصيبَه: إن کان عي من وَإِن کان فقيرا 
سی القند في حصّة الآخر» لا َا عله عه كه على حلاف الاس 

قال (وَإِذًا كَانَت جَارِيّمٌ بين رَجُلين َعَم أَحَدهُما أَنْهَا أم ولد لصاحبه وأنكر ذلك 
الآخَر فهي مَوقُوفَمّ يُوما ويُومًا تحدم انكر عند بي حنيمَةَ رحمة الله وقالا: إن شاء 
امنكرٌ استّسعى الجاريةَ في نصف قيمَتها ُمْ تكُون حُرَةَ لا سيل عليها) لهما آنه نّا لم 
يُصدّقهٌ صاحبة انقلب إقرارٌ امقر عليه كانه استولدها فَصارَ كما إا قر الْشتري على 
البائع أنه أعتّق عتّق المبيع قبل البيع يُجعل كانه أعتق تق كَدا هدا همتع الخدمّة وتصيب 
انكر على ملكه فِي الحكم شتَحْرُجُ إلى العتاق بِالسَعايَدٍ كام ولد النُصرانِي إذا أسلمت. 

ولأبي حَنِيفَنَ رحمه الله أن المقرّ لو صدق كانت الخدمّة ڪلها للمنكر؛ ولو 
كَدَبّ كَانَ له نص الخدمَة فَيَتِبْتَ ما هوَالمُتَيَفّنُ به وَهُوَّ الصف ولا خدمّة للشّريك 
الشاهد ولا استسعاء لأئه يَتَبْرَأ عن جميع ذلك بدعوى الاستيلاد والضمانء والإقراز 
اموم الول يضمن الإقرارَ السب وهو مر لازم لا يرد بار هلا يُمَكِنُآن يُجِمّل 
امقر ڪالستولد. 

الشرح: 

قال: (وإن OG‏ ين رَجْليْنِ) إذا كانت اجار 3 ين رَجُليْنِ (زعَم 


5 العنايت شرح الهدايت 
أَحَدُهُمَا ائه ام ولد لصاحبه وَأَلكرٌ صَاحبَهُ فهي مَوْقَوفَة يَوْمَا) أي رفع عَنْها الخدمَة 


ہے 110 


ع (وکخدم اکر يَوْما علد أبي حنيفة رَحمّهُ الله. وَقَالا: 0 شَاء انكر استسسعى 
احارية فى متها ميلينا ذم كز حزم خلها E‏ يعني للمُقر بالاسنْتسْعَاء 
0 يُصَدَقه) وتَقرِيرَهُ أن امقر لو ل أ على تشه بالامتيلاد مح كا أ 
الاك بلك و ايده درف ا ا عَليِ وَإِذا القلب إقرَارَهُ عليه صَارَ كاه 
ا قر ري على البائع أ أله أختق ابيع قبل ال له جل 
کاله أَعْتَقَهُ وإذا الت إِقرَارٌ امقر عَلى تسه ام نَع الخمّة للمنكر أن لمق صَارَ 
پافراره کاستولد اء ولا نکی للمتكر تضمین للق لگ ما قر على ئفسه بالامئتيلاد 


E‏ في الحكم مُحْتَبَسًا عند الخَاريَة شرج 1 الاق 
بالسعاية ة كام ولد اس رع إلى العثق بالسعاية عدر إبقائها في يَد 
ل بلك به إمثلاتها وَإِصْرَارِه على الكفر ولأبي حنيفة أن د تعره 
موقوف عَلى مُقَدّمَة هي أن ار يلسم مم إلى صادق وكاذب قسْمة حَقيقيّة لا يَجْتَمعَان 
ولا يَرتَفعَان اء عَلى أن صدق الخبر 1 رَاجَعَان إلى مطابقة ار وَعَدَمهَاء قاقر 
اما أن تكون ل ار أو کاذباء فإن کان الأول (کائت الخذمة مه كلا للمتكر) 
ون كَانَ الثاني ركان له له نطف الخدمة دقاف فا لقو اكيت و ا ولا امه 
للشريك الشاهد ولا استسنعًاء 5 2 عَنْ جميع ذلك اَم عن الخلمّة فَبِدَعْوَى 
الاستيلادء رئا عن الامشقا وى اتان تبي گلا لف ور على تا ری 

وقول (والإقرار بأمُوميّة الولد يََصَمّنْ الإفرار بالنّسّب) جوا عَنْ قَوهمًا كاه 
ستولدهًا نشي أ أمُوميّة الولد وَالإقرَارُ بها يَنَضَمنُ الإقْرَارَ بالَسّب والإقرارٌ 
باشب أ مر لازم لا يرك د يارد - : ّى أن الرّجُل اذا قر بسب صغير لرَجُلٍ فَحَدَبَهُ 
2 م قر اربشب بكمب ذلك الصّغير لتفسه م يصح لان اسب لا بر بال لد 
يکن أن ن عل ال كَالْستولد). 


(وإن كانت أم ولد بيتهما فَأَعنَمَهًا أحدهما وهو مُوسِرٌ هلا ضمَانَ عليه عند ابي 


E 


2 0 


ية رحمة هله وهاه طمن نس في بان ما دوت ر رم م 
وَمَتَقَومَيّ ر عندهماء وعلى هذا ١ا‏ الأصل در تبت ثُبتنى عدة من المسائل أوردتاها في ڪفايت المنتهى. 
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وجه قولهما أَنْهَا مُنتَمَعٌ بها وَطفًا وإجارة وَاستِخدَامّاء هدا هُو دلالة النقَوم وبامتتاع 
بيعها لا سقط تَقَوْمُّهَا كَمَا في امبر آلا تَرَى اَن أُمٌ ولد التّصراني إذَا آسلمت عليها 
السعايي» وهذا آي التقوم. 

الشرح: 

(وإن کات ام ولد يَبْنَهمًا) بأن ولت جَارِيَة ين رَجلين وَلدَا فادّعيًا 


رور 02 


ته أحَدهمًا وهو موسر هلا ان عله علد بي حي وَقالا: بقع لصت 
قِيمتهًا لأن ماله آم م الولد غير متَقَوْمَة عنْدَه) حلافا هْمَاء وَعَلى هذا الأصل عة مُسّائل 
ذَكَرَهَا الصف في كقاية النْتَهَى : منهًا أ ذا مات أُحَدُهُمَا حَنَّى عقت م تلع للآختر 


عنده وَعِنْدَهُمَا تُسعى. وَمنْهًا اها إِذَا ولت فَادَّعَاهُ اھا ت ا نَسَبِهُ من ولا شي ء 
عَليْهِ لشريكه من الضّمّان ولا سعَايّة عَلى الولد عنْدَةُ. 


او سم سس هم 


وَعَنْدَهُمَا يضمن نف قيمته لشريكه إن كان مُوسرًا وَيُسْتَسْعي الولدُ في نطف 
قيمته إن کان مُعْسرا. 

وَمنها أله ؛ ا مب م ولد هلگ علة ده لم يَضْمَنْ شيا عنده خلاقا ها (وجة 
قَوْهمًا) في تقوم 4 الولد أنه منتَمَعٌ بها 1 وَإحَارة رادام بالاتفاق» EY‏ 
و e‏ إلا بملك اليمين عند عند عَدَم اکا ألا 
تر أن 1 ولد النَصرَاني إذا أُمْلمَت عَليْهَا لسعاي ولولا تقوم مها م یکر كذلك 
ن وض اها م ول على عتم اقم أجاب يطو بتاع تنه 
TT‏ 
الوت بخيلافي المدَبّرٍ لأن الفائت منفَعمٌ البيع أَما السعايَمٌ والاستخدام باقيان. ولأبي 
حَنِيفَنَ رحمه الله أن النَقَوم بالإحراز وهي مُحررّةٌ للنّسَبٍ لا للتّقوم والإحراز للتقوم 
ابع وَلهَدَا لا تَسعى لعَريم ولا لوارث بخلاف الدب وَهَذَا لان السب فيها مُتَحَقْقَ في 
الحال وَهُوَ الجُرْئِيّيٌ التَابِتَمُ بواسيطة الولد على ما عرف في حرمت المصاهرة إلا أنه لم 
يُظهر عمَنُهُ في حَق الملك ضَرُورة الانتماع فَعَمِل السَبّبُ في إسقاط النُقَوم» وفي امدَبرٍ 
ينعد السب بعد الوت وامتنَاعٌ البيع فيه لتحقيق مَعَصٌودهِ قافترقا. وَفِي أم ولد 


۹۸A 


العنايت شرح الهدايت 
اللصرانِي قضينًا بتَكَاتيًا عليه دفعا للضّرَرٍ عن الجانبينء ودل الكِتَابّجٍ لا يقر وُجُوبُهُ 
إلى النقَوم. 

الشرح: 

وََولَة: غير أن قيمتها) بيان لمقذار القيمة وَهَْ وَاضحٌ ولأبي حَنيفة أن اَمَو 
بالإخراز) لشّمَول ولا إخْرَاز لول في أ الولد لأا مُحْرَرَةٌ لشب لا لتَمَول. وقوه 
(لا للثقوم) مَعْنَاهُ لول وكذلك في قوله (والإخراز قوم تابعٌ) أئ لس بمقصود 
لآل إذا ا ا فيه أن إحْرَارَهَا للامسْتمّتاع بملك النعَة لا لقصد الّمَوٌل. 


و 1 2 0 2 غ0 د 7 م ے9 , 2 o‏ 7 ار LT‏ 2 فه 
وقوله (ولهذا لا سعى لعَريم) جار ان يَكون بيانا وتوضيحا لقوله والإحرار للتقوم تابع» 
390 2 ج ° 0غ E‏ 

يعي أله لو كان منطُوذا الست لم أو وارت لن حو ال مام به بعد مره لك" 


اللازمٌ باطل فكذلك الَلرُومُ وَجَارَ أن يُكون بيا لقوله وهي مُحْررَة للب لا للنّقَوُم. 
و : ٠‏ له أي فو ا 1# 2 2 ر 0 5 8 e‏ 
وقول لإبخلاف المابر) واب عن قومما كما في الدثر: يعي بخلاف الذي فإله لين 


وه ا ا ا ر و ا ا با م زه 4 2 
بمحرز للنسّب وهذا تعلق به حق العْرَمَاء. وقولة (ِوَهَذا) إِشَارَة إلى الفرق بين َم الولد 
E a 8+ 0 00‏ 0 2 وہ 0 5 ا 6ه 
وبين المدبر وبيانه (ان الت فيها) أي في أم الولد (متحقق في الحال) وهو الجرئية 
9 س و ا و ا ا 

الثابتة بواسطة الولد على ما عرف في حرمة المصاهرة وكان ذلك يقتضي سقوط الملك 


dae‏ م TDS EET‏ 7 را و ان 
وَالتَّوم جَميعًا (إلا أنه م يَظهِرْ عَمَلهُ في حَق) رَوَال (الملك ضَرُورَة الالتفاع) كما م 
لي في رَوَال ملك التکاح RDS‏ في إسقاط اموم فعمل فيه السَبَبُ» 


لاوس ١‏ ا لق ال 0 تقل امد رفع عو با اق EE:‏ 5 هم ڳو ر واه o‏ 
وأما في المدبر فإن السب يَنْعَقَدٌ بَعْدَ المؤت» لأن قؤلهُ إن مت فأئت حر تَعْلِيِقٌ مض 


و ا وده شل اعرف 
و 30 7 5 5 ّ خا عه ا ا 8 2 ر O SE‏ 
وقوله (وامتناع البيع فيه) جواب عن قوطما وبامتتاع بيعها لا يسقط تقومها. 


ls‏ کان القاس أن لا يسع بيع المد إلا أله إنَمَا امع تحقيقا لَقُصُوده إذ ل 
0 لهو a‏ و و ا ا E o‏ ب 00 ا 
جاز البيع لامتنع معصود المدبر وهو العتق بعد موته. وقوله روفي م ولد النصراني) 


ر ت ا ره E‏ قد ار ر ره a‏ ا 5 5 ص د 
جواب عما قاسا عليه. وقوله (قضينا بتكاتبهًا عليه) ليس المرَادُ به حقيقة التَكاتب» 
وَلكن لا حَكْسَا بِأَنّهًا تَخْرّجٌ عَنْ ملكه بأداء القيمّة كائت فى مَعْنَى المكاتة وَإنّمَا 


و 


0 ۾ صم ے‎ e 07 2 ا رر 2 م ه امه ل ا‎ ed 
فعلتا هكذا (دَفعًا للضَرّر عَنْ الخانيين) أمّا في حى أمّ الولد قلعلا تبقى تحت يد تصراني‎ 
وهي مُسْلمّة» وما في حق التصراني فللا بطل ملكة مَجَّانًا فلا کائت هي في مَعْنَى‎ 


الجزء الثاني 
لمكَائيّة كان مَا أده في مَمْنَى بَدل الكقابة» ودل الكتابة لا يقر E‏ 
قاب لله في الأمئل تقايل بك الجر وك اخ عير مر موم فَلدَلكَ قلا إن 
کاب ا ولد النُصرَاني فَاطَرَدَ مَا قلاء والله أغلم. 

باب عتق أحد العبدين 


e 


(ومن كان له ثلاث أعبد دحل عليه اثتان فقال: أحدكما حر كم خرج واحد 
وَدَخَل آخَرُ فقال أحذكما حر ثم مات ولم يُبَيّن عتق من الذي أعيد عليه القول ثلاث 
أربَاعِه وُتصفُ كُل وَاحِدٍ من الآخَرّينِ عند آبي حَنِيمَةَ وآبي يومف رَحِمَهُماالله. وقال 
محمد رَحِمهُ الله كَدَلكَ إلا في العبد الْآخَر فَإِنّهُ يعتق رُبُعٌهُ) آم الخارج فلن الإيجاب 
الأول دائرَ بَينَهُ وَين الثابت» وهو الذي أعيد عليه القول فأوجب عتق رَقَبَتٍ بيتهما 
لاستوائهما فَيُصيبْ كُلًا منهما الصف غير أن النّابت استَمَاد بالإيجاب الثاني ربعا آخَر 
لأنْ التّانِي دَائِرَ بيه وبين الدّاخلء وَهُوَ الذي سمَاهُ في الكتّاب آخرا هَيْتَتَصف بيتهم 
غير أن النّابيتَ استحق نصف الحريت ت بالإيجاب الأول فشاع الصف المُستّحق بالئاني في 
نصفيه؛ هما صاب المستّحق بالأوّل لقاء وما صاب الفارع بقي فيكون له الربُع 0-0 له 
تلات الأرباع وَلأنّه لو أريد هو بالثاني يعتق نصمه؛ ولو أريد به الداخل لا يعتق هذا 
الصف فَيَنتّصف فيعتق منه الرَبُعٌ بالئّاني وَالنَّصفْ بالأول؛ وأما الداخل فَمُحَمَد رحمه 


ده ر 


الله يمول: ا دار الإيجاب الثاني بَينَهُ وبين النّابت وقد أصاب التَّابت منه الريع فكذلك 
يُصيب الداخل وهم يَقُولان اله دائر بيتهماء وَقَضِيّتُهُ النّنصيف وَإِنمَا درل إلى الربُع في 
حق الثابت لاستحقاقه الصف بالإيجاب الأوّل كما دكَرنَا ولا استحقاق للداخل من 

قال (فَإِن كان القول منهُ في الَرّض كسم الث على هذَا) وشرح ذلك أن يجمع 
بين سهام العتق وهي سبِعَمٌ عَلى قَولهِمَا لأنًا نَجِعَلُ كل رَقَبَتٍ على أربعتٍ لحاجتتا إلى 
قلاشت الار باع فَنَقُولَ: يُعتق من الثّابت ثلاثت أسهمٍ ومن الآخَرَينِ من كل واحد منهما 
سَهمّان فَيَبنُعُ سِهَامٌ العتق سبع والعتق في مَرَض الوت وَصِيِّمٌ وَمَحَل تَمَاذِهًا الثُلْت فلا 
ُد أن يُجعل سهامٌ الوَرّكَةٍ ضعف ذلك فَيُجعَل كل رَقَبَةٍ على سبعتٍ وجميع المال أحد 


ا 1 ا 1 5 ا ر 5 2 5 ل ا 
وعشرون فيعتق من الثّابت ثلاث ويسعى في أربعتٍ ويعتق من الباقيين من كل منهما 


Vn‏ العنايت شرح الهدايت 
سهمان ويسعى في حَمسَةٍ فإِذَا تأملت وجمّعت استَقَام الث والشتّان. وعند مُحَمَدٍ 
رَحِمَهُ اله يُجِعَلُ ڪل رَقبَجٍ على مدت لاه تق من الدّاخل عند سهم صت سما 
العتق بسهم وصار جميع الّال ماني عَشَرَ وبَاقِي التّخرِيجٍ ما مر 

الشرح: 

(بَابُ عثق أحد العبدين): ا رع من يان عق بَعْضٍ العَبْديْنِ عق أحَد العبدين 
وقَدَمَ الأول لأن الراحد قَبْل الاين (وَمَنْ کان له كلام 5 دحل عليه اتان فقال 
اك حر ثم حرج وَاحَدٌ وَدَخَل آخَرُ فقال د كنا حش يسم كل مهم بان 
الفغل الذي صف به من کونه خارجا وداحلا ثانا امل بالبَيّان ما دَامَ حَيا 
اح هو اللجمل يرع في البيان إليه و بعد يعتق الذي عيْنَه فإن 0 لک الأول في 
الخارج عت الحارج وَيُوْمرُ بايان في اگج الثاني وتش من عي وذ ين اللا 
الأول في الثايت عق الثابت وَبَطل الكَلامُ 9 لأ صَارَ حبرا فلا يُسْتَحقُ به العثق» 
كمال جَمَع بن حر وعد وقال حدما حر لا يشن الع ۰ 

وَإِنْ يدأ يان الكَلام الثاني وَقال عَيْيْتَ 0 الثاني الدال عتَقَ الدّاخل 
وَيؤْمَرٌ بيان لکلا م الأوّل» ون قال عت عَنَيْتَ بالكلام الثاني الثابت ع القابت بالكلام 
الثاني ون 10 للكلام الأول عق 00 أَيْضًا (وإن مَاتَ ر _ عَتَقَ من 
الذي أعيد عليه القول) : يعني الثابت أعيد عليه 1 کک ك لاه أربّاعه ونصف 


کل واحد من E‏ يعني احرج لاحل (عند أبي حنيفة وَأبي وهل وَقال 


مُحَمَد كذلك) يعني يتن من الثابت ل أجاف وين ا 


ېر ده و وووو 


الآحر) وَهُوَ لاحل (فَإنهُ تق رَبعْهُ) باعتبار الأحوال. 
وَالأصّل في اعتبار الأخوال في حَالة الاشتباه ما روي «أن سول الله يد بَحَثْ 
اسا إلى يني نعم للققال» فاصم اس مهم بالود مله بع ت ب ال 


2 


يي فلم بلغ ذلك رَ رَسُول الله و قضى بنصف العقل» باعتبار الأخرّال» ذلك 9 
ال د منهُمْ کان حملا أن َكُونَ لله تعالى كان إسلامًا. وجب بِقثْلهِمْ جَميعٌ 


ت 


الدية» وأن کون عير الله تقيّةَ من القثل على مَا کان عليه عَادَنُهُمْ ا 


° 


21 ەل i o‏ 3 2 
عُظَمَائهمْ ويا من شرم فلا تحب بِقئْلهمْ الي لما وجيت من وجه وم تجبا من 


الجزء الثانى 
وجه وجب الصف وَأسْقَط الصف وَعَلى هَذَا مَسّائل أُصْحَاينًا. 
ل: نا 0 ای حبفة في اتی تشه قل المي من کر اا 
٤ 0‏ ر کک ساس 1 0 0 5 مه را او 
الأخوال؟ أجيب باه إِنمَا جب الصيرٌ إلى اعتبار الأخوال في مَوْضع يَتَحَقَقْ فيه 
الاتاة بصفة الاستتكاز كالذي تح هه وال الل كذلك لاله إذا بلغ ميلغ 


الجال أو التّسَاء لا بذ أن يَتَقَلكَ ها تذي أو تتت له ية وحيتكذ يرف الاشتباف 


وَالوَجْهُ من الَانييْن على ما ذَكْرَهُ فى الكتاب وَهُوَ واضح. هَذَا إذا كان فى الصحّة 
(فإن كان القؤل منْهُ فى المررّض) فإن كائوا يَخَرُجُون من الثلث فاللجواب كذلك؛ وإن 
٠‏ مودو کو ا و و 7 2 3 ی ا ا 
لم يَخْرجُوا كان الثلث وهو عق رقبة يقسم بيهم على قذر سهام وصاياهم لان العتق 
شاه اس م ا إن 2 ٤‏ 0 و o‏ م ت 1 و لوجع 2 2 
حيتعذ وصية والوّصيّة تنفذ من الثلث فيضرب كل بقدر وصيته» فيَجِعل أولا كل رقبة 


على أربعة اسهم راجا إلى لاه الأربّاع) فَالخَارِجُ يَضْرِبُ ينف الرقبة وهو 
سَهْمَانء فكذا الداحل وَيَضْربُ الثابت بقلائة الأرباع وهي اة اسهم فمَجْمُوع سهام 
لوصّايًا سبِعةٌ ذا كان اثلث سبْعَهَ كان الحَمِيعْ أحَدَا وعشرين ونا رة عَشَرَ لا 
مَحَالةَ فيعَقُ من الخارج سهان وَيَسْعَى في حمست كلك الداحل» وَيَحَقُ من 
الابت نلاه هم وَيَسْعَى في الأربعة. وأا على قَوْل محمد فَيَطْربْ الخارج بسَهْمَين 
والثابت بثلانّة اسهم وَالداخل بِسَهُم فكائت سهَامٌ الوَصَايا سنق فإذا کان الثلث سم 
كَانَ حَميع الال تَمَئيةَعَسَرَ فَالخَارِجُ ينق منهُ سَهْمَان وَيَسْعَى في أُربعة والثابت ينق 
مه لاله ويَسْعَى في تله والاحل يَخْقَ مله سَهُمٌ وَيَنْعى في حَمْسَة فكان تصيب 
السّاية وَهْوَ تصيب الورنّة الي عر وَسهامُ الوصايَا سئة. 


- 


EE من لس قر‎ E و 0 بحي ها‎ NSS 
عندهما لان الإعتاق لا يتجزا.‎ 
00 3 3 لهم ام‎ RE EEO مه کک وام ريسم رر ری‎ ٤ 1 

أحيب بان الإعْتَاقَ عَنْدَهُمًا لا يَتَجَرَا إِذَا صَادَفَ مَحَلَا مَعْلومًاء ما إذا كان 
1 5 ا ر RS Ê‏ € بے “2 ي لاط 
بطريق التوزيم والانقسام باعتبار الأحوّال فلا أن بوه حینئد بطريق الصرُورَة) وما 
كان كذلك لا يَتَعَدَّى مُوْضْعَهًا. 

(وَلوكَانَ هَنَا في الطّلاقٍ وَهُنَ عير مد خُولات وَمَاتَ الزوجُ قبل البيّانِ سقط مِن 


مَهرٍ الخارجة ريمه ومن مر لَب ملام أثمَانه وَمِن مر الداخلة كمَنهُ) قيل هن 


VY‏ العنايت شرح الهدايت 
قول مُحَمَدٍ رَحِمَهُاللهُ حاص وَعِندَهُمَا يَسقط رَبُ وقيل هُوَ قَولُمَا آيضاء وقد دَكَرئَا 
الفرق وتمام تفريعاتها في الزيادات. 

الشرح: 

(قَولهُ ولو کان هَذَا) أي ولو کان هذا الكلام (في الطلاق وهن 

مَدْحُولات وَمَاتَ اروج قبل البيّان سقط من مَهّر الخارجة 2 0 

اة اانه ومن مَهِرِ الدّاخلة 3 وهي ا الرّيّادّات حح با محمد محم عَليهمًا 
ت اسلف فيها تُصيب اللاحلة والخارجة و المسشألة وَاحدة ا في الصّدّاق 
E‏ لگن ا“ بالطلاق e‏ 
ونا في الإيتاب لاني (فُقيل هذا فول محمد فلا يَكُونُ خم حُجَّة عَايْهمَا ل 
سقط رنه («وقيل هو فَولّهُمَا أيضًا) فلا بد من ارق بين العثق والطّلاق» ورف بان 
الثابت في العثق بمنرلة الْكائب لاه حينَ تكلم کان ار وَصرف العتق إلى 


ا 


E 


or مها‎ 


هما اء من الثابت وار فما دام لهُ حت الان كَانَ کل وَاحد من العَبْدَيْنِ ا 
من وجه عبدا من وجه» فإذا کان الثابت كَالْكَائب كان الكلام الثاني صحيحًا من 
کل وجه ل دار ين اكاب وَالعَبّد إلا أله صاب 0 لاحل الصف 


ا قلنَا: فأمًا الايئّة في الاق فمترددة ن أن تكون منكوحة وَين أن تكون أحتيية 
لان الخارجة إا كائ اة بالإاب الأول كائت الثايئة 7 يصح الإيجَاب 


الثاني» وَإن 5 الَايَة هي رة بالإيجَاب الأول كانت 1 و الاب لثاني؛ 
نشت ايه دعا و ار رحبي اراد قي وك ار و اس 
نصف اا وه الح ورغ ين مَهْر الداحلة والثابتة فيُصِيب 10 وَاحدة منهمًا 
3 مه 
التمن. وما دم فمنها ما ذ كرا ذ في اول 56 إذا کان الول وَالعَبِيدٌ ا 
وَمنْهًا إِذَا كان المؤلى حيّا وَمَاتَ أَحَدُ القبيد. 

قإن مَاتَ الثابت عت الخَارِجُ الال أا الخارجُ فلأن الكلام الأول اجب 
عق رقبة a‏ الثابت فيطلت بموته مراحم وكدلك الكلامٌ الثاني أَوْجَّب عق 


ا ِن الثابت ال وبَطلت اي الثابت هذا عَنْدَهماء ترات عد مُحَمَّد فإِنّمَا 
25 حارج 1 قلا وما الداحل لان ابت 1 تَعيّنَ للرق بموته ا أن اكلام 


A 


الجزء الثاني 
الثاني ع م بكل حال E‏ كَقَوْهمًا وَإِنْ مَاتَ الداحل قيل للمَؤلى أُوْقعْ العثق 
على أَيّهِمًا شئت من e‏ والثابت» فن أو غل الخارج ع الثابيت نما لاله 
ظَهٍَ كد كَانَ عَبْدَا علد الإيجَاب الثانى ل مُرَاحَمّةَ الدّاخل بموته» وإن أَوْقَعَهُ على 
الثابت 3 بخن الخَارج , بلا شبْهَق وَكَذَا الداخل لأن الَضْمُوم إِلْه 

قال لاما م فخْرٌ الإسلام في الريادات: هَذَا علد محمد َأَمّا عَنْدَهُمًا 


ع له م 


فیجب أن يعتق الخارج واثثايت أن الكلام الثاني تعين 7 الثايت يموت 


و ممعت سه 


الاحل فأوْجَب تُعيينه کک ع بالكلام الأولء وان مات الخارج تعن الثابت 
بالكلام الأول وَطَل اكلام الثاني أن الَضْمُومٌ إليّه 0 هذه گفریعَات التاق . وام 
گفریعَات الطّلاق: فمنْهًا أن الرّوْجَ إذا کان حي ا ق أحَيّاء وَأَوْقَعَ اللا الأول 
على الخارجة صّحّ الكَلامُ الثاني» وله الخيّارٌ في تُعيين الابئة أو الدّاخلة بالثاني» وَإن 
أُوْقَعَهُ على لابه لا الكَلامُ الثاني وَإن اوق الطّلاقَ الثاني على الدّاخلة کان له ايار 
في غين الاج أو الاب بالكلام الأوّل. وَمنْهًا أن القابة لو مات وَالرُوْجٌ حي 
اوت الخارجة وَالداحلة 1 لتا من بطلان المرَاحَمّة 7 وَلكل واحدة نلاه أ 
اله ون مانت التّاخلة کان مخيرا في الأخركين بالكلام الأول فإن أوقَعَة على 
الخارجة ا الثابكة اا مرَاحمة الاخلة. بالمؤت» وَإِن وة على الثابتة 1 
ملو الخَارِجَة إن مَائَتْ الخارجة طَلْقَتْ الثابئة ر تطلق الداحلة 1 م في ا 
العتّاق. ومنها أن ميراث النْسَاء وهو ارب 1 ا 2 بین الدّاحلة وَالأوليين 
نصفين» نصفة للدّاخلة له لا يُرَاحمّها إلا إِحْدَى الأوليشْن» واا الآ سك 
الأولييْن أن إِحْدَاهُمًا ب به. 
(وَمَن قال لعبدّيه أَحَدُكُمَا حر فاع أَحَدَهُمَا أو مات أو قال له أت حر بعد مُوتِي 
عََقَ الآخَرٌ) لأنَهُ لم يبق مَحَلًا للعتق أصلا باوت وللعتق من جهته بالبيع وللعتق من 
كل وجه بال بير هَتَعَيّنَ له الآخَنٌ وَلأنّهُ بالبيع قصد الوؤصول إلى الثّمن وبال بير 
إبقاء الانتفاع إلى موته؛ والقصودان يُنَافِيَان العتق الْلتَرَم فَتَعَيّنَ له الآخَرٌ دلالمٌ وكذا 
إِذَا استولد إحداهما للمعنيين» ولا فرق بين البيع الصحيح والفاسد مع القبض وبدونه 
والمطلق وَيشَرط الخِيارٍ لأحَد لمتَمَاقدين لإطلاق جَوَاب الكِتّاب وَالَعنَى ما قُلناء والعرض 


V4‏ العنايت شرح الهدايت 


3 ت يكن du 47 224 2 aE‏ عام ا 0000 عع 
على البيع ملحق به في المحفوظ عن أبي يوسفء والهبم والتسليم والصدقي والتسليم 


الشرح: 


قال ومر قال لعَبْدَيّه أَحَدُكُمًَا حر كَلامُهُ على ما ذكرٌ في الكتاب وَاضح 
خلا أن قَوْلهُ له | يق محلا لعي أمثلا بالوات. أُوْرَدَ عَليْهِ ما لو قال لأَمَتَيْه إخْدى 
هَائيْنٍ انتتي او ام لدي وَمَائت ت إخداهمًا ا رالاستيلاد في الحيّة. اجيب 
بان هذا اكلام لين بإباعٍ میک بل هو ان وَيَجُورُ أن يُخبرَ بهذا عَنْ اكيت 
والح مرجع إلى يان الموْلى ما الإنشاء فلا صح إلا في الي وَأمّا في مَستألتتا نَا 
يعن أَحَدْهُمًَا للحريّة إذا مات الاح لأن الَيَانَ كام بوصفیّن» بوصف الإنْشاء 
وَبِوَصّف الإظهار وَهَذَا الأن-قولة أحدكما ع الا بيط يت العثّ في واحد مهنا بقن 
هذا قيل فيه العق عير ابت» فبالئظر إلى لاکن الان إِنْشَاى ل العئقَ 
لا یدوا کان الان إظهَارًا وفنا بت الان من ) جميع الال إن کان في م 
المت لوجود العتق لبهم في الصّحَّة وَإذا کان کذلك فَإِنّما يصح انان في 1-6 
يحل الإنّاً وال لا حل الإناء مق الاك ال حر 

(وَكَذَا إذا استولد بوم يَعْني إذا وَطى إِحْدَاهُمَا قلقت من لأنهًا 
ضَارت 1 ولد له فمن ضرورة صحة اميه الولد واستحقاق العتق بها لتقا العتق 
الجر عَنْهَاء وإذا ای عن دافا كن في اأ لوال المرَاحَمّة. و 
(للمعنيين) يعني عدم مَحَليّة العتق بالاستيلاد من کل وجه وَِبْقَاء الاتماع إلى موته 
(وَلا فرق بين الع مسح والقائية مع القْضٍ وَبدُونهِ وَ) (الَيْع المطلتي) عن الخيار 
6 الع بشرط الخیار لأحَد التَحَاقديْنِ (لإطلاق جواب الكتاب) يعني اللخامع الصغيرَ 
حَيْت قال فيه باع a‏ ا بشيْء (وَاَعتَى ما قلتا) وهو أله قَصّدَ الوُصُول 
إلى الشمن والؤصول اله ينافي العثق عن الآ له روالعرْض عَلى اليم ملحن باليتع 
في الحفوظ عَنْ أبي يُوسف). 

رَوَى ابن سمَاعة عَنْ أبي يُوسّف: إِذَا سوم أُحَدَهُمَ كان بيائا: يعني لعن 
العثق في الآخرٍ قبل مدل هذه العبارة يُستَعْمَل فيمًا سُمعَ وَحُفظ ول بت ثبت الرّوايّة عه 


الجزء الثاني V0‏ 
مکو وقوه (واهية وليم وَالصّدقة سايم مزل الي فيل اليم ليس تر يشرط 


ر ر ر 


َنم ذَكَرَهُ تأكيدًا أن مُحَمِّدًا رَحمّهُ لله ذَكْرَ في الإمّلاء: إذا وَهَب أَحَدَهُمَا ا 
أو تَصّدّقّ فيض عَتَقَ الآخرء ولان البيع الفاسد يعن الآخر للعثق وإ ن يکن قبض) 
فكلك اة والفكدقة لن كلا متهم لا بيه اللاك بون :اقيض وهنا لأن اين 
إِنمَا صل يوْجُود صرف يحص بالملك وقذ وجد. 

وَكَدَلك لو قال لامرآتيه إحدّاكُما طالق كُمّ مانت إحداهما لا قُلناه وَكدَّلك لو 
وَطِخّ إحداهُما نّا تُبَيّنُ (ولو قال لأمَتّيه إحداكُما حُرّةٌ ثم جامَعٌ إحداهُما) لم تعتق 
الأخرّى عند أي حَنِيفَنَ رَحَمَهُ الله. 

وقالا تعتق ا لا يحل إلا في الملك وإحداهُما حَرَةٌ فَكَانَ بالوّطء مستيقيًا 
الملك في الموطوءَةٍ فَتَعينَت الأخرّى لزّواله بالعتق كما في الطلاق وله أن الملك قائم في 
الموطوءَةٍ لن ا في المتَكرة وهي معَيّتَنٌ فَكَانَ وَطؤُهًا حلالا فلا يُجعَل بِيَانًا ولهذا 
حل وَطِؤْهُمَا على مَدهَبه إلا أنه لا يُفتِي به كم يُقَالُ العتق عَير َاِلٍ قبل لبان لتَعلَقِهِ 
به أو يُقَال نَازِلٌ في المتَكْرَةِ فَيَظهَرٌ في حَق حكم تَقَبْله وَالوَطءٌ يُصادِف المعيّنتَ بخلاف 
الطلاق؛ لأنّ المَقصودٌ الأصلي من الَا الول وقصد الولد بالوّطء يدل على استبقاء 
الملك في الُوطُوءَةٍ صِيَّايَّ للولد آَم الأمَمُ فَالَقصُودُ من وَطيِهًا قضاءً الشهوة دُونَ الولد 


الشر' ج 


(وکذلك إذا قال لامرأيّه إخداكما طَالقٌ ت مئت إِحْدَاهُمَا ا ينم أن ايت 


إ ين محلا للش فكذلك ل بن مسلا الألدى ن الأخرى له رركتا لز و 
sS‏ التي بد هذه رولو قَال اميه إخداكمَا حرَةٌ ثم جَامَع 
ِحْدَاهُمَا م ت تو خن الأطرى عند أبي حَيقة. 
وَقالا: تُعتق ال يحل إلا في الملك وَإِحْدَاهُمَا 0 لا ملك فيها 
قَالوَطءْ لا بحل فيهاء فَإِذَا وَطىّ اختاشتا حمل سيت لماك فاليم الوط حلا 
sS‏ ل ا يت الأخرى لرواله بالعثق (ولأبي 


حَنيقَةَ رَحمَهُ الله أن الملكَ قَائم في الْوْطُوءَة) أي في التي ُوطأً من كل منْهُماء وَإِذا 


5 


2 العنايت شرح الهدايت 
كان اللك قائما كان وَطُوُهَا حلالاء أمّا أن املك فَائمٌ فان إيقاع العثق إِنْمَا هُوَ في 
المذكرّة ة (وهي) أيْ الَوْطوءة عير ملكرة بل هي رتغ ذلا يکن الإيقاعٌ فيا ام 
او نه كر الملك عنها رَائلاء وما أن املك إذا كان قائمًا كان ا 
حَلالا فَظاهرٌ لا يَحْنَا ج إلى ان وَِذَا کان الوطم حَلالا | یکن نا لان كل واحدة 

منْهُمًا على هذه الصفة (وهذا حل وَطُوُهُمَا على مَذهبه) وَهَذَا في غاية الدقة 1 
مه ميا اقيق (لا أله لا نشی بم قيل لان الذكرة التي بن ت فيها الع لا تلو 
عنما وَمَبنَى الحل وَالحرْمَة على الاحتيّاطل وهو فاسدٌ لأن فيه تَلوِيحًا إلى ترك أبي 
َي لياط وأرى أله لا بى به ابد معت لبي حيفة برك الاخياط. 1 


٠. 


فإن قيل: الع إِمّا اأ أن کون تازلا أو له إن کان غَيْرَ تازِل کان ِهْمَالا للفظ 
عن و وَإِن کان َازِلا لا جور وطؤهيما: ااب على کل واحد من لفن نمال 
على ال الثاني 3 ال الع عبر ازل قبل الان علق يد) أي لتَعَلّىَ العق بايان 
فکان كالعئق املق بدُعول الدَارِ وَهُوَ غَيْرُ ازل قبل الدحول» فكذا هَذاء وَقال على 
الشّىّ الأول أو يقال تازل) أيْ العثق ازل (في المذكرة فيَظْهَرٌ في حق حکم قبل 
كال إن انكر قله بأن شري أَحَدَ العبْدَيْنَ عَلى أن شري بالحيّارٍ فيهمًا َه 
صح (والؤطء) لا تقيلة ا ره لل وإصادف الت إذ هو أذ حمسي لا بقع إلا في 
ان وَوطء عبر امن عبر نكن قلا يكو العم ينا في الأخرى. من قيل: 
فَكيْفَ وقح ينانا في الطّلاق؟ 2 بقؤله (بخلاف الطّلاق لأن الْقصود اغا س ١‏ 
التکاح الوّلدُ» وقصد الولد بالوطء ان على استبقاء الك في الَوْطوءة صيائة للولد أ 
الم د من وَطْبهَا قضَاء المتهوّة دُونَ الولد فلا يذل على الاسْيْقَام وَهَذَا عَلى 
طَرِيقة ؛ لبي العال» فنا أن يكو الصف اخار جوارة» أ يمل على الطلص 
5 في ا الفقه وقد قرَرْاهُ في التقرير أو في تقرير. 
(ومن قال لأمته إن كان أل ولد تَلدِينَهُ غلاما قآنت حَرَةٌ فَوَلدت عُلاما وجاريةً 
ولا يدري آيُمَا ولد ألا َتَقَ نص الام صف الجارِيةٍ والشّلامُ عَبدٌ) ان كل واحدة 
مِنهمًا عق في حال وَهُوَما إا ولدت العام ول مَرَة الم بشرطو والجَارية لكونها قبع 


لها إذ الأ حر حينَ ولدتهاء ودر في حال وهو ما إد لدت الجَارِيَّ ولا لعدّم الشرط 


الحزء الثانى 
00 .2 1 - 2 مه 2 - 53 5 
فيعتق نصف كل واحدة منهما وتسعى في النصف. 

أما العلام يرق في الحالين فَلهُدًا يَكُونُ عبد وَإن اذعَت الأم أن الغلام هو المُولُودُ 
ولا وأنكرَ اولى والجاريّمٌ صغيرة فَالقَول قَونُهُ مع اليمين لإنكاره شرط العتق» فَإِذَا 
حلف يعتق واحد منهم؛ وإن تکل مدقت مَتَفَت الأم والجارِيم؛ م أن ذعوى الأم حريّم الصغيرة 


يه يال ال 


مُعتَيّرَةٌ لكونها تفعا مّحضا فَاعِتير اكول في حق حُريتهما فَعَتَقَنَاه ولو ڪات الجاريم 
a‏ بحالها عنقت الأم پول اوی خاصة ون الجاريت؛ لان 
دعوى الأم عير معتبّرة في حق الجاريت الكبيرة؛ وصحة د التُكول تُبتَتَى على الدّعوى فلم 
يُظهر في حق الجَارِيجٍ ولو كانت الجارِيم د الكبِيرَةٌ هي امُدّعِيّمُ لسبق ولادة الخلام والأم 
ساك يَتيْتْ عتقّ الجارِيةٍ نول الّولى دُونَ الم نا لته وَالتُحلِيفُ على العلم فيم 
دَكَرنًا لأنّهُ استحلاف على فعل الغَيرِء وَيِهَدًا القدرٍ يُعرّفْ ما دَكَرنًا من الوجه في 
كَمَايٍامنتهى 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قال مته إن کان 1 ولد كلديتةُ غلامًا فأنلت حرق كَلامهُ على ما 
ذَكرَهُ واضح. وَقال شَمْسُ الأئمّة السر جي في الوط 2 محَمل رَحَمَهُ الله في 
الكيْسَائِيّات هذا اواب الذي ع ليس كوا هد اا »> بل في هذا المصّل لا 


5 


بكم بطق واحد مهمه و كن لف المؤلى بالله ما يَعْلمُ نها وَلدَتْ العُلامَ أوَلاء فإن 
كع اين ذكرا؟ ا وأا حَوّاب الكتاب ففي فطل 
ا وو ما إذَا قال الول لأمته إن کان أ ول ولد لدي غلاا الت حر ون کان 
جَارِيَة هي رت فَوَلدَئهُمًا جَميعًا وَلا Ee‏ العلا رقِيقٌ والائة حر 


ويعتق نف الم لاله إن وَلدَت الغلا اّلا فهي حر وَالعُلامُ رقيق» وَإن وَلدَتْ 
ef‏ 0001 


الحارية ألا فَابحَارِية رة وَالعُلامُ والأم رَقيقان» فالام 
ا و مين نابضق ی ای 3 بعثق الأم. 

قال صاحب ا وما كر ني الات هو المّحيح ا ان الشراط الذي 
يقن بوجوده وَهُوَ ما ذا کان في طرف واحد کان القَوْلَ ذ فيه قول مَنْ نکر 
وجوده باليمين» كما إذا قال لعبده إن دخلت الدَارَ عدا قلت حر فُمَضَى العَدُ وَل 


تق في حال دون حَال» یق 


7 العنايت شرح الهدايت 
5 که حل الدرَ أ لا لا ين له و اح ودف لاق اكاك قافا رن 


5 


لك في شط العثق وَهُوَ ولادة العُلام أولاء واا ذا کان الشرئط مَذَكُورَا في طرفي 


الوؤجود وَالعَدَم کان أَحَدْهُمَا مر جردا لا ملد فد يتاج إلى اعتبار الأخوال كما 


م مداص 


في مسئألة الكيْسَائيّات. 
وقول (وبهدَا القذر يعرف ما دَكَرا م من الوْجُوه في كفانة الْتهى) قيل هي سم 
1 يم کور 


اوج موقا في شرح اللَامع الصّفر: ا يصَادقوا هم يدرون انهم ولد 
ولا وَهْوَ الَدَكُورُ في الكتاب أولاء وجوابه على الوجه ه الذكور فيه أن يعت نطف الم 
والحارية وَيُستَسْعَيَانَ في الصف رقيقٌ لا ذكرّ في الكتاب. والاني أن دعي 
الم أن العُلام E‏ 5 نكر الى ذلك وَاجَارِيَة صَغْيرَة وَهُوَ الَذَكُورٌ في 
الكتاب نَانيا؛ 1 في الكتاب. لالت أنه دعي الام أن العُلام 
4 والحارية كَبيرَة وَل د شا وهو ا الكتّاب ثَالثا؛ وَجَوَابَهُ وَوَحْهُهُ م 
ذَكَرَهُ ضا فيه. وَالرَابعُ أن دعي الجَارِيةُ وهي كَبيرة وام ساكتةٌ أن الام لد ألا 
3 هو الَذكُورٌ في الكتاب رابعا بجوابه وَوَجهه. والخامس أن يُتَصَادَقوا أن الحارية هي 
وا e‏ اه لا يعتق يعتق وَاحدٌ 0 لمم شَرط العتق. وَالسّادس أن 
يَتَصَادَقُوا أن ولد اول واوا أن الأمّ تحت لوجود شرط العثق وكذلك 
لحَارِية تبعَا للأ وَالعُلامُ عَبْدَا لأنهُ قَدْ الفصّل 00 في حال الرّقّ لکون ولادته 
شر عقا ارط سیق الوط قلا نكن عل ابا َا فيه و ل 
واك ضاي الكاب ا 

قال (وإِذَا ههد رجلان على رَجِل أنه أعتّق آَحَدَ عبديه فَالَهَادَةٌ بَاطِلة عند أبي 
حَنيفةَرَحِمَهُ لله إلا آن يَكُونَ في وَصبِيمٍ) استحسانًا ذَكَرَهُ في كتّاب العتاق (وإن شه 
آنه طلق إحدى نسائه جَارَّت الشَهادةٌ وَيُجِبَرُ الرّوجٌ على أن يُطْلقَ إحَدام) وهن 
بالإجماع. 

(وقال آبُو يومف وَمُحَم رَحِمَهُمَا لله الشهادة في العتق مثل ذك) وآصلٌ هَذَاآنْ 
الشهَادةَ على عتق العبد لا قبل من غير مَعوى العبد عند آبي حَنِيفَةٌ رَحِمّهُ الل 
وعندهما تُقبل؛ والشهادة على عتق الأَمَتٍ وطلاق المنكوحتٍ مقَبُولٌ مِن غَيرٍ دَعَوَى 


ےت 


الجزء الثاني 7۹ 
بالاتقاق وسال معروفيت. وإِذَا كان دعوى العبد شرطا عندة لم تتحقّق في مسألت 
الكتّاب؛ لان الدّعوى من الجهول لا تَتَحَقّقَ فلا ثُقبل الشهادة. وعندهما ليس بشرط 


فَتُقَبِلَ الشهادةٌ وإن اتعدم الدعوى. أَما في الطلاق فَعَدَمْ الدعوى لا يُوجِبْ خَللا في 
الشّهادة لأنّهَا ليست بشرطو فيها. ولو شهدا آنه أعتق تق إحدى اميه لا تُقبّل عند أَبي 


4 00 


حَنِيمَنَ رَحِمهُ الله وَإن لم تكن الدّعوّى شَرطا فيهًا لأنْهُ نما لا ُشتَرط الدعوى لا أنه 
يَتَضَمّنُ تحريم القَرج فَشَابَهُ الطلاق والعتق البهُمْ لا يجب تحريم الفَرج عِندَهُ على ما 
دَكَرنَاهُ فصارٌ كالشهادة على عتق أحد العبدين. وَهَدًَا كله إذا شهدا في صحته على 


ائه أعكّق 3 ق أحد عبديه. 


الشرح: 
قال: و رَجُلان على رَجُلٍ أله اع أَحَدَ عَبْدَيْم الشهّادَة على طلاق 
إِحُدَى نسائه + رة بالإجمّا ع وَيُجْبَر عَلى البيّان وَعلى إعتاق أحَد عبدیه» كَذَلكَ 


لتقن وإ يفي طة ان خر في زم شتا على ما ذکره 
(وَأصْل هنا أن الشّهّادَ على عثق العبْد لا قبل من عبر وى عند وَعِنْدَهُمَا قبل 
وَالشْهَادَةَ عَلى عثق الأمّة وَطلاق المنكُوحَة مَقيُولة من غير دَعْوَى بالاتفاق) وَإنّمَا 
الف الک على ها الطريق ياء على أن الع من حُمُوق الاد عه ومن حُقُوق 
الع عَنْدَهُمًا. وح ؤمتا آله لا تاج فيه إلى كول القند ولا برک بره وجو أذ 
يلف به وصح يا في الَجهُول وکل ذلك ليل على أن العف حق حو لسر 

وَوَجْهُ قله أن الإعْمَاقَ تبات قو رة المالكيّة وفيه لاء ذل الق املو ية وكل 
ذلك حن اعد لا محال هذا هو الهو به ولا ير بره كته من تعره فنا 
ان من حمُوق الماد لا قل هاده يه بون التطوى» وتا كان من حُقُوق الع 
يل بدونها وعثق الأمة من حُمُوقه بالاتقاق فَلدلك فقيل يدُونها وَذَكَ لأن عثْمَها 
َتَضَمَنْ كح حرم فرجها على مَؤْلامَاء ذلك حو من حُقُوق اشع فَكَانت الشتهَادَة فيه 
کالشهادة بهلال رمَضَاد 

فان قيل: لو کان کذلك لاكتفى بشَهادة الواحد لكَوْن حبر الاحد حُجَّة في 
الأمْر الديني 19 قبت التهَادةٌ على عق أمّة وهي د مَوْلِاهَا منْ الرّضاعَة إذا 


1 العنايت شرح الهدايت 
جحد اأ س فا تخر المح لأن ترت 
بالإعتاق. جيب عَنْ الأوّل بان ن خير الواحد حجة في اله الأيني إذا لم تقع الخاجة 

إلى إلزام انكر وهاهتا وَقعت. وَعَنْ الثاني أن فيه مَْنَى الرّنا لأن فثل الول بها قل 
العثق لا وجب الح وَبَعْدَهُ يُوجيْهُ لکون بضعها مَمْلُوكًا للمؤلى وَإِنْ كَانَ هُوَ مَسُوعًا 
عَنْ وَطْنهًا بالَحْرَميّة؛ ألا ری أله جار ل ان زوجم وَل بطنعها يكو ل وَإِذَا کان 
كذلك کان فيه تَحْرِم الفرْجء وَإذَا يك الأطل يّنَ وَجْهُ الاختلاف على ما ذَكَرَهُ 
بقوله (وَإذا کان دَعْوَى العَيْد شَرْطًا عند إلى آخر السنالة. وَقَولهُ (لأن الدعْوَى من 
الَجْهُول لا تتَحَقَقَ) قيل عَليِهِ إا دعا ذلك وجب أن قبل اليه لن الدَعْوَى حَصَلت 


¢ ولت روس 


كن معي . وأحيب بان صاحب الق أ حَدُهُمَا لا بعیته فدَعْوَاهُمَا َطوَى غَيْرٍ صّاحب 
لق وبأ الى حيككذ لا کون مُطابقة شهَادَة لأن الها على أحد العَْدَيْنِ لا 
را زور كيهل ا سيم 


مه م 


لم وو ر هع مم راث براي وھ ر 


ووجه دفعه ما وک 0 لأنَهُ إْنَمَا لا ُشترط الدَعْوَى ا انه يضمن تُحرم 
لاج عله ملت انق الم ا وجب شرع م ازج عنْده على ما كرام بشني 
قَولهُ له أن للك قائم في الوْطُوءة إلى قوله وڌا حَل وَطُؤُهْمَاء ومَعْنی قله اله تضم“ 
حرم الفرج أن العثقَ إا حَصّل اسكلرم أن AS‏ زا واعثرض بان عق 
لبد الي لزم ترم اسنترقاقه؛ وذلك ابا حن الله موب أن ؛ ممع سى الشهَادة 
فيه عَنْ الدَعْوَى. وَاحَوَابُ أن لازم عتقها مر ا E‏ م ينص 
علا الع ضلا عَنْ أن َكُونَ من الكبائرٍ فسوي E n‏ 

أما إذا شهدا آنه أعتق أحَد ديه في رض موت أو شهدا على تَدييرِهِ فِي صحته 


آو في مرضه وآداء الشهادة في مَرّضٍ موته أو بعد الوفاة تُقبل استحسانًا؛ لان التّدبِيرَ 
حيثما وقع وقع و وصيي: وكذا العتق في مَرْضٍ الوت وصيي: وَالخصم في الوصين إِنَّما 
هو الموصي وهو معلوم. وعنه خَلف وَهُوَ الوصي أو الوارث؛ ولان العتق في مَرَّض اموت 


ئ ا ل 


يشيع بالموت فيهما فَصارَ ڪل واحد منهما خصما مُتَعَينا؛ 


اللا 


الحزء التانى 
الشرح: 
so‏ 3 اش 6 کڳ ور ر 6 ساس مهمه 0 04 o‏ ر £ 
وقوله: ما إذا شهدا أله أغتق أَحَدَ عَبَدَيْهِ في مَرّض موته) بیان قوله إلا أن 
را 4 د ان 0 ا و € 7 و سا ر ر مه اب 
أكون في وصية استحسانا. وقوله (لان التدبير حيتما وقع وقع وصية) يعني سواء وقع 
5 الس of‏ ۲ ج هخ ا ب و ی ی ۴ روو 
في حال الصحة او في حال ا مرض. وللاستحسان وجهان ذكرهُمًا المصنف: احدهما 


رو ا 00 ا 8 8 و ك 
أن لذبي مُطْلتَا وَالعنْقَ في الْرَض وصيّة (وَالخصم في الوّصيّة ِنّمَا هُوَ الموصي) لأن 


فيد الوصَايًا حَق المت فَكَانَ اكْيْتْ مُدَعيّا تقديرًا (وَعَنْهُ حلف وهو الوصي 1 
الوارث) فقيل الَهَادَةٌ والثاني أن العثق يشيع بالّوْت فيهمًا لاه أُوْجَب العثق في 
أحَدهمًا في حال عجره عَنْ البيّان فَكَانَ يابا هُمَا وَهَذَا يعت نف كل واحد منْهمًا 
(فَصَارَ كل واحد منْهمًا حصنا معام وَل يَذْكُرْ وجه القّاسء وهو أن لضي له 
مَجْهُولَ وَالدَعْوَى من الَجْهُول لطهُوره مما تقَدم. 

ولو شهدا بعد موته ائه قال في صحُته أَحَدْكُمَا حر فََد قيل: لا قبل لائ ليس 
بوصيّت وقيل قبل للشيوع هو الصّحيح وآلله أعلم. 

الشرح: 


ر وو مه 5 ر ا و ا ا م را وو 5 
و شهدا بَعْدَ مَوته اه قال في صِحُته أحَذُكمًا حر قال الإمَامٌ فر الإثلام: 


5 


N EEG a‏ الاين ومح بكون 
5 2 و ا و 5 هم و 3 0 م ام ام أ 
الخصم هُوَّ الموصي وَهُوَ مَعْلُومٌ وقال بعضهم: تقبل لشيوع العثق فيهمّاء فکان كل 
واحد منْهمًا صما متنا فكائت دَعْوَاهُمَا صَحيحة وهو يحضي قَبُول الشَهَادَة وله 
باب الحلف بالعتق 

(وَمَن قال إِذَا دَخَلت الدَارٌ فَكُلُ مَمنُوكِ لي يُومَئِن فهو حر وليس له مملوك 

فَاشْتَرَى مَمِنُوكَا كم دَخَل عَتَّقَ) لن قَوله ومذ تَمَدِيرَه يوم إذ دَخَلتء إلا ائه اسقط 
الفعل وَعَوّضَهُ بالئنوين َكَانَ امُعتَيّرُ قيّامٌ الك وقت الدخول وَكَدَا لو ڪان في ملكه 
يوم حلف عبد فَبَقِي على ملكه حَتّى دَخَل عَنَّقَ تًا قُلنًا. قال (ولو لم يَكُن قال في يمِينه 
يومئذ لم يعتق) لأنّ قولهٌ كَل مَملُوك لي للحال والجرَاءُ حُرّيّمٌ المملُوك في الحال؛ إلا 
ئه نا دَخَل الشّرط على الجرَّاء تَآَخْرَ إلى وجود فيعتق إذَا بُقي على ملكه إلى وقت 


۷1۲ العنايت شرح الهدايت 


الدخول ولا اول من اشر تراه بعد اليّمين. 

الشرح: 

اب الحلف بالعثى: الف بالعتق هو أن يَجْكَل الع جُرْءِ ارط ولا كان 
الْحَلقٌ قاصرًا 9 3 اح التَعليقَ عن التَنْجِير. قول (وَمَنْ قال إِذَا دَعَلت الئان 
ظاهرٌ. ررض کے بک ب أن لا بشن ق عليه ما ي يَشترِيه بَعْدَ اليّمِين ون قال يومئذ 
لاه ما أضّاف العثقَ إلى للك ولا إلى سي كان كتا لز قال لقند اتر إن ولت 
الدَّارَ فألت حر فَاشْتَرَاهُ 3 م دحل الدَارَ فَإِنهُ لا يمت لذلك. أحيب باه د 
الإضافة إلى الملك دلالة لأن ة وله كل موك لي ومذ معا إن ملت مو کا قت 
دول الذار فهو ج بخلاف تلك المثألة لاه لم تُوجَدْ الإضَافَة فيا لا 3 وَلا 
دلالة. وقوه ا قلت 3 به قول فکان ا يام املك وقت الدحول. وقرلة (لأن 

قول كل ملوك لي للحال) قيل لن اللام للاختصّاص» والاختصاص ا 
ملوك لهُ في ا حال إِذْ لوال يكن املك له في الخال كان هو وََيرةُ سواء. 

24 قال ڪُل ممنوك لي ذَكَرٍ فَهُوَ حر وَلهُ جَارِيّنَ حَامِل فَوَلدت ڪر لم 
يعتق) وهدًا ذا ولدت لسدّةٍ أشهر فصاعدا ظاهِرء لأنّ اللفظ للحال؛ وفي قِيَام الحمل 
وقت اليمين احتمال لؤجُود أقَل مد الحمل بَعَدَهُ؛ وَكَذَا ذا ولت لأقل من مبِدّجٍ أشهر؛ 
لان اللفظ يَتَتَاوَلُ الَمنُوكَ المطلق)؛ والجتين مَملوك تَبَعَا للام لا مقصوداء وئه مُضوّ من 
وجه واسم الملُوك يََتَاول الأنمُس دُونَ الأعضاء ولهذا لا يملك بيعه منفردا. قال العبد 
الضعيف: وفائدة التّقييد بوصف الدْكُورَةٍ نه لوقال: كل مَمنُوك لي تَدخُلٌ الحامل 
هيدل الحمل تَيَعَا لها. 

الشرح: 

وََولُ: ومن قال كل ملوك لي ذکر فَهْوَ حر ظَاهن وَمَْناه أن اوك مُطْلقَ 
صرف إلى انين 0 كاب على ما ذكرٌ في الكتاب. و 
(وفائدة ابید بوصْف الذكُورَة ل کل مَمْلُوك ا اام دعل 
الحمل تبعَا پتاء على أن هذا القوْل يَتَتَاوَلٌ اكور وَالإناث حت ديري وَأمّهَاتَ 
الأؤلاد. حَنَّى لو قال نيت الرّجال دون النّسَاءِ | صد قضاء. 


A 


الجزء الثاني 

(وڙن قال ڪل مَملُوك آملكه خُر بعد َد او قال ڪل مَملُوك لي ههو خُر بعد هَدٍ 
وله مَملُوك فَاشْتَرَى آخَرَكُمَ جاء بعد غَدِ عق الذي في ملكه يوم حلف) لن قوله آملکه 
للحال حَقَيقَمَ يُقَالُ آنا املك كَدَا وَكَذَا ويُرَادُ به الحَال وَكَذَا ُستعمل له من غَيرٍ 
قَريدَةٍ والاستقبال بمَرِيئَجٍ السّين أو سوف فَيَكُونُ مُطلقَهُ للحال فَكَانَ الجَرَاءُ حَرَيم 
الّملُوك في الحال مُضافًا إلى ما بعد الغد فلا يَتَنَاوَلُ ما يشريه بعد اليمين. 

الشرح: 

رن ال کل ملوك لي أملكُة حر بغت عد أو ال کل ملوك لي هو حر 
بعد عد وله مَملُوك فاشترى مَمْلُوكا آخرَ ْم جاء بَعْدَ عد عم الذي في ملكه يو 
حَلف) لا الذي ا عد طرف لقؤله حر لا لقؤله فلك إن أمْلكهُ 
رةه جَاءَ بَعْدُ غد بالرفع 0 قاعل OE‏ 
كلك NE‏ حَقيقة بالرفع کرت يران خوراصب على للم قال صّاحبُ 
التّهَايَة وَهَذَا القْرِيرُ يحالف رواية الحو وهي 1 كال E‏ وَظَاهرٌ 
قير الصف يدل على ما ذَكَرَهُ صَاحب النّهَايّة. وَقَال بَعْضُ الشارحين لا لم 
الحالفة أن كر للحال ية لك يذل على أن كر للاستقبال ليس يحقيقة لأن 
شرك في كل واحد من لين حقيقة ودل عَلِهِمَا على سيل الندل وَبْرَحُمْ 
حَدُهُمَا بالدليل ذا وُجدَ وَقَدْ وُجد هتا ليل عَلى إِرَادَةَ الال لأن الال مَوْجُودُ قلا 
كارف اليل ال 

وأقول: قول الْصنّف وَكَذَا يُسعْمَلٌ لهُ من عر قريئة يَأبَى قول هَذَا السار لأن 
ترك لا ْمَل في أحد الْمْتيْن بعيْنه إلا بقريئة ولس النَحْويُونَ مُجْمعِينَ على أن 
الْضَارِعَ مرك يَيْنَهُمَا بل منْهُمْ مَنْ َب إلى أله حقيقة في الاسستقبّال مَجَارٌ في الال 
ومهم مَنْ هب إلى عَكْسٍ ذلك وَلعَلهُ مَُْارُ الصف لار الهم إل وَعَلى هذا كان 
ازاء حرية الْمْلُوكَ في !ال تعَانا إل ما القد كلذ اول ما به بد الین 

(ولو قال ڪل مَملُوك املکه٬‏ او قال ڪل مَملُوك لي حر بعد موتي وله مَملُوك 
فَاشترى مَمِنُوكَا خر الذي ڪان عند وَقت اليّمِين مدير َا لخر ليس مدب وإن مات 


عتَقَا من الُلّث) وقال أَبُويُوسُفّ رَحمَة الله في النوادر: يَعتِقّ ما كَانَ في ملكه يوم حلف 


لف العنايت شرح الهدايت 
ولا يعتق ما استفاد بُعد يمينه» وعلى هدا إذَا قال ڪل مَملُوك لي إذَا مت ههو حر له أن 


Do‏ 6 م + بر مس 


اللفظ حقيقَةً للحال على ما بِينّاهُ فلا يعتق به ما سيملكة وَلهَدًا صار هُوَ مدير دُونَ 
الآخَرِ. ولهما أن هذا إيجاب عتق وإيصاءً حتَّى أُعتُبرٌ من الثُّلْث وَفِي الوصايا تُعتَبَرُ الحَالجٌ 
الْمنتَظرةٌ والحاليٌ الراهنة؛ آلا ترى أنه يَدخُلُ في الوصيّحَ بالمال ما يستفيده بعد الوصيّجٍ 
وفي الوصيّتٍ لأولاد فلان من يولد له بعدها. 

والإيجاب انما يصح مُضافًا إلى الملك أو إلى سببه: فمن حيث إِنَّهُ إيجابُ العتق 

ل العبد الَملُوك اعتبارا للحالجٍ الراهِدّجَ فَيَصيرٌ مَدَبّرًا حى لا يَجُورٌ بَيِعْهُ ومن 
حيث إِنّهُ إيصاءً ينول الذي يشريه اعتبّارًا للحالت امْتَرَيْصّجٍ وهي حالم الوت وقبل 
الموت حالم التّمَلّك استقبال مَحض فلا يَدخُلُ تحت اللفظ؛ وعند الوت يمير كانه قال: 
كل مَملُوك لي أو ڪُل مَملُوك أملكه فَهُوَ حر بخلاف قوله بعد عَدِ على ما تَقَدْم لأنَهُ 
تصرف واحد وهو إيجاب العتق وليس فيه إيصاء والحاليٌ محض استقبال فافترقا. ولا 
يقال: نكم جَمعتُم بين الحال والاستقبّال. لأا مول َعَم لكن بِسَبَبينَ مُختلفين إيجاب 
عتق ووصِيت وإِنّما لا يجوز ذلك يسبب واحد. 

الشرح: 2 

رول قال کل ملوك أملكة أو قال کل ملوك لي َه حر بغ متي ول 
ملوك فَاشْترَى آخَرَ قألذي کان عندهُ مدير مُطْلقَ رولا لبس بِمُدبّر) مُطلق يل 
ل ين كا ل ان E‏ روان مَاتَ عتما من التلّث) مشت ر کین فيه (وقال أنه 
يُوسف في التوادر: يعتق عا كان في ملكه يوم 0 بطريق التذبير (ولا يعت ما 


و و 2 7 چ 7 


اماد بعد يُمينه) لأنّ اللقّظ حَقِيفَةٌ للسَال عَلى ما ينا وهو مُرَادٌ فلا يجوز أن يَکون 
به راا على ألا وتا أن ذا قاب عل ستاب أ | تاب عي فبقوله كل 
ملوك أكلكة اول لوم وام 50 وَهَذَا اير من الثلّثء 
5 َإِذَا کان كَذَلكَ (ففي الوصايا تير الالة المْمَظَرَةٌ أي اربص وَالْخَالَة اله اهئّة أي 


الحاضرة؛ سيت بالرًاهئة لأنَ الرَهْنَ o‏ 


فيما بَعَدَّهَاء كذَا في الشرُوح؛ ألا ترَى أله يذل في الوصية بالمال ما يَسْتَفِيدُة بعد 


مها سم 


الوصيّة وفي الوصيّة لأؤلاد فلان دََل فيها الَوْجُودُ عنْدَهَاء وَمَنْ يولد بَعْدَهَا إِذَا عاش 


10 


الحزء الثانى 
إلى وقت موت الموصي 

وَالإيجَابُ إِنَمَا يصح مُضَافًا إلى الملك أو إلى سيب فَهَذَا الكلامُ من حَيْث إِلَهُ 
حاب العثق اول العبد الوك للحالة الراهتة ِيَصِيرٌ الإيجاب مانا إلى الملك 
يَصِيرٌ مدبرا لا يجوز بيعه» ومن a‏ اا اون الذي : يشتريه اعْتبّارًا للحالة 


م و ا ساس عابر ام و وملسم 


اربصة وهي اله المت وَيُصير مَدَبْرًا بَعْدَهُ ولا يصير مدبرا بل کالذي کان في 
ملكه لاه م يَتَنَاوَلهُ لكوم حَالة امك لا من خث الإيَاب عدم الإضافة إلى الملك 
وإلى سببه» ولا من ع الإيصّاء لاله کول عند e‏ فَكَانَ حَال اَمَك اسْتقيّالا 
مخضا م ناوه اللفظٌ قلا يَصِيرٌ مُدَبْرَا حال قنك وما هُوَ عد الوت إِذَا کان 
ل ل كل موك لي أ أنلكة هر حر لول حبكذ 
كنت ذال رمه ة قيَصِيرٌ مدر لكون الع في امرض صي بخلاف وله كل 
مرك ل تلك أو لي ل تند غد على ما نفدم لال تساف واخ وهر ماب الس 
ولیس فيه اا وا لحالة مَحْضُ استقبّال لا بتارلا الإيجاب لعدم الإضّافة إلى الملك 
إل سيه فرق وعلى ذا وله ولاب إلا يميخ معان إلى الك موف على 
وله وفي الوضَايَا منتى لا أن کون جواب سوال مُقَدّر كما ذب إليه بَعْضْ 
اا 

قال وَهُوَ أن يقال ينغي أن لا اول الإيجاب ا ا اا ولا في 
لاله لأ قار ل زلا يكون ا إلى الملك 7 إلى سببه» ولس الكدهما قن 1 


0 


بموْحُود. فَأجَاب بأن اول 0-0 الإيصّاء لا الإيجاب خاي EEE‏ كأ 


ام 


ع م هزر هم سمهو 


حَمَعتُمْ بين ا حال والاستتفيال) إشَارَ E‏ جواب ل يوسف» وله راد بقوله سين 
مُخْتَلفِيْنِ إجاب عق وَوصيّة الألفاظ الدّالة على ذلك في طَرَفَئْ الكلام؛ لأن الحقيقة 
وحار بن صفات الفط رقي قز لآ يس ا ارقم رع 


ولو 1 هَذَا الكل دبي 0 ا وَقَعْ 5 وصيّة لصي م فيه ا 
لا اط ذل ته ما كان في ملكد وما وة يذه الت وما ما هنا 
لس بداحل سه فلا صر المستَحْدَت مُدَيرًا ی يموت لعَلهُ کان ن أسهل انيا وأسلم 


۷1٦‏ العنايت شرح الهدايت 


باب العتق على جعل 

(ومن آعتق عبده على مال فَقَبل العبد عتق) ولك مث أن يفول انت حُرٌ على 
آلف درهم أو بألف درهم وَإنّمَا يُعتّق بقبوله؛ أنه معاوضةٌ الال بِغَيرٍ الال إذ العبن لا 
يَملك تفس ومن َصبِيةٍامعَاوْضجٍ وت الحكم بول العوض للحال كما في ايع هن 
قبل صار حُراء وما شَرّط دين عليه حَنّى تَصح الكَفَالدٌ به بخلاف بَدّل الكتَابّي لأنّهُ قبت 
مع ااي وَهوَ قِيَامُ الرّقّ على ما حرف وإطلاق لفظ انال ينتَظم أنوَامَهُ من الد 
والعَرَضٍ والحيوانء وإن كَانَ بير َينه؛ لاه معَاوَضةٌ اتال بير قال طََابَه اتك 
والطلاق وَالصّلح عن دم العّمدِ وَكَذَا الطْعَامُ والْكيل وَالَّورُونُ ذا كَانَ مَعلُوم الجنس» 
ولا تَضُره جال الوصف؛ لأئها يسيرة 

الشرح: 

ل ل ا ل ل 
قعل و كذللك اة بِالكّسْرِء وَإِنّمَا أُرَ هَذَا الاب لكَوْن الال غَيْرِ أل في باب 
لعن (ومَن اٿ عَْدهُ على مَالِ) اي مال کان من عُرُوض او حَيوَان او رهما (مثْل 
أن قول الت حُرٌ على ألف دزخم أ بألف دزْعم) أو على أن لي عَليْك ألا أو على 
ألف تُوَديهًا أو على أن تغطيّني ألا أو على أن تجيئني بألف (فقبل العَبْدُ عتَى) سَاعَة 
قبُوله. لا قال كَلمَةُ على للشرط فیکون الع مُعَلقَا يشرط أَدَاء الألف كما لآ قال إِنْ 
أذْيْتَ إل ألما لاما فيل ها يكنا تكن للشاظ إذا دلت فما بكرن على خط 
الؤّجحُود وذلك في الأفعَال دُونَ الأغيّان لأن بَعْضّ الصور الَذُكُورَة دَحَلت فيه على 
الأفعال» بل ا قيل لأن الكَلامَ فيمًا إا كان مُرَادُهُ النَنْجِيرَ بعوّض لا الَعْيِقَ فَكَانَ 
الصّارف عن الشرطيّة دلالة الخال (ِوَإِنّمَا يعتق العيْدُ بقبوله لأَنَهُ مُعَاوَضّة الال بعَيْر الال 
إذ العكذ SES a I A E N‏ 
مال وَهُوَ يَحْتَمل وُجُوها: أَحَدَهَا أن اليد لا نلك نفْسَهُ من حَيْتْ لاله له مال فد 
نلك الالء وَإِذَا م يَمْلكْهُ كان ما بَذَلهُ من العرّض في مقابلة ما لبس بمال ولس 
بشيء لان اكولى ينلک فَكَانَ ما بَذَلهُ في مُعَابَلة اال والثاني العد لآ يلك تسه له 


71۷ 


الجزء الثاني 
لبس بعال بالنْسبَة إلى تقسه لكونه مُبْقَى على أل الحريّة باستة إل وها صح 
را باود والقصاص رهما 

وا كَانَ كلك سقط ملك الول في ذاته بالإعتاق اذ لدي مه من مبْهُ فکان ما 
ذل في مُقالة ما لِيْسَ بمّال. ذكرّ هَذان ١‏ الها في بَغض الرُوج؛ وهذا فا 
بشئاء لن اند مال باستبة إلى مولا وإن م یکن مالا بلنسّة إلى تفسه فَكَانَ ما يدل 
في مُقابلة مال علد اكؤلى. وَالثالث أن العبْدَ لا يَمْلكُ نَفْسَهُ بهڌا العقد لكونه إسْقَاطًا 
للم لذ ب وا ع ان الال اة ما ا قال إل ت له به وة شرع وهي 
ست بعال لا محالت فكان ما بذلة في مقابلة Eo‏ ما هو وة شرعيّة, 
وهنا قري منهمًا. وَإِذا ا فمن قضيّة الْعَاوضة e‏ ؛ الحكم بقبُول 
العو الخال كما في الع فإذا قبل عار خراء وَإِن رَد أو أَعْرَض عَنْ الَجْلس بالقيّام 
ُو بالاشتعال يما يُعْلم , به قط املس بطل فَإِذَا قیل صّارَ ما شرّط وين عليه حى 
نصح الَفَلة به له قى وهو حي بحلاف بَدل الكقالة حَيْتُ لا صح به الف 
لا ت مع لاني وهو قيَامُ ا على حلاف القيّاسء إذ القاس يفي 
أذ توج لزل اله على عند لئاح بعلا التي سرو مول ل الحرية 
للمكائب وَحُصُول الال للمؤلى القصرَ على مَوْضيع الضرورة وم يذ إلى الكفالة. 
(وإطلاق لفظ الال ينْتَظم أنوَاعَهُ من ؛ اللّقد) يعني في قله وَمَنْ أعتقَّ عَبْدَهُ على ما 
وَكَولَهُ (فشابة النَكاح) يي إِذَا شابة ذلك جار أن يبت اليوان ديا في الذمّة 0 
جَارَ ذلك في تلك العقود (وکذلك الطَعَامُ رالکيل ا 51 المجنس) 
كما إا َة على مائة فيز حئطة (ولا بره حال اوفع بان يقل إِنّهَا جي ا 
NE OS‏ صحة النّسْميّة لكونهًا يسيرَة. 

قال (ولوعلق عتقه بأداء الال صح وصار مَادُونًا) دك مثل أن يفول إن اديت إلي 
آلف درهم فأنت حر ومعتی قوله صح آنه د عق عند الأداء من غير آن يصير مكاتبا لأنّه 
صريحٌ في تعليق العتق بالأداء وإن كان فيه معنَى الْعَاوضتٍ في الانتهاء على ما نُبِيْنْ إن 
شاء الله تعالى. وَإِنّمَا صار مادُونًا؛ لأنّه رَعْبَهُ في الاكتساب بطلبه الأداء منه» ومراده 


التّجَارةٌ ذون التّكدي فكان إذنًا له دلالت. 


يلف 


العنايت شرح الهدايت 

الشرح: 

رولو علق عق بأداء المال صّمّ) لأن هذه الصيعة: أعني قَوْلُ إن أدبت إل ألف 
درْهَمٍ فألت حر صيعة اليتق يتلق عة باداء اال کاغلیق بستائر الشُرُوط» وَهَذَا لا 
يَحْنَاجُ فيه إلى قبول الد ولا يرد رده وَللمّوْل أن ب مه قبل الأذاء كما في البق 
يسائر الشروط. مقرل (من عير أن يَصِيرٌ مُكَائيا) يعني ا ٠‏ أَحَكامُ الکائين» حت 
لو مات ورك وَقَاء فَاكَالَ ولاه ولا بودي عن واد مات 07 فَالعبْدُ رقيق يُورث عله 
مع ما في يده من اکسابه» ولو کائب أَمَةَ فُولدت ثم ادت ل يق ولذَاء ولو حط 
امال أو ابراه للؤلى لم یی ولو کان مُكَائئ 5 3 علي عَكْسِ مَا ذكرٌ في 
الجميع. ورل ووا اجار يني من التّرغيب في الاکتستاب لها هي رع 
عند الاحتيار (دُون التَكَدّي) لاه هُ يُذنئ العو 

(وإن أحضر امال أجبّرَه الحاكم على قبضه وَعَتَّقَ العبد) ومَعتى الإجبار فيه وقي 
سائر الحموق أَنّهُ ينزل قابضًا بالتّخليّةٍ 

وقال زُهَرْ رْحِمَهُ اللهُ: لا يُجِبَّرْ على القَبُول وَهُوَ القيّاس؛ لأنهُ تصرف يمين إذ هُوَ 
تعليق العتق بالشرط لفظًا وهنا لا يفف على قَبُول العبد ولا يحتّمل القَسع ولا جير 
على مباشرة شروط الأيمان؛ أنه لا استحقاق قبل وَجُود الشّرطي بخلاف الكِتَابَت لائ 
معاوضمّ والبدل فيها واجب. ولنا أنه تعليق نَظَرًا إلى اللفظ ومعَاوضَةٌ نَظرًا إلى 
المقصود؛ لأنّه ما علق عتقّه بالأداء إلا ليَحَنّهُ على دفع الال فيال العبد شرف الحريّج 
والّولی امال بمقابلته بمنزلة الكِتَّابَت وَلهّدًا كان عوّضًا في الطلاق في مثل هذا اللفظ 
حَتّى َنِا فَجعَنَاُتَعِيهًا في الابتداء عملا باللفظ وَدَهمًا للضرَر عن اول حى 
لايمتنع عليه بيعه؛ ولا يكُون العبد أحق بمكاسبه ولا يسري إلى الولد الوود قبل الأداى 


ر ص م 


وجعلتاه معاوضةً في الانتهاء عند الأداء دعا للغُرُورٍ عن العبد حتّى يُحِبَرَ المولى على 
القبُول؛ فعلى هدا يدور الفقة وَتَخرُجٌ الْسائل تَظيرَهُ الهِبَمٌ برط العوض. ولو اذى 
البَعض يُجِبَرُ على القبّول إلا نه لا يعت ما لم يود الكل لعدَم الشرط كْمَا إا حط 
البعض وأدّى الباقي. ثم لو اذى الفا اكّسبَها قبل التُعليق رجع المولى عليه وعتّق 
لاستحقاقها ولو ڪان اكَتَسَبَهَا بَعدَهُ لم يَرجع عليه؛ لأنهُ مَأدُونٌ من جهته بالأداء منهُ 


مف 


الجزء الثاني 
كُم الأداءُ في قوله إن آذيت يَقَتَصِرٌ على المجلس؛ لأَنْهُ تخيين وفي قوله إذَا أَديت لا 
يَقتّصِرٌ لان إِذَا ُستعمل للوقت بمنزلةٍ متى. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ: (وفي سار الحقوق) يُريدُ به المَنَ وبل الخلع ودل الكتابة وما 
أشبهها. وقول أنه يَعْني الول شرل ابا بالىخلية) برفع الانع سَوَاء قَبَضَ أو م 
يَقبض» ول اراد بالإجبار ما هو 3 منه عند الئاس م من الإكراه بِالضّرب 1 
اليس وقوه (إذ هُوَ ال العثق بالشرط لفط اخترَارٌ عن الكتابة إا لك 
بتغلیق لفظی» فَإنّهُ لوْ قال لَعَبْده ه اليك على گا من الال مسحت الكثانةٌوليْسَ فيه 
علق لفلي. ا وقول (وََدَا لا يتقف على قول العنّد) ضيح 
لکونه صرف يَمِين. وقول زولك بر ع مُبَاشَرَة شُرُوط الأَيْمَان) صل بقوله لاه 
صرف يمين. و لأنَهُ لا استحقاق) تَعرِيرَةُ: م: لا حبر إلا باسْتحقاق ولا اسْتَحْقاقَ 
(قبْل وُحُود السررط) ل ر کک لكتاتم قصل وله 
إذ هُوَ تُعليق العثق بالشرط لا عَقَدَ الكتابة ةل 
فيا واحبا) فان ا با ا (ولتا أَنَهُ تَعْلِيقٌ نَظَرًا إل الط کہا ذ کا 
ااه ل الّقصود له ما علق عه بالأداء إلا ليحت على دف اال قيال 
العبد شرف الحريّة وَالَوْلى الال ناته بمثرلة الكقاية ة وهُا كان عوضًا في الطّلاق في 
مثل هذا اللفظ) بن يَقُول إن أَدَيْت إلي ألفا ا ا 
(کان يَائنَا ا في الابتداء عَمَلا بالل ودف للضرّر ڪن عن الول ين 5 
يقم عن و ا ن بَكَاسيه ولا يَْرِي إلى الولد الولو قبل الأ 
وة مُعَاوَضَة في الانتهماء عند الأداء دَفْكًا للعُرُورٍ عَنْ اعد له ما جلمد 
في اتساب الال إلا تال شرف ار ير على القُول. 

فن قيل: لا يمكن E‏ أصْلا لان البَدَل وَالْبْدَل كلاهُمًا عند الأداء 
E‏ لاه قبل الأدَاء عبد وَهُوَ وَمَا في يده ؤلاة. 


2 ا ا‎ ٤ 


أحيب بال لا يت عند الأداء مَعْتَى الكابة من الوجه ال سات قرط 


صحّته اقتضاء وَهُوَ أن يَصِيرٌ العَبَدُ اج اللوَدى يبت هَذَا ا الا و 


Vf‏ العنايت شرح الهدايت 


الأذاء وا كا إذا کاب عَبْدَهُ على كفسه وَمَاله وكان اكْتَسّب مالا قَبْل الكتابة 


صرحن ذلك الال ئی لو أ ذلك حن كتا في الاب وه موتا إلى 
e‏ ط شيخ الإسلاې وه لطر من وجهين: أحَدهمًا أن بوت مُمْنَى الكقابة هُوَ 
الَْارِضُ فلا بد من إنماته. والثاني أن حصو اسك الخ ونا لا يسم 
ص فَضْلا عن حصوله افنطناء. 

وَلعَل الصّوَاب في اواب أن يُقال: نا صَحّت الكتابة وَالعْنَى الذي ذكركم قائم 
يها وهي مُعَاوَضَة ليس فيهَا مَْتَى البق » فلأن صح العنق على مال وفيه مَعتَى 
علق أؤلى E‏ دلالة وقوه (فعلى هَذَا) أي على العَمَّل 2 


ت 


(يدور المعتى الفقهى بي وتخريج الْسّائل) 0 يعني أن كولة إن كي إلي ألف 
دزق الت حر الق في بض الأحكام به E‏ 
القياس من ل من الم وَغَيْره 1 في بَعْضْهًا بالكتابة من جير المؤلى على 
القبول» كه أ كن ذا الل كيم ا إل الفط وتعاوة كر إلى لود حبك 
بالشيهين: شبّه انَعْليقِ في حالة الابتداء وَسْبَّه اعاوضة في حَالة الالتهاء. 
ا العوض نا هبة ابْتدَاء حَنّى ۾ جر في المشَاع, واشتّرط 
القبض في المجلس وَبيعَ التهاء حَنّى | تكن الواهب من جوع وجرت افع في 
العقار و بالعيب» وَل ادى البعض يُجبْرٌ على القبول لأن الذي انی به عض تلك 
م ارح وه 
ا ستحسًا ١‏ 
تا اکر فی تلوط لع انا لا ر على ول ابي ان تر 
الكتابة عندنا يد a‏ ل ونما يعت بأداء الحميع» ا 
i‏ اء بع الال لاش ثبت مَعْنَى الكتابة هُوَ القاس لا أنه بأداء البَعْضِ لا يق 
ما لم بود الكل لعَدَمٍ الشترئطء كما إذا نحط ابض وأ م البَاقِي؛ لأن 
وُجُودُ الجميع؛ فَإِذَا د EE‏ | بوذ كله وإذا حط الحميعٌ لم 
يق لاثتفاء ارط فَكَدَكَ هَذَاء بخلاف الكتابة ة لأن الال هتاك وَاحبْ على الکائب 
راو E‏ ا 000 0 انض وَلو ادى ألفا اكْتَسَبْهًا قبل الع و 


A4 


الجزء الثانى 
ال بع و ره ر ےم 3 و لھ مره £ ەر ا 0 م 0 2 
رَجَعّ الول عليه وَعَتَقَ أمّا اليُحُوعٌ عليه بألف أخرّى مثلهًا فلأن الألف التي أَذَاهَا 
كانت تة من خانب الول قلا خضل المصُوةٌ بأذائه لأن مقصوده أن يخْنة على 
ر ور و کک و o‏ از َ0 ر ع عا 2 
الاكتسّاب ليوّدّي من كسبه فيملك المؤلى ما لم يكن في ملكه قبل هذا وَهَذا ليس 
كَذَاكَ وأمّا أله عنَقَ فَلوُجُود شط الحئث لا أن كَوْنَ الألف مُستَحَقَة لا يمع كولة 
مه ” 0 دخ اك ع ساس ر ° af‏ 
شط الحئث كما لو صب مال إِنْسَان وَأَدَاهُ نَم الأدَاء في قوله إن أَدَيْت يَقمَصِرٌ على 
الجلس) وَهَذَا ظَاهِرٌ الرّوايّة. وَعَنْ أبي يُوسف أله لا يَقَنَصرْ عليه كما في ايق بسار 
الصُرُوط. وجه الظاهر ما ذَكَرَهُ بقوله لأ يُخيّرُ العبْدُ يَيْنَ الأداء وَالامتتاع عَنْهُ فكان 
كاللحين يققينة العثن إدا فال التق ن 


ن قبل: قَدْ تَقَدَمَ أله يصيرٌ مَأَذُوئًا لهُ في التّجَارَة فَكيف يكون الأداء مُقتَصرا 
على الَجْلس؟ أجيب بان الإِذْنَ يكون في صُورَة إذَا أدبت أو مَتَى أدَيْتء فإن الأاء 
فيهمًا لا يََمَصرٌ على الَجْلس وَيَجُورُ ان يقال لا ناف يَيْنهُمَا از أن کون مذو 
بالشجارة وَيَقَتَصرٌ الأَدَاءِ على الَجلس وَيتّجِرٌ فيه يودي اكَال قَبْل الافتراق بالأبد 

(ومّن قال لعبده: نت حر بعد مُوتِي على آلف درهم فَالقَبُولَ بعد الموت) لإضافت 


الإيجاب إلى ما بعد الوت فَصارٌ كما دا قال أنت حر عدا بالف درهم» بخلاف ما إذا قال 


بدان. 


نت مَدبّرَ على آلف درهم حيث يَكُونُ القَبُول إليه في الحال؛ لأن إيجاب التَّدبِيرٍ في 
الحال إلا أنه لا يَجِبْ الال لقيام الرق. قَانُواه لا يُعنَقَ عليه في مسأل الكتاب» وإن قبل 
بعد الموت ما لم يُعتقه الوارث؛ لأن المَيّتَ ليس بأهل للإعتاق» وهذا صحيح. 

الشرح: 

9 326 ا ا و ا ا و ٤م 0 ا و‎ ۴ o E, 

(وَمَنْ قال لعبده الت حر بَعْدَ مَوتي على ألف دحم فالقبول بَعْدَ الَوْت) لأن 
0 له 9 ام اك 9 ت سے ل ب 2 ZS‏ كن و 0 3 
هَذا الكلامَ إضافة إِيجَاب حقيقة الحريّة إلى ما بعد الموت» وكل ما هو كذلك يَقتَضي 
و ا 2 عر 0 7 ا ع 0 
أن يَكون القبُول بَعْدَ الوت للا يَقَع القبّول قبل الإيجاب (قْصارَ كما إذا قال الت حر 
8 5 3 و 2 ا س 1 5 ليو #0 وريم ليس 7 2 
عَدَا بألف دَرْهَم) لأنْهُ إضَافة إيجَاب حقيقة الحريّة إلى رمان وَالقبُول ماح إلبه للا يق 
د 2 IR‏ و ت و 0 و 
قل الإيجاب (بخلاف ما إذا قال أنت مُدَبرٌ على ألف درْهَم حَيْثْ يكون القبول إليْه 
E a E E TS‏ لو و د EONAR SD‏ 
في الحال لأن إيجاب الذبير في الخال) على ما سَبَجيء فيكون القبُول كذلك (إلا َه 
لا يجب الال) مَحَ قبوله (لقيّام الرّق) إذ النّدبِيرُ وجب حى الحريّة لا حَقَيقتَها فيكون 


يفف 


العنايت شرح الهدايت 
ارق قائمًا وَالَوْلى لا يَسْتَوْحبْ دَيْنَا على عبد بخلاف ما لو أَعتَقه عَلى مال لگ 
يق ا عقن مقرل مو على E‏ توي TT‏ 

فإن قيل: 1 | حب الال في اتر على أل ما القَائدةُ في تغليي الذي 
بلول أحيب أنه يان اله ينيل 0 بالقبُول كَالطّلاق وَالعتّاق وإن لم يجب 
الال. وقول (قالو/ يني الشَايحَ (لا يق في مَسنألة الكتاب) أي خاي الصّغير وهی 
وه الت بد متي على ألف دهم روٳِن قل بد الوت مَا لم يُعْقَهُ الوارث) أو 
الوصي أو القاضي (لأن الت ليس بأهل للإغتاق) في ذلك الوقت. 

قال الْصَتّف: (ِوَهَدَم أي د ا لأ لا حن م ما م يُعْتقهُ الوارث (صحيح) نَاء 
على آله إِيجَابٌ مُضَافٌ إلى ما بَعْدَ المت هة الّوحب رط عند الإيجاب وقد 
عُدمَتْ بالؤت» بحلاف الذبير فَإنّهُ لإاب في الخال ا و ا 
وَالأَْيةُ ليست برط عند كَمَا لو قال إن خلت الدّارَ قألت کک 
هو مَجِنُونُ 7 فق بن مَسنألة الكتاب والذبیر بوجه آحر وهو ا | عق 
بالقول بع الات ل يَكُنْ العثق معلا بلق الوّت» رفي مثْل هَذَا لا يعت إلا بإعتاق 
الوارث لالتقال العَبّد إلى بلك الوارث قبل القبول كما لو قال ألت حر حر بَعْدَ مَوتي 
بشهر بحلاف ادر أن ء؛ عِثْقَهُ تَعلقَ بئفس اللّوْت فلا ترط إِعْمَاقُ الوارث. 
ات ت مار على ألف دزم معنا لت حر بغ موتي على ألف كود 
ا كو الإيجاب في مُسألة الكتاب في الخال حَنّى 
00 يشرط الول أَيِضًا فيه. 
اجيب بان هذا بم من جانب الول حى لا مَك من الرجُوعء وفي الأيمَان 
كير للف ولس في قله ألت مر على ألف إضافةالخرية إلى ما بعد الوت لفظا قلا 
ا 1 بَعْدَهُ وفي مسنألة الكتاب أَضَاف الحريّةَ إلى ما بعد الوت لفظًا فَيُشترَط 
الول ب 

قال: (ومن أعتق عبده على خِدمَته أربع سنين فَقَيل العبد فَعَتَقَ كُم مات من 
امه فيه هيم َه في ماله عند ابي حي وآپي يُوسْف وقال محم َيه يم 
خدمَته أربع سنين) ما العتق فَلأَنَهُ جَعّل الخدمّة في مَدَة مَعلُومَتٍ عوضا فيتعلق العتق 


الجزء الثاني يفف 
بالقبول؛ وقد وُجِد وَلزِمّهُ خدمّة اربع سنين؛ له يَصلُحُ عضا ف كما إِذَا أعتّفّهُ 
على آلف درهم كُم إذَا مَاتَ العبد E‏ بنَاءٌ على خِلافِيّةٍ أخرّى؛ وهي أن من 
باع تفس العبد منه بِجَارِيَتٍ بعينها شم أستُحقّت ّت الجَارِيمٌ أو هلكت يرجِعٌ الّولى على العبد 


ل عه alr‏ 
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بقيمت تفسه عندهما وبقيمت م الجارِيت عنده وهي معروفة. ووجه البتاء انه كما يتعدر 


تسليم الجاريتٍ بالهلاك والاستحقاق يتعدر الوصول إلى الخدمة يموت العبدء وكذا 


موت الولى فَصَارَ نَظِيرَها. 
الشر ج 


قال: (ومن أعتق عَبْدَهُ على خذمته 4 ربع سنين) أي وَمَنْ قال لعبْده ئت حر 
على أن تخخذقبي ارح سنين (ققبل اعد عت فلو مات من اعت مله قم له 
في ماله عنْدَ أبي حنيفة وأبي يو سف قال مسن دغرو فول أبي حَنيفة: الأول علي 


ية حذمته ربح سنين. اما العيق فَادَنَ الخدم في مده مَعْلومة جُعلت عوضًا عَنْ 


العثق) وكل ما جعل عوّضًا عَنْ العثق فَالمِق يعلق ببُول لاله اكم في الأَعْواض 
کلھاء وقد ود الول فل العنق ولرتة حامةٌ أرب سني له يَعثلح عونا دوت 
حا بَالعقد وَهَدَا صَلْحَا صدَاًا مَعَ أن الله تَعَالى شرع بتعا الأنضّاع بالأمْوَال 
حَيْتْ قال تعَالى < وَأحِلٌّ كم ما ورآء ذلِكُم أن تيتوأ بأمولگم » | لقاع +2] 
(قصارَ كما إِذَا تفه على ألف درهم» 0 مات العبد فالخلافيّة اء على خلافية 
eS‏ م امكحَق اة أو هلك 

حع المؤلى على القند بقيمة سه عندهما وبقيمة الارة عنْدهُ وهي) أي ممثالة يع 
با حارية إذا اسشحقت (مَعْرُوفَة) في طريقة الخلاف» وذكرٌ في الكتاب 
Ma GES‏ 

َه قل محمد أن الخامة دل ما س مال وهو العنق ولا قم لل وذ 


حَصّل العَجْرٌ عَنْ ليم الخدمة بموته وجب سيم قيمتهًا. وَوَجْهُ قَؤهمًا أن الخذمة 


دل مال لها ذل نشي القند لكن الل ا تعر ليله وب ليم لدل وخر 
ابش لك لا ينك تلطه أن ME‏ مو كلل فيه لامكان 


ذلك هذا في البنى, 


V4 


العنايت شرح الهدايت 
E r‏ | او رف و 52 2 واو او ا ر 
ولقائلٍ أن يقول: هَذا مُتاقضْ لما قال الصف في اول الاب من أله مُعَاوَضَة مال 

e o‏ مه و و ع م و 

بن ال أن الد لا بلك م وراب أن الإضانا غل مال مارت مال ب 

مَال من وجه ا ذكرناء وشابة بذلك النَكَاحَ والطلاق وَغَيْرَهُمًا حى صح باي مال 


ا د e‏ رل و م مه هماه 1 مون م ممم عراس موس عه 
كان كما تقد ومعاوضة مال بمّال من وجه بالنظر إلى مولاه وشابه بذلك بيع عبد 
5 0 2 7 ب 7 58 0 ر Jo‏ 
بجارية» فإنّهُ إذا مات العَبد ووقع العَقَدُ على الحارية يَلرَمه قيمة العبد على ما تذكرة. 

1 2 1ه ال r‏ م ه ر رت £ ا e‏ 0 1 5 0 0 ر 


العبد من كفسه إِعْنَاقٌ وقد عَجَرَ عَنْ إيفاء البَدَلء ولس للمُبْدَل وَهُوَ الع قيمَة يجب 
ر 5 500 AE E‏ 0 ر 2 2 6 0 2 2 
قيمّة البَدَل. ووجه قوهمًا أن الجارية بَدَل تفس العبد بالعئق فيَجب تسليم قيمته» كما 


هي اج وو ي 5 ا 


إِذَا اعا عَبْدَا بجَاريّة ثم مات العَبْدُ فَتَقَاسَخَا العَقّدَ على لجَاريَة 1 قِيمّة العبّد. 
وقول وكا بمَوْت الَول) يعي أن موت الَو في هذه الصُورَة كَمَوْت العَد قَصّارَ 
الاك يكن الْحَكم فيا سوا 

(ومن قال َآخَرَ أمتق أَمَتّك على آلف درهم على أن تُرَوجنيها فَمَعَل فَأَبَت أن 
تتَزوجه فالعتق جائزٌ ولا شيء على الآمر)؛ لأن من قال لغيره أعتق عبدك على آلف 
درهم علي ففعل لا رمه شيءَ ويقَعٌ العتق على الَامُورٍِ بخلاف ما إذَا قال لغيره طلق 
امرآتك على آلف درهم علي فَمْعل حيث يجب الألفُ على الآمر؛ لان اشيِرّاط البَدّل على 
الأَجِدَبِيَ في الطلاق جَائِرٌ وفِي العتّاق لا يَجُورُ وقد قَرَرنَاهُ من قبل 

(ولو قال: أعتق أمتّك عي على آلف درهم واحَسألمٌ بحالها قُسمت الألفْ على 
قيمتها ومهرٌ مثلهاء فما أصاب القيمة اداه الآمر؛ وما صاب المَهرَ بَطل عنه)؛ لأنّهُ نا قال 
عي تضمن الشراء اقتضاء على ما عرف وإِذًا كان كذلك فقد قابل الألف بالرقبت 
شراء وبالبضع نكاحا فَانقَسَمْ عليهما؛ ووجبّت حصة ما سلم له وهوالرقبَمٌ وَتَطل عنه ما 
لم يسلم وهو البضع؛ فلو زوجت تفسها منه لم يذكره. وجوابهُ أن ما أصاب قيمَتها 
سقط في الوجه الأول وهي للمولى في الوجه الثّاني؛ وما صاب مَهرَ مثلهًا كَانَ مَهرًا 
لها في الوجهين. 

الشرح: 

وقول رومن قال لآخَرَ أغتئ أمتك على ألف دَرْهمٍ علي) ل يدك في بَمْضٍ 


نلف 


الجزء الثانى 
الخ علي اكتفاء بدلالة علي على الوجُوب وَذْكَرَ في بَعْضِهًا للتأكيد وَالْسْأُلةَ ظاهرَة: 


ر وقد وا منْ بْل) يعني في الخلع في مسال خُلع الأب ابه الصّغيرَة على 
وجه الإشّارّة وان الأجتبي في باب الطّلاق کارا في عَدَم موت شَيْءٍ 3 
بالطّلاق» إِذ الشاب به نويا ملك الرّوْج عَنْهَا لا عير فَكمَا جَارَ الترَام رأة باكَال 
فكذلك الأجتبي بخلاف التاق قله يبت للعبْد بالإعتاق فة حُكُميّةَ لم كن له قبل 
ذلك فَكَانَ الال في مُقابلة ذلك ولس الأحتبيُ کالعند حَيْٿ لا يشت به له شيء 
ألا فکان استراطٌ البدل عليه کاشترَاط الثمّن غ ع الع عن دل E‏ 
(وَلوْ قال أغتئ اَمَك عي بالف درْهَم وَالَسْألة بحَاهًا) أي قال عَلى أن روجنيها فقعّل 
فأبت أن تتَرَوّحَهُ (قَسّمَتْ الألف على قيمتها وَمَهْر مثلهاء فما أُصَّاب القيمّة أَذَّاهُ الآمنُ 
وما أُصّاب الَهْرَ بطل عَم وَالوَجْهُ ما ذَكَرَهُ في الكتاب وَهُوَ واضح. وول وعلن ما 
عُرف) يعني في أصُول الفقه وفيه شبهتان إخداشما أن هَذَا اليم فاسدٌ نه بيع بمّا 


يَحّْهَا من الألف لو فَسَمّ عَلبها وعلى متافع يلعا وهو قاد ولأ دحال صفقة 
أن لا يَقَعَ العثق إِذْ لا عثْقَ فيمًا لا يَمْلَكْهُ ابن آذ وَالثانية أن الي إذا كان فاسدا 
وجب فيه العضُ جب قيمّة الَبيع كاملة» والقؤل يما يَحْصّهُ من الثم إِنْمَا هُوَ 
وجب الع امجح كما ا َع ين علد ور ون علد وعد شر َل 


2 ا . or‏ ت 0 2 Ps‏ 2 3 1 
صحيح في العبد بحصته من الثمن كما سياتي. 


وَأجَاب الإمَامُ شَمْسُ الأئمّة السرّعخسي الأول بأن الأمهَ فع بهذا الإعْتاق» 
فمن هَذَا الوه تصيرٌ قابضّة فسا أذئى بض وأذئى القَبْض يُكفي في الم الفاسد 
كالقبْضٍ مَعَْ الشيوع فيمًا يمل القسلْمّة وَالإمَامُ فر الإملام عَنْ الغائيّة بأن ابيع 
شرع ب كانه ناه E‏ 
رط لاح وجب لزل بنا خصة من الشتن. وقول (فلو روس تنه من نبي 
في السالتين ( یذکره مُحَمِّدُ) في الجامع الصّغير وَجَوَابَهُ أن ما أُصّاب قيمتَهَا سقط 
وي الوظانا لازن رقو ناا | بل ولعي اعد بيط مكداز وى للعو فين لزه 
الذي قال فيه عَنّيء وما أصّاب مَهْرَ مثلهًا کان مَهْرًا للاَمَة في الوَجْهَيْنِ. 
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